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بيان 
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تشتمل فبرست ملة الحاماة على الابواب الأ نية 
١‏ - بان المقالات والمباحث التشرلعية 

+ - ماخص أعكام الما ّ الاهلية المنشورة 

م بيان القوانين والقرارات والمنشورات 
4- 


فبرست المباحث القانونية والتشريعية 


( نذكر تحت هذا الباب عنوانات اأقالات والمباحث مع أسياء أصحابها وييان 
المدد والصحيفة المنشورة فبها ) 
١ >‏ مركز الوارث فى القوانينالصر 1ك 0 
١ 8 0‏ 2 0 2 1 
؟-كامة فى المادة ؟5؛ للاستاذ زى عربى « هاه امم 
+- حقوق المرأة التزوجة فى الاسلام للاستاذ عدسرى ابرع < ١د‏ م له 


فهر ست الاحكام 
ماحوظه ‏ ننشر نحت هذا الباب ماخصات الاعكام مرتبه ترتيبا مجائيا . وتردفها يبيان 
الحسكمة الصادر منها الم وتارخ صدوره والمدد النشور فيه المم - 
هذه المولة والصحيفة والفرة المعنون بها الك . وقد يشار الى الحكما كثر 
من مرة أنبعا لتعدد المباحث الواردة فيه فيذكر امبدأ ويكتفى بالاحالة على 
موقع ملخص الم من الفورست مع الذرة الذكورة على عينه فىالفبرست 
لنسريلا للبحث 
الا 01 للم 1 001) 0 0ممتاواة 





1 فبرستثالسنة الثانية 


حرف الالف 


انفاق جناقي 





١‏ تمجرعة الا"تفاق الإنائى المنصوص عنما 
فى المادة 410 مكررة ( قانول15 يونيه 
اسنة 19 ) رقم 54 جرد الاتفاق 
الجنائي بهسرف النظرعن الاجراآت الى 
تنتها واتخذتها جهة الآادازة لوصول 
الميضيط الفاعاين أو لاأحباط ملهم. 

وفي القضية كات وجه النقض 
منحصرا فى أنه لولا اجراات الاأدارة 
لاقتصرت الواقعة على جرد اظهار النية 
واننهت بوقما ولاحتمل أت يعدل 
امود عنياء 
( تقض -- 731 نوقير إسنة 1591 
عدد هو ساص 497 حداكرة )1١0‏ 





اثبات وراثه 


« الادتان هوم ولام من لائحة الحاكم 





الشرعية 





الاأشهاد الشرعى بأثبات الوراثة 
صحته قاصرة على المعبدين فاذا أنكر 
لد الحسوم الورائة أمام المحسكة 
الشرعية ولم يكن من المةبدين وجب 
ايقاف الدعوى دى يقدم مدع الوراثة 
حك شرعيا بها ٠‏ 


( استثتاف سب 38( فير 
عددم -- ص لالاع سد كرة84١١1)‏ 





/االلانا لماعك امام 








أثيات فى المواد المدنية 


؟ 


ال'ثبات بن ام وموكله. البيئة وقرائئن 
الأحوال 

المادة 7١6‏ مدق 

دفع ام ميلما من الم ل لدائق موكله 
خرف على الأأخير يطالبه يما 

دفع عنه مدعيا حصول الدفع من ماله 
الخاص فقضتاله_كة الا بتدائية رفض 
دعواه بناءع أن دفعههذا يفيدمن نفسه 
الدفع بالتوكيل أو بالواسطة وم نّم الدفع 
عن مال موكله و محكة الامتئناف قررتان 
القر ينةفى جانبالمحاى الا أنهاقرينة لسبية 
«مسساصها اء وزسول» وليستقر ينةمطلق»ه 









دعس زاك ونول»واعتيرت الايصالحجة 
للمحاى المأن: الموكل حصول الدقعم 
من ماله وأباحت للاأخير الامبات بكافة 


الطرقالقا نونية وللمحاى الننى 
( استئاف سل 15 فبراير سنة رقاب 
عدد م سا ص إلام سس هرة 115) 





المطابات المتبادلة بين احدى مصالح 
الحسكوءة تعتير من الاوراق الخاصة 
الى لايجوز للمحكة أن تأمر بتقدعبا 
أو أن تنتقل للا طلاع عليما بناء علوطاب 
اعد الخصوم 





اذا قدم خدم فى دعوى على 
المسكومة ورقة قال انها صورة غير 
رسمية نخد الحطابات المشار اليها 


جاز لاحكومة أن تطلب من الحسكة 


ع00081) قد 





فبرسثالسمنة الثانية 





باس تبعادها من دوسيه الدعوى 
لأنه اذاكان لاججوز الزام الحسكوءة 
تقديم اللاصل فلا يجوز قبول تقديم 
ورقة يزعم مقدمهاأمماصورةطب ق الإصل 


ليحرج الحسكوءة الى تقديم الاصل 











امخالف للصورة 
الك القاذى برفض استبعاد الورقة اذا 
كان يشيرالىأن طاقيمةفى الدعوى فرو حم 


0 ُّ 
تمبيدى لامحضيرى وعليه فيح وز استئنافه 
.ستقلاءن السك فيموضوع الدءوى 
( امكتاف ع اد يسمبر سنة 1811 م 
عدداه سان 97ل كرة3 36 ) 





العين . صينها القانونية . 


ليس لليمين عقتضى القانون الا على 
خى الحلف بها غيرهاهو 
منصوص عنه فى ا مادتين الااى كلذ 
مرافمات فيكف ى أن يودى الممم العين 
عقتف ى أصول دينه أوأن يقول احلف 
على ثبوت أو نفى الحاوف عليه . 

وضع ا الشريف 
ليس منااشرعفٍ شىء ومن 000 
وضم اليد على صحف خاص معروف 
بالتوكية وعايه فن يرفض حلف الوين 
على هذه الصورةلايمد نا كلاعن الن 

( اعكتدريه -5ليونيه سنة الأقا- 
عدد ه ساس 7387 لل كمرة الا 











العين الحاسمة على اركاب جرعة . 
عدم قبوطا 

أن يوجه الى خصمه المين 

الماسمة ولكن للمحكة نقدير روف 

الدعوى لتتبين اذا كانت العين مقبولة 





ااام 





أو أن الغرض مها النكاية . 

ا نتشددساء الطوارة فى الحجابعنءون 
من حاف الون فلا إصح أن تخد من هذه 
المبالفة سلاج لاحك علبهن . 
لايور توج + الوينا ماسم ة على واقعة لو 
رعة لانهلايصحأنيكون 
التكول عن ن الوين دليلا على ارتكاب 
الجرعة . 


(استقناف ع اق 
عدد ( سا ص80 


صحت كا 








ربا فاحش . عين ٠‏ النظام العام 
جوز توجيه المي نالماسم ةلأ ثباتالريا 
الفاحش لأن ذلك وانكان يكودى الى 
اثبات ركن من أركان جريعة الريا الفاحش 
ألا أنه لا يمس النظام العام فى ىم 

( اسكتدريه ع م١‏ ديسمير سنة 0لوة 
عدد 5 صفلا؟ أرة 844) 


اثبات فى المواد النائية 





1 


زود . قوة الاحكام الجنائية أمام 
المحاكم المدئية 


الي الصادر منالحسكة الجنائية 
بالبراءة حجة أمام امحكة المدنية ان 





ن هينيا على عدمصحة اامهمة 

أما اذا كان الك مينياً على عدم 
كفاية الادلة فليسححة امام الحسكة 
نظر الدعوى امامها 


؟ؤا عدداو 







ولا جنع م 





( استثناف ‏ 18 قرام 
ص0 سس هرة )1١8‏ 
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7 


1 


قيستها 





قيمة فبددها . قضت 2ك 

أولا - بأْالواقمة خيانة أمانة مماقب 
عليها بالمادة 93 عقوبات 

ثانيا- بجواز اثياتمابالبينةلا نالظروف 
ااتىساءتفيها الورقة لاتسمح عادة 
بالحصول على كما بة 


نض م ءارس سنة١01ة_عددا‏ - صم ليرة 7 








دعوى المتحبه المباشرة . شلب 
تتح قز ناا قوت فز ات لاد : ل 
الدءوى المدنيه. ردالقضيه الى الماسه 





اذا رفعت دعوى جنحة مباشرة ولم 
يحضر المدعى المدتى و لاللهم فقضت 
امحمكة بشطبا لدعوى المدنية و بالبراءة 
جاز للمدعى اذا حضر قبل انفضاض 
الجلسة طلب رد القضية اليها ولا عن 

الحم بالبراءةوخر وج الدعوىالعمومية 
من بد المحمكة من نظر الدعوى المدنية 
نت المرافمات 








2 51ؤا عدد 1 


تى المتج 

لا ينظار قاضى الجنج الدعوى المدنية 
الا تبعا للدعوى الجنائية أى أنيكون 
المدعى عليه مد نياءتمم|أمامه أما باعتم 
فاعلا أصليا أو شرك ولا يستثى من 
هذه القاعدة الا الاأشخاص المسئولون 





(التصوره -؟١‏ ويب 


صكه سرة 9() 





الدعوى المدئية امام 
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فبرست السنه الثانية 


مدنيا المنصوصعنهم فى المواد ل 5 
ذلك ٠5‏ من القانون المدتى وورثتهم 


( جنع سوهاع -جمارس سنة 1« اس عددة 
ص اعسدكورة 70 


5 تزوير. اختيار الطريق المدني. عدم 








جواز سماع الدعوى . حريك 


الماعى الدعوىالحمومية 
للك اعت ات 


)60 لاتطبق قاعدة (عدم قبول الدعوى 
امام امحسكة الجنائية لسيق اختيار 
المدعى الطريق المدتى ) الا فى حالة 
ما اذا كانت الدعوى المدنية لاتزالقائمة 

أما اذا كانت هذه الدعوى قد 
فصل فيها نهائيا فائما تطبق قاعدة ( عدم 
جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ) 
(؟) ليسالغرض من قاعدة (عدم جواز 
مماع الدعوى السبق الفصل فيا ) منع 
اللجوع الى دعوى سيق الفصل فيها 
فقط وان أأيضا اجتناب تناقض الاحكام 
وعليسه فالمم الصادر من المحسكة 
المدنية فى دعوى تزوير فرعية إصحة 
المقدعن +ن رفع دعوىالتزوير مباشرة 
امام 5 5 وذلك بالرغم منكون 
الدعوى المباشرة تتضمن طلب 11 
يما كانت الدعوى المدنية 
طلب تثبيت ماسكية لتوفر 
شرط اتحاد الموضوع فى الدعوبين ولو 
اختاض الغرض فبهم. و بالرغم من ادخال 
خصوم آخرين بصفة شركاء فى التزوير 
سق اختصامهم فى الدعوى المدنية 
لان الششركاء انما يستفيدون من الحم 











تتضمرء* 
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فبرست السنه الثانية 9 


الصادر لمصلحة الخصم الاصلى منى كان 
الحكغيرميى عل اسباب متملقة بشخصه 

لا يستطيع المدعى بالمق المدنى تحريك 
الدعوى العمومية الا اذا كانت دعواه 
صحيحة فتىكانتغيرجائز نظرهأ لسبق 
الفصل فيها كانت الدعوى العمومية 
غير جائز نظرها أيضا 


نه 91ل . عدد1ا 


حضور امتهم الغائب : 
الغيابى في الجناية بابرا 
حَّ الجنحة بالادانة 
قدم متهم لحكة الجنايات لار تتكاب 
زهر تبطتين| حداهاجنحةوا لاخرى 







ببراءتة فىالجناية وبادانته في الجنحة . 
| عارض الهم فى حي الجنحة 
فأحيلت القضية الىقاضى الاحالة الذى 
أشار بتقديمها مباشرة الم حك ةا لجنايات 
وانكن 





ذه المحكة قررت باعادة 
الى قاضى الاحالة مر تكنة على 
أن الحسك الصادر يبطل بحضور الهم 
ولوجوباعادة الاجراءات بالنسية اليه 
عملا بالمادة 54؟ جنايات 

أصر قاضى الاحالة على ريه وقرر 
بعدماختصاصه بنظر الدعوىللاسباب 
الأكنية ؟ 


ان النص على اعادة الاجراعات عند 
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1 


1 


خودي الغائب انما وضع لمصاحة 
الهم قلاحل لاعادة الاجراءات بشأن 
فيا يختص بالجناية لسبق الحم 





أن الحم الغيابى الصادر ىدءوى 

جنحة من عمكة : الجنانات أما تجوز 
المعارضة فيه بالطرق العادية فلا محل 
لاحالة الدعوى الىقاضى الا حالة . واما 
مغل المم ويزول اثره بحضور امهم 
أو القبض عليه . فتصبح الدغوى 
جنحة مستقلة عن دعوى الجناية فلا 
اختصاص لقاذى الاحالة يها 

(قرار قاضى احالة النيا . حناية 
سنة 0 (هةوزاعدد 8 ص 1١٠١0‏ 





ارة ١‏ ؟مناغة 
غرة )4٠‏ 








اصلاحية الاحداث ومين مع 





0 > بالميس معنا: ايقاف التنفيذ 
أعد عقوبة من السك ! رسال المنهم 
الأصلاحية الاحداث الى هىمقام يي 
وعليه لا يجوز للمحكة 
الاستئنافية انتبدلعقوبة الاصلاحية 
المحسكوم بها ابتدائيا بعقو بة الحيس مع 
أبقاف التنفيذ اذا كان الاستئناف 
مرفوعا اليها من المهم دوق النيابة 
الممواية والا يكو ذ حكبالاللتقض 
تطبيق نصوص القانون 


سئة الوا عدد ؟ 


5 





لايجوز للمحكمة تغيير وصف 
النبعة دون ان تلفت اليه الدفاع والا 
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4 فبرست السئه الثانيه 





كان هناك خم في الحكم موجبا 
لانقض 


( نقض ل ١ع‏ مايو سئة 19171 عدد م 


اس +15 س مرة 47 ) 
الاعلاناتاقضائية.سنمن يستامها 
لم يحدد القانون سن من وز تسليم 
الاعلانالية وثرك ذلك لتقدير القاذضى 
فيقدر السن الذى يكون فيه الشخص 
المسلم اليه الاعلان قادرا على ادراك 
أميته ووجوب تسليمه الى صاحبه 
فأذاكان من سا الاعلان اليه مميزا 
(وفالقضية لم يبلغ عمره وةتالاعلان 

غثر سنين ) مح الاعلان 





( اسروط 55 فبراير سنة[157-هدة 1 
ص 9ه؟ سدقرة 0 96) 


أجارة : 








/1؟ وقف: اجارة طويلة بأقل من | ر 


المثل . فخ . مسئولية مشتركة 





فسخ الاجارة بفمل المؤجر قبسل 
انتهاء مدمها يعطى المستأجر المق من 
الرجوععلى الموجر بالتمويض. واذاكان 
سيب الفسخ يدجع الى فمل الموجر 
والمستأجر مما يعمى ان يكون الضرر 
ناشئا عن خطأهما المشترك فللمحكة 
الحق فى تقدير التمويض بنسبة نصيب 
كل منهما في اطأً ٠‏ 1 

استأجر شخص من ناظر وقف 
اعيانا لمدة حمس سنوات وبأقل من 
المثلفقضتالحكة انبهذ ناسين 
بالفسخ قائلة فى حكها | [السبب الاول 


/االلانا لماعك امم 











لاذنب للنؤجر وحده فيه لاانه مبى 
على عخالفة القانون وكلالاق. امجن 
يعامانه فرضأ ولا ن السبب الثالى تعود 
مسكوليته على المستأجر اكثر منه على 
المؤجر 

وفي القضية طلبالمستأجرتمويضاً 
قدره 6ل ملم و2984اج: انها كت 
له الممكة الابتدائية بمبلغ 0٠٠‏ مل 
191 جنيها و وعدت محكّة الاستثناف 
هذا المبلغ الى #٠٠‏ جنيه فقط 





( اسنئناف - 18 ابريلسةة 1511 عددا 


دص ع سكرة 14» 





8 وقف.اجارة طويلة. دين المسة 


ااناذىءعن مار ة الوقف- حق الاءتياز 





و<ق <بس العين - اذث ال 

لاتصح اتجازة الوقَف ده 1 كن 
من سنة فى الدار ولا أ كبر من ثلاث 
سنين في الضياع بغير اذن القاضى ولو 
اضطرالنار لمذلك لحاجة عمارة الوقف 
بأن تخرب ول يكن ل ريع م 
وبغير اذن القاذى للمستاجر بن لعمر 
هن ماله ما كان ضروريا لايكون دين 
المستأجر مرصدا أى ديئا ممتازا على 
لوقف فلا يكون له حق حيس عبن 
الوقف وفاءا لديئه 


(اسكقاف عداو 
عدد 9د ص هكد 


التأجير للقاصر ١١‏ 
عقدصبى اجارة وضمنه والده فبها 

فقضت الحكة بصحة الاجارة لأنها 

من العقود الدائرة بن النفع والشور 


بواضلة (لاكلاات 
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فورست السنة الثانية 


ولأن والده هؤوليه قداجازهايغمانة 





. الشرط ار اراق 





شرط مجر عل مستأجرة انك 
لابئوجر من الباطن والا يتنازل عن 
الا أجارة والا' كان الم 
والمستأجرهازء| بتو يض «قد رف العقد 

لفجر لمعا من .ياطنه و 
إتنازل عناجارته ولكنه شارك آخر 
عليها . فرقع الجر الدعوى طب الك 
فيا بفسعامقدزو امتباره كأ | يكن ن( 
وبأرام الستأج 

فقضت ل 
١ح‏ بأنه لايهوز المع بن الفسخ 
والبطلان فى طلب واحد 
؟اح أنه ليس اللقافى عند تنفيذ 
الزاء أفينظر فى مقيق الضرر أو عدم 
تحفقه ولا أن يدر التموني 
هذا الضرر واءا عليه فقط أنينظر فى 
عخالفة المستأجز للشرط أولا فان ثبتت 

الديهاتحالقة وجبٍال1. ك بالك رط الجزاقى 

على كل حال 
© - بأن ١‏ من التأجير من الباطن 
ومن التنازل عن الاجارة 03 ع 
المنع من المشاركة عليها 
١ب‏ سنؤيقت ح هو يتايو 
صخا كرة 011 


اكد متشوحا 








لتفق عليه 








سنة 1]ؤل عددو 





اتاكةع لان 0 00 مام 


ل 


55 


دعرى فاخ ايجار م تقديرها 


اذا رفءتدعوى بفسخعقد ايجار رج 
في تقديرها من حيث الاختصاص الى 
أص المادة +5 وليس الى نس المادة جوم 
مرافمات - وعليه فتقدرالدعوى بقيمة 
الايجارالسنوى وليس بقنيمة المدةالباقية 
من عقد الايجار 

اح م مسثمير اسنة الول 
0 


من الياطن .عد مالفرر 





:اعد 


انار 


رفعت دعوى 0 عقد ايهار نجي 
المستأج الاطيان مرت باطنه خلافا 
الشرط العقد 
فقضت محكة الاستئناف برفض طلب 
الفسخ لاسبا بكونت فييموعها عامل 
قويا لتوجيه رأىالمحكة تموارفض_ 
مها : 

أن الشروط الواردة بء_ققد الايجار 
من قبل العبارات الانشائية المطبوعة 





فلا يشحم معها ارل تعبر عن قصد 






ن لأضرر من التأجير من الباطن 
وائما يريد المؤجر فسخ المنقد | للانتفاع 





تأجير جزء من الاطياق من باطنه 

أن المستأجر م استطع زراعة الارض 
وحده لذلك شارك على زراعتها وليست 
الشركة فى الزراعة 
ولا تنازلا عن الاجا, 


(استشاف -غانو قير سنة ولت عدو وام 
ص كس تمر 55) 





ير 1 من الباطن 








» 0001 





5 


"4 


اتاكةع الزن 0 مام 


1 





اختصاص. نصابالدعوى. طلب 


رض مرح 


قانون أجور المسا كن ٠ ٠١‏ 


للبناء عأيها 








الازالة الملحق بطلبايجار وفسخ العقد 
والتبليم لا يغير من اختصاص القافى 
المزلى انكان من اختصاصه الفصلق 
دعوى الابجار ولوكانموضوعالازالة 
نيمته على تصابالقاغى الجر 








بقاء بز 


لا يسرى قانون أجور المساكن على 
الاراضى الموجرة لاقامة بناء عايها 


سنة لأقل عددم 


ايان - 34 ابريل 
ع ا رودا 
قانون أجور المساكن . الفنادق 


والبنميونات والغرف المفروشة 


ايك امإذة 54 كلمن القاادة رقم 3 





المفروشة اج ١‏ هن الباط 0 
الغرض من ذلك أنه لاسرى بين 

صاحب الفندق والنازلين فيه 

الملاك وصاحب الفندق يا هو مستفاد 


لابين 


من روح القانون والمادة الثالئة عششرة 

وباقي المادة 1١‏ والتقرير المقدم من 
لجنة اجور المبانى اللي جاس الوزراء فا 
٠١‏ دإسمبرسئة 199٠6‏ 


هايو سنة لمق 
؟؟» 


دبي لويف 
عدد م ص 4116 








فهرسست السنة الثانية 


ه”* 


أجارة الأشخاض . مدارس.. .رفته فى 


وقت غير لاق 


اذا فصل مدرس فى اثناء السئة 
الدراسية بلا مبرر اعتبر ذلك فى وقت 
غبر لائق وحق للمدرس أن يطالبءن 
استخدمه عر تبه عن المدة الباقيسة من 
عا فى ذلك قصل 
الاجازات. ذلك لانمدةعقداستخدام 





المدرس تشم ل السنة الدراسية فرضا فلا 
لصح فسخ الاجارة قبل انتهاء مدا 
دون أن يتحمل الفاسخ نتيجة عمله 

لايمتير «بررا لارفت فى وقت غير 
لائق الا ما كان لسبب خطير ولامحاكم 
الرأى الاعلى فى تقدثر ذلك 








دي لويف ١‏ لابريل سنة1؟ة ١‏ عددهم 
عن 4+8 لمر :18> 
احالة على المعاش 





ا 


فوظف . احالته الى المعاش لغير سبب 
فشروع . تمويض : سققوط المق فيه 
لمث © لبق ع الخو ماف قد 


حق الموظاف ف المطالبة بالتعويض 
لاحائته الى الاس ةيداع أو الماش / 
سيب مشرواع لا سقط عذى الميماد 





المنصوصعنه فى المادة 5 من قانوات 
المماشات الملكية الصادر فى ١8‏ أبريل 
سئة 1909 ( أربعة اشبر من تاريج 
استلام الموظف السرك المعبن فيه مقدار 
المعاش الذى تقدرله ) لان نص هذه 
المادةقاصرعلى سقوط الحق فى .٠‏ 
متدار المعاش المرتب لاموظف ولابيشمل 





, 00081 








ست السنه الثانيه 1 


دعوى التمويض لرفته فى ميعاد غير 
لائق أو لفير سبب مشروع 


( استثاف - و أبن 






عد ]ص الات 
موظف ٠‏ دعوى التعويض_سبب 
الاحالة الى المعاش 
المعاش أو المككا 


5 









طلب التمويض إديب الفضل من 
الوظيفة أو الاحالة الى المعاش فى غير 
الاحوال المنصوص عنما قانونا إغاير 
طلت مهيل الماش أو المكافأة لان 
الطليين واذكانا عن عقد واحد 
الا أنبيا عنتثفاك فى أسَاسبنا 
وموضرعهما وتافان كذلك فىالحق 
القانوى الذى يستمدان منه وجودها 











فالمعاش مستمد من قانون المعاشا 
وآمادعوى التعويض فانم| مستمدةمن 
القانو نالعام (مادة 40 و04 مدلى 
وذا لانحة ) وعليه لاسرى حك المادة 
نمو 
على دعو التمو يض ولا سقط المق 

فيها عذى أرلعةأشيره من اسل سرك 


دوائر الاستة.اف ©:. 
19379 عدد لاصاوء 


السادسة من القاثون رقمة 





احوال شخصية 





المادة 5؟ عقو بات 
اتمتير المعارضة المرفوعة من محكوم 


5117م /االانا 





35 








عليه بعقوبة جناية باطلة لرفعها من 
عديم الأهلية طبقا لنس المادة 6« 


عقوبات 





اكوم نيرة 1195 » 


اختصاص 


١‏ اءات تزع الملسك اختتصاص 





الوطى أن بباشر 
اجرا آتنز ع ملكية مدينه الوطى أمام 
الحا الاهلية ولوكان العقار مرهونا 
لاجر ويكون المسك الصادر عرمى 
المزاد صحيكا نافذا بشرط مراعاة حق 
المرتهن الا" جنى بأن لحر و دينه من 
متحصل الْْن اما مباشرة أو بطريق 
التوزيع أمام م المسكة المنتلطة . 


لقا 2 


د الداء 
من حق الدائن 


<ق المدعى عليه فى دعوى الفمان على 


أجنبى 








بالعين المبيعة عيبا ميا فرفع الدعوى 
عل بائعه الوطنى أمام المسكة الأ هلية. 
دفع المدعى عليه فى هذه الدعوى لعدم 
اختصاص الحا م الاهلية لان من حقه 
ادخال بائمه الاجنبى ضاءنا فى الدءوى 
ليقفى فى الدعوبين بحم واحد منما 


» 00081 








1١ 


7 


فبرستالسته الثانية 


لتتناقض فى الا <كام ولا أن المالاك ا لاجنى 

الدعوى عليه فملا أمام المحكة 
المختلطة المختصة وحدها بالفصل ى 
الدعوى وأخيرا لأأن فى الدعوى صالحا 
يتعهد المشترى بدفع جزء من 
0 أن لابائم الاأصلى الاجنى اشر 








ومحكمة الاستثناف أيدت نظرية 
المدعى عليه وحكت بعدم الاختصاص 


) 





رد سكليف . حمل ادارى . اختصاصض 
الحا 0 المحاكا الاهاية 


للمحام الأأهلية النظر فى طلبرد 
تكليف أليانالىا اسم صاحبها دون أن 
يكون فى ذلك داري بتحرمعليها 
طيقا لنص المادة ١9‏ من لانحة ترتيب 
الها :0 الاهاية لان نظام المكافات فى 
المديريا 








من شا نه اثبات الحقوقفيتعين 
امن الساطة القضائية 


عدم 


9" ادالة ضابط الىالاستيداع. امر ادارى. 


5117م /االلانا 





اختصاص الام المد 


لم تنص القوأنين المصمرية على الاحوال 
التى يجوز فبها احالة أحد الضباط الى 
الاستيداع على سيول الحصر:فلاسردار 
حق الامر بأحالة اع ضياطه الى 
الاستيداعكا) رأىعلا لذيك دون أن 


امم 








7 


ناا 


يكون للمدا م حق ايقاف هذا الامر 
وانما لهجا كم حق النظر فى الاسباب 
الى استو جبت الاحالة وال لاضابط 
بالتعويض انكان هناك محل الى 2 
( الكناف ب 8؟ فراير ستة 85ؤاب 
60 


تقلاطا عن الحتكومة 


ناضىاماهها 





ععق سيوم سين 


الجا 









المحاك الى 
الجالس البلدية أشخاص ممنوية قائمة 
بذائها ومستقلة عن الحكوءة ولذا 
بى امام المحاع العادية الموجودة 
بدائرها 


«بنى ويف | 








يهب مامارت نة 


ل 





اختصاص . الدعاوى الشخصية 


الحكومة 








المادة #4٠‏ مرافعات 


الامر العالى الصادر فى18 مابو سنة 
8 بعدم اختصاص حك طنطا 
وى سويف ينظر الدعاوى الني تقام 
على المسكومة وباختصاص الام 
ر هالكن الغر ضمنه تغيير 
تماص وجعل هذه الحكم 
نصة بنظر تلك الدعاوى «طاتا أى 
سواءكانت الدغوى شخصية أو عينية 
وسواءكان مثل المسكوءة المرفوعة 
عليه الدعوىمقما بداثرة تكمة آخرى 
انما يجبأن تتام الدعاوى الشخصية على 











الاخرىب. 
قواعد الا 











» 00081 








فبر ست السنة الثانية س0 


المسكومة امام الحسكة الكائن بدائرتما 





مل اقاعة هن عثل الحكومة فى القضية 
تبعا لقواعد الاختصاص الماءة . 


دقاف ع الممارس لبة 1و1 


عدد م د صقل 


مرة 111 » 


د 





على عبن الوقق 





اختصاصض 1 الاهاية . عدم جواز 
0 





سماع الدعوى لسيق الفصل ‏ 












يشترط لصحة الدفع بمدمجوازسماع 
الدعوى لسبق الفصل فيه أن يكو 
الحسكم صادرا »نجهة مختصة 

تختس الحاك الشرعيسة بالمنازعات 
المتعلقة ( بأُصل الوقف ) أى باذفائة 
من حيث وجوده ااشرعى واء: 
صديحا نافذاومابةفر ععن ذلث من حق 
النظسر والاستحقاق . أما التثبت هن 
أعيانه وردها الفوجوتها فرحالةاغتصابها 
أو وضع اليد عليها فلا يم سأصل الوقف 
الك الصادر من الحكة الشرعية فى 
أزاع مثماق باغتصاب عين مو قوفة إعتبر 





صادرا من جهة غير ختصة لاعن 
هن طر حالبزاع نفسه اماءاللحا الاهلية 
< اسكندرية . 9( قراير اسنة اكؤرا حت 


عدن لاد ص 544 نيرة 9نل» 








اجراءات تزع الملسكية الى يتخذها 


اكع /االانا ١1‏ امام 


ا 


الدائن الاجنى تعلق حقه بمقار مدينه 
فتصيح الحا م المختلطة مختصة وحدها 
هذه الاجراءات (مادة امن لا نحة 
رتيب الها 8 الختلطة - مادة؟ مدن 
مختلط) وعليه فاجراءات تزع الملكية 
الى يت ذها فى الوقت ثنسه دائن آخر 
على العسين نفسها اماء القضاء الاهلى 
تكون باطلة وكذلك حك مرمىالمزاد 
ولوكانسابقا 1 م مرمى اماد الصادر 

من الكة الختلطة . ومثل ذلكالمي 
3 إصاح سببا صحيحا اتملاك بالمدة 





القصيرة 


سئة 1521 قد ل 





«ني مويف 15 


اص 554 . ثيرة 35> 


اختلطة 





مرمى |أزاد امام الحك 





دعرى استحقاق العين . عدم اختصاص 


الجا 31 الاهلية 
اذا وسا مزاد عين بالمحكة المختاطة 
على وطى على أثر اجراءات نز ع ملكيته 
8 8 
بناء على طلب أجنبى و نازع وطى 
فى ملكية المشترى للعين وجب رفم 
.“ل الحمكة الختاطة لومتود ال 
آجنى فيها وهو الدائن نازع الملدكية 
الضاءن دعر 
المتزوعة ماسكيتما والذى يصبحعولا 











ى ملسكية المدين لاءبن 


قبل المشترى برد لمن اذا عجز ععرن 
اثبات ملكية مدينه 
كناف ١10‏ توقابرسنة21؟ ل عددع 
قخمع 





اس 4ماسا 


» 00081 








38 الجلس السب 


85117 /االلانا ل 


4 فبرست! 


. اختصاص . قضايا غير 
المسلين 

نصت المادة 18 من الخط اللمابوق 
على أن الدعاوىالخصوصية مثل دعاوى 
الميراث سواءكانت بين اثزينمسيحيين 
أو اثنين من الرعاياغير المسامين جوز 
أن تنظ بناء على طلب الخصوم امام 
البط, ريكخانة أوارؤعاء الطوائ و 
مجااس الطائفة 
إيستنتج منذلكأ نه اذالم يتفق الخصوم 
عل رفع التزاع الى هذه الجبات كانت 
المحكة الشرعية والجالس الحسبية هى 
المختصة بنظر قضايامم 


« ماس حسى فهر 5 اك 








لايتعينرفع دعوىا هراس ةالمستعجلة 
الى الحسكة الابتدائية المطروح امامها 
موضوع التراع واتما مختص بها قاذى 
الامور المستعدلة طبقا لنص المادة 54 
مرافعات . لان سياق أص المادة 491 
مد ىلا يقتذى هذا التعيين ولايتعارض 


ات المذكورة 


بريل سنة1 919 1عدد 5 





مع نص المادة 78 


( بي سويف -11 
ص 706 





ااام 








لسسنة الثانية 


٠؟‏ اختصاص الحكة الجزئية . الطعن من 





المادة #٠‏ مرافعات مدنية 


رؤءتالمدعية الدعوى تطالب بنصيبها 
في تركة فدفع المدعىعليه دعواها بأن 
المورث باع له القدر المطالب به ضمن 
عقد فطمنتالمدعية بأنالمقد هبة باطلة 
فطلب المدعى عليه ال1. ك بعدم اختصاص 
المحمكةالجر؟ ية لان النزاع أ صبح يتناو ل 
عقد ابيع وقيءته تتجاوز اختصاصها 
فقضت الحسكة باختصاصما لانه عند 
النظر في اختصاص الحسكة الجزئية 
يجب الفصل بين طلبات المدعى ودفاع . 
ذلك بطلبات 
المدعى وقد قضت المادة *٠‏ مرافعات 
على أن ( تقدير الدعاوى باعتبار قرمة 
الطلب) 
فاذا كانت الطلبات داخلة في 
اختصاص الحسكة المزئية فلا يغيرمن 
اختصاصها أى دفاع يبديه المدعى عليه 


المدعى عليه اذ العبرة ف 








وذاك بناء على ان قاذئى الدعوى 
قاخى الدقم 





اختصاص . الاتفاق على اختصاص 
محكة غير محكة المدعىعليه 
يما أن الاختصاص بالنسبة اركز 
المحسكة ليس من النظام المام ويعكن 
بناء على ذلك الاتفاق بين الدائن 
وامذين ٠‏ على اختصاص محكة أخرى 


ع00081) قد 








5 








فورستالسمنة الثانية 1 


غير محكة المدين يمكن أيضا الاتتفاق 
على أن للدائن رقع الدعوى أمام أى 
محكمة بشرطأن لايمىء استعلهذا 


ابلق ويرفع الدعوي أمام محدكية 
لامصاحة لهفى رفعها أمانب اين دالتكاية 


18181 مايو سنة‎ ٠١ 
ين‎ 


الاتفاق عايه ٠‏ تفسيره 


اختصاص . 


المادة 75 مر افمات 


اذا اتفق امسوم على اختصاص 
عكةكذا يتصرف + نذا إل مك3 
السكلية لا الجرئية ئية لأنها الاصل ٠‏ 

(طنطا الاب 
لاه اس 419 عر 





يقح م نوفبرسنة اذا 


43؟ا) 


فىهواد الجنح رئيس النيابة 





والثائبٍالعدوى 


اذاكانتك مركز الثائب المموى 
خاليا من يشغله فلا يعلك رئيس النيابة 
حق الاستثئناف فى ميعاد الثلاثين يوما 
الخول للنائب العموى عقتفى المادة 
//ا١‏ جنايات 

اما اذاكان النائب العموىى شاغلا 
لمركزه واث كان متغييا بسب 
الاسباب فار ئيس النيابةحق الا 
فى المزماد. المذ كور لآن توكيله عن 
النائب العمومي مفروض فى هذه الحالة 






من 
اف 


5117م /االلانا 








45 


1 





ولا يكن ان يكون كذيك في المالة 
الاولى 





اذا رفع المدعى بالمق المدتي دعواه 
مباشرة امام حكة 
فاستا نف المدعى ل 
جاز للمحكة الست 
العمومية والمدئية معأوتوقيع العقربة 
على المنهم 

لأن الأصل أن يكونحق تحريك 
الدعوى الءمومية بيد الى عل فلا 
يحرم مر 
بخص صرح ولاأن لاممنى لتحريك 
المدعى الدعوى العدومية ووقوف حقه 
جك البراءة ابتدائيا وأخيرا لان المادة 
جنايات انما نصت على شروط 
قبول المدعى المدنى 
استندت المحكة الى ع حكة النقض 


الصادر فى ؟ينايرسنة ١1945٠‏ الجموعة 









الرسمية سئة »١‏ رقم 54 
(طنطا الاب 
عدد ؛ _ص 1١8458‏ 





سثةاكق ات 
6 

جوب نظار دعوى الجنحة 
ة قاض غير الذى حْ 





تقض ء. 


استكنافيا عم 













؟» جنايات 
نظرت قضية الجنحة ابتدائيا 
أمام قاض واتحصر كلسمله فيها فى الامر 

أعري الها فليس ماعنع 
القاضى نفسه من نظر القضيةاس 








ع00081) قد 


لا 





نذا 


إ 


فبرستتالنسنه الثانيه 





لأن مجرد الامر بهم قضية الى 
احة لايفيد تكوين رأى القاذى فى 
القضية وانا يفيد بالمكس حاجته الى 
اتثور القضية لتكوين رأى فيها وعليه 





لاوجه لبطلان الحم فلا مل لانقص. . 


(نقض ‏ 30 ثوقير سنة: 151 عدد و سم 
ص 449 -مرة /١44‏ 


مدق 


استئئاف . حكاز: متنافضان 
يجوز استئناف الك الصادر على 
خلاف حم سابق اذاكان ذلك الم 
صادرا من محكة ابتدائية ولو كاننبائيا 
بالنسية لمقدار المدعر 3 





استكناف الى الاخير مهما تطبيقا 
للمادة ”هم لا" نليس لاستئناف الا حكام 
تلوق مرجة واسندة 





( استئاف 
عدد اسم ب 


يمير سلة قلا 


( 


استكد'اف أسبابجديئة .طلبات جديدة 











صدر 55 بتتمدير اتعاب: 
فمارض فيه المبيروعندالمعارضة 21 





ا 





العم بالمناقشةفىقيمة الاتمابدوزان 
يدفع إعدم مسكوليته بها أصلا فول( 
هذا العم أن التطينا عن حم 
المعارضةو يتمسك امام حكنة الاء تكناف 
لعدم المسكولية 
قات محكة الاستشاف إعدم جواز 

ذلك لانه انما يطلب طلبات جديدة 
امام محكة الاستئناف 

( امكناف سب 3١‏ ينابر سنة 1533 
عدد اعد ص ارس كرةو) 


37 8517لا لماع امم 








المواد 54*#و19” مرافمات ٠د‏ 


رفعت دعوى ببطلان عقد 8 
لصدورها فى رض الموت وفى أثناء 
نظر الدعرى فى الاس_تئناف طاب 
المستأ نفو ن الحسكم ببطلان المقودلانها 
عقود هبة ول تحصل إعقد رسمى 

فدفعت المتأنف علا بأن هذه 
الطليات هري الطابات الجديدة الى 


الاستئناف كنص 


لايجوز تقدعها فى 


المادة #14 هن قانون المرافمات لأنه 
لم برد ا ذكر مطلقا فى عريضة 
الاستعناف 





آخر غير الطليات الأصلية وهى ال 
ببطلان عقود د البيع -أما الاسياب الى 
كن ن بهاو بى علمهاذلاك البطلان فليست 


لثبوت الدعوى 





رق أجل - 





ولا عكن اعتبارها طا. 
يجوز ابداؤها فى الاستكئاف تملا بنص 
المادة 14" مرافعات 

( استكناف ‏ 58 مايو دنة 1997 عدد ٠١‏ 


جديدةولذا 








ص وة؛ س كرة )1١5*‏ 


9غ استكناف قيده فى القانية أيام . أتخاذ 


محل مختار ب 





صاحب الل 





المادتان 18# و #14 مرافمات 


المادة 1ه مدلى 





رفم شخص استكناة فيه محلا 


متارا مكتب أحد المحامين جملا ينص 
المادة 4د" مرافعات 


» 00081 





فورست السنه الثانية 


انذر المستأئف عليه رمد ذلك 
المستأنف عحله الخنار وكاءه بقيد 
استئنافه فى ثمانية أيام عملا بنص المادة 
55 مرافعات . فرفض صاحب الحل 
الا ر استلام الاعلان بححة أنه اليس 
وكيلا عن المستأنف 

فول يتعين على المستا نف أن يعان 
ال نذار لقلم كتاب المحمكة طبقا لن 
المادة 54" مرافمات على اعتبار ان. 
امنا نف لم يتخذ له محلاغتارا 


ل اكالبلدة طيقا لقص الماد 







0 تكناف بالرأى الاول 
لات اتخأذ امحل الختار توكيل عن 
المستأنقف لصاحب الى-لى فى استتلام 
الاعلانات وهذا التوكيل لا ثم الابقبول 


قالت محكة الاس 





الوكيل وما دام هذا قد رفض التوكيل 
فلا توكيل وكأ المستأ نف لميتخذ محلا 
مختارا أصلا 





« استئناف ل ١‏ «مارسساة 1567 . عددم 
ان [و+ امت 





اف . اعلان بالقيد فى قل الكتاب 











اذا اعلنالمستأ نف بالقيد وكاناعلانه 
فى قل ال كناب لعدم تعبينه محلا في 
ذائرة المكة و1 بقيسد استئنافه في 
القانية الاي 
ء 


ام التالية لاع لاه امه 

5 
فكأ ل يكن . عدم ووم 
عرافتات 





( اسكناف - 78 نوفممر سدة 
عدوه ناص 00١‏ كرقوة) 


اكولس 





17 كمع /االلانا لماعك للامم 


١ 


ربكن 


5 


1 
استئناف . قيده فى القانية أيام . 
مواءرد المسابة 
المادة كم مرافمات 


لا تضاف مواعيد المسافة الا فها 
ختص عواعيد الحضور أو فىالاحوإل 





الى ينص فيها القانون عن مواعيدالمسافة 
وعليه لا تضاف «واعيد المسافة الى 
القانية أيام الى بتعيز على 


استئنافه فا من يوم اعلانه بالقيد 





الفقيد 


الحا 
هثل>» 


«استناف س- 4 ابريل . 






جداء 
سه 





ذلك ف المواعود اعود . عرض ةلمن 














الدن الو إن الوارد بالءة 
رملا ا لك علص رححمهالمبادىء 
الأكية: 
ميم الاحكام الصادرة من المحاع 
الابتدائية قابلة للاستئناف ولوكا'ت 


قيمة المدعى به لا تزيد عن ١6٠‏ جنيها 
أى كان نصاب الدعوى مما تجوز طذه 
المحاكم أن تمع فيهم ايأ ولو رفمثت 


اليها الدءوى بطريق الاستئناف 





نأف 





لا سقط المق فى رقع الام 
بسيبوقفالمواعيد 


ور السلطة 





اذا رقع إعدميءاده! 


٠ على‎ 





القأنونيه با 


المسكرية 


اذا رفعت دعوى الشفعة فى المرءاد 





00081 د 








0: 


/1اكهع ااانا لماع للامم 


فورساتا 


القانونى المحكة قضت بعدماختصاصها 
بنظرها فلا يسقط اق فيها بمذىالميعاد 
اذا رفمت بعد ذلك الىال-كة الختصة 





قيمة العرضا<الة القضية الى التحقيق 
لاثيات قيمة الْن 








اعلان المي المستاً 
اذا كك بالغاءالمرا فمة المقامة بالا 
لسَق اوراز الانقطاع ثلاث سنوات 
فلم المستاً نف يمتيرا تتهائيالا يستاً نف 


« م 0 ات » 














0 





استكناف . جوازه . الا<_كام 
الصادرة من احا 1 : 





الدعى به عن أن قرش 


يقبل الاستئناف اذا كان المدعى به 
زائدا عن ألم فى فرش سواءكان اله 
صاورا من اسكة ا ية أو من امحكة 
الابتدائية لان عبارة ( اذاكان المدعى 
به زائدا عن ألنى قرش ) الواردة في 


المادة 46" مر'فمات لاتنصب على الام 











ت.السنه الثانية 





أولا - لان عبارة ( أوكان مقدار 
المدعى به غبر معين ) الى جاءت يعد 
العيارة السابقة مباشرة ‏ اها تنصرف 
الى للحا م الابتدائية المختصة وحدها 
بالفصل فى هذا النوع من الدعاوى 
مادة ونم 
ثانيا - لان القاذى الجزفى ماكانيلك 
قدا الفصل فى الدعاوى المقار يةمطلقا 
مادق 5 طبعة سنة 1864 ) فاكان 
يكن أن تنص رف عبارة (اذاكان المدعى 
به زائدا عن انى قرش ) فى المسائل 
العقارية الا الى الحا 0 الابتدائية 
وها م لآ اديت هلاه واخؤة 
نرافمنات: نما عق + 
لكام الصادرة فى المنازعة فى قائة 
التوزيع وف المعارضة في تنبيه تزع 
بة اذاكان المدعى به يزيد عن 
الفى قرش معطلا دون النص على قصر 
ذلك على الاحكام الصادرة من الام 
الج 


(دوائرالاستكنا ف يمتمعة سل #فرايرسنة 313517 

















عددلاس) ةع مرة 44) 





أولا- بأ نالواقءة خيانة أما نةمعاقب 
عليها بالمادة 7945 عقوبات 

ايا س هواز اثياتما بالبيدة لات 
الظار وف التى سامت فيها الورقة لاتسمج 





ع00081) قد 





إن 








قور 
عادة بالحصول على كتابة 
رايع بهذا الي حك كة طنعطا 
الابتدا استئنافى - ١4‏ 


ماس حلا . المتوعة ازسمية 
سنة 19 حك رقم »1١4‏ 

( نقض- 78 مارس -نة1؟ !9‏ عددا 
ص عنارة ؟) 
الافلاس وأهلة التقافى . دءوى 
الاسترداد . الاوامر على عر إضة ٠‏ بيع 
الاشياء الحجوز عليها لحين الفصل فى 











دعزى الاسترداة 





يفقد المفلس أهلية التقاضى بصدور 
حك الافلاس ولكنة يسترد 
عجرد صدو 2 ع بانتهاء التفايسة 
ولصيح أملا اتاد 'ذى فما 
لا بعس امو ال التفايسةااتى صفيت بالك 
الاخير : 
يجوز لاحاجزأن!. تصدرأء القاضى 
( قاغى الامو رالو 





مه 








أؤكاقَئالأدوز: 


المستمجلة ) ينيع الاشياء الحجوز عليها 





عل فى دعوى | لاسترداد اذا 
ان هذه ليست جدية وذلك لأأر” 


الاوامر ااتى تصدر هن القاذى بناء على 
وريه ع كد ظدره ةردو ل 
عنم من ال فى هذه الحالة 
0 

وقياسنا على 2 الماك الختاطة 
وآخيرا لان القانون الختلط رقم #م 
سنة 1918 انا جاء مسحلا لمذهب 
القضاء الختاطة فى هذا الشأن 

(اسيوط 13-١‏ دسم 
عدص وو( 


اسنة 97( ساعدر 


62 





1لكمع/االانا ١1‏ 00 مام 


إسثالسئة الثانية 





19 


استرداد ( <ق ال) 





0-0 
<ينئذ بالقيود الواردة 
الاحكام هذا الموضوع على ثلاثة 
[ نواع فنها مايقررحق الاستردادمستقلا 
اله حوال 
ومنهامايتكر<ق الا سرداد جاب 
الشفعة مطلقا 








عن <ق الشفمة فى ج.. 


ومنها مايقرر فى نمش الاحوال 
دون اليعض الآخر 


( اسثناف عب /ادسميرستة «لاقلات 
غرة 1 ) 


- (٠١ ص‎ -- ١ عده‎ 


امورداة زوق ال) 





حازا كان عقد البيع المرتت 





دفمة مطمونا فيه باللزوير 
ابداع ان خزانة المحسكة 
دون ات يعرضه على المشترى و<تى 
يفصل فى دعوى التزوير 

+ س دق الاستردادا نص وص عنه 





فى المادة 45 مدن لايتعارض مع حق 
الشمعة وهو <قعام يسرى على تصرفات 
كل شريك على الشروع وليس قاصرا 
على التهسرفات الى تتناول المصص 


» 0001 





9 


معلا 


فورست السنة الثانية 


الشائعة فى موم الشركة 





المادة 4؟؟ عقويات 

اعطى امتهم الى عليه مقدارءن 
الداتورة ولم يكن ن متعمدا قتله فاسعف 
اله" خير بالعلاج و شفى وقدم الممهم الي 
محكة الجنايات بتهمةالع اشرو ع ىاحداث 
جرح افذى الى الموت ملا بالمواد 
٠‏ وة؛و5ةعقوبات 





ومحكة النقض قررت 


لاشرو عق 
جرعة احداث جرح أفذى الى الموت 


لان العقاب فيها متوقم بحسب اتيجة 
الفعل فأن أ فى الى اموت طبقتالمادة 
6٠6‏ والا فأحدى المواد5 7٠١‏ و0٠‏ 
و ١4‏ عقو بات وان الادثة المنسوبة 
للمتهم لانخاو من أحد أمرين 












اما ار تمتبر شروعا فى القتل 
بواسطة السم»خطبقة علىالمواده و45 
و ةعقو اذا كان المموم نتعءدا 
القتل واماأن تعتبر جرعة اعطاء جواهر 


غير قائلة منطرقة على المواد4؟؟و 7١4‏ 
5 و05 عقوبات 


سائة اكات 
قع4١ا)‏ 


( تقض - 37 اواف 
عددة ص 44١‏ سدور 





لانا 








الماس 


66 القاس :لمكم 


1" القاس_المسكيها +يطابه الخصوما 


إصحة ورقة قذى 











مدنيا بتزويرها 


اذااحصل اقرار - يمد الميم_ 
دود الاوراق التى توتب عايها ال1-. 
أو وحم تزويرها كان ذلك وجو اللائقاس 
مادة ؟لام فقرة م مرافمات.أها ل 
الصادرمن المحسكة 3 الهم 
منمحة التزويرو إصحة الورقة الممادون 
فيها بالتزوير بعد السك مدنيا بر 
فلا يصح وجها للالقاس لعدم ااخص 
على هذه اللالة 








( استثتاف اسع وز 
عدد م ض جوع 






الغ 





طاب الحم عامهم فيها بطر يق التضامن 
باخ من الما فضت الى سكة الابتدائية 
بعدم جواز سماع الدعوى . استاأنف 
المدعى الم وطلب الغاءه والقضاه له 
على خصومه بالدين دون ارن يطلب 


التكعايهم بالتضامن ولكن الحسكة 
الاستثنافية الفت لمكم الابتدائى 
وحكت عليهم بالدين وبالتضامن أيضا 
لس الحسكومعاِهم اعادة نظر الدعوى 
بحجة ان الحكة الاستثنافية قضت 
عليهم عالم يطليه العم وهو التضامن 
لحكت الحكة برفض وجة الالقاس 





لا نطلبات الحصوم انما تتحد بعريضة 


ع00081) قد 





51 





فبرست ألسنه الثانيه 


الدعْوى الابتدائية ولأن الاستكناف 
يميد الدعوى ييحالتها الا ولى 

؟ - لايكون الغش سبيلا الى 
اعادة نظر الدءوى اذا اكان فى مقدور 
الحسكوم عليه دقمة أثناء الم رافمة أو 
#كزائي الغ محلا للمناقفة أمام 






سس و مارس سئة 1951 . عدد 31 
القاس اعادة النظر . قبول لمتكم . 
القبول الضمنى . أعلارت الحسكم ٠.‏ 


أثره فى سريان المواعيد 





ان الاحكام كا يكو نقبوطا صريحا 
يكو نأيضًا ضءنيا فالقبول الضمى ينتج 
كل ل تدان ن اله عم ويكون 

بن شأنه الدلالة على الرضاء با 

فاظصم الذى يملن الحكم 
غير محفظولا معارضة م ا 
اليه يمتبرذاك تسايا منهوقبولاعا قى 
به فلا<ق له بعد ذلك أن يطعن فى الك 
بطريق الالقاس المرفوع بعد الميعاد 
ولافرقفى ذلك ان يكو نا علن لاحكم 
هو من ن صدر لمصلدته أو صدر ضده 


لا له لايصح عييز احد المصمين عن 


قدم احد الحصوم مذكرة مرفقة 





بترججة عقد مشتملة على غاطات ف الترجمة 


17 كمع /االلانا لماعك للامام 





14 





لف 
3 
على أنهذا العمل 
إمتبر غشا شخصيام نالمم ر ترتب عليه 
تأئى فق ازأى التضاة فى الك فقررت 
المسكة 


اولا 3 المراد من المادة "لاثافقرة 
ون الرافمات هو الطرق 
الاحتيالية الى يقصد بها ال اعم المذكور 
الحصول على <. الصالحة 0 
الكاذبة والمغااطة فأنها لا تتكنى الا اذا 
كانت مقترنة بطرق احتيالية 

ثانها ‏ ان تقديم الخصم على سبيل 
الاستدلال فقط و بقصد تسهيل العمل 
علىا محسكة ترججة «خلوطة لمسة: د يوجد 
اصله ضمن اوراق القضية لا يمكن 
اعتباره من قبيل الغش المنصوص عنه 
بالمادة السالف ذكرها وخصوصا لأن 
الغلطات المزعومة يظهر انها مجرد سوو 
أو خلأ مادى 

ثالشا- أن الغش بفر ض ثبوته موب 
ان يكون قد ترتب عليه التأثرفىرأى 
القضاة 1 
( استئناف ‏ 55 مايو سنة ١988‏ عدد ٠١‏ 
ص 9و ع كهرة 158) 


ثانية 





؟ ١|‏ أتباك حرمة ملك الفيى: 





المادة #ي” عقو بات 
فى جرعة انتهاك حرمة ملك الغير 
يجب ان يثبثف الحم ركنا الجرعة 





وها )١(‏ حيازة الينىعايه للعققار 
فملية (؟) ودخول امهم العقار بقصد 





ع00081) قد 





نف فبرستثالسنة الثانية 





يازة بالقوة ومالم يبين لمكم 
هذين الركنين وجب نقضه 
( تقض - #71 ديسمبر سئة 1911 عدد وى 


ض 445 -مرة /١45‏ 


انقطاع المراقمة 

68 عدم اعلاتف المم المستأنف 

اذا بالغاء المرافمة المقامة 
بالاستئناف سيب استمرار الانقطاع 
للآثاسئوات فال1؟ المنثا نف يعتير 
اأهائيا لايمتاً نف مادة. : 
هذا ولوكان المسم الابتداف لم يعان 
للمحكوم عليه 











حرف 1 باء 


بدل 
طريق اثياته - قرائن الاحوال 
ليسعقد البدل هن المقود الى يشترط 


اليس ما يمنع 


العقد شفها جرد حصول الايماب 


53 





فها العلانية . بن انعقاد 
والقبول .وانا العبرة بع.دذاك بالثبوت 
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التقويم الشمسى 
تحتسب الثلاث سنوات المنصوص 
عنها فى المادة ١917‏ مرافعات لبطلان 


5117م /االلانا 











المرافعة على مقتتفى التقوثم الشمسى 
« اسكناف ‏ أول فبراير سنة؟51 91 عددة 


ص 16س كرة 4م » 


4" إطلان الحسكم . وفاة احدالخصومقبل 
المرافمة . طريق الطمن 7 


اذا توفى احد الخصوم قبل الارافمة 











فى القضية وجب ايقاف الدعوى والا 
كان الك م الصادر فيا باطلا. و 
بطلاته جهل الحسوم أمر الوفاة 
الاصل فى الطعن فى اله" حكام ان 
يكون بطريق المعارضة أو الاستئناف 
أو الالداس فأذا مافقدت هذه الطرق 
اصبح الحمكم نهائيا غير قابل للبطلان 
طبقا لقاعدة ( لا بطلان فى الالحكام ) 
على انه اذا كان حك القاضى الجزئى نبائيا 
بأن كان حضوريا ركان نصاب الدعوى 
الدعوى غير قابل للاستئناف ولاوجه 
للا لاس وكانهذا الحسكم مشتملاعلى 
عيب جو هرى لخالفةه للقواعدا لاساسية 





الموضوعة لانطام القضائى صح الطعن 
ببطلانه بدعوى جديدة 
(الحاماة)ر اجع حكم حكة الاستكناف 
اخ تلطة فى ا ينابر سنة 19797 مجلة 
التشريع وال 4" عددم صحيفة 
0 

( حرجا الج 
عدد م ص 1:18 - 








ة مايو سنة 01ؤل 
نبرة 181 »> 


» 0001© 














فبرستال:ة الثانية 0 


بلاغ كاذب 


8 دعوى البلاغ الكاذب ‏ ايقافها لمن 


اق سح ف 0 

يجوز معاقبة من اخبر بأم ركاذب 
مع سوء القصد ولو تقم دعوى با 
آخير به . أما اذا رفمت دعوى بذلك 
وجب ايقاف دعوى البلاغ الكاذب 
اين اللفصل ناميا في الدعوى مو ضوع 
البلاغ . والسير علىرخلاف ذلك يوجبٍ 
: ات والمسكم ومن ثم 
يكون وجها للتقض 


سس وو ءأرس دنة 981( عدد 7 





< نقشض 








لوو باغ فكي تيبا فرقمت الدعوى 
الفيويية عل اسؤفيا وشا الوق 
باعتبارها سارقة والثانى فيا للاشياء 
العروة كم نهائيا بأدائة الاولي 
وراءة الثالى لثيوت حسن نيته 

رفع بباوىعل الست جلسن دعوى 
يطلب الك فيواعليها بردالمر حكنت 











المحكة الابتدائية برد دعواه 
ولكن محكة الاستئناف قضت 
بأاغاء المدك و اع بباوى فى اللذن 


طبقا لنص المادة 9ه مدثي مقررة بأنه 
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الا 


لايجوز للمحكة المدنية البخث مجددا 
فى سوء ئية المترى بعد ان قضت 





الاخلال بقوة الغىء اللحكوم فيه 
«اسثاف - 8ع مارء لئة 71ؤل عده 1 
ص لاما سدهرة 18 » 
بيع المنقول . ديد ميعاد تنفيد 
٠ 28‏ فسخ البيع 

ف بم البضائع أو الاأمتمة المنقولة 
اذا اتفقعلىميعاد لدفع الن والاستلام 
يع يكلون البيع مفسوخا اذالم يدفم 











امن فى الميعاد الهدد بدون احتياج 
للتذبيه الرسمى مادة هم مدلى اما 


اذالم بك 


أن هناك ميعاد لدقم لقنب 
المبيع فلا يلك البائع أو 
المشترى خْ البيع بدون ج قضاق 
باع شخص لاخر قطنا 








. ولما لم محر المشترى لاستلام المبيع 


ودفع الممن باع البائع القطن لغيره 
فاءتبرت عكة الاستئناف البائع 
مقهرا لانه م محصل على حم بالفسخ 
واءتيرتالمشترى مقصرا ألضا لسكوته 
مدةدون أن لطاب تتفي البيع و وقضت 
على البائع بتعو يض «تناسب مع مسئولية 
الطرفين 
«اسكئناف ‏ 39 مايوسنة 19151 عدد 1 


42 ثيرة 11> 


ع00081) قد 





94 فورست السنة ااثانية 


بيع العقار مقابل ايراد ثابت طولحياة 
البائع . شرط عدم تصرف في العين 
ديع صحيح لاوصية 


باعت الست اتهلينا الى احفادها 
ماملك من عقار فى مقابل ان يدفموا 
طا لسعة جنمهات شهريا طول حياتها 
وشرطت علمم بانلانتهسرفوافى المين 
المبيعة بيما أو رهنا طول حياتم! ضمانا 
لاقع المباغ غ المذ كور ثم اخذت عليدم 
أتمهدا ا عوجبه فى قبض ريع 
العقار وفاء لذيك الميلغ 

فضت محكة الاستئناف بانالمقد 
العتبر بيعا صحيدا لانه بمقابل وليس 
اشتراط عدم التهمرف فى العين الاغمانا 
لدفع ان المتفق عليه ولا حرج من 
تنازل المشترين عن ريع العقار لابائعة 
ف مقابل ذلك الذن ٠‏ وان العقد ليس 
وصية لانه يمقابل ولأأن المومي يظل 
مالكا لاعقار طول حياته نما هنا قد 
انتقلت الملكية 











غة 0و1 عدده 


بف يا د 
0 بيع ٠‏ حق الرقبة . استبقاء حق الاتتفاع 
اق دح وانوي ما لويد 
شرط عدم نصرف المشترى فىحق الرقبة 
ات الوح مسخسواء نان و ره 
بيع صحييح لا وصية 





باع رحل ازوجته عقارا وائر فى 
عقد البيع بأنه قبض م منها الون . حصل 
الزجل بعد ذلك من زوجته على 
ورقة تنازلت له عوجيها عرن حق 
زراعة الارض وتأجيرها طول حياته 


انين 
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وشرطت على نفسها عدم التصسرف فى 
العين ما دام حيا . قررت اللمكة 
0 صحيح ناقل للاالكية 






بر تمازلا من المشار بة 


العين وانكان فى الاصل باطلا الا أنه 
إصبح محرحا استثناء اذا كآن للبائع 


مصلحة فيها 

وقالتاللمكة بأن ليسم خاكوضية 
لان الاصل فى هذه ءا ليك مضاف الى 
#ابعد الموت إطريق 31 






المودى رقبة المين 
ومن إعده ينتقل الحقان مما للمودى 
له وايس الامركذاك في هذه الدءعوى 





( استئاف - ؟٠‏ أريل اسنة 
سداس 14» 


لس 


عدد ها ص 


بيع اامين . حفظ حق المشترى فى جزء 


هن غاتها . جواز ذلك 


باع شخص لاخر عينا بثمن يقل عن 

ُ_. الل وق أظير ذلك شرط علق 
المعترين بأن يعطيه نصف غلة الارض 
طول <ياته والا يتصرف فى العينطالما 
البائع على قيد المياة قالت محكمة 
8 اماف أن البيم صحيح نافذوليس 


له 











وصية وان الشرط صحيح أيضا 





من 
3 تقرير مرتب مقيد بعد ةٌال1 


كرك جَرْء من حق الام 
أما 
آمهد المشخرى بعدم التصرف ف المين 

















30 


كلا 


فبر ست السفة الثانية 


بسع عقار - عدم تعيين ألم 








استمرار انتفاع البائع بالمين ٠‏ وصية. 








لابيع ولا هبة 





باع رجل بمقدعر فعقاراً لا ولاده 
ول يعين فى العقد تمن العقار وانما ذكر 
فيه تعهد المدثرين يدفم دين على المبن 





م العقار ثم استحر 
البائع واضما يده على العين إستغاما 
لنفسه المىيوم وفاته قررت المسكة بأن 
المقد وصية باطلة شرعا لان لاوصية 


المبيعة وهودو 








لوارث وليس بيعا لعدم تعيين لمن 
ولاهية صحيحة لعدم حصوطا إعقد 
رسمى ولان اطبة لاتهوزالا مقبوضة 
أى نافذة 

(استثاف + دإسيرسئة ١‏ كك عدد ع 
عن :44 











لتعيين الارض المبيعة ذكر 
والحموض ودتم القطعة دون 
بيان حدود الارض 

ليست ممايذة المين المبيعة عمرفة 
المشترى بنفسه أو بالواسطة شرطالصمحة 
البيع طالما ا هذه المعايئة كانت تمكنة 
بتعيين المين فى المقد 

اذادفع المشترى جزء' من الون وشترط 
ف عقد الب 





ان تأخيره فى دفع الباق 
يجعل البيع مفسوخا ويسقط حقه فما 


دفع من 








اعتر ذلك شرطا جزائيا 
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نف 





للبائع الميار بين قبو ل الفسخو الا كتفاء 
بما قبض لموإضأ عنه أو طلب تنفيذ 
البيم ومطالبته المشترى بباق الْوْن ولا 
عر هذا ااشرط بيعا بعربون يحقفيه 
لامشترى العدول عن الشراء فى مقابل 
ترك مادفمه من «ءجل الآن لأن البيع 
'عر بوفْحالة 1 
صراحة ولاأن الاأصلف البيع بعر بون 
ان يكون العدول <قا لامتعاقدين 
لاءقا لامشترى وحده 





يجب النص عليها 


( استثتاف 4م 
ص اكوم - 





سند >تالاذن. حمل تجارى . -قوط 
اا ا 0 





نين جحوالوة جد 
بمفى حمس سنوات - | 





قرر المع المبادىء الأ تية : 
يمتير السند تحت الاذن عملا تجاريا 
اذاكان المرفوع عليه تاجرا وقتتحريره 
ان ضمانهذا الدبن يمتبر عملا تجاريا 
اللضام نأل يدفم بسقوط 
دوا تويازمف هذه 








يفي فبرست السنة الثانية 


7غ شراء تاجر قطنمزارع ٠‏ مماملة تجادية 





بالنسية للاول ٠‏ 


مدنية بالنسبة للثانى. 





فى حق الاآخر الا طيقا 
لاحكام الا ن المدنى (مادة 16) 
فلا يقبل الاثيات بالبد 
المدى 
الدين المطلوب اثباته قد أصبح قريب 
الاحتمال بورقة صادرة منه (197) 
وف القضية - ادعى تاجر شراءقطن 
دجل من ذوى الاملاك وقدمدليلا على 
0 بين وزن 
القطن المبيع فقررت حكمة الاستئناف 
0 هذه الورقة لا آصلح ميدأ ثبوت 
بالكتابة ابائع لامها ليست صادرة 


منه وقضت برفض دعوى التاجر 


ة اذا زادتقيمة 








به عن قرش الا اذا كان 








( العاف عل 





عدد 4 ٠‏ ص04( 


ترك الدووى 








8 ترك المدعىدعواه. الدعوى الفرعية 


شفعة. تنازل الشفيع عن حقه. 


لهو يض 





اذا تركالمدعىحقه فى الدعوى لاإعنعم 
الحسكمة من نظر الدعوىالفرعيةسواء 
رفعت قبل الثر كو بمده اذاكان ساس 
الدءوى الفرعيةتنازلالمدعىعن دعواه 
5 :او استعمفل الشفيع حقه ثم عدل 
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ازل عنه فلا يترتب على ذاك حق 
للمثفوع منه ف مطالبةالشفيع بالتعورض 
طالما أن الاخير انما استعول حققه فى 
حدود القانون فام سرف فى استعاله 
ول يغرطفيه وطاءا انه يصب المشفوع 
منه ضر ما من قبل الشفيع لانهبوط 
أسعار الاطيان ليس من فعل خير 


أولءارس-نة 981( عدد و 


( فيسو 





5-0 فىالقانون المصرى 
صحيح ولول يقبله المدعى عليه طالما 
دقع الدعوى الفرعية 
مادة ٠8‏ مرافءات - خصوصا لان 
الشارع الممرى على خلاف الشارع 
الفر نسى في الما.ة  60*‏ قد نص صراحة 
على حق المدعى فى تركالمرافمة تأبيدا 
لماكان متبعا قبل وضع القوانينالمبسرية 
طبقا لاحكام الشر يعة الغراء 

اذااستعمل الشفيع <قه م عدلفتنازل 
عنه فلا رتب على ذلك حق للمشفوع 
منه فى مطالبة الشفيع بالتعويض طالما 
ان الاخير انما تعمل حقه فى حدود 
القانون وطاما لم يصب المشفوع منه 
ضرر بقمل الشفيع . 








7 


انة واب عدوا 
»١‏ 


« استئاف ه؟اف 
عن جم 






» 00081 





فبرست السنة الثانية 


زور 


48 دود فى أوراق رسمية . الهم 





موظفا عموميا . عدم اد 





لهمت النيابة شخصين بز وير ورقة 
اعلان تكليف بالحضور 
بأن حرر أوطها الورقة وكتب الثاف 
عايها ما يفيد اعلامها وطليت من قاضى 
الاحالة احالتهما بالمادة 148١‏ عقوبات 
الاول يصفته فاعلا صليا والثانى شر بكا. 
فأحاط المحكة الجنايات وهذ دحت 
على الاثنين بالعقوبة . رقع ااشريك 
تقضاعن الحم فقضت محكة التقض 
بقبوله وبراءة المنهم لارن الواقعة 
المنسوبة لافاعل الاصلى الاعقاب عليها 
لان شروط جرعة التزوير المتصوص 
عنهاى المادة المذكورة ان تنكو نالورقة 
الرسمية صادرةمن موظف مو ى مختص 
ولم يكن الفاعل الاصلى كذلك ول يدعى 


لنفسه هذةٌ الصفة 


رسمية - 








تذاىر توذيع السكر تصببح من 
الاأوواق الاميرية متي حصل التوقيع 
عليها من أحد موف المسكومة الذى 





يناط به.وسميا الاشراف على ادارة 
الجنة التوز يع ككل ذويد بقع فىهذه 
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يفذ 


الاوراق بمد هذا التوقيع يعتبر قانونا 
هن الازواوات اد 5 فى الاوراق 


الاميرية 





( نقض ب "١‏ وأيوعنة 1و1 عدد 5 
ص 9هع؟ سدكرة 1075) 
1 تزوبر . فقدانالورقة اأزورة 
لا فقدان جسم الجر يمة ( الورقة 
التورة) مزائك باار 
الأدلة القاطعة على وقوعه 





راذا توفرت 





دقش م مايوسئة 9951( عدد و 
اص 909 مره 17> 


قوة الثى' المحكوم فيه 


وي ب 





تزوير -- قوة الاحكام الجنائية أدام ١‏ 


الحا ص المدنية 

اك الصادر من احكة الجنائية 
بالبراءة حجة أمام الحكمة المدنية أن 

كان مبنيا على عدم صحة النهمة ٠‏ 
أما اذا كان ١‏ 
أناية الادلة قليس حجة أمام الحكمة 
من نظر الدعوى أمامها 
يدرت افيه 


خص من مهمة استعمال 








مينيا عل عدم 













ورتة مزورة لعدمكافابة الادلةفقضت 
حكمة الاستكناف 3 هذا الحم 
لاعنع المحكمة المدنية من نظر دعوى 
انسكار التوقيع على الورقة نفسما 


( التئناف سل 8( فراير سئة 957( 
عد لضن #؟ كرة 1087) 


٠‏ التكليف بالوفاء 





يستثى من قاعدة ( ان النضمينات 


, 00081 





03 
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لانستحق الا بمد ااتكطيف الرسمى ) 
حالتان . الاولى اذا نص القانون على 
اعفاء المدين نه والثانية اذا اتفق 
الطرفان عل الا عفاء . قديكو نالاتفاق 
على الاعفاء صريحا أو ضمنيا عن عدم 





امكان تنفيذ التمود الا فى وقت معن 
محدود كالوترك الحامى ميعادالاستعناف 
يمغى دون أن يرفعه 
وفى القضية - تمهدت وزارة 

الاوقاف بالحصول من وزارة الاشغال 
على رخصة وابور ارى اطيان مؤجرة 
مها 38 تحصل على الرخصة قطاليها 
ا استأجر بالتعويض وعسكت وزاره 
الاوقاف بعدم كارف الاجر ها 
بذلك رسميا فقررت حكمة الاستكناف 

)١(‏ بأ الستأجرمما يمنا 
لضرورة قيام الوزارة بتعهدها ىوقت 
معين وهو زمن الجفاف 

(؟) وان التسكا يف كا اصح أذييكون 
بورقة على بد محضر يصح أن يكون 
بخطاب 





سلاف . 
عددمة .اص ولام. 





١‏ - وان نصت المادة 519 على 
ان ( فى حالة تمد انتقالالمالسكية بين 
عدة ملاك متوالين يكتنى بت جيل العقد 
الالير من) الا انه يجوب 
اطالة عند تسجيل عقد البيم الاأخير 


التأشير أمام اسماء الملا كالسا بقين الذين 


فى هذه 








فررست السنة الثانية 


01 تسجل المقود الصادرة منهم اتماما 
للعلانية وحى عل الناس بهذهالتصرفات 
وعليه اذا باع شخص لاآخر عينا ول 
إإسجل هذا عقده ثم باع المي لثالث الذى 
سجلء قد هضد الثانى دون ان يشر بهذا 
التمرف 100 م تصرف هذا 
(أى المالك الام لى) في العينمرة ثانية لرايع 
ف- حل عقده . وجب احترامءةد الاب 
ولوكان لا<قا فى التسجيل لمقدالثالث 
؟ اذا تعاقد اثثان على ب 
مثلا واتفقا على ان عندغالفة المشترى 
لاى شرط من شروطه للبائع حق فسخ 
المقد بخطاب منه للمشترى . فلا يقع 





الفسخ بمحض ارادة البائع وانها بم 
الحكمة الى طا المقق الفصل فمااذا 
كان المدترى قد خالف شروط المقد 
أولا 

د طتطا الية سو 


عدد4 





- ض 9( آم 











١‏ > اذا قرر الطاعن بالطمن بقلم 
كتاب الحسكة فى ال مم لطريق النقض 
ول يقدم تقريرا باسباب الطمن كان 
طمئه غير مقبول شكلا وكذلك أذا 
قدم تقريرا بالاسباب دون التقرير 
بالطعن 

مومه التضليلالمنصوص عنها 
بالمادة 171 مكررة ( قانون رقم ؟1 
سنة ١15918‏ ) انما تق يعمل ايجابى لاسب 

2 لوا 


















فررست 





التظام فى امر 

حق التظلم #نوح عقتضى المادة 
1٠‏ مرافءات من استصدر الاءراو 
للخعم الذى صدر الامر اضده 

فلا يقبل التظلم المرفوع من ثلث 
بالمعارضة فىامر <ج زلدعوى ملكيته 





لماما هو مطلوب الحجز عليه 


(اساثناف 58 ما 
اص وع س كهرة )1١1‏ 


نه )9 ااعدد 3 





متطع. عضور 
تكناف حك إطلان تقرير 
٠‏ طلب إطلانالاجرا آت لعدم 
إعلان اصحاب الديون المسحلة 
اذالم يحضر مقرر الزيادة جلسة 
بع فلا يجوز للقاضى ان يك ببطلان 
تقرير الزيادة انما يجب عليه اجراء 
البيع بالطريقة الى 
الاول طبقا لنص المادة 584 «رافمات 


الحسى الصادر مرث قافى البيع 

















ببطلان تقر ير الزيادة لعدم حضور المقرر 
قابل للاستئناف لان المادتين 50 
و04 مرافمات قاصر تان على <الةطاب 
إطلان الاحراآت 

لايجوز للمدين أن إطاب بطلان 
اجراآت البيم بمجة عدماعلاناصحاب 
الديون المسحلة لان ه ذا الطاب من 


حقوم دون المدين 





( سكاف - ٠١‏ هن 
اقيق لح ان لوح هزه 8ة) 


كمع ااانا 1ع للامم 





السئة الثانية ل 





تحتسس الثلاثة سئوات المنصدوص 
عنها فى المادة 90" مر افعات على مقتذى 
التقوم الشمسى 

( استقاف سح اول فبراير سنة 1958 
عددة ص ؤأ_شيرة84) 





المرتبطة - التمويش فى حالة الخطاً 
المعيرك 





قدم امتهم لحكمة الجنايات بالمادتين 
4 فقره ١‏ أو ه٠7ءق,‏ 
عليه محكمة الجنايات بالاشغال الشاقة 





مدة ثلاث سنوات 
طمن الممهم فى الحسكم بطر يق النقض 
فقبل الطعن واحيات القفية الى محكة 





جنايات نى سويف لحك فا جددا 
فقضت على الهم بالاشغال الشاقة مدة 
بع سنوات وقررت فى حكمها 
المبادىء الانية 
١‏ مى تقض الك المطعونة بأ كله 
يعتبر الحسكم المنقوض لاتأثيرله بالمرة 
ورجع القضية احالة التى كانت علبها 
قبل تقديعها لحكمة الجنايات ويكون 





ع6 10 





وغ 


5 


5 


3 


5117م /االلانا 


للمحكمة الحولة الما القضية لنظرها 
درن جديد المق المطلق للنفصل فبها 
عا براه 

ان جريعة الضربهرتبطة مجرعة القتل 
المعد لوقوعها معها فى زمان ومكان 
واحد ولغرض واعد فيتعين الى 
بالعقوبة الا شد وهىعةو بة القت العمد 
اتطبيقا لامادة ؟* عقو بات 

فى الدعوىالمدنية ان لا<ق للمجنى 
عليه فى جرعة الضربف طابالتعويض 
لانهكانمن المتضا بين فى الممركة و 
عليه فبها فقد تسكافاعمله مع عمل المنهم 
وذلك تطبيقا لنظرية الخطأ المعترك 








« جايات بي سويف ٠١‏ مايو سنه 1351 
عدد عئاض >4١ 1١١117‏ 


كولية السيد بفمل خادمه 











وين علافة السيد بخادمه ارتباط قوم 
مقام الملة للمعلول - أو كان هناك امال 
من السيد فى اختيار خادمه 


« بىسويف الكاية ١ع‏ ينابر 
عاد قص؟99؟ أمرة 11> 





موظف ٠‏ دعوى التعويض 





الاحالة الى المعاش ٠‏ دعوى تعديل 
قوط الم فى كل 
من الدعويين 


المماش أوالل 








طلب التعويض يسبب الفصل من 
الوظيفة أو الاحالة الى المعاش فى غير 
الا<وال المنصوص عنها قانو 








انين 


فبرست السنة الثانية 


تعديل الماش أو المكافأة لان 
7 انا 0 ابن عن عقد واحد 
الا أنهمامختللفان فى اساسبماوه و ضوعه| 
و#تلفان كذيكنى اق القانونيالذى 
ايستمدان منه وجودها ؤلمماش متمد 
من قانون المماشات . وأما دعرى 
التمويض. قأتها. متعيذة: من القائون 
العام ( مادة 4٠0‏ و 405 مدتى و١1‏ 
لائحة) وعليه لايسسرى حكم المادة 
السادسة من القانونرقم © سنة 19:5 
على دعوى التعويض ولا يسقط المق 
فبهاعف ىأر بعة اشهر من استلام السرى 


«استااف م فرارسةة 15817 عدد؟ 











ص فلع سيره 84 »> 


4 احالة ضابط الىالاستيداع . أمر ادارى 
اختصاص المحا م المد 





3 تنص القوانين المصرية على 
الاأحوال التى يجوز فيها احالة أحد 
الضباط الى الاس ةيداع على سبل الحمر 
فلإسردار <ق الآمر بأحالةأحد ضبامه 
الى الاستيداع كيار أى محلا لذيكدون 
أن ايكوة بحا مدق ايقاف هذا الامر 

واء لاءحا لحق ق النظر فى الاسياب 
النى استو جبت الا حالةوا المكم الشابط 
بالتعو يض ا نكانهناك محل لاحكم به 





لامتكا 





4 ضار دنة ب؟لواعده ١‏ 
ص و«م سد هرم 64( » 


» 00081 





36 


بل 


فبرستالسنة الثانية 





العولض . حق ورثة الجى عليه رفع 
الهديد ٠‏ تكايف 


الاعزى 7ج 





0 
بأمر سمي 


١‏ اذامات الْنى عليه بمدوقوع الجرعة 
وكان قد بلغ شكواهءنها قبلوفاتهجاز 
لورثنه من إعده أن يسيروا فى دعوى 
التمعويض لان حق الى عليه يكون 

ذ بالتعويض بشكواه 

نل هذا الحق اورثته 





من بعدده 


على انه ليس ضروريا ان يقدم 
الى عليه شكواه كتابة الى المهة 
الختصة بل تقوم أقواله الى يلقيها على 
انق مقام شكوى 
التليف بأمر مشروع كأخلا 
المستأجر المزل الموجر له اذا 
بالنهديد بأحدى الطرق المنصوص عنها 
فىالمادة 44عقو باتموجب للم كولية 
الجنائية لاأنه ليس لا حد أن ,تولى 
قضاء حقه بنفسه 


الاأنه اذا ثبتت حسن نية الم 


مم 
و .يكن فى عمله مستبدا أو متمذتا فلا 


ل للمسكولية ٠‏ 





( بنى سويف #ادارس سئة» 198 ٠‏ عددلا 


اش ااجهرة 116 
تملك بمغى المدة ل سريانه فى حق 
الغائب 





نقطعة 


المادة 4م مدق 
تملك العقار عذى المدة 


فى حق الغائب غيبة منقطعة لان المادة 


بإسرى 


5117م /االلانا لام 












يديد 


7 


44 من القائون المدلى قصرت حق 
عدم السريان على مفقودى الاهلية 
شرعا دون سوا والغائب غيبةمنقطمة 
عير فاقد للاهلية 











المادة 784 عقو بات ممدلة 


قانون رقم 4سنة 141١‏ 

يمتبر اند يدبالقتل جناية اذاوقم 
بالكتابة وكان التهديد مصحو بابطاب 
0 تكليف اعرطلب الممهم من الجنىعليه 
الامتناع ( عن تكلم فى حق اسيادهى 
الامور البطاله ) متىكانت هذه الامور 
معلومة ومعينة بينها يمتبر طلبا وتكايفا 
بأمروعليه يعتبرالهد يد بالقتل الممحوب 
ذه العبارة جناية طبقا لنص المادة 
84 فقرة أولى 


( تقش كيار سنة كوا . 


سن 168 . ثمرة 181 ) 





فق اه 





- عدم الترخيص بالبناء. مسءولية 





الامر الءالى الصادر بأَعماد خط 
التنظم لاخر ج العينمن ملسكية صاحيها 
ولا يحرمه حق الانتفاع بها طالما انه لم 
الصدر من عال بزع ملكيتما للمتفعة 


» 0001 





0 فورسثالسنة الثانية 


العامة وعليسه تخلىء مصاحة التذف 
بالامتناع في هذه الحالة عن ااترخيص 
لصاحب المبن بالبناء وتصبح مسئو ل 
#بدالضرر الناشىء عن خطأها له هذا 


(اسيوط الاملية س وير ايرسة 131 
عدد؟ ص 4ه ليرة مع ) 





التنفيذ الموقت ف المواد التجارية 





يزمر بالتنفيذ المؤتت في المواد 
التجارية ويكون و جبا ولو 5 سدح 
به في الآ لكود داعا بشرط الكفالة فى 
الحالتين 

ولا يعفى الحسكوم لدمن السكفالة 
سواء في المواد التجارية أو المدنية الا 
فى احدى المالات الارئع المنصوص 
عنها فى المادة 41م مرافمات. قصدنا 
بنشر هذا لمكم الاشارة الى أنه 
يستفاد من ظاهر النص العرلى لامادة 
ام وجوب الاعفاء من الكفالة فى 
المواد التتجارية كل طلب المحكوم له 
ذلك ٠‏ وهذا خطأ رثات فيه محكية 
لق وصحته حكمة لاس تكناف 
وهذا اططأ ملاحة 
الفر نساوى بالنص العربى 





مقارنة النص 





( الكناف اودر 





عددكاسهة9. 
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حرف الجم 


٠‏ جنحة مباشرة . شطب الدعوى المدنية 





اذا رفمت دعوى جاحة مباشرة 
ولميضرالمدعى المدنى ولاالممهم فضت 
المحكة بشطبالدعوى المدنية و بالبراءة 
جاز للمدعى اذا حفر قبل اضض 
الجاسة وطلب رد القضية ايها ولاعنع 
المكم بال إراءة وخروج الدعوى 
العمومية من يد المحكية من أفار 





الدعوى لمدية تطبيقا لا أحكام فانون 
المرافمات مادة 1٠١‏ 


( اللتصوره اليه ل ؟١‏ ديسيير -نة أكقر 
عدد ردص 45 كرةور) 


جندى . م-اعدته على الفرار من وجه 





عر وصف التهمة 


هرب جنذىمن ادم العسكرية 
ولما حاول العمدة ضيله بناء على أهر 
وزارة الحربية خاصه المنهءون من يد 
بة ا احكمة البح 


أون العةو بات قائلة 





العمدة فقدمتهم النيا 
بالمادة :15 هن 
فى حكها: 

ان المادة الاولىاعا تنطبق فىحالة 
اشخص مطلوبا مالدكشف 
الطبى اذا كان تحت طالب للتجنيد ئها 
المادة 155 عقوبات نصت على حالة 
اخفاء الفارين هن الخدمة المسكرية أو 
مساعدتوم على الفرار من وجه القضاء 
وعى الخالة التي تنطيق عليها الواقمة 








مااذا كان 


» 00081 





فورست السئه الثانية ونا 


المنسوبة للمتهمين وان لفظة القضاء 
تشمل لهاس المسكرى المختص بحا كة 
الجددى 

«دحرجا - وامارس سة (١١(‏ سه 


عدد 8 ص ٠١4‏ ثمرة 50 »> 


جريمة اعطاء جواهر غير قائلة 


المادة 4؟؟ عقو بات 


اعطى ا 
الدااتورة ول 0 نمتعمدا قتله فأسمف 
العلاج وشفى وقدم الهم الى 
تهمة الشروع فىاحداث 
جرح افغى الى المو تملا بالمواد 7٠٠١‏ 
وه؛ و5؛ عقو بات فقضت عليه محكة 
الجنايات بالعقوبة تطبيتا للمواد 
المذكورة ومحكة النقض قررت بأن 
لاشروع فى حرعة احداث جرح افذى 
الى الموت لا العقاب فيه! متوقع حب 
نتيحة الفعل فاذافغىالى امو تطابقت 
المادة ٠١‏ والا فاحدى المواد +٠5‏ 


نهم الهنى عليه مقدارامن 











أو ٠00‏ أو 4 عقوبات 

وان الحادثة المنسوبة للمتهم لاتخلى 
من أحد امرين أما ان تمتير شروها فى 
التقتل بواسطة السم منطيقة على المواد 
0 و5 و1917 عقوبات اذا كان انهم 
تعمدا القتل . واما ان تمتبر جرعة 
اعطاء جواهر غير قائلة منطيقة على 
المواد 504 و964؟ و65٠5‏ وكءم 
عقو بات 





تتش اس 319 توقمير سنة1 1818ب إعدده 


ص اخذاس لمرة +1( » 
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٠1"‏ جنحة 








امام محكة ا 
حضور المنهم الغائب . تأثيرهفى المم 








قدم متهم ل-كة الإنابيات لار تكاب 
جر كتين مرتيطتين احداهها جنحة 
وال رع ها : 
الجناياتغيا بيا ببراءته فى الجناية و بادانته 





ؤقضت > 


فىا+إنحة . عارض الملموف حم الجنحة 
فاحياتالقضية الىقاضى الا حالة الذى 
اشار بتتقديعها مراشرة الى محكة ا 
ولكن هذه المحدكة قررت باعادة 
القضية الى قاضى الاحالة مرتكنة على 
ان المسي الصمادرفى الغيبة يبال بحضور 
لمهم ولوجوباعادة الاجرا آآت بالنسبة 





اليه عملا بالادة 44؟جنائا اصرقاذى 
الاأحالة على ري وقرر بعدم اختصاصه 
بنظر الدع وى للا" س. 
على اعادة الاجراآت عند حضور الهم 
الغائب انما وضع لمصاحة المنهم فلا حل 
الاعادة الاجراات بدأن لمهم فيا يختص 
بالجنايةلسبق الككم فبها بالبراءة . أن 
الك الغيانى الصادر فى دعوى جنحة 
من محكة الجنايات أما تموز المعارضة 
فيسه بالطرق العادية فلا محل لأحالة 
الدعوى الى قاضى الا حالة وأما يبطل 
الك ويزول اثره بحضور المهم أو 
أ 


باب الا “نية .| نالنص 
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5 فررست السئة الثانية 


القبض عليه . فتصبح الدعوى جاحة التصرفات مدرت من الحدور عايه فى 
مستقلة ع ندعوى! إنارة فلا اختصاص وق تكاذفيهمعتوهاهراجع المقالالمنشور 
لقاذى الاأحالة بها . فى العدد الثامن من الدنة الاأولى نحت 


عذوان (فى تصرفات دور عليه قبل 
وبعدالحجر) » 0 
( اسيوط ٠١‏ فرارسنة 1991 . عدد؟ 
نر 064 





حر ف الحاء 





اسة . اختصاص قاذى الامور 


85 حجر حديه 








ينما كان الجلس الحسبى يفحص 
حسابا قدمه قم على #<ور عليه وحذغر 
وكيل عن أخت الهجور عليه لمناقشة 


الى الك الابتدائة المطروح أمامها 


موضوع الثر اع وائما يمختص بها قاذى 
الامور الم تعدلة . طيتا لنص المادة 





القم الحساب فمارض القيم فى قبوله 
واسكن ملس حسى ٠عر‏ قرر بقبول 
الوكيل فى دعوى الحساب وصرح له 


41 مدلى لايقتذى ه 


0 يتمارض مع أص المسادة 8 مرافعات 
٠ 8‏ المذكورة . 
0 القيم قرار الجلس فته : 

ولا و (بي سوينالكطية . ١‏ ابربلسنة 1981 

اس السب العالى بالتابيد لان هيع عدد .د ص 2.909 مرة 45) 

2 الخاصة بالقصر ومن فى كم حض علىكراعة ال_كومة - الوزارة 
مسائل <سبية طيقا الالحكام الشمربعة 
الاسلام. 








المادة 11 عقوبات 


السمحاء ولا زقانون الجالس يتور فى النداء ( بسقوط الوزارة 











الحسبية فد نص على لخويل هذا الحق المائنة ) جرية الحمض على كراهة 
لذوى الشأن وث الاقارب والا صهار. المسكومة : لان الؤزارة فى الى مثل 

( لهاس المسي ال له ايو نيهسنة لكك الحكومة فى مصر عقتفى الخحطاب 
د لوزن نا الصادرمن المثمور لةالحديوى اسماعيل 
ه١٠‏ الجر لمته وتصرفات الحجور عليه باش فى .1غ سطس سنة 181 للمرحو] 
ا نوبار باشا . ولان مصرليستالىالا ن 






حك المته الابقضاء القافى 





الوزارة تمع فى أيديها السلماتين 
فلايؤثر قرار الجر فى صحة التصرفات الننفيذية والتشريعية. 
سنة الزوا عدد؟ث 





السابقة عليه الا اذا ثبت ان هذه 
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ع0 للامم 








فورست السنة الثانية 


حق الاسترداد 


ل 


5 


داد لزه ) 





١ داجع‎ ( 





حرف الخاء 
تقض الم ٠‏ ساطة المحسكة الحولة اليها 


القضية بعد النقض الجرائم موقب المرتبطة. 
التعويش فى حاله الخطأ المدترك 


قدم الهم حكة الجنايات بالمادتين 
4و فقرة١ا‏ وه0» عقوبات فقضت 
عليه محكة الجنايات بالا شغال الشاقة 
مدة ثلاثس:وات.طءن الهم ال 
بطريق النقض فقيل الطعن وأحيات 
القضية الى ممكة جنانات بى ويف 
لحك فيها مجددا فقضت على الهم 
بالا شغال العاقة مدة سبع سئوات 
وقررت فى حكها المبادى' الأآنية :- 
متى نقض الك المطموذفيه بأ كله 
يعتبر الك المنقوض لا تأثير له بالمرة 
وترجع القضية للحالة التى كانت عليها 
قبل تقديعها لحكة الجنايات ويكورت 
للمحكة الحولة الما القضية انظرها من 
جديد المق المطلق للفصل فبها با تراه 








انجرعة الغربهر تبطلة مجرعة القتل 
افد ؤذوعيا متمق زمان ونان 
واحد ولغرض واحد فيتمين لمكم 
بالعقوبةالاشد وهىعةو بة القتل عمد 
تطبيقا للمادة ؟8 عقو بات 





فى الدعوىالمدنية_بأنلاحق لاحجنى 


17 كمع /االلانا لماعك امام 





0 


1 


انا 


عليه فىجريمة الشرب فى طابالتعويض 
لانهكان من المت ينف الممركةو>م 
عليه فيهافقد نكا جمله مع م عمل امتهم 

وذلك تطبيقا لنظرية اغاطاً امرك 








(جنايات نيسويف 16 مايو سنة 81كة 
عددع . ص 147. ثيره 41) 


خطف الوالد ولده 


خطف الوالد ولده من أ وكان 
مر الولد أدبع سدوات فقدمتالنيابة 
الوالدحمكة الجنح بالمادة 4 اعقو بات 
فقضت عليه بالعقوبة 

استا نف الوالد السك فقاات المحكة 
الاستثنافية بأن الواقمة جناية بالمادة 
١ه»‏ لان الطفل ليس حديث الولادة 
ولأن هذه المادة تعمل الاب اطاطف 
أيضا لأن أركان الجرعة تتوفر باتتزاع 
السلطان المادى عن الطفل ممن له الاق 
فيه وقضت الحكة الاستكنافية بالبراءة 
لأن النيابة ل تستأنف المع الابتدائى 


ول عدد 9 

















اخفاء الاشياء المسروقة . السرقة 





الامائة . النصب 
لايشترط فى جرعة اخفاء الاشياء 


الجانى بالسرقة وقت 
حصوله على المسروق وانما يكنى عامه 
ها بمد ذلك واستمراره محتفظا او 


المسروقة عا 


منتفعا بالمسروق 

لايشترط كذلك فى هذه الجرعة 
اخفاء الشىء المسروق ندسه وائما يكنى 
حصول الجانى على منفعة ما من هل 


ع00081) قد 








5117م /االلانا 


فبرستااسنة الثانية 


المسروق ولو وصات اليه هذه المنفمة 
عن مار يق شخص حسن النية 

اعطى شخص آخر ورقة ماه كيزة 
ليبدها بأوراق أصغر 
بقيمة دون قيمتها المقرقي 
بالباق . كانت الورقة ذات خحمسين جنها 
فأدعى انها ذات عشرة جنيهات دفعها 
لصاحب الورقة وابتى لنفسه الاربعين. 
قالتاله_كة انلاسرقةلانلا اختلاس 
بالممنى القانوتى فى مادة الدسرقة لأأن 
لمهم استام ورقة برضاء صاحبها وأن 


لاتبديد لان المادة 795 عقو بات انما 





نصت على عقود ليست المعارضة فيها 
وأن لا نصب لانه ل يكن من عمل 

امهم مايصحأن يدعى بال ق الاحتيالية 

بالمءى القانوتى فى مادة النصب 

( الثيا ٠‏ 1ل غسطس سنة 1881 

س 161ءنمرة44) 


اعددم. 


الخطابات الخاصة عصالخ السكومة . 





اذا رفعت دعوى اس_تحقاق اثناء 
اجراءات دعوى أزع ملكية فلا تعتيد 
دعوىفرعية خاضعةلا<كامالمادة 1٠١‏ 
مرافعات مالم يودع رافمها تأمينا طبقا 














1١ 


10 





لنص المادة :وه مرافمات ولم يوقف 
فعلا فيتحقق حينكذ أم مظبر 
الاعوى 








رفيا 
( امكاف.١؟‏ ابريلسنة اللواء عدد ؟ 


صا . مرة 9؟) 


دعوى حمومية 

اذا رفع المدعى بالمق المدتى دعواه 
ة اماممحكة الجنح وقضى بالبراءة 
0 1 لجن وقفى 706 
فاستا نف المدعى الم و1 
النيابة جاز للمحكئة الاستئنافية 
الدعو بين الممومية ووقوف حقه ب 
البراءة ابتدائيا واخيرا لاالمادة 11/5 











نايات انما نصت على شروط قبول 
استكناف المدعى المدلى 
«استندت السكة المحم محكة 
النقض الصادر فى 4؟ ينايرسنة 197٠‏ 
المجموعة ارسمرة سنة ١؟‏ رقم34» 
( طتطا الك 
عدد 4. ص 1415 





لمر سلة أكقلء 
مه) 





دعوى مدنية امام قاذئ الجنح 
( راجع تمرة 11) 
دعوى الإنحةالمباشرة لدعوى 
الى الجاسة 






المدئية . رد 
( راجع عرة )1١‏ 
دعاوى وضع اليد . سقوط الحق فيها. 


اجراءات الدعوى ١‏ 





إسةط فى رفع الدعاوى المتملقة بالمنازعة 


©00081) دوه 





فبرست ألسنه الثأنيه 


ف وضع اليد على العقار بعفى سنة على 
الفمل الذى تبنى عليه مادة 6 مرافمات 
ولا بنع من سقوط ذلك الحق اجراءات 
الدعوىالجنائية اانى ترفع على المتعرض 


4 ؟ مارسصتة 51 ؛ عدد‎ ٠5 


لشنك 





دفاغع شرع 


الفثل العمد . التجاوز بحسن نية عن 


حق الدفاع الشرعى 
16 عقوبات 


سرق غيط المنهم فى الليالي السابقة على 
الحادثة . وفى ليلة الحادثة رأى الهم 
الى عايه وآخر بجوار غيطه فاعتقذ 
أنه المعتادانسرفته فبادر امهم الجنى 
عليه إطعنة سكين كانت القاضية عليه 
قدم النهمضكة الجنايات بالمادة م15 
وكان دفاع الهم بأنهكان فى حالة دفاع 
عن ماله فقضتالمحكءة بالحالة لمذكورة 
وأئبتت فيحكها الواقمة كم تقدم , 
ومحكمة النقض قررت بأن الواقمة م 
سبق بيانها فى الحكم اها تقع تحت 
نص المادة 718 عتو باتفايم تالواقمة 
قتلاحمدا ولا هى أحدى حالاتالدفاع 
الشرعى وانما تعتبر تجاوزا بس 
عن <ق الدفاع الشرعى 

< نقض 35 توقير سئة ١911‏ 
ص 4*9 كر 154 »> 





عدداوء 
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ربا 


لا 


ك1 


نم 


محضر الصلحالمصدق عليه من الممسكة. 


قوته . طريق الطءن 


ربا فاحش 


لاسايفم 





محضر الصلح المصدق عليه هن 
المحسكة لابخرج عنكونه عقدا . فلا 
يكون الطمن فيه إطريق الاستئناف 
وانما إلطريق العادى بكافة العقود أى 
بدعوى جديدة . ولا تقصر أسباب 
الطعن فيهعل ماهومنصوص عليه فىالمادة 
دنه مدت وانا تجوز الطعن فيه بكل 
الاسباب الى يطعن بها في كل العقود 
خصوصا اذا كان الطمن مبنياءلىتخائفة 
العقد للنظام المام أو الأ داب المامة 


) 











ينابي لقلا 





بف . صمل اذارى . اختصاص 
الام الاأهلية 
اختصاص 





ا 








قواعد الرهيئة وحق الملكية 


مايشتريه الراهب أو المطران من 


©00081) بوه 





5 فبرسثالسنة الثانية 
- ك1 

ماله يصبح ملكا له يورث عنه وما 

يشتريه بعال البيعة فلها وذلك جملا 
يقواعد الرهبنة بل وطبقا لاأحكام زنا 


حرف«ز» 







القانون العام . بت 
7 1 ذل ال سة رحج | ١99‏ ذثاء وفاة ركز الشريك 
عدد ماص 6م تمرة 1917) ا 1 5 

, الرنا بالنسبة للشر يك بوفاة ! 
ال صدور الح-ك فى الدعوىلا نه لايجوز 
/ا١1‏ ريع : واضغ اليد . حسن النية ان يسوءمركز الشريك سيب موت 


الرانية فيحرم بوفاتها من احمال سقوط 


9 ن اال 
لايطالب واضع اليد على عين بر يمه الدعوى مفو الزوج عنها 


اذا كان سبى؟ النية . مادة 155 مدئى 








اما ادا كان حسنالنية فلا يالب ع ابا لل ا خا ددا 
ل لغيه ع ادع اشرة وود 
بالريع الا من نا يخ رفع الدعوى علي 
من صاحبالعين بأحقيته ا الذى إصبح يتح عحعتهةه 
فع دعواه 2506 








« استثتاف #8 جاد اول سنة ١١4٠‏ 
1.سمه؟ . ثمرة 41١‏ »> 
0 سيب صحيح 


رهن حيازة.الغمان الشخدى وا 
سقوط الدين بالنسبة لاضامن 








عكلة عدتلطة . اجراآت نزع ملكية . 


الايسقط الد 
المرهون فى حيازة 


عر 35 رار سنة و1 
11ا١ذ)‏ 


بى المدة طالمابقى 
الدان 











جر آآت نزع المكية الثى يتخذها 
الدائن الا جنى تعاق حقه بعقارمدينه 
قتصبح الحا الختلطة مختصة وحدها 
بهذه الاأجر'آت ( مادة ا لانحةتر تيب 
المرا م الختلطة ‏ مادة 4 مدي مختلط) 

وعليه فأجراآت نزع الملسكية الى 
يتخذها فى الوقت نفسه دائن آخر على 
المين تفسها أمام القضاء الا هلى تكون 
باطلة وكذلك - مرمى المزاد ولوكان 


( استقه 


عددة ص 504 كرا 
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0 لانن ©0001 » عدأ واه 


















































فورسث السنة الثانية وم 
ابقاً لك اعرنى الما المنادن من. غبر قابل للأستعال كأن كات غير 
الح_كة المختلطة : ومثل ذلك المم معمر وكان السارق لا يحمل ذخيرة. له 
لارصلح سيبا صحيحا للتملك بالمدة لان الشارع انما اراد آطبيق المادة 
القصررة المذكورة على كل سارق يحمل سلاحا 
سواءكان بققصد استعاله أوالارهاب به 
شن الول عدية 
ص 445 
قة . القصد الجنائى . الباعث 
9 ميزقة » القمندا لئان البامث عله اوذنا سلخانة. ذيالماشية خارجها المادة 144 
ارتكاب الجرعة حت 
مميتحكحكهم القانون عرة/ا س:. 
سرق شخص بالأأتفاق مع آخر الاعل البلاد الى توجد بها أو' أل 
اوراقا ول يكن يقصد بالحصول عليها القت :مما سلكانات لان “ديت 
حيازتماواا السك بها اتقاء للمسكولية الجزارين بنقل ماشيتهم الى بلدة بعيدة 
الإنائية الثتى كان معرضا لها لذيحها بسلخاتها وملها مذبوحة الى 
قضت محكة اسيوطالاهلية إصفة فوق الطاقة لا يتفق مع 
استثنائية ببراءة المم-.م + جة أنه لم 
إينتول عل الأؤراق لا لاما وائما ( السنطة . ؛ ديسمير سنة 1١919‏ عددك 
ليدفع بها تهمة موجوة اليه خالطة بين سن 1١5‏ مرة 9) 
القصد الجنائى والباءث على ارتكاب ط ا 
الجرعة : ولسكن محكة النقض ولب ااسقوط الاق 
بالمقوية قائلة بوجوب التفرقة بين | ٠١1‏ سندتحت الأأذن. عمل تجارى. قوط 
الاثنين لان الجرعة تم عادة وتتوفر 8 

25 نوات - العمين 
اركانها بثبوتوجود النية في ارة.كاما 0 الفا ا لق 1ق 10ت سراد اي 
بدون التفات الى السبب الذى جل قرر المع المبادىء ال 

ارتكامها سواءكان ثبريفا أوغ م 

ل ادبع بغرا ان ريما و2 ١س‏ يعتير السند تحت الااذن 
عملا تجارياً اذا كان الموقع عليه تاجرا 
بده 1 وف ريه 

7 5 ؟ ح ان ذمان هذا الدين يمتير 
7س جلاع خا نايل الاعتول عملا جاربا بطريق التبمية فللضامن ان 
المادة ٠؟‏ عقو بات إيدفع بسةوطالحق بمغى الس السنوات 

يعاق ب السارق يمقتضى المادة 10/8 ويازم فى هذه المالة بتأدية المين 
عقوبات ولو كان السلاح الذى يحمله م - أن الاعتراف بالدين لا يشير 

11اك8ع/االانا ل101عع لالم ع6 00 "١‏ 





كمع /االلانا 6010 








الاعثراف بالدين . 





كاف . ١١‏ دسمبرستة 59لاء 


عدم أ.اس ع1 ثلرة9) 


6 الوقف والشخصية المماوية . دعوى 


إطلان الوقف . سقوط الحق فى رفعها 





مى تبدا مدة السقوط 
المواد *ه و1518 مدق 
١‏ - الوقفشخ+صادب له وجود 
شرعى مثله الناظر المتولى عليه قي 
وحده و بذاته الخصوءة امام القضاءفله 
كأ الشخص الحقيقى! _ _نمسك بسقوط 
الحق في رفعدعوى إطلان الوقف فى 
المدةاذ أن حق السك بمفى المدة 
المقررة قانونا حق اجبماعى مراعى فيه 
مصلحةاطيئة الاجماعية 
- من المقرر قانونا ان ذعوى 
ابطال ا من المدين اضرارا 
بدائنه المنصوص عا بالمادة "#ه من 
القانون المدتى أودعوى بطلانالافعال 
الصمادرة من المدين اضراراً بدائته 
المنصوص عنها بالمادة 15 هن القانون 
المذكور فى وغميرها من 
الاخرى كسائر المقوق تسقط بمفى 
خمسة عدر سنة 
*- وتبداً المدة المقررة لل."وطءن 
تاريخ الورقة المطمو ذفيهافذ أ حمل الدائن 
وسكت ول يستعملحقه فى طابابطال 
هذه التسرفات من تاريخ صدور العقد 
المطمون فيه الى أن مضت المدة المقررة 








الدعاوى 





لام 


فورست السمئة الثانية 


شفعة 





1١1‏ شفمه عقد ب 


عد ذلكقرينة على تنازله عن هذا الحق 
وعلى هذه القرينة يتأسس سقوط الحق 
ممفى المدة الطويلة 





( اسنثاف . 7٠6‏ 
عدد للش عقا 


سنة #اككلء 
)م 





1 غلة الوقف . سقوط المق ف المطالبة 


عذي حمس سئوات 





اذا كان الوقف عمارة عن اطيان 
با وتدفع 
عند قيضها للمسحق فى الوقف فلا 
اصح لامستحق المطالبة بالريع اذلمفقى 
على استحقاقه فيه خمس سنا تهلالية 
لآن المأدة ١١؟‏ مدلى تقذى إعدفة 
عامة بسقوط اق بالمطالبة بكل ماعو 






مستحقدفمه سنويا عمذى حمس سنوات 
هلالية ولم تفرق بين الوقف وغيره 
ونأظر الوقف لم يكن الا وكيلا عنجمة 
الوقف لا عن المت 

« استثاف ا#ابر 
+ ا 








525 5 


حرف د شى» 





الابتدالى قابلا 


اذا كان عمد البيعم 
لالعدول عن.ه يقابل فلا يكن ان 
يتولد منه حق الشفمة وعليه لاببدأ 
ميعاد سقوط المق فى الشفعة بسبب 


ع 00 














فراير سنة 1991 عددة 





شفعة ٠‏ مين حاسءة على حصول البيع 


لايجوز 
دعو الشفمة الى البائع والمشترى مما 
اذا أنكر البيع 

اذا حلفا 27110 م يشتر 
سقعلت دعوى الشفعة لا ذالبيع يكون 


يه الوين الماسمة ى 





قطما 
( طئطا الكاية ١‏ سبتمبرسنة 108 (عدد 9 
غرة مه ص 8١‏ ) 
شفعة ٠‏ العرض. الحقيقى 
قيمالهن 000 
اذا كان واجبا على ال 
يعرض القن على المشعرى عرضا حقيقيا 
فليس واجبا عليه ان يعرض الْن جميعه 
اذاكانعلىالعين المبيمة دين لاخر وانما 
يحق له عرض باقى الدن ن بعد خصم قيمة 
ار ان لأن المادة ١‏ من قانون الشفعة 
نصت على ان | 
محل المع لشهو عم: طب الشر وطعقدالبيم 
هذا الميداً ظاهر جدالاسببالمتقدم 














بع تحل فى الصفقة 


ولا قيمة الرهن ليست من حق المشعرى 
ولاأن حق الدائن ها عينى على العقار 
وليس شخصيا عل البائع أ وللمارى:. 
ولكن هسذه الأعتبار نابل نع 

من صدورإعض أحكام قضت 5 
عرض الك نكلهبا فيدقيمة الرهن و بذك 





قررت باستةح ق دين الدائن قبل ٠يعاده‏ 








| ديسمير سنة لا وؤعددا+ 
ص ١ك‏ مره4!؛ » 
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| فبرست السنة الثا 0 
ُ العم بالبيع الامن تاريخ العقدالابتدالى | 110٠‏ استثناف. حك لحك الابتدائية .وقف 





مواعيد الاعلانات والاجراآت . دقع 


دعوى الشفمة الى محكة غير غتصة . 





ذلك ف المواء.د . عرض اقل من 
الوْن الوارد بالعقد ٠‏ 








قرر هذا الك على صغر حجمه 
المبادى" الاانية 

١‏ - جيم الاحكام الصادرة من 
الحا م الابتدائرة قابلة للاستئناف ولو 
كانت قيمة المدعى به لاتزيد عن 16١‏ 
جنمها أىكان تعاب الدعوى مما يجوز 
هذه للحا م ان تمك فيه نهائيا لورفعت 
الها الدعرى إطريق الاستئناف 
0 لاسقطالحققى رفع الاستئناف 


اذارفع إعدميعاده سيب وقفالمواعيد 





القانونية بناء على «ذثور السلطة 
العسكرية 

- اذا رفءت دعوى الشفمة فى 
الميعاد الق..انوق الى محكة قضت إعدم 
اختصاصها بنظرها فلا سقط الحق فهها 
عذى الميعاد اذا رفمت بمد ذلك الى 
المحكة الختصة 

س اذا عرض الشفيع اله الذى 
يمتقدانه لون الحقيقى فللمحكءة قبل 
الفصل فى قيمة العرض احالة |1 





4 


١‏ الشفعة “الجواروحقالارتها 








لشرى عن حق الا رتفاق ٠‏ سقوط<ق 
فى الشفعة 





اذا كان للا رض المشفوع فيها حق 
ارتفاق عأ رض الجار الشفيع وتنازل 
يعن هذا الحق سقط حق الشفيع 
فى الاأخذ بالشفمة 





( اسكتاف اديس 
ب 49د ظرةم 





اسنة 51 واعدد) 








شفعة ٠‏ عرض الأن وعدم ابداعه ٠‏ 





-١‏ لابثرتب عل عدم ايداع 


الذن إعداغرطية قوط حق الشفيع 





ف 


غمة لات الايداع ليس شرطا 
إصحة الغرض الا بالنسبة لبراءة الذمة 
دن الدين وفوائده ولأأت تمن المين 
المشفو عفيها لاليصيح دنا عل الشفيم 
الا بال له بالشفمة 

ا 

+ اذا كان واجبا على الشفيع 
الت برفع دعواه فى الشلاثين يوما 
الثاليةلا ظهار 2 غبته فى الشفمة فأن رقع 
3 50 ام حكمة غر ختصة 
يقطم هذه المدة فلا يدخل فى حسابها 
الا الا الام السابقة على رفع الدعوى 
أمام المحتكمة غير الختصة والأياماثتالية 
لمكم عدم الاختصاص 

(بىسويف ٠١‏ #مايوستة 1571 عددد 
اس امغر 46) 


5117م /االاانا 





61( شفعة ٠‏ عرض الأن 


غ201 شفعة . تنازل الشفيع عن حة 





فررست السنه الثانية 


5 إبداعه ٠‏ حق 
ارتفاق ٠»‏ تنازل المشترى عنه 
١س‏ يجب على الشفيم أن عرض 
امن ع, 
بالابداع والا سقط حته فى اشفءة 





| وأن يتيم العرضء 


» - اذا كان حق الشفعءة مبنيا 


على الجوار وعنى وجود <ق / 





للعين المبيمة على أرض الجار وتنازل 
المعترى عن حق الارتفاق سقط حق 
الجار فى الشفعة 


اسنة ١951‏ عدد »ا 





٠‏ ابداع الدْن 
دون عرضه . <ق الاسترداد 
( راجع استرداد عرة 84 ) 


حقه 





١ اذا‎ 





ال الشفيع حقه مم عدل 
فتنازل عنه فلا يترتب على ذلك حق 
لامتفوع مه فى مطالبة الشفيع 
بالتعويض طالما ان الاأخير امااستعمل 
حقه فى حدود القانون فلم إسرف ى 
استهله ولم يغرط فيه وطالما انه ل 
لصب المعفوع مني ضرر ما من قبل 
العفيع لان شبوط أسمان الإإطيات 
ليس من فعل خير 

(بنى سويف عددا ص 786 ثمرة )93١‏ 


( راجع ترك الدعوى نحت عرة 79) 





» 0001 








ونا 


١/ 


فورستالسنة الثانية 








اذا رفمت دعوى جنحة 
وم بحضرامذعى المدتى ولا المنهم فقضت 
المحسكة بشطبالدعوىالمدنيةو بالبراءة 
جاز للمدعى اذا حشر قبل انفضاض 
الجلسة طلب رد القضية اليها ولا يمنع 
امك بالبراءة وخر وجالدعوى العمومية 
من يد الحسكة من نظلرالدعوىالمدنية 
لاأحكام قانون المراقعمات 












مادة 1١‏ 
( الشف +1 فيس سنة اكحقه 
عدداء ص 45.ثمرة 19) 
شهود الننى. الدفاعالشرعى عنالنفس. 
م-الة موضوعية 
لاداعى لان تشير الحكة صراحة في 





حكبا 2 عدم أَحْدَعا بشهادة شهود 
الننى لات الحك على الم 
ذلك ضمنا 

«سألة الدفاع الشرعى عن التؤس 
هن اختصاص عكة الموضذوع وهى 
وحدها صاحبة الشأن فىتقدير ظروفها 


جم اديه 






(نقضاع تويرساة 9171(. عدد4 


0 


من 1175 مرة 





١‏ - اذا كان بين الشركاء فىعقار 
قاصر أو منفى حكمه يجب على الحكمة 


5117م /االلانا 








صاح 


11 


الطم 


فود 


المزئية بعد تقسيم المقار عمرفة بير 
الى حسص احالة القضية الى المحسكة 
الا أهلية للتصديق على القسمة ثم 
ذلك تماد الىامحسكة الجرئية الاقتراع 
على المصص 

+ تصديق اللحمكة الابتدائية 
على القسمة ليس حك بالممني القانوى 
ولكنه عملادارى شر ع غمانالمصاحة 
عدعى الاهلية لمكم الصادر فى مادة 


مد 





التصديق لايصح استئنافه قانونا 


( استشاف ١١‏ توقبرستة (اةاعدد م 


ص 16م .مر 5ه) 


حرف ١‏ دى» 


مقر الصاح المصدق عليه من الحكة 





محقير الصاح المصدق عليه من المحسكة 
لامخررج عن كونه عقدا. فلا يكون 
الطمن ٍ 
بالطريق المادى لكافة المقود أى 
بدعوى جديدة . ولا تقتصر أسباب 
على ماهو منصوص عليه فى 
المادة ده مد ني وانما يجوز الطعن فيه 
بكل الاسباب ااتى يطمن بها فى سائر 
المقود خصوصا اذا كان الطمن مينيا 
على مخالفة العقد لانظام العام أوالآاداب 


فيه إطريق الاستئناف واا 





ع00081) قد 





44 


ذمانة 
11 





5117م /االلانا 


فبرست ألسنة الثانية 


العامة ( وفى القضية بالربا الفاحش ) 
( استئئاف +٠‏ ناير سنة 19191 يعددد 
ص «١4‏ اغرةء+م ) 





حرف :ض» 


الفمانة ااشخصية والغمانة العينية 


.ال الدن 








لاتبراً ذمة ااضامن بحصول الدائن 
علىضمانة عينية لا زيراءة الذمة لاتكون 
الا بعبارة صريحة ولان ه_ذا العمل 
لاينطيق على أى حالة «رى حالات 
استبدال الدبن 
( استتناف للم نوفر اسئة ١911‏ عدده 
ص 2518 مر 


الشياقٌ الفحفى والمرى .وق حيازة 








بط الدين بالنسبة 











5 تجارى 
مادة /ا 7٠١‏ مدلى 
لايسقط الدين يمفى المدة طالمابيق 
المرهون فى حيازة الدائن 
وف القضية 
تعاقد شخص 








مع آحر على لض 
اعمال المقاولات ( وهى من الاعمال 
التحارية ) وضمنثالث الثاق فبهاغهانا 
شخصياثم ضمانا عينيا بأن رهن للا ول 
عينا رهن حيارة 

لعد مذى “مس إسنوات على تاريخ 
الاستحقاق رفع الداكدعوىعل المدين 
وضامنه قدقم الاخير بسقوط الاق فى 


لام 











الدين بالنسبة له بار غم من اعتراف المدرت 
بالدين وتنازله عرى السك بسقوطه 
فأخذت عكة ل درجة بهذا الدة 
وقضت على المدين وحدهبالدبن 
ولكن غكة الاستثناف قررت 
بأن اعثراف المدين بالدين وتنازله عن 
السك بسقوطه واذكان لا يوثر فى<ق 
الضامن الا أنه طالما ا نالضامن قد رهن 
قطالدن 














( امكتاف 15 قراير سنة 1978 عدد4 
ص 6ل .مرة 111) 





حرف «ط» 


طرح البحر ٠‏ عدم اختصاص الحا 


نصت المادة ١>مدتى‏ علىاناللائحة 
الصادرة فى سنة ١774‏ هجرية هى الى 
تطبق ا ما على الجزائر الثى تتكون 
بقوة مجرى اأخيل ٠‏ 

ونصتهذه اللائحة علوان الادارة 
فى الى نول توزيع مامجوز توزيعه من 
أطيان تلك الجز'ثّر على طريققة مرسومة 
وعليه فالحا 0 الاهلية غبرختصة بالفعل 
فى المنازعات الخاصة بطر ح البحر 





( اسيوط ؟١‏ :وفرسئة 
ص11 د غرة6١1)‏ 


حرفاع» 


عديم الاهلية . المحكوم عليه بعقوبة 


( راجع أحوال شخصية كرة 74) 


للواا عد( 





» 0001 





(0 


فورست 


فق اليه + الداشية * 
بين المبيسم 


بيع 
البيع بعربون . البيع بشرط جزاف 








( رواجم بيغ عر 5م) 


حرف مغ» 
غلة الوقف 
(راجع وقف ) 
د 
( راجعالقاس) 
دزف «ف» 


فرار من وجه المدالة 





( داجع مرة ٠١‏ نحت كلمة جندى ) 


درف ق» 


قانون أجوق المساكن 





والبنسيونات والغرف المفروشة 
مع معط جف شد .2 


( داجع استكناف مرة 4؟) 





/االلانا لماعك امام 


قتل 








4 


الاثيات بين محام وموكله . ١‏ 





وقرائن الاحوال 


داجع ئبات ف المواد المدنية عرة * 


ع١‏ جرية القتل مدا ٠‏ العمل السلبى 


لاتقع جرية القتل عمدا الا بعل 
ايجانى وعليه فلاتنطبق هذه الجريعة على 
واقمة امتناع الأم عن ربط الحبل 
السرى لطفلها حديث الولادة ووفاته 
لسيب ذلك 





رار ةاضى احلة اأنيا . عدد 1 ٠‏ ص 595 
نمرة 96) 
قسمةقاصره تصديقالحكة الابتدائية 


تأثيره فى حقوق سائ رالشركاء 


اساذاكات بين الشركاء فى 
دعوى قسمة غتقار قاصرأً ومن فى 54 
وجباحالةالقضية الى الحمكةا لاتدائية 
للتصديق على القسمة ولكن هذا 
سير الدعوى العادى 
من حيث قابليتها للأستكناف حصل 
التصديق ام يمل لاأنه عمل ادارى 
بحت انما شرع للمحافظة على مصاحة 
عدم الا'هلية دو نالماس يحقو ق سائر 
الشركاء 
راجع بهذا المنى دك حكة الاستشاف 
الاهلية فى ١4‏ نوفبر سنئة 1951 





©00081) دوه 





1 فبرست السنة الثانية 





؟-- تمحصل القسمة على مقتضى 
نصيب الطالب وليس على نصيب أصغر 
الشركاء حصة مادام الأأخير لم يطاب 
فرز حصتة 


« الزقازيق اللكية 1١‏ ابربل سنة لكو 


11 


الصديقالحمكة الابتدائية» عدم جواز 





استئناف حك التصديق 





” - اذا كان بينالشركاء فى عقار 
قاصر أو من فى حكه يجب على الحمكة 
الجزئية بعد تقسيم العقار عمرفة المبير 
الى حصص احالة القضية الى المحسكة 
الاهلية للتصديق على القسمة ثم بعد 
ذلك تعاد القضية الى الحسكة المزئية 
للاقتراع على امس 

؟ ح اتصديق الحكة الابتدائية 
على القسمة ليس حك بالممنى القانوتى 
ولكنةعمل ادارى شر ع ضما نالمصلحة 
عدعى الاهلية فالح-كم الصادر فى مادة 
التصديق لايصح اتثنافه قانونا 


(اسكناف ١4‏ نوفير سنة لاوخ اس عدو 
فالسعا” د مرة56) 





8 قسمة عقار القاصر 


نص المادة 485 م نالقأنون المدنى 
على اطلاقه لاإيسرى على الولى الذى 
الخاقد على قسمة عقار قادرّ لان هذا 
النض' لايغير من تصرفات الولى فى 





5117م /االاانا 











أموال قاصره بمقتضى الا كام الشرعية 
وعليه فلاولى ان يتعاقد على القسمة وله 
اذا رفع بها أن يقبل لمكم الصادرفيها 
ابتدائيا او ان بتظل منه بعاريق 
الاسة: اف دون احتياج الى تصديق 
امحسكة الابتدائية على القسمة على 
كل حال 

سويف ا؟ يوه سدئة الروو 
ع ص 58١‏ .ثيرة 79) 





1 قسمة عقار القاصر . مبادلة ٠‏ تصديق 
الهإس | 

المادتان ؟ه؛ - 445 مدلى 
لاعلك الودى قسمة عقار القاصر 
إطريق المبادلة ولو كانت القسمة فى 
«ماحة القاصر وبالرغم من تصديق 
الس الحسبى علبها . لآن ذلك من 
اختصاص الحا المدنية وحدها طبقا 

للقانون 


( استكاف ٠‏ مارت سسنة 15٠‏ عددم 








ص 400 يرة 199) 





الحكوم فيه . أتحاد السبب 
الخقلاف أوجه تقرير المق 

توفى شخص عن ولدين « حامد 
وود » مثلا وترك منزلا 

رفع حامد الدعوى على اخيه طاب 
« نصيبه فى المنزل»فعارضه أخوهبحجة 
شرائه المتزل من والده قبل وفاته . 
طمن حامد « ببطلان العقد منكرا 
ترقيع مورئه عليه » 39 نهائيا بصبحة 


©00081) دوه 





فبرست || 
الءقّد من حديث صدوره هن المورث 
و برفض دعوى حايد 

عاد حامد الى دعواه طاعنا ببطلان 
عقد #ورد سيك اخن هو صدور ه*ن 
المورث فى مرض الموت 

فقضت المكة بعدم جواز سماع 
الدعوى ليق الفصل فبها : لاتحاد 
الخصوم وهما حامد ومخود ٠‏ واتحاد 
الموضوع وهو النصيب فى المأزل * 
واتحاد السبب وهو إطلان عقد مود 
باب البطلان أوأوج قرير 
الحق يها فليس مر شأنما اذا 
اختلفت فى الدعوبين ان مق اماد 
نكر الدعوى »وقد أغتتاق الميكة 
بارأى الراجح فى هدا الموضوع حى 
لابتكرر التقاذى فى التزاع الواحد 
وهى المكمة التى وضءت من 








المادة ؟5 مدق 


( بنى سويف 1١4‏ 
عدد 6 .ص 1287 








تمنع قاسدة ( ( قوة اشيم ال كوم 


نظر الدعوى ان من الواقية 


فيه ) من 


0 2 وطاق ووسق ار 





ة قدم اشخاص بلاغا 
با رفعثعقتضاه الدع وىالعدومية 
وفيا شهد المباغون على المّمين "ا 









وباعتبار المباغين شهود زور وقضت 








عليهم بالعقوبة 


855117 /االلانا ل 





ااام 





لسمنه الثانية 





مف 


رفع اهمون بعد ذلك دعوى 
البلاغ التكاذب على الشهود الحسكوم 
عليهم فقضت الحسكة بعدم جواز »ماع 
الدعوى لسبق الفصل فيها 

2 سام 8 سبتمير سنة اكق1ا 
ع كذ عرز ع5 





ة الاحكام الجنائية أمام 
الحا 0 المدنية 


الك الصادر من الحمكة الجنائية 
بالبراءة 8 أمام الحسكمة المدنية ان 
كان مبنيا على عدم صحة النهمة 

أما اذاكان الك »بنيا على عدم 
كفاية الأدلة فايس حجة أمام الحكمة 
المدنية ولا يمنع من نظر الدعوى امامها 

وف القضية صدر حكم المحكمة 
الجنائية براءة شخص من مم ةاستعال 
ورقة مزورةامدم كفاية الادلة فقضت 
محكمة الاستئناف بأن هذا المكم 
لاعنم المحكمة المدنية من أظ, ع 
العا التوقيع على الورقة تفسها 


« امنثاف ؟١‏ لنة 5و1 عدم 








لل س 900 م لمرة 10> 


وقف ٠‏ أصل الوقف . اختصاصالحا 5 
الحا 5 الاها الاهاية . عدم جواز ء ماع 
الدعوى لسبق الفصل فيها 

له لاله ادام ماهر 
مماع الدعوى لسبق القصسل فيها أن 


ع6 1 





35 فبرستالسنة الثانية 


يكون صادراً من جهة مختصة 

مختص المح كم الشرعية بامذازعات 
المتملقة ( بأصل الوقف ) أى باتقائه 
هن حوث وجوده الشرعى وباعتباره 
صحيحا نافذاً وما يتفرع عن ذلك من 
<ق النظر والاستدقاق . أما التثبيت 
من أعيانه وردها الى جوتها فى حالة 
اغتصابها أو وضع اليد عليها فلا يمس 
أصل الوقف . فا مم الصادر من 
المحكة الشرعية فى نزاع »تعلق باغتصاب 
عبنموقوفة يعتير حك صادراً منجهة 
غير مخته ة لايمنع منطرح التزاع نفسه 
أمام المحاكم الاهلية 
( اسكتدريه «افبرار سنة أزوا 
ص #44 دمرة )1١9‏ 








عدد و0 


حرف اهم 
617( مبادلة قسءة عقار القاصر 
المادتان 407 4550 مدلى 
لاعلك الرصى قسمة عقار القاصر 
بطريق المبادلة ولو كانت القسمة فى 
مصلحة القاصر وبلرغم من تصديق 
الجاس الممبى عليها . لان ذلك من 
اختصاص الحاع المدنية وحدها طبقا 





للقانون 
( اتقاق سب +٠‏ مارصسنة 147 فدة 
8 عن منذنك 

الاتفاق على اقتسام الصفقة . 





سيب صحيح . عقودالممارضة . الشرط 
الفاسخ الضمنى . تقدير القاذى 


-١‏ لايمتير اتماق اثنين على 


5117م /االلانا 








اقتسام الصفقة الى ترسو على اح .دها 
تمطيلا للمزاد محظورا يكم القانون 
(54) مدق 

اس تشملعقودالمعاوضة الشرط 
الفاسخ الضمى بطبيمتها الا ان الفسيخ 
لابقع بذاته ولكن حك القاذى والى 
ان يقفى القافى يحق للمدين الوفاء 
ى تقدبرظروف الدعوى و الم 
فى طلب الفسخ بها تقتضيه 





و 


(نى سويف ١8‏ ايل سنة ركقاء 
عدد لإاص 28# كمرة115) 


مالس بلديه 
0 اك ١‏ )راجع عرقعم 
حت كلمة اختصاص 


مسؤولية 








54 


6 


(عددة - حم 54)را 


حت كلمة تمويض 





وقرائن 





عام وموكلة 


الاأخوال 





(عدد م حم 1) راجع رة 


ها 





ملك الغير .ركنا الجرعة 





(عدده حم إرة 143 ) راجم مرة 
4 نحت كلمة انتهاك<رمة 








مواعيد المسافة 


(عدد ٠١‏ حع مرة 114) داجع 
مرة ١ه‏ تحت كلمة استئناف 


ع00081) بوه 





فبرست السئة الثانية لف 


مواعيد المسافة ٠‏ قود القان 








(عدد ٠١‏ - ذم م1( ) راجم كرة 
١ه‏ نح تكلمة « استئناف مدنى » 
عحكة مختاطة . اجراآت زع ملسكية 








مال أجنبى ٠‏ سيب محيح . تملك 
فى المدة 


(عده لاحم 06( داجع غرة كم 
محث كلمة « اختصاص » 


مستحق . وقف . لفقة 


الب م راجعمرة 10 


تحت كلءة « وقف » 
حرف ااذون 


تقض ٠‏ عدم النص على الفصل فى 
الاستئنافات المرفوعة . عدم ذكر تاريخ 


الحم المستأنف . عدم ذ كر سن 5 
ل ال 01 


المادة 589 عقوبات 
رفع استئناف عن حك محكة الجنح 
من المنهم والنيابة والمدعى المدنى فصدر 
9 محكة الجبح ١‏ الاستئنافية بقبول 
الاستئناف دون أن بد ينص على قبول 
ركس الاستئناف الثالث و د, 
المكالا ستئناق تاريج الممكم المستأنف 
وا يدر سن المنهم 
قالتحكة النة 
الثلاثة لاتصلح 





نض ان هذها لخائفاث 
بايا للمتهم للعلءن على 












ا إطريق 


أولا ‏ لانه يستفاد من أسباب 


17 كمع /االلانا لماعك للامام 





لمكم الملدوث فيه انه فصل فى 
الا-تثنافات الثلامة ب 
النوابة والمدعىالمدتى واحد 
لانه 8 رتب على عدم 
ذكر تاريخ الحسم أى اخلال به حيث 
لم يدع الطاعن رفع استكناف النيابة أو 
المدعى المدتى يمد الميعاد 

ثالثاً - لان الطاعن لم يدع أنه 
دون السن الذى يجوز فيه رفع الدعوى 
عليه فلا يمح ان يتغرر من عدم بيان 
سه فى الحم المطعون فيه 


+١ نقض‎ ( 





اعتير ام 











فيجوز المحكة ان 
أخد بالوص.ف الذى ل ع به الحمكة 
3 كا موز طاان تقغى بتشديد 
العقوبة بامتهم ولوكان النقض مرفوعا 


الا 2 قبل ١‏ 


من الهم وحده ٠‏ وني القضية قدم 
الهم الى محكة الجنايات باعتباره فاعلة 
فكت المحمكة 
بالا '"شغال 


صا فى جرعة القتل ل 








باعتباره شر يكا وقضت عليه 
الشاقة مدة ثلاث سنوات 
طمن الهم فالمم إطر يق النقض 
التغيير المحكة وصف الجمةدوناافات 
الدفاع الى ذلك فنقض لمكم وأعييك 


القضية 
( تقض 39 قبزار سنة 1999. عددهو 
ص لام تيرة 168) 


ع00081) قد 








00 فبرست السنة النانية : 





محكة استشناف الجنح 








ا 


يجوز لحكة الاستكداف فى مواد 
الجنج - حالة رقع استكناف من الغيابة 
العموهية - ان 7ممجح الوص ف القاثونى 
الوازد بالحسكم المستأنف اذا تبين للها 
اله لاينطبق على وقائع 
ولو كان استئناف النيا 


الدعوى . هذا 





نه قافسر] عل 


العقوبة دون وصف النهءة طالما هذا 

التصحيح داخل فى حدود اختصاص 

المحكة الدائرة أخرى لاحكفيهاجددا 

ا المنايات الجديدة 
يق اير 





باعتباره فأعلا 5 وتشديد العقوبة 
به.ءن ثلاث المسبع سنوات . طمن الم مم 
مرىن جديدفى الحم بطر بق النقض 
بانيا طعنه على انه وى" نهائيا من نهمة 
لقتل باعتباره فاعلا أصليا لاأن النتقض 
المرفوع مئة وحده لا 
لا النيابة ولا المدعى المدى فلا جوز 
لحكة الجناياتا نتحكم عليه بمدذلك 
باعتياره فاعلا أصليا ما لايجوز لطهاأن 
تعد المقوبة بالمهم 











تمي منه 


فقضت محكة النقض يا تقدم 





نة (191., عدد و 
( 


/61 تقض . سب على . عدم النص على 
علانية الواقمة بالحسكم 

المادة 56؟ عقوبات 

يجب ان ينص الحسكم الصادر فى 





17 كمع /االلانا لماعك للامام 











14 


15 


مادة السب تطبيقا للمادة 8 !على علانية 
لممكة النقض مراقبة 
صحة تطبيق القانون 


الت ضن. 





راض 9؟ قرا سنة الأول 
عن لحالمرة 464 


عدد و 





نتقض. الاحكام الذيرالات 


المادة 7١9‏ جنايات 


لايصح العلمن بطري قالتقض الافى 
الاأ<كام الاثنمائية قلايقبل الطعن ىحم 
عكة الجنح القاذى بر" فض الدفع| الفرعى 
لعدم جواز مماع شهادة الشبودفمادة 
اخيانة الا.. مانة حى يفصل فى موضوع 
الدعوى انتهائيا 


لنة إكقلء عددكى 





القصد من 


خم الحمسكم فى المدة 
القانونية الواردة بالمادة 1م نقانون 





قيق الجنايات هو مكين الحكوم عايه 

من صمل أسباب النتقض اذا وجد لذيك 
مسوغا : فأدا قدم الطاعن أسيابه فملا 
كان النلعن واجب الرفض وان كان 
الحكم المطمون فيه بق ا كرمن 
غانية ألم بدون خم . 

( تقس # مارست سنة 31559 
ص فح ثمرة 169) 


31١ عدد‎ . 





نقض ١‏ حكم فى الاختص_اص . عدم 
إوعد ٠.‏ لويد لعل زعت وسح 


اجواز الطمن فيه 


الحكم الاستشناى القاذ الاستئنافى القاضى إعدم 


» 00081 





أك31 


كذ 


كر 





فبرست السنة النانية 


اختصاص محكة الجبح بنظر الدعوى 
لامهاجناية ليس 3- مائيافىالموضورع 
ولا يجوز الطعنفيه امام محكة النقغن 


والابرام 

( تنش ؟ ماري سنة 1518 . صو ٠٠١‏ 
ص 196 تمرة 164) 

نقض ٠‏ رفس تأجل الدغعوى لسماع 


عبود 





رفض تاجيل الدعوى لسماع الشبود 
اليس من أوجه البطلان 


ا( تقض 7 ءارس سائة 1959 عدو 3٠‏ 
ص ٠ 417١‏ شمرة قوا 


تقض . أسباب الحكم . تحريرها 
والنطق بها 





به ولا أن تنطق بها عندالنطق به وانما 
اتقرر المحمكة أسباب حكبا عندالمداولة 
ولا الحق في تريرها وا: 
مدة الما أيام التالية لاحكم 

( نقض ٠‏ !كتوم سنة ١كة‏ ؟!. عدوم 
ص1 . مرة 55 ) 








لصب . طرق احتيالية ٠‏ مجر دالتكذب 








أوم#شخص آخرانه مالك طادوسه 
فباعها له وقبض نما ( ويظهر انهل 
إيسامهاياها ) ثمتبين ان الجاموس مملوكة 
غيره فضاع على المشترى الْدْن 


4 ماري سنة وول عدد ١‏ 








5117م /االلانا ع0 امام 








15 


1 


اه 


نصب . طرق احتيالية . #رد الكذب 
ا عد ا كرد الحجداتت 
خا فى تطبيق القانون . تنض 
ا ل م 
من أمأ أركان جريمة النصب استعيال 
طرق احتيالية من شأنها «هادة جوم 


عقوبات» ٠‏ قال : تبين المحسكةالطرق 
الا 





ال ى استعماء الهم وا تندت 

فى حكمها على بجرد أقواله السكاذبة 
كان هناك خطأ فى تطبيق القانون 
على الواقمة الثابتة فى الحسكم 55 


انقض 
( تقش + وأ عارص سئة 81و1 ٠عدد‏ 
اردص عة نغرة 4؟) 


اختصاص . نصاب الدعوى . طلب تبعية 

الع تن الفطات اك موا :لنت اديه 

قانون أجور الما كن . ارض .ثوجرة 
للمناءعامها 





.فى تقدير قيمة الدعوى 

بالطايات الاصلية 37 بالطليات ال 
فطابالار زالةالملحق بطابايجار وفسخ 
المقد والتبام لا 
القاذى از ف اذكان من اختصادهالفصل 
ف دعوىالايجار ولوكان» وضوع الازالة 
بناء تزيد قيتتهعن نصاب القاضى الجزلى 
لايسرى قانو جور المساكنعلى 














الارافى الموجرة لاقامة بناء عليها 
٠‏ 8؟ ابريل دنة كقل عدد 
لغمرة 15) 
١‏ 


» 00081 





0 فبرست السنة الثانية 


ُّ 






11 


عدم 


لنقض . 


نض فى الميعاد 


هدم 








1" جنأيات 

١‏ يجب على الطاعنفى اليم بطريق 
النقض )١(‏ انيةرر بذلكفي فلم كتاب 
المحسكة (؟) أن يقدم تقريرا بأوجده 
الطمن - فلو قام الطاعن بالعمل الثالى 
دو نالاو ل كانالنقضغير «ق.ولشكلا 
كا لو قام العمل الاول دونالثاى 

تقرير حالة الدفاع عن اانفس مرك 
اختصاص حكة الموضوع 





4 


قرسة الأول مددو 


1 30 نقض.‎ ١ 
(0 : 


من 456 






/6 تقض . عدم اشمال امم الاستئناق 
على الواقعة . الاشارة الى بيامها بلحم 


الابتداثى 





المادة 9؟؟ جنايات 
اذاكان السك الابتدائى مشتملا 
على بيان الواقسة ول يشتمل الحكم 
الاستئنافى عليها واقتدسر بأن اشار الى 
اشمال المسكمالابتدا ليها فلاعل 
للنقض 
(نض 


سلما غرة 141) 


30١‏ توقرسية الول عددو 


ةا قضش. اختلاف الواقمة مع الإصطة 
0 


ان متروقة 





6 فقرة ١‏ عقوبات 


بيجب على محسكمة الموضوع أن تبين 


17 كمع /االلانا لماعك امام 








الوقائع فى حكمها بيانا كافيا دى يتسى 
سكءة النتقض معرفة مااذا كا نالوصف 
الذى أعطته المحكمة لاواقمة صحيحا 
أو لا 

فاذا كانت الوقائع فالحكم 
لا تتفق مع نتيجته وجب على محكمة 
تعديل الحم <تى لمعل الوصف 
«تفقا مع الوقائع الثابتة فى لمكم 








سع انهم اشياء عسروقة ليس 
وحده دليلا على السرقة ولكنه دليل 
على جريمة اخفاء الاشياء المسروقة 

( تقش ١‏ 317 توفيرسنة 1181 
ص 1486 .فمرة ؟؛١)‏ 


نقض. الاحكام الموضوعية . حكم عدم 
اختصاص محكمة الجنح 
المادة 9؟؟ جنايات 

لا يوز الطمن بطاريق النقض الا فى 
الاحكام الموضوعية وعليه فالحكم 
الصادر بعدم اختصاص محكمة الجبح 
بنظر الدعوى غير قابل لاطعن بطريق 
النقض 


(نقشض 9« نوقير سنة (اؤا. 








. عدد و 


1 


عدد و 


نقض استغناء المحتكمة عنشهودالمهم . 


حرمان من <ق الدفاع 





ون 


المادة 15 جناب 





اذا طلب محانى الهم سماع اقوال 
باق الغهوداثباتاو نميا فلايجو زللمحكمة 
رفض طلبهبحجة اذ الهم ممترف بالجريعة 


©00081) دوه 





فبرست السنه الثانية 3 


اذا كان اعثرافه ممللا بالدفاععن النفس 
لان ال -كمة لو سمعت شبوده لجاز 
أن تؤثر شوادتهمفىاعتقادها فوصف 
اتيم أو فى الظروف الخففة للعقوبة 
على الاقل 

وعليه فاستغناء الحكمة عن سماع 
باقى الشمود فىهذه المالة يمتبر حرمانا 
لمم من دق الدقاع ويصيح حك.ها 
محلا لاقض 





>: ال 141 عب‎ ١ 


غ110 تمرة 61187 

نتقض ٠‏ سسرقة سلاح غير قا بل للا-تممال 
(عددوفت- حكم 144) داجع 

غرة 1١5‏ حرف (س) 





عن التسكلم فىحق الغير 


(عدد وب حكم ٠9١‏ ) داجع 
عرة لاه حرف(ت) 
ناظر وقف 

(عددم - حكم كرة 188 ) 
راجع وقف 

نزاع على الوقف. اختصاصالحاكم 
الاهلية . اختصاص الحا م الشرعية 

(عدد 7 - حكم كرة )1١6‏ 
راجع عرة م" 





”7 اكقع/االلانا لماعك امام 





تقض ١‏ التقرير بالنقض . التقسرير 
بالاسباب : جرة تضليل . فمل اتجانى 
(عدد ؟ - حكم كرة 185 ) 
راجع عرة 4 حرف (ت) 
تقض . الاتفاق الجنائى 
(عدد وح حكم غرة )١8/‏ 
راجمتمرة ١‏ حرف (1) 
نقض . الحض على كراهة الحسكومة 


الوزارة 





(عددة - حكم مرة 184 ) 
داجع ثمرة /ا١٠1‏ حرف (ح) 


تقض جرعة اعطاء جواهرسامة غيرقائلة 








(عددهة - حم غرة *158) 
راجع غرة وه حرف )١(‏ 


نقض وجوب نظر دعوى الجنحة 





افيا بمعرفة قاض غير الذى حم 
فبها ابتدائيا 
(عدده - حكم كرة 144) 
واجع غرة 46 





نقص . اثنهاك حرمة ملك الغير . 
ركنا الجرعة 
(عدده - حكم غمرة 145) 
راجع غرة 54 


در فكو ين ل 





ع00081) قد 





4ه فبرسةالسنه الثأنية 





حرف ر(ه) 
ااا هتك العرض بالقوة . الأكراه الادبى 


١‏ جرية هتكالعرض بالقوة أو الهديد 
(71 عقوبات ) يقومالا كراه الادبىي 
كاستعال المداع معلا مقام الا كراه 
المادى وتتكون الجريمة كلا ارتكب 
فمل مخالف للحياء ضد ارادة الى 
عايه ووبدون رضائه 

؟ لاعلك قاذى الا<الة <ق التقرير 
بأن لاوجه لاقامة الدعوى لمدمكفاية 





الادلة 
( تقض 0+ اكنوير سة (158. عددلا 
سن 0# لمرة 53) 


١1/99‏ هبةالمنقول.ءقدعرف. سام اوفوت 
المادة 9؛ مدى 

اذا كان الموهوبمنقو لاوكاز صر بح 

نص المقد يغيد اطبة فلا يوز اعتباره 

وصية تجرد بقاء الموهوب في <وزة 

الواهب . واعا يمتبر هبة باطلة قانونا 

اذا كان العقد عرفيا ول إسا امالموم دوب 





وك لم2 


اسكناف همامارس سنة:؛ 19و١1‏ 
كرة 114) 


عددق 





سيو جا جا جا هد 


/االلانا لماعك امم 








حرف لواو 





و يمن فى العقد 'منا لاعتقار 2 
فيه تمهد المعترين بدفع دين على المين 
المبيعة هو دون قيمة المقار ثم استمر 
البائع واضما يده على المسين يستغاها 
لنفسه الي يوم وقاته 


قررت الحكمة بأن المقد وصنية 
باطلة شرطا لان لاومية لوارث وليس 
بيما لعدم تعيين الن ولا هبة دحيحة 
لعدم حصوطا إبعقد رس ىولادافة 
لانجوز الامقبوضة أى نافذة 

0 


ناف 4 ديسمير سنة 1970 عددا+ 
4 » 








5 


0376 ديع : واشع اليد. حدنالنية 


لايطالب واضم اليدعلى عي ن بريعها 
الا اذا كان مبى» النية ب مادة 145 
مد أما اذا كان حسن النية فلا إطالب 
بالربع الا من تاريخ رفع الدعوى عليه 
من صاحب المين بأحقيته لها الذى 


المن.. 


ست الر يعهامن تاريخر فع دعواه 





استثناف +” يابرسنة 3و1 عدوا 
وه مرة 4١‏ » 





ع00081) قد 


فبرست السمنة الثانية وه 





وقف 





6 وقف.اثر حكم الاستحقاق . سقوط 
حق المستحق فى ايع . 


الناظر على غلة الوقف ري نية 


اذا كان الاستحقاق فى وقف مقررا 
لسبب تسيب المستحق فالمكم هذا 
الاستحقاق معان طذا الحق لامنشىء 
له ومنل يتعدى اثره الى الماضى لتعلقه 
لمبفة الندب 








عن المستحقين وهن الحالتين لاتبراً 


ذمته الا عفى خمسة عشر سنة 
© ادعاء ناظر الوقف الاأستيلاء على غلة 
الوقف بحسن نية لايغنيه عن المسكم 


عليه ما للمستحقين 





حرف« ي » 





» لايسقط حق المستحق في ريع الوقف | بن 
يعدى حمس سنوات لان| غلة الوقف | لل فا 
امانة فى ذمة الناظر ولا الناظر وكيل كسد مف حدر مكل 
( راجع اثبات فى الموادالمدنية غرة ه) 
٠ 95 0-0-0 .‏ 
سس سي 


فبرست القو انين والقرارات وا منشورات 


١‏ - قانون رقم هم ستة 1+١‏ منع تناقص الأحكام بمحكمة الاستكناف الأهلية 


عدد «صحيفة 1١8‏ 


؟ - قانون ثمرة لااسنة ؟+19 بتعديل المادة الثالئة منالقانون غرة؟! لسنة١٠‏ ىوا 


الخاصة بزيادة النهايات العظمى للمعاشات ‏ عدد ٠١‏ صحيفة +ره 


م قانون مرة 18 سنة ؟؟وا بتعديل المادةم مرة 5؟ من القانون غرة ١؟‏ من 


القانون مر ةم؟ اسنة موا لاص بالمعاشا تالعسكرية عدد ١٠صحيفة‏ 4ه 


17 كمع /االلانا لمعن امام 





©00081) دوه 








ده اقماواته 


17اك8ع/االانا للمكعع لالم 00081 برط معداءنوزم 


السنة الثانية 


1 


ا مجاماة 


لتوبر سنة ١951‏ 


العدد الاول 


المكام 


نصب . طرق احتيالية . جرد الكذب 
5 هم شخص آخر بانه مالك الجاموسة فباعها 


وهم 
.امه اياها)م تبين ان 


اوقبض تمنها (ويظهر نه لم 
الجاموسةمماوكة لغيره قشاع على المدتري القن 
قضت محكمة النتقص بأ نلا: نصبقائو تالا الايهام 
بالملكية >ردكذب لا يكن اعتباره طرقا احتيالية 
بالمنى المنصوص عنه في المادة 9#؟عقوبات 
بلدم صاحب اللظمة ذؤاد الاول لطان .صر 
محكمة النقض والابرام 
المشكله علنا حت رياسة حضرة صاحب 
العالى اجمد طلعت باشارئيس المسكمةوبح ور 
حضرات مسكر برسيفال وكيلها وعبد الرحجن 
رضا باشا ومشتر هيل وحافظ عبد النى بك 
مستشارين .ا وعلى سالم بك رئيس نيابة 
الاستئناف وعلى كامل افندي كاتب الجلسه 
اصدرت المكالآفى: 
في الطمن المقدم من 
عبد النم على شلى فلاح عن مانصورية 
الفرستق كفر الزيات 





107 كمع /االلانا لماعك امام 


ضْد 
زياب يوسف بدوىتمرهاه؟سنهفلاحه 
من منصورية الفرستق 
حمد بيومى بدوى جمره ام فلاح من 
مندورية الفرستق 
ف 
قضية النيابةالعموميةعرة 4وسنة٠؟19-‏ 
99١‏ القيدة جدول الحسكمة مرة مده 
سئة خم تضائية 
وقائع الدعوى 
زفم عبد المنعم على شلمي الدعوى على 
المتبمين مباشرة طابا ١‏ له يبن جنيها 
تعويضا والمصاريف لانهما في يوم 7 فبراير 
سنة 199٠‏ بزمام المنصوريةاستءملامعهطرق 
النصب والاحتيال بان اوهماه بامهدا سيبيعازله 
المامزينة تاقينا عقي العملا منه طق خسن 
جنيها وانتكراها 
والنيابة اقامت الدعوى على المتبيين 


ع0081ه) عد 


0 ملة الحامأة 


المذكورن بنفسالتهمة المذّكورةولان الموضوع 
واحدفيالقضيتينقر رت امحسكمة طم القضيتين 
لبعضهما وطلبت النيابة عقاب المتبمين بالمادة 
(#ة؟ ) عقوبات وعبد اأنعم على شلى المدعي 
طاب بلسان وكيله بالجاسة احقيته في صرف 
مبلغ الخسين جنيها المضبوط فالقضيةو »ودع 
لمزينة والحسم له بلغ ٠‏ جنيه والمصاريف 
على سبل التعريض والتهماق انكر 
ومحكمة كفر الزيات الجزئية حكمت 
حضوريا عن كل من المتبمين ملاثة شهور مع 
الشخل وقدرت لكل منبما خجسمارة قرش صاغ 
كفالة لايقاف التنفيذ وبأحقية الدعي بالحق 
المدنى بصرف مباغ الخسين جنيم,|المودعةطزينة 
المحسكمة وبالزام المتبمين متضامنينبان يدفعاله 
مبلغ ٠٠‏ دقر ش صاغ على سيد التعوإض والزامعا 
بامصاريف االدنية ااناسبة لا - فيه والزام 
الدعي المدني يباقى المصاريف واعفت المتبمين 
من مصاريف الدعوى الجنائية وذلكتملابالمادة 
مه؟ عقوبات فاستأنف المتبءان الممق 7“ 
ابريل سنة +؟ه١‏ وطلبت النيابة بالجلسة تأييد 
الك المستأنف وخامى الدعى طلب ال 
بتأييد التعويض والحكم بالمباغ المودع بالجزئية 
ومحامى المتبمين طلب البراءة ورفض دعوى 
المدعى بالوق المدثى قبلهما 
وحكمة طناا الاهلية بصفة اسكنافية 





ثانا لماعك امام 





حك بتاريخ ٠٠١‏ كتوير سنة ٠+و1‏ عملا 
بالمدتين 17١‏ و ٠7‏ من قانونحقيق الجنايات 
حضوريا بقبول الاستئنافشكلاو ف الموضوع 
باغاء الك المستأنف وبراءة المتبمين ورفض 
دعوى الدمي للدي والزامه تمصاريف دعواه 
وحفظت له حق المقاضاه امام المحسكمة المختصة 
بالنسبةلمباغ الخخسين جنيما الودعة 

وعيد المنثم شلي المدعىالمدنيقرر بالطعن 
في هذا الحسكم بطريق النقض والابرام ى 
اول نوفير سنة ٠و١‏ وقدم ا حامي عنه تقريرا 
ياباب طعنه في 4؛ نوفير سنة 15٠‏ 

امحشكمة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع 
المحامى عن المدعى المدتى ودفاع المحامى 
المرمه زينب وأقوال تمد بيومى المتبمين 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان النقض مقبول شكلا 

وحيث ان الك المطعون فيه أصاب بما قرره 

من ان الوقايع المسندة الى المتهمين والثابتة بوليست 


من الطرق الاحتيالية التي ينطيق عليها نص المادة 
9؟ عقوبات بل أمها مجردادعا ات كاذبةغير معاقب 


كم عليبا ولذا يكو الطمن تلغير أساس ويجب رفضه 


فلبذه الاسباب 
حكمت ال كمة برفض هذا الطمن واازام 
المدعى المدني بالمصاريف 
وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 
مارس سنة 1981 الموافق 14 رجبٍسنة مم١1‏ 


صدر هذا ١‏ 


00081 ده 


علة المحاماة 


5 


الاختلاس. البيئة 





شخص آغر ورقة يتكنوت'قيمتها غحسون 
جنيها لأستبداطا بورق اصغر قيمة فبددها . 

قضت حكمة الجنايات : 

اولا بان الواقعةخيانة امانةمعاقبعليها بالمادة 
95 عقوبات 


امات وا نافيا البينةلاالظر وف اي سات 





اجعبهذا المني 2ع غك مةطنطا الابتدائي 3 
2 اشن 142 رق اسنة 1918 المجموعة 
الرسمية سنة 19 52 رقم 114» 


بأدم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان معر 
عكمة التقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طاعت ياشا رئيس المسكمة وضور 
حضرات مسار برسيفال وكيلباوعبدالرحمن رطا 
باشا ومستر هيل وحافظعبدالنى بك مستشارين 
بها وعلى سالم بك رئيس نيابة الاستئناف وعلى 
كامل افندي كاتب الجلسة 
اصدرت المع الآني : 
في الطعن المقدم من 
صر عيد دغيدى شمرة +مدانه فلاح 
وهقيم يخربتا 
ضْد 
النيابة العمومية في قضيتها غرة ؛؛ سنة 


9٠‏ - 1991 المقيدة جدول الحسكمةهرةكره 


5117م /االلانا 





سنة 88 قضائية 
وقائع الدعوى 
لهمت النيابة المسومية المذكور بأنه فى 
اشهربوايه سنة 190 خربتا سرق او بدد ورقة 
بتكنوت قيمتها ممسون جني وائعاق عبد السلام 
عداو عرب ابر اليه لاستبةالماورق صني 
القيمة وطليت عقابه بالمادةه/؟ او>و؟عقوبات 
وكمة كوم جاده الجزئية حكنت 
بتاريخ ٠١‏ سبتمبر سنة +199 حضوريأيراءة 
المتبم ما بالمادة(107) جناياتفاستا نفت النيابة 
هذا المي في اميعاد وبالاسةطلبت النيابةالفاء 
وعقاب المتهم بالمأدة ه/؟ عقوباتباعتبار 
الواقعة سرقة او المادة 5ة؟عقوبات 
ومحكمة اسكتدرية الابتدائية الاهلية 
بصفة استكنافية بعد ان سمعت هذه الدعوى 
حكنت فيبا بتاريخ ٠١‏ نوفير سنة 1+٠‏ جملا 
بلمادة (95؟)عقوبات حضور يابقبو ل الاستئناف 
شكلا وموضوعا والغاء الك المستأنف وحيس 
امتهم ستة شهور مع الشثل + 
فقرر الحسكوم عليه بالعامنفي هذا المم 
باريق النقض والابرامفي؛١‏ ديسمبرسنة٠؟19‏ 
وقدم الحاي ءنه تقريراً بأسباب طمنه في - 
دلسمبر ساة.197 
المحسكمة 
بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع 


00081 ده 


4 علة الحاماة 


الحاي عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 

والمداولة قانونا حيث ان النقض مقبول شكلا 
عن الوجه ا لاول 

الاستئنافي امطعون فيه 

الابتدائى واجاب في ما 


حيث ان / 
رد على اسباب المكم 
اشتبه من ان الواقعة منطبقة على المادة (5م) 
عقوبات لان ورقة البتكنوت عبلغ ٠ه‏ جنيها 
تسامت للمتهم على سبيل الامانة بقصد 
استبدالهها بورق صغير القيمة فاختاسبا المتيمولم 
يردها للمجني عليه فتطبيق المادة(<؟)ءقوبات 
هو اذن فى عله . 

عن الوجه الثاني 

حيث أنه مع التسلم لصحة مأ يدعينه 
الطاءن من وجوب اتباع قواعدالاثباتالمدنية 
في مسائل خيانة الامانة فان في هذه الدعوى 
يجب قبول الاثثبات بالبينة لانهليسمنالمعقول 
الزام الني عايه بالحصول على ايصال في حالة 
تسليمه المتهم ورقة بنكنوت لاستبدالماباوراق 
صغيرة 

وحيث انه بناء على ذلك يكون الطعن 
على غير اساس وجب رفضه 

فلبذه الاسباب 
حكمت الحمكمة برفض هذا الطمن . 
صدر هذا السك وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 

8 مارس سنة 1951 و18 رجب سنة ومم1 


5117م /االلانا 





السرقة ‏ القصد المنانى- 
الباعث على ارتكاب الجرعة 
سرق شخص بالاتماق مع ان اوراةا ولم 
يكن يقصد بالحصول عليها حيازتها وائما القسك يبأ 
اتقاء لامسكولية الجنائية الى كان معرضا ها 
قضت محكمة اسيوط الاهلية بصفة استئنافية 
ببراءة المنهم بحجة أنه لم يستول على الاوراق 
الاختلاسها وانما ليدفع بها همة موجبة اليه خالطة 
بين القصد الجناقي والباعث على ارتسكاب الجرعة . 
ولكن كمة النقض قضت بالعقوبة قائلة 
بوجوب التفرقة بين الاثنين لان الجرعة ثم عادة 
و”توفر اركانها بثبوت وجودالنيةفيارتكاببابدون 
التفات الى السبب الذى حمل على ار تكابها سواء كان 
شريفاً او غير شريف 
يسم صاحي العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
ااشكلة ءانا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى ايد طاءت باشارئيس ال سكم ةو ضور 
حضرات سر برسيفال وكيلها وعيد الرحن 
رضا باشاومستر هيل وحافظ عبد البى بك 
مستشارين بها وعلى سالم بك رئيس نيابة 
الاستئناف وعلى كامل افندى كات الحمسكمة 
اصدرت المكم التي : 
في الطعن المقدم من 
النيابة العمومية في قضيتها مرة ؟4 سنة 


90 ١؟و1‏ القيدة يجدول الهكمة غرة 









اله سنة مم قضائية 


ع00081) دوه 


علة المحاماة 3 


ونورالدين ُمدعلى مدعى>ق مدق 
صْد 

راشد ابراهيم داوود مره ٠٠‏ سن ةكاتب 
مو مي ومقيم بالبلينا : 

عبد المسيح غبريال نصر الله مره «4سنه 
وكيل عامى 

وقائع الدعوي 

انهمت النيابة العموميهالتهمين ال ذكورين 
بانهما في بحر الثلث الاول من شبر مابو سنة 
9 بناحية البلينا الاول اختلس الدفتر 
والاوراق المسامة له من نور الدين على مد 
ليكتبها له ويرجعها ولم يرجعها له والنانياشترك 
مع الاول بالاتفاق والتحريض على اختلاس 
بعض الاوراق من الدفتر اضرارا بصاحبه 
ووقعت الجرعة بناء على هذا التحريض وهذا 
الاتفاق وقدم الاوراق المذكورة للمحكمة 
في حقيق ادارى قبله وطلبت عقابهما بالمواد 
(94؟ و٠‏ و ١؛)‏ عقوبات وادعى نور الدين 
على بحق مدني وطلب الحسكم له بمباغ ه؟جنيها 
تعواض - 

ومحكمة الباينا المزئية حكمت بتارخ 
وليه سنة ١+٠‏ حضوريابيراءةالمتهمالاول 
وحبس الثانى خجسة عشر يومامعالشخل وليقاف 
التنفيذ والزامه بان يدفم للمدعي بالمق المدلى 


الف قرش صاغ مع الصاريف المدنية المناسبة 





17 كمع /االلانا لماعك امام 


واعفائه من المصاريف الإنائية عملا بالمادة 
17+١(‏ ) جنايات للاول و ه7؟ عقوبات للثاني 
وايضا الماده ؟ه منه 

فاستأنفت النيابة في 8؟ يوليه سنة٠157‏ 
واستأنف المتهم الثالىفي 4اغسطس سنة ١*٠‏ 

ومحكمة اسيوط الاهلية يصفةاستثئنافية 
حكمت بتاريخ 16 ا كتوير سنة 15٠‏ عملا 
بالمادة ( ١07١‏ ) جنايات حضوريا اولا بقبول 
الاستثناف شكلا . ثانا برفض الدفع الفرعي 
المقدممن امتهم التائى.ثالنا يتأ يد الك المستأأنف 
بالنسبةامتهمالاوا لوالغاءه بالنسبة للثافيو ببراءته 
ما نسب اليه مع رفض الدعوي المدنيةوالزمت 
المدعى المدتي بالمصاريف المدنية عن الدرجتين 

فقرر المدعى الدنى ونيابة حكمةاسيوط 
الاهلية بالعطعن في هذا المكم بطري قالنقضن 
والابرام الاول فى 7 اكتوير سنة ٠؟و١‏ 
والثاني في اول وير سنة 155٠‏ وقدم حضرة 
رئيس نيابة اسيوط الاهلية تقريرا .أسباب 
طعنه في اول نوفير سنة 195 

ا مكمه 

بعدسماع طلا تالنيابةالعمومية والاطلاع 
على الاوراق والداولة قانونا 

حيث ان طاب النقض مقبول شكلا 

وحيث ان النقض مبني على وجبين:الاول 


ان محكمة عاني درجه حكمت بتأبيد الحكم 


ع40041) بوه 


. مجلة المحاماة 


الستأنف بالنسبة للمتهم الاول الذى برأتددون 
ان تذاكر بحكمها اسبابا . والثاني ان الحسكمة 
المذكورهخلطت بين اإباعث للمتهم على ار تكاب 
مانسب اليه وبين ركن النية الجنائيةفيالجريعة 
موضوع الدعوى وجعات الاول هادما اثاتي 
وحاملا للمحكمة على اعتبار الحادثة خارجةعن 
دائرة قانون العقو باتاذ بعد أنذ كرت الوقائع 
المسكونة لجرعة الاختلاس الت ان البينةغير 
متوفرة لان المتهم الثانى لم يقصد بحيازته لتلك 
الاوراق وتقدعها الا دفع خطر المسكولية 

وحيث انه عن الوجه الاول فن المقرر 
ان الجرعة ثم عادة وتتوفر اركانها مع بوت 
وجود النية فى ارتكاءها وهذا بدون التفاتالى 
السبب الذى حمل علىارتسكاببا سواءكان شمريفا 
وغير شريف اذا نهفيكلتا المالتين لا يكون 
أمبررا للجرعة ‏ 1 

وحيث انه ظاهر من اسياب الحسكم 
الاعون فيه ان محسكمة ثانى درجه لم فرق 
بين التصد والسبب اذ مع اثبامها استيلاء الهم 
الثاني على الاوراق خاسة قالت انه اراد بذلك 
منع خطر ال-ؤلية الجنائية ال ىكان معرضا لما 
وبذلك تسكون اخطأ تف تابيق نص القانون 
على الواقعة الثابتة للم ومن ثم يتعين قبول 
النقض بالنسبه للمتيم المذ كور 

وحيث ان ماوق منه معاقب عليه عقتضى 


17 كمع /االلانا لماعك امام 


المادة( ه0؟)عقو باتوتري ا ىكمةمنالظروف 
ان تمر بايقاف التنفيذ 
فلبذه الاسباب 

وبعد رؤية المادة المذ كورة 1 

حكمث الحكمة برفض الطمن بالنسبة 
راعه ابراهيم داوود وقبولهبالنسبةلءبدالسيح 
غبريال وحبسه خمسة عشر يوما مع الشغل مع 
ايقاف التنفيذ والزامه بان يدفع للمدعى المدني 
نور الدين على حمد مبلغ الف قرش صاغ 
والمصاريف المناسبة 


صدر هَدًا المكم وتلى علنا بيجلسة يومالاثنين 
8 مارس سنة 19151 و 48> رجب سنة 4م18 
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لذ 
الحجر ‏ الحسبة 
ييماكان الس الحسبى يفحص حابا قدمه 
قم على عجور عليه حضروكيلعن أخت الحجور 
عليه لمناقعة القيم الحساب فعارض القيم فى قبوله 
ولكن مجلس حسيي مصر قرر تقبو الوكيل يدعزى 
الحمساب وصرح له بمناقشته . 
استأتف القيم قرار الجلس . فقضى الجاس 
الحسبى العالي بالتأييد لاأن جيع المسائل الخاصة 
بالقصر ومن فى حَكمهم مسائل حسبية طبقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية السمحاء ولاأن قانون الجالس 
الحسبية قد نص على تخويل هذا الحق لذوى العأن 
وهم الاقارب والاصهار 
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علة الحاماة 07 


بأدسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
الجاس الحسى العالمي 
النتقدعانابسراىيمكمة الاستثنا ف الاهلية 
بحت رئاسة حضرة صاحب السمادة تمد محرز 
ياشا الستشار تحكمة الاس تناف الاهلية 
ونحضور حضرات اصحاب العزة والفضيلة 
صالغ حتي بك وحافظ عبد الابي بك|استشارين 
بالمحمكمة المذكورة والشيش تخدمصطي امراغي 
العضو باحسكمة الشمرعية العليا وحسن حسني 
بك رئيس محكمة اسيوط الاهلية سابقا - 
اعضاء وسكرتير الجلس حضرة امد افندى 
حل 
اصدرالقرار الآ ني: 
فالطعن المقيد جدول استئناف قرارات 
الجالس المسبية بوزارة المقانية رقم (8 ) سنة 
19٠‏ - ١و1‏ ويجدول الجلس رقم (4 )سنة 
ولت اكوا امرفوع من حضرة صاحب 
المعالى وزير الحقانية بناء عل ينظل حضرة صاحب 
الدولة مد سعيد باشا القم على حضرة صاحب 
السمو الامير امد سيف الدين 
ضصْد 
صاحبة السمو الاميرة شوككار هام 
عن قرار مجلس حسي مصرالصادر بتاريخ 
"٠‏ كتوبر سنة وا في المادة غرة م) سنة 


مح قم عابدين 
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الوقائع والاسباب 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

من حيث انه اثناء نظر مادة<سابسنة 
41 ا نخاصةبا حجورعايه حضرة صا حب السمو 
الامير سيف الدبن المشمول بقيامة حضرة 
صاحب الدولة مد سعيد باشا امام مجلس حسبى 
مقرو قيال درق .و بعد لعيين خيراء 
لفحص ذلك الحساب القدم في سنة 9و1 
وكذا حساب سنتي 1918 و1911 وصدور 
قرارات ذلك الجاس فى بعضها طلبت صاحبة 
السمو الاميرة شوكار هانم شقيقة حضرة 
صاحب السمو الحجور عليه باسانوكيلباالحاي 
عنها قبولمأ وحضورها امامه لحاسبة القهم على 
جميع قصر فاته وابداء ملاحظاتها وانتقاداتهاعلى 
الحساب المذّكور 1| أبداه من الاسبابالواردة 
عذكرته المقدمة للدجلس بخصوص طليههذا. 

وحيت أن دولة القبمعارضفيهذ | العالب 
الاخير ا ابدادذ كرنهالرقيمة١٠اكتوبرسنة‏ 
*19 وماحقيها الحررين ععرفة وكيله الهاي 
عنه طالبين رفضهوالقراربانهليساسمو الاميرة 
حق المثول امام الجاس خصما للقيم لمناقشته 
الحساب او تقديم ملاحظات عليه بي صفة 
ريد الدخول بها مادام ان المجلس المسى الغالى 
وحده هو الختص باعادة .فص المساباذاطلبٍ 
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4 علة المحاماة 


احد من ذوى الشأن ذلك 

وحيث ان الطعن مقبول شتكلا 

وحيث ان الشرلعة الاسلامية سمت كل 
المسائل الخاصة بالقمر مسائل حسبيةوالحسبة 
تكون لكل شخ صكان من الاقارب اومن غيره 

وحيث ان المادة (7) من قانون مرة ٠١‏ 
اسنة 1414 صربحة فى ان لاحجلس ان يدعومن 
الاقارب والاصبار واصدقاء المائلة من يرى 
فائدة في استشارمم فيكون له بلا شببهة في 
أن يقبل هن يتقدم منهم لابداء ملاحظاته على 
المساب والمناقشه فيه 

فحت أن المنشورالصادر بتاريخهوفير 
سنة 1418 يقرر بأذكل ذى شأن له المق في 
ان يحضر خص المساب وامناقشة فيه 

وحيث ان قنون الجالس المسبية قصر 
الحق على ذوى الشأن وهم الاآرب والاصبار 
فيكون لكل شخص منهم عقتضى الشمرلعة 
والقاتونان يرفع الى ا جالس المسبية اي شسكوي 
من وصى على القاصر 

فليذة: الاسباب 

قرر الجلس المسبى المالي قبول الطعن 

شكلاورفضه موضوعاوتأبيدال رار اطموذفيه 


هذا ما قرره الجلس فى يوم الاربعاء 3؟ يونيه 
سرنة 1991 و 78 شوال منة وهم 
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لت 
استئناف . حكيان متناقضان 
يجوز استكناف .١‏ الصادر على خلاف 
سابقاذا كان ذلك الحتكم صادر امن محكمةابتدائية 
ولوكان نهائيا بإلندمة لمقدار المدعى به. امااذاصدر 
حكن ا-تكنافيان متناقضان فلا يجوز استكئناف 
المحم الاخير منهما تتابيتا للادة *؟ه” لان ليس 
لا-.ت“ناف الاحكام سوى درجة واحدة 
بادم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان معمر 
محكمة استئناف مدير الاهلية 
الدائرة الدنية والتجاربه 

الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
الىزة امد بك عرفان وحضوز حضرات 
صاحىالعزة !دبك زكىابوالسءودوفوزي يك 
الطيبى مستشارين وامد افندى عوضالشاذلى 
ع اجادنة 

في الاستئناف افيد بالجدولالعمويمرة 
5سنة لم قضائيه 

اصدرت الحم الآى: 
الرفوع ٠ن‏ الطراجة مانولي روسو 
مستانف 
57 

الست عائشة هام ابراهيم حرم حضرة 
ابراهيم اففدى جدى وابراهم افندى ححمدى 
بصفته الشخصية وبصفته ولي امر القاصرين 


ود وأجد أولاد ابنه المرحوم إحمد افندى 
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مجلة الحاماة 4 


مدى والسسث عائشه هامشكر يحرم المرحوم 
اجد افندي حدى وابميع ورثة 
١‏ الوقائع 

رقع المستانف دعوى امام ممكمة 
الوسكى الجزئية طلب فيها الي بالزاما أرحوم 
احمد افندى ججدى يدقع مبلغ ا جمتاخرايجار 
الشقة استتجاره مع مأيستجد من الايجار لغاية 
التسليمبواقع ايجارالشبر الواحدثلائةجنيوات مع 
الصاريف والاثعاب وتثييت الجز التحفظى 
فقضت الممكمة المذكورة يتاريخ 1١‏ ديسمير 
سنة 19197 حضو ؤي بالندبة لاإراهم اففدى 
حندي وغيابيا بالنسنبة لورئة المرحوماحمدافندى 
عدى بالراميم يدقع المباغ المذكور من التركة 
وما ستجد من 0 لغابة التنفيذ بواقع 
الانجار الشبرىثلاثةجنيبات والمصاريف وماية 
قرش اتعاب محاماه وتثبيت الحجز التحفظى 
فعارضت السيدتان عائشة هالم ابراهيم رعائشة 
هام شكرى فىهذا المي 0 المكم 
الذّ كورورخضت المارضة ثم استأنف و اف 
افندى جدى الحكم امام محكمةمصر الاهلية 
مبيثة استثنافية كأاستأ فته السيدةانالمدّكورتان 
آنا فقضت في الاستئناف الاول بتاريخ ٠١‏ 
أوفير سنة 1414 برفض استثنافه وتأبيدالحكم 
الستأ نف وقضت في الاستئناف الثانى المرفوع 
من السيدتين بالغاء الحكم المستأنف ورفض 
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دعر الشانك واذائسه الاريك مق 
الدرجتين وذلك في ١؟‏ فبراير سئة 157٠‏ 
وحيث ان هذا الحكم الاخير صدر على 
خلاف حكم سايق ذا فأن الستأنف يستأتقه 
الآنْ امام هذه المحكمة ويطلب بالعريضة 
المعانة في 18 مابو سنة 140٠‏ قبول ا تثنافه 
شكلا وفي الوضوع الغاء المكم الصادر في 
الصادر في 
١‏ وفير سنة 416اوالزام الستأ:ف عليهم بان 


١‏ فبراير سنة 197٠‏ وتأييد المكم 


يدفهوا من بوك1 مورهم اأرحوم احمد افندى 
حمدي مبلغ ٠ن‏ قرش قيمة الايجار التأخر 
لغاية وفير سنة 19117 مع الزامهم بالمصاريف 
جميعبا عن جوم الدرجات وتثديت الحجز التحفظي 
وجعله حجزا نافذا ومقابل اتعابالحاماه 
ويجاسة الرافمة الحددة لنظرهذا 
الاستثناف دفع وكيل المستأنف عليهم دفن 
فرعيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لانه لا 
يجوز نظر استئناف صدر فيهحك نبا ووكيل 
استأنف طاب رفض هذا الدفع للاسباب التي 
ذّكرها بالذكرة القدمة منه 
اأحكمة 
بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قنونا 
حيث ان وكيل الستأنف علييم دفع فرعيا 
بعدم قبول الاستثافشكلا للاسباب الواضحة 
و 
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1 علة الحاماة 


بمحضر الماسة وطلب وكيل الستأنف رفش 
الدقع الفرعى وقبول الاستئناف وتحديد . جلسة 
لامرافعة في الوضوع : 

وخيث أن المكم الستأنف صادر من 
محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية 

وحيث انه من القرر تنونا انه ليس 
لاستئناف الاحكام .وي درجة واحدة للم 
الصادر من محكمة ابتدائية مبيئة استثنافية لا 
يجوز استثنافه امام محكمة الاستئناف العليا ‏ 
اما الادة ؟هم من قانون المرافعات التي ارتكن 
عليها الستأنف فان الغرض منها تقرير استثناء 
لقاعدة الاستئناف فها ختص بالنصاب عفني انه 
يجوز استئناف الحكم الابتدائى الصادر على 
خلاف حكم سابق اياكان مقدار. الدعى به 
اما الى المحكمة الابتدائية انكان صادرا من 
محكمة جزلية أو الى محكمة الاستئناف اذكان 
صادرا من محكمة كلية 

وحيث انه فضلا عن أنوكيل المستأنف 
عليهم دقع يعدم قبول الاستئناف فقد كان 
للمحكمة ان تقغى بعدم قبوله من تلقاء نفسها 
باعتبار انه من النظام العام 

فلبذه الاسباب 

لمكا المكية حَضورا بقبول الدقع 
الفرعي المقدم من وكيل المستأنف عليهم ويعدم 
قيول الاستئناف المر فوععن المكم الصادر من 
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محكمة مصر الابتدائية ببيئة استئنافية بتاريخ 
١؟فمرابرسنة ١4+»‏ وألزمت الستأ نف بالصاريف 
ومائة قرشاتعاب محاماه 

صدر هذا الك وتلى علنا تحت رئاسة جناب 
مستر برسيفال وكيل ا حسكمة ويحضور حضرات 
صاحبي العزة احمد بك عرفان وامد بك زكي ابو 
السعود مستغارين واحمد افندى عوضالشاذلي فى 
يوم الاثنين ” ديسمبر سنة +147 الموافق د؟ر بيع 
اول سنة ممما 


1 
الشفعة : حق استرداد الحصة الشائعة 
حق الشفعة و<ق استرداد الحصة الشائعة طبقا 
لنص المادة 455 مدنى حقان لفان فلا يمنع عدم 
استمال المق الاول من استعال الثاني ولا يتقيد 
المسترد حينئذ بالقيود الواردة بقانون الشفعة 


الاحكام ف هذا الموضوع على ثلاثة انواع 
فنها ما يقرر <ق الاسترداد مستقلا عن حق 
الشفعة في جميع الاحوال 
ومنها ماينكر حق الاسترداد يجانب الشفعة 
طلقا 
ومنها مايقرر فى بعض الاحوال دون البعض 
الآخر 


فن الاحكام الاولي 
الك المنشور هنا 
'#كمة الاستئناف في١‏ افير ايرسنة 199٠‏ 
المحاماة سنة اولى حي رقم 1" 
المسكمة المذكورةف القضيةكرة"؟م سنة 
م قضائية ‏ الحاماة سنة أولي 0ه 
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ملة الحاماة 1 


المحسكمة المذ كورةفى؟7 ريل سنة191 
الجموعةالرسىية سنة 14 - 0و 
وغير هذه احكام كثيرة من حك.ةالاستئناف 
المختلطة منها: 
حك فى 7 فبراير سنة/ا19 الجموعةالرسمية 
سنة 19 صحيفة 114 - و 
حك 7 ديسمبر ساة/ 1901‏ الجموعةالرسمية 
سنة 19590 صحيفة 148 -- 18 
ايضا حك كمة طنطاالابتدائيةالاهلية 
فى ؟1 مايو سنة 137 الجموعةالرسميةسنة1919 
وحكمها في8١؟‏ ا كتوبرسنة417 ال موءعةالرسمية 
سلة 1919 
وصحة هذه الاحكام ان قانون الشفعة لم يلغ 
المادة 459 ولان حق الشفعة غير حق الاسترداد 


ومن الاحكام الثاني احكام قديمة صادرة من 
محكمة الاستئناف الاهلية منها حَ في 7 يولية سنة 
4 حقوق سنة 1919 صحيفة 174 

وصحة هذه الاحكام ان قانون الشفعةبالعكس 
قد الغي المادة 47 وان لم ينص على ذلك صراحة 


ومن الاحكام الثالثة 
<؟ محكمة الاسة'ناف الاهلية فى ٠1‏ مابو 
سنة 195٠‏ اللاماة سنة اولي >5 رقم 1١9‏ حيث 
قصرت الحكمة حق الاسترداد على حالة الشر يك 
فى الشركات وااشركات قبل قسمةباواس:ندتالحكمة 
فى حكمها علي نص المادة1 64 من القانون الفر نساوى 
2ك محكمة طنطا فى 16 ديسمبرسنة 1914 
الحاماة سنة اولي ٠“‏ 
محكمة طنطا في امارس سنة 1857٠‏ 
الحاماة سنة اولي حي 
وقد عللت اللسكمة حكمبا فى القضيتين علي 
انه لايصح ان يكون هناك تناسخ بين نص المادة 


/االانا لاعن امام 





45 وقانون الشفعة وانه لابدان برد كل نس 
على نوع من التصرفات 

راجع ايضا الاحكام القديعة الصادرة من حكمة 
الاستثناف فى * مايوسنة ١٠154احقوق‏ سنة 15 
صحيفة76؟وفي ٠١‏ بو,يهسنة 5٠وسنة١؟صحيفة‏ 
- وني |8 دلسمير سنة 1915 جموعة رسمية 





المجموعة الرسمية سنة 18 جك رقم 8 


قصدنا ببراد الاحكام على هذا الشكل ان نلفت 
نظر اولي الامرالى مقدار التباين فيها راجين متهم 
لغ مهالجةالمالةبماعر. ضهعليهم حضر ا تمستشاري حكمة 
الاستئناف وحضرة الاستاذ اسماعيل زهدي بك 
وما قرره مجلس نقابة الحامين وما عرضته مملة 
الماماة في مقاطها المنشور بعدد ف 
( اختلاف الاحكام )ا ىباصدار قا 
من جيع الدوا ائربمحكمة الاستئناف للفصل في جييع 
المسائل الحلافيةطبقا لما هو جار عليه العمل بالقضاء 
المختلط 
فهل هم قابلون رجاءنا ولو بعد حين 
يلسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مضر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة صاحب السعادة 
تمد عرز باشا وحضور خضرات مسي ركرشو 
وصسام حتي بكمستشارينومبروك فهمى افندي 
كانتب الجلسة 
اصدرت الم الآآتي : 


في الاسستئناف القيد بالجدول العموي 
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1 ملة الحاماة 


بنمرة 487 سنة 056 قضائية المرفوع منيوسف 
بك نيب بصفته وكيلا عن حر مهالست حفيظة 


هام الالفية 
ضْد 
عبد الله بك حامى يحكن واد بك 
ممدوح يكن 
الوقائم 


دقع الستأنف عليه الاول هذه الدعوى 
لمكم ةمصر الابتدائية الاهلية صْد الستأنف 
والستأنف عليه الثانى بعريضة مؤرخة١؛و١١‏ 
أكتوبر سنة 1418 ققيدت يحدوها بنمرة5١‏ 
سنة 116 طلب فيه الحكم له على المستأنف 
في مواجبة الستأنف عليه باحقيته لاسترداد 
الحصة البالغ قدرها هط واربعة اسباع السيم 
على الشيوع في الممزل المبسين الحدود والمعالم 
بالعر يض ةالىباعهاالستا نف عليه التانيلامستا نف 
بصفةه لذ كورة يعدت جل في ؛مابوسنة/1911 
وهذهالحصةمن استحةاق المستأنف عليه الاول 
لانههوصاحب الحصة الباقية وقددفع مباغالثمن 
وقدره .ويب وم اريف التسجيل بخزينةعكمة 
مصر مع الزامالمستأ نف بالمصاريف ومقابلاتعاب 
الحاماه وذلك بناء على نص المادة ؟+؛مدى 

وبعد الرافمة فى هذه الدعوى حكمت 
الحكمة المذكورة بتار ل يونيه سنة 1415 


حضوريا باحقية لدعي فياسيردادالحصةالبينة 


1 امام 





بعرإضة الدعوى ووقائع هذا | ناير قيامه 
بدفع الثمن البالغ قدره مائتين وحجسين جنيها 
مصريا مع مصاربف الآتسجيل والزمت المدعي 
عليه الاول بصفته بالمصاريف ومبام ٠٠١‏ قرش 
صاغ اتعاب مخاماه 

لأسأف ستاك هذا الحسك تاريخ 
؛ و١٠‏ -هتمير سنة 1941 وطاب الاسياب 
بقبوله شكلا 
وفيالموضوع بالغاء الح المستأ نف كال اجزائه 
ورفض دعوى الست نف عايه الاول مع الزامه 
عمصاريف الدرجتين واتعاب اللداماه 

وبجاسة المرافعة الحددة أخيرا لنظر هذا 
الاستثناف طلب الحاضر عن المستأئف عليه 
الاول تأبيد الك المستأنف متمسكابالحقي ن العام 
الذى في قانون الشفعة والخاص الذى في المادة »> 
من القانون ال دني والاسباب الى ذكرها كل 
منهما ودونت عحضر الجلسه 

المكنة 

بعد سماع الرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق التضية والمداولة قنونا 

حيث انالاستئناف متبول شكلا 

وحيث ان السؤال الواجب حله هوتفسير 
المادة ؟؛ مدنيكما هى مع «راعاة نصوص 


الواردة بصديفة ا- تثنانه || 


مواد نون الشبعة 


وحيث انه لا يمكن الاستناد على الاحكام 


ع00081) بوه 


مجلة امحاماة 


القضائية الفر نسوية فيهذا الموضوع لا امادة 
المختصة بذلك بالقاثون الفرنمى المقابلة للقانون 
الصري تتاف في النص عن المادة 45 من 
القانون الصري 

وحيث انه فى الوقت نفسه فان قانون 
الشفعة يبيح اشريك في الحق الشاع الاأخذ 
بالشف-ة ولوجود حقين فى آنْ واحدالشريكفي 
املك الشاع حق عام ورد في قانو نالشفعةوحق 
0 تكلمت عنه المادة ؟5؛ مدني فلصاحب 
الشأن ان يتمسك بأى المقين الذى يرى فيه 
مصاحته وان سقوط الحق فياحدها لايترتب 
عايه سقوط حقه في الثاق « راج دوهلس 
جزء رابع باب الشفمة » 

وحيث انه من الواح ان الادة ؟55؛ 0 
تنص على ميعاد محدد يجب فيه على الشرريك فى 
الملك ااشاع ان يتمسك يحقه في الشنمة لذلك 
بحق له التدسك بهذا المق حي حصول القسمة 
« راجع دوهاس جزء ثانى باب الشفنه « 

وحيث انه لم حصل من الستانف عليه 
الاول::ازل لا صريحا ولا صْمنيا 

عونك أنه تند من كل مانقدمأن الحم 
الابتدائي فى له ويتعين تاييده 

فلبذه الاسباب 
حعكيك المحكملة "حورا برل 


الاستئناف شكلا وقررت في الوضوع رفضه 
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يل 
وتأييد الي الستأنف والزمث الستأتف 
بالمصاريف و 4٠١‏ قرش لعبد الله باك حلمي يكن 

هذاما حكمت به الكمة بجلستبا الملنية 
المنعقدة فىيوم الثلاثاء اديس هبر سنة٠14‏ الموافق 
١‏ ربيع أول سنة ومم١‏ 


سند نحت الاذن عمل تارى 
سةوط المق مضي مس سنوات - اليمين 
قرر الى المبادىء الأانية : 
١ح‏ يمت السند تحت الاذن عملا تجاريا اذا 








كان الموقع عليه تاجرا وقت تحريره . 
؟ - ان ضدان هذاالدين يعتيرحملاتجار يابطريق 


التبعية فللضامن أن بيدفع بسقوط الحق بمذى الس 
السنوات ويازم فيهذه المالة بتادية اليمين 
م - ان الاعاراف بالدين لا يثير من نوع 
السند بل يبقي التعبد تجاريا فيسقط يبمفى حخس 
سنوات من تاريخ الاعتراف بالدين. 
باسم صاحي العظمة فؤاد الاول ساءاان مصر 
محكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدئية والتجارية 
اأشكلة علنا حت رئاس ةحضرة صاحب 
السعادة امد موسي باشا وضور جناب مستر 
كلويني وحضرة صاحبالعزةفوزى بكالمدايعى 
مستشارين وخمد فبمى احمدافند ىكاتي الجاسة 
اصدرت المكم الآى: 
في الاستئناف المقيد بالجدول الع.ومي 


شدرة وهم سنة لام قضائية المرفوخ منالست 


©00081) بوه 


14 مجلة الحاهاة 


ست بنت ابراهيم والست مريم بنت ابراهيم صاغ اتعاب محاماة المدعي عليه الاولورفضت 


بصفتهء| ورثة الست نونه بنت خليل 
ضّد 
الياس بك ميخائيل نصيد 
وقائع الدعوى 

رفعت الست :ونه بن تخايل هذهالدعوى 
امام حكمة بي سويف الابتدائية الاهلية 
ضد الياس بك ميخائيل وفريد بك يعقوب 
طلبتفير لمكم بالزامالمدعىعليهما م:تضامنين 
بان يدفء الها ٠همه‏ قرشاصاغاونوائده باعتبار 
الرلية خمسة سنويا م نتاريخ رفع الدعوى الحاصل 
في م7 يواه سنة 1515 لغاية السداد ‏ 
المصاريف واتعاب الحاماة كم مشمول باانفاذ 
الموقت وبلا لفالة واعتمدت على سند الدين 
وباق الاوراق الي قدمتها ونجاسة المرافعة 
امام ا حسكمة المذ كور ة دقع الماضرع نالمدعى 
عليه الاول اولا بعدم الاختصاص لان المدين 
مفلس 

ثانيا بسقو طحق المطالية بالدينلانه دين 
تجاريمضت علي هالمدةالمقروة قانونا فَكمت 
المحمكة المشار اليه بتاريخ /؟ يناير سغة.بو1 
تحطيوو] ألا بعدم قبول الدفع الاول الخاص 
بالاختصاص وباختتصاص هاه ال حسكمة بنظر 
الدءوى ‏ ثانيا- بسقوط حو المدعية فيا |طالبة 
تبلغ الدين والزامها بالصاريف ومابتي قرش 


5117م /االلانا 





ماعدا ذلك من الطابات « قضية تمرة 17١4سنة‏ 
ولحل» , 
فاستا نف تكل من السيدين ست ومرر.م 


اكريي ابراهيم بصفتهما ورثة المرحومة الست 


ثونه بنت خليل ذلك المسكم بتاريخ«اغسطاس 
سنةء؟وا وطليتا بعريضة ا تكنافرما القضاء 
بقبول هذا الا تناف شكلا وموضوعا بالغاء 
المي الستأنف والرا امالمستأأنف عليه بأ نيدقع 
هما بصفتهما ورثة الست نونه بنت خليلل مبلغ 
٠م‏ قرشا وفوائده بواقع الماية ه فى السنة 
من ناريج المداالبة الرسمية الحاصلة في 5 يوايه 
ا لغاية تنام السداد والمصاريف عن 
الدرجتين واتعابالحاماه وثمول الك بالنفاذ 
الوتت وبدون كفالة في حالة مدو فيان 
مع حفظ كافة المقوق بسائر انواعها 

وجلسة اليوم ١‏ دلسمبرسنة0؟19صمم 
الماضر عنهما عللرهذه الطلبات وطالب احقياطيا 
توجيه اليمين المنصوص عنبا فى المادة 94١من‏ 
قانون التجارة الى المستأنف عليه ووكيل 
الستأنف عليه طلب التأبيد وة ل بأنه لايمارض 
في اليمين بتمرط ان تكون بالصيغة الآانية 
ه احلف بالله العظيم بأ لا اعم ببقاء كىء في 
ذمة المدين للآن »وأدلتب,|مدونةمحضرالجلسة 


ع00081) بوه 


مجلة المحاماة 


الممسكة 

بد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة حب القانون 

حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث انه لاتراع من طرفي المصوم في 
اذف ريد باك يعقوب نصيركان تاجرا وقت'وقيعه 
على السند الحرر منه نحت اذن الست نونه 
مورثة المستأنفين بتاريخ أول فبرايرسنة؟15 
بغمانةالياس بك ميخائيل نصير المستأ نف عليه 

وحيث انه متى تقرر ذلك يجب اعتبار 
السند المذكور تملا تجاريا كا جاء بلمادة الثانية 
من قانون التجارة 

وحيث ان السكفالةالصادرةعلىالسندات 
التي من هذا القبيل تمد هي أيضا بحك التبمية 
الزاما جاريا فيجوز اذن من صدرت منه هذه 
السكفالة كا يوز لل.دين ان يدفع يسقوط 
دعوي الدائن بمضي الزمن بالتطبيق للادة 194 
من قانون التجارة 

وحيث ان المستأنف عليه وا نكان معرفا 
امام محكنة أول درجة بان المطابين المؤرخين 
5 سبتمير سنة 1411 و 0؟ ينايبر سنة 1916 
صادران منه الا انه يلاحظ ان اللطابين 
المذكورين لاتأثير ليا علي طبيعة التزام الكفيل 
ولا يمكن في اى حال من الاحوال ان بجعل 
هذا الالتزا ام مدينا خلاقاً للا زعم الحاضر عن 
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1 
المستأنفتين وفضلا عنذلك فانهما لايوديان الي 
اثبات انقعااع سريان مدة الم سسنواتالقررة 
اسقوط الحق فى اقامة الدعوي لان هذه المدة 

قد مضت من تاريخ صدورها 
وحيث ان الحاضر عن المستأتنتين طلب 
مق التتاهه عله داف لبوك امون 
عليها بالمادة 94 المتقدم ذكرها :وقد .رات 
الحسكمة اجابة هذا الدالب 
فلبذه الاسياب 
حكن الشكية حطؤورا شبؤلالاسكناق 
شكلا وقبل الفصل فيالمومنوع بتكليف الياس 
بك ميخائيل نصير بانيحاف يمينا على انه لم يكن 
في ذمته شىء من مبلغ 5480٠‏ قرشأ الذى تعيد 
مع فريد يعقوب بك نصير بسداده إلست ثونه 
بنت خليل الطله بموجب السند الؤرخ أول 
فبراير سنة 1+9 وحددت للف اليمين ونظر 
الدعوى جاسة 7 ديسمبر سنة 197٠‏ وأبقت 
الفصلل فى الصاريف 
هذا ماحكمت به الحكمة بجاستها العلنية 
المنمقدة فى يوم ١١‏ ديسمير سنة 1980 اول دبيع 


الثاني سنة فسمح 


/ 


اجرا آت نزع اللكية . اختصاص 


من حق الدائن الوطنى ان يباشر اجراآت نزع 
ملكية مدينه الومنى أمام الماك الاهلية ولوكان 


1 0) رماوا 


15 
العقار مرهونا لاجنى ويكون ال الصاكم درعرءى 
الزاد صحيحا نافذا بشرط مراعاة حق المرتهن 


الاجنى بان .عرض دينه من متحصل الثمن اما 
مباشرة أو بطريق التوزيع امام المحسكمة المختلطة. 


دسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
يحكة استئناف مدمر الاهلية 
الدائرة اللدنية والتجارية 

امشكلة عانا حت رئاسة جناب مستر 
برد يفال وكيل ا محسكمة وبحضور حضرات 
مسر كلا بكوت وصاحب العزة اجد بك 
زكى ابو السعود مستشارين واد افندى 
عوض الشاذلى كانب الجاسة 

اسدرت اله الى : 

في الاستكناف القيد بالجدو لال ويمرة 
5 سنة مم قضائية 

الرفوع من بوسف بك ش+دى عن نفسه 
وبصفته وكيلا عن السث زعفران هاثم 

ضْد 

تمد افندى عبد الهيد المشوارى وحضرة 
الست يده هاتم أكرعة عبد اللطيف بك 
السنجق مستا نف عليهما 

الوقائع 

رقع الستأنف عليه هذه الدعوي لحكة 
اسيوط الابتدائية الاهلية طلب فيها لمكم 
بنزع ملسكية الستأنف والمستأنف عليهاالثانية 


من 19 سوم ط و5ؤ؟ ف وفاء أبلغ 05 جو 


107 كمع /االلانا لماعك امام 


ملة الحاماة 


ملام مع مايستجد من الصاريف ثم عدل 
طلياته الى ؟> فدانا وفاء لمطلوبه اللذكور وفي 
اثناء رفع الدعوى دفع الستأنف دفما فرعيا 
بعدم اختصاص الحا ك الاهاية بنظرها لأن 
الاطيان اللطلوب نع ملسكيتهامرهونةللبنك 
العقارى . وبعد اغام المرافعة قضت المحمكة 
المشار اليها آنا بتاريخ ا مارس سنة 18ة؟ 
برفض الدفع الفرعى واختصاص الحا كالاهلية 
بنظر دعوي نزع الملسكية الي افر ماجاء 
بالك المذ كود 
فرفع المستأنف استثنافا عنهذاا مم 
بتاريخ ١‏ اكتوير سنة 1940 وام نوفير 
سنة 145 طالبا قبول استئنافه شكلا وفي 
الموضوع بالغاء المكم المذ كور والقضاءبعدم 
اختصاص الحا م الاهلية بنظر دعوى نع 
الملكية مع الزام المستأنف عليه الارل 
بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 
ويجاسة المرافمة صمم وكيله على هذه 
الطلبات للاسباب الى قلا بالجلسة ووكيل 
| استأنف عليه الاولطل ب تأييد الك الستأنف 
لاسبابه وللاسباب الى ذكرها بمحضرالجاسة 
ووكيل|استأنف عايها الثاثية انم فى مرافعته 
الى وكيل الستأنف 
المحسكة 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 


©00081) كوه 


مجلة المحاماة 1 


اوراق القضية والمداولة قانوا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث ان المستأنف يطلب الغاء | 
ااستأنف لأن ال حا ؟ الختاطة هى المختصةدون 
غيرها باجراءات نزع الملكية مادام لاجني 
حق مسجل على العقار مستندا في ذلك الي 
اككام الها ؟ المختاداة وبعض احكام صادرة من 
حكة الاستئناف الاهلية 

وحيث ان وكيل ااستأنف عليه الاول 
يدفع هذا الطلب بأن الحا؟ الاهليةغتىةبهذه 
الاجراءات طيقا لياده ٠6‏ من لاتحةترتوببالانها 
دعوى بينوطنيين فاذا تقرر قهمر الاختتصاص 
في اجراءات نزع اللسكية على الحا > الختلطة 
اصبحت الاعكام الصادرة من الحاكم الاهلية 
معطلة لمكن تنفيذها مادام العقار المطلوب 
التنفيذ عليه مرهونا لاجني 

وَعيف :ان الجال؟ الختاطة جرت في 
احكامها على تقرير اختصاصها باجراءات ازع 
ملكية العقار ا أرهون لاجنى ولوكان الدائن 
الذى يطلب نزح اللكيةوالمدينتابعين احكومة 
ال حلية وعلى ذلك فبي تقبل مباشرة اجراءات 
ع اللسكية اماما نا على حكم سادر من 
محكمة اهلية بين وطنيين اذا كانالمقارمرهونا 





لاجنى 
وحيث ان الحا ؟ الختلطة تستند في 





7كمع اللا ااام 


تقرير هذا المبداً علىالمادة ١‏ من لاتحة ترئييها 
الى نصها « جرد رهن عقارانفعةاحدالاجان 
يوجب اختتصاص هذه الحا 3 بالنظر في صحة 
الرهن وفيا ييرتب عليه حتى في بينه جيراً 
ونوذع نه أيا كان واضع اليد والالك » 
وذهبت فى تفسيرهذا النص الى انهقاض حصر 
الاختصاص ف القضاء الختاط 

وحيث أنه مع عدم التعرض للإحث في 
ما اذا كان هذا التفسيريرىى الي أ بعد مايقتضيه 
ظاهر النص ذلا ريب ان الغرضمنتقريرهذا 
البدأ هو الحافظة على حقوق الدائن الاجنى 
ولذلك قررت تلك الحا 8 أن المكم الذي 
إصدر من محكمة أهلية عرسى مزادعلىوطني 
لايكون حجة ضد الرتهن الاجنى فلا عنعه 
من مباشرةاجراءاتنزع ملكي ةالعقارالرهون 
امام الحا > المتتاطة التي تختص وحدهابالفصل 
في كل نزاع يقع بين وطى واجنى 
ناء على ذلك يكون هذا 


المحا؟ الختاطة مقيدا 


وحيث انه , 






الاختصاص في 
لوجود صا أجني يقتضيه : 

وحيث انه ليس من الضروري في كل 
دعوى نزع ملسكية ان تتعارض اجراءات 
زع اللمكية مع صا الدائن الاجنبي لان 
صا هذا الدائن مقصور على وفاء الدين فى 
حصل على دينه اصبح غيرذي مصاحة في الضرر 


00081 01 سا 


14 عله المحاماة 


من اجراءات تزع الملكية وتاغبا. ذلك لا 3 
سس من شانه ان يملع 
امالك هن التصسرف فيه بالبيع بشرط ان يوق 
الدائن حقه فبو كذلك لا يحول دون البيع 


ردن العقار لاجني ٍِ 


الجبرى بشرط سداد الدين وءن ذلك يتبين 
انال عوبةالتي قدتمترض تنفيذ الحسكم الصادر 
عرمى اازاد ليست ناشكة عن صدوره من 
محكمة غير مختصة وللكنها ناشكة عن عدم 
وفاء الدين الذى ترتب عليه الرهن . 

وحيث انه بناء على ماتقدم كر من 
حق الدائن الوطني ان يباشمر ر اجراءات ' رع 
ملسكية مدينه الوطنى امام مها > الاهليةوا 1 
كان لمان مرهونا لأجنى و سكو ل 
السآدو عربى ]واد سعيساناقنا يشرط ئاناة 
حق أأرتمن الاجنى بأنيوفى دينه من متحصل 
هّن اما مباشرة أو بعاريق التوزيع امام الماك 
المختاطة 

وحيث أن المها؟ الختلطة مع عسكبا 
بحق الاختصاص فينزع, ء ملكي ةالمقاراارهون 
لاني وتشددها في تقدبر بطلان اجراءات 
نع اللكية اذا تحت امام محكمة أهاية : تري 
مع ذلك ان هذا البطلان لابقضى به الا اذا 
طلبه دائن اجني دفاعا عن حةهفانهليس للمدين 
او لمنيرمىعليهالزاد ان يتحسك بهذا البطلان 
امام الحسكمة الاهلية التي هي الحكمة الخقتصة 





بالفصل في المنازعات التيتقم بينهو بين مواطنيه 
(داجع الحنكم الصادر من ممكمةالاستثناف 
التلداة فى روم ؟ يونيه سنة 1915 ومنشور 
عجدوعة احكام السنة الماديةوالثلائينص»بم) 

وحنق ان المسكنق الث :دزا مقع 
محكمة الا تناف الاهلية بعدم اختصاصها 
بالسكم فيدعوى تزع الملمكية واستند اليعا 
وكل المستان الاماوكآن هذا الرلق, لان 


كليهما صدر فى دعوىكانت مر فوعةامامالها > 


الاهايةفيالوقت الذى يباشرفيه الدائن الاجبي 
نزع اللسكية امام الحكمة الختاطة ولاكان 
لبك الترسيق الدعو يخراجداواك ثانيتهه) أوفي 
بهذا الغر ضرأ تمحكمةالاستانافعلىما' إيظير 
أن تتخلى عن اجراءاتنزع اللكية لتأخذالدعوى 
سيرها أمام المحكمة الحتلداة 
ويد أنه ناء على مانقدم ب 1 
الستأنف في محلة ويتمين تأييده 
فابذه الألتيات 
حكتى المحكمة ضور فول 
الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا افد 
ااستأنف والزام ااستأنف بالمصاريف 
و١٠‏ قرش اتعاب محاماه المستأ تف علي هالاول 
هذا ماحكمت به المحسكمة بجلستها المنمقدة 
في يوم الاثنين ٠‏ ينايرسنة1971 الموافق +جمادي 
الاولي سنه وعم 


00081 


للك 
0 





ظ 


علة الحاماة 1 


به 


اف أسبا ب جديدة طلبا تجديدة 
صدر امر بتقدير اتعاب خبير فعار ض فيه الخبير 
وعد الممارشة “لكي الحمم بالمناقشة فى فيمة 
الاتعاب دوذ ان يدقع بعدم مكوالعة: با أضلة 
فبل يجوز هذا العم ل يدقع استئناظ عن <؟ 


المعارضة ويتدسك أمام محكمة الاستاناف 1 
المسكولية 

قالت محكمة الاستئناف يعدم جواز ذلك 
لانه انما يطاب طلبات جديدةأمام كمة الا تناف 
بأسم صاحب العامة نواد الآول ساطان مصر 

حكة اكات مقي الأهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

اأشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل ا ممكلة و تحضو رحضرا تمستر 
كلابكوت وصاحب الدزة امد ركي بك 
ابو السعود مستشارين واحمد افندي 9 
الشاذلىكاني الجاسة 

اصدرت الكم الآ تي 

في الاستئناف المقيد بالمدولالعوي بامرة 


كذة سنة م قضائية اأمرفوع ٠ن‏ علديرية 





د افندى عيد مستا نف عايه 
الوقائم 
2 
بتار ٠١‏ بونيه سنة 0و1 صدر امرءن 


حضرة وكيل محكة اسكتدرية الاهلية بتقدير 





517 عع اهم 


مبلغ ١2ج‏ مصريا نظير اتماب مد افندى 
06 1 
عيد اطبير ينفذ به على الحيرية وقد عارض 
الخمبير المذكور في هذا الامر وطاب تعديله الى 
8ج وذلك بتار 15 بونيه سنة ٠؟وا‏ وبعد 
المرافة في ه. ل المماوم قشت كه 
2 3 ة بتاريخ ؟اوايه سنة 19١‏ بتعديل 
امر التقدير الممارض فيه واستدتقاق المعارض 
لَمياغ +هعم ينفة به عل الحسكوم علية 
بلغ ٠ه‏ بج ينفذ به علي الوم عليا 


2 
فاستانذته المدير 






خٍْ 8 سبتميرسائة 
١9‏ طالبة قول اسكناذ فشكلاو يال وضوع 
بإلغاء المي المذكور والتقضاء يتأي الامرالى 


خصات المعارضة فيه مع الزام السستأنف عليه 





بالمصاريف والاتماب عن الدوجتين وتجاسة 
برية الحكم 
قل مساق اشيج مراد المحسكوم عايه 
بمصاريف الدعوى التي من أجابا تعين المبير 
ثم طلب رفض دعوى المعارضة للاسباب الى 
ذكرها بالجلسة واحتياطيا فوض الرأيالمحكة 
ووكل (أمناتق نهاك ا 





المراقففة طاب مندوب [١‏ 


تابد المي 

الستأنفمع رفض الدفوع 0 رن 

المديرية باسة المرائعة للاسباب الى قللهابالجاة 
ال محسكمة 

بعد دماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

أوراق القضية والمداولة قلونا حيث ان 
الاستثناف مقبول شكلا 





ع6 06 0) برط جتان 


7 


وحيث أن دوب المسكومة قررضمن 
أقواله بالجلسة ان محكة أول درجة اخطاأت في 
المي عليها يقيمة الاتعاب القدرة لاخبير لأأن 
المازم هذه الاثءاب هو مصطاى افندى هراد 
خصمها في القضية الاهلية 

وحيث ان الستأنف عليه برد على ذلك 
بان المسكومة لا حق لما الآن في السك 
بهذا الدقع لانالم تنازع في مسكوليتها امام 
محكنة أول درجة ولا بعريضة الا تثناف 

وحيث أن المادة + من ونون المرافمات 
تقغى بان ورقة الاس:ناف نجب ان تكون 
مشتملة على الاس باب التي بني عليها الاستئناف 
وأقوال وطلبات المستأ نف والا كان العمل لاغي 

وحيث انه مع التسليم بانهجوزاءستاتف 
ان يبدى صم نأقواله اللتامية اسباباجديدة غير 
الى اشتملت عليها ورقة الاس_تئناف ولكن 
يجب ان تسكون هذه الاس..باب الجديدة لما 
علاقة بالاسباب الاصاية وعلى الاخص لايجوز 
له ان يقدم طابات جديدةغيرالطابات الاصلية 
المبينة بور فةالاستئناف 

وحيت ان الستانفة لم ننازع بورقة 
الاستثناف المرفوع منباالافيمقدارالاتمابالتى 
قضت ,باحك ةأولدرجةللخبير وطابت تأبيدأءر 
التتقدير ا لاصلى الذي الزمباعبلغ ٠ج‏ فقطوحيائذ 
يكون الطلب المقدم منها الآن بشأن اعتيارها 





كمع اللا 





مملة الحاماة 


غير مسكولة ه مالقا » عن اتعاب اللبير طلباً 
ديد لا جوز تقدعه امام محكة الاستئناف 
وحيث فما مختص بالموضوع فان قيمة 
الاتداب التي قدرتها عكة أول درجةغي مبالغ 
فيها ولذا يتعين تاييد المكم المستانف 
فلبذه الاسباب 
عخضيت: المسكة حدوزنا افتؤل 
الاستئناف شكلا ورفضه موضوطا وتأبيد 
المي امستأنف والزام ااستأنفة بالمصاريف 
و١٠قرشاتعاب‏ محاماه 
هدا ما حكمت به المحسكمة يجاستها المنمقدة 


في يوم الجيس ٠1١‏ ينابر سنة 1481 الموافق »مادى 
الاولي سنة وعم 


٠ 
اليمين الحاسمةعلى اركاب جرعة-عدمقبولها‎ 
 ةمساجلا للخصم ان يوجه الي خصمه اليمين‎ 
ولكن للمحكمة تقدير ظروف الدعوى لتقبين اذا‎ 
. كانت اليمين مقبولة أو أن الفرض منها النكاية‎ 
ان تشدد نساء اطوارة فى الحجاب يمنعهن من حلف‎ 
المين فلا يصح أن ,تخذ من هذه المبالغة سلاح‎ 
علدهن . لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على‎ 
واقعة لو صحت كانت جرعة لانه الايصحانيكون‎ 

التكول عن اين دليلا على ارتكاب الجرعة 
أب صانش المظامة 3155 الال ساطان مز 
00 
محكمة استئناف مسر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة عانا نحت رئاسة جناب مستر 


©00081) دوه 


مجلة المحاماة لف 


برسيفال وكيل المحسكة ويحضور حضرات 
مس ركلابكوت وصاحب العزة امد زكىيك 
ابو السعود مستشارين واد افندي عوض 
الشاذلىكاتي الجلسة 
اصدرت الحكم الآفى: 

في الاستئناف القيد بالجدول العموي 
بنمرة 5ه/اسنة لم قضائيه 

المرفوع من الشيخ عمد اسماعيل مس تأنف 

د 

الست هائم تمد بك الوكيل مستأتف 

قي 
الوقائع 

دقعم المستأنف هذه “عر لحكرة فنا 
الإهنانة الاهلية طنب فيبا لحك ب ازام 
الستانف عليها بان تدقع له مبلقاً قدره ١٠وج‏ 
و .مه مليم قيمة ما خصهءن اأررحومة الست 
نفيسه محمد احد بك زوجته في من المساغ وفي 
التقدية مع الزامها بالساريف والاتمابوطاب 
حايفها اليمين القانونية <تى اذا نكلت عن 
عايها عا طلبه . وبعد اعام المرافمة 
في الدعوى قضت الى كمة الشار اليبا آنفا 
بتارخ ؛ ابريل سنة»؟؟1 حضوريابرةضتوجيه 
اليدين الى المسستأ نف علي ب|اورفض الدعوى والزام 
رافعها بالمصاريف وماية قرش اتعاب محاماه 

فاستأتفه امستأنف بتارطخ ٠١‏ مابو سنة 


تأديتها 8 





7 اكمع اللا امام 


٠و1‏ طالبا قبول استئنافه شكلا وفى الوضوع 

الا المم المذكور والقضاء بما طلبه أمام 
كيه أول كرس لمع الزام الستأنف 57 
بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين : 

ويجاسة امرافعة صمم وكيله على هذه 
الطليات للاسباب الى ذّكرها بالجاسة 

ووكيل المستأ نف عايب طابتأبيد لمكم 
لاسباءه وللاسباب التي قللما بالجلسة 

52 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أؤراق القضية والمداولة ةثونا 

حي أن الانبتنناف دحيح شكلا 

وحرث ان امستانف عليها قات بلسان 
وكيلبا امام الحسكمة الابتدائية وامام عكة 
الاستئناف أن اليمين مقصوديهالكيدةلآن 
الدعوىلا أساس لما لرومع ذلك يطال ب خصمرا 
اليمين م مع عامه بالصعوبة التي يدها مثلبا من 
نساء الهوارة في حلف اليمن 
المجاب وعدم الماح لذن عمخاطبة الرجال 

وحيث ان الةانون أجاز لكل من الاخصام 
ان يكلف الآخر باليمين الماسمة لالتزاع ولسكن 
ليس ثمة نص يازم القضاة بقبول هذه اليمين 
مما كانت ظروف الدعوى بل لحم الحق في 


نقدير هله الغا 


ليمين إسبب تكد دهافي 





وف ورفض اليمين مى "ابيز 


الغرض جاب للصماءام الحسكمة بقصدالسكيدة 


ع00081) قد 


7 علة الحاماة 


وحيت أنه اَذَه المسكةمونراجة 
عريضة الدعوى واقوال ااستأنف انه يدعى 
بأن ااستأتفت عليها وهي شقيقةزوجتهالمتوفاة 
قد استوات على مصوغات ونةودهذهالزوجة 
اثناء ملازمتها في حال مرضها وعند وفاتها 
تقم الي الآن قرينة على 
أن الروجة 0 تملك تلك المصوغات 
والتقودوان |استأ نف عليها كانت تلازمباوحدها 
اثثناء مرضها الى وقت الوفاة 

وحيث انه بلرغم من ذلك جاءت الدعوى 
صربحة بان المدعى يسند الى المستأف عليباائها 
استوات على مصوغات وتقود التركة اضراراً 
يباق الورثئة اى انه يسند اليها سرقة تلك 





وحيث أنه لم ئة 


الصوغات والثقود 

وعي أن الداوق وعم قولعة لاثبات 
الافمال التي تفع تحت طائله المقاب فلا يجوز 
العدول عن تلك القواعد الى ري اثبات 
وضعت للمعاملات المدنية الحضة فضلا عن 
نه ليس من العدالة ان يكلف انسان بحلف 
اليمييف على اله ل يسرق حتي اذا منعه عن 
اليمين مان مكان نكوله دليلاءلىوقوع الجريمة 

وحيث ان الحجاب وا نكن لا يعتير بذاته 
مانما لونيا عن حلف اليمين لأن القانون 1 
إيستان من الاحكاماحد إلا انمث لهذا الارف 


يمكن ان ييكون من القرائن النيتر كن عليبا 





/1اكه الل امام 


المسكة في تقدير وجاهة الطلب ويصعباضافته 


'آلى البابق أن مكون ذليااً ىق هده الدخو 


على ان الغرض من اليمين مكيدة اللعم 

وحيث انه بناء على مانقدم تكوناليمين 
في هذه الدعوى غير مقبولة ويتعين تأبيد 
الحنكم المستأنف 

فابذه الأسباب 

حكنت ١‏ المفمكية” حشورنا :فول 
الاستئناف شكلا ورفضته موضوعا بتأبيد 
الحسكم الست نف والزامالمستأنفبالمصاريف 
وثلائمائة قرش صاغ اتعاب الحاماة 

اها لكر 2 اشكلة غستيا البيققة 


في يوم الاثنين 10 ينابرسنة 1981 الموافق/جادى 
الاولي سئة وعم 


١ 
عقد ليع ابتدائى  ميذاً‎  هعفش‎ 
سقوط الحق فى الشفعة‎ 
اذا كان عقد البيع الابتدائى قابلا للعدول عنه‎ 
يقابل فلا يمكن ان يتولد «نه حق الشفعة وعليه‎ 
| لايبدأ ميعاد سقوط الحق فى الشفعة بسبب‎ 


بالبيع الا من تاريخ العقد النهائي وليس من تاريخ 
العقد الابتدائي 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهاية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة عانا تحت رئاسة جناب مستر 


ع00081) قد 


ملة الحاماة 


برسيفال وكيل المكلة وحضورحضراتمستر 
كلابكوت وصاحب العزة امد بك زكي 
ابو السعود مستشارين واد افندى عوض 
الشاذلىكاتي الجلسة 
اصدرت! الآتى : 

في الاس_تكناف اأقيد بالدول العموي 
غرة 9 سئة لم قضائية 

المرفوع هن حافظ بك سلامو رك افندى 
سلام عن نفسه ولصفته ولي شرعيا على تله 
عبد الرازق ذكى سلام وامين افنديعبدالعزيز 
سلام واسماعيل افندى سلام وعبدالئفارافتدى 
سلام مستا نفون 

7 

الشيخ اسماعيل منصور الشقنقيري وحمد 
اقندى راغب الشقتقيرى والشيخ ممودمر نصر 
حبيب والشيخ عبد القصود تود تمد حيب 
وتمود وجبر سامان حبيب مستا نف عليهم 

الاستئناف الثاني 

المقيد بالجدول العموي بنمرةةم؟ سنة مم 
قضائية 

المرفوع من استأنفين المذكورة اسماؤهم 


اعلاه 00 

المستأنف علييم المذكو رة اسماقهم أعلاه 
الوقئع 

رفع المستأنفون هذه الدعوى امام حكلة 


7[ اك8ع/االانا لاماععللامم 


ع 
مصر الابتدائية الاهلية قلوا فيها ان شروط 
الشفعة متوفرة في القدر اللشفوع لام أطيان 
تجاوره ولحم حق الارتفاق عليه ولان جيع 
الاطران شائعة وقد عر ضو التمن على خصو مهم 
المشترين فم يقبلوه واودع بالمزينة إذايلتمسون 
المم هم باحقيتهم الى ٠١8‏ ف ١١‏ طه سس 
وملدةآنها من المواثى وامبانى والاا لات 
الزراعية ونصف الوابور الثابت المبين حدود 
ومعال مكل ذلك بعريضة افتتتاح دعواهم ولعقد 
البيع الرسمى الرقم 1١‏ ديسمير سنة 1415 أظير 
دفعهم التمن المبين بالعقدالمذ كور مع المصاريف 
والزام المشترين بالمصاريف واتءاب الحامادوقد 
طلبالمشترون الاحالة على التحقيق لاثبات ان 
المستأنفين عاموا بالبيع من شهر سبتمبر سنة 
5 واذا مضي ميعاد اخذ الاطيان بالشفعة 

وبتارخ ؟ مارس سنة٠؟واقضت‏ الحكة 
المشار البباانفا بأحالة الدعوي على النحقيق الى 
1000 بالمم المذكو د وقدتم التحقيق 
وإعد اتمام المرافعة قضت الحمكئة المذكورة 
بتاريخ » ديسمبر سنة 1966 برفض الدعوى 
والزام رافعيها بالمصاريف و قرش صاغ 
اتعاب محاماه 

فاستأنف المستأتنون المكم التمبيدى 
بتاريض ٠١‏ و ١5‏ ابربل سنة ٠مودك‏ استأنفوا 
حكر الموضوع بتاريخ ه و ٠١‏ ينابر سنة 1991 


ع6 600 6ه 


34 علة الحاماة 


طالبين قبول استتئنافيعا شنكلا وفى الوضوع 
بالغاء الحسكمين المذكورين نا والقضاء له بما 
طلبوه أمام محكمة أول درجة 

وني اثناء المرافسة رفع وكيل الستأنف 
عليهم الثلاثة الاخيرين استئنافا فرعيا طالبا 
المسكم بان ليس لامسأتفين حق الارتفاق على 
الاطيان المراد اخذها بالشفءةوالهحكمةامرت 
لظم الاستمنافات الثلاثئة الى بعضها وص مكل 
من المستأنفين في الاستثنافات المذّكورة على 
طلباتهم السابقة للاسباب التى قللها كل منيم 
محضر الملسة 

المكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة فانونا 

حيث ان الاستانافين المرفوعين عن 
المسكمين الصادرين في 9+ مارس سنة ٠*٠‏ 
وه ديسمبر سنة 19+6٠‏ مقبولان شكلا 

وحيث ان المستأنف علييم الثلاثة 
الاخيرين رنعوا اسستانافا فرعيا عن الحسكم 
الاول القاضى بثبوت <ق الارتفاق وظلب 
وكيل المستأنفين رفض هذا الاستئناف شكلا 
لان اللستأنف عليهم المذكورين قبلوا الحسكم 
ونفذوه باجراءات التحقيق ولان الستانف 
الاصلى لا يتناول <ق الارتفاق 

وحيث ان الاستئناف الاصلى مرفرععن 





17 كمع /االلانا لماعك الام 


المكم الصادر باحالة الدعوى على التحقيق 
لاثبات العم بالبيع وهذا المسكم يتناول حق 
الارتفاق 

وحيث انه يجوز المستأنف ضْده انيرفع 
استئنافا فرعيا عن بعض المسائل التي يتناولما 
المكم اعستأنف غير المسائل اللرفوع عنها 
الاسستثناف الام_لى ولا كنع من ذلك سبق 
قبوله للحكم المذّكور طبقا لامادة اه من 
قانون المرافمات . وبناء على ذلك بحكون 
الاستثناف اافرعي صحيحاً شكلاويتمينقبوله 

عن الموضوع 
حق الشفعة 

حيث أنه تبين من ورق الدعوىومرافعة 
االحصوم ان المساقي والمراوى التي انشاها المالك 
الاصبى أنفعة الاطيان جميء,|انتقات مع الاطيان 
اليي ملك المستأنفين والمستأنف عليعا الاول 
والثاني ثم بقيت مخصصة المنفمة المشتركة 
بالاتفاق بين الفريقين 

وحيث انه يتبين من ذلك ان لارض 
المستأنفين <ق الارتفاق على الاطيان المبيعة 
الى الستأنف علييم الثلاثة الآخرينكا انلهذه 
الاطيان حق الارتفاق على ارض الستأنفين 

ويك أناهده اشكنة رى غازات 
المحسكمة الابتدائية ان هذا الارتفاقيثيتحق 
الشفمة للمس:أنفين طبقا للمادة الاولى من 


©00081) بوه 


مجلة المحاماة نا 


قانون الشفعه 

وحيث أنه مع ثبوت حق الشفعة بناءعلى 
الارتفاق فلا محل للبحث في الشيوع أو الجوار 
بالملاصقة 

عن طلب الشفعة 

حيث أن الستأنف علي الثلاثة الاخيرين 
يدفمون الدعوى بسقوط حق الستأنفين في 
الشفعة لانهم عاموا بالشراء من تاريخ العقد 
الاول وهوه١‏ سبتمير سنة 1919 وشاهدوا 
بناهم عزبة في أوائل شبر أوفير سنة ١919‏ 
واقتسنوا معبم امنقولات الزراعية والحطب 
المخلف عن ااقطن ولم يطابوا الشفمة الاافي يوم 
١‏ دلسمير سنة 1919 

وحيث ان المستأنفين أسكزوا هذه 
الوقائع واستندوا في طلب الشفعة الى العقد 
النهائى الصادر في 1 ديسمبر سنة 1و1 لأن 
العقد الاو لكان ابتدائيا لايرتب عليه حق 
الشفعة 

وحيث ان الدفم سقوط حق الشفعة 
يستند الى نص الادة 19 فقرة أولى وثانيةمن 
قانون الشفعة وها يقضيان سقو طحق الشفعة 
اذالم يظهر الشفيع رغبته في الاخذ بالشفمة في 
ظرف خجسة عدر يوما من وقت عامه بالبيع 
او تنازل عن هذا الم قصراحةأوضمناويستدل 


ولاق ا 





511 غ/ا ل 





ااام 


ان الشفيع عرف المشترى بصفته ماككا للعقار 
ا 

وحيث أن تطبيق هذا النص يستلزم 
البدث في ماهية عقد البرم الؤرخ سلتمبر 
سنة 1418 من حيث الشفعة لانهلايكفىفي 
هذه الدعوى تقدر ذلك المقدمنحيث التتائج 
القانونية الى تترتب عليه بالنسبة الى المتعاقدين 
فقطبل يحب تقديره ايضابالنظر ايغيرا ا متعاقدين 
وهو الشفيع وعلى هذا العك عرق لتيل 
فم اذا كان من شأن هذا المقد ان يتولد منه 
حق الشفعة أم ا 

وحيثان هذا المقد صريح فيانالطرفين 
اتفقا على البيع والشراء بنمن مميندفع المشتري 
0 وتعبد بدقم 
الباق بعد ثلاثئة شبور اى بعد خاو الاطيان 
من زراعة البائكا تعبد البائع بتسلم الاطيان 
في ذلك الميءاد واتفق الطرفان على شرط جزائي 
من تخالف احد احكام العقد وهو دفع الف جنيه 
مصرىتعويضا وفييوم 4؟ سبتمبر سنة 1914 
ادخل علىيهذا الشرط تعديل برفع مبلغ التعويش 
الى الضمف وبزيادة ايضاح جاء فيه « انه اذا 
تأخر البائع عن تحرير العقد النبائي بعد الميعاد 
اللتفق عليه الزم برد العر بون ودفم الفين جنيه 
تعويضا واذاناخرالشترىعنبحررالءقد النباني 
لا ييكون له المق في استرداد مبلغ العربون 


« 65 2 
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54 
ضّْد 
السيدة جلسن هام يم امرحوم حرم 
بك شاهين ثم قم كتاب محكلة السيدة زنات 

الجزئية الذى لم يحضر عنه احد بالجاسة 
وقائع الدعوى 

رفع المواجه يباوى منصور هذهالدعوي 
امام تحكلةمصرالابتدائية الاهلية ضدالستأنف 
عليها قال فيبا انه سبق ذاشتري من المدعوة 
صوفيا مخالى سبع حبات لوْلو بلغ ٠5؟‏ جنيها 
مصريا وقد ثبت بعد ذلك انها سرقت الاؤاوٌ 
المذ كور من المدمى عليها الاولى و ضبطات ذلك 
واقنة كم من اجابا على السارقة هن عكنة 
السيدة زينب الجزئية بتاريخ كيوليهسنة1919 
بالجيس سنتين ثم يبدل الحم اللي ستة امن 
عحكة مصر بصفة اس تثنافية بتاريخ 94 يوليه 
سنة 1 وأودع اللؤاؤ الذكورخزينة حكلة 
السيدة على ذمة قضية الجنحة المذ كورة غمرة 
السيدة سنة 1919 وحيث انه قدثبت من 
الك الصادر فى قضية الجنحةحسن ني ةللدعى 
بالشراء وصحة دفم المبلغ الذي انقدهاليالسارقة 
كا أن البيع قد حصل في السوق العام وبعد 
التدليل علي المبيع وقد حجز المدعى على اللؤاؤ 
لذ كور تحفظيا لذلك طلب الك بلزام لدعي 
عليها الاولى في مواجبة التأنى بان تدفع لهمباغ 
ال٠هوجنيها‏ والفوائدااقانونية من تاريخ العالب 


85117 /االلانا 010 





ااام 


مجلة الحاماة 


الرسمى لغاية السداد وتثبيت الحجز التحفظى 
التوقع حت يد المدعي عليه ااثاني وجعلهوحجزا 
تنفيذيا مع الزام,ا بامصاريف والاتعاب وثمول 
الحم بالنفاذ لوقت وبلا كفالة وحفظ كافة 
الحقوق وبعد ان تم حضير القضية وسمعت فيها 
أقوال وطلبات الطرفين حكنت مكة مصر 
المشار اليرأ بتاريخ 1 مارو سنة 5٠‏ حضوريا 
برفض دعوى المدعى والزامه بالمصاريف ومائة 
قرش اتعاب محاماة 
فاستأنف الدعىا الذكورهذا الك بتاريخ 

لو ؛ اغسعاس سنة ١95٠‏ طالباللاسبابالمبيئة 
لصحيفة اسآئنافه الحكم يقبولهذاالاستئناف 
شكلا وفيا لوضوع بالغاء السك المستأنف والرام 
المعان اليبا الاولي بدفع مباغ >6٠‏ جني,| مع 
المصاريف والاتعابعن الدرجتينوت#بيتالحجز 
التحفظى المومذوع نحت يد المعان اليه الثانيعلى 
السبم حبات واو المودعة خزينة المدكمة 

وعائية 9 مارس سنة 199١‏ الحددة 
لنظر هذا الاستئناف صمم الحاضرءنهةعلى هذه 
الطلبات ووكيل الستأنف عليها الاولى: طلب 
التأبيد ول حضر احد عن ال:أ نف عليه الثاني 
واقوا ليا مدو نة بأمحضر الماسة ثم أجل المسكم 
جاسة اليوم (8؟ مارس سنة 99١‏ ) معتقدم 
مذكرات - وقد قد مكل طرف مذكراته 
معما فيها على سابق طلباته 


©00081) كوه 


جلة المحاماة ل 


المحكمة 

بعد سماع الرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قنونا 

حيث انالاستئناف مقبول شكلا 

وخيث ان بباوى منصور رفع دعواهعلى 
المستانف عليها الاولي يطاب فيها تثبيت الحجز 
التتوقع على السبع لآالىء السابق ايداعبا خزينة 
محكمة السيدة الجزئية الواقم بشم التزاع بين 
المارفين 2« 
كو 
الستأنف اشترى اللا لىء الذكورة ثم ظبر 
انا كانك مسروفة مق اذل الشانف علا 
ورفعت بشأنما دعوى جنائية مد الستانف 
باعتباره مخفيا للاشياءالسروقةامامحكلة السيدة 


وحيث ان هذا التذاع ناثنيء عن 


وحيث انه قد 8 في :لك الدعوىابتدائيا 
بادانة السارقة وبيراءة يناوى منصور تما فس 
اليه ول يستأنف هذا الى بالنسبة ابباوى 
منصور فاصبح نائيا : 

وحيث ان بباوى يدعى بان مادفنه نا 
للحبات المذ كورة مبلغ ٠6؟‏ جنيها وانه تقد 
اشتراها في السوق العام وهو محتقد ملكية 
اليأئية أبافت أوشبارة أخري ابغترى_بنية 
سليمة وعسك بالمادة بام من القانون المدني 


وحيث ان ااستأنف عليها رفع ثالدعوى 





7 اكمع اللا ااام 


بان المستأنف ل يكن حسن النية وقت الشيراء 
ولا يستحق على كل حال | كثر من سين 
عتبيا لان البائعة لم نقرض منه وى هذاالباغ 


كا جاءفي الاتوالالصادرةمنهفيالقضيةالجنائية 


وحيث ان الستأنف قد ردعلىهذاالقول 
بدفع آخر وهورآن السك الجنائي قد حاز قوة 
الثىء المحسكو. م فيه فما يتعلق عمس ألة الل الذى 
ينتج منه سلامة النية 

وحرث انه بالاطلاع على المحم الشاراليه 
الصادر فى 5 يوليه سنة 1919 تبينمنهانهتغفى 
ببراءة بباوى منصور من تممة الاخفاء بناء 
علي مأورد فى حيثيات اندم من أنه م 
ان امتهم كان يعلم وفت الثمراءا لوا مسروق 

وحيث انه لا إسوغ بعد ذلك الرجوع 
الى البحث فا اذا كان ااستا نف اشترىالاؤاوؤٌ 
إسلامة نيةمنعدمه لأأن البحث في هذاالامر 
عل بقوة الثىء الحسكوم فيه 

وحيث انه بناء على ذلك يكو ن|استأنف 
محقا في التمسك بامادة 7م «ن الةانون اللدني 

وحيث انه فما يتعاق بالد 


.ثبت 


اثمن فانه قد ثبت 
من تموع التدةيقات الي حصات فى الدعوى 
المنائية ان مادفعه اأستاف ايالمه بلغ حقيقة 
ال ٠6؟‏ جنيها التي يطالب بها المستانف عليها 

وحيث ان المستأنف عليهااستردثالاؤاق 
من خزينة الحكة بمد الاذن لما بذلك من 


©00081) دوه 


ف علة الحاماة 


الم سكومة على هذه الطالبات وانضم اليه فى 
ذلك وكيل الستأتف عليه التانى اما الماضر مع 
المستأنف عليه الاول فطلب التأبيد « وأقوالهم 
مدونة محضر الجلسة »ثم اجل الحسكم لجلسة 
اليوم ١5‏ ابريل سنة ١؟9ا‏ » 
الممكة 

بعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف حاز شكله القانونى 

وحيث ان طاب التعويض مبني على 
سببين الأول ان الدكتور شاكر افندي حنا 


بصفته طييباً فيوزارة الزراعة ارتكب خطأين ١‏ 


الأول: - . ان هكشف على ماشية الستأنف 
عليه الاول خليفه بك مود وقرر انها مصابة 
بالجى الملاريا في حالة أن الاصابة كانت 
بالطاعون البقرى . والأمر الثاتى : أنه أمر 
باختلاط الماشية الجديدة السليمة بالماشية 
المريئة لخصلت اصابتها ونفة تباللوت 
وَعَبَة عن الامن الأول فق اجع عاماء 
القانون ان العاييب غير مسئول عما يقع من اغلطأ 
في تشخيص امرض خصوصا اذا تشاببت 
الاعراض كا قال هنا . ولو وصل عل الطب الي 
هذه الدرجة من التقدم ومعرفة طبيعة 
الامراض بصفة قاطعة عند التشخيص لاصبح 
العالم ير العام الذى نرى الآ ولفت وطأة 


“لادان 





اللو تكتيرا جما هى عليه 

وحيث فما ختص يأ شاكر افندىحنا 
أمر باختلاط الماشية الجديدة السليمة مع 
القدمة المريضة فع التسلم بذلك فلا مسكولية 
عليه كانبين آنفا على أن الثابت في صحيفة 
دعوى المستأنف عليه الاول أن الطييب يمر 
بذلك وانما مستخدمو العزبة أرساوا الماشية 
لعد الكشف عايها لهل وجودالمواشيامريضة 
وهذا هو المعقول: - 

وحرث مني ما تقرر ذلك لا محل للبحث 
في مسئولية وزارة الزراعة من عدمه ويكون 
المستأنف فى غير محله وواجب الغاؤه 
ورفض دعوى المستأنف عليه الاول والزامه 
بالمصاريف 

فلبذه الاسباب 

حكت الحكة حضوريابقبولالاستئناف 
شسكلا وفي الموضوع بالفاء المم المستأنف 
ورفض دعوي المستأنف عليه الأول والزامه 
بمصاريف الدرجتين و مبلغ ٠‏ ؟قرش تعاب حاماه 

هذا ما حكمت به ال سكمة في جلستها العلنية 
المنعقدة في يوم السبت 1١‏ ابريل سنة 1951 
8 شعبان سنة وما 


©00081) بوه 


مله المحاماة 


1 
وقف. اجارة طويلة بأقل من اجر المثل . 
فسخ . مسكولية مشتركة 
فسخ الاجارة بفعل المثى جر قبل انتهاء مدتما 
يعطي المستأجر المق من الرجوع على المؤجر 
بالتعويض . واذاكان سبب الفسخ برجع الى فمل 
الموجر والمستأجر ما بحن . ال يكوت: الضرر 
ناشئا عن خطأها المدترك فللمحك.ة الحق في تقدبر 


التعويض بنسبة نصي بكل منه) ي الخطأً . 
استأجر شخص من ناظر وقف اعيانالمدة خحجس 
سنوات وبأقل من أجر المثل فقضت المكمة نهائيا 

هذين السببين بالفسخ قائلة فى حكمها الت السبب 
الاول لا ذنب للمؤجر وحده فيه لانه مبنى على 
مالفة القانون وكلا المؤجر والمستأجر يعامانه فرضا 
ولان السبب الثاني تعود مسئوليته على المستأجر 
اكثر منه علي المؤجر 
وف القضية طلب المستأجر تعواضا قدره 0٠‏ 
مليم و 44 هاجنيها حسكمت لهاحكمة الابتدائية 
نم ٠+‏ مليم و1941 جنيها ا 
الأستئاف هذا المبلغ الى "٠٠١‏ جنيه فقط 
باسم صاحب العظمة فو"اد الاول ساءاان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل المحكة ويحضور حضرات 
صاحى العزةٍ عطيه بك حسنى واجدبك زكي 
ابو السعود مستشارين واجمد افندى عوض 
الشاذلى كات الجاسة 


أصدرت 6 )53 


11كع/ الال 








إزدا 


في الاستئناف القيد بالجدول المسومى 
بنمرة ٠هلاسنة‏ +19 

الرفوع من ورثة المرحوم خمد بك سليم 
وم صاب بك سليم عن نفسه وبصفته قها على 
ايه حسين - والسث عائشة هام عن نفسها 
وبصفتم| وصيةعلى مود وعزيزةولديالرحوم 
امد بككامل القاصرين الوارثين للست فر دوس 
هائم التي توفيت وبصفتها وارئة أيضا لاست 
فردوس هائم لذ كور ثم الست فاطمه هائم 
والسث بلق س هاتم سكا فون 

ضْد 

الشريف مد ابو مى ثم الشمرفاء حميسبن 
يحبى - وحسين بن شرف - وعبد الله 
وخد كدت وتمرووت ود سعيد - 
وذين شرف- ومصباح -وياقوت- وسلاميه 
وغبيه - وفاطمه - ودلال - وهيرفه ‏ 
وبدر: ابجميع أولاد شرف ثم الشريف حسن 
ابن حسين « مستانف علييم «2 

وفي الاستئناف الثاني المقيد بالجدول 
العيومى بنمرة 1١77‏ سنة 1407 . المرفوع من 
الشريف محمد ابونمى بصفته ناظر وقف جده 
الشريق موده مستا نك + 

7 

الستأنفين المذ كورة اسماؤمم بعاليه في 

الاستثناف الأول «مستأنف علييم» 
مه 


00081 ده 


كنا 

وقائع الدعوي 

رفع الستأنفون في الاستثنافالاولهذه 
الدعوى لحكة مصر الابتدائيه الاهاية قلوا 
فيها ان مورتمم المرحوم مد بك سليم استأجر 
من الشريف مدا بو تمى عن نفسه ويصفته 
وكيلا عن باقي اعضاء عائلته ٠‏ ط و 1ف 
شائعة في م4« ف كائنة بنواحي صفت جيزة 
والشموت قايوبيه وتفهنت قايوبيه وطاروت 
شرقية الدةاثنيعشرةسنه عوجب عقدي| يار 
ولما مغى من سني الايجارخ سسنواتعا كس 
الواجر مورهم حتي انه بهذه الماكسهنزءت 
الاطيان من تحت يده وام ينتفع مورثهم:المدة 
الباقية من سني الايجار لذلك بحق م مطالبة 
الوأجرين بتعو يض قدره ميلغ 6٠‏ مليم و7084 
وبالزاميم يدفم مبلغ 5010/65 قر شاونصف قيمة 
مادقم زيادةعن ايا رالاطيان مدال سسنوات 
التتفمون ها ججلة ذلك مبلغ وقدره إ#رولاء 
ونصف فاضْطروا اقاضاتهم وطلبوا الزاميم 
بالتضامن بدفع جموع امبلنين الذكورين آنا 
وتنبيت الحجز المتوقم بحت يدثم وجعله حجزا 
نافذا مع الزامهم بالمصاريف واتعاب الاماة 
وبعد اتمام المرافمة في هذه الدعوى قضت 
الحسكنة الشار اليها انها بتاريخ 1١‏ مايو سنة 
0و1 بالزام المستانف علييم في الاستثئناف 
الاول بان يدفعوا للورثة ميلقا قدره ١٠و14‏ 





851177 /االلانا لأماععللامم 


مجلة الحاماة 


ونصف مع ثلى اأصاريف ومبلغ الف قرش 
صاغ اتعاب محاماة لهم وبرفض ماغاير ذلك 
من العالبات 

فاستأ نف المستأ نفونفيالاستثناف الاول 
هذا المحم بتاريخ ولو +" بونيه سنة 1901 
طالبين قبول معني شكلا وني الوضوع 
بتعديل المكم الممعا نف والزام المسستا نف عليهم 
بالتضامن بدفع مباغ «اكمه؟ قرشأ تعويضا 
بدلا من 12916١‏ قرشا المحسكوم به مع 
الزاميم بجميع الصاريف واتعاب امحاماة كي 
استانفه مستا نف في الاستكناف الثاني بتارريخ 
ه» سبتمبر سنة 19097 طاليا قبول اسكنافه 
شكلا وفيالو ضوع بلناءال1-كالستأن ف بالنسبة 
اليه فيا هو محكوم به وفها مخصه فقطمع الزام 
خصومه بالصاريف والاتعاب عن الدرجتين 
وقد ضم الاستكنافان الى بعضهما ليحر فيهما 
مما بما انهما عن حم ونيد 

وبتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 1920 قرر 
اريف عمد ابوئى بانه يتحمل كل مسئولية 
تنتجبا الدعوى وانه فها اذاقضى لاخصامه عبالغ 
فلا عانع فى دفمها وأن ييكون التنفيذ قبله 
شخصيا وذلك منم] لايقاف الاستئناف أو 
لتأجيله لاجل بعيد بالنسبة لوفاة بعض الستأنف 
غليوم.ق الانسضلق الأول ون مط 


الدعوى بصفة مستعجلة 





©00081) دوه 


عبلة المحاماة 


وبجلسة الرافسة صم كل مستأنف على 
طلباته السابقة الاسباب الى قالها كل ٠نم‏ 
بالجلسة وبالذكرة القدمة من وكيل الستأنف 
في الاستئناف الثاتى الذى طلب رفض الدعوى 
الثينة اليد 

9 الحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قنونا 

حيث أن الاستئنافن صحيحان شكلا 
وقد سبق التقرير بضمبما الى بعضهما 
عن الاستئناف الرفوع منالثعريف مدابومى 

عن المبلغ الزائد 

حيث ان الدفم الخاص بلغ المائتي جنيه 
غير مقبول لان السند الذي تحرريهذ المباغ دخل 
عنمن الدفعات التي استامها المؤجر 0 
فبو في الواقع تملية من وسائل الوفاء بجزء من 
الاجرةالمستحقةهذافضلاء نأ نالستأ نف وهو 
الشريف ممد ابو تى لم يذكر في دفاعه أمام 
المحسكنة الابتدائية انه فقد هذا السند أو انهل 

وحيث أن الشريف عمد اوتى يدي بأن 
جمنوع المبالغ التي وصات اليه من الايجار هو 
مبلغ وقدره ؟ودءم قرشأومم مله اياقل مما 
بدعيه ورئة ة الستأجر باغ 01٠‏ اقرش وعمملما 


فيكو البلغ اكوم معليهبردهزاندابهذاالقدار 
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وم 

وحيث أنه تبين .ذه الحكنة ان هذا 
الفرق لم يكن منشأه خطأ ارتكبه الستأجر 
وورثته في جملية تحويل الريالات الحجازية الى 
جنيبات واعا تتج عن عدم احتساب الشريف 
مبلغين وصلاهبا يصالينفي4»ديسمبرسنةم160 
احدها باسم صا بك والآخر باسم تمد بك 
سلم وكلا الابصالين قدما الى المحسككة 
مع بإني الابصالا تكا تيف من 
الذكرة الطبوعة القدمة من وكيل الستأجر 
امام تلك المحسكنة لجلسة 4 فبراير سنة 15.5 

وحيث أن عدم تقديم هذين الايصالين 
الى محكلة الاستئناف مع باقي الايصالات 
لا يئرتب عليه خصم قيمتها من المبلغ الطلوب 
لا نالشسريف لم يشكرها أمام الممكة الابتدائية 


الابتدائية 


بل لم إناقش فى حساب البلغ الدفوع زائدا عن 
من الابجار الستحق 
عن التعويض 


حيت أنه لا نزاع في أن عد الايجار لم 
ينغذ الى آخر المدة التفق عليها لأأن امحكه 
قضت بفسخه بناء على طلب ناظر الوقف 

وحيث أن التضمينات الى بنيتعلىعدم 
الوفاء بكل المتعبدبهأويجزئه لاتكون مستحقة 
الا اذاكان عدهالوفاء منسوبا الى تقصير المتعيد 
( مادة 19 امن القانون المدتى) 

وحيث أن عدم تنفيذ عقد الايجار الى 


00081 بسمعوه 


م 
آخر المدة لم يكن مترتباً على ظرور الوقفية 
فقط وانما كان سيبه الاممأن مدتهتزيذء نالثلاث 
سئوات اضْعاقاً وأن الاجرة المتفق عليها أقل 
من أجر ام لكيراً 

وحيث انه تين هذه امك ةمنظروف 
الدعوى أن السببين الأ خيرين يرجعان الميفعل 
ااستأجر لأأنه هو الذي سعى في الحصول على 
الاجارة بهسذه الثتروط وسيل له النجاح 
في سعيه وجود أصحاب الشأنبالبلاد المجازية 
بعيدين عن موقع الاطيان ولايءرفوزعنها شيا 
من حيث جودة الارض وسعر الايجار 

وحيث انه بناء على ذلك لا يكون من 
الصواب نسبة التقصير في نقض التمد الى 
الؤجر وحده بل ترى الحسكلة أن معظ. اعلطأ 
واقع من الستأجر 1 

وحيث أنه يجب ملاحظة هذا اللاأ في 
تقدير التضمينات الى يستحقها المستأجر طبقاً 
طبقاً لاحكام القانونكايتمين ملاحظةالكسب 
الذى حصل عليهمن الاجارة في المدة السابقة . 
على الفسخ 

وحيث أنه بناء على ما تقدم ترى ا حمكة 
ت#دير التعويض عبلغ ٠‏ «سبج تعد يال يلغ 1916٠‏ 
قرش الذى قضت به المحسكة الابتدائية 

عن الاستثناف الثاق 
حيث أن الاسباب السابقة تكن لبيان 
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ااام 


مجلة الحاماة 


عدم وجاهة الاء_تئناف الرفوع من ورثة 
الستأجر فيتمين رفضه 
عن التنفيذ 
وحيث أن الستأنف عليه الاو[ الشريف 
مد ابو نى قرر أمام هذه المحسكلة بأنهبتحمل 
مسكولية الدعوى بالنيابة عن باقى المستانف 
عليهم ويقبل تنفيذ ذللم ضْده شخصيافيتعين 
اجابة طب للحا مك اند ينفلك المم 
فلبذه الأسبان 
00 5 
شكلا وفي االموضوع بتعديا ل المع للست استأ 
والزام اشر 
الاستئناف بان يدفوا الى الستأنف ملغ 
0070؟ قرشا ونصفا قيمة الزائد عن الايجار 
و0 جنيه تعويضا ممم اللصاريف الناسبة في 
الدرجتين والزام امستانفين بباق المصاريف 


رن مهد بوت وباق 0 5 


والقاصة في اتعاب الحاماة في الدرجتيز وأمرت 
ان يكون التنفيذ ضْد الشريف ممد ابو نمي 

هذا ما حكمت به الحمكمة في جلستها الملنية 
المنعقدة فى يوم الاثنين 14 ابريل اسئة ااواو١٠1‏ 
شعمانسنة وعم 
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مجلة الحاماة 


١ 
تقرير زيادة العشر . عدم حضور المقرر‎ 
. استئناف حك بطلان تقرير الزيادة‎ 
طلب بطلان الاجراآت‎ 
لعدم اعلان اصحاب الديون امسجلة‎ 
اذا لم يحضر مقرر الزيادة جلسة البيع فلا يجوز‎ 
للقاضى ان يك ببطلان تقرير الزيادة انما يجب عليه‎ 
اجراء البيع بالطريقةالتى اتبعت ف البيع الاول طبقا‎ 
لنص المادة 84ه مرافعات‎ 
الك الصادر من قاضى البيع ببطلان تقريرالزيادة‎ 
9 لعدم حضور المقررقا بل للاستئناف لان المادتين‎ 
و 5*4 مرافمات قاصرتان على حالة طلب بطلا‎ 





الاجراآت 
لايجوز للمدين ان يطلب بطلان اجراآت البيع 
بحجة عدم اعلان اصحاب الديون المسدلة لاذهذا 
الطلب من حقوم دوذ المدين 
بلدم صاحب العظمة فؤاد الااول ساطان عر 
عكمة استئناف مصر الاهلية 
الدارة المدنية والتجارية 
اللشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة تمد محرز باثا وحضور حضمرات»٠ستر‏ 
كرقوق ومسا <قى بك مستشارين وحسن 
نبيه افندىكاتب الجاسة 
اصدرت الم الآني : 
في الاستئناف المقيد بالمدرل العدوي 
بندرة 41ه سنة لام قضائية 
صْد 


محمد حسن اسل واحمد حسن الل 
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هفنا 


مستأنف عليهما ول يحض رالمستأنف عليه الثائى 
ولا أحد بالتيايةعنه 
الوقائم 

رقع محمد حسن الكل هذه الدعوى أمام 
محكة ببي- ويف الاهلية القيدةيجدولها بنمرة 
6ه سئة 141 ضد احرد حسن ال وطلب 
صحيفة دمواة الحم بنع ملسكيته من + 
فدان ؟؟ قيراط و6 اسومالبيذة الحدود وامواقع 
بها وبيعها بالزاد العدوى بثدن اسابى قدره 
...م قرش وفاء لبلغ وموام قرشا صاغا مع 
تكليف كاتب الحسكة باجراء النشر والتعليق 
حسب القانو ان مع الزام المعان اليه بالمصاريب 
والالناته.: 

وبتسارخ م دسمير سنة لاو حكلت 
محكة بى - ويف الذكورة بنع ملكية اجد 
حسن اجخل من فدان و5 قيراط و15 هم 
الذكورة وبيعها بالزاد الملى وفاء لمبلغ «سمهم 
قرا صاغا الحسكوم به أصلا مع المداريف 
المستحةة والى تستحق الماية السداد بثمن 
امال قار ٠‏ جنيه مصري عن الفدان 
الواحد خلاف الصاريف وباحالة الاوراق على 
حذرة قاضى الييوع لتحديد بوم وساعة البيع 
وعلى قلم السكتاب اجراء النثر والتعليق. على 
حسب القاون 


وبتاريخ ٠١‏ بونيه -نة 14ؤا قدم خمد 
9-0 


©00081) دوه 


ليانا 


حسن اخل طلا لحضرة قاضي البيوع يديع هف 
و١٠‏ ط وأنه «تنازل عن الباق وبتاريخ ٠؟يوليو‏ 
سنة عامج ناليو جدكة مويف 
الاهلية بايقاع مرسيمزاد وف وتط علىطالب. 
البيع بنمن أسامي قدره أربعة وستون جنيها 
مسري الفدان الواحد خلاق الضاريف وأمر 
أي حا للاطيان أو واضع اليد عليها بكفيده 
وتسليمما للمشتري عجرد اعلانه بهذا المم 
والا يجبر على ذلك ,كافة العارق القانونية 

وبتاريخ »ا بوليه سنة 1915 قرر عبد 
الحافظ معبد بزيادة العشر على أصل الثمن 
وتحدد لذلك جلسة 7؟ مارس سنة 1+٠‏ وفيها 
لميحضر مقرر الزيادة وامحسكنة بناء على ذلك 
حكت ببطلان تقرير الزبادة والزمت مقرر 
الزيادة باللصاريف 

فاستأنف عبد المافظ ممبد هذا الحكم 
بتداريخ 50 ابريل سدنة 96 وطلاب | 
بقبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع بالغائه 
واعادة الاجراءات على الوجه القانونى مع الزام 
من بحك عليه بالمصاريف عن الدرجتين 

وناسة 4؟ مار سسنة 1971 الىنحددت 
أخيرا طلب الماضر عن الم تأ نف اعادة القضية 
الى حسكلة بي سويف الاجراء النشر والبيع 
والمحاى عن اللتأنف عايه الأول لان 
الاعكام الصادرة من قاضى الببوع لا يقبل 
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ملة الحاماة 


عنها استئنافك أنه من القر أن المدين لامكن 
أن يدخل في المزايدة وذلك للاسباب امدونة 
حضر الجلسة 
الممكة 

بعد سماع امرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والداولة قانوثاً 

عييق أن الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث أنه بمراجمة أوراق الدعوى تبين 
أن محمد حسن اجلكان يداين امد عدن أجل 
في مبلغ وقد حمل انيرا على حكم بقع 
ملسكية مدينهالمدكور من ه فدنرسىمزادها 
عليه في ٠١‏ يوايه سنة 1414 مقابل تمن قدره 
*#م جنيها وبتاريخ ٠ل‏ بوليوسنة 19414 قرر 
عبد المافظ معبد الستأنفبزيادة العشر واتخذ 
الاجراءات القانونية لاعادة البيع وتحدد لهأخيرا 
جلسة 97؟ مارس سنة 198٠‏ وفى هذه الجاسة 
لم يحضر مقرر الزيادة فامحسكرة بناء على طلب 
الراسي عليه الزاد حكنت يبطلا ن تقرير الزيادة 
فا-تأنف مقر الزيادة هذا المتكم وطلب 
الغاءه 

وحيث أن مقرر الزيادة قد استوفي 
الاجراءات اللازمة قانونا لاعادة الييع بعد 
تقرير الزيادة ونص المادة 8ه مرافماتيقضى 
باع الاجراءات التى اتبمت فى البيع الاول 
عند اعادة الببع ولم يحصل يجعل حضور مقرر 


©00081) بوه 


مجلةٌ الحاماة 


الزيادة لازما لاتمام هذه الاجراءات 
وحيث أنه بناء على ذلك ييكون المكم 
الصادر ببطلان تقرير الزيادة لعدم حضور 
مقرر الزيادة فى غير حله فيتعين الغاؤه 
وحيك انالستأنفعايددفم بعدم قبولهذا 
الاستئناف بعدةدفوع أولاأأنهخالمن الاسباب 
ثانيا أن المادتين +0 و»ه لاتجيزان مثل هذا 
الاستثناف وثالمدم اعلا نأرياب الدبو السجلة 
وحيث أنه بالنسية للسيب الاول فأن 
السبب الذى ذكر في عريضة الاستثنا فكاف 
لاعتباره مسبباً بالنسية ليادتين «؟٠حوئ»كفامما‏ 
خاصتان بالا حمكام الى تصدر في دعوى بطلان 
الاجراءات وهذه الالة ليسث منها وبالنسبة 
لعدم اعلان أرباب الديون فانهسيب غير وجيه 
وليس من <ق المستانف التمسك به 
وحيث بناء على ما ذكر يتين الغاء 
المكم المستأنف 
فلهذه الاسباب 
حكت الحمكة حضوريابقبول الاستئناف 
شكلا وقروت في الوضوع الغاءالمكالاستأفف 
واعادة الاجراءات على الوجهالقانوني والزمت 
محمد حسن ابل بمصاريف الدرجتين ومبلغ 
اربمائة قرش صاغ انعا بمحاماة 
هذا ما حكمتبه المحكمة بجلستها العلنية 
المنمقدة في يوم الثلاثاء ٠١‏ مايو سنة 1951 م 
رمضان سنة دعم١‏ 
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١ 
حق النظم في أمر‎ 
مرافعات‎ 17٠ عق النظل ممنوح بمقتضى المادة‎ 
لمن استصدر الامراو للخصم الدذيصدر الامرضده‎ 
فلا قبل النظلم المرفوع من ثالث بالمعارضة في‎ 
أمر حجز لدعوي ملكيتته ما ما هو مطلوب الحجز‎ 
عليه‎ 


باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
عكة استئناف مصر الأهلية 
الداؤة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزة عطيه حسني بك و>ضور جناب مستر 
كلويني وحضرة صاحب العزة امد ركى أبو 
السعود بك مستشارين وحمد فبمي احمدافندي 
كاتب الجاسة 
اصدرت ال الآني : 
في الاستئناف القيد بالمدول العموي 
بنمرة 5٠٠‏ سنة 84 قضائية 
الرفوع من الشيخ ابراهم حسن دياب 
ضْد 
سيد حسين أبو مير ثم امد افندي 
حسين دياب الذي لم يحضر بالملسة ولا أحد 
بالتوكيل عنه 
وقائم الدعوى 
رفع سيد افندي حسين ابو جميرة هذه 
الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
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ضد الشيخ ابراهم حسن ديابٍ واححد افندي 
حسن دياب وقال المدعي بعريضته اللعانة تاريخ 
37 مارس سنة 1981 أن المعان اليه الثاق 
استدان من الطالب مبلغ 18ج ١ه‏ ملم 
عقتضى عدة سنوات وفي شبر بونيهسنة٠؟15‏ 
قدم دفتره للمحكة الختلطة مدين] في مبلغ 
اج وكسور وفي 11 سبتمبر سنة 1920 
باع المعلناليه التانى للمدعي محله التجاري نظير 
من ديونه المذكورة مشترطا في البند 
المامس من العقد ان هذا البيع معاقعلىقبول 
الديانة الاتفاق المى المي ل ا بت 
6 / وتسهيلا للاتفاق قبل الطالب أنيكون 
ضامنا متضامنا في الكوتكرداتو وفملاقد 
تصدق على الكو تكرداتو في ٠١‏ اكتوبر 
اسنة 190٠‏ وبذا أصبح عقد 15 سبتمير سان 
1 نهائيا وأ صبح ا حل التجارى ماتكاعامنا 
للطالب . ونا قل 
عليه الثانى بمحله لعامه بالعملاء وبالامال غير أن 
هذا سار سيرا سيئا فاضْطر الطالب اطرده في 
18 مارس سنة 194١‏ فتكلية في الطالب تواطأً 
للدي عليه الثاني مع أخيه الدع عليه الأول 
وطالب توقبع المجز على الحل باعتباره ملكا 

لوالدهما بغير حق . وبناء على هذا الم قد 
المتصدر أمرا ادن سهزة واس الدمورالوكية 
ععكة مصر الابتدائية الاهلية بتاريخ١؟‏ مارس 


قد استخدم الدي 





17 كمع /االلانا لمعن لام 


مجلة المحاماة 


سنة ١عواعلى‏ محل تحارة الطالب . ولماكان لا 
حق للمعلن اليه الأول في استصدار مثل هذا 
الامر لذلك رفع المدعي هذهالدعوى طالب | 
بصفة تجارية بمنع توقيع المجز على محل تجارته 
الكائن بدرب الجينة عدر وعدم جواز تنفيذ 
لامر الاقو بتاريخ "١‏ مارس سنة 1991 من 
حر لان الامو الوفينة محكنة تيز 
الاهلية مع الزام امعان البيما متضامنييف 
بالمصاريف ا تعاب الماماة اه حكر مشمولبالنفاذ 
اللوقت ويدون كفالة 

وبعد أنعر مات على حضرةر ئيس الكل ةقرر 
يأحالةباعلى جاسة الرافءة ويجلسةالمرافمة ارتكن 
و ارديتحضرالجاسة .ثم بتاريخ 
ل سنة 1981 حكمت محكمةمصرالشار 
الها في غيبه امد افندى <سن دياب وخضور 
بقية الخصوم مم وقيع الحجز على محل نجارة 
التطلم الكائن بدرب النينة ولعدم تنفيذ امر 


ارد 


الحجز بز الصادر بتاريخ ١‏ مارس سنة 199١‏ من 
حضرة ة تاضى الأأمور الوقتية يمحكمة مصر 


الاهاية والزا م ابراهم حسن دياب بالمصاريف 
وماثة قرش اتعاب حاماهوأ مر تبشمول الحم 
بالنفاذ اللوقت وبلا كفالة 

فاستأتف اله 


1 شيخ ابراهم حسن دياب هذا 
الم بتاريخ 5 0 سنة1؟9اطالباللاسباب 
المبينة بصحيفةالاستئناف امك بصفة مستعجلة 
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مجلة الحاماة ك4 


بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الوضوع 
بالغاء الم؟ الستانف ورقش دعوىالستاأنف 
عليه الا ول واستمرا مر الصادرمن 
عحكة مصر الابتدائية الاهلية بتارضخ١؟‏ مارس 
بسّة اكوا مع الزام المعان اليبما بالمصاريف 
والائعاب عن الدرجتين والنفاذ 

ونحاسة م+ مابو سنة 1991 الحددة لنظر 
هذا الاستثناف دفم الماضر عن الستأ نف دفماً 
فرعياً يعدم قبول الدعوئووكيل سا تك عليه 
الأول طلب رفض هذا الدة ع لما أبدامكلمنيما 
وتدون عمحضر الجلسة ثم 5 نك لجلسة 
اليوم 8 منه في الدفم مع تقديم مذكر اتفقدم 
كل امنا لع مذ كريه 0 
بقبول هذا الاستئناف شكلا . ثانيا . النا 
المسك المستأنف وقبول الدقع 0 
الدعوى والزا «الستأنف عليهبالمصاريف واتعاب 
الحاماه عن الدرجتين وحنل حقوق النتات 
كافة ووكيل الستأ نف عل ليهالأولقدم مذكرته 
أيضا طاليا فيا رفض الدع الفرعي والزام 
الستأنف بالمصاريف 

المحمكة 

بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف صحيح شكلا 


وحيث أن الاجراءات الى اتخذها سيد 


تمرار تنفيذ الا 





5117م /االلانا امام 


افندى <سين ابو جميرة لنع تنفيذالة مرالصادر 
امن لايق الا مون لوقتية بمعكلة مصر بتاريخ 
١‏ مارس سئة ١؟و1‏ بتوقيع الحجز على محل 
التجارة فد اعتبرته المكرة الابتدائية منقبيل 
التطم وقضضت بناء عليه عنم تنقيذة الامو 


الذكور 


وحيث أن حق التد بنع مقديلاادة 
ل مرافنات أن استصدر ل أن أو للخصم 
الذى أعاناليهالأأمر 


وحيث أن سيد افندى حسن لم يكن 
خهما فى ذلك الامر فليس له حق الطعن فيه 
بطريق التغا 

وحيث أن القول من وكي ل المستأ نف عليه 
لغاء وفى مذكرته بان طمنه في الأأمر كان من قبيل 
الاشكال في التنفيذ غير وجيه لأأنالاجراءات 
الى اتبعت في هذه الدعوى وأفضتالى ال 
المستأنف لم تكن اجراءات أشكل في التنفيذ 

وحيث أنه بناء على ماتقدميكون لمكم 
المستأنف في غير محله ويتعين الغاؤه 

فلهذه الاسباب 

حكمت ا محكمة حضوريا يبول الاستكناف 
شكلا وموضوعا بالغاء »الحسك المستأ نف وعدم قبول 
الدعوى واازمت المستأنف عليه الاول بالمصاريف 
و٠٠"‏ قرش صاغ اتعاب الحاماه 

هذا ما حكمت به المحكمة في جلستها العلنية 
المنعقدة في يوم السبت 8؟ مابو سنة 1-1951" 
رمضان سنة وعم١‏ 

«تىه» 
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بع القول.ت ديد بيناد عيذ الببيع 
فسخ البيع 

في بيع البضائع او الامتمة المنقولة اذا اتتمق 

على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام ابيع يكوذالبيع 
مفسوخا اذالم يدفع الثمن في الميعاد الحدد بدوث 
احتياج للتنبيه الر»بمي - مادة.ه+م مدني .أما اذالم 
يكن هناك ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع فلا 
علك البائع او المشتري فسخ البيع بدون حك قضائي 

وف القضيه باع شخص لا خر قطنا ول الويحضر 
المشئري لاستلام المبيع ودفع الثمن باعالبائع القعطن 

فاعتيرت محكمة الاستكناف البائع مقصرا لانه 
لم بحصل على حم 
ايضا لسكوته مدة دونان يطلب تنفيذالبيع وقضت 
على البائع بتعويض يتناسب مع مسكولية الطرفين 
بادم صاحب المظمة فؤاد ل ولساطان مصر 

1 انبتشاف مض رالأهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
للشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
العزة عدايهحسني بك ونحضور حضرق صاحي 
المزة امد ركى بك ابو السعود ومتولي بك 
غلم مستشارين وتمد فبمى امد افندي كاتب 
الجلسة 
اصدرت المسك الا في: 

في الاستئناف القيد بالجدول العموي 

مرة +وم سنة م" قضائية 





بانفسخ واعتبرت المشترى مقصرا 


المرفوع »ن جورجى افن.دى جرجس 
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مجلة امحاماة 


تقد 
القحص مينا الإراموسى بصفته رئيس دير 
البراموس 
وقائم الدعوى 
رفع جور جى افندي جر جس هذه الدعوى 
أمام ممكة طنطا الابتدائية الاهلية مد 
القمص مينا البراموسى بصفته رئيس دير 
البراموس وقال المدعى باعلان دعواه انهاشتري 
من المدعى عليه بتاريخ 14 | كتوير سنة 1515 
٠١‏ قنداار قدان سكلا ريدس من أولوثانى جنيه 
تح العجز والزيادة بسعر القنطاار ٠4؟١‏ قرش 
صاغا عن القعان زراعة ناحية طوخ تكله البالغ 
مقداره ٠مقنطارا‏ وبسعر ٠م١1‏ قرش صاغاعن 
القن زراعة ناحية سرساموس وقدره 4٠‏ 
قنداارا ومتوسط السعرين مبلغ ٠5٠١‏ قرشا 
صاغا وأن هذا القطنصاروز نهوتمبيته بأكياس 
اأشترى فبلغ مة.داره ٠6‏ قنطارا وعند ما 
شعر المدعى عليه بارتفساع عن القعان شرع فى 
ببعه وقدثم ذلك فعلا وهذا موجب أمسؤوليته 
عا ضاع على المدمى من الربح حسب فرق سعر 
اليوم الذى حمل فيه محضر عدم وجود القان 
وهو يوم 4؟ نوفبرسنة 1915 وما ان فرق 
السمر هو مبلغ :5ه جنيهاً و١٠٠7‏ مليم بمافيه 
مبلغ المر بون البالغ قدره ٠6؟‏ جنير) يضاف الى 
ذلك مبلغ ٠5‏ جنيب و70 ملها تمن الأكياس 
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مجلة الحاماة 


لذلك رفع المدعى هذه الدعوى وطلب الحكم 
أولا برد مبلغ العربون ٠4؟جنيياً‏ مع التعويض 
وقدره لاه جنيب وء ٠‏ لاملمثانيا برد الأكياس 
الى استامها عيئاً وقدرها ؟مكيسا ونه القدر 
عبلغ 4 جنم 75 ملها ان لتوجد عيتا باعتبار 
تمن السكيس الواحد ١6٠‏ ملها ماما الزام المعلن 
اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب الحاماة * 
يؤمر فيه باننفاذ المعجل بلاكفالة ٠‏ ولعد سماع 
أقوال وطليات طري االمصوم حكت عكة 
طنطا الشار اليها بتنارخ ١١‏ توفيرسنة +159 
حضوريا بالزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعى 
ميلغ 4ه جنيب 7٠١‏ ملها والمصاريف الناسبة 
ومباغ ٠٠‏ قرش صاغ اتعاب محاماة وثمات 
المكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ورفضت ما 
خالف ذلك من الطلبات 

استأنف جورجى افندى جرجس هد 
الحكم بتاريخ ه فبراير دسنة 9و1 طالب] 
للاسباب البينة بصحيفة استئناف الحسكم 
قبول الاستئناف شكلا وفي اللوضوع بتعديل 
المكم الستأنف وبلزام التأنف عليه بأن 
يدفع لامستانف قيمة التعويض وقدرها /اه؛ 
جنيها و١٠/‏ مايم علاوةعليما حكت بهاللحكة 
الابتدائية في حكمها المستأنف مع مصاريف 
الدرجتين واتعاب الحاماة عنما ومع حفظ باق 
الحقوق 





ااام 


4 


وبتاريخ 1 مايوستة 181 حكدتهذهالمكنة 
.حضوريا بقبول الاستكناف شكلا وقب لالفصل 
فى الموضوع باتتنداب حسن باش سعيد لاخذ 
معاوماته فيا يختص بعقد البيع الؤرخ 14 
ك2 برسنة 1919 وحددت المضوره أمام 
المحسكنة بوم الاثنين م؟ مابو سنة 195١‏ وعلى 
قل السكتاب اعلانه بذلك وتسكليف الخصوم 
بالحضور فى اليوم المذكور 

وقد ظهر أن حضرة حسن باشا سعيد 
متغيب الآن عن القطر المصرى ولذلك قررت 
الممسكة بتار «مابوسنة1؟19 ندب حضرة 
جمد طلعت بك حرب قدي يك بعر لعن 
رأيه في المأمورية الوضحة بالقرار السابن 
وحددت لحضوره أمأمما جلسة م؟ مابو سنة 
كوا ْم أجلت القضية لجاسة اليوم 4؟ مابو 
سئه ١؟وا‏ 

وبجاسة اليوم الحددة لذلك أ بدى حضرة 
تمد بك طلعت حرب رأبه فما ندب هن أجله 
وصمم وكيل الست نف على طلباته الواردة 
بصحيفة الاستثناف ووكيل امسأ نف عليه طلي 
التأبيد واقوالهم مدونة بمحضر الجلسة 

الممكة 

بعد سباع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانون 

حيث أن الاستئناف سبق قبوله تكله 
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وحيث أنه تببن من أقوال محمد طلمت 
بك حرب مدير بنك مصر بصفته خبيرا أن 
التعبير الوارد في عقدد البيع لا يفيد الاتفاقعلى 
ميعاد لدفع التمن واستلام البيع 

وحيث أنه بناء على ذلك تكون الصفقة 
خاضعة للأحكام العامة لا ينطبق عليها الحسكم 
الاستناق الوارد فى المادة مم من القانون 
المدنى الذى يسمح للبائع بفس البيع اذا يدقع 
الثمن في اميعاد بدون احتياج لتنبيه رسمي 

وحيث أن تصرف البائع يدل على أنه | 
يكن يغهم العبارة الواردة في العقد بأنها تفيد 
الاتفاق على ميعاد معين بدليل انه تأخر عن 
التصرف في البيع حو الاسبوعن وانه كان 
يحاول مخاطبة المشترى في اثناء هذهالمدة لتنفيذ 
عقد ابيع 

وحيك أن البائع لم ستوف الاجراءات 
القانونية من حيث التنبيه الرسمى وطاب الفس 
بحم قشاني واما تصرف في البيع من نلقاء 
نفسه وبدون أن يخبر الشترى شخصيا لان 
مراسلانهكانت بواسطة شخ صآخر يظنهو 
أنهكان وكيلا أو شرك للمشترى ولميثبت الواقع 
صدق هذا الظن 

وحيث انه بناء على ذلك ييكون البائع قد 
أخماأ في فسخ الببع من تلقاء نفسه فيتعين 
الزامه بتعويض الضرر الناثىء المشترى عن 
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ملة الحاماة 


هذا الفنسخ 
وحيث انه يتين في تقدير التعويض: 
ملاحظة ان المشتر ىكان مقصراءن جبته ايض 
في الاستلام في الوقت المناسب وكان من حق 
البائع ان يتقاضي منه تعويضا عن هذا التقصير 
لو قام بالاجراءات القأنونية 
وجيت أن المككمة ىمو هده نازوف 
تقدير التعويض عبلغ ماثة جنيه مرى فقط 
فلبذه الاسباب 
حكت المحمكة حشوريايقبولالاستئناف 
شكلا وفي الوضوع بتعديل الحتكم|استأتف 
وبلزام الستأنف عايه بأن يدفع المستأ نف مائة 
جنيه معسرى تمويضا علاوةعلى ا أبلغالحسكوم 
به ابتدائيا والصاريف المناية عن الدرجتين 
واربعائة قرش اتعاب اماة 
هذا ما حكمت به المحكمة فى جلستها العلنية 
المنعقدة فى يوم الاجد 55 مابو سنة 1-1951" 
رمضان شنة وسمم 


طرح البحر . عدم اختصاص الاك 

نصت المادة 5١‏ مدني على أن اللائحةالصادرة 
في سنة 1874 مجرية هي الي نطبق أحكامباعل 
الجزائر الى تتكون بقوة مرى النيل . 

و كيت وده اللائحة على أن الادارة هى الى 
تتولى توزيع ما يجوز توزيمه من أطيان تلك 
الجزائر على طريقة مرسومة وعليه فالم1ك الاهلية 
غير مختصة بالفصل في المنازعات الخاصة بطرحالبحر 


عن الدرجتين 
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مبلة الحاماة 5 


صاحب العظمة فؤاد الأأول سلطان مصر 
عكرة أسيوط الاهلية 
بالجلسة المدئية النمقدةعلئًا بسراىالحمكنة 
في يوم السبت 18 أوفبر سنة +19 نحترياسة 
حضرة جمد لييب عطيه بك وكيل الممكلة 
ونحضور حضرى حسن صادق افندي 
ورياض قلته افندى قاضيين وحضوركانب 
الجلسة امد ركى افندى 
صدر ال مسكم الآقى: 
في القضية الكلية ٠١١‏ سنة ٠9٠‏ القامه 


لم 


من ببى مرقس 
ضد 

مديرية اسيوط 

رفع المدمي هذه الدعوى قال فيه انه علك 
عن مورثه بطريق الوصاية عن جده المرحوم 
الياس ناعوم؟؟ف و١١‏ طْ بزمام ناحية المعصرة 
مركز ماوى مبينة الدود والمعالم بعريضة 
الدعوى وهذه الأطيان قد أكل منها الثيل 
+ ف و١اط‏ و١١‏ سلانها واقعة بالمزرة فوق 
شاطىء النيل واذا رفمت أموالهاوعان المزيرة 
قد طرحت أكثر من المقدار الاوك المدعي 
وهو الذىأ كله البحرولاأراد وطع يدهو تكليفه 
باسمه نازعته المسكومة في ذلك وعا إن دعوى 
المدعي ثابتة من المستندات والكث وف الرسمية 
واوراد المال فلذا اضطر رفع هذه الدعوى 
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عند المكر مة وطلب ا مك بتتبيتملكيته 
اليه فوااط و س منطرح اليل الواقع 
ممن الثلاث المساتالبينةبهذهالمريضة وكف 
منازعة المسكومة عنه واعادة تكليفه لام 
اللدمي مع الزام المسكومة بالمصاريف واتعاب 
الجاماة 

وعد أن حشرت الفضية وجرا الي 
جلسة المرافعة وفيها اصر الماضرعن المدعميعلى 
هذه الطابات 

والماضر عن المسكومة قدم دفما فرعيا 
بعدم اختصاص الكا؟ بنظر هذه الدعوى 
وطلب احتياطي 

المحمكلة 

بد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 7 
الاوراق والداولة قانونا 

حيث أن الحتكومةدفمت يعدم اختصاص 
الحا؟ الاهلية بنظر الدعو ىلا نباتتعاق بأطيان 
عن طرح البحر الادارة وحدهاحق التصرففيها 

وحيث ان اللاده 51١‏ مدتى صرمحة في ان 
اللائحة الصادرة سنة ١704‏ هجرية هى التي 
تلبق أحكامها على الجزار الني نتتكون بقوة 
مجرى النيل 

وخيث أن تلك اللائحة قدنصت تجلاءعلى 
أن الادارة هي الى تتولي توذيع ما يجوزتوزيعه 
من أطيان تلك الجزائر على طريقة مرسومة 


©00081) بوه 


4 مجلة المحاماة 


وحيث أن الستفاد من ذلك أن الحم 
ليس للما أن تبحث طريقة هذا التوزيم م ونقضي 
هيا لآن .ذلك فيه متى تأويلا الأوامرالادارية 
وهو بحرم على الحا م الاهلية بمقتضى الادة 
٠١‏ من لاحة ترتيبها 

وحيث أن حكنة ذلك جلية لأن أطيان 
طرح البحر يجب أن توزع عدلا على كل من 
أكل البحر من أرضه وذلك بقطع النتار عن 
مكان المارح ومكان الأكل وليس في مقدور 
أحد مثل الادارة أن يتولى هذا العمل بقدر 
ما يستطاع من العدالة 

وحيث أنه تبين من ذلك أن ما طلبته 
الحكرية من القضاء بعد م اختتصاص الحا كم 
الأهلية بنظر هذه الدعوى هو طلب وجيه 
ويتعين اجابته 

من أجل ذلك 

حكت الحكلة حضوريا بعدم اختصاص 
الشم الأهاية بنظر هذه الدعوى والزمت 
المدعي بمصاريفبا ومائة قرش اتعاباً للمحاماه 
الشكومة 


المكاتب وككلالشكرة 
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دعوي الجنحة امباشرة . شطب الدعوىالمدنية 
رد القضية الى الجلسة 
اذا رفت دعوى جنحة مباشرة ولم يحضر 

المدعي المدنى ولا المتبم فقضت الحمكمة بشطب 
الدعوى المدنية وبالبراءة جاز للمدعي اذاحضر قبل 
اتنضاض الإلسة طلب رد القضية اليباولاممنعا 
بالبراءة وخروج الدعوى العمومية من يد الحتكمة 
من أظر الدعوى المدنية تطبيقا لاحكام تانون 
المرافعات مادة 1٠١‏ 
بلدم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 

حكلة النصورة الابتدائية الاهلية 

6 

جاسة استئناف الجنح والخالفاتالنمقدة 
علنا ف المحسكنة شار ايا يلاتن 
1 دل مبر سائة1؟19 *دبيع آض سنة بعرو 
نحت رئاسة حضرة مد حامي عسى بك ريس 
المحكة 

وحضور حضرتي حمدبسيونى بكونقولا 
خايل افتدى القاصْبين 

وحضرة اسماعيلمديافندىعض والنيابة 

وعبد العزيز نديم افندي كاتي الجلسة 
التي بيانه بعد ٠‏ 
في القضية رق 148 استثئناف المنصورة 


صدر المكم 


سنة 5و1 


المدعى فيها حق مدني 
النست فاطمة كرعةمصطف اذندي زغلول 


000816 ده 


مجلة الحاماة 


سن ه» يكبا بالحسينية بالنصوره 
ضد 

عبد الله ابونارسنه+ سمكرى باأنصوره 

رفعت الدعية بالحق المانى دعواها هذه 
مباشرة اعبمت فيها التهم بانه في بوم استمبر 
سنة 141 بالمنصوره سبهاعلنابالالفاظ الواردة 
بعرريضة الدعوى - وطابت معاقبته بالمادةه؟ 
عقوبات - وال مم لما بتعويض قدرهسمانة 
قرش 

وبنداء الدعوى بالملسة الحددة ل بحضر 
للغهم ولا المدعية بالق المدنى فحكت الحمكلة 
فيغيبتهمابيراءة المتهم وبشطب الدعويالمدنيقف# 
وقبل انفضاض الجلسة حضرت الدعية وطليت 
بلسان وكيلها اعادة القضية لرولالجاسةبالنسبة 
للددوى الدنية فأجابت المحمكة طلبها هذا 
واجلت نظر الدعوى لس ةأخري- فاستأنفت 
النيابة هذا المسكم يوم صدوره ‏ ويجاسة 0 
ماو سنة 9+0؟ المددة طلب التبم بلسان 
وكيله الحسكم بعدم اختصا ص حككة الجدح بنظر 
الدءوى للاسباب الى ابداها وواضحة #حضر 
الجلسة. فقضت المحمكة له بذلكوبالزام اللدعية 
بالحق المدنى بالمصاريف ومائة قرش اتعا ب حاماه 

فاستأنفت اللدعيةبالمق المدهذاالمكم 
ثانى يبوم صدوره 

وبجلسة اليوم فوضت النيابةالرأاى بالنسبة 
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3 
لاستئناف المدعية بالحق المدنى ‏ وطلبت فيا 
يختص باستثنافها ارجاء النظر فيه الىان يفصل 
في استثناف المدعية بالحق المدنى ‏ والمدعية 
مدنيا طلبت باسان وكيلبا نظر استئنافها - 
والتهم طلب بلسان وكيله تأييد 
الاختصاص للان باب الى ارتكنعليهاوواضحة 

عحضر الماسة 


جدم 


المحمكة 
بعد سماع التقرير الذى تلاهحضرة نقولا 
خليل افندى القاضى وطلبات النيابة العمومية 
واللدعيه بالق الدنى واوجه الدفاع والاطلاع 

على الاوراق والمداولة قانونا 
حيث أن استئناف المدعية بالق المدنى 

قد تقدم في ميعاده القانوق 


وحيث تبين ان الدعية,المقالدنرفمت 






هي ايضا عن الحضورائناءنظر الدعوى فكت 
المحدكلة براءة متهم وبشطب الدعوى الدنية 

وحيث انه قبل انتهاء الجلسة حضرت 
المدعية بالحق المدنى وطاب وكيلباعادةالقضية 
للجدول بالنسبة للدعوى المدئية فقبات المكلة 
طابهثم اجلتها لجلسة اخرى لنظرها.وءقب 
ذلك استأنفت النيابة حك البراءة . وفي الجلسة 
التالية دفع وكيل المنهم بعدم اختصاص عكلة 
انح بنظر الدعوى فقضت الحسكة له بذلك 


©00081) بوه 


44 
فاستأنفت الدعية بالمق الدنى حكم 
الاختصاص وهوالطاروح امام الممسكمةالآن 
للفصل فيه لان النيابة طلبت ارجاء النظر في 
استثنافها حني يفصل في استثناف المدعية بالمق 

الدنى 

وحيث ان وكيل امتهم طلب :أبيدالحكم 
المستأنف ارتكانا على ان محكمة المنحلاتملك 
الاختصاص بنظر الدعوى المدنية الا بطريقة 
تبعية للدعوى العمومية بممني انه يتمي نعلي ,أن 
تفصل فى الدعوى العدومية والدعوي الدنية 
بحم واحدلاأن :تفص لاولافي الدعوىالعمومية 
ثم تؤجل المرافمة في موضوع الدعوى المدنية 
مستنداعلى «تعليقات دالوز جزء م*صحيفة41 


عدم 


فقرة +14 وجزء ١اصحيفة‏ لا٠ء؛فقرة‏ 9ىه» 
واستخلص من ذلكانالحكمة المز ئيةما كانت 
تملك اعادة القضية للرول للفصل ف الدعوي 
الدنية بعد صدور حكمبا في الدعوىالعمومية 


مجلة الحاماة 


فكون الدعوى العمومية قالمةةوقت نظر الدقم 
المدفوع به من المتهم وان محكمةالجنجقبلت 
نظر الدعوى المدنية بمدشطبهاوفي ذلكاعتراف 
منها بأها مختصة :ظرها وفوق ذلك فنص 
الإدتين ١076‏ و 4؟؟ جنايات جيز المدعى بالحمق 
المدق ان يطمن في المسكم بطريق الاستثنا 
او النقض والابرام فها مختص بحقوقه فقط 
حتى ولو قبلت النيابة او المتهم المكم 

وحيث انه لاتراع فى ان الدعوى|امدنية 
تابمة للدعوى الجمائية ولا وجود للأولى الا 
بوجود الثانية وعلى ذلك يجب الفصل فيهما 
حك واحد ولسكن ممني ذلك أنه لايصح 
انفصال الدعويين وتجزئتهما امامالقاضى! لجنانى 
بان ينظر احداها ورترك الثانية بل يتعين ان 
تكون الاجراءاتفيالدعويي نز واحدةومنضمة 
لبعضها والمكم فييما واحد 

وحيث ان هذهالقاعدة يست على اطلافها 


لاسا وانه لبس من مانع عنم المدعية بالحق كا توم محاي المتهم الا في حالة بدء الدعوى 


المدني بمد اختيارها الناريق الجنالى ان نتركه 
وترجع للمحاك المانية واستند في ذلك على 
تعليقات دللوز جزء م؟ صحيفة ؟؟ فقرة 1١4‏ 

وحيث نوكيل المدعية باحق المدنيطاب 


الناء المكر المستأنف واعادة القضية لقاضى 


للاتصال بولاية القاضى المنائى فاذا ما اصبح 
مختصا بنظر الدعوى ال.دنية ارفعبا بالطرقف 
المقررة لما في قانون تحقيق الجنايات كان لا 
مانع بعد من اندفاعها في السير وحدهافي بعض 
الاحوال وكان واجبا على القائى الفصل فيها 


أول درجة لنظر الدعوى المدنية مر تكناعلى “حالة استئناف المدعى بالحق الدتى وحده 


أن النيابة استأنفت حك البراءة وعلى ذلك 


851777 /الللانا لامكععلزلمم 


او طمنه في الحسكم بالنقض والابرام مع رضاء 


ع00081 


لة الحاماة 


النيابة والمتهم بالحكم 

وحيث انه بالرجوع الى القواعد الواجب 
وءايتها عند بدء الدعوى يتبين ان ما حرم هو 
قيام الدعوى المدنية في حالة أنقضاء الدعوى 
الع.ومية أو عدم امسكان طرحبا أمام القامنى 
الجنائىىكالصلح فى الخالفات أو سقوط الدعوى 
الغدومية أو اقطاسيلطة لاضن بان سل 
في الدعوىالعمومية فلا يموزفي هذه الاحوال 
احياء الدعوى الدنية أمام القاضني الجنلى 

وحيث ان الذى يتعين البحث فيه حيتئذ 
هو اذا ماكان حور المدعى بالمق الدنى قبل 
انفضاض الجلسة يخول له حق الاتصالبسلطة 
التقاضى المناثى في الوقت المناس باو ان دعواه 
تعتتبر قائمة فى حال من الأأحوالالاً نف ذّكرها 
والمائعة من احياء الدعوىامدنية 

وحيث انه يتعينالتفريق ببزحالةحضور 
الدع المدتى قبلانفضاضالجلسةوحالةتجديده 
دعواه الشطوبة بعد انفضاكها لان هذا دقع 
للدعوى من جديد ولايكو نالا باعلا جديد 
ورسوم جديدة وعلي ذلك تسكون دعواه غير 
مقبولة لان ساطة القاضى المنائي قد انتبث 
وهذا ما ذهبت اليه محكة النفض والابرام في 
حكنا الصادر بتاريخ /الايوليهسنة1414 «جموعة 
رمعية السنة العشرين صحيفة ١8‏ » وهذهالحالة 


لا تنطبق على الحالة المطروحة هذا 


8851137/االانا 1011 )امام 


4 


وحيث انالمكة ترىان حضور المدعى 
بالمق الدتى قبل انت,اء الجلسة وبعد شطب 
دعواه يخول له حق اعادة القضية لاجدول فيا 
يتماق قه الدني لآن عرد <ضوره يكون 
مسقطا لمكم الشطب ومزيلا لاثره عملا 
بن صالمادة ٠٠٠‏ مرافعات الى تقضى بأنه لابصح 
التتمسك بالحتكم الصادر في الغيية الا بعد 
انفضاض الجاسة التي صدر فيها اذ من اللقرر 
ان الاحكام العامة في المرافمات اللدنية لسري 
فى الاجراءات الجنائية ما ل يوجد نص حالف 
هاء 
وحيث انه لا يوجد نضظاهر فيقانون 
تحقيق المنايات يقضى بغير هذه القاعدة 
وحيث ان الاخذ بها من جبة أخرى لا 
يتناقض مع القواعد المنائي ةالعامةولا يتعارض 
م تطبيقها لاه عقتضى هذه القاعدةيعتبر أذ 
السك الغيالى بالنسبةلاخصوءفي الدعوىالدنية 
كاله 9 نولم إصدر ولا أثرله معااقا وكان 
المدعى بلاق المدنيكان حاضرا م نأولالجاسة 
وحيث انه متي كان الام ركذلك أي أنه 
لا.يوجد حسكم في الدعوى المدنية قانما أمام 
القاضنى ساغ له اذن ان ينظر الدعوي المدنية 
ولسمع شبود المدعى بالق المدنى ويصدر حكه 
فيبا ان بالقبول أو الرفض بشرط ان لا بعس 
حكم البراءة الخاص بالدعوي العمومية والذي 


©0001 بوه 


54 عبلة الحاما 


لايجوز الطعنفيهالا بالطرق القانونيةلاعتياره 
قانؤنا انه حكم قام وموجود فلا يعامنفيه الا 
بطزيق الاستكناف من النيابة 

وحيث أنه لايجوز ان يكون جرد أظرٍ 
الدعوي قبل نفضاض الجلسةضيعاعلى االحصوم 
حقوقهم التي قررها الذانو ذكحق عدم التمسك 
بالسكم الثاني ما دامت الجلسة منمقدة 
طبة| لنص المادة +1 مرافعات الآ نف ذكرها 
والاكان حظ المصوم متعلة| بترتيب القضية 
فى الجدول أو يوقت طالبها ومن الب علىذي 
الغرض من الوم ان ينتحل المذر ليعجل 
نظر الدعوى قبل دورها اننهازا لفرصة غياب 
خصمهة . 
وحيث نكل ما بمتنع عل القامنى في هذه 
الحالة هو غدم ساس بك البراءة ولامصاحة 
الخصم ان يدام فيه ل وي النيابة العموميةوقد 
كانت حاضرة على إن نتجة الفصل في الدعوى 
العدنية قد :ؤدى بها انظر في استعمال حق 
الاستثناف الول لما أو عدم استعاله 

بوحيث انه في هذه الحالة لا يمكنالقول 
بأن الدعوى المدنية تنظر مستقلةعن الدعوى 
العمومية بل هى في حك المناور معها فيوقت 
واحد لان المدعى بالق المدتي يعتير فانونا انه 
كان حاضرا م نأول الجلسةلعدم جواز السك 
بالسكرم الغيانى قبله 


17 1ك8غع ااانا لأ0اعن للامم 


وحرث أنه مع ذلك ليس من غرابة في 
المحم بالتعويضات الناث؛ة عن الدهوى المدنية 
اذاكان ا وجه مع ا- تبقاء حكم البرّاءة الذى 
لا يجوز المساس به في هذه الحالة قياسا على 
نص المادة ؟07١‏ جنايات التي تيز المكم التراءة 
وتجيز في نفس الوقت المسكم في التمويضات 
الى يطابها بعض الخصوم من عض 

وحيث ان الاحتجاج فى مثل هذه المالة 





بنص قانون» قوق المنايات القاضي بأنال.عارطة 
لاتقبل من ال.دمي بالحقوق المدنية احتجاج 
لم يصادف عله لان الفرض من هذا النص 
دو لقعي أجلن أظر الدعوى ومنع المطل 
ولذلك نرى الشارع قد نص عنهفي بعض القضايا 
المدنية الصرفة الي تستدعى السمرعة ولم يكن 
امكان نظر الدعوى المدنية 
على حدتما امام محكمة الجانح بعد رفمبابطريق 


مقفودا به م: 


قانونى بدايل جواز ذلك فيالا تناف والنقض 
والابرام « انظر ٠أدنى‏ 175 و 584 من قانون 
حقيق المنايات ٠‏ 

وحيث الة ما يؤّكد ذلك ان القضاء 
جري فيفر | ووافقه العاماء علىةيو لالمعارضة 
منالمدعى المدنى فيال حك الغيابية لمدم وجو 
نض صريح مانعيا هى المال هندنا- فد 
جاء في تعليقات دللوز على المادة 11 من انون 
تحقيق الجنايات فقرة ١1‏ بأن معارضةالمدعى 


00081 قد 


مجلة الحاماة 3 


بلاق المدنى تترك المكم قائما فيا يتعاق 
بالدعوى العمومية التي حصلى لمكم بدأنها 
حضوريا ولا يكون القامني مختصا بغيد الاظر 
في المرافعة في ال1:وق الهنية واذا كان 
الحكم الغيلى صادرا بلإراءة فتحكم الممكة 
بااتعويضات المدنية فقط دون سواعا 

وحيث أنه يستخاص من هذا أن الدعي 
المدنى اذا حضر قبل انفضاض الجاسة وطلب 
نظر دعواه الدنية كا حضورهس: تللم 
الشعاب الصادر بشأن دعواه الدنية ويسئغ 
له طلب نظر تلك الدعوى ولا تجوز للمتيم أن 
تمك قبله محكم الشطب لاه لايمكن 
القسك بهذا المسكم الا بد اتفضاض الجملسة 
ولا بعد ذلك معارضة في <حك, غيانى و لاتجديدا 
ادعرئ بلطو لاق امارمسة والتجديد 
يكونانالفلة 1 قائهو لاحكم هناو 
على ذلك نظر الدعوى االدنية وسماع الرافمة 
التعلقة بها والحسكم فيها دون التعرض لمكم 
البراءة 

وُحتك أنه متي تقرر ذل ككان المكم 
المستأنف الفاضى يدم الاختصاص في غيرعله 
ادكه المز أية 





ويتمين الغاؤه واعادة القذية 
لنظر الدعوى المدنية 
فلهذه الاسياب 
وبعد رؤية الوادالمذكورة اننا 


55117 00 )1ع امم 


حكنت الذحكنة حضوريا تقول 
الاتثناف شكلا وفي الموضوع بالذاء الحسكم 
ااستأنف القاضى يقبول الدفع الفري وحكدت 
باختصاص المسكمة الجزئية بنظر. الدعوى 
الدنية والزمت المتهم بالمصاريف ادن ةوأمرت 


باعادة القضية لحسكمة أول درجة لاسيرفيها 


"6 

الدعوى اللدنية أمام قاضي الجنح 
لا ينظر قاضى لبنح الدعوي المدنية/ الا تبما 
للدعوي الجنائية أي أن يكون المدعى عليه مدنيا 
متهما أمامه اما باعتباره فاعلا أصليا أو شريكا ولا 
يسةئنى من هذه القاعدة الا الاشخاص المسئولون 
مدنيا المنصوص عنوم فى المواد١ ١5‏ و697١‏ و“198 

من القانون المدتى وورئد 
وف القضية نرق شخصان عقوداكانتبودعة 
بال مسكمة . فرفعت الدعويالعموميةعليهما ودخل 
النى عليه مدعا مدنا ثم أدخل كات الجسكمة 
ووزارة المقانية مدعى عليهما فى الدعوي ل 
فقضت الحكمة بمدم اختصاسيها بنظر الدعوي 
المدفية بالنسبة لكاتب المحكمة ووزارة الحقانية 
لان الاول لم يحكن متبما فى القضية وليس من 
الاشخاص الو لين مدنا ولاذالدعويعل الوزارة 
مرتبطة بدءعو يي كاتب المحكمة المسئولة عنه مدنيا 
بام صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة الجنم الاهلية بسوهاج المنعقدة 
ع6 7 35 

حث رثا حضرة هارون -ليمافندىال:اضى 
ونحضور حضرة حمد امين صدقىافندى 

عذو النيابة ون:ولا حنا افندي الكاتب 


ع00081 


يفن 


07 الميم الآتى بيانه : 


فى قضية النيابة العمومية نمرة ؟١‏ سايره 

سنة 1419 وسعد على حسن مدعى مدق 
ضْد 

منصور يوسف سنه؛مزارعاللمجارسه 

ميخائيل بوسفسن »٠#مزارعالهجارسة‏ 

حسن افندى عبد اميد 

وزارة المقانية 

انهحت النيابة العمومية المتبمين الاول 
والثاني بأنهما في يوم من العام الماضى بسوهاج 
سرقاعقدى رهن بفدانين وستة عثير قيراطا 
صادرين منهما لعلى حسن من مركز النيابة 
وطلبت عقابهما بالمادة 04 من١--ه‏ عقوبات 
والدعى المانى ادخل حسن افندى عبد اميد 
ووزارة المقانية في الدعوى مدعى عايب .امنيا 
بصفة الاول كاتب جدول المنايات بنيابة 
سوهاج والذى كانت في عبدته هذه الاوراق 
ومسؤول عنها في حالة ضياعها ولان الثانية 
بصفها ضامئة لاحجمال مر وس يباوطلب المسكم 
لهبتمويض قبل ابيع قدره ماثة وثمانون جنيها 
وا متهمان الاول والثانى انكرا والحاضر عن 
الوزارة قدم 3 

الحكة 

حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 

أن والد الدعي المانى قتل في سنة 191 وقد 
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مجلة الحاماة 


منبطت الاوراق الي متزلةوتحرريها كف 
مرفق ببذه القضية ومن بين هذه الاوراق 
عقد رهن ؟ ف و4 ط من منصور يوسف 
واخيه للقتيل ومذ كور في اللتكشف نحت 
غرة ع ووعتد اخ ينها له مذ تررضت زه 
مه بالكشف المذ كور عن ؟٠‏ قيراط وقد 
أراد المدعى المدنى استلام هذين العقدين فظور 
البماسرقا ورفءت النيابة الدعوي الى.وميةعلى 
المتم,ميز منه وريوسف وكذائيلبوسف وطلبت 
عقامما بامادة 6/اامن ١ه‏ عقوبات وقددخل 
لدعي المدتى اثناء التحقيق وطلب مائةوثمانين 
جنيه| واثناء نظر الدعوي امام المحكمة اعان 
المدعى المدتى حدن افندي عبد اليد كاب 
النيابة بصفته مدعى عليه مدنيا فقط ضامنا 
للمتبءين الاول والثاني لانه اهمل في الحافظة 
على المسة:دات حتي سسرقت واعلنالمدعيعليها 
الرابعة بصفتبا مّامئة لحن افندي عبد الميد 
لوطت نينا 

وحيث ان هذه الدعوى تستلزم ايحاثا 


قاونيةخاصة بتداب 





ىالموادالقانونيةوه ؤولية 





المدعى عايه الثالث والرابعة مدنيا ف هذه 
الدعوى المنائية وبعد ذلك يأرحث الموضوع 
من حي ثسةوط ا مق في افامةالدعوىالعمومية 
على المتهمين الاول والثانى لمضى ١‏ كثر من 
ثلات نوات على ارذكاب المرعةلم من حيث 


©00081) بوه 


مجلة الحاماة 


ثبوت التبمة وعدم ثبوتها قبل المتهمين الأول 
والثأني 
عن التطبيق القانوق 

حيث ان النيابة العمومية طلبت عقاب 
المتبدين الاول والثانى بالادة 6لامن ١‏ ده 
عقوبات 

فحت أن الشارع المصريوضع نصوصا 
خاصة فىقانوزالءةوبات.مرقةالاوراقالخاصة 
بالمسكومة أو اوراق المرافمات القضائيةمواد 
؟م( و مم1 من قانون العقوبات 

وحيث ان السندات الى تودع فيالفضايا 
تدخل في هذا النص وحيأكذ فسرقة عقدي 
الرهن في هذه الحادثة يخطيق عليرا الموادبم١‏ 





وملاع ولس الادة 04 من١-‏ هوللمحك.ة 
المق في تطبيق هاتين الادئين لانهيغير في الوقائع 
ولا تشديد ( انظر حكم النقض في ؛ تبرار 
سنة ووم1 غلة القضاءهمحيفة ٠م1١‏ تعليقات 
جلاد على اليادة جم ) 
عن مسكولية المدعى عليه الثلاث والرابعةمدنيا 
حيث ان المدعي المدتى ادخل التدعى 
عليه الثالث والرابعة دمر مدنيافقط 
وحيث انهمتي ”رت لحسكمة الجنح ان مومطوع 
الدعوى المدنية المرفوعة اليا تبعا للدعوى 
العمومية م.دنى محض فلواجب عل.ما ان نحكم 
بعدماختصاصها بنظر الدعوى المدنية ( حكم 





لعل امام 


كزىا 


التقض فى ٠١‏ نوفبر سنة 1و1 الشرايع عددم 
سنة 1911 ص 16# ) 

وحيث ان الدعوي المدنية لايمكن رفعها 
امام محكمة المنح تبما الدعوى العمومية الا 
قبل واحد من ثلاثة وم )١(‏ الفاعل الاصلى 
او الثريك (؟) الاشخاص المؤلون مدنيا 
وم محصورون في القانوزالمدتى فيالمواد ليل 
و م٠‏ و م6٠‏ (#) ورثة هذين القسمين ( راجع 
شرحتانو إن عقيق الجنايات اجران مولان فقرة 
9 صحيفه 54 ) 

وحيث ان المدعى عليه الثالاث حسن 
افندى عيد الجيد لا بدخل في أى قسم منهذه 
الأقسام وجيلئد نكن ن رفع الدعوى عليه مدنيا 
امام محكة الجنح فىغيرءله وتكون المحكلة 
غير مختدة بنذار هذه الدعوي 

وحيث ان هذا الاختصاص من النظام 
العام وك به اممسكة من تلقاء نفسها ولو ١‏ 
يطلبه احد من الاخصام 

وحيث ان المدعى عليها الرابعة ادخلت 
بصدفتها ضامنة للمدعى عليه الثناث فبى تابعة 
له في الاختصاص عن سقوط المق في أقامة 
الدعوى العمومية 

حيث ان والد المدعي المدنى نت لأوطبعات 
اوراقه سنة 1و1 1 تاحككت ععرفة 


حضرة مأمور ضبط مديرية جرجافي»١مارس‏ 


1 60 رط 0غ 2 وام 


سنة ١41‏ ومرفق بالاوراق وقد شمل هذا 
الكقت عدة 1 امانة وواحد وقة 

وح 01 الكانة السوسية تدا 
التحقيق غن سرقة عقدى الرهن في ١٠١‏ فرائر 
سئة 1414 ووصفت التبمة بن امتبميناركبا 
الجرعة في يوم من العام الماضي 

وحيث ان حضرة الحامي عن المتبمين 
قال بان النيابة العمومية لم :هدم دليلا على ان 
السرقة حصات فى اليام الماضى السابق على 
التحقبق 

وحيث انه ثبت لامحكمة ان اللدعى 
وى للمركز دوهاج تارخها م1 
نوفير سنة 1115 قل فيها ان المتبمين الاول 
والثى اغتصيا هذه الارض المرهونة ومرفق 
بهذه الشكوى اجابة المبميز عليها باما على 
استعداد لدقع مباغ الرعن الذى على الارض 
وهذه الاجابة ناريخها ارل ديسمير سنة 1915 
اتكراها وادعيا أن 
العمدة وقع يختميعا عايه! ولسكن م يقم الدليل 
على دفاعها هذا 

وحيث ان المتبءين اتكرا بعد ذلك أن 
الارض مرهونة وادعيا انبا ذفما ماعليباً 
لاقتيل قبل موته اى فى سنة ١51‏ 

وحيث ان هذا يدل على ان المتبين لم 
يكؤناسرة التقدين حتى هُذه الاجابة 


المالى قد, © 


وهذه هى الا جابة الي 


855117 /االانا المع ااام 


0 عله الحاماة 


المؤرخة اول ديسمبر سنة 1915 وحيكذ يجب 
ان يكون تاريخ الواقعة فى .يوم بيت (أول 
دلسمبر سنة 1915 و15 فبراير سنة 1919 
اريخ مذكرة سكرتير النيابة يمد الاوراق 
ونارض تحقيق النيابه ) 
وحيث انهل "ض المدةالقانونيةالمسقطة 
لاحق في اقامة الدعوى العمومية وهي ثلاثة 
سنوات وحيتئذ يكون هذا الدفع في غير عله 
عن الاثيات 
بث ان الاوراق ااتى صبعات في متزل 

القتيل هى عددها مائة وواحد ورقة ول يسرق 
منها الا عقدا ارهن فقط دون غيرها 
الصاحة في ذلك هها 
المتهمان الاول وااثانى دون غيرها 

ويك اناد أن مبلغ ارهن مسدد 
ات لكاب عض لأنهلوسح ذاك ا بتي 
العقدان طرف القتيل حي منبطا مع باق 


وَحِييكَ ان طاح 


الاوراقوقد ثيس من شبادة الشبود الدين 
سمعوا في التحتقيقات واما. المحتكمة انالمتبمين 
ارادا دقع ٠6‏ جنيها قبل ظبور سرقة الاوراق 
فل يقبل المديي ال.دنى وقد اعرف المة,مان 
انفسي] بعدم تحيد مبلغ الرهن واظبرا 
استعدادها ادفعه في ابم الدؤرخة اول 
ديسمير سنة 1415 وقد استمر المدعى المدلى 
ينتفع بالارض في سنة 1515 


00081 ده 


عل الحاماة 


وحيث ان اجد ادم 0 التيم الأول 
اعترف له بانه اتفق م عكاتب من كتية نيابة 
وماج فاحضر له العقدين وبعد التحقق 
منههما احرقبما وذلك مقابل مبلغ من امال 

وحيت ان رواية امد ادم هذه تعزز 
الاثيات تعزيزا لا يجمل للشك مالا من ان 
المتمدين سر قابفعل|للتهمين وا شتر | كبماو ا حكدة 
تصدق رواية هذا الشاهد لاثقة الى لاءتهمين 
فيه وهذه الثقة مسة:ادة من التحقيق لانهما 
طلبا منه مرافقتبما حيها اراد دفع مبلغ من 
قيدة الرهنالمدعىالمدنى ومن اهما كانايستمينان 
به فى بهذا الشأنوش,ادةالممدةإيضافيرامايدزز 
بوت التهمة قبل المتبمين 

يدنك انالمدعىالدنىقدم للمحكنة تنازلا 
له من بقوة الورثة للقرلى والده عن مبلغ الرهن 
الذىطرف المتبمين فاصبح هومختص | بهدون غيره 

وعيت أن اشكدر ي ان مبلغ التعونض 
الطلوب من التهمين لا مبالنة فيه 

وبعدالاطلاع علىالمواد»١‏ و عقوبات 
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وه 


فلبذه الاسباب 

حكنت الحسكلة حذوريا للجميع ماعدا 
الثالث فغياييا له 

اولا- عدم اختصاص مكنة الجنح 
بنذار الدعوى المدنية قبل المدعى عليهما الثااث 
والرابمة والزمت المدعى المدتى بمصاريف هذه 
الدعوى 

ثانيا- حي سكل واحد من التبمين 
الاول والثانى > أشبر مع الشخل وكفالة ٠م‏ 
جنيها لسكل منهماواعفتهىامن امصاريف! إنائية 

ثابها.. الرام اللنبمين الاول والتنى بان 
,يدنعا متضامنيز امدعى بالحق اذى مبلمغ 
18١‏ جنيها والصاريف المدنية 

نطق بهذا المسك بجلسة بوم اليس م 
مرس سئة 1991١‏ لدت رئاسة حضرة اعد 
فؤاد افندى التقاضى 

ونحضور حضرة مد اميل صدق افندى 
عذ والثيابة ‏ ونق ولاحنا افندىالكاب 
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طرح البحر . عدم اختصاص الحا . حم عكمة اسيوط الاهليه في ٠‏ 
نوقبرسنه19571 

9 دعوى الجنحه المباشرة . شطب الدعوة المدذيه حم محكمة المتصوره 
الابتدائية الاهلية في 1 ديسمير سنه 1951 

٠‏ الدعوي المدنية . امام قاذى الجبح حم محكمه الجنح الاهليه سوهاج 
في # مارس سنه اكوا 
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تصدرها نقابة الحاميت الاهليين . 


رئيس التحرير : صليبٍ سانى الحائى 








الاشتراك السنوي كن العدد الواخد 1 
مائة قرش عشرة قروش 
جميع الراسلات الاصة بالادارة والتحرير كون بلدم 1 2 
رئيس التحرير بمارة زغيب نمرة 5ه بشارع قصر النيل بعر 7 
تليفون مرة 5٠م‏ 8 


٠١‏ العددالثاق_السنة الثانية مطبعة المسهور باسيالة 


نوفبر سنة 1951 القاهرة 








السنة الثانية 


المجاماة 


المدد الثأى 


مصر في وفبر سنة 19581 


الدمكام 


5" 


بها وعلى سالم بك رئيس نيابة الاستئناف وعلى 


تروير فىاوراقرسية_التبمليسموظفا موميا كامل افندي كانب الحمكلة 


عدم ادماء هذه الصفة . لا جرعة 

اتهمت النيابة شخصين بتزوير ورقة رسمية - 
علان تكليف بالحضور بان حرر اوط) الورقهوكتب 
الثاني عليها مايفيد اعلانها وطلبت من قاضى الاحالة 
احالتهما بالمادة 141١‏ عقوبات الاول بصفته فاعلا 
أصليا والثافيشريك.. فاحاهما الي محكمة الجنايات 
وهذه حكمت على الاثنين بالعقوبة ٠‏ رفع الشرريك 
نقضا عن اله؟ فقضت حكمه النقض بقبولهوبراءة 
المتهم لان الواقعة المنسوبة لنفاعل الاصلى لاعقاب 
عليها -لانشروط جرية | المنصوص عنها 
فى المادة المذكورة انكو نالورقة الرسمية صادرة 
من موظف جموبى مختص ولميكن الفاعل الاصلى 

كذلك ولم يدعي لنفه هذه الصفة 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول لطا مصر 

محكنة التقض والابرام 
الشكلة عانا حت وياسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلعت ياشار ئيس الحسكدةوتحضور 
حضرات مستر برسفال وكيلبا ومستر مارشال 
ومستر كالويني وحافظ عبد النى بكمستشارين 





17 اك8ع /االانا لأأ0اعن امم 


الي 
في الطعن القدم من 
حسن الهلالي مره سنه 60 شيخ بلد 
وسكته الجله 


١ اصدرت‎ 


ضْد 

النيابة العمومية في قضيتها مرة ١/الاسنة‏ 
قاو 1و اللقيدةتجدول لحك ةمرة م1١‏ 
سنة م قضائية 

وقائع الدعوى * 

انبمت النيابة العسومية المذكور وآخر 
بأنها في يوم ٠١‏ سبتمبر سنة 141 و1؟ منه 
بالنخيله الاول ارتكب تزويرا في ورقة رسمية 
(اعلان طلب حضور لحسكنة خط النخيله) بان 
ابت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 
مع عامه بتزويرها اى انالتهم الثانى اعلن سليم 


البشاثي افندى الحاى في شخص كاتبه مود 


ع00081) قد 


مه 
طه بالحضور لحمكة اللط فى الجلسة الحدد 
ها لوم ١‏ دير سئة 11 بالحلهاستللهذا 
الاعلان اللقرر مع عامه بتزويره امام المسكة 
وأقاق بسقة عريلة مع الهم الال فجرعة 
التزوير سالفة الذ كر بان اتفق معه وسأعده 
على ارنتكايها حيث وقع على الاعلان المقدمبان 
اجرى اعلانه فوقعت المرعة بناءعلىهذاالاتفاق 
وهذه الساعده ولان الاول في يوم ٠١‏ أوقير 
سئة 1415 بال حله ارتكب تزويرافيورقة رسية 
| اعلا طلب حضور مكدة خط الح | قلد 
امضاء الشيخ حدن فوده قنذيل شيخ البيد 
ونسب اليه كذباً واقمة مزورةفيصورةواقعة 
صحيحة مع عامه بتزويرهااى شيخ البلدالمذ كور 
اعلن سايم البشاشى افندى الحاي في شخص 
كاتبه تود طه الحضور لحمكة الخط يجلسة 
يوم 1 أوفير سنة 1414 بالحله استعمل هذا 
الاعلان الزو امام حك ةوطابت من حضرة 
قاضى الاحالة احالتهما على محكة الجنايات 
لها كمتهما بالواد (ولااوء اوه ) عقوبات 
للاول وبهم وبالمادتين ٠ؤوا؛‏ عقوبات لاثانى . 

وحيت أن حضرة قاضي الاحالة قرر في 
١‏ كتوير سنة 1950 باحالتهمأ لحا كمتهما 
بالمواد سالفة الذ كر وحكئة جتايات طنطا بعد 
ان معت هذه الدعوى حكنت فيها بتاريخ ٠١‏ 


دير شنة ١و1‏ عملا بامواد (ؤلااو٠ماو٠1‏ 


51117مع/اال ١ل‏ 0 )1ع امم 


ملة الحاماة 


واكو مولا ) عقوبات و»ه من قانون تشكيل 
مع را 
السكنانى وحسن الهلالى مدة ستة اشبر 
الشغل و انا من مرمة الاستمال 

فقرر حدن المهلالى باعامن في هذا الحم 
بطريق النقض والابرام في ه»دسمبرسنة 155٠‏ 
وقدم الحامى عنه تقريرا باسباب طعنه في 9+ 
دلسميرسنة 197٠‏ 

الحمكة 

بعد سماع طلبات اانيابة العمومية ودفاع 
الحامي عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

من حيث ان طلب النقض مقبول شكلا 

وحيث ان الذاعن يرك في طعنهمين 
ما يرتكن على انه اعتير شريكا لذ عل الاصلى 
والواقعة المنسوبة الى هذا الاخير لا يعافب 
عليها القانون والاشتراك فيبا لايعتير جر:ة 

وحيث ان الواقعة حسب الثابت با 
هى ان اللدعو مد السكناتق الكاتبٍ العمومى 
في يوم 18 سبتمير سنة 1919 ندر الحله 
بمديرية الغربية ارتكت تزوبرا فى ورقة رسمية 
وهى اعلان طلب حضور لحسكنة خط النخيله 
أن اثبث فيه واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة وان الطاعن وهو حسن الملالى في 
ازمان والمسكان السابق يبانهما بصفته شريكامع 


» 00081 


مجلة الحاماة 


تمدالكناني لذ كور فيجرعة التزويرامذ كوره 
بانه اتفق معهوساعدهعلى ارتسكا |حيث وقع على 
الاعلانالمتقدم ذكرهبان اجرىاعلانه فوقمت 
الجرعة بناء على الاتفاق وهذه المساعدة 

وحيث ان طريقة اللزوبر هذه هى من 
طرق التزوير الواردة بالادة 141 عقوبات . 

وحيث ان هذه امادة لاتعاقى. إلا على 
التزوير الذى تحصل من موظف مختص اي 
مكلف عقتضى وظيفته اجراء اعال داخلة في 
دائرة هذه الوظيفة 

وحيث ان معني هذاان الورقة لاتكتسب 
العدة شه الأ.اذا حر وها فوظف .ومكزن 
العمل الذى يثبته داخلا فيدائرة وظيفته وبدون 
ذلك تكون عدعة القيمة 

وحيث أنه ثابت ان احررلورقة الاعلان 
الذكورة ليس له صنفة في تحريرها لا ينبت 
انهكات مو مى و إيو صف نف- هبأي صفة يكن 
ان تعطىولو زوراهذاالورقة الصف ةالرسية ومن 
ثم يكون ماوقع منه غير معاقب عليه قانونا 

وحيث انه مي نقرر هذا فلا عقابايضا 
على الشرريك ومن ثم يتمين قبولالنقض وا حكم 
ببراءة الطاعن مع الغاء الحم الملطعون فيه 

فلبذه الاسباب 

حكمت اللسكمة بقبول النقض وبراءة امتهم 

صدر هذا ١‏ وتلى علنا بيجلسة يوم الثلاثاء 
5 ابريل سنة 1949١‏ و8 شعبان سنة و1 


851177 /االانا المع ااام 


64 


سرقة باكراه 
تعتبر الواقعة سرقة بأكراه بالمادة ٠0؟‏ عقوبات 
اذا كان الاكر اهو اقما على الجنى عليهاو علي الاشخاص 
الذين يحضر ون على اسخاثته عقب السرقة . أما اذا 
كان الشرب واقعا على شاهد رأى لصا مسرط 
بالجري -فاول القبض عليه دون ان يكون هالم] 
بوقو عالسرقة فتعتبرالواقمةسرقة بسيطةبالمادةا» 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الول سلطاان مممر 
محكة النتقض والابرام 

امشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعاليي اجمد طلءت باشا رئيس الحمكة. وحور 
حضرات مستر برسفال وكيلبا ومصماني بك 
فتحى ومستر هيل وحافظ عبد النى بك 
مستشارين . وعلى سالم بك رئيس نيابة 
الاستئناف وعلى كامل افنديكاتب الجلسة 

أمسدرت المكر الآآني 

في الطعن المقدم من 

عْمان مد ابراهيم الشبير بالباطش جمره 
بيخ ةافاوج يي زاح 

خمود على عبد الرحمن الشهير بالصعيدى 
جمره 5 سنه قلاح بيني دذاح 

. صْد 

النيابة العمومية في قضيتها غرة 
190 و ١4وا‏ القيدة يجدول الحكة مرة هده 


سنة 4" قضائية 





©00081) بوه 


3 
وقائع الدعوى 
اتهمت التيابة السومية اللذكودين مع 
آخرين بأنهم في ليلة ١١‏ مارس سنة 1١٠‏ بناحية 
ابنوب بمركزهاسر قالثلاثة الاول أ قشهوخسة 
عشر جنيها لش رقاوى روفابيل من منزلهالساكن 
به بعد أن دخلوا فيه بواسطةالتسور حالةكون 
أحدم حاملا سلاحا أى بندقية وعتله وذلك 
باتمبديدباستعالالعتله يضر ب سيف افندىكراس 
وبطريق الأأكراه التوقع على تمد عبد اميد 
بان ضر به احدم وهو المتهم الاولبقاليطوب 
حيما صبطهمتليسا بالجريمة والرابع مع علمه 
بوقوع هذه المناية اعانه اللتهم الثانى وهوٌود 
على عبد الرحمن الشهير بالصعيدى على الغ رارمن 
وجه القضاء بان أواه في منزله واخنى سلاحه 
عقب ارنكابها وطلبت من حضرةتانى الاحالة 
احالتهم على محكنة الجنايات لحا كمتهم بالمادة 
(0؟) عقوبات للمتبمين الثلاثة الاول وبالمادة 
(185) مكرره عقوبات لامتهم الرابع 
وحيث ان حضرة قاضى الاحالة قرر في 
١‏ ابريل سنة 1+0 احالة المتهمين المذكورين 
على الحسكمة حا كمتهم باأواد السابقةومحكمة 
جنايات أسيوط بعد ان سممت هذه الدعوى 
حكمت فيها بتاريخ ٠١‏ نوفبر سنة +19 عملا 
بالمواد الذكورة حضوريا معاقبة عمان خمد 
ابراهيم الشبير بالباطش بالاشفال الشافه مدة 


8551177 /االانا المع )ااام 


مجلة المحاماة 


عشر سنوات وحمود على عبد الرحمن الشبيد 
بالصعيدى بالاشخال الشاقة مدة سبع سئوات 
وبراءة كل من أبوب هرجان واحمد على جيل 
من التهمة الموجبة قبلب) - 

فقرر اممنكوم عليه باعامن في هذا 
الم بداريق النقض والابرام في١‏ انوفبرسنة 
9 وقدم الحامي عنمىاتقريران باسباب طعنهها 
احدها مؤرح ؛» بوفير سنة +14 والثائنى في 
اال مله سه 

ال مسكية 

بعد سماع دالمبات النيابة الدمومية ودفاع 
المهائي عن الدااعنين والاطلاع علي الاوراق 
والداولة قلونا 1١‏ 

حيث ان النقض مقبول ش كلا 

وَحك أن الك الطمون افع ههزن ان 
السرقة حصلت بداريق الا كراه وبواسطة 
التبديد بام.تهال السلاح لسبب ان المتهم الاول 
ضرب الدعو سي فكراس وه هده باستعهال 
السلاح عند ما صعد سيف الذكور عليس طح 
منزله وحاول القبض علي المنهم ‏ 1 

وحيث انه من المبادىء الى قررتها احكام 
القضاء ان الآكراه الواقع على الجني عليه أو 
على الاشخاص الذن محضرون على اسستغاثته 
عقب السسرقة جوز اعتباره طرقاً مكو ناجرعة 
السرقة بأكراه ولسكن لا يجوز التوسع بهذا 


©00081) بوه 


مجلة امحاماة لله 


المبدأ واعتبار الواقعه سرقة با كراه اذا كان 
الضرب وقع على شاهد رأى لصا مسرا بالجرى 
خاول القبى عليه بدون ان يكون مال أبوقوع 
السسرقة 

وحيك أن وقائم هذه الدعوى نويد ما 
سبق ذكره لانه ثابت ان الشاهد سرف 
كراس المشار اليه قرر انه لم يكن عالما بوقوع 
السرقة بل انهكان ينشى وقوع سرقة في متزله 
عند ما رأى المتهمين على السطح 

وحيث انه بثاء علىماتقدم لايمكناعتيار 
هذه الواقعة سسرقة با كراه أو تهديد باستمال 
السلاح وتكون المادة الواجب قابيقها هي 
المادة رع؟) عقوبات لا(١٠5)‏ منه 

وحيث ان لحسكمة الننض والابرام ان 
تك عفتضى لقاو ذفيحالة حصولخطافي تدابيقه 

وحيث ان العقوبة المحسكوم بها هى 
النصوص عنها بالمادة (7؟) عقو باتو كمة 
التقض والابرام ليست «لزمة بتحةيقم| سبب 
الظروف الحققة التي رأت وجودها محكة 
الجنايات 

فابذه الاسباب 

مكرك المفكية يبول النفن وتطييق 

المادة (76؟) عقوبات وابقاء العقوبهكا هي 
صدر هذا الحم وتلى علناً بجلسة يوم الاثنين 

مارس سنة 1951 و18 رجب سنة ومم1 


1 اكقغع /االانا للماعع للامم 


دعوى البلا الكاذب - ايقافها مين الفصل 
في الدعوى موضوع البلاغ 

جوز معاقبة من اخبر بامى كاذب مع سوءالقصد 

ولو لم تنم دعوي با اخبر به . اما اذا رفع تدعوى 

بذلك وجب ايقاف دعوى البلاغ الكاذب لين 

الفصل نهائيا في الدعوى موضوع البلاغ - والسير 

على خلاف ذلك يوجب بطلان الاجراءات والحم 


ومرن ثم يكون وجبا للنقض 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة التقض والابرام 


الشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
العالي امد طلمب اها رئيس المحكنة 
وتحضور حضرات مستر برسفال وكيلبا وعبد 
الرحمن رضا باشا ومستر هيل وحافظ عبد النى 
يلك مسنشارين بها وعلى سالم بلك وئيس نيابة 
الاستئناف وعلى كامل افندى كانب المحكلة 

اصدرت الحمكم الى 

في الدامن القدم من 

سعادة اسكندر بأثا فبمى وحنا افندى 

عطيه و يشير خمد مد كين بحق مدني 
في قصية 

النيابة العمومية غرة ؟9؛ سنة 19٠‏ - 

وا القيدة يجدول المحسكة غغرة +0 سنة 


لم قذائيه 


©0081 ,نوه 


ذه مجلة الحاماة 


ضْد 
عليش حسن بطار مزارع ومقيم عزغونه 
وقائع الدعوى 

رفعالمدعو نبامق المدنى دعويمباشرةضْد 
التهم لذ كور امامتحكةالمياط الجزثيةيتهمونه 
بانه في ١؟‏ ينابر سنة 1950 بالعياط بلغ كذيا 
مع سوء القصد في حقهم وطابوا الحسكم عليه 
بتعويض قدره ٠٠١‏ جنيه ومعاملته بالمواد1؟ 
و5كاو54؟ عقوبات . 

وحكة المياط الجزئية حكنت بتاريخ 
م :ونيه سنة 1+٠‏ تملا بالمادة )١7(‏ جنايات 
وا زا اللتهم مما نسب اليه والزامه بان 
يدفع للمدعين بالحق اللدتى مبلغ سين جنيها 
مصرياوالمباريف الدنية الناسبة ‏ فاستأ نف 
متهم هذا الم في 8 يوأيه سنة ٠ولء‏ 

ومحكة مر الابتدائية الاهلية بصفة 
استئنافية حت بتاريخ 4 دسمبر سائة 9و1 
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا 
بالقاء المكم الت أنف ورفض الدعوي الدنية 
والزمت الدعين بالق الدنى بالصاريف . 

والزكيل عن الدعين بالمق الدنى قرر 
بالطمن في هذا المكم بطر بق النقض والابزام 
في م دسعبر سنة ٠و1‏ وقدم في تارخه :#ريرا 


باساب طعنه . 


855117 ااانا 0 )1ع امم 


الحكلة 

بعد سماع طلبأت النيابة العمومية ودفاع 
وكيل المدعين بالحق المدنى ودفاع الحامى عن 
اللتبم والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أن طاي النقض مقبولشكلا 

وحيث ان الطاعنين يرتسكنون في هذا 
الطعن على وجبين الاول ان كنة نانى درجة 
لاالنت حكم اول درجه لم تناقش الاسباب 
التي ببي عليها . والنئق انه مع وجود دعوى 
اع ومطروحة امام محكنة ثانى درجة بشأن 
البلاغ الذى اخبر بدعليش<-ن بطارضدهما كان 
يصح لما ان تفصل في دعوي البلاغ الكاذب 
قبل الفصل في امر تلك الدعوى . 

وحيث ان لانزاع فيانقد اقيمت دعوى 
بشأن مأ اخر بهعليش حسن بطاارضدالطاعنين 
وانه 0 يفصل فيها اثيامع انبانظرت في جلسة 
واحدة مع دعوى البلاغ الكاذب التعلقة بها . 

وحيث انه وان كان القانون اباح معاقبة 
من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد ول تقم 
دعوى عا اخيربه الا ان هذا مفروض عنعدم 
اقامة الدعوى بشأن موضوع الاخبار اما اذا 
رفءت به دعوى فن الواجب انتظارالفصلفيه! 
وبعد ذلك لتنظر دعوى البلا الكاذب وذلك 
خشية تناقض الاحكام تناقضا معيباً - 

وحيث ان السير على خلاف هذا وجب 


ع00081) قد 


مجلة الحاماة 


بطلان الاجراءات والمكم ومن م يكون 
هذا الوجه في محله ويتعين قبوله . 
فلهذه الاسباب 

حكت اميك بول النفقن بوللئاة 
سك الطمون فيه واحالة القضية على دائرة 
اخرى للحكم فيا ددا 

صدر هذا المسم وتلى سلنا بجلسة يوم الثلاثاء 

9 مارس سنة 1951 و 14 رجب سئة وما 
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لد 

نصب - طرقاحتيألية رد الكذب - 
خطأ في تطبيق ى لقاع ست 


من ام اركان جريمة النصب استعمال طرق 
إحتياليه من شأمها مادة 45؟ عقوبات . فاذا لمتبين 
المحمكمة الطرق الاحتيالية التى استعمللها الم 
واستندت في حكهها على #رد اقواله الا 
هناكخطأ في تطبيق القانون علي الواقعةالثابتة فى 
الحم فسيب للنقض 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 


حكلة التقض والابرام 
المشكلة عانا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلعت باشا وئيس الحكنة 
ويحضور حضرات مستر برسفال وكيلبا 
وعبد الرحمن رضا باشا ومستر هيل وحافظ عبد 
النى لك مستشارين بهاو على سال ياك رئيس نيابة 
الاستثناف وعلىكامل افندىكاتب ا حسكة 


اصدرت الم الاني : 


1ع /اال الام 1ع الهم 


كف 

في الطمن القدم من 
عبد العزيز افندي صبرى عمره 0" سنه 
مدة ومقم بالمباذية 

السيد شريفه مره 6٠‏ سنه شيخ بلد 

مود احمد يوس ف مره ««اسنهشيخ خفر 

عق 

النيابة العمومية فى قضيتها تمرة ٠١44‏ 
سنة 190 و1990 القيدة يجدول الحكة 
مرة 1؟ساة 88 قضائية وعبد المادي يسن 
وعبد الغي النجار وابو المحدى عامر مدعون 
بحق مدق 

وقائع الدعوى 

مبمت النيابة العمومية الدّكورين بأنهم 
*) في ستتى 1918 و1914 بناحيةالخباذية بصفتهم 
«.وظفين عموميين الا ولعمده والثاق شيخ بلد 
والثالث شيخ خفر اخذوا من الشيخ عبد الخني 
النجار وعبد الجيد الجندى وعبد القادر يسن 
واحمد فرج البولاق والعبانى الجندى وابراهيم 
السيد عجوه وآخرين م ذكورين في ا حضر مبلغ 
1 جليه واءءه مليم للامتناع عن جمل من 
اعمال 2 ظيفتبم وهو عدم اخذثمماواحداقاريهم 
صْمن أنفار السلطةولان الاولوالثانى في الزمان 
والكان المذ كورين آنفا اختلسا من خحسة 
وخسين كيلة ادره وسبعة وثلاثين كيلة غلة 
اضرارا بجني عليم المذكودين وكانوا استاموه 


841 ين 


4 مجلة الحاماة 


من الركز والمديرية لنوصله الييم وطلبتمن 
حضرة فاضي الاحالة احالة التبمين على محكمة 
الجناياتلحا كمتهم,المواد هموسوو»»عقوبات 

وحيث ان حضرةقاضي الاحالةفي /الايوليه 
سنة +19 قرو باحالة المذّكورين على المحمكئة 
ها كمتوم جيماً بالمواد ودوعه عقو با توالاول 
والثاتي بالمادة .5؟؟ منه 

وحكنة جنايات النصورة بعد ان سمت 
هده الدعوي حكنت فيها بتاريخ 15 ينابر سنة 
١؟وا‏ سملا بالمواد (؟ و 95؟ عقوبات و بام 
من فانون تشسكيل محا ك الجنايات حضورياعلي 
كل من عبد العزيز افندى صيرى والسيدشريفة 
وتمود احمد يوسف بالحيس مع الشغ ل مدةاربعة 
شبورعن تهمة النصب والاحتيال ونح سكل 
من عبد العزيز صبرى والسيد وشريفه شبرين 
مع الشغل نظير تهمة الاختلاس والزمت جميع 
التبمين بان يدقموا بالتضامن للمدمين بالمق 
المدتى مبلغ عشرين جنه,ا بصفة تعويض مع 
الخارف الذنةت 

فقرر المحسكوم عليهم بالطمن في هذا 
المسكم بطريق النقض والابرام في ٠؟‏ يناير 
سنة 1951 وقدم الحامي عن الطاعن الأول 
تقريران: باسباب الطعن فى اول و *نوفبر سنة 
١و‏ والحامى عن الطاعن الثاتى قدم تقريرا 
باسباب طعنهفى هقير |يرسنة 1951 وقدمالثالث 


685117 /االلانا لامكعع الهم 


تقريرا باسباب إلطعن في 54 يناير سنةٌ 195١‏ 
الحكة 

.هد سماع طلبات النيابة العموميه واقوال 
وكيل المدعين بالحق المدنى ودفاع الحامين عن 
الاولوالثانى من الطاعنين والاطلاع علي الاوراق 
والمداولة قانونا ١‏ 

حيث ان العأعن صحيح شكلا 

وحيث أن رافع النقض الاو لقدم تق ربرين 
تتلخص أوجه الامن الوارده فيبما ان المحسكنة 
عدلت وصف التهم فها يختص بالشق الاول 
منها المشتمل على تهمة الرشوه وعدته نصبامع 
ان التحفيق لم .يتناول ذلك وفي عدم بيانواقعة 
النصب المذ كورة بيانا كافياً وكذلك عدم يان 
مهمة الاختلاس ‏ وان رافع التقض الثانى قدم 
تقريرا اشتمل على وجرين او |اسنادهمةللمتهم 
لم تسكن موجبه اليه من قبل ولم يعان بها حتي 
1 للديه الوقت التكافي للدفاع عنها .والثائى 
عدم بيان الواقمة ايضا بيانا كفيا في المكم. 

وحيت ان الطاعن الثالث يرتسكن في 
طعنه على ان التبمة المنسوبة اليه هى ااشتراكه 
في جرعة الرشوة بصفتهوسيطا ولاعقاب عليه 
بنص المادتين م#وومه عقوبات وقد دفم بذلك 
امام محكرة الجنايات ول تفصل في هذا الدفع 
وان المحمكنة اعتبرت هذه الجرعة نصبا معانها 
غير ذلك ولهذا يكون ا مك منقوظا ل 
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عل الخاماة 


وحيث انه فها ختص باوجهالنقض المقدمه 
من للتهمين الاول والتانى عن نهمة الاختلاس 
فانه يتضح من مراجعة المسكم اللطءون فيه 
ان هذه الواقعة مبينة بيانا كافيا وس تفاد من 
عبارات الى كم انالتبميز الذ كوريناستوايا 
على تمن الغلالو والدر «منالمديرية والركزاتو 
الى الجني عليهم ولسكنهما اختاساه انفسب. اول 
يسله الييم لهذا يكون الطعن المقدم منبمافها 
الختص هذه التبمة مرفوضًا 

وحيث ان اوجهالداعنالقدمهمن ااتبءين 
الثلاة عن مهمة ة النصب نت تتفق كلها 3 سيب 
واحد وهو عدم تبيانالعارق الاحتما غازة لمكون 
الطييق معي 

وحيث انه فضلا عن ان محكمة المنايات 
قد عدات التبمه ٠ن‏ ردوه الي نصب فانهذه 
التهمه الجديدة من اث شمر انعا,|القانو نيهاستمال 
طرق احتياليه من عأنها الاسيام بوجود واقعة 
مكذوبة او احداث أمل يترك في نفس الهنى 
عليه تأثيراً سلب مايرمي اليه وستعمل تلك 
العارقمنه ولاييكفي لاعتباران جرعةالنص يقد 
تثدت بمجرد صدور اقوالكاذبة من المتبمين 
طاما ان هذه الاقواللم تسكن مقرونةبالدارق 
الاحتيالية التقدم ذ كرهاوا مم خال من 
ذلك واذا يكون التطبيق الى اجرته ال حسكنة 
عن هذه الواقعه الثانية فى الحكم غير صحيح 
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ويتعين قبول النقص والغاء المكم فيا تص 
بيئة انبمة: 
فلبده الاسباب 

حكت المكة بقبول النقض بالنسية 
للمتهم الاولى وهى النصب و برأةالمتبمينورفض 
صيله النقض بالنسبه اتهمةالاختلاس وابقاءالتعويض 
المدى بالنسبة للمتبمين الاول والثانى فقط . 
وتلى علنا يجلسة يوم 


الثلاثاء و؟ مارس سنة 1951 و1 رجب سنة 


ضدوهذا 


اهنا 


ه" 
بيع العين . <ة طحق المشتري في جزء منغلتها 
جواز ذلك 
باع شخص لخر عينا بئمن يقل عن تمن المثل 
وفى نظير ذلك شرط على المشتري بان يعطيه نصف 


غلة الارض طول حياته والا يتصرف في العين طاما 
البائع على قيد المياة 
قالت محكمة الاستئناف ان البيع صحيح ناف 


وليس وصية وان الشرط صحيح أيضا لانه 2 

قبيل ترك جزء من حق الانتفاع أو تقريو متب 
نيد + ياة أما تعبد الشترى بعدم التصرف 

في العين فنتيجة طبيعية طذا الشرط : 


بلدم صاحب العظمة فؤاد الأول سلداان مضر 
محكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائة المدنية والتجارية 
الشكلة علناحت وئاسة حضرة صاحن 
لقف 


ع00081) قد 





535 
العزة عطية ح ني بك وبحضو رحضرا تمستر 
كلابكوت وصاحب المزة امد ركي بك 
أبو السعود مستشارين وحمد عبد السلامافندي 
كاتب الجلسة 
اصدرت الم الآتى 
في الامب تناف المقيد بالجدول العموي 
كرة 04مسسنة /لأقضائية 
للرفوع من آمنه ابراهيم شلي بصفتها 
وصيه على بنتها سنريه وشلبيه القاصرتين اولاد 
الرحوم ابراهيم تمد شلبي - والحرمه رقيه 
ابراهيم شلي مستأنفين 
ضْدء 
' المرمه زمزم شابي ١‏ إراهم وظريفه مد 
شلى الماضرة بتفشها بالجلسة مستأنف طلييها 
الوائم 
رفئت الستأنف عليهاالا ولىهذهالدعوى 
لدى محكمة طنط الابتدائية الأهلية ضْد 
الشتأنفين بعريضة مؤرخه ١فبرايرسنة11‏ 
-قيْدت 'تجدولما مرة عم سنة 39واحاء فيبا ان 
اللدعيه تملك بزمام نشيل مركز طنطاافةط 
دس مبينة الاحواض والساتح بعر طب ةالدعوى 
.وان المدعمي علِين ينازعنها في ملكيتها للقدر 
اللذكوز يدون وجه حق -اذلكطابت المدعيه 
الحم نت! ملكيتها الى ؟ ف ؛ ط اس 
سيالفة.اللذكن وكفه منازعة المدعي عليين لمافي 
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عله المحاماء 


ذلك مع الزامهن بالمصاريف واتماب الحاماه 
وشمول الحم باانماذ المؤقت ويدونآلفالة 
وإعد !أرافعة في هذه الدعوى حكمت 
محكمة طنطا المشار اليها بتاريخ ١؟‏ أكتوير 
سنة 11 حضوريا بتثبيت ملمكية المدعيةالى 
ف ؛ ط * س المببنة بصحيفة الدعوى وكف 
منازعة المدعي عليين في ذلك والزامين 


بالمصاريف و ٠١٠؟‏ قرش اتعاب محاماه ورفضت 
التفا . 
فاستأنفت المستأتفة بتاريخ 1 يناير سنة 


الذكور وطلبت الاسياب الواردة 
بصحيفة الاستثناف اللهك بقبو| إلهذاالاستئاف 
شكلا وموضوعا بالغاء لكر ااستأ نف ورفض 
دعوى الستأنف علييا الاولى بالنسبة 1اف١٠اط‏ 
الماوكة للمستانفين مع الزامها بالمصاريف 
واتعاب الحاماه . 

وقد تحدد للءرافمة فيهذا الاستئناف 


فلل الحم 


أخيراً جلسة بوم الاربع /؟ ابريل سنة 5+١‏ 
وفيها طلب حضرة ال حامي عن المستأ تفينا 
بطلبآتها الواردة بصحيفة الاستئناف وطلاب 
حضرة الحاني عن الستأنف عليه الاولى تأييد 
الك الستأنف ‏ وطلبت ااستأنف علييا 
الثانية اخراجها من الدعوى ‏ وذلك الاسباب 
التي أأبداها كل منهم ودونت بمحضر الجاسة 
المحمكمة 


ع00081 


ملة الحاماة 


بعد دماع الأرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق واللداولةةنونا 

عحيت ان الأسكاق صحيح شكل 

وحيث انه تبين من الاطلاع على العقد 


الرقيم اغسطس سنة 19107 ان زمزم بنت, 


شلى ابراهيم باعت الى رقية وشقيقتها سريه 
وشابيه القاصرن الشمواين بوصاية والدنهما 
أمنه ابراهيم شلى فدانا وائني عشر قيرطأ في 
نظير مبلغ 1٠6١‏ ج قبضتها من ماللهن وسامت 
اليبن الاطيان فاصبحت ملكا لمن يتصرفن 
قيب كيف يشئن ولن اجراء ما يلزم لتسجيل 
العقد ونقل التكليف وقد سجلالعقد تسجيلا 
تاما بتاريخ ١‏ سبتميرسنة1417 وتق ل التكليف 
باسمين ابتدأ .ن سنة 1414 

وحيث انه تبين من الاطلاع على الورقة 
الثانية التي تسآند اليبا زمزم بنت شاي ان 
المشتريات.وظريفة جمد جلى تعبدن لمافيهذه 
الورقة الؤرخة بتاريخ عقد البيع بان يسامن 
الييا نصف محدول الزراعة الناتجة م نالاطيان 
البيعة لحن وهي فدان ونصف للفريق الاول 
وستة عشر قيراطا وستة أسبم للحرمة ظريفه 
واذا تأخرن عن ذلك يازمن يدفم ثلانين جنيها 
سنويا وجاه في هذا التعبد بأنه مادامت زمزم 
علي قيد الحياة وانهن تعبدن بعدم التصرف في 
الاطيان بالبيع اوالرهن مدةحياتهاوأنهذاالالزام 
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نظير أكرامها هن في اللشتري من الفمن 
وحيث ان الحمكمة ترى ان المقند الاول 
هو عقد يبع توفرت فيه أركان البيع الصحيح 
فهو مازم للفربقين ١‏ 
وحيث أن تعبد الشتريات بتقديم. نصف 
الحصول أو قيمته نقداً الى البائعة ما دامت على 
قيد المداة نظير الا كراميه في للثمن لا يفي 
صراحة ان القمن لم يدقع لان الااكرامكايجوز 
ان يكون في حكل الثمن يوز أن ييكون في 
شه انما ومع ذلك فع التسليم بان الثثمن ل 
يدفع فليس هذا الظرف غير صف العقدلانة 
أفرغ ظاهراً في آلب بيع حقيقي .فبوا تطرفة 
مقبول جملا بالمادة ‏ 46 من القانون الدي» 
وحيث أن التعبدالصادر من اأشتريات لا 
يجعل الءةلى من قبيل الوصية لان الوؤْضيةمليك' 
مضاف الى مأ بعد الوث والعقد ضري في نقل' 
اللسكية من تاريخ صدوره وقد جل وتقل' 
لتكليف فملا فلس التعبد الا من قبيل ترك 
جزء من حق الانتفاع أو تقرير مرتب مقيد 
عدة الحياة جملا بالمادة  48١‏ من القانون' 
لدني - وما شرط عدم البيع أو الرهن الا 
نبيجة طبيعية لهذا التعبد 
وحيث انه بناء على ماتقدم تكو ندعوى 
اللدعية قي غير محلب ويتعينالناء لكر الستأنف 
فلبذه الاسباب , 
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حكنت الممكية حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلد وف الوطرو اه الحكم 
للستأنف فيا يخقص بنصيب المستأنفين في 
الاطيان الرفوع بشأنها الدعوي وهوفداناواثتي 


عثمر قيراطا وبرفض دعوي المستأنف عليبا , 


الاولى بشأن هذا المقدار والزامبا بمصاريف 
الدرجتين ؤ ٠6؛‏ قرش اتعاب محاماه عن 
الدرجتين 

صدر هذا الحكم في يوم السسبت امايو 
سنة ١981‏ الموافق ؟شعبانسنة وهم( بالجلسة 
المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاح__العزة 
عظيه حبني بك ويحضور حضرات مستر 
كالويئي وصاحب العزة امد زكى ابو السعود 
يك مستشارين وتمد عبد السلام افند يكاتب 
الجلسة - اما منت ركلايكوت المستشار الذي 
- المرافمة وحضر المداولة فقد أمضى على 
مسؤدة هذا المكم 

5 

وقف ‏ اجارة طويلة ‏ دين المستأجر النائيه 

عن عمارة الوقف ‏ حق الامتياز 

وحق حيس العين ‏ اذن القاضى 

لاتصح اجارة الوقف لمدة أكثر من سنة فى 
الدار ولا كبر من ثلاث سنين في الضياع بفيراذن 
القاضى ولو اضطر الناظر الي ذلك لاج ةتمارةالوقف 
0 





]عع اهم 


جلة الحاماة 


وبغير اذن القاغى للمستأجر بان يعمر من ماله 
ماكان ضروريا لاييكون دن الستأجر مرصدا أى 
دينا ممتازا على الوقف فلا يكون له حق حبس عين 
الوقف واء لدينه 


لدم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
حكمة استئناف مر الاهاية 
الدائزة المدئية والتجارية 

الشكلة علنا مت رئاسة حضرة صاحب 
المزة عطية حسني بك. وحضور حضرات 
مستركالويني وصاحب العزة امد زكى 
ابو السعود بك مستشارين وخمد فبمي امد 
افند ىكاتب الجاسة 

مرت المكمالآتى 

في الاستثناف. الةيدبالجدولالعمومىءرة 
٠‏ سنة بم قضائيه 

الرفوع من وزارة الأوقاف 

صْد 
مد ابو الروس 
وقائع الدعوى : 

رفعت وزارة الا وقاف هذهالدعوىا مام 
محكة مصر الآ بتدائية الاهلية صْد الماج مد 
ابو اروس وقاات بصحيفة دعواها ااعانة فى 
9 دل_مبر سئة 1414 انها تعينت ناظرة على 
ي الشبيد أنى طر بوش 


عقتغى تقرير نظر مؤرخ مم فبراير- نةهاة1 


وفك حصي نا لبر 


وما أرادت وضع يدها عليه وجدت من طذمنه 


00081 


مجلة المحاماة فد 


متزاين أحددما بشارع أ. م انلام قسم الجالية 
والثاق بدرب القزازين ق الجاليقاً إيضاميينين 
الحدود والمعالم بالصحيفة موضوع اليد عليعا 
من سكان مستأجرين من الماعى عليه نطلبت 
منهم الاعتراف نصفتها ومعاملتها دونغيرها 
با انها صاحبةالكأن في ادارة الوقف فابوا 
عليبا ذلك فأنذرتهم الع اقستتبا سانا 
فاعتير المدعي عايه بأن هذا يمد تشويشا له 
عبلى وضع يده فرقم دعوى دالب منع تعرضها 
م ركنا على انه واضع بده مدآ “كبر مدكة 
واذا حكدث الحمكمة بتاريخ "أ كت وبرسنة 
914 بنع تعرضها في وضع يده علي التزلإن 
الذكورن وقاد ارتكنت المسكمة على انه لا 
تراغ في وضع يد المدعي عليه علي المتزلين مدة 
أ ر من سانة وه وكل ما يازملاثراتدعوى 
التعرض وبا ان دعاوي وضع اليد لامساس لما 
ب وضوع وللوزارة الحق فى رفع دعوى 
الوضوع الخاصة بثروت ماسكية هذينالازلين 
الى وقف حسين اغا الليدي الثشمول بنظرها 
اذلك طلبث الك بتبعية النزايتف 
المذكورين لوقف حسين أغا المليطي الشمول 
بنظرها وتسايمبا لما مع الزام الدعى عليه 
بالمصاريف والاتعاب والتفاذبلا كفالةمع حفظ 
حقبا في طلب الريع بدعوى على حدنها ‏ 


ويجلسة الزاقعة الأخيرة سمنت أقوال 


885117/االانا 1011 )امام 


وطلبات اللمصومكاوارد بمحضر الجلسة ‏ 

وبتاريخ "© ديسمبر سنة 1514 حكمت 
الحسكمة الشار آليبا حضوريا بتبعية النزلين 
المبينين بالصحيفة الى وتف حسين أغا الليطى 
ررفضت طلب تسليمهما 


الاوقاف بالمصاريف تضية غرة 4ه؛ سنة 


والزمت وزارة 


الملل 
فاستأنفت وزارةالاوقاف ذلك الحكم 
بتاررخ ابريل سئة ٠؟واطالبة‏ للاسباب 
الواردة بصحيفة ا-تثنافها المكم بقبول 
الاستئناف شكلا وموذوعا بتاررخ المكم 
الستااءف ليميا بتسليم هذين|ائزاين للوزارة 
مع الزرم الستأنف عليه بالصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين - . 
وجلسة 7 مابو سنة 1981 الحددةانظر 
هذا الاستكناف صم ١‏ 
علي هذه الدالبات والماضر مع الستأنف عليه 
طلب التأييد 5 وَأعواق] مدونه بعحضيرالجلسة 
م أجل النطق بالحكم لجاسة اليوم ١؟‏ مابو 


سنة 1و1 


مندوب وزارة الاوقاف 


الحمكمة 
بعد سماع المرافعة الشغبية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا * 
حيث أن الاشكتاف متبؤل ععلة 


وحيث أن الثابت من الأوراقأنالنزلين 


ع00081) قد 


17 مجلة الحاماة 


موصوع الدعوى هيا منوقف حسينأغاالليطى 
الشري بأبى طر بوش وكان عبد اللجيد بيك ابى 
طر وش ناظراً علي هذا الوقف وتعينتوزارة 
الاوقاف ناظرة عليه يدله لنفيبه خارج القطر 
وأن الناظر السابق أجر التزلين الذكورين الي 
المتأنف عليه اجارة طويلة بعقد اعترف فيه 
الناظر الذكور باستحقاق المستأجر بلغ ميج 
و١6٠1‏ مليم صرفه في تعمير أحد مُتآل الؤقف 
واشترط في عقد الايجار انالءين اللؤجرة تبق 
نحت يده الى أن يستوفي البلغ للذكورباعتبار 
ايجار السنة "لاج وكان المقدلدةثلاثةسنوات 
ثم جدد لمدة ثلائة سنواتاخرى من-نة1جم 
لغاية ؛"م٠‏ وهها باقيان حت يده الاان 

وحيث انه ما جب البحث فيه الآن هو 
هل اناظر الوقف أن يؤجر المين اللوقوفكل 
هذه المدة الطويلةوهل للمستأجر أن يتمسك 
في هذه الحالة حق حبس العين تحت يده الي 
أن يستوفيكل ما صرفه في جمارتها ‏ : 

ويك أن للاوقا ف >كاماوق و اعدمقرره 
في الشريعة الغراء فيجب الرجوع اليهافه|بتعاق 
#سائل الوقف 

وحيث أن الستأنف عليه ركنا ىعقد 
ايجار صادر من ناظر الوقف عبد اليد بك 
الى طر بوش بتاريخ “ أغسطس سائةم1 اليه 
بتاجير ثثلائة ممازل موقوفه لمدة ثلاثةسنوات 


28517 اللانا للمكعع لهم 





نهايتها نسدة «#م٠‏ وتهدد الايجاراثلاثةسنوات 
أخرى في نفس المقدامايةبجماواتفقالدارفان 
على أن بق المأزلان الباقيان يمد الذي أخذته 
مصاحة الآثار حت يدالستأجرالىأن يستوفي 
دينه الذكور الذي صرفه في عمارة الوقف ‏ 

وحيث ان المقرر ششرعا ان اجارة الوتف 
لاتصح ادة أ كبر من سنه في الدار ولااكثر 
من ملاثة سنين في الضياع الااذا كانت الصلحة 
تقتضى زيادة الدةكأن اضْطر الناظر الى ذلك 
لماجته عمارة الوقف بأن ضخر, ب ول يكن لهريع 
إلعمر به جاز لمذه الضرورة اجارتمابامرالقاضى 
مدة طويلة بقدر ما تعمر به «مادة("ل/ارول/اا؟ 
من قانون العدل والانصاف » 

وتحيث. مق للقن برعا نضا أن اذن 
متولي وقف الستأجرين بأن يعمر من ماله ما 
كان ضروريا ومايصرفهيكون مرصدا أيدينا 
علي الوق فك وان لصاحب المرصدولورثته أن 
حبسوا المينلأجورة لاستيفاءا مر صدولكن 
هذا مله اذا كان هناك اذن من القاضى وهولم 
يوجد في هذه القضية ‏ 

وحيث أن المستأ نف عليه استأجر الممزلين 
المذكورين ابتداء من سنة م٠‏ الى الآن ولم 
يحصل الناظر علي اذن من القاضى بالتصريح 
-بذه المدة الطوللة فتكون هذه الاجارة باطلة 


ريات 


ع00081 


نجل الحاماة 


وحيث أنه مع بطلا هذه الاجارة 
فيكون المستأنف عليه غير حق في طلب 
حيس العين الأجورة الي أن يستوؤ دينهلمدم 
وجود اذن القاضى بالكيفية الموضحة آنفا 

وحيث مما تقدم ترى ا حمكمة أن الحكم 
المستأ نف في غير محله ويتمين الغاؤه 

فلبذه الاسباب 

جكنك. اشكية حطوزا خول 
الاستئناف شكلاوفي الموضوع بالفاء المحكم 
المستا نف وبالزام المستانف عليه بان يسم الى 
وزارة الاوقاف المزلين المبينين بورقة افتتاح 
الدعوى مع الزامه ايضا عصاريف الدرجتين 
و ٠٠ج‏ اتعاب محامادعن الدرجتين 

هذا ما حكمت به المحمكة فى جلستها 
العلنية المنعقدة في يوم السبت ١؟‏ مأيو سنة1”ه 
الموافق ١١‏ رمضان سنة وس 


موظف . احالته الى المعاش لغير سببب مشروع 

تعويض . سقوط المحق فيه 

حق الموظف في المطالبة بالتعويض لاحالته الى 
الاستيداع أو العاش لغير سبب مشروع لاسقط 
بمفى الميعاد المنصوص عنه و المادة 5 من قانون 
المعاشات الملكية الصادر فى 1١‏ ابريل سئة .ه 1 
( أربعة اشر من تاريخ استلام الموظف السرككي 
المعين فيه مقدار المعاش الذي تقدر له ) لان نس 
هذه المادة قاصر على سقوط الحق فى مناقشة مقدار 





الا 


المعاش المرتب للموظف ولا إلشمل دعو التعويض 
لرفته 3 ميعاد غير لائق أو لغير سبب مشروع . 
جع بهذا المنى حك محكمة مصر الابتدائية 3 

ع 4 مارس سنة 460 الحاماة سنة أولي 
حك رقم © 

راجع بهذا المعنى ايضا حكم حكمة الاستكناف 
في 4 فبرابر سنة 1491 المحاماة سنة أولى 1١‏ 

راجع ايضا حكم الحتكمة المذكورة رقم 5 
بأسم صاحب العطمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الداارة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا تحت رئاسة حضرةصاحب 
المعالي جمد ملعت باشا رئيس المحمسكدة وحضور 
حضرات مست ركلامكو توصاحب العزة اد 
كى ابو السعود بك مستشارين وثخدعبيد 
السلام افندىكاتي الجلسة 

اسدرت ال الآني: 

5 الاستثناف القيد بالجدول العمويمرة 
جه سدة لالاقضائية 

المرفوع من وزارة الداخلية مسعأتنة 

ضد 
تمود افندى منير مستأنف عليه 
الوقائع 

رفع ال تأنف عليه الذّكور هذهالدعوي 
لدى محكنة مصر الابتدائية الاهلية مد وزارة 
الداخلية المستأنفة بعر يض ةمؤرخة + اغسطس 
سنة 19414 قيدت بجدها 'رة «ااسنة موا 


عاع0008 


7 عل المحاماة 


جا. فيبا ان المدعي ترج من مدرسة البولنن 
برتبة ملازم ثان وألمق بخدمة السكومة 
المصرية اعتبارا من 15 .و نيه نة4١15‏ بوظيفة 
ملاحظ بوليس عديرية جرجا ومكث بهذه 
الوظيفة مشتغلا ين الدبريات والحافظات <تى 
منح رتبة ملازم أولفيسنقه عجرتب سموى 
م جنيها ويدءا هو قام بأجمال وظيفته عديرية 
قنا اذ صدر أمر الوزارة بتاريخ أول سنة 6نوا 
( باحالته على الاستيداع وبتاريخ 4 ابريل سنة 
انتدبته الوزارة من الاستيداع للساطة 
المسكرية ولعين ضابطا لابوليس الحربى بقسم 
أول ال.ويس وفيشهر سبتمبر سنة 1415 تعين 
قومندانا ابوليس الجلة المصرية يدان العراق 
ومنح رتبة بوزباثى منااساطة العسكريةوق 
اثناء وجوده هناك بلغ البه أض الؤزاؤة: الذق. 
صدر بتاديخ أول اكتوبر سنة 1915 القاضى 
باحالته على العاش وتد قبض الكافأة اللى 
إيستحقها في ابريل سنة 1917 

وما اناحالة الدمى على الاستيداع حصلت 
خلاقا لقانون الاحتياطي لانه انما شروع ان 
ل بأيته صءفت أصبح غير صا طإاخدمة 
والجعى غير ذلك ح وكذلك احالته بعد ذلك 
على عاش وصرف السكانأة له حصات في غير 
الاحوال الى يجوز فيها ذلك عقتضىالادة(؟1) 
من.قانون المداشات الصادر. فيابر يلسنةو٠15‏ 


85117 ااانا ا( )1ع امم 


وانه بسبب مخالفةالمسكومةاقوانين,اقدحصل 
للمدعى ضر رحر مانه من الوظيفة وهوفيعةفوان 
الشباب بغير سيب من الام يأب التاأونيتوهو 
لم بحسن عير جل الى عنمن 
شه طأوتعاة مع الح كو -كومةءايبأعقتضي: قانون 
المءاشات الذى هو قانون المتعا.دين فاخلت به 
اخلالا واضحا 

وما انه قد حصللهضررء نمل الغيريجوز 
له ان يطالبه بتعويضهوالضرر الذي اصابالدعى 
يسبب خالفة ا لمسكومةلقوانينهالايق ل تعويضه 

>٠١‏ جليه 

اذلك طلب الدعى المكم بلذام وزارة 
الداحلية بان تدفع لهمباغ ٠‏ جنيهأوما يكون 
كافبًاً لتعويض الاضرار الي اصابت المدعى من 
احالته علي الا- تيداع من غير الوجه القانوفيثم 
احالته علي اللعاشمن غير الوجه القانونى ايضا 
والصاريف واتعاب الحاماه 

وفي جلسة المرافمة الهددة انظر هذه 


عن 


الدعوى دفع مندوب الدعي عليها فرعيا بعدم 
قبول هذه الدعوى نظراً لتقدعما بعدالميعادالمقرر 
في المادة (5) من قانونالمعاشاتالا حكيةالصادر 
أعرة هسنة والعامل بموجبهالدعي 
وبتاريخ 16 كازين سئلة +1 ,حكت 
حكمة مصر الشار اليبا حضورا برفض الدفع 
الفريوقبولدعوى الدعي وحددت جاسة ٠م‏ 


00081 ده 


جلة الحاماة 


هايو سنة موا للمرافعة في الموضموع وابقت 
الفصل في الصاريف الآ 

فاستأنفت وذادة الداخليه بتاريخ ؛؟مابو 
اسنة 0و1 المكم المذ كور وطابت للاسباب 
المبينة بصحيفة الاستئناف المي بقبول هذا 
الاستئناف شكلاوفي الوضوع بالناء المج 
اللستأنف وبندم جواز قبول دعوي الستأنف 

عليه والزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 
وقد تحدد للمرافعة في هذا الا تئناف اخيرا 
جلسة يوم 1 ابريل ساة 1951 وفيها طالب 
بدالباتها 
الواردة بصحيفة الاستئناف وطلى حضرةالحائي 
عن الستأنف عليه أبيد لمك الستأنت وذلك 
للاسباب اللي ابداها كل منهما ودونت عمحضر 
الجلسةوبالمذ كرةالقدمة من المكومه 
المحكه 

إعد سماع امرافعة الشفوية وا الاطلاع غلى 
.ورق الدعوي والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف صحيح شكلا 

وحيث ان طرف اللخصوم مختلفان في تفسير 
اللادة السادسة التي تدوز عليها هذه الدعوى 

وحيث انه يجب تفهم معى هذه الادة 
امرجوع الى نصماالقديم والتعديل الذيطرأعليه 
لبيان التطور الذى وصل بها الى نصها الحاضر# 


فقدورد اول نص خاص بالمنازعة في مقدار 


حضرة مندوب الستأنه ١‏ 


855117 /االانا المع ااام 


0 
العاش أو المكافأة بامادة السادسة من قانون 
المعاشات الصادر في ١؟‏ بونيه سنة الم وهذا 
أصها « لا يقبل تمساكما فه|يتعلق عقدارالمعاش 
او المكافأة ألا اذا قدم لنظارة اماليه في ميعاد 
اربعةشبورمن تار, و مو لاعلا نالقرارا القامني 
بتسوية العاش او المكافاة ليد صاحب الشأن 
ويزاد اربعة شبور علي هذا الميعاد لمن يكون 
خارج القطر الصري 

وفي يوم ؟1 يوليه سنة هم صدر امر عال 
ل السك السابق وهذا نصه: 

لايجوز الحكومة ولا لصاحب الشأن 
الناقصة في العاش او مرتب اسستيداع مقيد 
بالروزناجه بعد مغىار بعةشهورمن تاريخ د 
صاحب الشأن السركى البين به مقدار الماش 
على ذلك كل دعوى 
يراد بها أو بواسطتها ا 
الاستيداع لا يجوز قبولما بعد مغي اليعاد 
الذ كور اماماي ةحكمة كانت لاعلى المكومه 
ولا على مصالمها لاى سبيكان او نحت اية 


حجة كانت 


أو مرتب آلاستيداع وبناء 


وف يوم ٠9‏ ابريل سنة 155 صدرقانون 
العاشات الملسكيه ‏ غرة ٠‏ وفيه امادة السادسة 
بالنص الآتى 
لاضود- اشكرية ولا لصاح الشأن 
المنازعه في أىمعاش تم قيده متي مضت اربعة 
كرف 
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اشبرمن تاريخ تسليم اسسر ركي المبين فيه مقدار 
المعاش اللي صاحب الشأن ‏ ويبتدىءهذا الميعاد 
فها مختص بالمعاشات التي يجب استيدالها حما 
عقتفى المادة ‏ (١ه‏ ) الاتيه مس تاريخ دقع 
واس الال '!امتتدل نه العاقن 

لايقبل اية منازعة تتعلق :قدار المكافأة 
الا اذا قدمث الى نظارةالماليةفيالاشبر الاربعة 
التالية لتار بخ صر ف المكافأة 

وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او 
واميتباسسيل مقدار المماش الذى م قيده او 
المنكافأة التى تم صرفبا لا يجوز قبولا بعدمغى 
الميماد المذكور امام اية محكمة كانت لا على 
المسكومه ولا على مصالما لاى سبب كان 
ونحث أية حجة كانت 

ولا يجوز ايضا قبول هذه الدعوى من 
المتكومه أوءن مصالحبا 

وحيث انه يظبر من عبارة النص الاول 
ان الشارع قصدبهذا النصتحديدمعيادالمناقشة 
في مقدار العاشأوالتكافةأى البلغ اذى يستحقه 
الوظف معاشا او مكافأة عن مدةخدمتهالسابقة 
الي يجوز ان تسكون موضع خلاف ينه وبين 
المسكومة من حيث عد السنين او غيد ذلك 
من الشروط ‏ ويكون الغرض من التشكى 
الزميول الي الرقم الصحيح طبقاً لاحكام قانون 
العاشات .فهو لا يتناول التطام منقرارالاحالة 
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على المعاش من حيث كونه الفا لاحكامقانون 
العاشات ولا رتناول طلب التعويض عنالضرر 
الذى يندأ عن مثل هذا القرار ومما زيد هذا 
النص وموحا ان نظارةالاليةالىيقدمهاالتشكى 
ليست هى السلطة الختصة بالفصل في الدعاوي 
الى برفمباالافرادضدالسكومة بك أناجراءات, 
مخالمة للقانون 

وحيث ان ال ص الثاني جاء في شقه الاول 
مداابقا لانص القديم هن حيث تعيين مو ماوع 
التشكى او المنافضة بان مقدار امعاش او مرتب 
الاستيداع ومن حيث تحدرداليعادبار بعةشبور 
ولسكنه بني على ذلك عدم جو از:بو لأىدعوى 
يراد بهأ او بواسداتهاتعديلقيمةالمعاشأوالرتب 
لاي سب ب كان ونحت ابة حجة كانث 

وحيث أن الشارع جاءبانص الثااث مطابقا 
لاثاتى في اللفظ والعني وزاد عليه فقرة خاصه 
بالمكافأة ليتناول حكم هذه امادةامسكافاةوالمعأش 
بعد ان كان النص مقصورا على المعاش وحده 

واحيت انالنفسيرراجعلهذا النص الاخير 
هو ان يكون مقدور على الدعوي التي يراد 
بها المناقشة في مقدار المعاش او المكافأة دون 
الدعوي الى يراد .| طلب التعويض عن قرار 
رفت مخالف لاحكام قانون المعاشات وذلك 
للاسباب الاتبة * 

(١)_استعمل‏ الشارع فالتفسيرعن موضوع 
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يجلة المحاماة 


النازعة في النص الجديد نفس !! بارة الى كان 
يستسلها في تتيين مومنوع التشكى في اس 
القدبم ويظبر من ذلك ان مدلول الالفاظ في 
النصين واحد 

(ب) اذالفقرة الثانية في الا ص الاخيروهى 
الفقرة الماصه بلمنازعة فى المكافأة عينت الجبة 
التي تقوم اليبا هذه المنازعه وهى نظارة اماليه 
ولا كانت وزارة المأليه غير مختصه بالفصل فى 
دعوى يرقعبا الافراد على المتكومة بِشأن 
تعويض عن الاجراءات خالفة لاقانون فا ظاهر 
ان هذه الفقرة التي جدابا الشارع جزء من الماده 
|اسادسة تدل على ان دوح التشمريع كانت نرهى 
دَائا ال فين حكم هذه المادة على المنازعات 
عقدار المساشاوالكافاة عن الخدم ةالسابقةحيث 
لا يتناولالمنازعات الي يراد بها ت.ويض الضرر 
الناثى: عن فعل مخالفة للقانون 

وما يجب ملاحظته ان هذا الاستنتاج 

يؤيد الاستنتاج السابق فكلاها يدل علي ان 
روح التشريع القديمه سمرت الى النص الجديد 

(ج) بعدآن قرر الشارع بعدمقبولدعوى 
ا لوظف الى يراد ها او بواسعاتهاتعديلمقدار 
المعاش قرر في الفقره الاخيرة بانه « لانجوز 
قبولعةة الدعوع مناط كومهاومن مالا 
وفى هذا التعبير دليل على أن الدعوى ا اشاراليها 
في هذه المادة هى الدعوي الخاصه بالمنازءة في 
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مقدار اأءاش وليست دعوى التعويض عن 
تصرف مخائف لقانون المعاشات لان مثل هذه 
الدعوي لا>تمل رفعها من المكومة 
(د) ان اللفظ المقابل لسكامة «مقدار» 
المعاش او المسكافأة فى النص الفر سي هو كلمة 
( رقم ) فاذا جاز الاستئناس بالتمبيرالفردىكان 
هذا التعبير اقرب اىالقول بان و ضْوعالمنازعة 
هو مبلغ المعاش النانيج هن عملية <سابية منه 
لي القول بان الموضوع يتناول التعويض عن 
اجراءات مخافة للقانون 
وحيث ان الاعتراض الذى يقوم مندوب 
المسكوهة على تفسير المادة السادسة"بالمعني 


السابقة هو ان هذه المادة قضت ( يعدم قبول 


كل دعوى يراد بها او بواسعاتها تعديل مقدار 


المعاش بعد مغى الاربعة شبور لأى سب كان 
ونحت اية حجة كانت ) فان طلب التعويض 
هو في الحقيقة طلب تعديل المعاش بداريق غير 
مباشر 

وحيث ان هذاالاعتراض غير وجيه لانه 
مبني على تفسير :قاب فيه وصف الدعوى على 
موضوعبا . وبيان ذلك ان المنازعة في مقدار 
العاش أمام المحسكمة :أن إن تكن دعو 
يالب فييا صراحة تعديلالميلغالذىتقررلامماش 
او المكافأة 


واماان تكو بدعوى يقصدبها الاعن 
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97و 
في تقريز العاش واظبار خماأ الحكومه في 
حاب للندة وتقديز كرو الاستحقاق 
ليتوصل بذلك الي طلب تعويض عن الغمرر 
الذى نشأعن ضر اللطأ براعي فيه ان يمكون 
مناسبا للفرق بين المعاش القدر (الذى اصبحغير 


قابل للمنازعة بعد مضى الاربعة شبور ) وبين, 


المعاش الذي كان يجب تقديره لوروعيت فيهذا 
التقدير احكام قانون المعاشات . ولا ديب ان 
مثل هذه الدعوى يكون الفرض منها الوصول 
الى تعديل مقدار المعاش بعاريقة غير مباشر اي 
بواسطاة التعويض وهذا هو الامر الذي اراد 
الشارع ان عنعه تغاريا من التغير والاخديل في 
مقادبر العاش الى برغب فيتقديرهابصقةتهالية 

وحيث ان الدعويالمرفوعه الانامامهذه 
الحكمة لم يطلب رافعبا تعديل مقدار المكافأة 
او تعويضا عن خطأ في هذا المقدار وانما رفعبا 
ييتظلم من قرار احالته الى الاستيداعثم اي المعاش 
قولامنه بانه صدر في غير الاحوال التي يجيز 
فيها فانون المعاشات هذه الاحالة وقد هقهضرر 
من هذا التصرف يستحق من اجله تعويضا . 
وجعل اساس هذا التعويض ادهإل ىكانمكنه 
ان يقضيها في خدمة المسكومة الىانيبلغالدن 
القانونية اللقررة للاحالة على المعاش 

وحيث ان الدعوي المالية هى دعوى 
تعويض عن فسخ عقد بدون مسوغ قانوني 
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وركن هذا التعويض هو الفائدةالحت.لةعنمدة 
مستقبلة . فليست هذه الدعوى التي يراد بها او 
بواستعابا تعديل مقدار المعاش المقرر عن مدة 
ماضية لانزاع فيها . ذلك لان! كل من الدعو تين 
موضوعاً وسيبا لف وضوع وسب الدعوى 
الاخرى فدعوى تعديل الءاش موضوعبا 
النازعة فى الم المقد وللمعاشسواء كان مبأشرة 
او بالواسعاة وسببه|مراعاة ا حكام قانون المءاشات 
اما الدعوى الثانية فوضوءها تعويض الغمرر 
الناثىء ع نالفصل من الحد مةوس ببهاعدم مراعاة 
احكام قانون المعاثات فالددو تان ختتافان والقول 
بانهما دعوى واحدة كالول ,ان مراعاة القانون 
شيء واحد 

وحيث انه اذا نظر الى اله ألة من وجبة 
كك التشريع ايضا يرى انهاذا كان اتشريع 
عدم قبول الدعوى المقصود با تعديل مقدار 
المعاش 3 وهى تعيين مقدار المعاش يبت 
في سجلات المسكومة بطريقةنمائيةلاييشورها 
تغبيد في امستةبل فليست المكمة ظاهره في 
حرمان الموظف من النظلم من قرار رفت 
مخالف للقأنون لان مدة الاربة ثبوراذا 
امحكن اعتبارها كفية للمناقشه في مقدار 
المعاش من الوجبة الحمسابية فهي اقصر من ان 
نبب للبوظلق شال حقه قي مقاضأة 
المكومة عن قرار مخالف لاقاون خصوصاً 
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اذالاحظانه ستحيل في دض الاحيان المصول 
على الادله المثبته للدعوى في اثناء هذه اللدة كما 
لوحظ في بعض القضايا الى رفعت امام هذه 
امسكة عن فصل موطي إنض الصا من 
الخدمه بسبب الغاء الوظيفة وكان دايل الموظف 
على عدم صحة هذا السبب ميزانية تظابر في 
السنة التالية لرفته 

وحيث ان مندوب المحكومة رفم 
الدعوي ايضا بسقوط حو الموظف فيالمنازعه 
بشأن المكافأة لانهاسجر قيمةالكافاة للستحقة 
بدون ان تحفظ لنفسه حق المناقشة فيها 

وحيث أن بين من الاطلام عل سال 
الا تلام انه ونع بالصيئة الانية : أقر بأى 
استامت ٠ن‏ وزارة الالية مبلغ كذا بصفة 
مكانأة تفضل صاحب العالى وذير للنية بنج 
ايامالسبب رفى عن مدة خدمتى وذلك طيتا 
لقانون المعاشات اللكي الصادر بتاريخ ٠١‏ بريل 
سنةة» دواعتر ف ,انه إعد استلامهذا الب النى 
اعطي به مخالمة نامة ونهائية 'يس لى حق 
المطابة بشىء وبانى انخلى ع نكل دعوي مسد 
المسكومه الصرية فما يتعاق بمدة خدتى 
وقيمة الكافاة الممنوحه لى من هذا القبيل 

وحيث .أن العباره الاخيرة من هذا 
الايصال صريحه في ان الدعوت التي يتعبد 
للوظف باتخلى عنها او يعدم رقعرا هى الدعوي 
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الني تعلق ؟ ة خدمته ‏ بقيمة الكافأةال.نوحه 
له عن هذه المدة وليس في هذا الاقرار مايقيد 
تعبده بعدم النظم من قرار فصله من الخدمة 
بداريةة مخالفة للقاون او عدم المطالبه تمويض 
عن الضرر الذي ياحقه من هذا التصرف . 
وليس ثمة مالللقول بأن الايصال شام ل لكل 
مطالبه لان المحكومه بعد أن وضعت في 
الاايصال عبارة ( ليس لى حق في الطا'بهبشي') 
اردفتبا #ءلة تدل دلالة صر>ة على ان القصود 
بالطالبة المخطورة هى المدالبة اللمتعلقة مدة 
المدمة وبقيمة الكفأة المنوحة عن هذه الدة 
وحيث أن فرم حرارة الايصال بهذا المني 
يؤيد لرأي الذي ذهبت اليه ههذه الحمكة فى 
تغيير المادة السادسة من التسانون لان وضع 
التعبد ببذه الصيغة في ايصال مطبوع يدل على 
ان الكومة يل الى تفسير الماده السادسة 
بلحني الذي يتفق مم هذا التعبد 
وحث انه من الباديء للقرره قائونا أن 
سقوط المق تجهب أن بدي على نص صمريح 
وقد ظبر من هذا البحث - ان نص الاده 
السادسة ليس صر>ا] في منع ااوظف عن!! ظم 
من قرار الرفت بعد الاريمةأشبروهذا يكفي 
لاقول بان هذا النص لايصلح اساسا للم 
بسةوط الحق في دعوي التعويض 
وحيث انه بناء علي مانقدمتكونالمكة 
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الابتدائيه قد فسرت الاده السادسه تفسيرا 


مضخ 


فابذه الاسباب 

حكنت الحمكة بقبول الاستئناف شكال 
وزقسة مزميها: وتاليد المسكم الستأنف 
وابقت الفصل في المصاريف حي حك في 

موضوع الدعوى 
صدر هذا الحم في يوم الار بعاء /0؟ ابرريل 
سنة 1351 لموافق 19 أشعبان سنة ومم1 بالجلسة 
المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب العزة عطية 
حسنى بك وبحضور حضرات مستر كلايكوث 
وصاحب العزة امد رك ابو السعود بك ود 
عبد السلام افندى كات الجلسة اما حضرة 
صاحب المعالي اجمد طلعت باشا وكيل ال حسكمة لذي 
مع لمرافعة وحضر المداولة فقد أمضي على مشورة 


هذا الحم 
1" 


عدم اختصاص الحا ك الاهلية 
حق المدعى عليه في دعوى الضمان ثى أجنبي 

باع أجنبى عينا لوطنى وهذا باعها لوطنى آخر . 
ادعي المشترى الاخير ان بالعين المبيعة عيبا خفيا 
فرقم النعطزى غك بائعه الوطنى أمام المكية 
الاهلية . دفع 
اختصاص الحا كم الاهلية لان من حقه ادخال 
بائعه الاجنى ضامنا في الدوى ليقضي في لدعويين 
بي واحد منعا للتناقض فى ا لاحكام ولان المالك 
الاجتى رقع الدعوى عليهفعلا امام الحمكمة امختاطة 
المختصة وحدها بالفصل 
في الدعوى صالحا اجندبا تعهد المشترى بدفع جزء 


لمدعى عليه في هذه الدعوي بعدم 


في الدعوى واخيرا لان 
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من القن للبائع الاصلى الاجنى مباشرة 

ومحكءة الاستئناف ايدت نظرية المدعى عليه 
وحكمت بعدم الاختصاص 
ادم صاحب النظمة فؤاد الأول لان انر 

1 إستعناف مصر ال هلية 
الدائرة الدنية والتجارية 

اللشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل الحسكلةو>ضور حضرات 
صاحى العزة عطية بك حسني واجد بك زكى 
ابو مه مستشارين واحمد افندي عوض 
الشاذلىكاني الجلسة 

صرت المكم الآتي 

في الاستئناف القيد بال+-ولالعموىغرة 
4 -انة مم قضائية 

الرفوع 35 االمواجهة مسيحه بهنا. 
مستانف 

اضد 

السيده ماري كرسسياق كرعة الأرحوم 

الكونك صعب اق عليبا 
الوقائع 

رفع الستأنف هذه الدعوى لمكم ةمصر 
الابتدائية الأهاية قال فيها انه اشسترى عقاراً 
من المستأ ف عليها بشارع البورصه الجديدة 
لغ ...»دج دفي منه عند تحرير عفد ابيع 
مباغ ٠6٠٠‏ ج والباق اشترط دفمه في المواعيد 
بالشروط المبينة بالعقد المذّكور وذلك بتاريخ "١‏ 
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يناير سنة 1+٠‏ وقد تحققت له أخيراً ان هذا 
العقار به عيب خنى يجيز له فس البيع ومطاليتم) 
بالتعو لض مع رد المبلغ الذى دفمه اليهالذلك يلتمس 
المكم بفسغ عقد البيع الؤرخ »١‏ يناير سنة 
3٠‏ والزام المستا نف عليها برد مبلغ اج 
مع الفوائد باعتبار الاية هسنويً لغاية السداد 
والزامها أيضا بدفع مبلغ عششرة لاف جنيهعلى 
سبيل التعويض مع جميع اعد اريف ودفع وكيل 
المستأنف عليها دف فرعيا إعدم اختصاص 
الحا الأهلية بنظر هذه الدعوى أو ايقافم 
حتى حكم من الحسكمة المختاداة وبعد اتمام 
المرافمة في هذين الدفمين قضت الحسكمةالمشار 
اليب آنا بتاريخ 0 اكتوبر ستة 0و1 أولا 
برفض الدثم الفرعى يعدم الاختصاص 
وباختصاص الحا 1 الاهاية بنظرهذهالدعوى 
ثانيا . بقبول الدقع الثاتى وبايقاف الفصل فيبا 
حتي يفصل نبائيا من ا حسكمة المختاطة فى التذاع 
القائم بين العارفين وششركة المباحث الافريقية 
وأبقت الفصل في المصاريف فاستأ نف المستأ نف 
هذا السكم بتاريخ » نوفير ستة 0و1 طاليا 
قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بالغاء 
الحسكم المستأنف والمسكم ياعادةالدعوى الى 
المحمكمة الابتدائية المرافمة في الوضوع مع 
الزام المستأنف عليبا بالمصاريف ك استأنفه 
وكيل المستأنف عليها فرعيا يجلسة ٠١‏ ديسمير 
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سنة 1986 وطاب الحكم أصليا بعدم 
الاختصاص الي آخر ما جاء بأقواله . 
ال محكمة 

بعد دياع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا . 

حيث أن مسيحة بهنا رفع استئنافا عن 
المسكم الابتدائى القاضى ايقاف الفصل في 
هذه الدعوى وطلب من حكمة الاستثنافالغاء 
هذا الحسكم واعادة الدعوى الي الحكمة 
الابتدائية المرافعة في الموضوع . 

وحيت ان الست مار ى كرسيانى رفمت 
استثنافا فرعيا وطلبت الحسكم بمدماختصاص 
الحا 1 الاهلية . 

وحيث ان هذين الاستثنافين مقبولان 
شكلا 

وحيت انه يتعين النظرأولافي الاستثناف 
الفرعي لانه في حالة قبوله لا ببق هناك حل 
للبحث في الاستئناف الاصلى ا يزول من 

فحت أن طلب لمكم بمدمالاختصاص 
مبني على سيبين وها. اولا - لان الست 
ماري كريسانيكان لما الحق في ادخال شركة 
الباحث الافريقية بصفة خاصة فى الدعوى 
ولسكن عا أن هذه الشركة أجنبية فلا يمكن 
لامحاكم الأهلية أن تفصل في دعوى الضمان 
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وباتعالى لايجوز لما أن تنظر في الدعوى 
الأصلية أأيضا لان الست ماريك ريسانىرفت 
دعوى صد مسيحة يبنا والشركة المشار اليها 
أمام المحسكنة الختلداة الى ستفصل في نفس 
السألة التي هي موضوع التزاع بين الارفين 
وفعلا قد أصدرت الحكمة الختلطة حم بتارتخ 
؟» فبراير سنة 1951 قضت فيهبا باهىوحدها 
الختصة بالحكم في هذه الدعوى . 

وثانيا : أنه يوجد صا الاجنى في 
الدعوى وذلك لان مسيحة ببنا قدتعهد فيعقد 
البيع الصادر له من السيدة ماري كرسياىيأنه 
يدفع مباشرة للشركة مبلغ 
عن البائعة وحالا محابا مع فوائدهذا امبلؤولان 
فسخ هذا العقد بين كرسيانى وبهنايترتب عليه 
زوال ذلك التعبد وهذا مما يضر بصاط الشركة 


الاجنبية . 


ليه بالنياية 


وحيت أن مسيحة بهنا برد علي هذاالدفع 
بقبوله أن السيدة كرسيانى لم يكن لما الحق 
في ادخال الشركة ضامنة في الدعوى وانه يجوز 
للمحكمة الاهلية الفصل في الدعوى الاصلية 
عوسرف النظرغن دنوى القيان.: 

وأما فم يختص بلغ الثلاثين الف جقانه 
لا يوجد أية رابطة يينه وبين الشركة ويستدل 
على ذلك بأن الشركةقدطالبتالسيدةكر أي 
فقط بالمبلغ المطلوب لما عنها ولمتتتمساعبالثير 
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الوارد في العقد الخرر يدنه و يذ ماريكرسياق 

وحيث انه فما يختص بالوجه الأول فانه 
من الواضح أن انان لماالن في 
ادخل الشركة بصفة خاصة فى الدعوىالاصلية 
لانه من القرر بلا نزاع ان هذا الحق يكون 
م جوداً مى كان |ابب الذي بني عليه دعوى 
الغمان هو ننس السيب الذى بنت علي هالدعوى 
الاصلية ثم أن البواعث التى حملت الشارع على 
وضع الادة )15١(‏ من قانون المرافمات هى 
اجتناب وجود التناقض بن الاحكام والرغبة 
في تقليل الدعاوي وحصرها في دائرة واحدة 

وحيت انه فها يتعلق بالدعوى الح لية فان 
الاسباب الى لأجلبا يطلب مسيحه بهنا فسخ 
عقد البيع هي وجود عيب خق في العقار الذى 
اشتراه ولسكنة يمترق من جبة أخرى أن 
هذا العيبٍ الوجود الآن كان موجودا أيض] 
في الوقت الذى فيه باعت الشركة المقار الشأر 
اليه الى ماري كرسيانى فينتج من ذلك أن 
حق السيدة كرسيانى فى طاب فسخ البيع حق 
الشركة والذي يثبت عليه دعوي الغىان هوق 
الواقع نفس الحق الذي يثبت عليه الدعوي 
الاصليةراجعا البندكتمعنه مس8 عماءمللموط 
جزء ؛؛ فقرهء؛ وما بعدها 

وحيث عن الوجه الثانى فان مطالبة 
التمركة ماري كرسيانى وحدها بلمبلغ الطاوب 
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مجلة الحاماء 


لما لا عنعها مطلقاً من التمسك حقوقها ضْد 
مسيحه يهنا اذا دعت الخالة لذلك وفملا فان 
الشركة قد تمسكت بحقبا هذافى الذحكرة 
اللقدمة منها أمام امحسكمة المختاطة 

و يتضح مماتقدم أن الحسكمة الختللة 
قد أصابت محكمها لأنها مختصة بالنظر فى 
التزاع العائم بين مسيحه ببهنا وماري كرسياق 
والسكم فيه بوقت واحد مع الدعوي القاة 
بين كرسياق والشركة لان<ةوقجيع المصوم 
ىكل من الدعوتين يجب الفصل فيها 0 
5 على ذلك تكون الحا ك الاهلية غيرختصة 
وذلك لسببين أولا انه لا يمكنها ان تفصل الا 
فى جزء من التزاع القائم بين بعض الصو مفقط 
وثانيا بقتصد اجتناب وجود التناقض فى الاحكام 
لان هذا التناقض لا يجب اجتنابه بين محكتين 
اهليتين فقط بل أ لضا بن حكمةأهليةومحكمة 
مختلطه لان كل منم) محكمة مصرية 

وحيث أنه فضلا عن ذلك فان محسكمة 
الاستئناف الاهلية قد قررتهذا المبدأحكمبا 
الصادر فى ٠م‏ مابو سنة 1٠١‏ ( الجموعةالرسمية 
سنة ١1و‏ صحيفة 45؟) 

وحيث انه مي تقرر ذلك وكانت الحكمة 
الاهاية غير مختصة فانه لا محل لابحث فيا اذا 
كان السكم بايقاف النظر فى الدعوي فى 
عله أم لا 
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وحيث انه بناء على ما تقدم جميعه ترى 
محكة الاستثناف الغاء الحكم الستانقو المي 
بعدم اختصاص الحا كم الاهلية بنظ رالدعوى 
مع رفض الاستكناف الاصبل موضوعا . 

فلبذه الاسباب 

حكنت امك ةحضو ريابقبولالاستئناف 
الاصلى والفرعىكلاوفى موضوع الاستئناف 
الفرعى بالغاءالحسي الستأنفو يعدم اختضاص 
الحاكم الاهليه بنظر الدعوى وبناء على ذلك 
رفش الاستئناف الاصلى موضوطا والزام 
لمعا فيح اللواجته مطليغة نهنا 0 
الدرجتين و١٠‏ ج مقابل اتماب اناي 
الدرجتين 

هذا ما حكمت به ال حتكمةبجاستها النمقدة فى 

.بوم الاثنين 1١‏ ابريل سنة 1451 الموافق ؟شعبان 
سنة لم1 


لعا 
دعوى استحقاق فرعية ‏ شروطبا 
ايداع التأمين أيقاف البيع 

اذا رفمت دعوى استحقاق اثناء اجراات 
دعوى نزع ملكية فلا تعتبر دعوى فرعية خاضعة 
لاحكام المادة ٠٠‏ مرافعات مالم يودع رافعهاتأمينا 
طبقا لنص المادة 0ه مرافعات ومالم يوقف الب 
فعلا فيتحقق حينكذ اهم مظبر لفرعية الدعوي 


داجع مذا لل أي امك دق ٠‏ ني هذا 
العدد 
6240 


ع00081) قد 


م4 
0 محكة استثناف مصر الأهلة 
الدائزة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا نحت رئاسة مستر بر فال 
وكيل الحكة - وبحضور حضرات مستر 
كلابكوت وصاحب المزة احد بك وكى 
ابو السعود مستشارين وامد افندي عوض 
الشاذليكاتب الجلسة 
6 تا الآتي 
في الاستثناف المقيدبالجدو[العمويغمرة 
وم سنة م قضائية 
المرفوع من الست مبروكه شعبان عن 
نفسها وبصفتها وصية على بثتهأ القأصرة ابابه 
ثم الست هام بنت عبد الله شركس والسست 
ظريفه عبد اليد الوكيل والست حفيظه ابر اهيم 
الشرقاوي « مسةانفان » 
ضد 
الشيخ حماده خليل الموشي والشييخ حن 
الحوشى دمستأ نف عليوم» 
٠‏ الوقائ 
دقع المستانف عليبما الاولهذهالدعوى 
لحكة اسكندرية الابتدائية الاهليه طب فيبا 
الك باحقيتبالىالعشرة الافدنة المبيذة المدود 
والسالم بعريضة افتشاح دعواهما والغاء جيع 
الاجراءات المتوقعة على القدر المذكور بناء 
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باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر” 


مجلة الحاماة 


على طللي خمد بك مع طني #ز همع المصاريف 
والاثماب ب مشمول بالنفاذالموقت للا كف لة 
وبعد امام المرافمة في الدعوى قضت المحمكة 
المشار اليها أ نفا بتاريخ ستمبر سنة 1919 
بتغبيت ملسكيته الست نف عليع الا ولوالثاني 
ليت ,م ف من المشمرة الأ فدنة امبينة الحدود 
والمعالم بعريضة الدعوى والغاء اجراءات تزع 
الملكية بالنسبة لمدا القدر والزام خصومهما 
بالمصاريف و١٠١٠‏ اتعابحاماهورفضت ماغالف 
ذلك من الطلبات 





تتا نفه ورنة مد بك مصواني مز هوم 
المستانفون بتاريخ م فبراير اسنة 1؟و1 طالبين 
قبول الا- تثناف شكلا . وفي الموضوع بالغاء 
المج المذكور والقضاء برئض الدعوىوالزام 
من رفعها باصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبجاسة ال.رافمةدفع وكي ل المستأ نف عليه 
الأول دفماً فرعياً بعدم قبول الا-تثناف لانه 
رفع بعد الميعاد القاأوني للاسباب الى تالا 
بالجاسة 

ووكيل المستأنفان طلب رفض هذاالدقم 
للاسباب التي ذّكرها بالجاسة 

المحكة 

بعد سماع المرافعة الشفويةوالاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

كدان تعره أيام الاستثتنافي 


©00081) بوه 


مجلة المحاماة 


المنصوص عنه بالمادة ( 6٠‏ ) من قانون 
المزاقنات: لاه _تناق الاحكام الصادرة في 
دعوى استجقاق العقار المرفوعة في أثناء 
اجراءات نزع الماسكية قد تحدد فقط بقصصد 
المحم فى هذه الدعاري بطر يق الاستعجالمتي 
كانت دعوى الاستحقاق يترتت عليها ايقاف 
اجراءات البيم 1 
0 

عي أنه بناءعلىهذا السبى قداصدرت 
محكة الاستئناف أعكماً عديدةقضت فيبابأنه 
اذالم تراع الاجراء'ت المنصوص عنها يايادة 
(57ه) من قانون المرافعات فان في هذه الحالة 
يجب أن ييكون ميعاد الاستئناف ستين يوما 
وهو الميعاد العادي لاعشرة أيام المقرر بالادة 
(0) المذكورة 

وحيث أن هذا المبدأينطبقءل الدعوى 
الحالية لان دعوى الاستحقاق وان تكن قد 
رفعت في أثناء اجراءات نزع الملسكية الاانها 
لم تكن سبباً في ايقاف اجراءات البيم بل قد 
اتخذت السير السادي مثل القشايا الآخر ئ 
ببوجه عام 

فحنت ند بناء على ذلك ترى محكلة 
الاستئناف أنميما دالا تثنا فيح سأنييكون 
ستين يوما وأن الا ثئناف في هذه الدعوى 
قدم في الميعاد القانوني فبو مقبول شكله 
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فلبذه الاسباب 
حكبت الحمكة حوري ابرقض الدفع 
الفرعي وبقبول الاسةئناف شكلا وتأجيل نظر 
موضوع الدعوى الي جاسة ه نوفبر سنة1؟ة 
للمرافعة بدائرة جناب الوكيل 
هذا ما حكت بهال حك هاست,)المنعقدة 
في يوم اجيس "١‏ ابريل 5 ١‏ الموافق 
؟ شعبأن سنه وما 
تابع ماخص ْ عرة وم 
بلسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان معمر 
عكلة بني سويف الكلية الاهلية 
بالجلسة المدنية الاستثنافية النمقدة علنا 
يسراى المحسكنة بوم الثلاثاء 1١‏ جاد اول سنة 
وعم( الموافق ه؟ ينابر سنة ١يية‏ 
بحت رئاسة حضرة عمد لبيب عطيه بك 
وكيل الحكه 
وحضور جناب المسترجون سيمون بلاك 
ريد وحضرة محمد كاهلى افندى القاضيين 
ونحضورحمد بسيونىاوجندىكاتب الجاسة 
عَيْدر الميم الآني 
في قضية سيد سلم ٠‏ الواردة بالجدول 
العمومى بنمرة ٠!ة‏ سنة ٠؟و1‏ 
ضْد 
حسان محسب الباء على 
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44 مجلة الحاماة 


رفع الستأنف عِلية دعو ىمدثيةاملمعكةببني 

سويف الجزئية ضد الستأنف وحسن حسين 
محو وتمود حسين محو طلب بوت ملكيته 
1+1طأطيان موضّحه البيان بعريضة الدعوى 
والغاء اجراءات تع الملسكية الى اتخذها عليها 
الستأنف واعتبارها كان ل تسكن مع الزامه 
بللصاريف والاتعاب - وبتاريخ م دسمير 
سنة 415 حكنت الحمكدة الجز ثيةغي بيابالطالبات 
الواردة بالمريضة الجزئية وألزمت الستأنف 
بالصاريف وخمسين غرشا صاا أتعايا للمحاماه 
فعارض الستأنف في هذا المسكي فحك بتاريخ 
مارس سنة »يعدم جوازالعارضة وألزمته 
بالسارينة وحصي فرها اتنا تاماه 

فاستأنف الستأنف هذا المكم بتاريخ 
ابريل سنة 45٠‏ وطلب بعريضةالاستئناف 
المكم بقبوله شكلا وفيالو ام 
الستأنف ورفض الدقع الفرعي القدم من 
المستأنف عليه واحالةالتقضيةعلى! المسكةالجوئية 
فصل في موضنوع العارضة مع الزام المستأنف 
عليه بالمصاريف جيمما على اختلاف انواعها عن 
الدرجتين مع حفظ الحقوق الاخرى 

وبعد تحضير القضية احيلت على' المرافمة 
وفيياصم الماضرعن الست انف على طلباته الواردة 
عريضة الاستئناف 

والحاضر عن المستأنف عليه طلب التأييد 
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| أوضحه يمحضر الجلسه 
اكه 

بعد سماع المرافعه والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

حيث أن الاستئناف حاز شكله القانونى 

وفيت دك أ ولادرسة اعتددت في 
قضائ بعدم جوازظرالعارضة علي أن دعوئ 
الاستحقأق التي رفعها المستأ نف عليههى دعوى 
فرعيه لامها رفعت اثناء اجراءاتالبيع فواءويد 
الداعن فيها هى المذكورة بالمادة ٠٠‏ مرافعات 
لا المواعيد العادية 

وحيث أنه بمراجعة أوراق الدعوى تبين 
أن دعوى الاتحقاق اللذكورة لم برقع على 
مقتضى الشرائط الى نص ليها قانونالمرافمات 
فلم يودع رافعها تأمينا كا تقضي المادة /بوه 

مراقمات و إتقدم يأ طلب لقاضى البيوع 

بشأن دعواه 

وحيث ان تصرف الستأنفعليهعلى هذه 
الداريقه ما كان يمعايه أى حق في طب إيقاف 
اببيع كنص الفقرة الاخيرة منالادةوهوءهذا 
تسكون دعوي الاس:<قاق المرفوعة منه قد 
فقدت أم مظبر افرعية,أوهو ايةاف البيع ويب 
أن تتحال تبعا لذلك من قيد طرق الطعن فيا 
ومواعيدها وتصبح دعوى عادية تسسرى عليها 
المواعيد العادية ولا تاتفت المحسكة لما قله 
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مجلة المحاماة 


المستأنف عليه من أنه كان على استعدادلطلب 
الايقاف ولدقع الامانة التي يتطلبها القأنون لولا 
ان المستأنف للب ايقاف اجرا «اتالبيع لانمام 
النشر فانه كان يجب عليه أن بببادر بأبداء هذا 
الطلب على أية حال وأن بو ميدفع الامانقوقت 
رفعه الدعوي وكذلك لانلتفت الحكمة الى 
كرون اجراءات البيع أوقفت فان ذلك ما كان 
له شأن مع دعوي ٠‏ الاستقاق وقد كان من 

الممكن أن تعود الاجراءات سيرتها الاولى 
لهام النشر 

وحيث انهوا نكان نص الادة ٠٠‏ مر افعات 
جاءعاماالا أن الاعتبارات المتقدمة توجب 
التمييز الذى سبقت الاشارة اليه ويتعين اذا 
قبول الاستئناف والقضاء يجواز المعارضه 

من أهل :ذلك 

حكت الحمكدة حضوريايقبولالاستئناق 
شكلا وفي الموضوع بألفاء المكم المستأنف 
ويجواز نظر المعارضة في الإمسكم الصادرغيابيا 
5 م دإسمير سنة 4194 واحالت القذية على 
محكلة بي سويف الجزئية لنظر تلك المعارطة 
وألزمتالمستأتف عليهبالم 
اتعابا للمحاماه 


.صاريف ومائةقرش 


اكع /االانا المكععلالهم 


فم 


نحن 
شفعة ‏ يمير حاسمة علي حصول البيع 
لايبوز توجيه الهين الماسمة فى دعوي الشفعه 
الي البائع والمشترى مما اذا اككر البيع 
اذا حلف المشترى وحده انه ل يشتر سقط 
دعوى الشفعة لاأن البيع يكون قد انتفى قطما 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
خ 
بالجلسة المدنية والتجارية الابتدائية 
النعقدة علنا بسراي الممكة في يوم الاثنين 
كلاس بتمبر سه 90١‏ 
حت رياسة حضرة القاضى عبد الجيد 
بك بدوى 
وعضوية حضيرتى القاضييكف تمود 
الرجوشي بك وكامل الباراتى بك 
وحضور عمّان ناشدكاتي الجلسة 
صدر لمكم الآتى 
في قضية كال عمد شنا 
ضّْد 
بد عبده املاح وعد العال عرد العال 
السيد وجليمه على اللولى ويد موسي املاح 
وسلامه وود ومتولى موسي 
الواردة المدول العموي غرة 5م سنة ٠,به‏ 
رفع الدعى هذه الدعوى ضدا لدع علييم 


« 00081 


2 
الثلاثة الاول طلب بعريضة دعواه العلنة لهم 
بتار 4؟ يناير سنة .مه الممك باحقيتوم لاخذ 
الفدانين المبينين الحدودوالءال ,أبالشفعةمتابل 
تنبا اقيق وقدره ما يتين سين جنيها مع 
الزاميم بالصاريف واتماب الحاماه وتعول 
المم بالنفاذ الؤقت وبدون كنالة 0 وبتاريخ ذا 
مارس سنة 19٠‏ أدخرالدعويقالدى يم 
خصومافي الدعوى لانه ظبر له أن الارئمة 
الاول منهم ثم ا مشترون للاطيان وطلب الحم 
بصبحة العرض واحقيته لاخذ اافدانينالبيندن 
بهذا الاعلان بالشفعة مقابل مبلغ د 
تسايم العين الشفوع فيبا والزامهم بالمصاريف 
وان الحاماه وشمول الحسك بالنفاذ اأؤفقت 


وبدون كفالة 
وبتاريخ ١‏ ابريل ل سنة كت هذه 
الممكنة غيابيا بالنسية لعبد العال السيد وحايمه 


وسلامة موسى ومتولى موبى اللاح بتوجيه 
اليمين المامعة أولا لليمه وعبد المال بإنهها ل 
يديع همد موسى وسلامه وتمود متولى ‏ 
الاطيان المطلوب الشفعة فيها وثانياً بتوجيه 
اليمين الماسمة محمد وسي وسلامه و #ودمتولى 
باهم لم يشتروا من حليمة وعبد العال هذه 
الاطيان بالصية البينة بمحضر الجلسة وكلفت 
المدعى باعلانهم بالصيفة اللذكورة 


وبتاريخ ٠‏ مابو سنة 1976 قررتهذه 


1ع اال الا 01 )1ع امم 


مخلة المحاماة 


المكنة باحالة القضية على محكنة دسو قالمزئية 


خذ لتحليفهم اليمين الماسعة أمامبا 


ولعد أن أتمتحليف اليمين وتحولت القضية 
على الرافمة صم المدعي على طلبانهالشأبقة 
للاسباب الى للها وثبتث بالمذكرة المقدمةمنه 


ولم يحغير المدعى علييم وقد أجل المكم 


لاسةاليوم 
الحكة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة في ذلك قانونا 

حيث أن المدعي وجه اليدين ال ىالبائعين 
والشترين مما فى وقت واحد خلف الشترون 
امهملم إشتروا و بغر البائعان لاحلف فاعتبر 
لدعي تخلف البائعين تكو لاع ناليمينوطاب 
الحك له بالشفعة ضد البائع بوصف أنه الخصم 
الاصيل فى الشفعة 
ن الماسمة الي توجه الى 
البائع والشتري مما في وقت واحد غير جائزة 
القبول لاحمال ما بقع من الانخيلات ينما في 
القبول او الرفض خصوصاوان عي نكل منها 
يداه آثره الي الاخر وأ كلا منهما بنفسه 
واجب التصديق ولاسبيل اتفضي ل حدهماعلى 
الآخر من هذه الوجبة وأن اليمينلا يحتاج 
الى توجيبما الي البائع الابعدالفراغ من خصومة 
الشتري وفي حالة نكوله فقط 


وخيت أن انع 


» 00081 


جه الحاماة 


ولطيكالة مع التسايم بان اليمين للوجبه 
الى البائم والشتري معاكانت جائز ةالقبو لفان 
حلف الشكرى أنه ! ل يشار فضي باعتبار أن 
البيع لم يحصل وني 3 قطع الصله بي نالشفيع 
اق ذلك لا يعتبر امتتاع البائع العد 
ذلك عن الملف أو تخلفه عن الحضور نكولا 
منه عن اليمين فان ذلك لا يكون الا حيث 
تكون بين موجه اليمين والوجه اليه اليمين 
علاقة قانونية محتملة الوجود بدور اثباتها أو 
نفيها على رفض اليمين أو قبوله أما اذاكان 
مقطوما بان ليس بينهما علاقه قانونيه كا هو 
الحال عند حلف الشتري على عدم الثمراء اذ 
يكون البيع قد اثتني قعاما فليس هناك وجه 
أو أساس قانوى لان يوجه الشفيع اليمين الى 
البائع بل يكون عبنا وغسير جائزة القبول من 
هذه الوجبه ولذلك لا يعتبر عدم حضور البائع 
للحاف أو امتناعه عنه تكولا وتسلها بدعوى 
/ : 3 

وحيث أنه اذلك تكون دعوى المدعى في 
غير محلب 

فلبذه الاسباب 

حكنت اكه حضو ريابر فض دعوي الدعي 
والزامه بالصاريف وماءتى قرش اتعاب محاماه 

ماحوظه - الرأي في مثل الاحوال الى 
يتكر الشتري والبائع فييا حصؤل البيع ولا 


55117 /اال الا 01 )1ع امم 


ع4 


يستطيع الشفيع اقامة البينة علي ذلك والببنة 
هنا جائزة القبول اذ الشفيع ل يكن قي سه 
دم عقد الببم نفسه وهو ليس طرفافيه ‏ 
أن يوجه اليمين أولا الي الشترى لانه خصم 
الشفيع المقيقي ومنه بريد انتزاع العقارالك فوع 
فان قبل اليمين سقعات دعوى الشفيم قبلهكما 
سقطت قبل البائع » لانه لا مكنه أن يصل 
الى البائع الا باريق ااشتري ولا سبي للهعليه 
الا ياثبات ابيع » وقد أصبح البيعممتنع الاثبات 
بعد أن اثتقي أحد شقيه وهو الشراء 
فان نكل المشترى عن اليمين 
دعوى الشفيع صحيحة بالنسبة له أى أن البيع 
الشراء وجاز للشفيع ان 
يتخدلى المشكري الى البائ لائنا تالش قالآخر 
وهوالبيع وفيهذهالمالةوحدهابيجوزالشفيع أن 
يوجه اليمين الى البائع » فان قبل سقطت 
دعوى الشفعة من جبته » ويترتب على ذلك 
رفضهاء لان البيع يعتير فى هذه الالة أيضا 
قيزغايك #ولان الاولي أمام تناقض الوقفين 
وار اليمينين بقاءا حال على ما هو عليه وهو 
الاصل » وأن تكل البائم بسد تنكول الشتري 
عد البيع ثابتأبالنسبة ل ماوصحت دعو ىالشفعة 
وخير في مثل هذا الحال أن يقد يقتصر اليمين على 
الببع والشراء والا يذكر فيه قدر الثمن الذى 
يظنه الشفيع » وذلك خشية الاختلاف 


اعتدبرت 


دت احد شةيه وهو 


» 00081 


28 
الثلاثة الاول طلب بدريضة دعواه المعانة لهم 
بتاريخ 4 ينابر سنة 26و الحم 
الفدانين الميينين الحدودوالءالبأيالتفمةمتابل 
عنها الحقيق وقدره ما يتين وححسين جنيها مع 


بأحقيتهم لاخذ 


الزامهم بالمصاريف واتعاب الحاماه وثمول الا 


المم بالنفاذ الؤقت وبدون كنالة “وبتاريخ يذ 
مارس سنة 199٠‏ أدخل الدعباق الدع علييم 
خصوما في الدعوى لانه ظبر له أن الاردمة 
الاول منهم ثم الشترون للاطيان وطلب الحم 
بصحة العرض واحقيته لاخذ الفدانينالمبيندن 
بهذا الاعلان بالشفعة مقابل مبلغ ١6ج‏ مع 

تسايم العين الشفوع فيها والزامهم بالمصاريف 
و 5 الحاماه وشول المي بالنفاذ لاؤقت 
وبدون كفالة 


وبتاريخ كوابريل سنة2واحكلثهذه | 


المكنة غيابيا بالنسبة لعبد العال السيد وحايمه 
وسلامة موبى ومتولى مودى املاح بتوجيه 
اليمين الماسمة أولا لليمه وعد المال بإنهها ل 
ديعا لحمد موسى وسلامه وحمود متولى - 
الاطيان الطلوب الشفعة فيها وءانياً بتوجيه 
اليمين الحاسمة لحمد موسي وسلامهوتودمتولى 
بانهم لم يشتروا من حليمة وعبه العال هذه 
الاطيان بالصيفة المبينة محضر الجلسة وكلفت 
المدعى باعلانهم بالصيفة اللذكورة 


وبتاريخ "1 مابو سنة 197٠‏ قررتهذه 


851137غ/اللانا 1011 )امم 





أوراق ل _- 
يك 

والشترين مء 

المملم إشعرو 

المدعي تخلف البا 

ا 


الاصيل فى الشفعة 





حبك أن لد 
البائم والشتري معا في 
القبول لاحمال ما يقع من 
القبول أو الرفض خصوت 
بتمنداه أثره لي الآخر وآ 
واجب التصديق ولاسبيل اند 
لاخر مى هذه الوسقية وأن 
التوعييا الي البائع الا بعدالفر 
الشتري وفي حالة تكوله فقط 





ع00081) قله 





مجلة الحاماة قه4 


5 الزامالمدعى عليه بعدم ملكا الدبر أو البيعة ومن م فلابورث 

مء الزامهبالمصاريف وحيث انه قد تبين من مراجعة القواعد 
الك بلنفاذ الى وضعبا اعلام احبار الاقباط والبطاركة 

السالفين وجوب التمييز بين مالالبيعة . وما' 
ت على الاسقف ايحفظ مالهلورثتهوما للبيعة لما ومن 
هذه ثم يكون من القرر عندهم جواز امتتلاك 
الاسقف أو المطران مالا خاصا غير مالالبيمة 
وحيث ان الميز عندهم بين مال البيعة 
مال الفازان أو الأسق تنما مار لامك 
الاسقققية فهو للبيعة فلا يرنه أهله وان 
له قبل رسمه أو تنج مما كان له أو 00 
الاسقفية كميراث أو وجه فبو 

ى به لمن أراد ويرئه فية أهله 

بموع الصفوي لابن العسال 

0؛؛ فقزة اولى ) 

إ٠طلاع‏ على حافظة المدعي 
ن المستنداتالمقدمة فيبا 

آس ومنبها ثلائة عقود 
تمص ميخائيلعطيه 
حبق صناز ينانا 
اذا يكون :قد اقتتني 
ود اثناء انتظامه 





ده اهمأوا»ه 
851177ع /االانا لماع 


24 


وقد يجوز القول با نهمادامت هذه أسس 
المكم عند اختلاف الاعان فليس ماعنع توجيه 
اليمين الى الشترى والبائع مما فان قبلاها معا 
تعين رفض الدعوى »كا يتعين قبولها ان تكلا 
معاء وان قبل أحدهما وتكل الآخر اعتبرت 
الدعوى غير صحيحة تغليب الجا نب القبولويقاء 
المالة على ماهى عليه » على جاايٍ النكول 
والقضاء بالشفعة الى هي خلاف الاصل » 
ولسكن هذا القو ليرد عليه أن الثر تيس الطببمي 
والمنطتي في الاثبات يقضي بالانتخطي الشكري 
الى البائع وبأن نسير خطوةخطاوةلاناحداهما 
قد تنني عن الاخرى ولان عين البائع قد 
لا يحتاج اليه وقد لا يفيد » ولي سيجوز تكليف 
أحد تحلف بين قد لا يفيد في أغاب الاحوال 
واغا يب قصد توجيبه على الاحوال الى يفيد 
فيبا ويكون منتجا فيالدعويي؟ 


عبد اجيد بدوي 


ذا 


قواعد الرهنية وحق الللكية 
مايشتريه الراهب أو المطران من ماله يصبح 
ملكا له يورث عنه وما يشتريه بمال البيعة فلهبا 
وذلك عملا بتواعد الرهنية بل وطبقا لاحكام 
القانون العام 


137 اكقغع /االلانا للماعع امم 


عل المحاماة 


بلدم صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
عكة بني سويف الاهلية 
بالجلسة المدنية والتجارية المنمقدة علناً 
بسراى المحكلة 
حترئاسة حضرة فؤاد حسني بك القاضى 
وحضورحضرقىحمد عمان الفندى افندى 
وحسين كي افندى القاضيين 
وحذور امام ابرهيم ادق كاب !اليه 
صدر المكم الا لى: 
في قضية الست مريم بات ابرهيم نخله 
غرة 4وه سنة ,وا كلى 
ضْد 
رئيس البطريكخانة القبطية الارنوذكسية 
الوقائع 
توني انبا متاؤس معاران اجيم ورك وف 
5 ط 5١س‏ بزمام ناحية السكفور ونزلة مر 
مركز بنى مزار على قطعتين مبنيتسين الحدود 
والمسام بالمريضة ولأن بطريكخانة الاقباط 
الارثوذكسية تنازع المدعيةفيالاطيانالذكورة 
ف تنمكن اللدعية من استلامبا للآذمن ناريخ 
وفاة مورثها وهوه ابريل سنة 195٠‏ . وبما ان 
الاطيان المدّكورة آات الى مورث الدعية 
بطاريق الميداث الشرعي وقد توفي وهي مكلفة 
باسمه لذلك رفعت المدعية هذه الدعوى طلبت 


فيها السك بتنبيت ملكيتها الى ؛ ف و14 ط* 
ع00081 


مجلة الحاماة 


5اس البينة بالعريضة مع الزام المدعى عليه بعدم 
منازعتها فيها وتسايمم| اليبا مع الزامهبالصاريف 
ومقابل اتعاب الحساماة وتمول اليم بالتفناذ 
وبدون كفالة 

وبعد'ان حشرت الفضية .وألميات على 
الرافمة صمم الحاضر عن الدعية على هذه 
الطلبات للاسباب التي ابداها ودونت عحضر 
الجاسة 

والدعى عليه طلب. باسأن وكيله رفض 
الدعوى للاسباب الي أبداها ودونت بمحضر 
1 يٍ 

الحكة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

حيث ان المدعية تطالب بنصيبها الشرعى 
فما خلفه الانبا متائؤس مطران كرنى ايم 
بعد وفاته من الاطيان وقدرها ف و64١اط‏ 
1١‏ سمبينة بصحيفة افتتاح الدعوى مرئكنة 
في ذلك الى اعلام تحقيق الوفاة والوراثة الرقيم 
١١‏ دوثبر سنه ١٠؟و9ا‏ 

وحيث ان غبطة المدعى عليه يذهب في 
دقاعه الي ان الاطيان الي تقول المدعية أنها 
بركة عن الانبا متا سه مماوكةالى بطر يكخانة 
الاقباطعصر بناءعلىقواعد الرهبنةالى مقتضايا 
ان كل ما يحوزه الراهب أو الطران ايكون 


1 اكقغ /االلانا للماعع امم 


م4 
ملكا للدير أو البيمة ومن ثم فلا يورث 

وحيث انه قد تبين من مراجعة القواعد 
الى وضعبا اعلام احبار الاقباط والبطاركة 
السالفين وجوب التمييز بين مالالبيعة . ومال 
الاسقف ليحفظ مالهلورثتهوما للبيعة لها ومن 
ْم نون من القرر عندهم جواز امتلاك 
الاسقف أو المطران مالا خاصاً غير مالالبيعة 

وحيث ان المميز عندهم بين مال البيعة 
وَمَالَ التازان أو الإسق ف انها ضار للاسقك: 
بسيب الاسققية فهو للبيعة فلا يرثثه أهله وان 
ما كان له قبل رسمه أو تج مما كان له اوماق 
له يفير سبب الاسقفية كميراث أو وجه فهو 
له وله ان يوصى به لمن أراد ويرثه فيه أهله 
( داج مكتاب المجموع الصفوي لابن العسال 
طبعة اولي صحيفة 47؛ فقزة أولى ) 

وحيث انه بالاطلاع على حافظة المدعي 
عليه تبين انه من صُمن المستندا تالمقدمة فيها 
عقود ثمراء الانبا متاؤس ومنبا ثلائة عقود 
صادرة له حي نكان اسمه القمص ميخائيلعطيه 
وكلانة اخرى صادرة لسن سار مطرانا 
نحت اسم الانبا متاؤس واذا يكون قد اقتتني 
الاطيان الواردة بتلك العقود أثناء اتتظامه 
في سلك الرهبنة 

وحيث انه لذلك وتملا بالقواعد الساق 
ذكرهاأ يتعي نالتحققما اذاكانما اشتراهالانبا 
دم» 


ع00081) قد 


1 


متاو سكان من مال البيعة أو ٠ن‏ مال خاصله 
اصابه لنفسه فترى المحسكمة احالة الدعوي على 
التحقيق ليثبت غبعاة المدمي عليه ازما اشتراه 
الانبا متاو سكان من مال البيعه لامن ماله 
اللاص الذى اصابه وان ايراد هذه الاطيان 
كان للببعة لاله بكامل طرق الاثيات القانونية 
با فيبا البينه وللمدعية نني ذلك هذه الطرقعينها 
قليذة الاسباب 

حكت الحكلة حضوريا وقبل الفصل 
في الموضوع باحالة الدعوي عل ىالتحقيق لاثيات 
ون ماتدون باسباب هذا المحكم وندبت 
للتحقيق حضرة فؤاد بك حسني احد قضاة 
الميئة والرئاسة ندب خلافه عندالمأنع وحددت 
للتحقيق يوم 17 مابو سنة ١95١‏ وعلى الطرفين 
اعلان شبودها لليوم الذكور واعتورت النطق 
بهذا اعلانا لما بذلك 

متدزهذا المكم وتلي علنا بسرالبه 
المحسكمة فى يوم السبت ١١‏ ابريل سنة 1591 
6.شعبان سنة وعم! حت رئاس ةحضرة سلامه 
ميخائل بك القاضى وحضور حضرنى تمد 
عبان الغندي افندى وحسين ذكى افنسيه 
القاضين وحضور امام ابراهم افندي كاتب 
الجلسة وفي غيبة حضرة فؤاد حسني بك 
القاضى الذستك شع المرافمة وحضر المداولة 
وامضي علي مسودة 5 


5117 اال ١لا‏ 5 1 الهم 


غلة الحاماك 


تنا 


رد تكليف - تمل ادارى . 

اختصاص الحاكم الاهلية 
للمحاكم الاهلية النظر فى طلب رد تكليف 
اطيان الي اسم صاحبها دون ان يكون في ذلك 


تأويل 0 محرم عليها طبقا لنص المادة ١١‏ من 
لائحة ترتيب الحا الاهلية لان نظام المكلفات فى 


المديريات من شأنه اثبات المقوق فيتعين اذيكون 
عليه رقيب من السلطة القضائية الى بيدها هذه 
الشئون 
باسم صاحب العقامة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة اسيوط الاهليه 

بالجلسة المدنية المنمقدة علنا يسراى 
المحسكة في يوم السبت +1 كتوبر سنة ١98٠‏ 
نحت رياسة حضرة ممد لبيب عطيه بك وكيل 
المحمكمة 

وحضور حضضرتى حسين صادق افندى 
ورياض قلته افندىالقامنيين والكاتب احد زكي 


صدر المكم التي 


في القضية المدنية رة 44" سنة ١و1‏ 


افندى 


المقامة من السيدات شريفة ووردة بتي عبيد 
ضد 

مديرية جرجا والشيخ حسن قاسم اللبييدى 

رفع المدعيتان هذه الدعوى فالتا قييسا 

بانها وأختها الثالئة عتلكن مما اربعة افدنة 


ع00081 


مجلة الحاماة 4 


بنأحية الجرمة ومبينة الحدود والمعالم بعريضة 
الدعوى وذلك عقتضى قسمة حصلت بيرن 
الستحقين جيعا بعقد مؤرخ في ٠١‏ فبراير سنة 
٠‏ وتنفذ يوضع اليد وقد ارسل العقد 
للتسجيل لنقل التكليف عةضاه وفعلا اسم 
المدعيتان ورد المال لماص بالاطيان المذكورة 
بناء على أمر مديرية جرجا الؤرخ في" فبراير 
سنة 19٠١‏ بنمرة 7585 وبعد ذلك تقدمت 
شكوى من المدمي عليه بمقتضاها رد التكليف 
ثانيا وبناء على ذلك رفع المدعيتان هذه الدعوى 
وطلب الحسكم فيها برد تكليف ؟ فدن 1١‏ ط 
قيمة نصيبما والزام المدي عليبما بالمصاريف 
واتعاب الحاماه وحفظ المق بلمطالبة 
التمويضات 

وبعد ان حضرت القذية واحيات على 
جلسة المرافعة وفيها أصر الماضر ع نالمدعيتين 
على هذه الطلبات 

٠‏ والدعي عليينا دقنا دقما قرعيا يعدم 
اختصاص الحاكم الاهلية بنظر الدعوى لان 
موضوعها طلب رد تكليف 
الحكة 

بعد سماع المرافعه الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

جيث ان نظام المكافات في المديريات لم 
ينشأ الإلاثبات المقوق فيتمين ان يكون 


لنت ااانا 0 )1ع امم 


عليه رقيب من السلطة: القضائية 
هذه الشئون 

وحيث أنه لانزا في ان تصرفالمديرية 
بنقل بتكليف ارض من اسم الى اسم يضح ان 
يكون له أثر في اثبات حق الشخص دون آآخر 
ترىالحا؟ ارجحية حقة 


الى بيدها 


وحيث أن فصل القضاء في ذلك وترجيحه 
حق من ل تر الادارة له حقا لايءد تأوبلالممل 
أدارى مما حرم على الحاكم النظر فيه على ماجاء 
في المادة ٠١‏ من لانحة برتيب الحاكم الاهلية . 
وحيث انه تبين من ذلك ان العالقرعي 
المقدم من المدميعليبما بعدم اختصاص لحا كم 
الاهلية بنظر هذه الدعوى هو دفع غير وجيه 
ويتعإن رفضه 
فنأ عليه 
حكت الحكة حضوريا برفض الدفع 
الفرع, ى المقدم منالمدعيعليهما وحددت جلسة 
؛ ديسمير سنة 195٠‏ للتكلم في الوضوع 
واعتيرت النطق بهذا اعلانا لخصوم عاجاء فيه 


06 

ه 

الحجر لسعتهو تصرفات الحجورعليه قبل الحجر 

العته الا بتقضاء القاضي فلا يوئر قرار 

الحجر فى صحة التصرفات السابقة عليه الا اذا ثبت 

أن هذه التصرفات صدرت من الحجور عليه في 
وق تكان فيه معتوها 


لايشبت 
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4 
راجع القال المنشور فى العدد الثامن منالسنة 
الاوليتحت عنوان(في تصرفات الحجور عليه قبل 
وبعدالحجر) 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة أسيوط الاهلية 
بالج ةاادنية التتقدةعلنا بسسراي الحكلة 
في بوم اللخيس١٠‏ فبراير سنة 1981 تح ترئاسة 
حضرة تمد عبد الحادي الجندى بك وكيل 
72 : 
وعضوية حض رف سيمو نكراسو افندي 
ورياض قلته افندى القاضيين والكاتب اعد 
58 افندى 5 
صدر المكم الابى 
فى قضية المعارضة دم عو سنة 9و1و1 
كلى القامة من حسان حسن خلاف 
مد 
مرزوق حسن خلاف بعفته قها على 
أخيه حسن حسن خلاف 
وقائع الدعوى 
رفع العارض صده دعوى بتاريخ 8 يوليه 
سنة 191 وطلب الك فيها بتثبيت ملكيته 
بصفته المذكورة الى م* ط ؟ ف البينةالحدود 
والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى مع الصاريف 
وائعاب المحاماه 


وبمد أن حضرت القضية وأحيلت الى 


885117 /الانا المكعع الهم 


مجلة ا لحاماة 


جاسة الرافعة وفيها أصر الحاضر عنه على هذه 
الطليات 

والعارض لم يحضر 

وبتاريخ ٠١‏ فبراير سنة ١90٠‏ 53 
الحمكنة غيابسا بتثييت ملكية المعارض ضده 
الى ؟ ف م؟ ط البينة الحدودوالواقع,العريضة 
والزمت المعارض بالمصاريف و١١٠٠‏ قرش اتعاب 
محاماه 

وبتارخ ٠؟مارس‏ نة 15٠١‏ عارض 
المعارض في هذا لمكم وطالب المكم بقبول 
العارضة شكلا وفي الوضوع بالناء الح الغيابى 
ورفض الدعوى والزام العارضٍضدهبالمصاريف 
واقا اقانا ١‏ 

وبالجلسة أصر الحاضر عنه على هذه 
الطلبات 

والمعارض ضْده طمن في المقد بالبطلان 
لانة صادر من شخص فاقد الاهلية لانهمءتوه 
وقد تأيد العته بصدور قرارجلس حسبيأبو 62 
بالمجر عليه في ؟1 فبراير سنة 1919 

المحكمة 

بعد سباع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أن المعارضة حازت كلا القانوني 

وحيث أن الدعوى تتاخص فيأنالعارض 
ضده رفع هذه الدعوى بصفته قها شمرعيا علي 


00081 قد 


مجلة المحاماة 


عه حين خلات شد سان عمق لاف 
( العارض ) طلب فيها الم بتثبيت ملسكية 
محجوره الى ؟ ف *؟ ط فقضى له غيابيا في ١٠١‏ 
فبراير سنة ١97٠‏ بطلباته فمارضالمحسكومعايه 
في هذاا 
العارض ضْده مر تكنا في ملسكيته للاطيان 
المذكوره على عققد شرائه لما من الحجرر عليه 

وحيث أن العارض ضده طعن عل العقد 
امذكور بالبطلان لانه صادر من شخص فاقد 
الاهلية لانه مءتوه وقد تيد ألمته بصدور 
قرار مجلس حسى مركز أبو تيج بالحجر عليه 
في ؟1 فبرير سنة 19ؤ1 

وحيث أن المارض يرتكن على عقد 
صادر له من الحجور عليه بتاريخ ‏ يونيه سنة 
ومسجل في ١١‏ يونيه مة1914ويةول 
أنه صادر قبل صدور قرار الحجر وأن هذا 
القرار لا تأثير له على التصرفات السابقة عليه 

وحيث انه يتعي نأذن البحث اعرف ةالوقت 
الذي تكون فيه تصرفات المعتوه باطلة هل 
يتقيد بتقضاء القاضى أو أن هذا القضاء يسري 
على ا ماضى 

وحيث أن الفقباء متفقون على أن الءته 
يبت حكله بقضاء القائى فلا يسرى قرار 
الحجر على للاضى الا اذا ثبت أن التصرفات 
صنزت منالمجووغايه فيوق تكن فيه معتوها 


طاليا الثأؤه ورفض دءوى 


8551177 /االانا المع ااام 


4. 


فق هذه المال يسرى قرار الحجر على الاضي 
ويكون لهأثره فتلفى س التصرفاتالسايقةعليه 

وحيث أنه عراجمة اللمستندات القدمة 
في الدعوى انضح أن زوجةالحجورعليهقد مت 
طلب المجر لهاس حسبي مركز ابو تيج في 
٠١‏ يونيه فاتخذ الا.جراات الرعيةوكشف عليه 
حكم الركق في 7" عبطي سنة1914وقرر 
أن حالته العمومية :دل على البله وانه لا يكن 
ادارة شؤونه بنفسه ا في ؟١‏ فبراير 
سنة 191 الجر عايه حيث تبيف له من 
الكيف الناى ومن «ناقشته بالجاس أنه لا 
عكنه ادارة شؤونه بنفسه وحيث أن طلب 
الحجر تدم عقب التاريخ الرسمى لعقد البييع 
بأربعة أيام وكفنت علي الحجور عليه طبييا بعد 
ذلك بنحو الشبرين ونصف وتبينعتمهفيكون 
تصرفه قد وقع في زمن حكان فيه ممتوها 
ويكون قرار الحجر ساريا عليه وتتكون أذن 
تصرفاته بأطلة 

وحيت أنه بذاك يكون المسك المعارض 
فيه في محله ويتمين تأرييده 

فلبذه الاسباب 

حكنت الممكة بقبول العارضة شكل 
ورفصم! موضوعا وتأيد الحسك الغيانىالمعارض 
فيه والزمت المعارض بالمصاريف ومائى قرش 
اتعاب محاماه الممارض ضنده 


©00081) بوه 


54 مجلة المحاماة 


" 

النظيم ‏ عدم الأرخيض بالبناء ‏ مسكولية 

الامى العالي الصادر باعتمادخطالتنظم لايخرج 
العين من ملكية صاحبها ولا يحرمه حق الأ ثتفاع مها 
طالما انه لم يصدر أعى عال بتزع ملكيتها للمنفعة 
العامة وعليه تفلي ء مصاحة التنظيم بالامتناع 5 
هذه الحالة عن الرخيص لصاحب المين بالبناء 
وتصبح مسئولة بجير الضرر الناشيء له غن ختلأها 
هذا 
باسم صأحب العظمة نؤاد الاول سلطان مصر 

محكنة اسيوط الاهلية 

بالجلسة المدنية المتعقدةعانابسراىالمكة 
في يوم السبت 6 فبراير سنة 199١‏ نحت 
رئاسه حضرة تمد عبد الهادى الجندت بك 
وكيل الحكة 

وعضوبة حضرنى سمون كراسو افندى 
ورياض قلته افندى القاضيين والكاتب حسن 
يحور افندى 

صدر المكم الآتى 

في القضية الكلية دم 5لا سنة .وا 

اللقامة من تمد حسنين السراميجى 
صْد 
مجلس محلى بندر جرحا 
وقائع الدعوي 

قال المدي في صحيفة دعواه التي أعلنبا 
لامدعي عليه بتاديخ ؟؟ اكتوبر سنة واوا 
أن له منزلا كاثنا بشارع المنتزه بيندر جرجا 


8351177 لااللانا للماععللامم 


رغ في بنائه في سنة 1904 فنعته مصاحة 
لتنظيم مع أن بيده رخصه تارئخها ‏ أغسطس 
سنة 19٠4‏ وأنه عمل كل بأني وسعه لبناء 
التذل الذكور فل تصرح له مصلحة التنظيم 
فضاعت علية فوائد الاستغلال وطلب | 
على المهلس الحلى ‏ أولا ‏ بالغاء قرار المجاس 
الحلى القاضى عا ار بنوره عرض لخسة 
أمتار ‏ ثانيا ‏ الترخيص له بيناء مْزله حست 
الرخصة الى بيده مانا الزام الجلس الحلى 
بأن يدفع له جنيبا مصريا تعويضا عنكل يوم 
أبتداء من تاريخ أعلان الدعرئ الثاية صدوو 
المكم له رابعا- حفظ المق له في الرجوع 
على اجاس الحلى بالتعويض الذى يستحقه جما 
لمقه من الضرر المادي من جراء منعه عنالبناء 
من سنة 1+8 الى الان ‏ خامسا ‏ بالزام ا مجلس 
ال حلى بالمصاريف وأتعاب ا اماه مع مول 
المكم بالتفاذ 

وبعد ان نظرت الدعوى نجاسة التحضير 
وتم تحضيرها أحيلت الى جلسة الرافعة وفيها 
عدل وكيل الدعى طلباته الى مايأ : أولا ‏ 

بتثييت ملكية موكله الى الممزل المبين 

بصحيفة الدعوى ومنع ا جلس ال حل من التعرض 
له في بنائه ‏ وثانيا ‏ بالزام ال مجلس ال حلي بان 
يدقع له مبلغ م جنيها سنويا ابتداء من سنة 
91 لغاية صدور المكم في الدعوى وذلك 
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مجلة الحاماة ف 


قيمة ماضاع عليه من الاتتفاع سيب منعهعن 
بناء منزله معالزام الجلس الحلي بالمصاريف 
وأتناب 5 0 م بالنفاذ 


يعد سماع 17 الشفوية والأطلاع 
على مستئدات ومذكرات طرفي الخصوم 
والمداولة قانونا 

حيث أن للمدعي مازلا بشارع المنتزه 
يال على شارع كوم حييب من جبة 
وعلى حارة بنوره من جبة أخرى وفي ٠١‏ مابو 
سنة 1و1 صدر أمر عال بأعتبار كل من 
الشارع والحارة المذ كورين بعرض خسةأمتار 
فضاع إسبب مرور خط التنظيم منشار ع كوم 
حبيب 17 متر و 4س من مزل الدعىوممتر 
و ١و‏ س منه بسيب مرور خط تنظيم حارة 
بنوره . ولا أراد الدعي أن يي ملقم خلاف 
ينه وبين مصاحة التنظيم هو يريد أن يبنيه 
على أصله وهى لاتريد التصريح له الابناء مابتي 
من ملسكه بعد استبعاد الارض اللازم تزع 
ملسكيتها للمنفعة العامة 

وحيث أن الدع يةول أن له المق في 
الاتتفاع كامل ملسكه والتصرف فيه بكافة 
أنواع التتصرفات بصرف النظر عن الامرالعالى 
الصادر باعماد خط التنظيم مادام أنه لم تتزع 
ملكية ما اعتبر من المنافع 1 بالطرق 


13 كمع /االلانا نامعن للامم 


القانونية وتنكر عليه المسكومة ذلك المق 
بدعوى أن تجرد الاقرار علي رسم خط التنظيم 
وتجدور: الا مالفال باعباده جرم من مون 
أقامة أى بناء علي الارض اللازم تزع ملسكيتها 

وحيث أنه عرفة أى الرأبينهوالصواب 
يتعين الرجوع الى معرفة ماهية الملكية قانونا 
والاحوال الي تزول فيها ملسكية الالك بدون 
عر 

وحيث أن اللكية هى الحق للك في 
الانتفاع با :لمك والتصرف فيه بطريق ةمطلقة 
(مادة- اوح مدن ىأهلى ) ولاتزول بدون 
اختبار المالك الا في احوال ثلاثة منراحالةما اذا 
اقتضت الاحوال نزع الملسكية المنشعة العامة 
(مادة هم - مدت أهلى ) 
على ذلك يكون للالك 
الحق المطلق في التصرف في ملكد بلبناء أو 
غيده الي أن بع منه المنافع العمو مية على حسب 
القانون الخصص لذلك ( مادة -44- مدق 
اهلى ) ولا يكون لأحد الحق في منعه 

وحيث أنه لايمكن الاعتراض عليه في 
هذه الحالة بأن تجرد صدور الامر العالى ياعّماد 
خط التنظيم يحرمه من الانتفاع بملكه لان 
ذلك الامر لايترتب عليه رع اللكية واماهو 
يقرر خداوط التنظيم ويبين الاراضى اللازم 
نزع ملكيتها للمنفعة العامة فتبقى فى ملكية 


وَحيك أنه بناء 
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45 
أصحابها للى أن تنزع بالطرق القاونية وبأمر 
عال خاص طبقا لاأعكام القانون غمرة ه 
سنة 1901 

وحيث ان المادة الا ولى من القانون 
الذحكور قضت بأنه لايجوز تزع ملحكية 
العقارات للمنفعة العمومية الا بأمر مال خاص 
بذلك وما دام أن ذلك الا مر العالى لم يصدر 
للان فتكون ملكية المدعي مميع منزلهلا تزال 
قاعة ويكون ا جلس ا حل غير حق في منعهمن 
الانتفاع به خصوصا أذا لوحظ أن بناءهللمتزل 
لعد اعماد خط الننظيم لا يزيد في قيمة الارض 
المشروع ملكيتها عن حالتها الاصاية لا نالمادة 
- و٠‏ - من قانون تزع الملكية كفلت مثل 
هذه الحالة 

وعد أله مقي تون "أن الجلس الحلى 
منع المدعي من الانتفاع بملحكه بغير حق 
وجب ان يموض عليه مافاته من عدم 
الاتتفاع به 

وحيث أنالمدعي يطلب تعويضا منسنة 
واولا توافقه المكنة عل ذلك لان الذىثبت 
من الاتتقال الذى امرت به هو أن مدعي قدم 
في 77 مايو سنة 19117 طلبا لمبندس تنظيم جرجا 
للتصري له يبناء متزله فرفض طلبه 

وحيث أنه بذلك ييكون المدعي قد بقي 
من /اامايوسنة ١917‏ الى الان محروما من 
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مجلة الحاماة 


الانتفاع بمللكه ويتمين الحسكم له بالتعويش 
عنها ! 

وحيث| نه ثابت من محضرانتقال: حضرة 
قاضى محكلة جرجا ومن قرار الحدم الذى 
قدمه |أدعي نفسه الؤرخ بف ينار سنة 1914 
أ املك هو عبارةعندورارضى بهاو دولةثلاث 
وجبات وهذا الملك بالحالة التي وصف لما 
لايمطى صاحبه بعد بنائه غلة سنوية أكثرمن 
عشرة جنيبات ولا تقدر له الممكة تمويشا 
عن عدم التفاعهبه من 7؟ مايو سنة 1919 الى 
الان تبلغ اريمين جنيها مصريا 

وحيث انه ما تقدم تكون دعوىالمدى 
الخاصة بتثييت الملك ومنع الجلس الحلي من 
التعرض له فيه وأحقيته لاتعويض في محلها 
ويتعين المحكم له بها مع ملاحظة أن قيمة 
التعويض هي ماقدرتما المحمكمة 

فلبذه الاسباب 

عكك المكة تحدوريا ح أؤلا نه 
بتثييت ملكية المدعي الي النزل الواضح 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومنع الجاس 
ال حلي من التعرض له في بنائه س مانيات بالزام 
الجاس ال حلي بأن يدفع له مبلغ أريمين جنيها 
مصريا على. بي ل التعو يض والمصاريف وسمائة 
قرش أتعاب محاماه ورفضت ماخالف هذا 
هن الطلبات 
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عله الحاماة 


نا 

خطف الوالد ولده 
خطف الوالد ولده من أمه وكان عمر الولداريع 
سنوات فقدمت النيابة الوالد لحسكمة الجنح بالمادة 

45 عقوبات فقضت عليه بالمقوبة 
استأنف الوالد الك فقالت اميسكم ةالاستئنافية 
بان الواقعة جناية بالمادة ١0؟لاذالطفل‏ ليس حديث 
الولاده ولان هذه الادة تشمل الاب الخاطف 
ايضا لان اركان الجرعة تتوفر با نتراع السلطانلمادي 


عن الطفل من له الحق فيه وقضت المحكمة 
الاستئنافية بالبراءة لان النيابة لم تستأنف المحم 
الابتدالى 


يسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة اسيوط الاهلية 
بيجلسة الجنح المستأنفةالنمقدةعلنابالحمكة 
في يوم اليس 4 سبتمبر سنة وا و؟«الحجة 
سنة برعم 
نحت رياسة حضرة عمد لبيب عطيه بك 
وكيل السكة 
وحضور حضرتي حسين صادق افندى 
وحمد جر كس افندى القاضيين 
وحضرة عضو النيابة حسن عبد اليد 
افندي وكاتب الملسة 
صدر المك الى 
في قضية النيابة العمومية مرة 44واسنة٠؟؟١‏ 
مد 
اجمد اسماعيل 5؟ فلاح دير مواس 
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4 

بعد سماع التقرير المقدم من حضرةحسين 
صادق افندي وطلبات النيابة والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

اقامت النيابة العمومية الدعوى علي هذا 
اللتهم امام محكلة دبروط المزئية وانهمته بانه 
من شهرين سابقين على 1١‏ فبراير سنة 0ه 
بدير موا سخطف ولده الطفلعيدالءز امد من 
والدته وطلبت عقابة بالمادة +6٠‏ عقوبات 

والمحكمة الشار اليها حكنت بتاريخ م 
ابريل سنة 19٠‏ حضوريا حبس التهم شبرا 
بسيطوكفاله "٠٠‏ قرش تملا بامادة الذ كورة 

فاستأنف امتهم في 8؟ ابريل سنة ٠و‏ 

وحيث ان الاستثناف حار لشكلهالقانوني 

وحيث ان محكمة أولدرجهطبقت الادة 
45 من قانون العقوبات على امتهم مع أن و 
أركان الجرءة اللنصوص عنها في هذه الادة أن 
يكون الطفل المخطوق حديت الولادة 

وحيث انه ثابت من اقوال والدة الغلام 
الخطوف ومن أوراق الدعوى ان ذلك الغلام 
حول الرابعه من همره وهذه السن علىما اتفق 
عليه الشراح لايعتير صاحبها حديث الولادة 
فان من ييكون كذاك هو الذي ولدمنساءات 
أو بضعة يام 


وحيث أنه بإنعدام هذا ال كن لايكون 
941 0 ' 


م4 


ماك محل للبحث الذي ذهيت اليه محكمة اول 
درجة من أن الشارع ل يرد ان يحصر تطبيق 
هذه المادة على من يكون قاصدا اخفاءالنسب 
على أنه يمكن الاشارة الي أن جرعة اللمطف 
اللنصوص عنما في المادة ١0؟‏ من قانونالعقوبات 
هي الا كثر انطباقا لان اركان تلك الجرعةهى 
58 السلطان المادي عن الطفل ممن له الحقفيه 
والقصد الجنائي يتوفر بمجرد اتمأم الممل اللاي 
وهو التذاع فالوالدالذى تخطف ابنه من حاضنته 
الشرعية هو خاطف تنطبق عليهالادةالمذ كورة 
ولو أنا ها كالفر نسي ة تحر جت كثيرافىتطبيق 
للادة ١ه؟‏ على الوالد برغم التعمي الظاهر فيالنص 
كدا ذلك بالشرعالفر نسي الىاضافةفقر ةجديدة 
على المادة لادم لعقاب الوالدين (راج شرح الادة 
غهم في جارسون ) 
وحيث ان المرج الذى ابدته الخاكم 
الفر نسية لايجوزهالقانونالصري !اهو معروف 
من أن الشريعةالاسلامية ترايفيهذهالشئون 
ممائفة الطئل !1 كار مق مسلة الوالتعاك 
اذن محل لانظر في تابيق المادة 01 على التهمة 
المطروحة ولا مسو لتطبيق امادةه؛؛عقوبات 
وحيث ات النيابةإقستأنف المكم الصادرفي 
هذهالدعوى فلاسبي ل لاقضماء بعدم الاختصاص 
بليتمين الميم بالبراءةوالنيابة وشأنبافيالامر 
على اعتبارانه جناي ةبالمادة١ه»‏ التقدم ذكرها 


851177 /االانا المع ااام 


عله الحاماة 


فلبذه الاسباب 

وبعد رؤية الادة لذ كورة 
كت الك حصوريابقبولالاستئناف 
شكلا وفي الوضوع بالفاء الحكم الستأنف 
وبراءة اللتيم وجعات الصاريف على الحمكومة 


ول علنا بجلسة يوم الخيس "٠‏ 
سبتمبرسنة 47٠‏ (117 مرمسنة ###باطيئةالسا بقة) 


نا 


الاستثناف في مواد الجنح 
رئيس النيابة والنائب العموي 
اذاكان ممكر النائب العمومي خاليا من يشغله 
فلا يملك رئيس النيابة حن الاستئئاف فى ميعاد 
الثلاثين يوما المخول للنائب العموى فتضي المادة 
اا جنايات . 3 
اما اذاكان النائب العمومي شاغلا لمركره وان 
كان متغيبا بسهب من الاسباب فلرئيس النيابةحق 
الاستئناف فى الميعاد المذكور لان توكيلهعن النائب 
العموي مفروض في هذه المالة ولا يمك نانيكون 
كذلك فى الالة الاولي 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاول 


عبان هك 


شلطان عضن 
محكدة مصر الابتدائية الاهلية 
يجلسة الجن والخلفات الستأنفة النمقدة 
علنا بسراى المحكنة يوم السبت ٠١‏ أكتوبر سنة 
98 وغ صفر سمة وسسما 
نحت رياسة حضرة القاضى مد بكنهيب 
شكري 


©00081) بوه 


مجلة الحاماة 


وضور حذرني جمد بك عبد اللطيف 
واحمد بك مختار القاضيين 

وكشر عد اليد عبس لعي افيدى 
عضو النيأبه وتد ابوالنصرافندىكاتي الجلسة 

صدر المكم الاي 

فى قضيةالنيابةغرة 79؛ استاناف مصر 

اسئة ٠و1‏ 
سيد 

جمدخيرى سنةه؟مكو جىكومالشيخ- لامه 
مر افندي سرى سئة كم صاحب ملكشارع 
الانتكخانه 

لان الاول في ليلة ه؟ مارس سنة ١+٠‏ 
يدارة قسم الوايلىبكوبرىالقبةسرق بندنتيقف 
قيمته ٠44؛‏ جنيه وخاتم مركيز قيمته 1١١‏ جنيه 
ومداليون فيلب قيمته 1١‏ جنيه هرم ع2 
الدكتور اسماعيل بك صدتي من داخل منزلًا 
حال ةكونه خادما ع'دها بالاجرة 

والثاتى في الزمان عينه بشسارع المسدابغ 
اخني زمردتيثك من البندنتيف المسروق مع 
عامه بالسرقه 

بعد سماع تق ري رالتفحيص الذىتلاه حضرة 
حمد بك عبد اللطيف وطلبات النيابة العمومية 
واوجه الدفاع والاطلاع على الاوراق والمداولة 
قانونا 

من حيث انحكة الوايلى حكنت حضوريا 
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4ه 


بتاريخ مابو سنة ٠؟وا‏ تملا بالمواد ؛لالا و 
9 و مه من قأنون العقوبات حبس الاول 
ستة شهور بشغل والنفاذ وحبس الثانى ثلائة 
شبود بشغل مع ايقاف التنفيذ فاستأتفه التهم 
الاول في 18 مابو سنة١؟و١‏ 

والتهم الثأنى في 0؟ منه 

والنياية بالنسبة المتهمالاول في » مابو 
سائة 150٠‏ 

وحضرة رئيس نيابة مصر بالنسبة لامتهم 
الثاني في ١م‏ مايو سنة 197٠‏ بتو حكيل من 
حضرة رئيس نيابة الاستثناف 

وقد دفع حضرة المهائيعن المتهمالثاتى إعدم 
قبول استئناف |لزيابةشكلا صْد موكله لحصوله 
بعد الميعاد القانونى لحضرات وكلاء النيابةولان 
الوقت الذى حل فيه الاستثناف كان من حق 
النائب العموي وفي هذه النتره كان مركز 
النائب العمومى خاليا 

( عن الدفع الفرعى ) 

من حيث ان الماضر عن اللتهم الثادفم 
بعدم قبول الاستثناف المرفوع من النيابة د 
موكله لان الحسكر صدر بتاريخ 14 مابو سنة 
والاستئناف 8 في “١‏ مابو سنة.؟19 
اى فى الميعاد المقررقانو نالانائيالعمومى شخصيا 
5 انه في هذا الوق تكن مركز النائي العمومى 
خاليا وان التوكيل الصادر باستاناف الحم ف 


ع00081) بوه 


لل 
ام مابو سنة 197٠‏ هو من حضرة رئيس نيابة 
الاستئناف وهو لا بملك هذا المق قانونا 

وحيث انه لا خلاف بين الارفين في ان 
مركز النائب العموب يكان خاليا وقت رفع هذا 
الاستئناف وان التوكيل الذى صدر بتار ام 
مابو سنه 19*٠0‏ لحضرة رئيس نيابه مصر برقم 
الاستئنافكان من حضرةرئيس نيابهالاستئناف 
بالنيابة عن النائب العمومي 

وحيث انه لذلك يتعين البحث أولا هل 
ميعاد الثلاثين بوما المقرر بالمادة ١09‏ من قانون 
محقيق الجنأيات مخول للنائي العمومي شخصيا 
وثانيا هل يشاركه فيه قنونا رئيس نيابة 
الاستئناف 

وحيث انه عن البحث الاول فان القانون 
بالمادة (0) من لاتحة ترئيب الحاكم الاهلية 
و(©) من قانون حقيق الجنايات قضى بتحويل 
النائب العمومى ووكلائه حق رفع الدعويومن 
القرر ان حق رفع الدعوي يشمل ايضا حق 
الطعن على الاحكام الي تصدرفيهافيجوز وكلاء 
النياب استثناف الاحكا الى قص در ولذلك اجازلهم 
القانون بالمادتين (٠10)و(177)‏ جنايات حق رفع 
الاستئناف في مدة عششرة ايام من تاريخ صدور 
المكم فيبا 1 

وحيث انه بعدان بين القانو نالميعادالذى 
يجوز فيه لوكلاء النيابة استئناف الاحكام عاد 
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جلة الحاماة 


وقرر صراحه فى نفس المادة ( 1077 ) جنايات 
«بان طلب الاستكناف من النائب العمومى يذبغى 
ان يكون فى ميْءاد ثلاثين يومامن وق تصدور 
الحسك المراد استئنافه » 

وحيث ان نص القانون في ذلك صربح 
لايحتاج لتأويل وقد جاء فيه حق النالب 
العمومى بطريق التخصيص بعد النص على جق 
وكلاء النيأبة بعاريق التعميم فبو بذلكيدلدلالة 
لاشك فيها على أن ميعاد الثلاثين يوما اللقرر 
ذه المادة اغا هو مخو ل /لنائ العمو, مي شخصيا 

وحيث انه مى تقرر ذلك جب مناقشة 
البحث الثنى وهو هل يلك قانونا رئيس نيابة 
الاستثناف حق رفع الاستئناففيميعاد الثلاثين 
يوما وهذا يشمل البحث في ::تصاصات ريس 
نيابة الاستكناف والبحث فيحلوله محل النائب 
العنومى 

وحيث انه عن النقعاة الاولى ذان وظيفة 
رئيس نيابة الا كناف هى | كبر وظيفه تلىي 
مباشرة وظيفةالنائب_العمومى فيس للةو ظالف 
النيأبة وقد حلت محل وظيفة الافوكانوالعمومى 
من اوليناير سنة ٠و1‏ 

ولكن حيث انه لم ينص صراحهولاممنا 
على تخويلرئيس نيابهالاستئناف اختصاصات 
الافوكاتو الع.وي وكل مافي الامر انهنص في 
ميزانية الحسكومة عن سنة .وا على الغاء 
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مجلة امحاماة 


وظيفة الافوكاتو العموي واجاد وظيفةرئيس 
نيابة بدلا منها 

وحيث انه عند ما ريك تخويل ريس 
زيابة الاستئناف بعض المقوق الماصة انانب 
العموي شخصيا صدر القانون مرة ٠8‏ بتاريخ 
يونية 114 الذنى يرخص رئيس النيابة 
الع.ومية بمحسكة الاستثناف بحضور يحلس 
التأديب المخصوص بدلا من الثائب العموعي 

وحيث انه لذلك لايسكون رئيس نيابة 
الاستئئاف من حقوق النائي الع.ومي الا 
مانص عليه ومالم ينص عليه فلا سبي ل لاتوسع 
فيه ومن ذلك طبعا <ق الاستئناف 

وحيث انه عن النتقطة الثانية وهي حلول 
رئيس نيابة الاستثنافحل النائسالعمويفتري 
الحسكة انه يجب التفرقة بين حالتين المالة 
الاولي وهي وجود النائب العمومى شاغلا 
مركزه « وان كان متغيبا لسيب من الاسباب 
من الاسباب » والمالة الثانية وهي خاو هذا 
الركز ممن يشغله 

وحيث انهفي امال الاولىتكون انابةرئيس 
نيابة الاستئناف صحديحة تانونا لان التوكيل 
مفروض وجوده من قبل النائ ب العمومى (راجع 
كتابالمسيو جراتمو لانجزء اولشرح تحقيق 
الجنايات اللصرى صحيفة١؟)ومنالتفق‏ عليه ان 
هذالتوكيل لمرو لاب:قذه الاالتبرأ الصريح 


8551177 /االانا امع ااام 


دنا 


والانكار من اانائي العمومى والمسكة فيذلك 
طاهرة وهي ان رئيس نيابة الاستثناف امايعمل 
عمله برضاء النائي العمومي وقد ذهبت محكلة 
النقض والابرام في حكلا الصادر بتاريخ أول 
فبراير سنة 1495 ( القضا سنة * صحيفة )٠١١‏ 
الى انه يمكن لاحد وكلاءالنيابة بالاستئنافان 
يدفع استكنافافيالموعد ال خصص للتائ_العمومى 
بدون توكيل خصو صىاذلك 

وحيث انه فى المالةالثانية وهر خلومركز 
النائٍ العسومي تمن يشئله تري المحمكئة ان 
رئيس نيابة الاستئنافلاءلكةانونا الوق المخول 
صريحاللنائي العمومى شخصياوذلك لا نّالقانون 
لايخوله هذا المق شخصياو لان النائ سالعحومى 
غير موجودحى يفترض صدرر ااتوكيل منه 

وحيث ان محكنة التقض حكنت بتاريخ 
؛ يناير سنة 1ه ( راجع مجلة الحقوق السنة 
8 صفحة ١6؟‏ يانه عند ماحل رئيس نيابة 
الا-تذاف محل النائب العمومى فان الانتداب 
المسادر من أو هيا محييح ايضا لاندمتولى اعمال 
الذائب الع.ومى 

وحيث ان هذا الك لايناقض ماسبق 
بيانه لان لم يتبين من اسباب الك كيف حل 
رئيس النياية تحل الثائي الممومى واذا ترجح 
المحكمة ان التوكيل صدر من رئيس نيابة 
الاستئناف (في الدعوى الى صدر فيها حم 
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الث:ض اذ كور ) في اثناءوجو دالنائي العمومى 
شاغلا لمر كزه. «وان تغي لسبس من الاسباب» 
وهذالتوكيل يكون قانونيا وصحيدا كا تقدم 
وحيث أنه اذلك كله يكو ن الدقع المرعى 
في محله وبتعينقبوله وال بعدم قبولا-تئناف 
اننيابة شكلا بالنسبة للتمهم الناقى 
حك ان الاسلن المرفوع من النيابة 
بالنسبة للمتيم الاول والاستئنافين المرفوعين 
من المتبمين كلها مقبوله شكلا اتفدعبافياليعاد 
فيتعين المكم بقبوها 
( عن اللوضوع ) 
حيث ان التبمة ثابقة بوتا كافيا على 
المتيم الاول من اعترافه المريح بالبوليس 
وبالجلسة امام محكة اول درجة 


وحيث انه وان 





نت ظروف الدمرقة 
وقيمة الثىء المسمروق مما ب تدعىالشةالاانه 
من اعتراف المتهم المذ كور ودلالته على الثعيء 
السروق حي اسرد كيلة نري الشركة 
الااكتفاء تأيد الحم بالنسبة اليه 

وحيث ان المتهم االذ كور لم ضر بعد 
اعلانه فيجوز لمم في غييته عملا بالمادة 15 
جنايات 

وحيث ان التبمة السندة امتهمالثالي 0 
انه اخفي اشياء مسسروقة مع عامه بسرقتها في 


الزمان والمتكان العيتين بوصف التبمة واركان 





1ع ااام 


مجلة ١‏ لحاماة 


هذه الجرعة هى الاخفاء والعم باسسرقه 

وحيث ان الركن الاول لاتراع فيه وهو 
ثارت من وجود عض الاشياءالمسروقة( حجرين 
زمرد ) معه اذ كان اخفاهما في ملابسه حت 
القميص اى في نقطة تدل على شدة البااغة في 
الاخفاء مع عدم تعايل ذلك تعليلا مقنما وبعد 
ان تردد في اظبارها ولم يظبرها الالما قلت له 
زوجته ( الزمردتين اللتيف كانتا في البندنتيف 
راجع اقوالمراتبالقسم الجنائى بوزارةالداخلية 
(قسيمه عرة وم١٠1١1)‏ 

وحيث ان الركن الثانيوهوءامه بالسرقة 
ثأبت ايضا هن اقوال المتهم الاول حمد خيدرى 
ققد قرر هذا الاخير ان التبم تمر افنديسرى 
اشترك في المساومة اذ تكلم مع مشي لماردر 
الصائغ ( اخ زوجة امتهم ) باللغة الفرنسيةوبعد 
ذلك خص الصاغ #نظارمكبر (لوب)وعرضّه 
على البائع المنهم الاول خمسة وخجسين جنيه 
رقسيمة نمرة ؟م١٠1١1)‏ وهلذه المساومة 
باظروف المذ كوره تدل على عر اللتهم بالغي 
الحقيقية للمصاغ - وقرر التهم الاول ايضاان 
مر افندي سسرى هذا طاب اشياء اخري اذ 
قال المتبم مايق ( معندكش حاجاتثانيةفقات 
له عندى فقال لى طيب نقدر تقابانى في محل 
غيرهنا لاننا موش عاوزين ندرى الرجلالكبير 
صاحب التكان فسألته ابن اقابلك تقال عند 
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مله الحاماة 


صوات .. .. ال) وهى اقوال 9 على العلم 
التام بالسرقة ( قسيمة غرة ؟1ا) 
وحيث ان اقوال المتبمالاولهذهتعرزت 
ضْد التهم الثاني من  :‏ 
أولا : من مبالغة امتهم الثانى في اخفاء 
الحجربن المذ كورين في داخل ملابسه 
ثانيا : من نفس اقوال هذا المتهم اذ قرر 
انه اعا اراد ان يعمل خدمه لنسيبه ميشيل 
ماردر ( راجع قسيمة تعرة 4م١١١‏ ( 
#الثا من نصرقات هذا امتهم البىساعدها 
ميشيل ماردر على رفع الاحجار من المصاغ 
لإسبل اخفاؤها وتبديدها فقد قرر ( قسيمة 
عرة 1805١1)انهذه‏ ب مع نسيبه هذا لك 
الخامى وكيله وطاب منه أن يسمح لنسبيههذا 
باودة خاصة إلدة اق ولما سه حضرة 
امحامى قال له ( المواجه ميشيل ماردر اشترى 
شروه ومش عايز يورءها لابوه بالدكان فارجاني 
. على شان يشيل الحجارةمنغيرم أ يشوفة ا حدمن 
أهل ييتهم فدخل الاودهعلشان يشيل المجارة) 
نع بذلك الحامي حى مكن نسيبه في 
الاختفاءفي اودةبمكت ب الحامي بعيداعن الانظار 
يخفي فيها ثار جرعته 
“راهاء نعل تفيل باكر واضة كطابة 
مع المتهم الذاني لمسكتب الحامى ورئعهالاحجار 
به اولائم اعترافه بها 


عشرة د 





10 كمع /الانا للمآعع لاوم 


يدل 

خامسا:علرزوجةاأتهم بوجود(البندتيف) 
وبوجود المجرين مع امتهم مع عدم اتفاقذلك 
مع مايقرره هذا منانالفرضاخفاءهذا الثراء 
عن عاثلته 

سادسا : اختلافه هو مع ماقرره ميشيل 
ماردر عن - يب وجود الأجرين معه 

وحيت انه اذلك تكون اركان الجرعة 
متوفرة ويكون المتهم اخفى هذه الاشياءوهو 
بعرم تام الثم انها مسروقه وان الشخص الذى 
باعبا وهو خادم لاعلك عادة مثل هذه الاشياء 
ولا تجر فيبا عادة اغا هوسارقلامالكويكون 
ارتكس الجرعة اللنصوص عليها بامادة ومن 
قاون العقوبات 

وحيث انه لذلك وللاسباب الواردة ' 
محكنة اول درجه يكون هذا المكم فى مله 
ويتعين بيده 

بناء عليه 

وبعد رؤ.ة الواد اذ كورة 

حكمت المحسكمة في غيبة امتهم الاول 
وحضور الثاني اولا بقبول الدفع الفرعىالمرفوع 
من وكيل امتهم الثاني وعدم قبول الاستئناف 
المرفوع من النيابه ضدهذا المتهم مانيا بقبول 
الاستئنافات المرفوعة من النيابة بالنسبةلامتهم 
الاول ومن المتبمين شكلا ثالئا وفي الومنوع 
بتأبيد لمكا ؟استأنف بكامل اجزائه بلامصاريف 


00081 قد 


جندى . مساعدته على الفرار من وجه العدالة 
تغيير وصف التهمة 
هرب جندي من الخدمة العسكرية ولما حاول 
العمدة شبطه بناء على أمر وزارة الحربية خلصه 
المتبمون من يد العمدة فقدمتهم النيابة حسكمة 
الجبح بالمادة ٠54‏ من قانون العقوبات قائلة في 
حكمها 0 
ان المادة الاولي انما تنطبق في حالة ما اذا كان 
الشخص مطاوباً ماللسكشف العلبى أو كان تحت طلب 
للتجنيد بنما المادة 175 عقو بات نصت على حالةاخفاء 
الفارين من الخدمة العسكر, ية اومساعدتهم على الفرار 
من وجه القضاء وهي المالةاتى تنطبق عليها الواقعة 
المنسوية للمتهمين . واذلفظة القضاء تشمل المجلس 
العسكرى الختص محاكمة الجندى 
محكنة جرحا الاهلية 
جنح حضورى 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة الجنح الاهاية التمقدة علناً تحت 
رياسة حضرة هارون سلم افندى القاضى 
ويحضور حضرة تود فؤاداةنديوكيلالنيابه 
وجمد علي زيد افندىكاتب الجلسه 
عدو الحم التي 
في قضية النيابة العمومية كرة 45 جنح 
جرحا سنة 1951 
ضد 
)0 احمد مان امد سن ٠م‏ فلاح من 


عوامز العسيرات 


1 اكقغع /االانا للماعع لنامم 


مجلة الحاماة 


(؟) مرب ىاد حامد عسران سن ه4 
فلاح من اولاد جمزه عبد العال 
(©) عمان امد سن ١7‏ فلاح عوامر 


العسيرات 

2( سايم عثمان احد سن6؟ فلاح 
عوامر العسيرات 

)6( فبمىاسماعيل مد سن 77 فلاح 
عوامر العسيرات 


امهمت النيابة العموميةالتممين الذكورين 
باهم يوم "١‏ فبراير سنة ا بأولادعل تسمدوا 
اخفاء عبد الجيد سلهان عوض والتستر عليه 
بقصد تخليصه من التجنيد بان أطلقوا سسراحه 
من على احمد نائي تمدة عوامر العسيرات بعد 
أن قبض عليه بناء علي أمر وزارة الحربية ‏ 
ولانهم أيضا في نفس الزمان والكانلذكورين 
آنفا .دوا بالعنف والقوة والضرب على على 
اححدنائي العمدهاثناءتأدية وظيفته الاميريةيان 
ضربوه حال القبض على اسماعيل عبد اليد 
ساها نأ حدثوا به الاصابات الوضحة بالكشف 
العلى ولان التالث أيضاً عض عبد الجواد آدم 
والاول عوض حسين ابراهيم على احدثامهما 
الاصابات الوضحة بالسكشف الطبي وطلبت 
عقابهم بالواد ؛؟1 من قنون القرعةالمسكريه 
الصادر في ؛ نوفبر سنة 14١١‏ و184١‏ وه١١ا‏ 


و06 عقوبات 
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مله الحاماة 


الممكة 

حيث ان النيابه العمومية طلبت عقاب 
المتهمين عن التبمة الاولى بالمادة 184 من انون 
القرعه المسكرية الصادر فى ؛ نوفير سنة٠.ه‏ 

وق 31 الدفاع قال بان هذه المادة غير 
منطبقة وان صحة الواقعه ينطبق عليها الادة 
عقوبات 

وحيث أن الواقعة تتلخص ىأ عبدالجيد 
سامان المسكرى بالميش هرب من الخدم 
المسكريه وفي يوم الحادثه ضبطه الممدهالمجني 
عليه الاول فتعدى علية التبمون وخلصوا 
المسسكرى منه وكذلك تعدوا على بقية الجني 
عليهم الذين ضبطوا اليسكرى عقب ذلك 

وحيث ان المأدة 1١4‏ من قانون القرعة 
نصت علي حالة ما اذا كان الشخص ( ملو 
للسكشف الطى لاجل التجنيد أوكان تحت 
الطل للتجنيد ) وكان القصد تخليصه ( من 
التجنيد ) امءماةناه1 فهذا النص خاص 
بالاحوال السابقة على الدخول فملا في الحدمة 
المسكرية وحيتئذ فلا تتبطبق هذه السادة على 
هذه الواقمة 

وجيث ان المادة 1١9‏ عقوبات نصتعلى 
حالة اخفاء ( الغارين من اللهدمة المسكرية ) 
َك مساعدتهم على الفرار من وجهالقضاءوذلك 
إمد البخول فى اللهدمة المبسكرية فملا 





م1 

وحيث أن عبد الهيد سليان فى الخدمة 
المسكرية فلا وهرب فهو معاقب مقتضى 
القانون المسكرى علي هروبه هذا 

وحيث أن حمل إلتبمين من شأنه اخفاء 
عبد الهيد سلهان المسكري الفار من المدمه 
المسكرية ومساعدته على الفرار من وجه 
القضاء 

وحيث ان معني ( القضاء ) هنا هو المثول 
امام العدالة اي الحا كمه امأم اى هيئه لها هذا 
الاق قانونا وليس معني ( القضاء) قضاء الحا 
الاهلية التي ليس في قانون المقوبات الي محكم 
مقتضاه نص على محاكبة العسكريالفارفسه 
كا ذهب الى ذلك البفاع والنص الفرنسى يدل 
على ذلك جلاوء ءنافدز ه! 06 «وناءه'! له وحينئذ 
يكون القضاءشاملاللمجالسالمسكر يةوغيرها 
من الميئات الى لما حق الحا كمه والفصل 

وحيث انه فضلا عن ان احد ال حامينعن 
المتبمين طلب تطبيق الادة ١١‏ عقوبات فان 
المكنة لما المق في تطبيقها من تلقاء نفسبا اذ 
لاتغييد في الوقايع والعقو بف الأدة/؟١عقوبات‏ 
اخف منبا في المادة 4؟1 من قانون القرعة 

وحيث ان ججيع التهم امنسوبة للمتبمين 
ثابته بن شبادة الشبود ومن الاثارالىوجدت 
باجسام المجني عليهم 
وجيث ان الجرايم التي ارتكبها المنبمون 

ف 
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هن اخفاء عبد الجهيد سلوان ومساعدته على 
الفرار هن وجه القضاء ومن تغديهم بالضرب 
عيىالعمدهاثناء تاديته وظيفته ومن التعمدىعى 
ف الجواد آدم وحسين ابراهيم مر تبطة ازتباطا 
لايقيل التجزئه فيتعين تطبيق المادة اع 
والادة 1+0 التي عقويتبا اشد من العقوبات 
المذكورة في المواد 116 و 1١4‏ و0 عقوبات 
فلبذه الاسباب 

وبعد رؤية المادنين المذ كورنين 

حكت المحمكلة حضوريا بحب سكل واحد 
من التبمين شبرا وأحدا مع الشغل والنفاذ 
واعفتهم جميعا من الصازيف 

هذا ماحكت به الممكنة عجاستباالنمقدة 
في يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس سنة ١98١‏ الوافق 


ه رجب سنة وما 


ا 
ساخانه » ذبح المليبية خارجها 
القانون غرة لا سنة 15٠0#‏ لاينطبق الا على 
البلاد اي توجد بها أو على القرب منها سلخانات 
لان تسكليف الجزارين ينقل ماشيتهم الى بلدة بعيده 
لنبحبا بسلخانتها وملها مذبوحه الي بلدهم تكليف 
فوق الطلاقه لايتفق مع روح التشريع 
باسم صاحي العظمة فوّاد الاول سلطان مصر 
بأنم ايت 
حكلة السنطه الاقليه 
بجاسة الجبح النعقدة عات بنترايالحكمة 





غجله الحاماة 


في دم الاحد/ ديسمبر سئه 1919 - وادييع 
أول سنة يسم . تحترئاسةحضرة تمد جدى 
السيد افندى القاضي وتحض ورخضرة زك أ بادير 
افندى وكيل النيابة وّكى افندى سلام هكاتب 
7 3 
الآتى 

في قضية النيابه العموميه نمرة84١٠‏ جنتح 
سنة واه 


صدر] 


ضْد 
سيد امد السيد عبد العال سن "٠‏ جزار 
بطوخ مزيد 
احمد تمد الفق س ه؟ جزار 
شريف أبو المنين الجدى سن»؟ جزار 
عنية طلوخ 
اسمد القصاص سن «#جزار بطو خمزيد 
اهمتهم النيابة العمومية بأنهم في يوم ١١‏ 
أكتوير تمنة 415 بالقرشيه تجاروا على ذبح 
ثلائة عجول جاموس ومن خارج احدى 
السلخانات الغموميه مع اعتبار مركز السنطه 
موبوءا بالطاعون البقريوطابتعقابهم بالمواد 
#وة من القانون مرة 7 سنة".4١وقراروزارة‏ 
الزراعة الصادر في "١‏ ابريل سنة 16 وبجلسة 
اليوم حضر التبمون واعترفوا بالتيمة 
المحكة ‏ 
بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 


عاع0008 


ملة الحاماة 


حيث أن القرشيه النسوب الى امنبمين 
الذبح بها هي بلدة كبيرة ولا يوجد بها سلخانه 
للذبيح مع أن سكانها نحو عشرة آلاف نفسا 

وحيث أن اقرب الساخانات لها هى 
ساخانات بالحله التكبرى أو طنطاوكلاها ببعد 
عن ناحية القرشيه بأ كثر من خسة عششركيلو 
مكرات وتكايف الجزارين بالذهاب الي احداها 
وذبح مواشيبم بها وجلها مذبوحه اليالقرشيه 
هو تكليف لاا أم معروح النشريع التي بنيت 
على عدم مضارة العباد واعثاتهم وتحميلهم فوق 
طاقتهم والظاهر أن القانون انيد تطبيقه على 
اليلآد الوجود بها سلخانات أو الى تقربمنها 
السلخانات 

والواجب على الادارة الصجية ايجاد 
الساخانات المذكورة فى البلادعلىا بعادمعقولة 
ولا يصح معاقبة الذاس يسبب تقصير الادارة 
المذكورة ويمكن نطبيق القوانين علي,موبذلك 
يكون القانون غرة 7 سنة مم4 لا ينطبقالا 
على البلاد الموجود بها ساخانات جموميه أو 
تقرب منها وبذلك يتعين المكم بالبراءة عملا 
بالمادة ١7١‏ جنايات 

فلبذه الاسباب 
حكنت الممكة ضور يزادة التيمين 





9٠ 
اختصاص قاض الاحالة‎ 
جئحة مرتبطه بجناية امام محكمة الجنايات . حضور‎ 





المتهم الغائب . تأثيره في السك الغيابي في الجناية 
بالبراءة . تأثيره في حك الجنحه بالادانه 
قدم متهم حسكمة الجنايات لاز تكاب جريمتين 


مس تبطتين احداها جنحة والاخرى جناية . 
محكءة الجنايات غرابيا ببراءته فى الجناية وبادانتهفي 
الجنحة . عارض المتهم في <ك الجنحةفاحيلت القضية 
الى قاضى الاحاله الذي اشار بتقديعها مباشرة الى 
كمة الجنايات . ولكن هذه المحمكمة قررت 
بإعادة القضية الى قاضى الاحالة مرتكنة علي ان 
لمكم الصادر في الغيبة يبطالبحضور امتهم ولوجوب 
اعادة الاجرآ ات بالنسبة اليه عملابالمادة؛ 4؟جنايات 

أصر قاضى الاحالةعلي رأ يهوقرر إعدم اختصاصه 
بنظر الدعوى للاسباب الآ تيه : ل 

ان النص على اعادة الاجر ات غند حضور 
امتهم الغائب اما وضع لمصلحة المتهم فلا محل لاعادة 
أن المتهم فيا مختص بالجناية اسبق 


الاجرلآت 






الصادر فى دعوى جنحة من 
محكمة الجنايات أما تجوز المعارضة فيهبالطرق العادية 
قلا حل لاحالة الدعوى الى قاضى الاحالة . وأما 
يبطل الحتم ويزول أثره بحضور المتهم أو القبض 
عليه . فستتصبح الدعوى جنحة مستقله عن دعوي 
الجناية فلا اختصاص لقاضى الاحالة بها 
حكة المنيا الاهلية 
قرار 

نحن تمد عممان الفنندى ناض الاحالة 
محكة امنيا الاهلية 

بعد الاطلاع على التقرير المقدم م نالنيابة 


عاع0008 
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العموميه في قضية المئابه عرة "١‏ مغاغه سنة 
٠‏ وعلى أوراق القضية الذكورة 

امهمت النيابة الع.ومية غبدا حاذق حسين 
بأنه أولا - في يوم 4 ينابر سئة 142٠‏ بمزبة 
الشافي سرق مع آخرين عبولييتف جاموسه 
لعبد الغني أبو زيد وعبد السلام عثمانوذلكليلا 
حال ةكون بعضهم حاملا أسلحة ‏ ماني بانهفي 
بوم لحن ؟" ينابر سسنة 198٠‏ باداف ي كفن 
الدوار سسرق جافوسة للمتبني غليهما الذّكورين 
وهى في الغيط . وقدمت القضية الحضرة قاضى 
الاحالة الذى أحللها على محكدة المنأياتبالوصف 
التقدم فقضت هذه الممكة بتاريط»مايوسنة 
؟» غيابيا علي التوم الذكور بالميسمعالشفل 
مدة ساتين عن نبمة الجنعة وبراءنه من همة 
الجنايه ت وفي 7" بوليه سئة 4*٠‏ عار ضالتهم 
في المم المذّكور فاحيلت القضيه لحضرة قاضي 
الاحالة الذي أشار بتقدعها لحسكمة المنانات 
مباشرة وقد قدمت لما فقررت بتاريخ ٠١‏ 
أكتوير سنة ٠؟ه‏ بامادة القضيةلقاضى الاحالة 
ليصدر قراره مما يراه قانونا مرتكنة على أن 
المكم الصادر في الغيبه بطل ما حضورالتهم 
ونحق اعادة الاجرراات بالنسية اليه عملا بالمادة 
اج وهو نص عام 

القرار 
من حيث أن اطسك الذي سدو فيارياني 





ع 


الحاماة 
هذه الفضية من ممكلة النايات قظى ببراءة 
التبع من مبحة الجناية ونحبسه ساتيز معالشغل 
عن مبعة الجنحة 

وحك أل البراءة وانكان غيايا الا 
انه لا يدخل نحت نص المادة 7١4‏ جنايات التي 


تقضى ببطلان الحسك الغيانىاذا حشر اكوم 
عليه في غبينته أو قبض عليه تبليسقوطالعقوبه 


يعضى الدة الطويلة لأن التبم في هذه الكآلة؛ 
محكوم له لاعليه 

وحيث أنه فضلا عن ذلك عكة الشارع 
فى اعادة الاجراات فى الا حكامالغيابيةالصادرة 
من بماك الجنايات انما هي الحافظة على <ةوق 
التهم الذى لم يتح له ابداء مالديهه نأوجه الدفاع 
عند نظر القضية غياييا . فى نقرر ذلك يتبين 
انه لا يصح ان إضار التهم من اعادة هذه 
الاجراات بعد ان اسستفاد من المي القاضي 
يبراءته الذى يعتبر جائزاً لقوة الث" الحسكوم 
فيه وقد جرت على هذا البدء الحا كمالفر نسية 
واخذ به الشراح الفرنسيون تعليقا على المادة 
5غ من قانون تحقيق الجنايات الفر نسىالمقابله 
ليادة :»يج الاهلى له راجع فستان هيلى جزء 
ثانى محقيق المنايات نبذة عه - وفيدال في 
القانون الجنائى نبذة )07١‏ 

وحيث انه بمد هذا لا يبت من الحسكم 
الغيانى محلا لابحث الا الشطر الخاص بالجنحة 


ع00081 


حجلة المحاماة 


التي قضى فيها بالمقوبة 

وحيث ان هناك خلافا بين الشراح في 
تأثير حضور التهم او القبض عليه لمم 
عليه غيابيا فى جنحه من محككة النايات فان 
بعضهم يرى ان هذا الحسكم يبت حافظا لاثره 
ويكون للمتهم حق الطعنفيه بدا ري قالمعارضة 
اللقرر في مواد الجنح ومن انسار هذا الرأى 
المسيو مرلان والسي وكارو (راجع فس أنهيلى 
جزء ؟ تحقيق الجنايات نبذة 445)ويرىالبعض 
الاخر أن هذا المسكم شأه شأن الحكم 
الصادر غيابيا فى جناية اى انه قط حور 
المتهم أو القبض علية وذلك لان نص الادةحمة 
السالفة الذكر نص عام يشعل جميع الاحكام 
الغيابية الصادرة من محا كم الجنايات 

وحيث انه مع الاخذ بالرأى الاو لالقائل 
بسقاء أثر السكم الثيانى وجواز العارضة فيه 


1 


بنظر الدعوى اصدور حكم فيها لم يبطل أثره 
ولا يعاد النظر فيه الا من الحمكةال يأصدرته 
بناء على المعارضة الى ترفعبالدارق امقر رةقاونا 
الي لبس من بينها نظر الدجموى لدى قاضى 
الاحالة 

وحبث أنه مع الاخذ بالرأي الثاني وهو 
القائل بسقوط المسكم الغيانى وزوال أثردفان 
واشى الاحالة يكون غير مختص بنظر الدعوى 
كذلك لانها 1:] تكونبزوالهذا الالرجنحة 
خاضعة للاجراات الاررة فى, مواد الجنح الى 
لا اختتصاص لقأضى الاحالةفيها 

بناء عه 

قررنا بعدم اختصاص قاذى الاحالة بنظر 
الدعوى واحالة الاوراق على النيابة العمومية 
لاجراء ونا فيبا 


1 اكقغع /االلانا للماععللامم 
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فهرس العد< الثاتى 
3 تزوير في اوراق رسميه . المتهم ليس موظفا موميا . عدم ادعاء هذه الصفة . 
لاجريعه . حك محكمة النقض والابرام 
نف سرقه بأكراه . حك د كمة النقض والابرام 


ص 


0 


وفنا 


الى 


دعوى البلاغ الكاذب . ايقافها لمين الفصل في الدعوى موضوع البلاغ . حم د ار 


محكمة النقض والابرام 


04 نصب . طرق ا<تياليه . تجرد التكذب . خطأ فى تطبيق القانون تقض . حكم دع 


مكمة النقض والابرام 

3 بم العين . حفظ حق المشترى في جزء من غلتها . جواز ذلك . حك محكمة 
استئناف مصر الاهلره 

وقف اجارة طويله . دين المستأجر الناشىء عن مارة الوقف . حق الامتسياز 

محكمة استئناف مصر الاهليه 

77 موظف . احالته الى المعاش لغير سبب مشروع . تعويض . سقوط الحق فيه 
ح؟ محكمة استئناف مسر الاهليه 

8 عدم اختصاص الحا الاهليه . حق المدعي عليه فى دعوي الشماذ على اجنبى 
حك محكمة استئناف مصر الاهليه 

4 دعوى استحقاق فرعيه . شر وطها . ايداع التأمين . ايقاف البيع . حم كمة 
استقاف مصر الاهلية 

م (راجع عنوان وملخص الم السابقدقم5؟) حكمة بنىسويف الكل هالاهليه 

ل شفعه . يمين حاسمه على حصول البيع . حي حكمة طنطا الابتدائيه الاهليه 

؟ قواعد الرهنيه وحق الملكيه : حك كمة بى سويف الاهليه 

#م رد تكليف - عمل اداري . اختصاص الام الاهليه حك حكمةاسيوطالاهليه 

4م الحجر لعته وتصرفات الحجور عليه قبل الحجر . 9 محكمة اسيوط الاهليه 

وم تنظم . غدم الترخيص بالبناء مسكوليه . جك حكمة اسيوط الاهليه 

م خطف الوالد ولده. 5 محكمة اسيوط الاهليه 

لا الاستئناف فى مواد الجنح . رئيس النيابه والنائب العموى. حك محكمة مصر 
الابتدائيه الاهليه 

0 جندى : مساعدته على الفرار من وجهالعدالة . تغيير وصف التهمه . حي محكمة 
جرحا الاهليه 

م سلخانه . ذي الماشيه خارجبها . حك محكمة السنطه الاهليه 

+4 اختصاص قاضي الا<الة . جنحه متبطه يجنايه أمام محكمة الجنايات » حضور 
للتهم الغائب » تأ" في السك الفيابي فى الجنايه بالبراءه » تأثيره فيك الجنحة 
بالادانة حك حكمة امنيا الاهليه 
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لحااة 


مجلة قضائية شهر بق 
تصدرها نقابة الحامتف ل 


رئيس التحرير : ضليبٍ ساى الحانى 


الاشتراك الستوي تمن العدد الواحد 
َال قرش عشرة قروش 


ججيع الراسلات الخاصة بالادارة والتحرير تكون يلسم 
"رئيس التحرير. بمارة زغيب نمرة 5ه بشارع قصر النيل بمصر 
1 تليفون تمرة 54٠5‏ 


المددالسادس_ السنة الثانية مطبئة السو التتمالة 
مارس سنة 1955 القاهرة 








السنة الثانية 


ال محاماة 


المدد السادس 


مصر في مارسسنة 9و١‏ 


الدصكام 


نقض . تزوير . تذاكر توزيع السكر 
ورقه رمعيه 

تذاكر توزيع السكر آصبح من الاوراق الاميرية 
متىحصل التوقيع علدها من احد موظنى الحكومة 
الذي ببناط بهر سعياالاشراف علي ادارة هنة التوزيع 
فكل زوم يقع قي هداه الاورق بد هذاالتوقيع 
يعتبر قانونا من التزويرات الي محصل في الاوراق 
الاميرية 
يسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مدر 

بحكنة النقض والابرام 
المشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 

المعالى امد طلمتباشا رئيس المحكةوحضور 
حضراتعبدال رحمنرضا باشا ومسترهل وصالح 
حقى بك وحافظ عبد النى بكم تشارين وحامد 
شكرى بك رئيس فيابة الاستثناف وع ىكامل 
افنديكانب المحسكلة 


انا لامكععلالهم 





اصدرت الحم الآى: 
في الطمن المقدم من 
حمد تدمشرفتمره هاسنهعطارسكنه 
طنط ٠‏ 
صْد 
النيابة العمومية في قضيتها مرة +/الاسنة 
991-15٠‏ القيدة يدول المحمكة مرة 
15 سنة مم قضائية 
وقائع الدعوى 
انهمت النياية العموميةالمذكو, دمع عرق 
بام فى شهرابريلسنة؟4 ببندر طنطازوروا 
بانفسهوم وبالواساة وقلده! خيا لاحد موظفى 
المسكومة وهو حضرة تود بكجاهين وكيل 
مديرية الغربية نفسه وقلده وزوره المتهمالاول 
ابراهيم راضي جلي نفسهووقهوا به علىأوراق 


ميدية مزورة أى تذاكر توزيع السكر على 


ع00081 


0 مجلة الحاماة 


الاهالي بدانطا زورها وقلدهأ التهم الثانى حنا 
عبد الله خورى في مابمته بالاتفاق مع المنهم 
الثالث د مد مشرف وطلبث من حضرة 
قاضني الاحالة احالة المتبمين على حكلة المنايات 
لحاكمتهم با'واد 16 174 16١‏ عقوبات 
٠‏ وحي ثأنقاضى الاحالةقررفي١٠‏ اغسطس 
سته +40 بأحاله المتهمين على الحسكة لحأ كمتيم 
بالمواد السالفة الذكر 
وحيث أن محكة جنايات طنطا حكلت 
بتاريخ ؟” ديسمبر سنة 1+٠‏ عملا بالمواد؛117 
واو »14و17 عقوباتو »دمن لون تشكيل 
محا الجنايات حضوريا بيراءةكل من ابراهيم 
راضى جلى وحنا عبد الله خورى وبحيس حمد 
القثل 
وال محسكوم علي هقرر بالطمنفيهذاالحمكم 
بطريق النتقض والابرام فى 9 ديسمبر سانة 
ةا وقدم الحاي عنه تقريرا باسياب طمنه 


تمد مشرف مدة سنة 


في.5 ينابر ستة 1951 
الحكنة 

بعد سماع طلبسات النيابة العمومية ودفاع 
الحئي عن :الطاعن والاطلاع على الاوراق 
وللداولة اونا 

حيث 1 الطعن صحيح شكله 

-وحيث أن الطاعن نني طمن غلى وجود 
خطماأ في تدابيق الفانون وأن الواقمة الثابتة في 


8551177 /االانا المع ااام 


المكم لايءاقب عليهاقو نالان التذاكرامنسوب 
للمتهم تزويرها هىجمل عرفي بعسيد عن اجمال 
السكومة الرسمية وبفرض انها من امال 
المسكومةتأن التزونر الذي قد يكون حصل 
فيها لاعقاب عليه لان ركن الضرر ل يتوفر 

فحت أبامق النادئ ‏ القووة اونا 3 
مثل نذاكر توزيع السكر تصبح من الاوراق 
الاميريةمي حص التوقبع عليبا من احد موظفي 
المسكومة الذى يناط به رسميا الاشعراف على 
ادارة هذه الاجنة فكل تزوير يقع في هذه 
الاوراق بعد هذا التوقسيع يمتبر قانونا من 
اللزويرات الى تحصل في الاوراق الاميرية 

وفيك لابن من المكر المسعون 
فيه ان الطاعن قإد خم الموظف النتتدب من 
المسكومة ووقنع به على تذاكر طبعها تقليدا 
لاتذاكر المعتأد وزع السكر بها 

وحيث ن ركني الضرروسو-اليةمتوفران 
فى هذا التزوبر لان التهم بعمله هذا قد الحق 
ضرا بآخرين حيث منعبم من الاستتيلاء على 
حقبم وبذا تصبحاركان التزوير متوفرة ويتعين 
رفض الطءعن 

فلبذه الاسباب 
حكنت الحكنة برفض هذا العامن 


وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 
+" هايو سنة 1351 و55 شعبال سنة وعم 


صد هذا ١‏ 


©00081) بوه 


مجلة الحاماة 


// 


نقض . تزوير . فقدان الورقه المزوره 
لا منع فقدان جسم المريمة ( الورقة المزودة ) 
من المكم بالتروير اذا توفرت الادلة القاطمة 
على وقوعه 
باسم صاحب العامة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى احمد باشا طاعت رئيس المحكلة 
وبحضور حضرات عبد الرحمنرضا باشا 
ومستر هل وصالم <تي بك وحافظ عبد النى 
بك: مستشارين وعام ف شكرى نك رئيس 
نيابة بالاستثناف وعلىكامل! فندىكاتب الحسكلة 
اصدرت الم الآني : 
في الطمن القدم من 
سعيد البيلى الودانى عمرهه"سنة خفير 
ومقيم بالسبكة الحديد مخرطة التونس 
ضد 
النيابة العمومية في قضيتبارة؟4؛ سنة 
٠ثواو!؟و|‏ القيدة جدول المحمكة غرة اوه 
سنة 4م قضائية وسرارى بنت سلمان مدعية 
بالحق الدنى 
وقائع الدعوى 
امهءت النيابة العمومية الذكور بأنه فيه 
دإسدبر سنة 1919 يجبة المرظة الجديدة قدم 


الخمليفة زور عقد بيم صادر له منسرارى بات 
ك2 بع« 


855117 /االانا امع ااام 


نف 


سلوان بمانية قراريط في ارض تمتلكها بحجبة 
شبناره مركز ا حلة السكبرى وذلك بانه جعل 
البيع اثني عشر قيراطا بدلامن تمانيةواستعمل 
العقد الزور بأن سجله بالمحمكة الختلطة وتقل 
تكليف الارض وطلبت عقابه بالمادة مما 
عقوبات 

ومحسكلة الخليفة الجزئية حكنت بتاريخ 
١‏ مارس سنه 199٠‏ تملاباا_ادقعم اعقو بات 
حضوريا حبس التهمشهرا بالشغل وكفالةخسة 
جنيبات لايقاف التنفيذ الفوري والزمته بان 
يدفع للمدعية بالمق المدنيهجنيها والصاريف 

ذا-تأأنف الحكوم عليه هذا الحكم ١١‏ 
مارس سئه 199٠‏ 5-7 مصر الابرتدائية 
الاهلية بصفة استكنافية حكنت بتاريخ/اديسمير 
سته 199٠‏ عملا بالمواد *16 عقوبات و ااا 
جنايات حضودريا بقبول الاستثناف شكلا 
وموطوعا بتأييد المكم الستأنف بدون 
مصاريف 

فقررالححكوم عليه باعامن في هذا الحكم 
بعاريق النقض والابرام فى؟1 دلسمير نه 
وقدم المحاي عنه تقرير ابا باب طعنه 
في ©؟ منه ْ 

اكه 
إعد سماع طلبات النيابة الع.ومية واقوال 


للدعية بالحق المدنى ودفاع الطاعن والاطلاع 


©00081) بوه 


نفد 


على الاوراق والمداوله قانونا 

حيث أن طلب النقض مقبول شكلا 

وحيث أن الدااعن برتكن في طمنه على 
وجبين الاول فقدان جيم الجريعة وهو العقد 
المقول بزويره مادام أنه مفقود فلا يمتبر ان 
هناك تزويرا لان الادلة عليه تكون معدومة 
والثا أنه لم بتو ضح المكم اركانااتزويروهذا 
ناثىء من عد وجود جسم الجرعه 

وحيث أنه عن الوجه الاول فقدان جيم 
الجرمة لا يكون مانعا من الحسكم بالتذوير متي 
قامت الادلة القاطمة على وقوعه 

وحيث أنه عن الوجه الثانى فالظاهر أن 
الطاعن بريد به ان المحسكرة م تبين السكيفية 
التي حصل ا الذوير 

وحيث أن هذهالكيفية واحة به وهى 
التغيير وذلك يجعل البيع عن اي عشر قيراطا 
بدلا من انيه 

يت أنه مما تقدم يكون الطعن غير 
مقبول ويتعين رفضه 

فلبذه الاسباب 
حكت المحمكلة برفض هذا الطمن 
صدر هذا الكم وتلى علنا بجلسة يوم 


٠م‏ مايو سنة 1991 - 59 رمضان سنة وم 


8551177 لااللانا للماعع امم 


جلة الحاماة 


فا 


. تاجيرة باازايدة 
الاتفاق على الشركه فى استئجارة 


وقف 


عرضت وزارة الاوقاف تأجير بعض أطيانها 
بطريق المزايدة . فاتفق راغبان فيها علي ان يشتركا 
فى استئ<ارها فدخل احدها المزاد ورست الاطيان 
عليه ولكنه امتنع عن تنفيذ عقد الشركة فرقم 





شريكه عليه دعوى تعويض 

قضت المحكمة الابتدائية بناء على طلب الثسر يك 
المدعي عليه برفض الدعوى لان العقد با 1 
للنظام العام اى لانه يري الى تعطيل المزاد واغتيالك 
مال الوقف 

ومحكمة الاستئاف قضت بالغاء المكم 
وبالتعويض للسببين الآ تين : 

١‏ ح انه علىفرض بطلان عقد الشركة لخالفته 
للنظام العام فان مركزالشر يكين واحد فلا يصح ان 
يحتج أحدها بالبللان ويتتفع الآخرفي لوقت نفسه 
بعمله غير الشروع 

اد ولان الدفع ببطلان العقد من <ق وزارة 
الاوقاف وحدها الىقد تتأثر مصلحتها دون غيرها 
بهذا الاتفاق ولان الوزارة بالرغم من عامها بعقد 
الشركة لم تطعن عليه بما طمن به الشر.يك 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول لمطان معر 
حكة استئناف مصر الاهليه 
الدارة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا هت رياسة حضيرة صاحب 
العزة حافظ لاني بك وتحذور حضراتمستر 
كالويني وعلى سالم بك مستشارين ومبروكفبعى 
افندى كاتى الجلسة 





0001 بده 


علة الحاماة 


أصدرت المكم الآتى: 

فيالاس :اف الةيديالجدو ل العمومى بنمرة 
5 سنة #4 قضائية 

المرفوع من حمد نمام جبادير بك 

ضد 
أمين بك ههام حمادي 
الوقائع 

رفم ف الم تأت هذه الدعويلحكمة اسيوط 
الابتدائية ئية الاهلية ضد المستأ نف عايه بعريضة 
مؤرخة ؛ مارس سنة انقيدت يجدولها 
ل لا فيها ١‏ ان امدعى عليه 
لعجن من وزازة الاوتاف ٠ه‏ فدان اطيان 
وقفاحمد باشا رشيد بعقد مؤرخ اماروسنة 
وانفق مع المدعيا ن .يكو نشرككلهفي م حق 
٠٠فدان‏ والمدعى عليه بحق ٠‏ ٠«فدان‏ وكسور 
بالايجارالاصلىوقدره 7٠‏ قر شاعن كل فدان 
وذلكالا:ناقعقتفىعقد وقع عليه من المدعي 
عليه تاريشه» مايوسنة 1414 ومسجل تسحيلا 
تارضخيافي14رونيهسنة1واعن مدةسنيالاعار 
وما أن الدعي عليه ضرب بالاتفاق الذكو 
عرض المائط حتى انه أجر الاطيانباارقدره 
٠١‏ جنيها الفدان وقبض بعض الاار مقدما 
بدون اسشذان لدعي ولا وافقتهمع ا نالاطيان 
على الشيوع ينما ولأكان هذا التصرف غير 
انونى وعغالف لعقد الشركة انذر لدعي المدعى 


اغالا لان امع )امم 


ع" 


عليه يتاريخ ٠١‏ يونيه سنة 1414 يعدمالتعرض 
لمصته فى الاطيان وأن كل تاجير يصدر منه 
للغير بغير موافقته يعتبر اطلا ويحفظ لنفسه 
الحق في مطالبته بتعويض عن كل فدان لا 
يتمكن من وضع .ده عليه ٠١‏ جنيبات خلاف 
قيمة الاجار المعالوب للاوقاف . وا 'ن المدعى 
عليه أعمر على عدم تنفيذ ماجاء فى العقد الميدم 
ينبما لذلك رفع الدعىهذهالدعوى يطاب الحم 
بإلزام الدعي عايه بتسليمه عقود الاتجار عن 
حصته وقيمة ما استامه مقدما من المستاجرين 
وفي حالة عدم التسايم 
مبلغ ألفى جنيه مصري بصفة تعويض وذلك 
بخلاف قيمة ة الايجار المالوب للاوقافمع الرامه 
بمارت واغا د الماناد > نشول بالنفاذ 
الؤقت بدون كفاله 

وفي اثناء سير الدعوي أدخل المدعى عليه 


لمزم با بان ل يدم للمدعى 


وزارة الاوقاف ضامنة في الدعوى وبتاديخ 
1 ديسميرسنة »+4 حكنت المحكمة المذ كورة 


بآخراجباً من الدعوى بدون صاريف وذلك بعد 
انقدمت اوراقالمزاد الخاصةبالاطيان»وضوع 
التزاع 
28 
وعد الرافتة حكنت الشكنة الثاز 
الزبأ عتضوريا اريت وافبرايرسنة1991برفض 
دعوي المدعي والزامه بألصارف و١٠٠‏ قرش 
اتعان محاماه 


ع00081) قد 


نذا 


فاستأنف المستأنف هذا المكم بتاريخ 
+ مارس سنة ١98١‏ وطلب للاسباب الواردة 


لصحيفة استئنافه المكم بقبوله شكلا وني 
المومنوع بإلقاء الم المستأنف بكاملاجزاله 
والقضاء له با طابه امام محكمة أول درجة مع 
الطلبات اللتامية القدمة عذ كرته والمودعة 
علف الاوراق بتاريخ م1 يثاير سنة ١6و‏ مم 
الزام للكالك ناي ::صاري'.. الدرجتين اتعاب 
ذا 

وجاسة المرافعة و ينابر سنة ٠59‏ الحددة 
اخيرا لنظر هذا الاستئناف اقتصر الحأضر عن 
المستأنف على طلب المم بألزام المستأنف 
عليه عبلغ ستة 0 غن ا 
ثلاث سنوات وطلب الماضرعن المستأ نف عليه 
تأييدالكالستأنف وذلك للاسباب ليذ كرها 
كل منهما ودونت بمحضر الجاسة 

الحسكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوي والمداولة قانونا 

حيث ان الاستكناف تقدم في ميعاده 
القانوتي فبو مقبول شكلا 

وحيث أن ماجاءبالمك الابتداثى مناقض 
لبعضه وفي غير محله اذ قالت الى كنة في كلها 
ان الاتفاق الماصل بن المستأنف والستأنف 
عليه هو مخااف للنظام العام وحمل يقصد به 





كمع /الانا المآعع لاوم 


مجلة المحاماة 


اغتيالمال إلوقف 

وحيث ان الحكة بقولما هذا ترمى 
الستأنف بالئش وحده ولمتلاحظ انالستأنف 
عليه فيمستوىواحد فالغش والعيب معهوان 
القانون لاحميه بلج بالمسكين 5-5 في موقف 
واحد واياه ولا يعطيه الحق ان ينتفع عله 
الذير مشروع 

فحت الواقع هو المكس وظاهر ذلك 
ما جاء من معرفة الاوقاف لانه مع أنها ممت 
وعامت اماممحكنة اولدرجةصدقت على ماعامت 
به قبل الجلسة وهو حصول هذا الاتفاق بين 
الستأنف والثأ نف عليهول تقل انباقدحد للها 
الفش بر وأنها إيدتتقدير الايجارة كأنهافيعلبا 
و يحصل لما حيتئذ الاغتيال الذي ذكرته 
المحسكلة الابتدائية وأسست عليه حكبها 

وسكي كنا الال متكتل عاد 
بالمك م الابتدائثى وهو الواقع خقيقة: مكوق 
السعانف علية مسؤولا عن الضرر الذى وقع 
منه على الستأنف بعدم احترامه الاتفاق الذى 
عقد بين الطرفين وهلزم بااتعويض قانونا 

وحيث ان احسكلة تقدرمنقيمةالاطيان 
والظروف والزمن الذى حصات فيه الاجارة 
التعويض عبلغ .6 

فلبذه الاسياب 
كوت الى 35 سدور اهيل الاستنات 


اجنيه 


ع00081) قد 


بملة المحاماة 


شكلا وقضت في الوضوع بالغاء المع الستأنف 
والزمث الستأنف عليه بان يدك للمستانف 
الف جنيه مصري مع جميعالمصاريفو١٠“قرش‏ 
صاغ اتعاب محاماه عن الدرجتين ورفضت ما 
غابر ذلك من الدالمبات 

هذا ماحكمت به المحسكمة بجاستها العلنية 
المنعقدة فى يوم الاثنين 4 ينابر سنة 1977 الموافق 
١١‏ جاد أول سنة ١84٠‏ 


15 
التنفيذ الموقت في المواد التجاريه 
بوص بالتنفيذ الموقت فى المواد ا 
ويكون واجبا ولول إصرح به فى الحم . 
إشرط الكفالة فى الحالتين 
ولايعنى اكوم له منالسكفالة سواء فالمواد 
التجارية او المدنية الا فى احدى الحالات الاربع 
المنصوص عنهافي المادة لع مرافعات 
قصدنا بنعرهذا الك الاشارة اليانه يستفاد 
من ظاهر النص العربي للمادة 91> وجوب الاعفاء 
من اللكفالة في المواد التجارية كا طلب لكوم 
له ذلك . وهذا خطأ وقعت فيه كمه اءل درجة 
وصححته كمة الاستكناف . وهذا الخطأ ملاحظ 
من «تمار نة“النص الفر نساوى بالنص العربي 
باسم صاحث العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 








الدائرة المدنية والتجارية 
ااشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد الرحمن رضا باشا ونحضور جن 





مستر رافرتي وحقيرة صاحي العزة مدمظبر 





8511لا 0610 امام 





ؤة؟ 
بك مستشارين وبوسف صدقي افندى كانب 
الملسة 
أصدرت المكم الآآني : 
في الاستطئناف القيد بالجدول العمومى 
عرة ٠‏ سنة وم قضائيه 
الرفوع من الشيخ عبد القادر جمد سعيد 
مستأنف 
ضد 
تود افندي محفوظ مستأنف عليه 
وقائع الدعوى 


وبجاسة مرافعة يوم م يناير اسنة 1959 
فها ختص باستئتاف الوصف طاب الحامى 
عن الستأنف الغاء الحسكم فيا مختص بالنفاذ 
المعجل بلا -فالة وطلب الحامى عن المستأنف 
عليه تأييد الى تكم فيا مختص بالنفأذ بلا كفاله 
للاسباب البينة محضر الحلسة 

الحكة 

بعد دماع المرافمه الشفوية والاطلاع 
على اوراق الدعوى والمداولة قانونا 

من خيك ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيت أن لمكم المستأنف امر بالتفاذ 
المجل بلا كفالة ارتكانا علىأن الدعويجارية 





وحيث ان المأدة ٠وم‏ مراقنا كعمو بان 
التنفيذ المؤقت في المواد التجارية ييكون واجبا 


00081 حهه 


لطا 
قانونا ولو مع حصول العارضة او الاستئئاف 
أو عدم التصريح به في الحكم بشرط تقديم 
السكفاله 

وحيث أن للمحكة ان تعافي ا محسكومله 
بناء على طلبه من تقدم السكفالة في الاحوال 
المنصوص عليه في المادة ١وممرافعاتفقطاوهى‏ 
اذا كان المحكوم عليه ممترفا بامحسكوم به او 
كان المكم صادرا تنفيذا لمكم تابن عار 
فى .نتابة حك وزو 6ن لطبك اسايق مسرجا 
ارم مه 
على سند رسمي 

وحيث ان المكم ااستأنف وصفه لا 
.يدخل نحت حالة من الاحوالالسااف ذكرها 
وبالمكس فبو قضي بتعويضات متنازع في 
وجوبها من عدمه 

وحيث انه بناء على ذلك ثري المحسكلة 
تتديل المكم القاف بن وعبة«وصسقه 
وبتليف المستأنف عليه بتقديم كفاله 

فبلذه الاسباب 

كك الفكية حقكوزيا شل 
الاستئناف شكلاو فيمو ضوع استثنا ف الوصف 
بتعديل الك الستأنف وبتكليف الستأنف 
عليه بتقديم كفالة قدرها سمائة جنيه نظير 
التنفيذ اأؤقت وأبقت الفصل في إلصاريف 


وحددت يوم ٠م‏ يناير سنة 1958 للمرافعة في 


8851137/االانا 1011 ااام 


مجلة الحاماة 


موضوع الدعوي 
صدر هذا ١‏ وثلى علنا بجلسة يومالاث.ين 
١‏ ينابر سنة 1959 الموافق 18 حمادي الاولى 
سنة 185٠‏ غجرية 
/ 
حق الشرريك في استرداد الحصه الشائعه 
٠‏ ح يشترط لتطبيق المادة 455 مدنى انا 
تَكون حصة الشريك المسترد آيلة اليه بطريق 
الشركة وليس بطريق شراء حصة على الفيوع فى 
عقار معين . 
. داجع ( الحاماة ) سنة ثانية العدد الاول 
صحيفة ٠١‏ 
 *‏ يقبل الاستكناف الفرعي حتى اقفال باب 
المرافمة . اذا :دم الاستئناف بعده وطلب 
الم أنف فرعيا فتح باب المرافمة لنظر استكنافه فلا 
قات ,طايه 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان معر 
محكدة استعناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
القعلة هنا لت ركائزة زشزة مان 
العزة حافظ لماني بك وحشور حضرات مستر 
كالوبني وعلي سالم بك مستشارين ومبروك فبعى 
افندىكاتي الجلسة 
أصدرت الم؟ الآلى: 
في الاستئناف المقيد بالجد ولالعموي كرة 
بره سنة وم قضائيه 


الرفوع من ابراهيم افندي ركي البندس 








ع00081) بوه 


عل الحاماة 


والمست زينب علي الدتقلاوى 
1 
المواجه وسف قتح الله نمان ثم اد 
افندي البدوى والست جليله مان الدتقلاوي 
والست شفيقه صا العانطاويالدين!تحضروا 


المحكنة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع عل 
ورق الدعوي والدارلة قنونا 

عاك أن الاستثناف تقدم في ميعاده 
القانوني فهو مقبول شكلا 

وحيث أن المستأنفين يطلبان أخذ ال 
مم ط وه ف للبيعة لأأول الستأنف علييم من 
باقيهم بط ريق الاستر دادعلي أ با اصبحا مالكين 
الى > طو ١‏ فشائعانيالاطيانالسالف ذكرها 

وحيث أن المادة «؟5؛» من القانون 
المدنى لاتنطبق الا فى حالة طلب الشركاء في 
اللك قبل قسمته ينهم استرداد الحصة الشائعة 
الي باعها أحدم لشي فبى خاصة بالشركاء في 
الملك ولس فيمن اصبحمالكاعلي الشيوع ععنى 
أن اللكية نكونانية عن طريق شركة 
وليست ماسكية شائمة في عقار ميين 





117 كمع اال 


كنا 

وتعينت أناهيوا البذا نين اقراةة 
هذه المحكة 

ركان المك الستاف يكون في 
محله بالنسية لعدم القضاء انمستأنفين بأخذ ال 
م؛ ط وهف بطريق الاسترداد الاسبابالتقدمة 
لالادبب الذي بنت عليه عكة أول درجة 
حكدبا واذن فلا حل لاستشباد المستأنين 
بالحك الذى استشبدا به 

وحيث أن هذه المحكمة ترى الالذذ بما 
حكت به مكة أول درجةمن خم وص تقدير 
الريع عن الفدان وستة قراريط المحكوم عه 
للاسباب الواردة في كلها الخاصة بذلك 

وحيث أن وكيل الستأنف عليه الاول 
بعد أن تمت المرافمة وقفل بابها في ١‏ 
+15 وتأجك القضية للنطق بالمم قدم 


طابا أراد به فتح باب المرافعة بدعوى أنهقدم 


ذأير سنة 





بتاريخ «انابرسنة ؟حةا الىقلممحظ ريا حكمة 
اعلانا الى الخصوم برقع اتناف فرعي وحدد 
له جاسة *؟ مارس سنة ؟157 

وحيث أن المحسكنة لاناتفت لمذاالطاب 
لاأنه لوكان يرريداستئناف لمك استكنافافرعيا 
الفعل ذلك وقما كان باب الرافعة مفتوحا في 
القضية أ ماوقد:فل فلانلتفت المحكلة لمذ الطاب 

فلبذه الاسباب 
دكت ال كه حضو ربابقبو ل الاسعاناف 


ده 





0001) بد ناوه 


م 


عل المحاماك 


شكلا وبرفضهموضوعا وأيدت امك السعتف مد امن باشا الناسترلى مستا نفين 


والزمت الستاقين بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش 
للمحاماه ورفضت ما خاف ذلك من الطليات 
هذاءا حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة في يوم السبت 8؟ ماد اول سنة 1١4+‏ 
الموافق ١؟‏ ينابر سنة 1955 
ريع : واضع اليد حسن النية 
لا يطالب واضعاليد علىعينبريعها الا اذا كان 
سبىء النية -- مادة 155 ١دني‏ 
اما اذا كان حسن النية قلا يطالببالريم الا من 
#اريخ رفع الدعوي عليه من صاحب العين باحقيته 
ها الذى يصبح مستحقا لريعها منتار يخ رفع دعواه 
اسم صاحح العظءة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة استئناف مصر الاهلية 
الدائة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رثاسة حضرة ضاحب 
السعادة عبد الرحمن رضا باشا و ضور جناب 





مستر رافرقى وحضرة صاحب العزة مد مظبر 
بك مل تشارين وبوسف صدق افندي كاتي 
الجلسة 
أصدرتالمكالاى: 

في الاستئناف امقيد بالجدول العمويعرة 
ونه سئة مم قضائية 

الرفوع من تمد بك تود خليل وتمد 
بك امين فؤاد وعلى بك فو ادنظاروقف امرحوم 





010 امام 





6511لا 


ضْد 
مصداني افندى على الجرريدلى ناظر وقف 
ميحزنك عليه 


على افندى ممصطق ب 
اوائع الدعوى 

رفع للستأنف عليه هذه الدعوي أمام 
حكة تددر الاهاية د المستاأتفين إعريضة 
أعانت بتاريخ ؟1 ينابر سنة 190 وتنحصر في 
اغتصبوا 
منه 14 س و5١‏ ط واف على قطعتينمناطيان 
الوتف نظارته العكاثنة بناحيةالسلامون مركن 
هبيا شرقية وادخاوها في ارض الوقف نظارهم 
نظرا للجاورتهم آرت كاناعلى قوم مبدون مسوغ 
قانونى واستمروا واضعين اليد عليها من سنة 


أن اللدعي علييم بصفتهم ال ذكورة 


905 لغايه ه؟ نوفبر _نة 1914 حيث صار 
استتلامها منبم استتلاماف ارافان نيابناء على حكين 
صدرا من بحكة الرفاز.ق بصفة اتثنافية بتارمخ 
اكتوبر سئةهة ويسبب اغتصابي لقدر 
المذكور واستمرار وضع يد عليه ومنازعتهم 
له فيه طول هذه الدة قد حرموه من المنفعة 
مدة اثنين وعشرين سنة وريعه في تلك الدة 
حسب انجار المثل هو مبلغ 05م قرشا 
حو اماد الفدان فى السنة مبلغ الف قرش 
وانه ايضا يسبب ذلك الاغتصاب قدترتب 


<رمان بقية اطيانه الجاورة لاحدى القطعيين 


1 60 زط 0غ 2اءأوأم 


مجلة الحاماة 


المغتصبتين با الحق به ضر راعظيا بسي س هدم 
تابوت ومس كاذ للاطيازعلي راو الاخضر 
وأزلنا بالنسبة للاغتصاب الذى حصل ويحنظط 
لنفسه الحق في الماالبة بالتمويض النائي» عنه 
مع حفظ حقه اذا فى باق الاطيان الختصبة 
لذاك طلب المكم بالزامهم بانيدفمو اله بصفته 
المذكورة مبلغ دهعم قرشا قيمة ٠ابوازوديع‏ 
ال 15 ش ٠١‏ ط ١‏ ففيءدة الاثنين وعثيرين 
سنة مده الاغتصاب بواقع الريع ال:توىنا دان 





الف قرش واحتاطيا تعيين خبير اتقدير هذا 
الريع مع الزاههم باع اريف والاتعاب وبجلسة 
ه ماو سئة 150 ندبت الحسكة خبيرا لأداء 
الأفورية اللدونة السك التمرييدى ب باثمر ابيز 


«أموريته وقدم 





5 ا افمة في 
الذدعوى حكت 18 مدير الاهاية بتارخ 1 
يثابر نه 1951 حضوريا بازا م الدي علييم 
بصفة,م نظار وقف تمد ل باثا المناسترلى 
بان يدفعوا للمدعي بصفته المذ كورة بالصحينة 
مبلغ 04 ميم وكا جنيهاوا أصاريف المناسبة 
و١٠٠٠‏ قرش اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات 

استأنف الستأتفون هذا المسكر بتارخ 
1 مأرسس سنة 199١‏ وطليوا الغاءه ورقض 
الدعوى فها عدا مبلغ 14107 قرشأ ونصفقرش 


وهو عباروعن جار |1١؟‏ ط مدة خمسسنوات 





لطذا 


مع اأزام 'للنتأتف عايه عمماويق واتفاب 
الدرجتين 


وجاسة مرافعة يومه ينابر سنة؟؟19|صر 





المحامي عن | تأنذونعليا الدللبا تالسابقة والحانى 
عن المج انف عليدطاب التأ.يد للاسباب العينة 
عحضر الجاسة 


المحكة 

بعد سماع المرافمة الشخوية والاطلاع علي 
اور ق الدعوىوااداوله قانونا 

هن حيث ان الاس اناف مقبول شكلا 

وحيث أن دعوى اأستائف عايه تنحصر 
في طلب المسكم له بريع 14 س ٠١‏ ط١‏ فعلى 
قاءتين من اطيان الوتف أظارته بشاحية 
اللامونم ركز هبيا شمر قيةأدخلماااستأنفون 
في ارض الوقف تارمم أظارا لاورمم 
واستمروا واضّىى اليد عليبامدة ؟؟ سنه من 
سئه 1445 لنايه هم وفبرسنه 1518 تاريخ 
استلامها مقتفى حكدين صادرين من حكه 
الزقازيق الاستكنافيه تاريخ 3 اكتؤبر به 
191 

وحيت انالك المستأنف اععلى العستأنف 
عليه الحق في الربع مدة خجس عشرة سنه الا 
وما انيلم يسقط الحقف م لوقت رفع الدعوي 
وحم له عبلغ 4ه مليم وكا جنيها 

وحيث ان البادىء القانونية القررة في 


ع00081) قد 


للف 


المادة 145 من:القانون المدتى المقالمةلامادة وؤه 
من القانون الفرى والتي جرت عليه المحام 
في احكامها تقضي بأن واضع ليدع عقارلايازم 
بثمرتهالاا اذاكان وضع بده إسوء نيه 

وحيث انهفيهذهالدعوي يتقد. المحكة 
من المب :انف عليه مايثبت سوءنيه المستانفين 
في وضع يدم على الاطران الالوب ريعها بل 
بالمكس سلامة نيتم ظاهرة مناورة الوقفين 
وما حصل عادة بين المبران في تحد يدأ طيانهم 
خصوصا متيكانتالمقادبرطخيرةكما هي المال 
هذه الدعرى :وين اماه كلمو الأقفين: 
ملكيته للاطيان الذكورة 

وحيت انه وانكانت هذه المحكة ترى 
ان وضع بد الستأنفنكان ,لامة نية الاأن 
ماصدر ٠ن‏ الاحكام بادقية الوقف نظارة 
الستانف عليه اتلك الاطيان يجعله مستحقا 
لوضع يدهعليه| مر يوم دفع الدعوي و يسكونله 





فيد بأمن ذلك التاريخ وعلمه .: 





بالرام مستا نفين بالريع من يوم رفع الدعوى 
وحيثانهرفمت دعويان ع نهذه الاطيان 
عام مسكلة الزقازيق احداها في نه 191٠١‏ 
مره ؟١1‏ عن 4١1س-‏ م1 ط والاخرى عن 
١؟ط‏ فى سنة 19117 ره 1409و<يكذيكون 
مدة الريع المقتضى احتسابها عن القطعة الاولى 


هى من -نة 11١‏ لغاية ه؟ نوثبر سنه 14ؤ1ا 





65177/الاانا / امام 


مجلة الحاماة 


وعن الغطمة الثازة من - نه 1510 اغايهالتاريخ 
المذ كور وتقدر الحسكدة لريمللذك كور عن هذه 
الدد نستين جنيها وهو مائرى المحم بالزام 
المستأ تفين بدقمه لي الستأنف عليه 
فلبذه الاسباب 

حكلت الممكلة خض وريابقبولالاستثناف 
شسكلا وفي الوضوع بتعديل المح الستأنف 
وبالزام الى: 
عليه بصفته مبلغ تين جذيما والمصاريف المناسية 
لذلك المبلغ ورفضت ماعدا ذلك من إلطابات 
وبمبلغ ثلاماثة قرش اتعاب محاماه 
وتني علا بجلسة يوومالاثنين 
“5 سنة 1957 وافق ه«حمادي الا ولىسنة 14٠‏ 
مجريه 








نفين يصفتهم بان يدفم واللمستأنف 


صدر هذا ١‏ 


7 
اتنطاع الأرافمة فى الاستةناف عدم أعلان 
المكم الستأنف 
اذا جك بائذاء المرافعةالمقامة بالاستكناف بسبب 
استمرار الأنقطاع ثلاث نوات م المستأنف 
يعتبر انتباثيا لا يسنان انف ع ءادة #٠4‏ صرافمات 
هذا ولو كاذ الحم الابتدائي لميعلن المحكوم 
عليه . 


باسم صاحى العظمة فؤاد الاول سلطان معر 
1 
محكة استئناف مصر الاهاية 
الدائرة اللدنية والتجارية 
الشسكاة عانا حت رئاس ةصاحالسعادة 





» 00081 


مجلة المحاماة 


عبد الرحمز رط اباش اوحغ ور جناب ستر رائرق 
وحضرة صاحب المزةتد مظبر بكمستشارين 
ويبوسف َي افند يكاتب الجلسة 
اصدرت الحمكم الالى : 

في الاستكناف القيدبالجدولالعمومىغر 
4 سامة مم قطائية 

الرفوع من المرمات خضره واستيته 
زوجت اللرجوم مد اجبد عامر واجبد تمدعامر 
وقشطه وامنة وفاطمه وغاليه وعزيزه اولاد 
الر حوم تمداجد عامر 

صد 

ورثة المرحومه مباركه بنت اججدعامر وهاصالحه 


ينث اند خر.صن وحدنه بنت خليالبدرى 


مستا نفين 


العرى ورثة المرحوممعاز طنداوى وهاابر اهيم 
طنطاوى أخيه وعز بنت»ودي زوجته وحليمه 


ا 





بنت ابوعوف وفرحانه إ: 
بنت اد عامر وحسين نعير الدبن وجاب الله 
حسين نصر الدين مستأنف عليه 
وقائم الدعوى 
فت مبان كه اسك انحا امن مؤرقة 
المستأنف عليبم|الاواينهذه' لدعوىاءام محكلة 
طنها| الاهاية د الستأ فين وباق المستأ نف عليهم 


لعريضة أعانت فى 57 و4م؟ ينابر سنة و٠و1‏ 








وتنخصرفيا(المرحوم اد عامر توفي عن ورثاه 
الشرعيين وم زوجته خديجة واولاده ظبره 





8511لا 0610 امام 





ذه 


ومقبولهوفاطمهومباركة (المدعية) وقشداه ود 
وترك ؟٠‏ س ؛١‏ ط 4ف اابيئة الحدود والمعام 
لعريضةالدعوي فخص الزوجة ١١س5١اط‏ مق 
الثمنو :ص كل بنت من بنأته 4 س ١5‏ ط وخص 
الولد<س؟١ط ١‏ فم توفيت الزوجهعناولادها 
وهم مباوكه ( الدعية ) وظبره وتمد فخصها 


»باس ومط وباطافتهالى ماورثته عن ابيهاف. 





ادوع + س "؟ ط على ااشيوع في الاطيان 
المدكورةولنازعة المدعى عايبم للها فيهذا القدر 
طلبت الحسكم بتث.يت ملسكيتم اليه سمط 
علي الشيوع في الاطيان سالفة ااذكر مع 
الزام لدعي علييم بتساليدها اليها والزاميسم 
1 للصار 000 الرافمةف هذ هالاعوي 
حكنت محكلة انما الاهلية بتاريخ 2١‏ اكتوير 
سنة 18ؤ1 حطوريا بثبرت 3 الدعية 
انعيبها الشرعىث ائعا فى 1 س١”طهف‏ المينة 
في الكث ف الع ادرمن الدنمرخا:ةالعسرية بتاريخ 
13 اكتور سنة 1أول عرة وه وكسايمه لا 
والزمت الماعى علد 
أتناعاماه - وقداعان هذا المكم ل كوم 
عليهم فرفمو |استثنافاعنهاماممحكمة الاس#ناف 
سكت فيه بتاريخ 1١‏ فبراير سنة 16ؤ1ا 
بقبول الاستشاف شكلة والذا الم المستأنف 


وزفشض دعوى مباركة اعنداعامن تانق 


بم بالمصاريف و١٠١٠‏ فرش 


عليبا مع الزامبا بمصاريف الدرجتين فرفعت 


ع00081) قد 


بذنا 


مباركه المذكورةالتاسا عزهذا الحم وحكم 
فيه بقبول الالقاس وتحديد جاة.ومةاوفبر 
سنة ولقا للسكر في موضّوع الدعوي وعد 
المرافية فيه حكنت محكمة الاستئناف يتاريخ 
م5 توفير سنة 1416 بأحالة الدعوى ءلىالتحقيق 
ومضت ثلاث سنين من تاريخ صدور هذا 
المكم والدعوىموقوفهفقدمالمستأنف علييم 
طلبا لامحكمة بدالبون فيه !السك يابداال المرافعة 
بالطرق المبينة بالمواد "٠١‏ وما بعدها منقانون 
الرا افمات وبعد المرافمة في هذا الدالبي حكم 
بابطال المرافسة في الاستثناف المرفوع من 
المستا نفين مع الزامهم بالمصاريف واعلنوا 
بهذا الحكم ٠‏ وبتاريخ 9؟ نوفير سئة ٠و١‏ 
وَادل ديسمبرس_نة 1+0 جدد الستأنفون 
اس..ة:افهم عن المكم الصادر من محكمة طنطا 
الاهلية تاريخ ٠‏ أكتوبر سنه وا وطابوا 
القاءة جميع اجزائه وبرفض دعوي ورثة 
المرحومة مبياركه بنت احمد عامر ( الستانف 
عليبنا الاولين)مع الزامبمابا لع اريف والاتماب 
عن الدرجتين 

وجلسة مرافعة لوم و ينابر سنة ؟5و1 
دفع المحامي عن المستانف عليهما الاولين دفعا 
فرعي بعدم قول الاستاناف,لساقة رقئة 
5 لمكي فيه ببطلان المرافمة اذانذلك الحكم 
يعطى لاحكم الابتداثي قوة السك التراي و 





مجلة الحاماة 


يجوز رفع اس ناف جديد عنه بغدهذا عملابالمادة 
(:*) من قانون الرافنات وطا. المحامى عن 
الستأنفين رفض هذا الدقع لان حك إطلان 
الرافمة في الاستثناف الاول .لكان لمكن 
ولان المسك الابتدائىلميعان لمم اعلاناتانونيا 
لماو الاعلان من الشبود وبذلك 0ض مواعيد 
الاستئناف كل ذلك للاسياب المبينة .حضر 
الجلسة . 
المحكة 

بعد سماع المرافعه الشفوية والاطلاع علي 
أوراق الدعوي والمداولة قانونا 

هن حيث انهثاب تمن اوراقهذه الدعوى 
أن الرحومه مباركة بنث امد عامر رفمت 
دعوى امام محسكة طنط الاهلية صْدال: نفين 
طلبت فيهاا لمكم يتثبيت ملكيته الى سوعط 
شاعه في الاطيان الخلفه عن والدها فمكت 


لما المحسكة المذكوره بطليتها حك تارد 













وحيث ان المستأنفين قد استأنفواذلك الحكم 
وحكمت مح سكم هالاستئناف الاهليه بتاريخ 
١‏ فبراير سنة 1416 بالتصديق علي :نازل 
الستأنفين عن حمد حسين سما حسين من 
المستأنف عايهم وقبول الاستئنافت كلاوفي 
الوضوع بالغاء لمكم المستأ نف ورفض دعوي 
مباركه مع الزامها بالمصاريف 


0001) موه 


غملة الجاماه 


وحيث ان هذا الى الصأدر من محكمة 
الاستئناف النى بناء على الماس الهرمة مباركه 
بحك صادر جارخ ٠١‏ يونيه سنة 1916 بقبول 
الالماس وبتحديد بوم لامرائمة في الموضوع 
وبتارخ م وفبر سنة 1416 قضت محمكمة 
الاستئناف با<الة القضية على التحقيق 'تتبت 
الحرمة مباركه ما حاء باسياب ذلك الميم 
وللطر فالا خر النمي بالطرق عينها 

وحيث ان طرفي الخصوم اهلوا تنفيذ 
هذا الحم التمييدئ مدة ثلاث سنوات فرفع 
ورثة الرحومه مباركة دعوى بابطال الرافة 
وحكمبتاريش انو فبرسنة +19 بايطالالمرافعة 
في الاستثناف المقيد .دول الحسكمة تحت رقم 
؟يم سنئة ١م‏ قضائية اضي اكثر من ثلاث 
سكوات ْ 

وحيث انه في 9؟ نوفبر سنة 199٠‏ جدد 
امستأنفون استثناف المج الصادر من محكمة 
طنطا بتار ٠؟‏ اكتوير سنة «دةا 

5 -- ان الستأنف عليهم طلبوا عدم 
قبول الاستئناف اسابقة رفعه والفصل فيه 

وحيث ان الستأنفين طلبوا رفش هذا 
الدقع لان المي التأنف ماكان اعلن الييم 
اعلانا قانونيا لان الصورة المقدمة منهم معانة 
على يد مندوب محضر فلم ييذكر فى تلك 
الصورة ضور الشاهدين تملا بالادة () 





رذ 


من فانون المرافعات 






تقداء تالمكم 
: نهانى لاا ستانف 

وحيث اذ المادة 6 هم سالفة الذكر تقابلبا 
الدادة (59؛) من قانون الم_رافعات الفر نسى 

وحيثانه جاء بشرح العلامه (دالوزكود 
أنوتيه)على الماده (5:؛) المذكورة انالمذمب 
الذي اتيمته ال ها ك تم ماوسر تف احكامها عليه 
هون الحكم ب|بطال المرافعه فيقضية منظورة 
أماء حكة الاستئنا ف لايقتصر تأثيره على أ وراق 
اإرافعه كا هو الال في القضايا الا بتدائيه بل 
يشمل موضوع القذيه نفسه وعله فاإطال 





المرافمه أمام الاستئناف حتى لوكانث مواعيد 
الاستكناف لم تمض يسبب عدم اعلان المكم 
الابتدائى 

وحيث أنه من ثم لم يبق مل للبحث فبااذا 
كان السك المأ نف أعان اعلاناة 
لان المسكرم المستأقف اصبح 


نو نيام نعدمه 





قتغىالمادة 
(5.) سالفة الذكر ولا يجوز اسطنافه 
وحيث انهبناء علوذاك ييكون الدفم يعدم 
قبول الاستئناف شكلا في عله 
وعيك ار المستأنفين تنازلوا عن الحرمه 


سماح نت حسين نصر الدين فيتعن قبو ل تناز لهم 


©00081) بوه 


كلف 
فلبذه الاسباب 
حك امك ةعضورناالتسبة التستانك 
عليب,|الاولين وغياييابالنسبه باق ااستأنفعلييم 
باثبات تنازل المستانفين عن الحرمه سماح بنت 
حسين نصر الددينو بعدمقبوأا لالاستئافشكلا 
مع الزام رافعيه بالمصاريف و٠٠٠‏ ماثى قرش 

اتعاب محاماه 

صدر هذا الحسكم وتلي علنا بجلسة يوم 
الاثنين ٠م‏ ينابر س.ه 1+9 الموافق ؟ جادى 

الثاني سنه ٠4م١‏ هجرية 


محضر الالح المصدق عليه من امحكنه . قوته 
طريق الطمن فيه - اسيابه - ربا فاحش 

مغر الصلح المصدق عليه من الحسكمة لا 
يخرج عن كونه عقدا . فلا يكون الطعنة بطريق 
الاستئناف واءا بالطريق العادي لكافةالمقود أى 
بدعوي جديدة . ولا تقتصر أسباب الطمن فيه على 
ما هو منصوصغليه في المادة هخ مدنيوائا يجوز 
النلغن .فيه يكل الاسباب الى يطعن بها .فى سائر 
العقود خصوصا ذاكانالطعن مينيا على الف ةالعقد 
لانظام العام أو الاداب العامة ( وفى القضية بالرباء 





الفاحش 
راجع فيا يختص بقوة مشر الصاح الحم 
الصادر من محكمة الاسنئناف فى القضية كرة ١3وه‏ 


سمة وس الحام ة سنه اولى 94٠‏ صحيفة 41٠١‏ 


8851137/االانا 1011 ااام 


مجلة المحاماة 


باسم صاحب العظمه فؤاد الأول لطان مصر 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجاريه 
امشكلة علا تحت رئاسة حشضرة صاحب 
السعادة عبد الرحمن رضا بأشا وحضور جناب 
مستر راثرني وحضرةداحب الءزه خمد مظبر 
بك مستشارين ويوسف سدقي افنديكاتب 
الجلسة 
اصدر تالمكم لاني 
في الاسكئناف المقيد بالجدول العدوى 
بنمرةة٠ه‏ سنة م قطائيه 
اأرفوع من الماج ادريس علال الغازي 
مستانف 
ضْد 
خالد افندىف رجاتي لم حض رجاس ةالمرافعه 
مم سيق حذور الحامى عنه بالجلات السابقة 
مستا نف عليه 
وقايع الدعوى 
0 فعالمستأنف عليه هذه الدعوى اماممحكمة 
مصر الاهليه صّد المستانف بعريضه اعلنت 
في 5 اغسعاس سنه 1918 وتتحصر فىنن اللاعى 
عليه افرضه مبلغ ١٠؟‏ جنير افياغ سطس سنه؟ 151 
واتبع معه طريقه لاختفاءالفوائد الفاحشةوههى 
انه يؤجر اليه ه؟فدان بايجار قدره > جنيه في 


السنة عنسنه غايتها ستمبرسنه +41 وليستحضر 


©00081) بوه 


عله المحاماء 


له مستأجرا يدعى اجدعويسعامر يستأجر منه 
هذه الاطيان تبلغ قرش ورطمنه في دف 
الايجار ويصيح هذه الطريقه مدينا مدعي عليه 
في مبلغ الايجار التفق عليه وتشمل هذه القدمة 
مباغ السامةوفوائده قدرقع المدعىعليه دعوى 
على احمد عويسعامر إلذىا-تاجرفعلاالاطيان 
وعليه بصفته ضامنمتضامن لهطالبيافيرابالايجار 
الذى استحق له عنسنة 191 امام حكة فهر 
وانتبت صاحا بين الطرفين وبعد مضى ستة 
شهور من السلفية السابقة اققرض الماعي من 
الدعى عليه مباغ ٠١‏ جنيه وتحرر به عققد 
ايجار عن هم فدن1دة سنه تنتهى في سبتمبرسنة 
1و صادرمنهآلى امرض بستةجنيبات وذكر 
فيه ان الايجار دفع من الستأجر عن السنة 
المذكوره ثم أجر ادريس علال هذه الاطيان 
مده ثانية من باطنه الى امد القرنى بضمانة 
المدعى بسعر الفدان 455 قرش عن السنه نفسها 
وذّكر في المقدأنه قبض ابجارها ورفع بعدذلك 
دعوي أمام محكمة مابدين عليه وعلى المستأجر 
وانتبت صاحا تصدق عليه في اول فبرابر سنة 
11 وبتارريخ الاسبتمير سنه 8١واتفقالمدعى‏ 
والمدعى عليه علي نسوية الحساب بينهما وعلى 
طريقة الدفع وذلكعقغضىورقة محاسبة ونأمينا 
لسبالغ ىور ردت هذه المحاسبة وقيمته! ٠٠/ره‏ 
قرش قد باع المدعى الى المدعى عليه بيعا وفائي 





اانا للم اعع امم 


اا 


عشرين فا.أن مخمسة عقود مؤرخة بتأريخ تلك 
الحاسية تستحق الدفعالاولفينة1114دالثاني 
فيسنة 11 وهكذاحتيسنة هاه وأجرافركين 
علال عشرين فدان الى احمد عويس بضماتته 
عباغ 1١‏ جنيه وارسل له 150 جنيه قيمة عقد 
البيع الذي استحق الدقع من سنة 1414 الاان 
ادريس علال خصمه ٠ن‏ اتجارسنة 1914 ممدفم 
دعوى عايهما امامتحكنة مصريمطالبتها بمبلغ .1 
جنيه ايجار العشرينفد ان عنسنة 18اواتنبت 
بالصاحوقررادريس علا لبأ ن#قبض المبلغ الذكور 
وماحقاته بعد أن حصلمنالمدعىعلى عقد بيع 
وفائي,أربمةأفدنهعبلغ ٠٠»جنيه‏ يشمل الايجار 
والصاريف ويستتتج مماذكر ان مجموع المبالغ 
الىاتترضبامته هؤه><جنيه و0٠مليم‏ ومازاد 
عن ذلكفهو عباردعن ايجار الاط.انالى اعطيت 
اليه تأمينا لسداد الدين وقيمة ذلك الاايجار يزيد 
بكتير د نسعر الفوائدالمصرحبهافانونا ونظرا 
لان كل ماهو مستحق على المدعى <دى ٠7١‏ 
اغسعاس سنة هو مبلغ 4ج وكام 
حسب البيانالوارد بالعريضه لذلشطاي 11 

باغاءالستةعقودالموصوفهبانهابيع وفائيي الصادرة 
منه 'امدعي عليه عن ال 4؟ فد نالكاثنه بزمام 
كفر بركات وتمار بمركز العياط باعتباركل عقد 
أربعة أفدنه منها حوض القرنه ماط ١؟‏ فدن 
وبحوض الجرف والداوال ه ط ؟ف ومحو 

عه 


ع00081) قد 


لحف 


التسجيلات المتوقعه لمصاحته على الاطيان 
المذكورة وبراءة ذمته نظير دفمه مبلغ 60٠‏ ج 
4١‏ م والزام المدعيعليه بالمصاريف والاتعاب 
وبتأريخ > فبرابر سنة 191 قضت الحكلة 
باعتبار عةودالبيع رهن ومحاسية المدعي عايه على 
الفو اثدباعتبارالمابه عه وندبت خبيرا لتصفية 
المساب بالسكيفية المبينه بذلك الحكم وقدياشر 
مأموريتهوقدم تفريرهوبمدامناقشة فيدحكت 
عكة مصر الاهايه تاريخ وافبرابرسنه 197٠‏ 
حضوريا وقبل الفصل فيالموضوء باعادةالقضيه 
لاخبير لاداء الملأموريةالبينهباسبابهذاالكم 
وعايه إن يقدم تقريره في ظرف أربمة اسابيع 
من تاريخ اعلانه وعلى المدعى اعلانه في مدة 
اسبوع وحددت لنظر الدعوى جلسة ه مابو 
سنة 1440 وصرحت لطرفيالخصوم بالاطلاع 
وتبادل الملأكرات والستنداتلفاية قبل الجلسة 
باسبوع وابقت الفصل في المصاريف الان 
فاستأنف الستأنف هذا المنكم بتاريخ 
8امارس سنه 155٠‏ طاليا الغاءه وفي الوضوع 
باعماد تقريرالمبير واحتياطيا اذا وأتالحكمة 
اعادةالقضية لاخبير فلتحدد مأموريته وتضم له 
قاعدة أساسية إسيريموجبها مع الزام الستأنف 
عليه بالمصاريف والاتعاب وجلسة مرافعةيوم 
١‏ ينايرسنة وا أصرالحائيعن الستأ نف على 
الطلبات السابقة للاسباب البينة :حضرالجلسة 


1137ك8غ/االانا 1011 ااام 


علة الحا ماه 


وبتاريخ + ينابر سنة +90 قدم الحامي عن 
المستأنف مذكرة طلب فيهأ المسكم بقبول 
الاستئناف شكلا وفي اللوضوع اعتماد تقرير 
المبير القدم أولا القاضي باعتسبار ان البانيي 
لمستاأنف بذمةلمستأنف عليه هوميلغ 8١ج‏ 
و مسجم مع الزام الستأنف عليه بللصاريف 
والاتعابءن الدر-جتيز واحتياطيااعادةاماموريه 
الخبيرمع تحديدمأموريتةتحديدا تاماكما قدم 
المستأنفعليهمذكرة بتاريش + ينايرسنة؟1 
طلب فيها رفض الاستئناف وعن الموضوع 
طلب اعتماد النتيجه النبائية للخبيدفى نظير حو 
التسجيلات وبراءة ذمته بعداستبعادميلغ01م 
الاج من نتيجة الخمبير اى مبلغ هلام الاكج 
0 مبلغ كلام لاج ويكون الباقىعليه في 
النتيجة الاو لى مباغ دهم ”.اجو فيالثانية وهم 
واج وهو الذى يتعين عليه سداده نظير محو 
التسجيلات الاصلة بمقتضي العقود الستة على 
[4؟ فدانا الواضحة في صحيفة الدعوي والزام 
المستأنف على كل حال بالمصاريف والاتماب 
عن الدرجتين 
ال كيه 

! بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي 
اوراق الدعوي والمداولة حسب القانون 

من حيث ان الاستئناف مقبولش كلا 

وحيث اذ الاستئنافمرفوع عن المبكم 


©00081) ةوه 


جلةالحاماة 


التمبيدي الصادر بتاريخ ٠‏ فبراير سنه ٠و1‏ 
القاضي باعادة القضيه لاخبير لفحص محتويات 
محاضرااصلح التم ليها المستأ نفو يان المبالغ 
التي المس:| نف في ذمة امستا نف عليه وتوارضها 
والفوايد اللي يجب احتسابها عنها بواقم المسايه 
تسمه سنويا والاقساط الى تسددت تف 
ما زاد عن الفوايد القانونيه من اصل الدبن 
وذلك لماطمن بة المستأنف عايه من أن تلك 
الحاضر نحتوي علي فائدة تربو ا سمح به 
القانون 

وحيث ا نالستأنف يزعم بان نلك الححاضر 
مصدق عليها من الحسكمه المزئيه ولاتجوز 
الطعن فيها الا لا حد الاسباب المبينه بالماده 
هسه من القانون المدتى 

وحيث ان محضر الصلح لم خرجءنكونه 
عقدا بين الطرفين ولاس هو بحم وبالتالي 
لامكن الطعن عليه بدا ريق الاستئناف وعبارة 
التصديق عليه من الحكمه الواردة فيالماده 
(هه) من قانون ا مرافمات لا تفيدالاأنه عقد 
عرق أمام الحسك.ه وكان الاولىان يكت في 
في المادة المذكورة بالقول بأن المحسكيه 
تيده أوثثيك الجرائة 

وحيثانه مى تقرران ضر الصاح ماهو 
الا عقدكباقي العقود فبوبائتالي خاذع للقواعد 
العامه للمقود خصوصا متى كان الطعن مينيا 





17 اكمع اللا 


له 
على ان العقد يشتمل على ربا فاحش 
وحيث ان ظاهر المادةق- ممه المبين 
بطرق ألطءن في الصاح ليس الخرضمنه ريم 
اثثبات فساد الالتز 






إسبب مخالفته لانظام 
العام او الاداب العامهاولعدمتوفر احد ششروط 
مْحة الرضا ا والأعلنه إلن أخره 

وحيث انه بناء على ذلك يمكون الحكم 
الستأنف على صواب وقد تنفذ ذلك الحكم 
التمبييدي فعلاوا- تخرج الخبير نتيجة المساب 
بالسكيفية الوضحه فى تقريرها مادق وتكون 
القضيه أذن صالمه زاحستكم عملا الم ادة «رم 
مرافعات 

وحينكق ان المحسكنه تعتمدالتةريرالذكور 
وتأخذ باطريقه الثانيهمنهالنياظبر تان الباقى 
لامستا نف فى ذمة المت نف عايه هو مبلغ كلام 
بيلاه' 

فلبذه الاسباب 

حسكمث الحكمه حضوريا بقبول 
الا.ئنافهكلا وفى الموطوعينا... 
التمبيدي المستأنف وبالرام المستا نف عليه بان 





يدفم المستأنف مبلغ لذلا مأيم و18" جنيه 
اللبين بتقرير المبيرو بمحو التسسجيلاتالتوقعةعلي 
الاريمة وعشربنفدانا الواردهفيالعقودالواضحه 
بورقة الدعوى نظير دفع هذا امباغ والزمت 
المستا نف عليه بالمصاريف النأسبة لهذا المبلغ 


500081 موه 


ليها 


عن الدرجتين والقاصة في اتعاب الحاماه 
صدرهذا الحكم وتلى علنا يجلسه يوم 
الاثنين #٠‏ يناير سننه 1472 الموافق ؟ جمادى 
الثاني سنة ١١4٠‏ هجرية 
1 
بطلان المرافعه --كيفية احتساب المده ‏ 
التقويم الشمس 
تحتسب الشلاث سنوات المنصوص عنها في 
الماده 91؟ مرافم ت لبطلان المرافعه على مقتفى 
التقويم الشمسى 
يسم صاحب العظمه فؤاد الأول سلطان مصر 
محكنة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مستر 
بوشفال وكيل المحمكة وحضورحشرات 
صاحى العزة عطيه بك حسني وحمد حامي 
ا بك مستشارين واحمد افندي عوض 
الشاذىكانب الجلسة 
أصدرت المكم الآتى 
فى دعوى بطلان المرافعة القيدة بالجدول 
المدوي عرة 4/اه سنة 4 قضائيه 
المرفوعه من حسين وحمدوزليخه وحفيظه 
اولاد مصطئ اسماعيلالجندى والحرمه شبراده 


زوجته . مدعون 


1777ك8ع/االلانا لامكعع لمم 


ممة الخاماة 


ضْد 

الشيخ تمد علىالغمري وممد عمد الدق 
وروى قناوي والشيخ سيد قرقى سعيد افندى 
ثم مديرية الفيوم . مدعى عليوم 

الوقائم : 

رفع اللدعون هذه الدعوى أمام هذه 
الحسكنة قالوا فيها أن المدعى عليبم عدا الاخيرة 
منهم رفعوا دعوى لحسكنة بني سويف الاهلية 
كلبيت ملكيتهم التحمة افده وفطت 
فيها المحكة المذكورة بتاريخ 4؟ مابو سنة 
برفضها فاستا ننوها بتاريخ ؛ سبتمير 
سنة 1915 وتقيدت بجدول هذه اممسكدنحت 
مرة 76 سنة #4قضائيهوقداحيات على التحقيق 
بتاريخ #٠‏ ابريل سنة 1914 ولما مضى على 
ايقافها اكير من ثلا ثسنواتاضْطرالدعون 
الى أن يطلبوا بطلان المرافمة في الاستئناف 
المذ كور بعريضة معلنه في ١#مارسسنة1؟19‏ 
وفي ؟ ابريل سنة 1901 مع الزام للدي علييم 
بالمصاريف واتعاب الحاماه 

وبجلسة الرافمه صمم وكيل اللدعين على 
هذه الطلبات وانضم اليهحضرةمندوبالديرية 
للاسباب التي قللها كل منهما بالجلسة . ووكيل 
المدمي علييم طلب رفض دعوى بدالا زالرافعة 
لانه لم مض على ايقافها مدة الثلاث السنوات 
على المساب الافرجى لا نه هو العول عليه 


ع00081 


مجلة الحاماة 


لااالمساب الحجرى 
الحكة 
: بعد سماع الرافمه الشفوية والاطلاع 
علي أوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث أن الستأنفين وم لدي عليرم 
الاربعة الاول في هذه الدعوىكنوا استّأتفوا 
المم الصادر من تحكة بني سويف الاهلية | 
يتاريخ 1 بولسيو سنة 1416 القاضي برض 
دعوام بطلب تثبيت مللكيتهمايصبمة افدنة 
وجاسة «#ابريل سنة 1916 حكنت هذه 
المحمكله بقبول الاستئناف شكلاوقبل الفصل 
في املوضوع باحالة الدعوى علي التحقيق وا تندبت 
احد مستشاريها وبقيتالقضية موقوفه بدون 
مل ما الي أن أعان الستأنفون خصومهم 
بتاريخ ه ابريل سنة 1و1 بالحضور امام هذه 
الحمكة بجلستها امنعقدة فيمابريلسنة1951 
لمماعهم المسكم باتدداب أحد مستشاريها 
لاداء الاعمالالصادر با السك العمبيدى السالف 
ذكره بدلا من الستشار السابق 
وحيث أن ال تأنف علييم وم الدعون 
في هذه الدعوى قدموا طلا ضْد المستانفين 
وهديرية الفيوم ييطلان اللرافمة في الاستكناف 


القيد جدول المحكة تحت “رة +/اسنة .م 


قضائية أعلن هذا الطاب يتاريخ ١م‏ مارس سنة 


الوا و "٠‏ ابريل سنة 1591 لانقمااع المرافعة 


8551177 00 )1ع امم 


ذف 


في الاستثناف ال مذ كور أكثر من ثلا ثسنوات 
على نارين يقافه ,اله ع التمبيدىالسالفذكره 
باحتساب هذهالمدة على مقتغىالتقو > ا حجر ى 
وذلك تملا بالمادة ١ءم‏ من قنون المرافعات 

وحيث أن الستأنفين دفموا هذهالدعوى 
3 مدة الثلاث نوات اللقرره في المادة 

الذذكورة لم تنقض على حساب التقويمالشمسى 
لانه باحتساب المدة من #٠‏ ابريل سنة 19416 
تاريخ المكم التمييدي الي هابر يلسنة 1991 
ناريخ اعلان المصوم في الاستئناف ينضح أن 
المدة المذكوره ل نخته 

وحرث أنهنطةالتزاع بين المت وم تنحصر 
الآن في أىالتفوعينالشم ي أوالمجرى الواجي 
العمل به عند ا<تساب مدة الثلاث السنوات 
لدكوزة : 
وحيث أنه ١‏ برد فقانون المرافماتذكر 
ي نص خاص باحتساب المواعيد على اختلافها 
على مقتشى التقويم الشمسي أو التقويم القدرى 
بل جاءت عبارته عاءة لا تفيد في ظاهرها 
التخصيص 
وحيث أنهافى غالة سكوت الفانون عن 
النص الصريح فها مختص بالتقوم الواجب 
اتساب المواعيد مقتضاهيجب الرجوع الىقصد 





بارع مدل وه نالوق 


وحيت أ نتانون الم إرافمات فياأواداادنية 


« 00081 


كذ 


والنجاريةفيانختص بالمواعيدماً خو ذمن القانون 
الفرنسى فا مادة؛ ٠«من‏ قانون المرافما تالقاضية 
ييطلان المرافعةبمغى اللاث السنوات من تاريخ 
انقطاعبا ماخودة من الفقرة الاولى من المادة 
410 من القانون الفرذمى 

وحيث أن الواعيد القررة في القانون 
الف رنسى يجب أن تحسب علي مقتضى التقويم 
الشمسى وهو التقويم الثى أمرث المكومة 
الفرنسيه بالعمل على مقتشاهكا جرت علي ذلك 
الماك الفرئسيه ١‏ 

وحيث مادام ان القانون الملصرىماخوذ 
فها يتعلق بهذه المواعيد من القانون الفر نسي 
فيجب الرجوعاليه واعتبار ان التقويم الشمسى 
هوالواجب العمل قتضاهوهوماأرادهالشارع 
وم يوطع نص آلخر مخاافه 

وحيث مما يؤيد هذا البدا خلو القانون 
الدني فيا مختص بالمواعيدفيالواد الىيقتضيها 
وفيالمددالكسبهلاملكيةأوالمسقطة|احقوق 
منالنصالصر في احتسابهذدالواعيدوالدد 
على مقتضى التقوم المجرى الامانص عنهبالنادة 
من القانون المذ كور الى نصها«المرتيات 
والفوايد والعاشات والاجر وبالجلة كافة ما 
يستحق دفعه نويا أو ب واعيد أقلمن سنة 
سقط الحق في المطاابة عضى جمس سنوات 
هلاليه»» ويظبران الشارع راعيفيسقوطهذه 


137 ك8 /االلانا نامعن لزامم 


جلة المحاماة 


المقوق عضى +س سنوات الظروف الحليه 
فاحتسب هذهالمدة على مقتصى التقويم ا هجرى 
على سبيل الاستثناء فاشار الى ذلك بنص 
صريح 

وحيث يناج من ذلك ان الاجل فى احتساب 
اللدد الذكوره هو بحسب التقويم الشمسي الا 
مااستئني بنص صريح كا تقدم 

وحيت مماتقدم ترى ال محكنه وجوب 
احتساب مدةالثلات السنوات الذكوره على 
مقتضى التقويم الشمسى وباحتسابها من تاريخ 
الحسكم التمبيدي الصادر بتاريخ ٠ب‏ ابريلنة 
الى يوم رفع دعوى بطلان ام رافعه الحاصل 
في ه ابريلسنة 51١‏ يتضح ان مدة الثلاث 
السنوات المذ كوره لم تنقض وعلىذلك تكون 
دعوى بطلان المرائعه على غير اساس ويتعين 
رفضها 

فلبذه الا .ياب 

حكت الممكه حطوريا برفض طلب 
بعالان الرافعه والزمت رافعيها بمصاريفها 
بدون اتعاب 

هذاما سكت بهالحك ه استبالتمقده 
في بوم الاربعاء اول فبراير سنه ؟145 الوافق 
+ججادى الثانيه سنه ١4٠‏ 


00081 


مجلة الحاماة 


هم 
شفعه . عرض الثمن وعدمايداعه . رفع دعوى 
الشفعه الى حك ةغير مختصة ‏ قطممدةالسقوط 
ب 8 و 

١‏ -- لا يترتب على عدما بداع ال بعد عرضه 
سقوط حق الشفيع فى الشفعة ٠‏ لان الايداع ليس 
شرطا لصحة العرض الا بالنسبة لبراءة الذمة من 
الدين وفوائده ولاذثمن العين المغفوعفيها لا يصبح 
دينا علي الشفيع الا بالمسكله بالشفعة 

 *‏ اذا كان واجبا علي الشميعان يرفم دعواه 
فى الثلائين يوما التالية لاظبار رغبته في الشفعةفان 
رقع الدعوي خطأ امام محكمة غير مختصهية 
المدة فلا يدخل في حسابها الا الايام شورفم 
الدعوى أمام الممكمة غير المختصة والايام التالية 

عدم الا<تتصاص 

راج المعنى الوارد بالفقرة الثانية حسم محكمة 


الاستكناف فى ه دسمبر 197٠‏ المحاماه سنه ثانيه 


قدد عم 4 





محكة بي سويف الاهلية 

بالجلسة الدنية النعقدة علنا بسراى 
الحكنة في بوم الاثنين 

تخت رئاسة حضرةمدفؤاد حسنيافندى 

عفرن حشرت تمدعمانالفندي افندى 
وعلى سرى افندى القاضيين 

وحضور جمد السيد افندىالكانب 

صدر المج الآ فى: 
في الاستثتاف امرفوع من سمه محمد 


صيره عرة *0ه سنة ٠و1‏ 





ا1اكةع/االانا 01 1ع علللام 


صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر فيب 


لك 
ضد 

احمد الروبى شعبان وعبد الرازق الرونى . 
:زع اعد الروني شعبان دعوى د 
الستأنف والمستأنف عليه الثاى امام محكة 
الفيوم المزئية طلب فيها الحكم بأحقيته الى 
٠ط‏ بطريق الشفعة مقابل الثمن المعروض 
وقدره كم جنيبا مع المصاريف والااسنات 
والنفاذ . 

وبتاريخ ؟؟ مابوسنة.؟و حكنت المحمكلة 
الجزئيه في غيبة الدعي عليه التاق وفي 
حضور الباقيين باحقية الدعي لاخذ العشرة 
قراريط امبينة 
مقابل دقع الثدن المعروض6م جنيه والملصاريف 
فاستأنف الستأنف هذا الك بعريضة طلب 
| سماع امعان اليه الاول المكم بقبول 
الاستئتاف شكلا وموضوعا الثاء | 
الستأنف ورفض دعواه مع الزامه بالصاريف 
واتعاب الحاماه عن الدرجتين . وبمد أن 
حضرت القضية احيلث الى جلسة الرافعة 
وفيبا اصر الحاضرعن الستأ نف على هذ هالطلبات 
لما بينه بالمذكرة القدمه في الدعوي . 

والحاضر عن المستأنف عليه الاول طاب 
التأبيد لما بينه مذّكرته ايضا 
و حشر السعأنت عليه الثاتىق لدقع 





بصحيفة الدعوى بطري قالشفعة 


الدعوى 


00081 ده 


كل 
الحكة 

بعد بماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والداولة قاوناء 

حيت: أن المتانف نح الأول عند 
الزوق دفع هذه الدعوى بادىء بدء مكة 5 
سويف الكلية ضد الستأنف وآخر اسمه على 
امد حسن وطلب أ الصفقتين امبيمتيت. 
الييما من الستأنف ضُده الثاني بالشفعة وقد 
قضى في الدعوى الثار اليها بتاريخ 5 ينايبر 
سنة +199 إعدم اختصاص المحكه بنظرها 
بالنسبة لامستأ نف أما بالنسبة للمشترى لاخر 
على احند حسن فقد تحكدت يأحالة الدعوي على 
التدقيق لاثبات علم طالب الشفعة بابيع قبل 
طلب الاخذ بها 1 كار من لحسةغشر يوما. 

حبك أن التانك ضْده الاول كان 
قد عرض الثمن الحقيقى الصفقتين على الشتريين 
يعوجب محضر عرض واحدا علن اليها في ؟ 
ديسمبر سنة 1919 وأا حْ بعدم | لاختصاص 
بالنسبة للمستأنف عاد فعرض عليه تمن صفقته 
الخاصة به عرضا حقيقيا فى م فبرابر سنة٠؟15‏ 
ثم رفع الدعوى لحكمة الفيوم الجزئية في 4 
فبرابر سنة 198٠‏ . 

وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قد 
حكنت للمستأنف عليه الاول بأحقيته في 
أخذ القدر اتنازع بشأنهبالشفمةلانها اعتيرت 


5177 اال ١لا‏ لم 1 الهم 


مجلة الجاماة 


علمه الحتيتي يبدأ من اليوم التعالى لا يداع 
العقدين الصادرين الى اله أنف وزميله في 
دوسيه القضية الكلية غرة هه سنة ٠؟وه‏ 
وهو يوم 53 ينار سئة الذى حصلتث 
فيه الرافعة بين االحصوم وصدر فيه 
الحسكمة الذكورة بمدم اختصاصها بنظر 
الدعوي بالنسبه لامستا نف . 

وحيث ان العرض الذي حصل اولاني ؟ 
دسبر سنة 1996 قد اشتمل من البيانات 
لمتعلقة بالبائع والشتري ومةدار الم فقةوالتمن 
الحقيقى ما يقطم لع فى علم المستانف ضده الاول 
(الشتري ) يعناصر البيع علا ناما وهو عرض 
صحيح ولو لم يقترن بأسداع التمن يادىء بده 
لان الابداع ليس شرطا لصحة العرض الا 
بالنسية لبراءة الذمة من الدين المتعاق بها قطعا 
للفوائد ومئعا لاستحقاقها وليس يمن العين 
المشفوع فيها من ذلك فى شىء وهى لا يكرتب 
فى ذمة طالب الشفعة الا بالك له مها ومن 
ومن ثم فليس ايداع الثءن بعد عرضه واجيا 
قبا 

وحيث أن ما نيذهب اليه المستأنف من 
انفضاء الثلاثين بوما الواجب رفع دعوىالشفعة 
فى بحرها ابتداء من تارب بخ العرض غير وجيه 
ل لول حصل فى 
؟ ديسمير سنة 1414 وكانت الدعوىالصحيحة 


ع00081 


يك المحاماة 


رقع لمسكمة الفيو الاأذرفمرافي»اديسمير 
سنة 1419 المحكمة الكلية غير الختصه 
قاطع للمدة ولم يمض بين تاريخ المرض الاول 
وتاريخ رفع الدعوى الاولى المشار اليها ابيع 
عشر بوما وبين حكم عدم الاختصاص (51 
ينابر سنة 1+0 ) ورفعها لحكمة الفيوم 
الجزئية (4 فبرار سنة ١9+‏ ) الا ثلاثة عشر 
يوما وَهذَا وذاك لآ يزيد عن تنسعة وعشرين 
يوما وهو دون اميماد القانوني ( راجع تعليقات 
دالوز على قانون المرافمات مادة ووم ص 498 
عرةم) 

وحيث ان المحسكمة رجح من ظروف 
هذه القضية والقضية الكلية غرة 184 سنة 
9٠‏ ومن التحقيقات الى حصلت فيبا عَس 
الستأنف مده الاول بالبيعا الحاصل لامستا نف 
وعناصر ه كلما قبل تاريخ العرض الاولبأ كثر 
3 اربمةشبورولة كيكو السك الستأنف 
فى غير محله ويتعين الغاؤه . 

فلبذه الاسباب 

كدت اشكية ختكووا /قبتول 
الاستثناف شكلا وفى اللوضوع بألفاء المكيم 
المستأنف بكامل اجزائهورفغس دءوىالستأنف 
صده الاول والزامهبالمصاريف وميلغ ٠٠قرش‏ 
مقابل محاماة 

صدر هذا الحم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 


855117 /االانا امع ااام 


ييف 

٠‏ مايو سنة 1471 و55 ارهضان سنة وعم تحت 
رئاسة حضرة محمد فؤاد حسنى افندى القاضى 
وحضور حضربي مراد كامل افندى وعلي سرى 
افندي القاضيين وممد السيد افنديكاتب الجلسة 
وفى غيبة حضرة مد عمّْانَ الفندي افندى القاضى 
الذى حصر المرافعة والمداولة وامفى على مسودة 


؟َّ 
الحم 


دعوى حراسة . اخختتصاص . قاضى الامور 
الستعجلة.حكمة الموضوع 
لا يتعسين رفع دعوى الحراسة المستعجلة الى 
المحكمة الابتدائية المطروحامامها موضوع النزاع 
وا مختص بها قاضى الامور المست.جلة طبقا لنس 
المادة 4؟ مرافعات .لان سياق نص المادة 491 
مدنى لا يقتضى هذا التعيين ولا يتعارض مع نص 
المادة 4؟ مرافمات المذكورة 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكنة بي سويف الابتدائية الاهلية 
بالجاسه المدنيه الاستئنافيه التعقده علنا 
سراي المحسكله 
تحت ريلسهحضر ةدر بشوكيل المكه 
وحضور حضرني مد فواد حسني افندى 
وموافي علام افندىالقاضيين 
وحضور ع ىكامل افندى الكاتب 
صدر الك الآتى 
في قضية الاستثناف غرة 5.5 سنة ٠ه‏ 
امرفوعه من حسن سليم سلمان 
»6 


ع00081) قد 


تكفا 
د 
نصرى حبيب واد افندي مصطني 
الخبير وإسنعباد اللطيف سليم مستأنف علييم 
رفع المستانف دعوي امام حضرة قاضي 
الامور الستعجلة بمحكة بني سويف المزئيه 
صّد نصرى حبيب وطلب فيها آميينةحارساعلى 
واط م؟ ف جبلة ما يمتلكه شيوءافيااع,ف 
المكائنه بناحية اهوه والى سبق أن تمينعليها 
احجد افندى مصطق حارسا قضائيا من عكلة 
ببي سويف الاهليه وأن امستأنف عليه الاول 
أدخ لاجد افندى مصطن الحارس خصما في 
الدعوى وأ دخ ل يغافي الدعوى يسن عبدالاطيف 
خصما ثانا . ودقع الستأنف علييم الدعوى 
يدفوع فرعيهوموضوعيهوتمادفع به الستانف 
عليه الأول أن حضرة قاضى الامور الستعجلة 
غير مختص بنظر هذه الدعوى لوجود دعوى 
كلية منظورة أمأم محكنة بني سويفعن هذه 
الاطيان وفعلا قد صدر -؟ حضرة قاضى 
الأمووالتعنية بتار ٠١‏ بوليوسنة .م14 
يعدم اختصاصه مادام أن هناك دعوى كيه 

بشأن هذه الاطيان 

فاستأنف الستأنف هذا المكم بتاريخ 
4 ؟وليوسته ١5»‏ وطلي قبول الاستئناف 
< شكلا وموضوعا الناء الحكر الستأنفوالحكم 


بتعيين حارسا قضائيا على نصيبه وقدره ١5‏ ط 


1 اكقغع /االلانا للماعع للامم 


جلة الحاماة 


وم ف حي ينم الفصل فيهذهالدعاوى العديدة 
وللمحكنة أن تمين اى قدرمن ادف وفي أى 
حبة منها حني يستطيع الستأنف المصول على 
قوته منه مع الزام الستانف علييم بالصاريف 
واتعاب الحاماذ عن الدرجتين 

وبواسة المرافعه الاخيرة صم الوكيل عن 
الم نف على الطلياتالواردةبإعلان الاسةمناف 
لما ينه عذكرته المتاميه 

والوكيل عن الستأنف عليه الأول طاب 
التأبيد لما يينه عذكرته 

والوكيل عن التأنف عليه الثانى طاب 
ايضا التزييد 

والستأنف عليه الثالت قال أنه متنازل 
عن دخوله خصما ثانما وحافظ لنفسه الحق في 
رفع دعوى خصوصيه 

الممكينة 

لماك سماع المراقيه والاطلاع علي الاوراق 
والمداولة قانونا 

حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 

وَحتك أن المستانف علييم ومن ينهم 
المارس القضائى دفموا الدعوى لدى محكة 
الدرجه الاولي يجملة دفوع فرعيه لم تعن تلك 
اكه الابواحدمنبادون الدفوع الآخرى وهو 
التعلق بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اقيام 
الدفوع أمام الحمكله الابتدائيه وحكت بقبوله 





ع00081) قد 


مجلة الحاماه 


وحيت أن المادة(4؟)من فانونالرافمات 
صريحة فياخت:صاص قاضي المواد المزئيه ب 
في الامور المستعجلة ااتى يخشى عليبا منفوات 
الوقت يحي لا يكون لحمكه :أثير في اصل 
الدعوى 

وحي ثأنالاركان الاصليهلدعوىالحراسة 
حقق المدار من بقاء الشيء اتنازع فيهعلي حاله 
وال وقوعه حالا وكلا هذينالظرفين نافرع 
علي الأستعجالفٍ رفمباوالقضاءفيرا فبى بطبيعة 
نوعها من اختصاص القاضى المزئي لاستيفائها 
الشرائط الواردة فى آآخر المادة اأشار اليا 

وحبث أن القول بوجوب رفع دعوي 
المراسه المحكنة العلق لديها موضوع التزاع 
دوذ سواهاابطال لمك القاتون وتعطيل لارادة 
الشارع وخروج بالقضاء القاصر علي تطبيق 
القانون الى التشريع الناسخ للنصوص اوالعدل 
لما وايس في احكام المادة (91؛) من القانون 
المدنى ما يبرر اطلاق هذه القاعدة ولا احلالها 
ل نص اناده ادل جيم الاحوال علي وجه 
الأطراد لان سياق نص الماده المشار اليا 
يقتضى التخير لا الا لزام ولا يستقم كبا 
الا اذا وافق مصاحة التقاضيين ول يتعارض 
مع ظروف الحراسه الخاصة بها باعتباركونها 
دعوي مستعجله ذات نوع خاص وبميز ااتخاصة 
اراد الشارع عييزها جعابا من اختتصاص قاضى 


85117غ/اللانا 1011 ااام 


يفف 


الاأمور المستعجلة خشية الطولى لو تحتم علي 
صاحبها ان يسلك بها طريق التقاضى العادي 

وتخيك أن الغتصاض. الفائق [للستتجل 
بنغارها ولوكان التزاع الاصلي قئما لدي حكة 
أخري لاعنعهمنتحرياركانها وتوفرها فيبا فان 
تبينله وجه الخطر والاستعجال ينظر فيها ولا 
حك بعدمقبوطاومن م يكون الحسكم الستأنف 
في غير محله ويتعين الغاؤه 

حيث أن باق الدفوع الفرعيه لم فصل 
فيها ابتدائيا ولذاك لا يتأتى لهذه الحكمة أن 
تنظر فيبا ولااخصوم أن يرجعوا اليرالديحكة 
الدرجةالاولى 

فلبذه الاسباب 

حكتا حك ه حضوريابقبولالاستئناف 
شكلاوفيالوضو نوعبالناءالحكم الستأ نف ورفض 
الدقع الفرعي القدم من الستأنف دم 
وبأنخصاس مكة بني سويف الإزئيه بنظر 
هذه الدعوي والزمت الستأنف علييم جيما 
بالمصاريف ومبلغ ”.٠‏ قرش مقابل محاماه 

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجاسة يوم 
الار بعاء ابريل سنة 1451 الموافق ١‏ رجب 
سنة وعم 

نحت رياسة حضرة تمد زكى بك وكيل 
الحكة 


وحضور حضرفي خمدفؤاد حسني افندي 


00081 مه 


كا 


وعلى حسين افندي القاضيين وذلك في غيبة 
حضرة موافي علام افندى القاضى الذي حذر 
الرافعة والمداولة وامغى على مسودة الحكم 
وحذور على افنذ يكامل اللكاتب 
الباس ‏ المسكم عالم يطابه اللخصوم ‏ الغ 
شخص علي اخرين دعوي طلب 
السك عليه فيها بطريق التضامن بمبلغ من المال 
فقضت المحكمة الاب | ةبعدمحوار سماعالدعوئ 
استأنف الدعي الك وطلب الغاءه والقضاء لهعبي 
خصومه بالدين دون ان يطلب المي عليهم بالتضامن 
ولكن الحكمة الاستثنافيةالغت اله الابتدائي 
وحكمت عليهم بالدينوبالتضامن ايضاهالس اكوم 
عليهم اعادة نظرالدعوى بححة نالحسكمة الاستئنافية 
قضتعليهم مالم يطليه الخعم وهوالتضاءن فسكمت 
ا محكمة برفض وجه الالّاس لان طلبات الخصوم 
انما تتحدد بعريضة الدعوى الابتدائية ولان 
الاستئناف يعيد الدعوي بالتها الاولي 
؟ ب لايكون الغش سبيلاالى اعادة نظر الدعوي 
اذا كان فى ٠«قدور‏ ال سكوم عليه دفعهاثناءامرافعه 
او كانت واقعة الغش علا للمناقشة امام المحسكمة 
باسم صاحب العظمه فوٌاد الاول سلطان مصر 
محسكة بنى سويف الاهليه 
بالجل>العلنيهالمتعقده بسراى الحكههيئة 


مدنيه استثنافية في يوم الاربعاء ه مارس سنه 


00 











موا وو جاد آخر سنه وعم 
لحت رياسه حضرة مصطاىة 
بك القاضى 


البحيرى 





855117 /االانا المع ااام 


مجلة المحاماة 


وحضور حضرتى محمد فؤاد حسني افندى 
ومراد كامل افندى القاضيين 
وحضور ع ىكامل أفندى الكاتب 
عبتو الموالاق 
في قضيه الماس أعادة النظر نمرة 6(سنه 


1 المرفوعه من حسبوعلٍ<سبو ومن معه 


بعد سماع المرافعه والاطلاع علي الاوراق 
والمداوله قانونا 

حبك إن الالما ستقدم فىميعادهالةانوتي 
فيجوز نظره 1 

وحيث ان الوجه الاولمنوجهالالماس 
ان ال كمه الاستثنافيه قضت في حكمر|المطالوب 
اغادة النظر فيه بالتضامن بين المحسكوم علييم 
وهو لم يكن مدالوبا في صحيفة الا تكناف 

وحيث انه بالاطلاع عليعر يضه الاستئناف 

المعلته في7 نوفبر دنه 14ؤا تبن ازالتضامن 
ليس مذكوراً في الطلبات 

وحيت انه بالرجوعالىالقضيه الابتدائيه 
رةه «لاسنه جزئيه ببي- ويف المذمومه 
اليدوسيهالتضيهالاشعنافيهغرةه# نه1915 
أكلى بني ويف تبين من الاطلاععلي عريضة 


©00081) توه 


مجلة المحاماة 


الدعوي الاقتتاحية المعلنه في دلسميرسنه 11 
صد علي حسبو مورث بعض الملتمسينوحسين 
على ورضوان وابوالحسن ان اللدعى فيبا وهو 
مصطفى حسبو طلب المكم علي المذكورين 
بلغ ه40 قرش بطريق التضامن والتسكافل 
وقد ندر فيها المكم بعدم جواز نظ رالدعوي 
فاستأنفه مصطفي حسبو فصدر فيه المكم 
المعالموب أعادة النظر فيه الانيبذاالالماس 

وحيث ان مال هذا الوجه أن المحكة 
الاستكئنافية قضت بثىء 0 يعالبه المدعي 

وحيث انهلا جدال في انالتزاع الذىيرفع 
كمه الاستئناف بعد القضاء فيه ابتدائيا 
لانظر فيه من جديد هو النزاع الحصور أمره 
ودائرته في الصحيفه الافتتاحية للدعوة 
الابتدائية 


وحيث | نالطلبا تالواردةفي تل كالصحيفة 





الاو لى هى أأتي يدور عليه االتتقاضي في الدرجتين 
المتتااتين وتسكون المبرة فيمعرفة مانتكون' 
المحسكمه الا ولى والثانيةقدقضت بهمن اطلبات 
هىبالصحيفه الافتناحية(را اجع مو. رسوعاتدالوز 
علد وم صحيفه 50> رة 7# وتعليقاتدالوز 
على قاون المرافمات ماده 5١‏ صحيفه "ا مره 
0 وماعدها ومادة"١صحيقه‏ 1997 عره اس 
وما بعدها 

وحدث اذالتضامنمطلوب فيها كاسبق 


1 اكقغع /االلانا للماعع للامم 


يفف 

بيانه فيجوز ال#حكمه الاستطنافيه الم بهولو 
يكن التأنف قد ينه صراحة فى عريضة 
الاستئناف لان استثنانه المسكم الابتدانى 
الصادر برفض دعواه او بعدم قبولها أو يعدم 
جواز نظرها هو في الواقع ونفسالامررجوع 
بالدعوى الاولى والطلبات المعلنه لحصومه فيها 
الى حسكمة الاستئناف للنظر فيها من جدديد 
ولتحكم له بها مما فاته ذكره سهوا لدىحكه 
الاستثناف تماكان داخلا في طلباته لدى لحكمة 
الابتدائيه لا.عتبر طاياجد داقضتكه به الحكنه 
الا تثنافيه ولا افضاء منها بثيءلم يك نطاب 
عليقات دالوزءلي قانون 


المرافمات مادة ٠م‏ صحيفة ماكلا عرة 195) 





لمكمله بهم نقبار (واجع 


وحيث انه لذلاك يكون هذا الوجه غيد 
مقبول 

وحيث أن الوجه التانى مناوجهالالهاس 
أن الستأنف اتعم لغشا أثر فىنفوسالقضاه 
حى حكوا عا حكيؤواابه 

وحيث أن أ باب الفش الذى يرتكن 
اليها اللتمسون هىموضوء دفاءيمالذىنقدموا 
به لحمكة الدرجه الاولى وقغى إسيبه بعدم 
جواز نظر الدعوى : 

وحيت أن الغش الذي يكن انخاذهسييلا 
الى أعادة النظر في الك هو ما يتكون. من 


طرق ابهاميه تؤْر في تموعبا في عقيدة القضاه 


00081 قد 


يكف 
بالباطل > يكن في مقدور اكوم عليه 
اللبارها والنتبية البيا وفيت حكوينا ولسث 
ا الدفاع الكاذبه الني بوردها الخصم من 
قبيل ذلك ولا تصلح لان تكو نسببا للالهاس 
واذن يكون هذا الوجه غير صحيح ورتين 
عدم قبوله 
وحيث أن الوجه الثالث وهو استمساك 
اللتمسينبورقة يقولون أنها ظورت بعد الم 
غيرمقبو للا نشرطهاختفاءالورقه عندالتقاضى 
بفمل اللصم وهو مالم يقلهاللتمسون فشلا عن 
اقرارم بان هذه الورقه رسميه واذنكان لهم 
نياف المدورة ميا أو عادو 


ؤحيث أنه مما تقدم تكون جيع أفعيه 


مجلة الخاماة 


الالماس غير مقبولة ويتعين رفضها والزام 
االمتمسين بالغرامه القانونيه 
فلبذه الاسياب 

حكنت الحكله حضوريا بهدم قبول 
الالياس والزمت اللتمسين بالغرامة القانونيه 
وقدرها ٠٠؛‏ قرش وبالصاريف ومبلغ مايتان 
قرش صاغ مقابل محاماه 

صدر هذا الحم وتلى علنا بجاسة بوم 
الاربعاء ة مارس سنة991١1‏ 4ت رياسة حضرة 
عمد زكى بك وكيل الممكه وحضور حضرق 
حُمد فؤاد ح ني افندى وموافي علام افندي 
القاضيين وذلك في غيبة حضرنى مصطى فرعي 
البحيري بك ومراد كامل افندي القامئيين 
وحضور عل يكامل اقندي اللكاب 


تتكرار رجاء 


لاف نقد الأككام الني ننشرها على الاأحكام النبائية بنوع خاص سواء كانت جزئية 
أوكلية ولكنا نجد كثيرا من بين الاحكام الابتدائية جديرا بالنشر فناشره . 
ولا كانت هذه الاحكام محلا للالناء والتعديل كا هي محل للتأييد وبمنا معرفة ما تقرره 


اللي حضرات الحامين 





الماك الاستثنافية 
وحيث اننا لا نستطي 


بشأن اللباديء الواردة بهذه الأحكام 
تقبع سير القضايا : رجو حضرات الحامين الموكلين في هذه القضايا 


بأن يتفضلوا بارسال صور الالدكام الى تصدر من الحا الاستئنافية اذاه أو تعديل الالحتكام 


النشوؤة الله 


8851137/االانا 1011 )ااام 


00081 ده 


مجلة الحاماء 


ربافاحسن 14 النظام العام 
يجوز توجيه الهين الحاسمة لاثثيات الربا الفاحش 
لان ذلك وان كان ييودى الى اثبات ركنمن اركان 
جريعة الربا الفاحش الا انه لايمس النظام العام في 
كي 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلمطان مصر 
محكمة اسكندريه الاهليه 
مستبا المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
يوم السبت 8 دلسمير سنة +199 
برئاسة حضرة توفيق زاهر بك رئيس 
الجلسه 
وعضوية حضرتى بهى الدبن بركات بك 
واحمد فائق بك القاضيين 
وحضور السيد افندى محمد العشرى 
كاتب الماسه 
اصدرت ال؟ الآثى 
في قضية الدكتور جورج قنواتي 
الواردة الجدول مرة ؟١ه‏ سنة مثو 
ف 
الست ناهد حافظ حرم محسن بلكرا 
وتوفيق بك راب 


سم 


الوقائم 
رفع المدعي هذه الدعوي بعر يضته العانة 
بتاريخ ١يوليهسنة 155٠‏ يقول فيها أن الدي 
عليها الاولى مدينة له في مبلغ قرش 


117ك8غ/االانا 1011 ااام 


كف 


وجب كمبيالة مؤرخه ٠م‏ ابريل سنة 191 
استحقت الدفع في أول ميو سنه 155و متدقعه 
وايضأ مدينه له في مبلغ 455٠٠‏ قرش بموجب 
كمبياله مؤرخه ١١يونيهستنة1419‏ واستحقت 
الدفع فيأول مارسسنة +14 وصل للطالب من 
هذا البلغ 1 فرش الباق وقدره» وق 
قرش فالمعان الِ.| مازالت متاخرة عن دفعهويما 
أن العان اليهالتناني ضامن لما في مبلغالكنبيالة 
الاحسيرة لذلك فبو يطاب الحم على المدعي 
عليها الاولى يدقع مبلغ 
الذى في ذمتها مع الفوائد باعتباره ,//” من تاريخ 
الاعلان اغاية الدفع والزامبها متضامنين يدفم 
٠٠00م‏ قرش فيمة ااسكدبياله الشانيه الباق مع 
الفوائد باعتياره ./* سنويا والزامها أيضا 
متضامنينبالصاريف والاتعاب مع النفاذبدون 
كفالهةوقد دفع الطرفان يما هو مدون با محضر 
الحكة 
إلعد سماع ا مر اقعه والاطلاع علي الاوراق 
والداولة قانونا 
من حيت أن المدمي عليه توفيق بلراتب 
طلب تحليف المدعي اليمين الماسمه على تحرير 
السند ذي مبلغ ال ده المؤرخهابونيهسنة 
11 في اليوم المرقوم نفسه توصلا لاثبأات 
انهذا السند !صله سندان قيمتهها «فر اماج 


محرران فى ٠١‏ يونيه نه 1919 واستبدلا في 


قرش قيمة الدين 


©00081) بطفهةوة 


54 


<0 ديسمبر سنة 1419 بالسند الحرر عبلغ‎ ٠5 
جنيه بعد أن أضيف اليهما مبلغ ٠5م ج‎ 
بصفة فوائد رويه أظير تأخير استحقاق المبلغ‎ 
19:٠٠ الى مارس سنه‎ 

وحيث أن المدمي عارض بلسان وكيله في 
حلف اليمين حجة أن القانون لايجيز الملف 
علي أن يهم النظام العام وأن اليمين اللطلوب 
حلفها ليست منتجة ولا مؤدية حما للغرض 
القصود منبا 

وحيث أن مابراد تحليف الدعي اليمين 
عليه وهو تحرير السسند ذى ال.ه<وج فيالتاريخ 
المدونبه ماهو الا واقعه من الوقائع الى ان ثبتت 
لاتمس التظام العام في شىء ولا يؤدي ثمبوتها 
لتكوين جريمه معاقب عليبا تنرب للمدعي أما 
القول بأنها مؤدية لاثبات ركنم نأركان جرعة 
الربا الفاحش فلا عبرة به لان ذلك ليس يماقم 
قانونى من قبول طلب توجيه اليمن 

وحيث أن الحمكلهترى من ظروف الدعوى 
أناليمين الطلوبتوجيم,اللمديمنتجة الغرض 
القصود منها 

فلبذه الأسباب 

حكنت المحسكله حضوريا بتوجيه إليين 
الماسمه بصيتها للدونة في المحضر وهى «اقسم 
بالله النظيم أن التكمبيالة الى باغ 46 جنيه 


المؤرخه ٠١‏ بونيه سنة 1415 حررت في اليوم 


اانا للم اعع امم 





مجلة الحاماء 


الرقوم نفسه» وأبقت الفصل فى اللصاريف 

3 ددت لذلك جلسة أول ينابر سذة 1971 

واعتيرت النطق بهذا المكم اعلانا الخصوم 
وكاله ‏ حدودها ‏ اختصاص 

ايازم الموكل بعمل وكله الا اذا كان داخلا 


في حدود وكالته . وعليه فتعاقدمصرى بصفتهوكيلا 
عن اجنى »مم مصرى اخر علي اداء حمل خارج عن 
حدود وكالته لا رتب عليه عدم اختصاص الماك 
الاهلية بنظر الدعوى 
اسم صاح العظمة فوٌاد الاول سلطان مصر 
محكة اسكندرية الا هلية 

بجلستها المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
اوم ول ينابر سنة ١951‏ 

برئاسة حضرة توفيق زاهر بك رئيس 
الجلسة 

وعضوية حضرف بهى الدين بركات بك 
واحمد فائق بك القاضيين 

وحضور السيد افندى تمد العشريكانب 
الجلسة . 
الآتى: 
في قضية الشيخ سيد كنك 


امتدرت المكم 
ضْد 
حافظ اقندي الغندور الوارد الجدولكرة 


«لواسئة 9و1 


ع00081 


مجلة الحاماة 


الوقائع 

رفع المدعي هذه الدعوي بعر يضته المعلنة 
بتار ٠٠‏ يوليه سنة 9٠‏ يتولفيها انه يداين 
المعلن اليه عيلغ 4٠٠‏ دانسا وس يد 
نارخه م مارس سنة 195٠‏ وذلك المبلغ تامين 
طرف المدعيعليه منهعل ذمة تسايم الغالب غز 
من الشركر ئاستهوتو, صيلة لاز بن ر فعلاتم تسايم 
ألغاز لمم وقد طلب منه مبلغ ال جنيها 
التأمين فم : عى انفصل عن 
العمل من اولنوفيرسنة ١915‏ وما طالبه هذا 
المبلغ قل .يدقمه ولذلك فبو يطلم. الزامه يدفعه 
مع الصاريف والاتماب والنفاذ : وتداوات 
القضية باللسات وفيها دفع الدارفان عا هو 
مدون بالحضر 


يدقفه وعا ان المد 


المحسكة 

بذع لافية كيقية زلاتاع ذل 
الاوراق واللداولة انون 

من حيث ان المدعي عليه دفعفرعيأ بعدم 
اختصاص الا 5 الاهاية بنار الدعوىلكونها 
مرفوعة عليه بصفته وكيلا عن شركة ورمس 
الاجليزية التابعة في الاختصاص الى قضاء 
الحا 1 المختلطة 

ومن حيث انهوان كان لدعي عليه لوصف 
في عريضة الدعوي بالصفة الذكورة الا أن 
نلك الصفة قد نتبين من موضوعالدعوى ومع 
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. انه قد يظبر من نفس السند امرفوع بهالدعوي 


ان المدعى عليه تعامل #تتتضاه مع المدعى وهو 
وكيل عن الشركة المذكورة غير أنعرد ثبوت 
هذه الصنة المدعى عليه وقت هذه المعاملة لا 
يكفى لاخراج القضية من اختصاص المحام 
الاهليةوذلك لانه يجب البحث في ماهية وكالة 
المدعي عايه عن تلك الشركة هل يجمله نائيا عنها 
في كل معاملة تجري يينه وبين الافراد وهل 
المعاملة الني تمت ينه وبين المدعي داخلة في 
حدود توكياه عن الششركة أ. م خارجة عنها لانه 
فر فيه هذان الشرطان وفي هذه المالة 
فقط يتبع فى الاختصا ص جاسيةالشركه الىهو 
وكيلها أما اذا كانت وكائنه عنبا في أمر خاص 
معين وتعاقده مع المدعى بالسند الرفوع به 
الدعوي خارج عن.حدود توكيله فانه يكون 
مائولا شتخسيا لا الشركة عن تتيجة تاقد 
ويخضع بااتالى لقضاء محكنته الاصلية 


اذا تو 





وحيث انهم يثبت من الاو واق المتدمةمن 
المدعى علبه لا من صفة نو كيله عن شرك ورمس 
انه نمب عنبا في معاملة مع الافراد والظاهر 
من ورقةتوكيلهانه مطالب فقط بتوزيع بترول 
الشركة ن>هة انتاى البارود نظير جعل خصوص 
وإشمرءط معينة منها دفعه الشركة ا قدره 
6٠‏ جنيها لضان ما بودع طرفه من إبضائعم 
الشركة كه علي ان يكون بيعه نقدا ومنها اذيوكل 


دة» 


00081 ده 


ينيدا 


من قبله من يري انصريف الغاز نظير أجر 
يقوم هو بادائه لمن ,ندبه 

وحيث انه يتح من ذلك ان توكيله 
خاص بامر معين وعلاقنه بالشركة قد تحددت 
يتصريف بترولما نقدا ويدفعه تأمينا مما يمطاه 
منالبضاعةولا شأن للشركةمعهفما سوي ذلك 

ومن حيث ان الدبن المرفوع به الدعوى 
هو عبارة عن تأمين قبضه المدعى عليه من 
المدعى لغمان المعاملة التياتفق عليها مهما اتفاقا 
خاصا لا دخل للشركة فيه بسبب تعديهالعلاقة 
الى تر بطها بالمدعى عليه وقد سيق بيانها فهو لم 
يتعاقد مع المدعى بصفته نائبا عن الشركة ولم 
قفن نه مبلغالتأمين الم ذكور لساب الشركة 
ب لكان كل ذلك مع انه وكيلعن الشركة لحسابه 
الماص ولحض مصاحته ولم يترتب عايهوجود 
أي علاقة بين المدعى وبين الشركة 

وحيث انه لذلك يكون المدعى عليه هو 
السئول بشخصه عن نتيجة تعاقده مع المدعى 
وما جنسيتهما تابعان في الاختصاص امضاء 
المحاك الاهلية وبناء عليه يكون اندفع يعدم 
اختتصاصرما بنظر الدعوي فيغير>له: يتم ن رفضه 

عن الموضوع 1 

حيث أن الدع عليه يزعم أن ينه وبين 
المدي <ساب عن العاملةالمتفق عليرا ينب اعقتغى 
السند الرفوع به الدعوى :م يدث الى الآبن 
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علة الحاماة 


ويجب عليه قدم هذا المساب معز زاالمستندات 
الؤيدة له لفحص.هكى يتسني الفصل في القضية 
فلبذه الاسباب 
كك لمك ة سدور طزهدهالدعوى 
والزمت المدعي عليه بأن يقدم كشفا بالمساب 
الذى يزعم وجوده ينه وبين الدعي معززا 
بالمستندات المؤيدة له وذلك في بحر اسبوعين 
من تاريخه وتأجلت القضيه لامرافعه لجاسة + 
يناير سنة 1481 وأبقت الفصلل في اللصاريف 
الآن واعترت لنعاقبهذا الك اعلاناللخصوم 
٠‏ به 
الاعلانات القضائية. سن من يستامها 

م يحدد القانون سن من يوز تليم الاعلان 
اله وترك ذلك لنقدير القاضي فيقدر السن الذي 
يكون فيه الشخص الي اليه الاعلان قادرا على 

ادراك اهميته ووجوبٍ تسليمه الى صاحبه 
الاعلان اليه ميزا ( وفى القضية 
1 يبلغ مره وقت الاعلان عشرسنين)صح الاعلان 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان معر 

محكة أسيوط الاهليه 

بالجلة الدنية والتجارية النمقدة علنا 





فاذا كان من 


بسراى الحكنة في يومالسبت +؟فبرايرسنة 141 
نحت رئاسة حضرة تمد عبد المادى 
المندى بك وكيل الحمكله 
وعضوية حشرتي سيمو نكراسو افندي 
ورياض قلته افندى القاضين 


©00081) ةوه 


حملة الحا ماة 


والكانب حسن بحور افندي 
الانى 

في قضية العارضه رقم 508 سنة 916 
استئناف للقامة من حافظ حستن شحاته 


صدرا 


الوكيل عن عبد المزيز حسنين وحفيظة بنت 
حسنان وثمعه بنت شيخون ثم امين حسنين 
شحاته القيم علي بلس حسئين 
ضْد 
تمد فليم يضف الوكيل عن والده قاسم 
سعد وحضرة الي باثمحضر محكةسوهاج 
وقائع الدعوى 


الحكة 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 

على الاوراق والداولة قانونا 
حيث أن العارضة حازت شكلها القانوق 
وحيث ان الدعوى تتلخص في ان شمعه 
بنت شيخون وآخرين رفموا دعوي أ مامحكة 
سوهاج المزئية على تمد قاسم سعد المناوي وآخر 
بطلب تثبيت ملسكيتهم الى ٠٠‏ ذراعا شائمة 
فمتزل و١٠‏ ابريل سنة 9ل؟ححكت المحكة 
المذكورة لامدعين باربمين ذراعا من ذل كالقدر 
وأعلنوا هذا المي 
حضرة قاضى الممسكمة الى الحمسكوم علييم فى 


وام رتقدير استصدروهمن 
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رلك 


م مابو سنة 119و و؟5 مأبو سنة 1ه 

وعكان قاسم سعد اللتاوى جاء بعد 
ذلك ورفع دعوى اعلنها الخصومه في ا يونيه 
سنة 10 يالب فيها الي بالماء اجراءات 
التنفيذ الى حصلت فى«#مايوسنة 110و بالتسليم 
والحجز مرتكنا في ذلك على ان المكم واضن 
التقدير أعلنا لانخيه احمد قاسم القاصر كت 
محمكنة ندوهات في 7؟ نوقبر سنة 4117 برفض 
دعواه اذ تبين لما من الاطلاع على اعلان التنفيذ 
اللؤرخ في ٠م‏ مابو سنة 317 انه اعلن للمدعى 
شخصيا بدليل انه طلب من الحضر ان يعمل 
له اشكالا فلم يقبل منه 

وحيك ناغيم دعن المتاوئ:ابتا قت 
ذلك المكم فحكمت هذه ال حكمة غيانيا 
بتاريخ ؟ مايو سنة و1ه بقبول الاستئناف 
شكلاوالغاءالمسك للست نف وبطلان الاعلانين 
الؤرخين في * مابوسنة 10و و؟؟ مايو سنة 
1 والغاء التنفيذ ارتب عليهما مستندة في 
ذلك على انه تبين لما من شبادة الميلاد الرسمية 
القدمة في الدعوى ان اجسد قاسم الذى خاطبه 
الحضر في الاعلان مولود في 9؟ مارس سنة 
14 ويكون عمره وقت الاعلان 1 بلغ 
المشيرة سنين 

وحيث أن الحسكوم ضدها غيابيا عارضًا 


في ذلك الحكم 
©00081) بوه 


544 
وحيث أنه للفصل فيا اذا كان الاعلان 
اللذكور باطلا أو صحيحابتءيذ الرجوعالونص 
القانون في هذه النقطه 
وحيث أن القالون .كت عنتحديد سن 
من يجوز السايم الاعلان اليه فيكون قد ترك 
ذلك لتقدبر القاضى فيقدرالسن الذي يكون 
ذه الشخص السام اليه الاعلان ةادراعلى ادراك 
أهميته ووجوب تسليمهاىصاحبه وقد ! يدهذا 
البداً الا-تاذ أو هيف في كتابه الرافمات 
المدنيه والتجاريه 3 آل بنك *ماصفحة 1م 
وحي ثأنهلاج لتقديرقيمة ادراكمن يسم 
اليه الاعلان يتمين ال جوع الى أحكام الشمر إلعة 
الاسلامية بالنسيه لاصغير لمعرفة سن التمييز 
وحيث أالفقباء جعلوا أدوار الولد ثلائه 
الدور الاول عدم التمييز وينتهى ببلوغه السابعة 
من عهره والدور الثانىدور التمييزوينتهي يبلوغه 
من المراهقه 
وحيثأن اجد 0 
في في سن التمديز شمرعافيكون الاعلازله صحيحا 
ويكون الحكم بالغاء الاعلانينومائرتب عليبها 
من اجرات التنفيذ فى غير مله ويتعين الغاؤه 
فلبذه الاسباب 
حكت المحكمه بقبول العارضهشكلا وموضوعا 
ا الحكم الغابى العارض فيه ورف ذغوي 
العارض صّده والزمته بالمصاريف 


الثانية عشر من مره حيث يبقداً 





للماععللامم 


جلة الحاماة 


ترك اللدعى دعواه - الدعوى الفرعيه 
شفعه - تنازل الشفيع عن حقه -- لعو بض 
١‏ س ترك المدعى حقه في الدعوي لايمنعا ال محمكمة 
بن نظر الدعوي الفرعيه سواء رقعت قبل التركاو 
لعده اذا كان اساس الدعوي الفرعية قاز لالمدعى 
عن دعواه 
* - اذا استعمل الشفيع حقه ثم عدلفتنازل 
عنه فلا يترتب علي ذلك حق لمث فوع منه ف مطالبة 
العفيع بالتمويض طالما ا الاخير انما استعمل حقه 
فى حدود القانون فم يسرف في استماله ول يفرط 
فيه وطالما انه )يصب المشفوع منه ضرر مامن قبل 
الشفيع لاذهبوط اسمار الاطياذليس منفمل خير 
يم سافب الخطية ريو نؤاد الاول -لطان مسر 
محكمة بنى سويف الاهلية 
الدائرة المدنية الثانية 
بالجلسة الكلية المشكلة علنا 
نحت رئاسة حضرة تمد فؤاد حسني 
افتدى القاضّى 
وعضوية حضرتي مراد كامل افسدى 
وحسن عبد الرحن افندى القاضيين 
و#ضور إبراهم عريان افندى 5 
الجلسة 
صدر المكم الآفى : 
فى قضيةالشيخ عبد العزيز عزوز يوسف 
اللقيدة بجدول المدنى الكل سنة 155١‏ أعرةعم؟ 


ع00081 


مجلة الحاماة 


صْد 

تمد بدوى اميل الصغير وحسين وهبه 

ا : 
الوقائع 

طلب المدعر بصحيفةدعوا«الملئة للمدعى 
علييما بتاريخ ؟ مارس نة٠؟ة١‏ السك بدحة 
العرض الماصل في فبرابرسنة 157٠‏ وأحقيته 
في أخذ ١ف‏ 4 طم س شيوعا في ٠ف‏ 4اط 
١٠س‏ المبينة بالمريطة بالشفمة في مقابل النمن 
ودسم التسجيل المودع تخزبنة محكمة بىسويف 
الاهاية بتاريخ ٠٠‏ فبرايرسنة 1١+٠١‏ وتدره؟1ء 
جنيها و٠هه‏ ملما مع الزام المدعى عليه الاول 
المشترى لهذا القدر من المدعي عليه الثائى 
بالمصاريف واتعاب الحاماة 

وبمد ان ضرت القضية أحيات علي 
الرافمه وفيها طلب الماضر عن المدحي اثبات 
تنازله عن الدعوى وعن المق فيها مع التصريح 
له يا ترداد المبل الودع «نه لخزينة امحسكمة 

ووكيل المدعي عليه الاول عارض في هذا 
الطاب ودع قوق فرعية طلب فيها اما الزام 
المدعى بان يأخذ الاملوان بالشفعة مقا ل الزامه 
بالثمن وقدره ١١‏ جنيبا و٠14ملما‏ و'ما الزامه 
بتعويض عنفرقالسمر باعتبار ا ِالفدان نص 
٠٠١‏ جنيها فان عارض المدعى فى هذا الفرق 
فيعين خبير لتقدير الثمن الحالى 
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وقد أجاب وكيل المدعىعلىهذه الدعوى 
الفرعية وطلب عدم قبولها ارفعها بعد تنازل 
اللدعى عن دعواه الاصلية وعن <قه فيها 

المحمكة 

لعد سماع المرافمة والاطلاع على الارراق 
والداولة قنونا 

حيث ان الماعى تنازل عن الدعوى فاني 
المدعي عايه الاولةبول :نازلهعنها وطلب الحم 
عل.هفرع.ا بالزامهاما بلغ ؟ جنيها و«خهملما 
مقابل أخذه الاطيان القائمة عليها الدعوى 
بداريق الشفعة وأمأ بتدويض عن فرق السعر 
باعتبار انه نقص ١٠٠١‏ جنيها في الفدان الواحد 
وندب خبير دير الثمن الآ ن 

وحيث انه وان كانت نصوص قانون 
الر'فمات اللصرى لم تتعر ضفي احكامها الواردة 
بالمادتين ( هعرجءم) الا الى حالة ترك أحد 
الاخصام حقه في الرافمة لكنه من المتفق 
عليه عاما وجملا ان هذه الاحكام تتناول ايض 
ترك الدعوىأو المق ( راجع موسوعاتدالوز 
لد 1١‏ صحيفة 5ره- عو ) 

وحيث انه من المسل به ان الدعرى حى 
المدعي وتبقى كذلك حى يتعلق بها ح قالدعى 
عليهوعند ذلك يكو نلهازلا يقب لتنازل الدعى 
عنها اذا كان له في ذلك مصلحة 

وحيث انممقالوا انحق المدعي عليه يتعلق 


©00081) بوه 


انا 


بالدعوى من اليوم الذي تناولت فيه المرافمات 
موضوعرا أو بعبارة أخري من اليوم الذىبين 
فيه المدمى عليه وجوه دفاعه أو اظهر رغبته 
ف رفع دعوى فرعيه ( راجعتعليقاتدالوز على 
قانونالمرافماتصحيفة 14ه-6ؤ؟وة4؟وه؟ 
والوسوءا تلد ١١‏ صحيفة 45ه ابتداء من ١‏ 
من السطر المامس عشير ) 

وحيث ان الفبوم منجيع هذ هالنصوص 
وتلك الاحكام ان ترك الدع للدعوى لايكون 
مقبولااذا وقع بعد تعاق حق اإد عي عليهبه! كان 
يكون قد رفم دعواه الفرعية أو بين رغيتة 
فيرفعها 

وحيثان الدعي عليهالاوللم يرف دعواه 
الفرعية من قبل ولكه رفعها بعد ان تنازل 
امدعى عن حقه فى الدعوى تثمابة تعونض 
استحقه بناء على هذا التنازل ولا يحكن الظر 
في ذلكالتعويض الا اذا صح الترك كا :مقبولا 

وحيث انه لما تقدمكله يكون للمدعي 
المق في ترك دعواه هذه ويقمين على المحكنة 
المكم بصحة تنازله وقبوله 

وحيث ان الدعى طب الحم بعدمقبول 
دعوي المدعي عليه الفرعية 

وحيت انه اذا تنازل الدعى عن دعواه 
وأنى الدعى عليه قبول التنازل كان هذا نزاعا 
يتين الفصل فيه وكان للمدعي عليه ان يدفمه 


107 اكقع/االلانا لأن0 عن امام 


مجلة الحاماه 


بواسعلة طلبات فرعية كالمطابة بتمويضات 
ويعتبر اساسها ذاك التنازل 
وحيث انه فضلا عن ذلك فان الاساس 
الذى يرتكن اليه المدعىعليه في طلباته الفرعية 
هوحق الشفعة الذىطابه المدعى تمتركه ويقول 
هوان تركه اياه غير جائز وقد قرر عااء القتون 
ان الدعوى الفرعية تكون مقبولة متى كان 
أساسها الحقاإذي:وادت بسببه الدعوى الاصاية 
اوكان أساسبا تلك الدعوى بذانها ومنثم تكون 
دعوي المدعى عليه الاول مقبولة ( داجع 
تعليقات دالوز علي قانونالمرافعات صحيفةم؛4 
مرة 4اومم ' 
عن التعويض 
حيث ان حق الشفعة ثابت من توذرت 
فيه أسبابها شرعا وله |- يله او تركهكن,اشاء 
وءرثازالشفعة مشروعة لنائدة الشفيع 
دفما لاذى الارالجديد واذن فلا يتعلق بها أى 
حقلذلك الدار لاقبل طلب الاخذ بها ولابمده 
وَحَي ان الاصل في البيع والشراء امتلاك 
المشترى رقبة العين المبيعة للاتتفاع بها ولييست 
المضاربة ولا المتاجرة في العقار نيما لارتفاع 
الاثمان وامخفاضها من وجوه الانتقاع اللازمة 
ولكنبا أعراض قد تطرأ على المشترى في 
ظروف استثنائية ولاغراض خاصة ولا يمكن 
بأرية حال اعتبار الشفيع مسئولا عن نتائجها ما 


©00081) ةاوه 


جلة الحاماة 


دام ان له استهال حقه فى حد ود القانون وانه 
سرف في اتعاله يشرط فيه بل اخذمعتد 
الحاجة اليه وتركه حين لم تبق له به حاجة 

وحيث انه فضلا عن ذلك فذان شرط 
استحقاق النعويض وقوع الغرر يفل النير 
ليكون مسؤولا عنه 

وحيث أن وجه الضررالذي يدعيهاللدعى 
عليه الاول هروط أسمار الاطيان دن القيمة 
الىكان الدعىيأخذيم الم فق ةلو أصرعل الشفعة 
وليس هبوطها من فمله ليازم بتعويض عنه 
ولمكنة ا الة اقتصادية لم يكن فى مقدور 
أحد أتقاؤها ولا الاحتياط لما ويكون من 
التعسف والشطط أخذه بها وجمله مسؤولا 
عنها هذا فضلا عن ان الصفقة الى انتقات 
ملكيتها الى المدعى عليه الاول باقية له لم 
بيصبها سوء ولم يخبث معدنها ولا قلت قيمتبا 
الذاتية ولسكنها استقرت في النصاب المقيقى 
الذى خرجت بها المضاربات عنه ويكون ما 
يدعيه المدعى عليه من الضرر الذى أصابه وم 
باطل لا أصل له ولا أساس 

وحيت ان المدعي عليه الاولرفض بادىء 
بدء قبول الثمن حين عرطه عليه المدعى وهذا 
أدعي الىانلايكون له ان يشكو من أىثيء 
حدث بعد ذلك 


وحيث انهلما تقدم تكون دعوى المدعى 





امام 





7 كمع اللا 


يننا 


عليه الاول الفرعية غير وجيبة وبتعين رفضها 
فلبذه الاسباب 

حك 1 حضوريا اولا بقبول 
تنازل ا دعر عن هذه لدعوى و الزامه يمصاريفبا 
نيا بقبول دعوى المدعى عليه الفرعيه شكلد 
ورفضها موضوعا والزامه بمصاريفب| وأمرت 
بالمقاصة فيمةا بل الحاماه ورفضتما عدا ذلك 
من الطابات 

تلىهذا الى الجلسة المدنية الكليه المنمقدة 
علا بسراي ال كمه في يوم الثلاثاء اول مارس سنة 
3١‏ الموافق ١؟‏ جماد آخر سنة ومس 

نحت رئاسة حضرة مصطني بك فهمى البحيرى 
القاضى ١ ٠‏ 

وعضوية حضرتى حمد فتؤاد حسني افندي ومراد 
كامل افندى القاضيين 

و بحضور ابراهيم عريان افندي كاتب الجلسه 





وقف . اثر حك الاستحةاق - سقوط ع3 

الستحق في الريع - استتيلاء الناظر على غلة 
الوقف بحسن نية : 

١‏ -اذاكان الاستحقاق في وقف مقررا لسبب 

السب المستحق فالمم بهذا 3 -تحقاق معلن لهذا 


المن مقرم رن دي اثره الي الماضى 
لتعلقه بصفة النسب - 

لاي سق طحق الستحق فى ريع الوقفبضى بحس 
ا لان غلة الوقف امانة فى ذمة الناظر ولان 
الناظر وكيسل عن المستحقين وءن الى لتين لا تبراً 
ذمته الا عغى حمس عشرة سنئة 


00081 ؛ 





>24 


م س ادطاء ناظر الوقف الاستيلاء على غملة 
الوتف بن نية لا يفنيه عن الحم عليه بها 
يدم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطأن مصر 

محكة بي سويف الاهليه 
بالملسة المدنية والتجارية اللنمقدة علنا في 
بوم العلاثاء وابريل سنة ا و5؟ رجب 
اسنة وغم1 
تحت رياسة حضرةتمدبكذ كىوكيل المحكمه 
وعضوية حضرني ممد نؤاد حسنيافندى 
وعلى حسين افندى القاضيييت 
وحضورابر ابراهيم افندىعريانكاتب الجلسة 
صدر الحم الآتى 
في قضية حضرة مد بك نامق عن نفسه 
وبصفتة وليا شرعيا على أولاده القصر و ... 
علا 
ناظرتى وقف المرحوم حسين بك نامق 
وها الست نبيبه هائم والست خديجههائم 9 
امرحوم حسينف بك نأمق 
القيدة بالجدول حت أرة 541 سنة ٠ه‏ كلى 


وقائم الدعوى 


ا محكة 
بعد سماع المراقعه والاطلاع على الاوراق 
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مجلة الحاماة 


والداولة قانونا 
حي ث أن ماخص هذه الدعوى مد البة| أدعي 
عليهها تحساب الوقف الجاري في نظره| وهو 
عبارة عن جم؛ دن باعتبار أن اللدعين مم من 
ذرية الست زينب هام شقيقة الدعى عليبها 
وذلك عن مدة تبدأ من + اكتوبر سنة؟151 
تاريخ وفاة السيدة الذكوره الى آخر سنة1919 
ويك ن التزاع الذيكان قائما يك 
الدعين والدعي عليه بشأن الا ستحقاق 
وانصباب شرط الواقف على صنة الدعين 
وانهم من ذرية الوانف 'نيغير ذلك من المباحث 
الشرعيه قد فصل فيه حك الحسكنة الشرعية 
الصادر في ه فبرار سنة 9و1و1 
وعيت أ الذى يدور علية:البحث الآن 
بقأول ماي به الدعى عليههام نأن الاستحقاق 
يثبت للمدعين من تار بخالمم و وأنه ان يت 
ميلد حلت تمكون حقهم فيه قد 
1 عرو أ كثر منج سسنين وا وشا مقا 
من الغلة كان قبضهما ايأه بحسن نيةفلايلزمب! رده 
وصيق أنه القسة للدفع الانول نان حكم 
الا-_تحقاق الذى يقرر <ق المستحق يسبب 
الف حكم معان لهذا الحق لا منشيءلهومن 
ثم يتعدى اثره الى اماضي لتعلقه بصفة النسب 
الى هي لازمة لشخص الستحق منيوممولده 
اذاكانت ثابتة له (داجم نص المادة ٠‏ لاسو 


00081 ؛ 


جلة الحاماة 


من كتاب العدل والانضاف والجزء الثالث 
من شرح الدر الختار وحاشية العلامه ابنعابدين 
صحيفة ؟وه) 

وحيث أنه بالنسبه لسقوط حق الدعين 
بالمطالبه باستحقاقم عرور اكثر من خس 
سئين فذلك مردود بما قرره عامة الفقهاءمنأن 
الغلة في يد الناظر أمانة مملوكه المستحقي نهم 
مطالبته بها بعد استحقاقهم اياها ومن أن ناظر 
الوقف وكيل الستحقين ولا تبرأ ذم ةالوكيل من 
مال الاصيل الا بمرور خمس عشرة سنه بلا 
مطالبه(راجع حكم الاستثناف الرقيم 14 فبراير 
سنة 1501 وجموعة م ص +19 ) 

وحيث أن أدما.اللدعىعليبا انهها استوليا 
على غلة الوقف بحسن نية فلا يازمه| رده قول 
مردود بما تقرر للمستحق شرعا من مطالبة 
الناظر باستحقاقه فيكل حال ولا يفيد البحث 
فى توفرحسن النيةمنعدمهشيئا لخالفةةمذهب 
اللدعى علييما في ذلك لاجاع الفنقباء وأحكام 
الشمرع الشريف (راجع مادة 4مث وابن عابدين 
جزءرالع صحيفة كم 

وعيك ا تقدم تكون دعوىالد :بن 
على أساس صحيح ويتمين السك لمم ماطلبوا 

فلبذه الاسباب 

حكنت الحسكنه حضوريا بلزام الدعى عليينا 


بتقدم المساب عن ديع جمؤفدنالبينة ال ود 


85111ع /االلانا لمعن لللمام 


5244 


والعالم في صحيفة الدعوي في ظرف شهرين 
مؤيدا بالمستندات اللازمة وذلك من تاريخ 
اعلاهها بهذا المكم وان تأخرتا عن تقدعه 
فى الميماد الل ذكور تازما بغرامة بوميه قدرها 
خمسون قرشا عنكل بوم نأياءالأخير وأ بقت 
الفصل في الصاريف الأ 


قوة الثنيء المحسكوم فيه - واقعة واحدة 
اتغيير وصفها 

تمنع قاعدة ( قوة الغىء الحتكوم فيه ) من 

نظر الدعوي 
ثانيا عن الواقعة تفسها ولو وصفت بوصفاخر 

وف القضية قدم اشخاص بلاغا كاذيا رفمت 
بمقتضاه الدعوي العمومية وفيها شهد المبلغون على 
للتهمين تأبيداً لبلاغهم فقضت الحكمة ببراءة 
المتهمين وباعتبار المبلغين شهود زور وقضت عليم 
بالعقوبة . 

رفع المنبمون بعد ذلك دعوي البلاغالكاذب 
على الشهود المحتكوم عليهم فقضت المحكمة بعدم 
جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها 
اسم صاحب العظمه فؤاد الأول سلطان مصر 

محمكلة ميت ثمر المزئية 

جلسة الجنح المتمقدة علنا بسراى المحكة 

يجاسة الجنح بسراي 
0 ياسة القاضى حضرةمو دبك صلاح الدين 
وحضور معاوزالنيابه حضرة خمدافندى غاب 
عطيه وكات الملسه عْمان افندى حسين 

07 المكم الآني 


ك5 


ع00081 


ذو 

فىقضية النيابه غرة وهسايرة سنة 195٠‏ 
ود تمد هاثم ومنصور الششره وعد أله 
عيسى التجار مدعين حق مدب ىقدره٠.”#‏ جنية 
تعويض 

ضْد 

تمود عبد الله الجندىسن ١ه‏ عمدةاتميده 
وتمود على الشينه سن «#حلاق اميد هوعيد الله 
عبد الله الجندىسن "٠‏ شيخ بلدا عيدهومنصور 
موده المندي سن +5 شيخ بلد اتميده 

رفع المدعون هذه الدعوى مباشرة على 
المتبمين ال مذ كورين لان الاول والناني في 
يوم م أكتوير سنة 1919 بناحية اميدة بلغا 
امرك زكذبا مع سوء القصد فى حقيم بانم 
سرقوا مبلغالف جنيه من متزل عبداللهعيد الله 
الجندي وقد ثبت كذب البلاغ ‏ والباقياناتفقا 
معها في تقديم هذا البلاغ فوقمت المرعة بناء 
علي ذلك 

١‏ والدعون بالق المدني طليوا الزام 

المتبمين بدفع مبلغ ٠٠‏ جنيه على سبييل 
التعويض بعد معاقبتهم عقتفى الواد :م 
و54" و٠؛و١4عمقوبات‏ 

ولسان الدفاع عن المتبمين دع بالجلسة 
ثلاث دفوع فرعيه اوما عدم جواز نظر هذه 
الدعوى لسابقة الفصل فيها.وثانيها انهلا يصمح 


رفع الدعوى المدنية مرة اخري إذاا كان سبق 


130 كمع /االلانا لماعت امام 


عل الحاماء 


رفعها.وثالئبا عدم جواز نظر الدعوى الدنية 
لامها تابعة للدعوى الجنائية النير موجودة 
تنابقة التميل فنا 
الحكمة 

من حيث ان الدعين بالق المدنى قد 
رفعوا هذه الدعوى ضد المتيمين طالبييتف 
الزامبم بان يدفعوا الييم ملمغ ٠٠م‏ جنيه على 
سبيل التعويض بعد معافبتهم :قنضى المواد 
557 وؤة؟ و١4‏ واءءقوبات لا زالمتبمينالاول 
والثاني في يوم .م#اكتور سنة 1914 بلئا 
مركز ميت تمركذبا مع سوء القصد فيحقوم 
باهم سرقوا مبلغ عليه ين منزل الشيخ 
عبد الله عبد الله الجندى وان الاثنين الاخرن 
قد اتفقامعه) في تقديم هذا ابلاغ 56 
الجرعة بناء على هذا الاثفاق 

وحيث ان المتبمين قد دفموا بعدم 
جواز نظر هذه الدعوي من الوجبة الجنائية 
لسابقة النممل فييا تهائيا وعدم قبول :العو 
المدنية لان المدعين بالحقالدنىقدرفعوادعوى 
مدنية بالتعويضات وان كانت تقيد الا انه 
بمجرد رفعها فلايصسلهمرفعراثانيا تبعاللدعوى 
الجنالية 

وحيث انه بالاطلاع على الاوراق نبين 
انه في يوم 1١‏ |أكتوير سنة 1414 قد سسرق 


من منزلعيدالله عبداللهالجنديمبلخ ٠٠٠٠‏ فبلغ 
ع00081 


جلة الحاماة 


النمدة وأمهم في بلاغه ججلة اث خاص من ينهم تخد 
مد هاشمومنصور الشره اللدعين باحق الدنى 
في هذه الدعوي فبلغالعمدة المركز الذي اجرى 
التحقيقات المنائية 

وفي ٠١‏ | كتوبر سنةة41تقدم بلاغ آخر 
للعمدة من شخص يتوم عبد اللدعيسى و مد هاشم 
ومنصور الشره الدعين بالحق الدقى بأنهم 
السارقين فيلغ العمده هذا البلاع' الى اللركز 
الذى عمل عنه تحقيقاوقدمت القضيه ال محكة 
الجنح ضْد الئلائة الذكودين بانهم السارقين 
وقد شب اماما جميع المتبمين ف ىهذه الدعوى 
بما يو يدصحةالبلاع' الورخ ١‏ أكتوبرسته19ة 
وبعد انتباءشهادتهم قدمواالى انحكمة باعتبار 
مهم شبدوا زورا وضلاوا بالتحقيقات وطلب 
عقامم م عقتضى المواده"؟و>؟؟عقوباتمكررة 
فحكدت الحكمة الابتدائي ةبحب سكل منهمسنة 
وانتتاهوا المكم وحكم بتاريخ ؟ فبراير سنة 
٠ويا‏ لذاءالحتكم الابتدائي وبراءتهم مما اسند 
الييم 

وحيث انه من المقرر قانونا ان الدعوي 
العموميه متي اكتسبت قوة الثىء الحكوم به 
فلا يصح اعادة النظرفيها وطرحها أعام الحم 
مرة ثانية ولو وصفت بوصف لخر مني كانت 
الوقائع واحدة وقد جاء فيكتاب الملامه 
جراغولانشرح تحقيقالجناياتفي الجزء الثانى 


عن امام 





للف 


ص 470ى ما نصه «قوة الثىء لكوم فيه تمنع 
من نظر الدعوى عن الواقعة نفسها ولو أنها 
وصفت بوصف آخر » وجاء فيه في موطع 
آخرمانصه«اذاكانت المحاكمة الثانية ممكنه 
صْد الشخص نفسه عن وقائع أخرى فهى غير 
جائزة مىكان الفمل هو بذاته ولو وصف 
يومف ]دز الآن المكم الاول ايا كانت 
ننيجته يزيل الواقعة نفسها من الوجود جميع 
عناصرها المادية والادبيةالاصاية والتبعية وكل 
الاوصاف اني هى قامة لما ولو كان هناك تغاير 
في الفرض او اختلاف في الوصف أو الشكل 
الذى يمكن تكييف الجرعه به» « وقد ضرب 
لذلك مثلاث خص حكم يبراءته من حك ةالجنح 
في جرعة نكل خط ل يكن عاكته نيا 
عن هذه الواقعه بصفته قاتلا مدا » 

وجاء في مادق دالوز جزء ؟ ص#٠"نوته‏ 
بسكا قرر العلامه « قواعد قانون العقوبات 
أساسيه تتطاب أن الجلسة العانية التتظمه تريح 
التبمة منع ىكاهلالميكة الاجماعية في تلك 
اللحظة الرسمية ويجب على الميئة الاجماعية في 
: نخذ جميع الاحتتياط وعلى الدفاع 
ان يستعمل كل حقوقه لان القرار الذي يصدر 
يزيل كل شثىء 

وقال العلامه ارنولان«أن يكون منسوء 
حظ الانسان أن يتعرض يسبب تعد الا شكال 


هذا الوقت 1 
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بذذا 


الى تتكيف بها المرعه الموجلة اكرات بعددها 
توعقسن احتياطىي ومضايقات و#قيقات ا 0 
فكل هذا يدل على أنه متى حك في الدعوي 
وكان المسكم نهائيا فلايجوزالرجوع الى المحاكمة 
النانيه ولو تكيفت الدعوي باشكال متعددةمتي 
كانت الو قائع واحده 

وحيث أن الوقائع الى حو لا جاماالتبمون 
وحكم يبراءهم يجلسة ؟ فبراير سنة 156٠‏ من 
البلاغ الؤرخ ٠ماكتوبر‏ سنة 1115 والسمي 
في تيده 

وحيث أن هذه الواقعه هى الطلوب 
محاكمتهم عليبا الأن لذلك وحككت المحكه 
بقبول الدفم الفرعي وعدم جواز نظر الدعوي 
الجنانيه 

وحيث أنه مى تقرر عدم جواز نظر 
الدعوي المنائيه فا لحسكه اللنائيه بست غتصه 
بنظر الدعوي المدنيه بل هذه يجب رفعها أمام 
اكه المدنيه المختصه 

وحيث أنه متى تقرر ذلك فلا معني للنظر 
فى الدفع الخاص بعدمقبولالدعوىالدنيه لسابقة 
رفعها أمام المحكمة المدنيه 

فابذه الاسباب 

حكنت الحسكنه حذوريا بقبول الدفع 
الفرعي الاول وعدم جوازنظرالدعوىالمنائيه 
لسابقة الفصل فيها وعدم اختصاص المحسكمه 
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بنظر الدعوى الدنيه والزمت الدعين بالمق 
المدتي بالمصاريف 

تلى هذا المسكر بجلسة المنح المنعقددعانا 
بسراى المحسكمه في يوم الاثنين 18 سيتمير 
اسنة ١8٠‏ الموافق 4 الحجه سنة +1 حت 
رياسة حضرة امين بك ذكى القاضى وحضور 
حضرة جمد افندى غالب عطيه معاون النيابه 
وحسني أفندى ابو العلاكاتي الجلسه 


تعويض - 7 بفعل خادمه 
يسكل السيد عن فعل خادمه وان لم يقم اثناء 
ممله اذا تبين ان بين الجريمة وبين علاقة السيد 
بخادمه رتباطا يقوم مقام العلة للمعاول - 'وكان 
هناك اهمال من السيد في اختيار خادمه ‏ 
يلسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة ببي سويف الابتدائية الاهليه 
بجاسة استثتاف الجن النعقدة علناسراى 
اكه في يوم الاثنين ١م‏ ينابر سنة 1و1 
الموافق ؟؟ جمادى الاولى سنة وسسى 
عكوياسةحضرة مصطن فيهمى البحيرى 
بك القاضى ْ 
وحضور حضرفى شمد فؤاد حسني افندى 
وحسين ذكي افندي القاضيين وحضرة السيد 
حامىافندى وكبلل النيابه وطه تمود افتدى 
كاتب الجلسة 
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عجلة الحاماه 


صدر المكم الآتى 


في قضيةالنيا بهالعموميه مرةمم؛استئناف 


اسنة 195٠‏ - 1أو1ا 


د 

(1) ريحان سعيد السوداتى س ١١‏ خادم 
مقيم بالمعصره 

(0). خليفه سيد شقراتى س هه مده 
مقيم بالمعصره 

(0) اخنوخ خليل ‏ س "٠‏ مكانب 
مقيم بالمعصره 

() مجلى مقار سن ه؟ عطار 
مقيم بالعصره 


بعد سماع تقرير الدعوسبت من حضرة 
حسين زكى افندي القاضى وا رافعةوالاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا 

انهمت النيابه السومية التبم الاول بانه 
في يوم ٠١‏ اغسطس سنة٠؟1يالعصره‏ ًحدث 
امتهم الثالث اخنوخ خليل اصابات نشأ عنها 
دوخة شديدة واعجزته عن اعماله الشخصية 
مدة ثلاثة أيام وطلبت عقابه بالمسادتين :.؟ 
و6؛ من قانون العقوبات 

ثم رفع اخنوخ خليل دعوي مباشره غرة 
ه؛ سمالوط بنة ١4+٠‏ وضْمث لهمذه القضيه 
ند خليفه سيد امتبمالثانى وانهمه بأنه ف الزمان 
والمكان اللذّكورين اعلاه حرض المتهم الاول 





عن ناكام 





إرلفا 


على ضربه وطلب عقابه بالمواد ٠5‏ و١٠؛‏ و١4‏ 
من قانون العقو.ات مع تعويض قدره خسة 
وعشرون جنيها . ويعدئذ رفع ريحان سعيد 
التبم الاول دعوى مباشره صْد اخنوخ خليل 
وأمهمه بأنه فى الزمان والكان ال ذكوريناعلاه 
ضربه وطلب عقابه بالمادة ٠٠5‏ من قانون 
العقوبات مع تعويض قدره خمسة وعشرون 
جنيبا ثم رفع الثانىدعوى مباشرةضد الاثنين 
الاخيرين ادعى فيه بانالمذّكورينفي١اغسطس‏ 
سنة 195 جبة العصرة ساعدا اخنوخ خليل 
الذى بلغ في حقه كذيا معسوءالقصدبان شهدا 


كذبا لصا ١‏ ح الذكور وطلب خجسة 


وعثرين جنيها تمويضا عم عقا باخنوخ خليل 
بالادتين 50؟و 554 عقوبات والاخيرين بها 
وبالمادتين ٠؛‏ و١4‏ عقوبات 

وعكنة سمالوط الإزئية قررت أولا ص 
هذه القضاءا لبعضها وحتكمت حضوريا بتاريخ 
؟ ديسمبر سنة 1980 حبس رحا نسعيد ثلائة 
اشبر مع الشغل والتنفيذ فورا والرمتهبأنيدفع 
الف قرش تمويضللمتمم الثالث وجميع المصاريف 
وبراءة باق اللتبمين ورفض الدعوىالدنيةقبلهم 
طبق مادتي ٠١5‏ و 44 من قانون العقوبات 

فاستأنف امتهم الاولهذ!الحسكم بتاريخ 
؛ ديسمبر سنه 40١-واست‏ أ نفه الثانى والثالث 
في11 منه وبجلسة المرافمة طلبت النيابه التأييد 
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للف 


بالنسبه للاول وقررت بان ليسلمأطلبات قبل 
الباقين 

وطلب الحاي عن المتهم الثالث تعديل 
المكم المستأ نف والنسبه لدعوا اه الدنيةوالمكم 
له على التتبمين الاولين عبلغ سه وعششرين جنيها 
تعويضا بالتضامنالا-ياب الى ذ كرها محضر 
الجلسة وطلب الحامي عن التهم الاول براءته 
مع رفض دعوى اأتهم الثانى قبله لما ابداه 
بمحضر الجلسة وطلب الحامى عن.المتهم الثاى 
ناييدالمكم المستأنف فم يتعلق بالدعوى المدنية 
وفوض الامر لامحكمة بالنسبةلدعواه الباشرة 
م ركنا ما بدادمن الاسباب محشر الجلسه 

واجاب المةهم الرابع عن التبمه ما دون 
يمحضر الجلسه 

ال محمكه 

من حيث انالاستثنافات حازت شكلبا 
القانوتقى 

وحيث ان تبمة الايذاءالنسوبه الىالمتهم 
الاول ريحان سعيد السودانى ثابتة من جموع 
التحقيقات ومن اعتراف التيم من ان اختوخ 
خليل اعتدى عليه في الطريق فقابله بالثل 

وحيث انه تبين من اقوال المتهم المذكور 
ومن ظروف الدعوى انهخادمالمتهمالثاى خليفه 
يذ شقراق :واه يسكق فيمتزله وانه مطلع 
علي مابين سيده وبين المدمي المدتى من الجفاء 
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وحيث أنه ثابت أيضا أن المتهم المذكور 
ذو خلق سىء وسيرة رديائه وله -وابق في 
الاعتداء على الناس واتكابالسرقات وقد قرر 
اللتهم اللشاني أن اسعه مدرج في كشف الاشقياء 

وحيث أن العمدة الذي هو رئيس بلده 
وهو القدوة والثل الصالوالقائم بالامربين 
الاهالى أجدر من غيرة يانتقاء الاشخاصذوى 
الاستقامة والمسلك الصا لاشيته وبطانته 
ولا يشرفه أن يكون خادمه المننسب اليه من 
ذوي السوابق سىء الساوك رديء الاخلاق 
لان مثل هؤلاء لايزيدمم انتسابهم لذىالصولة 
وا مكانة الا عتوا وطفيانا فاذا اتصسل أذام 
بالناس فانما يكون ذلك من قبيل الاعتزاز 
بقام سيدم وولى أدرثم واعتقادم أنه قادر على 
بسط جايته علييم ودر الحقاب عنهم بماله من 
المزة والسطان 

وحيث أنه لمذه الاعتيارات يتعيل البحث 
فما اذاكان اليم الثاتى مسئولا عن الجريمة 
الي ارتكبها الاول أم لا 

وحيثان نص المادة؟6٠١منالقاثون‏ اللدتى 
الى تقابل الادة 144 من القانون الفرنسوي 
فيد ضر هذه التتولية عل اله وفوخ فمل 
المادم الذى أوجب الضر رفي حلة تأديته وظيفته 

وحيث أنتعاماء القانون قد توسعوافي 
تأويلهذاالنص وذهبواالىاعتبارمسكوليةالسيد 
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مله الحاماة 


قاُة ولولم تقع الجريمة من اكادم اثناء عمله اذا 
تبن أن بين الجرعة وبين علاقة السيد بخادمه 
اتصالا وارتباطا يقومان مقام السلة للمعاول 
( داجعكتاب سوردا فى السئولية صحيفة 
كرة 4؟ووصحيفة 191 فقرة أولىوثانيه) 

وحيث ألهمذهبوا أيضا الالوإيجندق 
هذه المسكولية ولولم يكن فمل الادم متعلقا 
بخدمة سيلده ولا مقصودا بسبب هذهالحدمة 
اذا اتصلى الفعل بالوظيفة من حيث الزمان 
والكان او قيام الخادم وقت حدوثه في خدمة 
تعليقات دالوز على القااون اللدنى 
مجلد » مادة كرما صحيفة *و/ا مرة م٠5‏ ) 
وقالوا أيضا أن اليد مسكول على كل حال ولو 
كان فمل الادم مستقلا عنوظيفته اذا أوحذ 
الاول بشىء من الاههال وعدم الميطلة وضربوا 
هذه النظرية الاخيرة متلارجل اعتاد خادمه 
أن يسرق الفاكبة من حديقة جاره ولم بردعه 
فهو مسثول لانه أخطأ وأمل (ثمرة +1١‏ من 
اتكتاب اللذكور) والفبوم بالبداهة أن 
خطأة في اختيار الخادم الغير الامين واهاله 
في ركه بلا مراقبة واغضائه عنه مع كر 
السنرقة منه 

وحيت أن ما بين التهم الثانى والثالث من 
الامنثان الى يستخاص و-ودها من 0 
التحقيقات ا يدفع بالمتهم الاول الى التعدى على 


سيده (راجع 





1 اك8ع/االلانا لمعن لمم 


فم 
الثالث انتقاما منه اسيده خصوصا اذا تببنمن 
التحقيقات عدم وجود أي سبب خاص بالمتهم 
بيدفعه الى ذلك 

وحيث أن + 
كلمتهم على أن امتهم الاولكان يرافق الماني 
وقت وقوع حادثة التعدى على ال جني عليه 

0 مرافقة التهم الاول للثانيوان 
كانت لا تكنى في ذانها لاعتبارها شريكين فى 
الفعل المنائي الا انه مما جرىيهالعرفوسارت 
عليه العادة بين الاعيان في البلدان والقرى أن 
حفية هؤلاء خدما يرافقونهم ف روحاهم 
وغدواتهم وسبيلومني ذلكأما الاستظهار بالجاه 
والثوةوانا الاحماء نهم 
اتخذوم من اولى الشدة والبأ سكان ذلك أظهر 
للغاية وأ بلغ في الارهاب فاذا وقع منهم الآمر 
الحظور وث في معيته مكانت مسئوليته عائدة 
على من استعملهم فاذا وقع الفمل وم قاعون في 
خدءتهمكا هى الال في هذه القضية كانت 
السئولية الزم من باب اولي ويكون المكم 
مها متفقأ مع آراء الملماء الى تقدم بيانها 

0 ال حمكلة 
تعديل المكم الستأنف 

فلبذه الاسباب 

وعد رؤية الواد المذكورة 


حكنت الحمكة حضوريابتبولالاستئناف 
ع00081 


شبود الاثبات متفقة 


من اعتداء معتد فاذا 


0 


شكلا وفى الوضوع بتعديل العقوبة والتعويض 
بالنسبة للمتوم الاول والا كتفاء بحبسه شبراً 
واحداً مع الشفل والغاء الحكم الستأنف فها 
مختص بالتعواض بالنسبة للمتهم الثاني والزامه 
بأن يدفم بطريق التضامن مع التبم الأول 
عشرة جنيبات مصرية امتهم الثالث اخنوخح 
00 المم فماعدا ذلكوالرام الحكوم 
عليبا بالمصاريف المدنية عن الدرجتين 


و 
جرية التقتل مدا - العمل السبى 
لاتقم جريمة القتل مدا الا بعمل ايجابى 
وعليه فلا تنطبقهذه الجرية علىواقعة امتناع الام 
عن ربط الحبل السري لطفلها حديث الولادة 
ووفاته بسيب ذلك 
أ 
حكمة النيا الاهلية 
نحن تمد المثماوى قاضي الاحالة بمحكلة 
النيا 
لعد الاطلاع علي التقرير القدم من النيابة 
العمومية في قضية المنابه مرة 79 بندر النيا 
سئة ١؟ه‏ وعلى اوراق المناية الذكورة وبعد 
سماع الايضاحات الى رأينا زوم طلبهامنالنيابة 
العمومية ومن التهمة 
قررنا 
باعتبار الواقعةالنسو بهالى توحيده با تسيد 
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اسماعيل جنحة قتل خط أ منطبقة على المادة0ب 
عقوبات واعادة الاوراق لقم النائي العبوي 
لاجراء شئونه فيها مع الافراج عنالتهمةفورا 
إن ل تكن محبوسه اسبب آخر للاسباب 
الا عات 

حيت أن التهمة المنسوبة للم بم ة تتلخص 
في أنها امتنمث عمدا وبقصد القتل عن ربط 
الحبل السرىاطفلها الحديث الولادةفات سبب 
ذلك 

وحيث أنه يتعين البحث فما اذا كان عمل 
اللتهمة هذهالصفة وبالظر وف الى ينها التحيق 
يثبت وجود جرعة القتل العمد اولا 

وحي تأن بعض الشراح يشترط أن الفمل 
أو الوسبلة الى يستعملها الجانى للقتل يجب أن 
تكون مادية واعتمدوا فى ذلك على نص الادة 
الفرنسية القابلة لمادتنا الى تنص علي أن 

قتسحمم ععتهاهماه؟ علتعتصرمط ”1 

وأن اللفظ الأخير يشمر بترض الفانون 
من أن يكون الفمل اصأبيا متسصصم» 

وحيث أنه قد تفرع عن ذلك البحث فما 
اذا كان القتل يمكن أن يرتّكب بطري ق الغرك 
والامتناع وهو مبحث اختاف فيهعاماءالقاتون 
وأفاضوا في بسط قواعده وخصوصا الالمان 
منهم والذينذهبوا الهعدم امكان العقاب استندوا 
علي نظرية أن الترك عدم والعدم لايغرتب عليه 
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مجلة الحاماه 


الا العدم أي ان العدم لا يكون محدثا لنتيجة 
ايجاييه ولسكن التأخرين منهم يقولون بأمكان 
العقاب اعتماداعلي انالفعل والتر ككلاها مظرر 
من .مظاهرصور الأرادة الانسانية العاملة 
وحيث ان هؤلاء مع النسليم عبد العقاب 
لمياخذو ابالقاعدة علي اطلاقباو يعتيروا 





لشفل 
مسثولا عن كل امتناع وأنما اشترطوا ان 
يكون مكلا بالععلى وأن يكون مأوقع منه 
6 

من الامتناع او الثرك جاء اخلالامهذا الواجب 
الذى يقضي به القانون او اتفاق خاص واما أذا 
كان التاوك غير مكلف بعمل أو واجب فلا 
عقاب بانفاق ابلميع ود عد كثير من الشراح 
في فر نسا .ذه القواعد ( راحع حارو ؛ فقره 
“7و١‏ وفوستان هيلى * فقرة 1١164‏ وبلااش 
أفترة 4ة؛) 

وحيث أن جارس ون ذه الىعدالعقاب 
على أى حال ولو كان في الوك اخلال بواجب 
لانه يرى أن هذه الاحوال لاتدخل في 
النه وص العامة الواردةبالقانون ولا .دالعقاب 
هنا من لشمريع خاص به وان تأويل النصوص 
الحاليه تأويلا جلها منطبقه على هذه الاحوال 
ترج القاضى عن حدود سلطته وقد ذ كر 
جار ون 'أبيدا لرأبه أنه صدر قانون فرنسى 
في 15 ابريل سنة 1434 أدخل تعديلا عل المادة 
) )ع ف منمقتضاهعقاب م نكان مكلفا 





2517لا 


واج < 


على شخص دوندن الخامسة عش وامتنع ممداً 
عن العناية به وديم الطعام بقصدقتلهفالقانون 
فد وضع انصاخاصاعاق_ على جر عةقتلبالامتناع 
من النوع الذي يقول الشراح بالعقاب عليه 
بنص مادة القتل العمد وفي ذلك دايل على أن 
مثل هذه الجرعة المطيرة لاسعبا نص مادة 
القتل والالما احتاج المشرع لوضع نص خاص 

) راجع :ليقات جارسون على المادة مو 
من قانون العقوبات الفر فى ص78 فقرات 
من ١6‏ - 4م) 

وحث أننا ميل للاخذ برأى جارسون 
لفوة حجتهولانه معطابق لروحالتشمر يع واللشرع 
وحده هو العاأي بتدارك هذا النقص الذي 
يستلزمه وجوب تفسير قانونالعةوباتتفسيرا 
محدودا 

وحيث لذلك لا تسكون المتيمه مسئوله 
عن جرمة القتل العمد ولو ثبت انها امتنعت 
عن ربط المبلى السري مدا بقع احداث الوفاة 

ويف أنه فضلا جما نقدء بيانه لامكن 
نامس نية القتل م نمل الت,مةالثابت في التحقيق 
اذلو ارادت القتل لترجح احداثه بعمل مادي 
عادىاولا انث طأغهلها فيالنيل بغير احتياج للركه 
على شادئه ولقد ظبر بالمعكس شدة محافظتها 
عليه من لمه ووضمه في الموردة <بث كر 
الوراد و سبلى العثور عليه واء حتفاظ به 

«لا» 


©00081) سوق 


4 علة المحاماة 


وحيث انه يرجح كثيرا أن عدم ربط به عمدا احداث الوفاة 
الحبل السري جاء جولا من التبمه اونحت تأئير 2 وحيث أن جمل المتيمة يكون بهذهالحالة 
الظروف السيئة التي احاطت بها وقت الوضع منطبقا على المادة ( 07+ ) عقو با تلانهابأهالها 
وعفبه من ضرورة المبادرة لاخفاء فعاتها اتقاء ربط الحبل السرى تسبيت بغير جمد ىا حداث 
العار ويبعد كتيرا ان يكون حمابا هذا أريد الوفاة 
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فهرسدت اعرد السالدس 
(الاعكم) 


نقض . تزوير . نذآكر توزيع السكر . ورفه رسمية ص 


تقض . تزوير . فقدان الورقة المزورة 
وقف . تأجيره بامزايدة . الاتفاق على الشركة في استئجاره 
التنفيذ المؤقت في المواد التجارية 


<ق الشرريك في استرداد الخصة الشائعة 





د يع» واضع اليدء حسن النية 

اتقطاع المرافعة فى الاستئناف » عدم اعلان الك الستأنف 

محضر الصلح الصدق عليه من الحكة » قوته » طريق الطعن فيه 
اسبابه » ربا فاحش 

بطلان الرافمة » كيفية احتساب الدة » التقويم الشمسى 

شفعه » عرض الثمن وعدم أيداعه » رفع دعوى الشفعة الى عنكة قير 
مختصة ‏ قطع مدة السقوط 

دعوي حراسة » اختصاص قاضى الامور الستعجلة » محكلة الموضنوع 

الماس » الم الم يطلبه المصوم » الغ 

ربا قاحشء يعن » النظام العام 

وكاله » حدودهاء اختصاص 

الاعلانات القضائية » سن من نستلمها 

رك الدعى دعواه» الدع وي الفرعية. شفعة .تناز لالشفيع عن حقه تع وض 

وقفا» ثر حك الاستحقاق » سقوط حق المسستحق في الريع » استيلاء 
الثاظر على غلة الوقف بحسن نية 


قوة الغيء الحسكوم فيه » واقعة واحدة تغبير وصفها 





تمويض ‏ مسثولية السيد يفمل خادمه 
جرعة القتل جمدا ‏ العمل السلى 
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السنةالثانية 


ال مجاماة 


العدد المأمس 


مصر في فبرايرسنة 5و1 
الممامسالمال ولسبمْ 
كلمة فى ال ماحىة :1 


ماهو مدىانطباق المادة 55 ؟ 

ذال اختلفت الاحكام في الاجاية عليه 

فنقائريوجود <ق الاسترداد النصوص 
عليه في هذه الادة مستقلا عن حق الشفعة في 
جيع الاحوال . 

ومن نأكر لحق الاسترداد مع وجود 
الشفعة مطلقأ 

ومن متوسط بين هذين الرأيين وقائل 
بتقييد المادة ؟45؛ بقيود المادة ١6ه‏ من القانون 
الفر نسوى الى تنص على حق الاسترداد الوراى 

أما الرأى الننى فقد هجر الآآن نبائيا وم 
يق من يقول به منذ سنة 1964 وهو تاريخ 
المكم الوحيد الصادر هذا النى . : 

وبفي في اليدان الرأيان الأول والأخير 
ولكل منبما انصار يحماونعامه ويذودوزعنه 
وقد أد يكل فريق تحججه فى احكام صار تفي 






للماععللامم 


حكمالممروف الشهور الآن لسكثرة ماتداولتها 
المجلات القضائية 

فن الاحكام المؤيدة للرأى الاول : 

حكم عكة الاستكناف الاهاية في ؟؟ 
ابريل سنة 191 وفي ٠١‏ فبرايرسنة 196٠‏ ولي 
١‏ دلسمبرسنة 159٠‏ 

وحكر كمة الاستثناف المختاطة في » 
فبراير سنة 900 وم ديسميرستة 00و( 7 

ومن الاحكام الآ خذة بالرأىالثنان 7 

حكم محكمةطنطا فىهديسميرسنة1847 
وحكم حكمة الاستثناف الاهلية في ٠+‏ ماب 
سنة 197 

وم يقل بهذا الرأي حكم من احكام الحا 
الختلطة 

والأان أي هذين الرأيين اولى بالاعتبار؟ 

اذا جاز الر جيح بعدد الاحكام العبرة 


عاع0008 


بذذا 


الصادرة فالارجحية في جاني الرأى الاول بلا 
نزاع فققد تضافرت فى تأبيده احكام الماع 
الختلطه بلا استثناء وقال به كذلك أكثُر من 
دائزة واحدة من دوار الاستئناف الاهلى 
ودافع عنه المسيو دوهلنس في ششرحه القيم على 
القاتون المدني المصرى 

على ان هذا في اعتقادنا لا يكفى وقد 
فرضت على نفسى في هذه المجالة بقطع النظر 
عن المجج الكثيرةالمقنعة الواردة فى الاحكام 
الي عددتماأن أبين خطأ الفكرةالاساسيةالتى 
بنتعليها دائزة معالي ائيس بمحكة الاستثناف 
حكبا القاضى بتقييد المادة ؟5؛ بالقيود 
المعروفة 

ظنت محكمة الاستثناف أن مصدرالمادة 
المصرية هو المادة 841 فرنسوية فرجمت الى 
ما كتبه الشراح وقضت به الحا م فيفرنسا عن 
هذه المادة واستنبطت من ذلك مبدأها ولكن 
نظرة واحدة الى النصين متقابلينكافية في بيان 
خطأ هذا الظن . 

النص الفر نسوي 

لورثة المتوفى أو لاحدم أن يخرجوا من 
القسمة كل شخص من غير ورثة المتوفي (حتي 
ولو كان قربا له ) تنازل اليه أحدم عنحصته 
فى الميداث وذلك بان يردوا اليه ما دفمه ثمنا 
للحصة المبيعه 





مجلة الحاماة 


النص العربي 

يجوز للشركاء فى الملك قبلقسماته يينهمأن 
يستردوا لانفسهم الحص ةالشائعة الى باعها أأحدم 
للغير ويقوموا بدفع ثمنها له والمصاريف الرسمية 
والمصاريف الضرورية والنافعة 

بين النصين بون شاسع 

أولا_لان النص الفرنسوى ورد في باب 
الموارث فيحينورد نصنا في بابقسمة الشركاء 

ثانا لانالمادةالفر نسو يتكلم عن ورثة 
ومتوفي وحصة فيتركة الخ 

ومادتنا تتكلم عن المصة الشائعة وعن 
الششرقاء على وجه العموم . 

ومن المستبمد كتيراكذلك أن يستقي 
الشارع الصر ى من نص تابع ثقااون الوارثفي 
فرنسا وهو أعلم الناس بأن مرجع الامر في 
الاحوالالشخصية لغالبيةالصريونهو الشرلعة 


الاسلامية وقد سبقله في غير موضع واحد ان 


استمد مس أحكامبا حتى في ياب المعاملات 


اذن فن أبن حاء شارعنا بالمادة 4 ؟ 

جد يمي في الشراح العاصرين شيا 
فقكرت في الرجوع الي ألى القانون الفرنسوي 
01167”! فوجدت في باب حقوق الاسترداد : 
انها هآ وهىكثيرة جدا فى القانون 
الفرنسوى القديم حى لقد احضوها فبلنت 


ع00081 


مجلة الحاماة 


اربمة وعشرين حقاكلاماً موجن عاما عن هذه 
الحقوق حاء فيه : 
هل دمعؤمدة وعابة دعنواعيو 2:5 1ل 
وعدوامسو عسو تسلف عسن كلما ,فاتهمامم 
وء"تهاة امام حسم أمملسمععة وعمسساممء 
مدل عسوسرهل ووم مصيكل وتعلقمة سه 
مذ أكتزتامذ نهم هد 4مع؟ عد لم0 
.لعو مراك 
واجم «مذطنهط الجزء التالث صحيفة هه؟ 
ييا 2 
طبع ةباريسسنة 11م قرا تفي»تاسهامسوط 
عناسية الكلام على حق الاسترداد الورالى 
ماياتى ٠‏ 


مكهمم أده اتوت أنه أذ رمناعفعسو لعن 
معلط أتمتكممم لمرمددعوعيد اأتقناءم و[ ونان 
اتمساء" معاعمة'[ هم فمممتمممعه قا لمك 
.ممتمسصسسرمء فل أء وعموءفمعزط فل 
ه! سم عه عل وأوأفعاسة اأتقامجة 05 
ومنوامسن سدم فلسممعة أتماة تسو اتميك 
وع“تماعةممعممء 165 قتاما 8 وعصسساسك 


/1اكمع/االانا ع عن ناكام 





يننا 


وعتعتلهذ تتهم ه[ «مأعطعة عل عاطبعصصة”0. 
ناكا مدق عسلمء؟ أتدحة عنث'0 مداخل عسو 
أوقتلة أتدعاءم عل ععغردة ملام تعومة 
ممع10 سعاموسسز بممسمخا اليل مه عاكده 

مموعع 16 عرملمعط1 مل 


لاشك بعد هذا ولاريب في أن حق 
استرواد الشاعما ورد في الادة ؟5؛ بالخرف 
الواحد كان حقا معروفا في القاون الفر نسوي 
القدم ومستقلا بذانهعنحق الاسترداد الورائى 
المنصوص عليه في امادة441 من انون نااوليون 

ومن الخطأ اذن اذا ما أردنا نامس غرض 
الشارع المصرى وغايته منالماده +4 أن أرجع 
الى مادةفيالقانو نالفر نسي ليس بينم وبينمادتنا 
أدني علاقه بل الواجب الظاهر هو الاهتداء 
بشروط استعال ذلك الق القديم وهى شروط 
سحة لا تقييد فيها على الاظلاق 


©00081) ةوه 


لة الحاءاة 


الرضكام 


نض . تعدد 1 2 اختتصاص 
محكنة المو ضوع 
مرن المسائل المتعلقة بالموضوع والتى تختص 
بالفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع مسألة اعتبار 
2 
المادة ؟" عقوبات 
يسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حك ةالنقض والابرام 
أشسكلة علنا تحث رئاسة حذمرة صاحب 
الشيااة عند الرحن رضًااكنا 
وبحضورحضرا تأ صحابالسعادةوالمزة 
مسيوس ودان وابو بكريحى باشاوا جد زكى ابو 
السعود بك واحمد حمد خشبه بك وكيل نيابة 
الاستئناف وحمود افند طلعت العداوى كاتب 
الجلسه 
اصدرت الحم الآتى 2 
في العام التقدم من 
خمد ناصر ابراهيم جمره 55 سنه قلاح 
يكفر بطا 
مأمون تمد ناصر مره ١؟‏ فلاح 


يكفر با 





امام 





/كمع اللا 


احمد تمد نامر مره ؟؟ سنه فلاح 

بكفر بطا 
ا 

النيابة الدمومية في قضيتها غمره ١15:‏ 
سئه؟19 و١؟9!لاقيدة‏ جدول الممكة 9 
الاواسنه لم قضائيه 

وعبد القادر ناصر مدع بحقوق مدنيه 

وقائع الدعوى 

امت النيابةالعموميةالمتبيزالذكورين 
باهم في يوم ١‏ مارس سنة 1980 يكفر بيطا 
ازالوا حدا فاصلا بين ارضْهم وأرض عبدالغفار 
ناصر بقصد اغتيال جزء من أرضه والقاى 
والثالث ضربا المجني عليه الذكور فاحدما به 
اصابات تعجز هع نأماله الشخصية مد ةلا تنجاوز 
العثرينيوما وطلبت عقا مبالمادة ٠١‏ #عقوبات 
والثانى والفااث ايضا بالمادة ٠5‏ عقوبات 
و بالجلسةأقامعيد الففار ناصر مدعيا ممدنياوطاب 
الى له على المتبمين متضامنين عبلغ 5؟ جنيما 
5 قويسنا الجزئية 0 بتارضه١‏ 
أكتو بر سنة 50وابتغريم كل من التبمين ماية 
وحسين قرا عدن التبمة الاولى عملا بالادة 


كلاج ؟ عقوبات وما 1٠١‏ وامنه الاول بتذريم 


©00081) بوه 


علة الحاماة 


كل المتبمين المذكورين أيضا مايةوخجسينقرشا 
عن التهمة الثانية وبألزام الثلاثة التبمين بأن 
يدفعوا للمدعي بالتضامن مبلغ آلف قرش علي 
سبيل التعويض والزامهم بالمصاريف 

فاستأنف الد..ون والمدعي المدني هذا 
الحم في *» و١؟اكتوبر‏ سنة 1 

ومحكة طنطاا الاهلبة منمقدة ببيئة 
استثنافية حكت بتاريخ ه فبرار سنة ١0‏ 
حذوريا 1 الستأاف 

وبتاريضافبرابرسئة 99١‏ قرو اكوم 
عليهم بالطمن في هذا السك بداريق النقض 
والابرام وقدم الحائي عنهم تقريرا باسسيباب 
طعنهم في 9 فبراير سنة 1551 

المحمكة 

إهد ماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
الحامى عن الطاعنين والحابى عن المدعي اللدنى 
والا عالاع على الا وراق والمد اولةقانونا 

من حيث ازالطءن مقبول شكله 

عي الدااعنين بنوا طمنهم أو لاعلى 
ان الواقعة النابتة في الك اللطعون فيه غير 
مبينة البيان الكاني . ثانيا ان نوع الاشتراك لم 
بين أيضا .مالا عدم اعتبار الجر تين المعاقي 
عليبما جرعة واحدة طيقا ليادة »م عقوبات 

وخيث عن السبب الاول فان الثابت في 
المسكرأن ازالة المدكان القصد اغتيال جزءمن 





لمم 





17 كمع الا 


"6 


أرض المني عليه وأن التبمين ضربوه الى آخر 
ماجاء بهذا المسكم وهذا كاف لبيان الواقمة 
المعاقب عليها 

وحيث ةن الوجه الثانى فان نوع الاث تراك 
ذ كر بصراحة فيالكم انهكان بالاتفاق 

وحيث عنالسبب الثااث فانهخاص بقاضى 
الو ضوع الذى يقدر الظروف التي حصلت 
فيها الوقائع 

وحيث أنه مما تقهدم يكون الطعن فى غير 
عله وجب رفضه 

فلبذه الاسباب 

حكنت المحمكمة برفض هذا الداعن 

هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة ف يوم الاثنين #١‏ اكتوبر سنة94-1991؟ 
صفرسنة 14٠‏ 


51 
نقض . وض الاحالة . وصفه الجرعة جنحه 
قضت محكمة الجنح نهائيا بان الواقعة المرفوعة 
بشأنها الدعوي العدومية جناية لا جنحة 
فتقدءت القضية الى قاضى الاحالة الذى قرربان 
ألواقعة جنحة لا جناية 
طعنتالنياية في قرار قاضى الاحالة بطريق النتققض 
فقضت >كمة النقض بان ليس لقاضى الاحالة فىهذا 
النارف الا ان يقرر بان لا وجه او بالاحالة طبقا 
لاقانون رقم سنة 1415 وعليه فقراره مشتمل على 
بطلان جوهرى فحل للنقض 


©00081) بوه 


لحف 


صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان مضر 
محكة النقض والابرام 

الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 

السادة عبد الرحن رطابانًا 


نادم 


وتحضورحشرا تأ صحا بالسمادةوالمزة 
مسنيو سودان وابو بكر يحى باش ومستر هل 
واحمد زكيابوالسعودبكالستشارين واجدمد 
خشبه بك وكيل نيابة الاستئناف ومود طلعمت 
المعداوى افندىكاتب الجلسة 
أصدرت الحكمالآتى : 
في الطعن ا مقدم من 
النيابة العمومية 
ف 
قرار حضرة قاضى الاحالة عحكة بي 
سويف الاهليه 
يك 
على عبد الله جمره 6٠‏ سنه صتاعته فلاح 
بعزبة هاشم بك تبع يبا 


يي 


قضية النيابة المومطة ره #«#كسلة 70 
و١؟‏ القيدة جدول المحسكة مرةة4؟1 سنقيم 
قذائيه 

وفائع الدعوى 
اتهمت الثيابة العمومية التبمللذ كور بانه 


في يوم 15 دلسمبر سنة 197٠‏ ضربهو واخر 


551 /االلانا لمعن امم 


مجلة الحاماة 


معه موبي اح..د موسى ضريا نشأ عنه عاهة 
يستحيل برؤها وهى تإيس فى طرف أصيعه 
الوسعلي الا من نتيجة الاصابة 

وعكلة يبا الجزئية حكنت بتارين» يونيه 
سنة 19481 باعتبار الحادثة منطيقةعلى المادة ١6‏ 
عقوبات, بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالة 
الاوراق علي قل النالب العمومى لاجراء شؤونه 
وأبقت التصل في القازيت 

وحضرة قاضى الاحالة محكة ببيسويف 
الاهلية قرر يتأريخ وم اغسطس سنة 1991 
باعتبار الحادثة المنسوية الى على عبد الله جنحه 
واعادة الاوراق الى النيابة لاجراءشؤونها فيبا 
بالنسة له ولباقي المتبمين وبتاريخ ١4‏ سبتمتر-دنة 
قرر حضرة صاحبي السعادة مصطفى 
فتحى باشا النائ العمويي بالطمن فيهذا القرار 
بطريق النقض والابرام وقدم تقريرا بأسباب 
طمنه بتاريخ ١6‏ سبتمير سنة 1951 

“د اكه 

بعد سماع طلبات النيابةالعموميةوالاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا 

من حيث ان طلب النقض صحيح شكلا 

وحيث ان القانون رقم/ الصادر في سنة 
41م على اضى الاحالة عند نظر قضيةمحكوم 
فيب نهائيا من محكمة الجن ان لا يقضي قبا 


الا بأحد امرين فاما ان يضدو قرارا يأنه لا 


عاع0008 


حجلة الحاماة 


وجه واما قرارا ياحالتها على محكمة الجنايات 
الي له ان يحيل المتهم اليبا لها كمته بط ريق الليرة 
باعتبار ان الواقعة المنسوبة اليه لا تكون في 
0 رأيه الا جنحة 
وحيث أن قاض الاحالةقد أحانالاوراق 
الي النيابة العمومية فى هذه الدعوي لاجراء 
شؤوما فيبا باعتبار أ نالحاد. ادثةالمنسوبة الىالتهم 
جنحة فإذا يكون قد لي السلطة الي خولها 
له القانون وييكون قراره قد اشتم لعز بطلان 
جوهرى 
فلبذه الاسباب 
حكمت المحمكة بقبول النقض والابرام 
واعادة الاوراقلقاضي الاحالة لاحالتها عل محكمة 
الجنايات / 
هذاما حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة في يوم الاحد "٠‏ أكتوبر سنة 199١‏ 
الموافق 8؟ صفر سنة ١٠‏ 


بيع العقارقيمقابل ايراد ثابت طول حياةالبائع 
شرط عدم تصرف في العين 
ف شكح لالؤمية 
باعت الست اتهليتا الى احفادها ما تملك من عقار 
فى مقايل ان يدفموا ها تسعة جنيهات شهريا طول 
حياتهاوشرطت عليهم بان لايتصرفوا فيالعين المبيعة 
ينعا أو رهنا طول حياتها انا لدفع المبلغ المذكور 
ثم أخذت علييم تعهدا يفوضونها موجه في قبض 





اانا انماع امم 


ريع العقار وفاء لذلك المبلغ 

قضت #كمة الاستئناف بان المقد يعتبر بيعا 
صحيحا لانه بمقابلى وليس اشتراط عدم التصرف في 
العين الا ضمانا لدفع ادن المتفق عليه ولا حرج من 
تنازل المشترين عن ريع العقارللبائعة فى مقاب ذلك 
القن . وان العقد ليس وصية لانه.عقابل ولان 
الموصى يظل مالكا للءقار طول حياته بِيْما هنا قد 
انتقلت الملكية بالبيع . 

- راجع بهذا المنى الم الأأتي 
يدم صاحي العظمة فؤاد الآول سلطان مصر 

محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا حث رئاسة جناب مستر 
قال وكل المسكة :شوو شرا 
صاحى العزة فوزى بك المطيعي و خمدمظبر بك 
مستشارين واد افندى عوض الشاذلى كانتب 


الجلسه 
عدر 3 الجكم الى : 
في الاستثناف المقيد بالمدولالعمويكرة 
/الالا سنة /ا# قضائيه 
الرفوع من عزيزافندى يمقوبمستأنف 
طح ته بام 
ارتن افندىيءقوب عن نفسه وبصفته وارثا 
للست اتجليتا مانولي بنت المرحوم مانو لىخالى 
وارملة اللرحوم الياس جرجس مستانف عليه 
الوقائع 


عوجب عقد عرفي مؤّرخ في ٠١‏ سبتمبر 


عاع0008 


اديه 


سنة 414 باعتالمرحومةالست انجليتا الوطرى 
االحصوم وهى جدتهم العقارات المبينة فى العقد 
لذ كور وذ كر فيه انها اسقطت لكل من 
الاخوة الثلاث ملكية هذه المقارات لكل 
منهم الثلث في مقابل أن يدفموا اليبامبلغ تسعة 
جنيبات شهريا مدة حيانم! وان لاايتصرفوا فى 
العين البيعة بالبيع او الرهن طول حياتما ضمانا 
لدقم المبلغ لذ كور وحررت ورقة أخرى في 
التاريخ نفسه بين طرفي المتعاقدين موقها عليها 
من شاهدي عقد البيع ان امشترين فوضوا الى 
الست انليتا جدتهم ك3 قيض ريعالتلاثةال.ازل 
والاطيأن التى حصل التنازل عنها وج العققد 
الننااك الذكر ونلا الحق في قبض الريع 
بدون معارضة منهم في نظير النسعة الجنيبات 
الربوطة لها شبريا ولم تسجل هذه الورقة ولا 
عقد البيع نفسه وعوجب عقد رسمى مور 
٠١‏ يوليوسنة917١باعت‏ الست !نهليتا الذكورة 
ثانية الى احد الاخوة الثلاث وهوارتينافندى 
يعقوب النتأف عليه معظم الاعيان السابق 
يعها وذلك بمبلغ *؛ جنيه واقرت البائعة أمام 
مامور العقود الرسمية انها سيق استامت هذا 
امبلغ من يد المواجه ارتين ومسجل النقد 
اللذ كور تسجيلا ناما فى ؛ | كتوبر سنة 1117 
فرفع كل من عزيز افندىيءقو ب ورياض افندى 
يعقوب الدعوي على اخيهما ارتين افندىالمذ كور 





جلة المحاماه 


قالا فيبا انه انتبز فرصة اقامته مع جدته الى 
كانت تبلغ من العمر 0م سنة وتحايل علييا 
واستكتبها المقد الثانىحالة انه موقع معهم| على 
العقد الاول وطلباالحسك بفس عقدالبيعالصادر 
في15 يوليهسنة 917اومسجل؛ اكتوبر سنة 
107و فها نص بثلي العين المبيعة ونثبيت 
هلتكيدر] قلق الأعبان :الذكوزة واذانة 
بالصاريف والاتعاب مع حفظ الحم قلحمافيالريع 
من يوم وضع بده الى يوم تزعها - وقدحكت 
َك مص الابتدائية الاهلية بتااريخ > ابريل 
سنة 145٠‏ باعتبارعقدالبيووصية وللموصية حق 
الرجوع فيها ورفض دعوى المدعيين والزمتهما 
بالمصاريف ومائة قرش:اتعاب محاماه 

فاستأنف المستأنفان هذا المكم بتاريخ 
1و4؟يونيه سنة 1980 طالبينقبؤل استئتافهما 
شكلا وني الوضوع بلفاء الكو القضاء لمعا ” 
طلباه امام محكنة اول درجة مع الزام اللستأنف 
عليه بمصاريف الدرجتين 

وبجلسة المرافمة صمم وكيليما على هذم 
الطلبات للاسباب التي قالها بالجلسه 

.ووكيل الستأنف عليه طلب تأييد لمم 
الستأنف لاسبابه وللاسباب الى قالا بالجلسه 

المحكه 
بعد سماع المرافعة الشقوية والاطلاع على 


اوراق القضية والمداولة قانونا 


©00081) موه 


علة الحاماة 


حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 
فبو مقبول شكلا 

وحيث انه بالاطلاع على العقد الاول 
الؤرخ ٠١‏ سبتمير سنه 504 :ين انه ليس 
عقد وصية لا نالوصية نهايك مضاف الي مابعد 
لوت بطريق التبرع والوصى يظل مالتكا لرقبة 
الموصى به الى حين وفانه 

وحيث أن الت اتليتا قد اسقطتث 
ملكية الاعيان الىاولاد ابنتباالئلائةفيمقابل 
تسعة جنيهات تعبدوا بدفعما اليا شبرياً مدة 
حياتها ولا ينقص من قيمة هذا المقد اشتراط 
الست اتجبتا فيه بانه يبس لاولاد ابنتبا المق 
فى اتتصرف في العين البيعة بلبيع اوالرهنمدة 
حيانها لانه ذ كر في العقد صراحة بان هذا 
الشرط أخذ انا لافقتها الشورية 

وحيث انه مي كان اسقاط التمليك حال 
الحياة وبعوض فلا ييكون العقد وصية بل عقد 
بيع نام والقول ان الورقة الى حررت بوم البيع 
وفوض فيها المشترون الى جدهم قبض ديع 
املآكبا جملت البيع من غسير مقابل قول في 
غير محله اذ لا حرج علي المشترين ان يتنازلوا 
للبائعة الي هى جدمهم عن حق الانتفاع بالريع 
بدلا من دفعبم التسعة المنييات خصوضا وان 
ذلك الريع لا يتجاوز الثلائة جنيبات شبريا كما 
قرر المستأنف عليه نفسه في مذكزاته فخلا 





17 كمع اللا 


30 


عن انه ظأهر من الاوراق أن أحد شبود 
العقد المدعى ميخائيل نجي الناصر هو الذي 
طلب هذا المستند من الاولاد عند نرير عقد 
البيع لصلحة جدتهم خوفا من تأخيرم في دفع 
النفقة ليها وامْطرارها الى مقاضائهم أمام 
الحاكم 
وحيث انه فها يختص بقول وحكيل 
المستأنف عليه ان الاطيان المبيعة لم تحدد في 
عقد البيع فأن الحمكة زى ان ماجاء فى العقد 
بتعيين موقم الاطيان وان حدودها معاومة 
للعار في نكاف فى التعيين المطاوبقانونا 
ويك أن فول الجا بك عله أن عقده 
مسجل والعقد الاول غير مسجل لا نجديه 
نفما لانه من المقرر قانونا في حالة بيع عقسار 
مرتين ليس المشترى الثاى الذي يحكون قد 
سجل عقده أن يحمتج على المشترى الاول 
بانة لم يسجل عقده اذا ثبت ان المشترى الثانى 
كان سىء الثية وأن عقدمكان نتيجة تواطؤ 
يدنه ين البائع للاضرار بصاءي الءقد الاول 
وهذه هى حالة ل ستأنف عايه في هذه الدعوئ 
لانهكان من ضْءن المشكرين في العقد الاول 
ووقع عايه بهذه الصفة مع اخويه ثم تحايلءلى 
جدته ال يكان مقيه|معبأ حي استصدرمتها المقد 
الثاني اسلب حقوق اخويه 
وحيث أنه مما تققد ترى الحكمة الغام 
يفف 


©00081) ةوه 


يلف 


الحكم المستأنف والمكم للمسةأنفين بطلباتهها 
فلبذه الاسباب 
كلت افك حكوريابتتولالانتناق 
شكلا وني الوضوع باتعا الحكم النتاف 
وفسخ عقد البيع الصادر فيهانوايه سنه 19117 
ومسجل في ١‏ كتوبرسنه واف ائخةص بتالى 
الاعيان اابيعة ونثبيت ملكية الستأنفين الى 
ثثي الاعيان المذكورة والزمت المت نف عليه 
عصاريف الدرجتين واربعائة قرش العاب 
الحاماه 
هذا ماحكمت به المحكمة بجلستها المنعقدة 


فيييوم 15 نوفير سنة ١451‏ الموافق 14 دبيع 
الاول سنة 14٠‏ 


بيع حق الرقبه 71 
شرط عدم تسرف المشترى في حق الرقبة 
1 بيع صحيح لاوصية 

باع رجل ازوجته عقارا واقر في عقد البيع بانه 
قيض منها الثمن . حصل الرجل بمدذلك من زوجته 
على ورقة تنازلت له بموجبها عن حق زراعةا لارض 
وتأجيرها لول حياته وشرطت على تفسها عدم 
التدمرف ف العين مادام حيا 

فررت المحكمة: 

بان عقد البيع صحيح ناقل للملكية 

وان الورقة تعتبر تنازلا من المشترية عن <حق 
الاتتفاع للبائع 

وان شرط المعترية عدم التصرف ف العين 
وان كان في الاصل باطلا الا انه يصبح ضحيحا 






للماععللامم 


عل الحاماة 


استئناء اذا كان للبائع مصلحة فيه 
وقالت المحكمة بان ليس هناك وصية لان 
الاصل فى هذه تمليك مضاف الي ما بعد الموت 
بطريق التبرع بحيث علك الموصىر قب ةالعين ومتفعتها 
طول حياته ومن بعده ينتقلى الحقان معا للموصيله 
وايس الام كذلك هذه الدعوي. 
راجع بهذا المعنى الحم السا بق 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلاان مصر 
محكنة استثناف مصر الاهلية 
الدائرةالمدنية والتجارية 
اللشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد العزيز كحيل باشا و4 ضور 
حضرات مستر مارشال و تمد بك اإراهيم 
مستشارين واد افندى عوض الشاذلى كاب 
الجلسة 
أصدزت المكم الآني : 
في الاستثناف المقيد بالمدول المموي 
مرة 16؟ سنة +" قطضائية 
الرفوع من سلبان اففندى سدم 
مستانف 
ضد 
الست 1 بنتابراهيم _مستأ نف عليها 
1 الوقائع 
رفع المستأنف هذه الدعوى امام حكمة 
الزقازيق الابتدائية طلب فيها الحكم بتئييت 
ملكيته الى ٠١‏ ف مط ؛ س البينة السدود 
والعالم بعريضة الدعوى وببدالان عقدى البيع 


عاع0008 


يجلة المحاماة 


الصادرين منه الى الست ملكة بنت اراهيم 
السجلان بتاريخ ١‏ فبرابر سنة 5.وا و5١‏ 
مارس سنة 19٠‏ ور هذينالتسجيلينواعادة 
تكليفه| لاسمه مع الزامها بالمعماريف والاتعاب 
بحكم مشمول بالنفاذالؤقت بلاكفالة . وبعد 
اهام المرافعة فيه قضت الحسكمة الشار ليها 
انما بتاديخ ١‏ دلسمير -نة1914برؤض دعواه 
والزامه بالمصاريف ومائتي قرش المحاماه 

فاستأنف المستأنف هذا المكم بتاديخ 
13 ينابر سنة 191 طالبا قبول استثنافه شكلا 
وفي المووع بالغاء المسكم المذكورواافضاءله 
عا طلبه امام محكمة أول درجه 

وجلسة المرافمة مم وحكيله علي هذه 
الطلبات ووكيلا المستأ نف عليبا طلبا نايد 
الحكم المستأنف 

المكة 

بعد سماع المرافىة الشفوية والاطلاع علي 
أوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث أن الاستثناف حاز شكله القانوني 

وحيث ان سلهان افندىسيدم المستأنف 
يطلب في دعواه بطلان عقدي البيع الصادرين 
منه لزوجته البدت فلك ابنت إراهيم بتاريخ 
1و فبراير سنه +15 ومسجلين بماريخ 
١‏ مارس سته 160 ويثبوت ماسكيته الى 1١‏ 


ف /اط » س امباعة لان هذين العقدين عررا 


107 اكع /االلانا لالم عن امام 


للف 


للست ملكة وقت ماكانت مخطوبة له وبدون 
مقابل وانه في > ماس سنه 8>ررت ورقة 
ضد العقدين المذكورين تتعبد فيها السست ملكد 
بانها لا تتصرف في هذه الاطيان مادام زوجبا 
على قيد الم.اه وانه هو اذى يتصرف فيبا 
بالزراعة والتأجير الى آخر مابجا؛ فيراوأن هذين 
العقدين وورقة الضد لا يقصد منها الاالوصيه 
وهى باطلة 

وحيث أن الست ملكة وهي المستأنف 
عليها تندسك با نالعقدين صحيحان ومن شأنها 
نقل ملكية العين البيعة المشترية 

وحيث أنه تينن من أوراق القضية أن 
سلهان افندي سيد هباع الست ملك بنت ابر هيم 
عوجب عقد تارئخه +افبرايرسنة0٠15-15س‏ 
بم طم ف نظير مبلغ ٠‏ جيه مصري كا وانه 
باع لما أيضا بموجب المقد الصادر في١؟فبراير‏ 
سنة 14-1906 س بم طدف نظير ميلغ (١ ٠‏ جنيه 
وف يكلا العقدين اعترف البائع بقبض الثمن من 
امشترية وقد تسجل هذان العقدان بتاريخ ٠١‏ 
مارس سنة 8٠و19‏ 

وحيث أنه فى 5 مارسسنة نحررت 
ورقة من هذين العقدين توقع عليبا من السك 
ملك مدكوو قا ازبا نورق باى| لالتمي ف 
في الاطران مشتراها من سليان افندى مادام 
على قيد الحياة وهو الذى يتصرف فيبا بالزراعة 
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يلف 


والتأجير باسمها واذا لامح الله و حصل وفائها 
قبله فتكون الاطيان لذريتها اذا رزقت مه 
الذرية والا فترجع اليه 

وحيث أنه ينضح من العقدين الذكورين 
ومن الورقة الرقبية * مارس سنه 1500 أن نية 
المتعاقدين هى ان .لمان افتدى سيدم قازل 
عن أطيانه لزوجته الست ملك وملكرا لها 
عليك رقبة حافظا لنفسه حق الانتفاع مدة 
حياته لان العقدين هما عقيدا بيعم نام اضبحت 
اللسث ملكة بموجببمامالكة الارض لابيعة اما 
ورتة 5 مارس نه ه٠1‏ فهى تنازل عن حق 
الاتتفاع لبائم 

وحيث أنه لاحل لاقول بان عقدى البيع 
هما عقدا وصية لان تعريف الوصية هو تمليك 
ماف الى ما بعد الموت إطريقة:التبرع ومعني 
ذلك ان الودى يلك رقبة المودى بهومتفعته الى 
حينوفاته وليس الام رك داك فيهذه القضية 
لان ملكيه العين انتقات من بدالبائم الى زوجته 
التي اعترفت له بعد باحقيانه بالانتفاع بالارض 
طول حياته 

وحيث ان اشتراط البائع على المشري ان 
لايتصرف في العين المبيعة ولو أنه في الاصل 
باطل الاانه يكو ن صحيحااس تتناءاذاكان لابائع 
مصاحة في هذه الشر وطكان يكو نقداشترط 


في عقد البيع او في ورقة الضد بقاء منفمة المين 
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مجلة المحاماة 


البيءة طول حيانه 
وحيث ان حك ةالاستكناف الاهليةقدحكات _ 
في قضايا من هذا القبيل ,اءتبار ان التصرف 
صديح ومن فبيل البيع النام (راجع المسكين 
الصادرين في م5 نبراير - نم1111 وفي94؟مارس 
سنة 1915 المنشورين بالجموعة اأصرية الرسمية 
الدنة الثانية عششرة صحيفة م6٠‏ والشرائع سنة 
ثاائةصحيغهه ٠و؛)‏ 

وحيث أن الحسكدين اللذين يتحسلك رما 
ااستأنف في مذكرته:]. 
محكمة طنءاا والزازيق ومتدرجين بالجموغة 
الرسعية النة الحادية عثمرة بادمياران العقدين 
هما عقدا وصية لابنطبقان علي المالة الني نحن 
بصددها الآن لانبما ختصان بحالتين *تلفتين 
عنهذه بشأن يع اشترطفهالبائع حفط الملكية 
لوحتي وفانه ول تثتقل اللسكية الى الشترى 

وحيث أنه ما تقدم لايكون الستأنئف 
محقا في طلب مبوت ملكيته للاطيان التنازغ 
فيبا لانه ليس له فيها الا حق النفعة 

وحيث أنه فها ختص باقيالشروط البينة 
بورقة الضد فلا أن لامحكمة فى البحث فيها 
لان البائع والشترى لم يزالا على قيد ابليناة 
ويعتبر التكر في هذه المروط نابقالاوانه 


أبيدا لرأيهالصادرين من 








وحيث انه مما تقدم يكون لاءق الآن 
المأ نف فيطلب بوت ملكيته رةبة الاطيان 
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مجلة المحاماة 


فلبذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقيول الاستثئناف 
شكلا وفي الوضوع قررت بأنه لاح الآن 
لساهان افندى سيدم بان يطلب ثبوت ملكية 
رقبة الاطيان المتذازع فيبا وبرفض طلبه فها 
نص بذلك والزمتهبالمصاريف وجسماية فرش 
اتعاب محاماة 
هذاماحكمت بها لمكم ةتجلستباالعلنيةالمنمقدة 
في يوم الثلاثاء 4؟ رجب سنة ١١08‏ ( 1 ابريل 
اسنة )195٠‏ 


56 
قسمة عقارب شرءك قاصر ‏ ماهية 
اتصديق امحكمة الابتدائية_عدم جواز 
استئناف حم التصديق 
١‏ - اذا كاذ بين الشركاء في عقار قاصر او من 
فيحكمه يجب على الكمة الجرئية بمد تقسيم العقار 
ععرفة الحبير الى حصص احالة القضية آلى المحمكمة 
الاهلية للتصديق على القسمة ثم بعد ذلك تعاد 
القضية الى المدكمة المزئية للاقتراع علي المصص 
؟- تصديق الحسكمة الابتدائية على القسمة 
ليس حك بالمعنى القانوني ولكنه عمل اداري شرع 
ضمانا لمصاحة عدعى الاغلية والحكم الصادر ومادة 
التتصد يق لاايصح استئنافه قانونا 
بام صاحب العظمة فؤاد الا ول اطان معر 
مكة استثتاق مضر الاهلية 
الدازة المدنية والنجارية 


اأشكلة يلناتحت رثابة. جناب مستر 
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الفا 


برسفالوكيل الممكةوحئ ور حضرات صاحى 
المزة فوزى بك المطيمى وخمد مظهر بك 
مستشارين واحمد عوض الشاذلىكاتي الجلسة 
أصدرت المكم الآثى : 
في الاستثئاف الفيد بالمدول العموبى 
كرة 11١19‏ سنة لم قضائيه 
ا مرفوع من مد بدوىءاصيو مد يوسف 
عاصي وهام حمد العداوى عن نفسها وبصفتها 
وصية على فبيمه وفاطمه عيد الفتاح اارزوقين 
لما من زوجبا لمان يوسف عاصى والحرمه 
منا احمد الفروز عن نفسها وبصفتها وصيه على 
أولادها بدوى وميده يوسف بدوى عاصى 
افق 
3 
الحرمه فاطمة على ابوس كيئة عن تفسها 
عقا رسنديل قما ينوي غلب والحرمة 
عز بنت على بدوى عاصى 
مس أنف عليبا وعليي)ا 
الوائع 
رفءت المستانف عايبا الاولى بصفتها 
000 أمام مكة شبين السكوء الجزئية ضد 
المدعىعليهم وا أنفون وظلبث فيبا الحكم 
بتعيين بير لقسمة وفرز نصيبها وقدره ١‏ ف 
اط )اماس شائما في4ف 15 ط هداس 
المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وبعد تقدم 


©00081) بوه 


"14 


تقريره يحكم للها باعماده وتسليمها ما يفرز لما 
بصفتها المذكورة بموجبة واحالة القضية علي 
المحمكة الابتدائية لاتصديق على اجراءات 
القسمة والزام امد عليهمبالمصاريف والاتماب 
والتفاذ وقد حكنت المدكة للد كورة انا 
بتعيينخبير لاجراء ماندونبالحسكم ا أؤرخ١‏ 
يونيه سنة 1414 وقدقام اللبير عأموريته وقدم 
تقريره فحكلت تلك المحسكنة بتاريخ م فراير 
سنة 145٠‏ بأعادة النضية الي الخبير لفرؤ نصيب 
المدعيةعلى اعتبأرانه ؟ ط ,/!*٠س‏ علي الشيوع 
في الاطيان السابق قسمتها بممرفته وبمدأن قام 
اللبير بعأموريته وقدم تقريره وثناقش الخصوم 
فيه وحملت القرعة حكنت الحمكة المذكورة 
بتاريخ مارس سنة 197٠١‏ بتخصيص القسم 
الاول المبين في تقرير اطبير الككبيلى ورسمه 
للمدغية وألزمت:اخصامها: بمصاريف الدعوى 
كلا بنسبة نصببهفي الاطيان المقسومة وأحالت 
القضية على محكمة طنطا الابتدائية للتصديق 
على الفسمة 
وبلسةالرافمةامامحكةطنط الابتدائية 
1 يبد المستأنف الاول أي طلب ماوقدصدقت 
الحكة المذكورة بتاريخ 5؟ ابريل سنة ٠5و19‏ 
على القسمة الني اجريت أمام حتكمة شرين 
السكوم الجزئية الاهاية 
فرفع المستانفون استثنافا عن حم 
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مجلة الحاماه 


التصديق على القسمة بتأزيخ «أغسطس سئة 
طالبينقبوا الاستئنافهم شكلاو فيالو ضوع 
بإلغاء لمكي امذكور بجميع اجزائه مع الزام 
المستاذ:. علييم :صاريف واتعاب الحاماة عن 
الدرجتين 

ويجاسة المرافمة الحددة لنظر الاستئناف 
دف وكيلا الستأنف عاديا الاوليدفمافرعي يعدم 
قبول الاستاناف لان الحم الستانف لايستانف 
وارتكن على السادة +ه؛ من القانون الدنى 

والستأتف الاول طلب رفض هذا الدقع 

والممكئة امرت اللصومبالتكام ف الوضوع 
وكل من المضوم صم على طلءاته السايقة 

المحكة 

بمدسماع المرافعه الشفوية والاطلاع علي 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

عن أن مكيل النحانك :علبي الاو 
دفع بجاسة اأرافمة أمام حكن ة الاستثناف بعدم 
جواز الاستئناف وطلب عدم قبوله لان 
عكدة طنطا الابتدائية ينتير حكما استئنافيا 
عن حم النسمة الصادر من الحسكة الجزئية 

وحيث أن دعاو يالقسمةهي من اختصاص 
المحكمة الجزئية طبقالنص المادة 455 مسن 
الغانون المدني وانها اشترط الشارع في المادة 
455 من القانون الدكور وجوب التصديقءن 
الحسكنة الابتدائيةعلى القسمسة في حالة ما اذا 
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جلة المحاماة 


كان أحد الششركاءقاصرا أو غائيا أو عدي الاهليه 

وحيث انه بتعيين فها اذا كان تصديق 
المحسكنة الا بتدائيةيستبر حكنا استثنافيا بالنسبة 
لمكم الحسكلة الجزئيةأو هو جرد تمل ادارى 
تقدم الى امحسكلة الابتدائية زيادة في الاحتتياط 
للمحافظة على حقوق عدي الاهليه 

وحيث ان التفسير الصحيح منصوص 
القانون هو ان المحمكة الجزئية بعد اطلاعبا 
علي تقرير الخبير واعمادها التقسيم لي حخصص 
ترسل للمحكة الابتدائية لتصدق على ذلك 

يم عملا بالمادة ( 405 ) من القانون المدتي 
وأخيرا تجرى عملية القرعة بمدان تتكون 
الحمكة الابتدائية قد اعادت اليها القضية 
مصدقة علي التقسيم 

وحيث انه يترتب على ذلك ان المتكم 
فيدعوىالة_مقلا يزالمنوطا بالحكة الجزئية 
وان اجراءات التصديق من ا احكة الكلية 
ليست من قبل الاحكام بالمعني ا حقيقي واذن 
يكون نظر الاستئناف عن ذلك الحسكم من 
اختصاص الحكئة الكلية الواقمة بدارتها 
الحكنة المزئية التي أصدرته 

وحيث انّالستأ نفي نأعانوا حك المحكلة 
المزئية وإيستأنفوهكا االتصديقعلىالقسمة 
حصل يحضور للست نف الاول وليعترض عليه 

وحيث ان استثنافهم سكم التصديق بعد 


عن امام 





يلف 


ذلك لامحل له لانه معتير من الاجراءات الى 
لا تقبل الاستاناف 
فلبذه الاسباب 
مكيت الحكئة بقبول الدفع الفرى 

الرفوع من الستأنف عليها الاولىء بعدم جواز 
الاستئناف والزام ااستانفين بمصاريف 
الاستكناف و١٠٠٠‏ قرش اتعاب محاماه 

هذا ما حكمت به امحمكمة مجلستها المنمقدة 
في 154 نوفير سنة 1951 ( و15 دبيع الاول 
سنة 185٠‏ ) 


3 


اجارة ‏ تأجير من الباطن . عدم الضرر 
رفعت دعوى بفسخ عقد ايجار لتأجير المستأجر 
الاطيان من باطنه خلافا لشرط العقد 
فقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الفسخ 
الاسباب كونت ني مموعها غاملا قويا لتوجيه رأى 
الحمكمة نحو الرفض ‏ منها : 

ا الشروطالواردة بعقد الابيجارمن قبيل العبارات 
الانعائية للطبوعة فلا يتحتم معها أن تكب عن 
قصد المتعاقدين الحقيق . 

ان لا ضرر من التأجير من الباطن وانها بريد 
المؤجر فسخ العقد للانتفاع بارتفاع الايجارات 


ان الموجرسبق فاباح للمستأجر تأجير جزء من 
الاطيان من باطنة 


ان المستأجر لم يستطع زراعة الارض وجده 
لذلك شارك علي زراعتها وليست الشركةفي الزراعة 
تأجيرا من الباطن ولا تنازلا عن الاجارة 


عاع0008 


لحطف 


بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائزة الدزية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل الحسكة و>ضور حضرات 
صاخى العزة فوزي بك المطيبي وحمد مظبر 
بك مستشارين واحمد عوض الشّاذلىافندي 
كات الجلسة 
اصدرت11 الآقى: 
في الاستثناف المقيد بالجدولالعمويءرة 
سملا سنة لام قضائيه 
اللرفوع من الحاج حسنين ابراهيم عبد 
الغفار مستانف 
عه 
الست رقيبه بنت الحاج حستين امد 
عبد الذنار والماج ممود احمد أصار متأنف 
عليهمأ 
القع ا 
رفعت الدعية دعواها هذه أمام حكة 
طنطا الابتدائية الاهلية طلبتفيها الحم بالزام 
النتأنف والستأنف عليه الثاتى بدفم فع مبلغ 
احدهدا قرشأ و 1 مها قيمة ايجار سنة1918 
وثلث ايجار سنة 1515 مع فسخ عقد الاتجار 
ودفع ما يستجد من الاتجار ابتداء من أول 
اغسطس سنة 1919 لغايةالتسليم وتثبيت الحجز 
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عل الحاماة 


التحفظي وجعله حجز ا نافذامعالمصار ريف واتعاب 
الحاماة وثعمول المكر بالتفاذ بلا كفاله ثم 
عدات المدعية وهىا مستا نف عليها لا ولىطليانما 
اخيراوطلبت فسخ عقدالايجارااؤ رخ ؟اغسطس 
سدنة 19197 ول ليم المين الؤجرة مع مايستجد 
من الايجارامايةالت ليم وعد اام ال رافمةقضت 
المحمكمة المشار اليها آنفا بتاريخ 4 مارس سنة 
حضوريا بفسخ عقد الاتبارالذ كووآتفا 
الصادر من مورث الستانف عليها الى مود 
احمد نصار وحسنين ابراهيم عبد الغفاروالزاميما 
يتب ليم العين الموجرة اليبا وبالمصاريف ومبلغ 
مائى قرش اتعاب محاماه ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات 

فاستأنف الستأنف هذا المكم بتاريخ 
١4‏ يونيه سنة 148٠‏ طالبا قبول استثنافهمشكلا 
وني الوضوع الغاء المكم الذكور والقضاء 
برفض الدعوى والزام من رؤمتبا بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين 

ويجاسة الرافعةصم وكيلهعلىهذهالطلبات 
للاسباب الى للها ابل ووكيل الستأف 
عليبا الاولى طلب تأييد المكم ااستأنف 
لاسبابه وللاسياب التى ذ كرت بالجلسة 

الحمكة 

بغد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

ارراق القضية والمداولة قانونا 


00081 ؛ 


عل الحاماة 





شكعلة 
شي أن المكم الستأنف قضى بفسخ 
عقد الايجار الصادر بتاريخ * اغسطاس سنة 
191 من مورث الستأنف عليهاالاولى الاج 
حستين ا حمدعبدالغفار الى الستتا نف واخر بسبب 
أخلال الستاتك. .باحك شروط التقذ.وعوا 
الشرط اللاص بعدم السماح للمستأجر بتأجير 
الارض من باطنه ( البند الثاء.ن من العقد ) 
وحتك أت اذا لوحظ بان الروظ الؤازدة 
في عقد الايجار هي من قبي ل العباراتالانشائية 


حيث أن الاستئناف مقبوا 


الطيوعة ولا متحم منبا انها تعبر من قصد 
المتعاقدين الحقيقى 

وحيث أن المستأنف عليها الاولى كانت 
قد طلبت اولا عند رفع دعواها فسخ العقد 
أسبدب تأخير للستأجر 3 دقعم الايجار ولكنها 
عند ماراتان امستاجرقام فعلا بتسديد جميع 
مطلويها طليت الحكم بالفسخ لمخسالفته شرط 
البند الثامن منالعقد وتأجيرهالارض من باطنه 

وحيث أن من التفق عليه أن للمحام 
المق الاق عند نظر دعاوي فسخ العقود في 
أن تقدر الظروف لكل حالة وأن تبحث على 
الاخص فما اذاكان قد هق الؤجر ضرر 
١‏ ددن عَافدَة أ قوط من فيلو المفد 

وحيث أن ظروف هذه الدعوي تتاخص 
في أن مورث امستأنف عليبأ الاولى قداجرالى 
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يلف 
المستأنف 5 فدانا مدة سكسنوات تبتدىء 
من سنة 1387 ثم عاش بعد ذلك سنتين بدون 
أن يعار علي لاستأجر ويطلب فسخ الاجارة 
بسيب التأجير من الباطن 

وحيث انه موجود عاف القضية ورقة 
صادرة من المؤجر ومؤرخه في ؛ اغسطس 
سنة 10ه أعني بعد عقد الايجار يبومين اثنين 
يبيح له فيها تأجير © فدانا من باطنهلان موقعها 
بعيد عن البلد القاطنين بها ولسكن هذا لابجنع 
أن الوتجر قد علم فما بعد بالشركة الى عقدها 
الستأجر مع أخويه لزرأعة الارض جيعها حي 
أمكن أستتتاج ذلك من قران الاحوال 

وحيث ان الطرفين من عائلة واحدة 
وبلدة واحدة فليس من المقبول أن تقوم تلك 
الشركة الرراعية ولا يعم بها المواجر 

وحيثانمتددار الاطيانالمو'جرةوطول 
كد الاسبازة لا سهان بلطي الع وه 
بزراعتها 5210 انيشارك 
آخرين في استغلالا ماهى عوائد القروين 
فضلا عن ان هذه المشاركة الزراعية ليست في 
ذاتها تأجيرا من الباطن او تنازلا عن الاتهار 





وحيث ان المستفاد هو ان المستانفة انما 
دفعها لطاب الفسوقت رفعها الدعوىما كانت 
قد الت اليه قم الايجاراتالباهظة فيلك السنة 
فارادت ١!‏ باز الفرصة وطمعت بزيادةالكسب 


١ 


©00081) موه 


"14 


وحيث انه هن جهة ثانية لم يثبت مطاقا 
في هذه الدعوى حهول أي ضرر د للمؤجر أو 
وؤثنه من مل انتج 

000 
احكامها الى أن الستأجر يمكنهدامًا تلافي الحكم 
بفسعقد الايجاراذا قام بوفاءتعبدانه واعتبرت 
أن شرط الفسغ اما هو شرط تمديدى الغرض 
ةا 927 علي الوفا خصوصا اذا 
ظبر أن الستأجر لم يلح قضررا بااؤجر (راجع 
حكم محكة الاستثناف الختاطة الصادر فياسم 
دسعبر سنه 1و1 جموعة التشرلع والقضاءالسنة 
الثلاثين صحيفة 1١4‏ وحكمبحكة الاستئناف 
المختاداة ايضا الصادر بتاريخ أكتوير سنة 
بالجموعةالمدّكورةالسنة الثانية والثلاثين 
صحيفة 4ؤ؟ ) 

وحيث انه تمأ نقدم جيعه يكون الم 
الستأنف فيغير حلهو 0 بالغائهو 5 

فسخ عقد الاجار ورفض دعوى ااستأنف 
علييا الاولى 

فلبذه. الاسباب 

حكتاللحكة حضوريا بقبولالاستئناف 
شكلا وفي الموضوع بالناء الحسكم الستأنف 
وبعدمفسخعقدالاتجاروبرفض دعو يا مستا نف 
عليها الاولىمم الزامها نصاريف الدرجتين و٠‏ ٠ه‏ 
قرش انمايا للمحاماة عنهما 





2517لا 


بجلة المحاماة 


هذا ما حكمت هه الممكمة مجاستها المنمقدة 
في يوم الاثنين 15 نوفير سنة 581! المواقق4١‏ 
ربيع الاول سنة 155٠‏ 


الغمانة ا المينية 
استبدال الدين 
لاتبراً ذمة الضاءن يحصول الدائن علي ضمانة 
عينية لان براءة الذمة لا تتكون الا بعبارة صريحة 
ولان هذا العمل لا ينطبق على اى حالة منحالات 
اكنال الدين , 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساءاان مصر 
محكمة اتناف مصر الاهلية 
الداثرة الدنية والتجارية 
الشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزة حافظ لانى بك وحذور حضراتمستر 
رافرتى وعلي سالم 
فبمى افنديكاتي الجلسة 


بك مستشارن ومبروك 


اصدرت الم الآافى: 
فى الاستكناف المقيد بالمدول العمومى 
غرة ٠١41‏ سنة امقطائيه 
الرفوع من اعلوانجاتةالزيويدي م طرابلين 
التجار بطنطا مستا نفين 
2 
عد المطلي درسي الفقى لم يحض ر بالماسة 
وعمق مرب الث وتوبى مزع ى لفق سا نك 
عل 


عدا 


ع00081) قد 


علة الحاماة 


الوقائم 

رفع نكا اك هذه السك امام حكنة 
طنطا الابتدائية الاهاية ضد المستانف علييم 
بعريضة مؤرخة كيونيه سنة١31اقالافيباانمهها‏ 
يداينان الستأ.ف عليه الاولفيميلغ وإسمسقرشا 
صاغامن ذلك مبلغ ١141قر‏ شاعوج _كمبيالة 
تارتخها.ه مارسسنة .+4 واستحقاقبااولشبر 
اكتوبرسنة155ز 16 اقرش عقتغيكمبيالة 
تارضها ٠١‏ مارس سنة 1905 واستحقاقها اول 
شهر ا اكتوبر سنة4-١وذلكبضانةاتأنف‏ 
عليهما الثالى والتلاث وطايا المكم لما بالزا. 
جبيع المستا نف عليهم بان يدفءوا لطامت امنين 
مبلع ال 6٠م‏ قرشا سابق الذكر والمصاريف 
والفوا ثدالقانونية باعتبار الائة تسعةسنويا من 
تاريخ الاستحقاق لغاية يومالسداد واذييكون 
الحكم مشمولا بالنفاذ بدون كفالهمع اتعاب 
الجاماه 

تار 4؟ ا كتوبر سنة 91١‏ حكمت 
الحسكمة امشار اليها في حشور المدعى عليه 
الأول رقيات اشرق ارام للدعى عليه الاول 
ان يدقع للمدعيينم بلغ ثلمائة وسبعة عش ر جنيها 
مصريا والمصاريف وماثة قرش اتعاب مخاماه 
فى مقابل استلامه الارض الىكانت مرهونة 
لما ورفض ماعدا ذلك من الطامبات 

فاستأنف المسّتأ نفان هذا امك بتاريخ 





11/8511 


للف 


١‏ بونيه سنة 198٠‏ وطابا للاسباب الواردة 
بصديفة الاستثئناف قبول الاستثناف ش سكلا 
وفي اللوضوع بالغاء المسكم المستأ نف بالنسبة 
لثالى وثالث امسا نف عليهم و بالنسبة للفوايد 
والزام المستانف عليبم ججيما بان يدفعوا ليا 
متطامئن مبلغ 3 قرا والموائد باعتبار 
الاثة نسعة سنويا من تاريخ الاستحقاق لفليبة 
بوم السداد والصاريف 

وحاسة م نوفبر سنة ١4و‏ المحددة 
للمرافعة في هذا الا تكناف اصر الحاضر عن 
الستأنفين على طلباتهما الواردة بصحيفة 
الاستئئاق وتمسك الماضر عن امسأ نف عليهماً 
الثاني والتالث :ا دفع به امام محكنة أول درجة 
من ان مبلنى الدين الضامنين فيهما استبدلا 
بعقد رهن كأ هو وارد تحضر الجلسة وطلب 
سد المسكم الستأتف 

المحمكة 

بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والمداولة قانونا 

من خيث ان الاستئناف حازشكله القانوتي 

وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن 
الستأنف عليه الاول استدان من المستأنفين 
اولا م1 قرشأ صاغا بسند تاريخه ومارس 
سنة 1905 وثانيا ١١6٠١‏ قرشا بسند تارخفه 


١‏ مارسسنة 14094 وضمنه فى السداد ضْمان 


©00081) ةوه 


لكف 


تضامن المستأنف عايهما الثانى والثالث وجعل 
أجل الاستحقاق أول]كتوبر سنة١؟1‏ وان 
تأخير الدين وضامنيه في الدفع يجعليم ملزمين 
بالفوائد حساب المائة تسعة من الاستحقاق 
للسداد 

وحيث أنه بعد ذلك حصل الدائنان على 
عقد ره نأ طيان رهناحيازيا من مدينبماالاصبلى 
عبد الطلب مرسىتاريخهه»اكتوبرسنة .و1 
تأمينا للدين الاصى بزيادة قليلة وبق سندا الدين 
الأسيان: الطثامن فيا النستاتت يليا 
الاأخيران تحت يد الدائنين لليوم 

وحيث أنه بالرغم مأ قبل من التعلل فيا 
قدم رهنا لسبق التصرف فيه الغير من اللدين 
لاله جع سلامة هذا الزعن قي شي رخاز ممق 
المستانف قبل الضامنين الإذينقبلاالدفع بطريق 
التضامن مع الدين ول محصل ابراؤمما لليوم 

وحيث أن تجرد حصول الدائن على رهن 
عقاري: من المدين لاخلى مسؤلية الضامنين 
لانكل ما حدث بعد ضهانتهما انحصل الدائن 
من مدينه على زيادة في التأمينات غير ضارة 
بجا سبق لهالحصوعليهم نالتأميناتالشخصية 
فلا استبدال بالمرة مبرئا ذمة الضامنين 

وحيث أنه بنأء على ذلك يكون الدين 
ثابتا في ذمة الميع وم يعار عليه اي نوع من 
اتواع الاستبدالالمين فالقسانون ويصبح 


130 كمع /االلانا لأل0 اعت امام 


مجلة الحاماة 


المع المستأنف في غير محله ويحب الغاؤه 
بالنسبة للطامتيل وتمديله بالنسية للمدين 
والحك علدرم جميما بالنضام-ن بالمق العالوب 
النابت علييم منسندى الدين وبالفواتدبحساب 
المائة نسعة فى السنة من يومالاستحقاقوهو 
أول اكتوبر -سنة 1915 لاسداد والزاميم 
ايضا بالمصاريف ورفض ماخالف ذلك من 
الطلبات 
لذلك 
حكنت المحسكنة حسما غيابيابالنسبة الى 
عبد الطلب مربى اافقى وحضوريا بالنسبة 
لباق الخصومبةبولالاستكناف شكلاوموضوعا 
باثغاه الحم المستانف بالنسية لثاتى.وثالث 
المستا نف عايمم وتعديلهبالاسبة لاو موالز»تهم 
جميعا بان يدؤموا متضامنين للمستا تفين مبلمغ 
م.م قرشا صاغا مع الفوائد باعتيار المالة 
تسعة نويا من ناريخ الاستحقاق الماص رفي 
اول اكتوير سنه و٠والغاية‏ السداد والزمتيم 
ايضا بالمصارريف و 4٠٠‏ قرش للمحاماه عن 
الدرجتيف ورفضت ماخااف ذاك من 
الطلبات 
هذا ماحكمت بهاله_كةبجاستماالعانيةالمنمقدة 
في يوم الاحد 0" نوفبرنة1451الموافق7؟ر بيع 
اول سنة ١4٠‏ 


©00081) ةوه 


جلة الحاماة 


امجناف : 0 قم الكتاي 

اذا اعلن المستأأنف بالقيد وكان اعلانه في 3 
الكتاب لعدم تميينه حلا فيدائرة الحسكمة و يقيد 
استنافه في المانية الايام الال لاعلا نه اصبح استئنافه 
كان لم يكن . د و 15م مرافمات 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول لان مصر 

محكمة استمئناف مصر الاهليه 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلةعلناتحت رئاس ة جناب مستربرسفال 
وكيل الحكمةو حضور حضمرات صاحي العزة 
فوزى المطيعى بك ود مظبر بك مستشارين 
وامد عوض الشاذلي افند يكاب الجلسة 

٠‏ اصدر تالحم الآابى: 

فى الاستئناف اميد بإلجدول العدومي 
غرة ١ك‏ سنة 4 قضائية 

الرفوع من اخلواجهبو لس التمص جورجى 
مستا نف 

ضد 

عبد الله افندى إسحاق المشهور باط 
اسحاق ثم حبيب افندى ابراهيم ذكرى وفريد 
افندى شا كرمداران 

سيا ع ل 
الوقئع 

دفع المستأنف عليه الاولالدعوي لحكمة 

اسيوط الابتدائية الاهلية قلفيها انه استأجر 


مم 
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قفا 


أطيانا من المسث أنف عليهها الاخيرين قدرها 
١ه‏ ف ٠0١‏ ط ٠٠؟‏ س ازراعتها ابتداء من سنة 
لغاية سنة ؟؟و١‏ وما اراد الاتتفاع تهنا 
تدوضن ل الستانق افير أن يطلب الم 
براءة ذمته من ايجارها والزام المتعرض يدق 
مبلغ 0*5 جنيها تعويضا أظير تعرطه له ينيد 
حق مع المصاريف والاتماب واذا يتان له 
حق التعرض فيح على المسةأ نف عليه الثانى 
عبلغ لمهم جنيها نعو يضا ويحسك علي المستانف 


عليه الا خير بمباغ 64م جنيها وبعد ما ترافم 


٠‏ الخصوم فيها قنضت افك المشاراليها آنفابتاريخ 


9 فبرايرسنة ١‏ وحضوريابيراءةذمةالستأنت 
عليه الاول منقيمة الايجار التحق عليه الميين 
بعقود الاعوارالصادرة ينهوبنالستأ نف عليهما 
الاخيرين بتاريث ٠١‏ اكتوبر نه 15واواول 
افنعين 001000 اه الستأتف بان يدفع 
له مبلغ ٠٠م‏ ب والمصاريف الناسبةو» ٠#قرش‏ 
اتعاب محاماه ورفضت ماعدا ذلكمن الدالمبات 

فد تأ نف الستأنف هذا الحمك بتاريخ 
8 و6 مابو سنه ١؟واطانيا‏ قبول استعنافه 
شكلاوفيالوضوع, بالغاءالحكم المذكور والقضاء 
برفض الدعوى مع الزامرافعرابالمصاريف.واتعاب 
الحاماة 

ووكيل اتج نقغية الاول دفع فرعيا 
إحاسة المرافعة لعدم قبول الاستثناف شكله 


©00081) ةوه 


يقفا 


لانه تقيد بعد الميعاد الحدد فى الانذار اذ انذر 
في لل بوليه سنة 581 بقيد اتغنافه في بحر 
الثهانية ايام فبو لم يتيده الا في «أغسداس سنة 
لكعور اعني بعد الميعاد والظم حضرة 10 
المستأنف عليه الاخير لزم.له في هذا الدقع 

ووكيل الستأنف طلب رفش هذا الدق 
مدعيا أن الاعلان باطل اذ أعافيقم الكتاب 
وكان الواجب اعلانه في محل أامته لان الخصم 
يعرف محل أقامته 


ا محسكمة 


بعد سماع المرافعة الكنييةوالالاق على . 


أوراق القضية والمداوله قانونا 
خيثا أن نص الادة حسمن قنو نالر افمات 
صرب فيأن المستأنق ملزم يقيددغوى استعنانه 
في ميعاد كانية أيام من تاريخ أعلانه بذلك من 
المستأنف عليه والا كان الا ١ستثنانكن‏ يكن 
وحيث أن اعلان المستأنف بالقيدحصل 
فى قل الكتاب كا أجازته المادة4دم من نون 
المرافمات مادام أن المستانف لم بتخذ له محلا 
مختارا في دائرة الممكدة فبو اعلان صحيح 
وحيث ان الاعلان بالقيدكان بتار م 
يوليه سئة 1951 ولم يقيد ااستانف وق 
استثنافه الا في و اغسطس سنة 198١‏ وبذلك 
يكون مضى أكبْر من ثكمانية ايام بين الاعلان 
والقيد واذا ييكون الاسائنافك_أنل يكن 





55117 /االاانا لاد 


مجلة الحاماه 


فلبذه الاسباب 
حك الحسكمة يقبولالدفع الفرعىو باعتبار 
الاستئنافكان يكن والزا امالمستا نف بالمصازيف 
في الاستئناف و١٠١٠‏ قرش اتعاب محاماه 
هذا ماحكمت بها كم ة بجلستماالعلنيةالمنمقدة 
فى يوم الاثنين 4؟ نوفير سنة 151١‏ المولفق 58 
ريع الاول سنة +184اه 





المطايات الخاصة صا المكومة 
قيمتها في الاثيات 

المطالات المتبادلة بين احدى مصالح الحكومة 
ووزارة المالية تعتبرمن الاوراقالخاصة التى لايجوز 
للمححكمة ان تأمر بتقدعها او ان تنتقل للاطلاع 
عليها بناء على طلب احد الخصوم 3 

اذا قدم خصم فى دعوى عل المكومة .ورفة 
قال انها صورة غير رسممية من احد الحطابات المشار 
البها جاز للحكومة ان تطلب من الحكمة أن تأمر 
باستبعادها من دوسيه الدعوي لانهاذا كان لامجوز 
الزام المكومة بتقديم الاصل فلا يجوز قبول 
تقديم ورقة يزعم مقدمها انها صورة طبق الاصل 
ابحم المكومة الى تقد الاصل الخالف للصورة 

القاضى برفض استبعاد الورقة آذا كان 

د الال لاقني الفعري فهو ميد 
لا تحضيري وعليه فيجوز استئنافه مستقلا عن 
المك فى موضوع الدعوى ‏ 
بأسم كان العظمة فؤاد الاول سللطان مصر 

محكة استثناف مصر الأهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 


المشككلة.علنا تحت رئاسة جناب مستر 





000816 ده 


جة المحاماة 


برسفال وكيل الحنكمة وحذور حضرات 
صاحي العزه فوزي بك المطيعى ومد بك مظهر 
عمال بن وا مد افندي عو ضكاتر الجلسه 
دن إتا الآني: 

فى الاستئناف القيديالجدولالعموي بنمرة 
موه سنةمم قضائية 

الرفوع من مصاحة الفنارات مستأنفة 

1 
اننيد افد حتمانه وو سينا نش عليه 
الوقائم 

رقع للستأنف عليه هذه الدعوي لحكمة 
اسكندرية الاهلية قال فيها انه تعاقد مع 
مصاحة الفنارات على مشال خم ازجوع من 
ابيكمككدوية واه خسر لسبب خالفتها التعاقد 
وطالبها مبلغ همه جنيها حسب البيان الوضح 
بالعريضة الافتتاحية مع الزامها بالمصاريف 
واتعاب الحاماة وقدم صْمنمستنداته ورقة قال 
عنها انها ترجمة خاب طبق الاصلل صادر 
من مصاحة: الفنارات الى مصاحة الحسابات 
المصرية في٠؟‏ نوفيرسنه ١418‏ وطليت المصلحة 
استبعاد هذه الورقة وبعد المرافمةفيذلكقضت 
ال حسكمة المشار اليها انذا تاريخ 18 يتأير سنه 
191 برفض طلب استبعاد صورة المكاتبة 
المذ كورة اننا مع الزام الحكومة بالصاريف 
الخاصة بهذا الطاب 


107 ادقع /االلانا لماعت امام 


إرففا 

فتبتاشة اللسه بتاريخ م مازس سا 
طالبة قبولاستكنافمأ شكلا وفيالوضوع 
بلغاء السك المذكور والقضاء باستبمادالصورة 
الغير مطابقة الى الاص لاللقدمة من المستانف 
عليه من ملف الدعوي الؤرخة 2١‏ ثوفبر سنة 
و1 والزام الستأنف عليه بالمصاريف واتعاب 
الحاماه عن الدرجتين 

وبجلسة الرافعة دفع وكيل الستأنف عليه 
فرعيا بعدمجواز الاستثناف لا نالك الستأنف 
حّ تحضيري لايجوز استئنافه 

وسددتاللسكور مقطلب رف هذا الدفع 
لان الى لم المستأنف هو حكم ب تعبيدى وقد 
ضمت الممكة هذا الدفع الى الموضوع وامرت 
الحصوم باتكل فيه 

ومندوب المسكومة صمم على طلياته 
الواودة بعريضة استغنافه 

ووكيلن المستأنف عليهطلب )بيد المكم 
المستأنف لاسبابه وللاسبابالتيككرهارالجلسة 

ال 

بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

حبك آن الستأنف عليه دفع فرعيا بعدم 
قبولالاستئناف زاهما انالحكالستأ نقاهو 5 
حضيرى لاجوزاستغنافهالاعنداستئناف الج 
الصادر في اصل الدعوي طبقا لمادة ٠5م‏ من 
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انون المرافعات وقد رد مندوب الستأتفة على 
ذلك بان الى المذكور تمبيدي ويجوزاستثنافه 

وحيث أن التقطة الفاصلة بين الاحكام 
التحضيرية والاككام التمبديةكانت دائماغامضة 
وغير جلية وقدصدرت أحكام عديدة من الحم 
الفر نساوية نتقضى بان الاحكام قبل الفصل في 
الموضوع وخاصة عسالة تحقيق او اثبات تعتبر 
نارة تحضيرية وأخرى تمبيدية ولاجل التمييز 
ينهم يجب البحث في ظروف الدعوى وخصوصا 
في أسباب المسكم (يراجع جارس وني مرافمات 
جزء م« صحيفة م٠‏ ؛فقرة خامسة وحكم عكلة 
الاستثناف الختلط الرقيم 4؟ ابريل سنة 10 
علةالتشريعوالقضاءسنة ١5١‏ صحيفةعرة.سم) 

وك كن المكم الابتدائى الصادر في 
هذه الدعوى وان يكن ظاهرا من منطوقهأنه 
حكم عدف الا أنهيب_مع ذلكاعتباره حك] 
تبيديا لانه يتضح من أسبابه أن ا حك ةليس 
فقط قد قبات تقدي الورقةالمقدمة م نالمستا ف 
عليه بل أنها أعطتها اهبية عظمي اذ قررت أنمها 
ليست من الاوراق العونية أوالادارية 
الماصةبالمسكومة بل انها تعتبر من الإوراق 
التجارية التي يجوز المسكم بوجوب تقد راطيا 
ليادة 14 من القانون التجارى 

وحيث يقضح من ذلك أن الحكلة كان 
من الحتمل أن تبني حك في الموضوع على 


6ل ااانا انماع امم 


مجلة الحاماة 


الورقة الشار اليها واذا ترى محكة الاستئناف 
أن المسكر الذي رفض طلب استبعادها من 
الدعوىهو حكم يؤخذ منهمايدل على ماستحكم 
به الحكة فى أصل الدعوى فبو اذن قابل 
الاستئناف وبنا عليةمت رفض الدقم الفرعي 
الرفوع من الستانف عليه وقبول الاستكئناف 
شكلا 
: عن اأو ضوع 

حيث ان الورقة السابق ذكرها مقدمة 
باعتهار انها صورةافادةصادرةمن مدير الفنارات 
الى مدير عموم المسابات المصرية فأصل هذه 
الافادة هو اذن وبلا شك خطاب خصوصى 
مح ضكاحد الخطابات المرسلة من مدبر محل 
تجاري الى أحد أعضاء محلس الادارة والتعاقة 
باشغال الحل اللماصة ولا يسوغ لامحكلة 
لمكم بتقدعبا ولا أن تأمر بالانتقال للاطلاع 
ع ع . 

وحي ثأ نالورقةالتهدمة من| لست نف عليه 
ليست في واقع الأمر لبق الأصل لانه لبس 
فيبا غرة ولا تاريش وثقوا لالحكومةانالاصل 
محرر باللذة الانجليزية فبذه الورقه ليست اذن 
سوى ترجة لابمكن المحكدة معرفهمااذاكانت 
صحيحة وكاملة ٠‏ وبناء عليه لايمكنانيكون 
الما ثىء من قوة الاثبات 

وحيث أنه مت ىكان لايجبوز للمحكه أن 
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مل اماما .* 


5 بتقديم ورقة فلا يجوز لها أيضا ان تقبل 
تقدم شبه صورة متنازع في صحتها لان ذلك 
تبر طريقة لاجتناب نص القانون - يتوسل 





يمهصورة يزعم نهاطبق 
الاس ل وهى في الواقع غير صحيحهتماماويذلك 
يلزم خصمه على تقدم الاصل 

وحسك أنه بناء على ما تقدم ري عكة 
الاستثتاف أن الورقة المقدمة ترللتا نفعليه 
دهي 
٠‏ نوفبرسن19144 غيرمةيولةفيالدعوىو نب 


بدون تاريخ ولكن قيل أنها مؤرخة فى 


استبعادها 
فليذه الاسباب 
كت افك ة موري اؤلا برقن 
الدقع القر عي المرفوع من الستأنف عليهويجواز 
الأسكناق وعيو شعاد وثانيا في الومنوع 
بقبوله وبالغاء المكم الستأنف واستبعاد من 


ملف الدعوىالورقه القدمة مرنال تأت علية 


الؤرخة٠:وفيرسنة١4:والراءال‏ تأنف عليه 
تصاريف هذا الا تناف منغير اتعاب محاماه 
صدر هذا السك وتلى عاذ حت رئاسة 
عات ست وسفال وكيل المكة 
ونحضور حضرات صاحى ألعزة عطسيه 
بك حسني وحمد حامى عسى بك مستشاررين 
الحكة 


فى يدم الثلاثاء 7 ر بيع الثافوسنة 4٠‏ الموافق 
١‏ دلسهبر سنة 1951 


واحمد افندى عوض الشاذ ىكاتب 





2517لا 


كفا 


8 ١/١ 
الاستئناف ونصابه‎ 
الاععراف بجزء من الدينالمدعي به‎ 
أتحذف في تقدير المدعي به الماصل لاجل معرفة‎ 
جواز الاستكناف من عدمه الطلبات الى لم بنحصل‎ 
فيها تنازع والمبالغ الي عرضها المدبن,عسلى_دإئقو,‎ 
بالمالة الرسعية - 07م مرافعات‎ 
الت الممسكمة اما الاعتراف بهزء من الدين‎ 
المدعى به خلا يئر فىتقديز قيمة الدعوي لخاد‎ 
المذكورة انما امإزت جذف الطلبات المنترف بها‎ 
دون اجزاء الطلبات‎ 
وقد أعيدت المحكمة الى 0 حكمة‎ 
الاستئناف المختلطة فى ة يتَايرسنه 144 ومنشور‎ 
بمدموعة الانحكام الختلطة للسنة الثأمنة صحيفة..‎ 
رقم ؟7م ( داحم #موعة ملعقات'الاحعام الغشر.‎ 
سنوات الاولى صحيفة 54 مرة 04؟) والىمذكرة‎ 
*' الجنة المراقبة القضائية في .منة 1915 ومنعور محث‎ 
٠ :رقم * في جمومة المذكرات‎ 
اي بات اذا ن‎ 
بأسبم صاحي: النظمة فوا الاؤل سلظان مصر‎ 
** ٠ محسكلة.الزقازيق الا يتدائية الله‎ 
بالملنيه . الدثيه' والتجازيه النفقدة 'غلنا‎ 
يسراى اكه . اوم الائنه‎ 


همأو سئة 441 المؤافقاؤلرمضانشته مسرا » 








تحت رئاسة ” 
وكيل ا محمكنه 


و#قبور حغر 





وحسن؛ نببه ار بك الاين وأعذده 6 
افبيى. الككترة 3 36 عاتم .0م 
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لفن 
55 المي الآني : 
في قضيه أحمد حسن غبه 
مد 
الشيخ بهنساوى امد خاطر 
الوازدة الجدول المبوي عرة ٠١8‏ سنة 
14 اسامناف 
0 
وفع الستأنف عليه دعوياً مامحسكلةمنيا 
القمح الجزئيه ول في صحيفتها ان الستانف 
استاجر منه اف اط *١اس‏ مبينهءها عنسنه 
٠ه‏ وبسبب ارتفاع اثمان المحاصيل لم يحرر عقد 
اجار بل اتفقاعلى جر الثلف الاطيان الهاورة4| 
وما أن الاطيان الهاورة يلغم سعر»+حنير الفدان 
عقتغى عقود سجلبا اصحابها وفملا استصدر 
امر بالحجز على الزراعه والمواشمىالموجودة بالمين 
الؤجرة ومائقل منها مزل الستأنف وفاءلمبلغ 
٠ه‏ قرثا لانه وصله ٠٠٠١‏ قرش وقد تنفد 
هذا الامر وطلب الحم له بهذا المبلغ وتثييت 
المجز التحفظى وجعله حجرًا نافذا والصاريف 
واتعاب الهامادو النفاذبلا كفالة وعندقيدالقضية 
عدلطلياته الى /امكم قرشا.و»؟ باره وبالجلسة 
الحددة انظر الدعوىصمم الحاضر عنه عليهذه 
الطلبات واجمد. حسن غبه اعترف يلغ »؟جنيها 
فقطوا لحك ةالمزئية بتاريخ 1١‏ ينأيرسنه 1581 


حكنت حذوريا بلزام الستأنف بأن يدفم 
: 3 


1ع ااام 





م الحاماةُ 


سنا عليه مبلغ ادوم قرشا وعششرئ باره 
وام اريف وتثبيت المجز التحمظى وجعله حجزا 
نافذا والنفاذ يلآ كفالة 

فاستأنف الستأنف هذا الم كم بتاريخ 
اكينايرسنه 1ح ةطالبااالحكم تبولالا- تناف 
شسكلا وفي الموضوع بتعدي لامكال تأنف 
الى 70٠٠‏ قرشا ورفقى دعوى المستانف عليه 
فها زاد عن ذلك مع الزامه بالمصار نفب الاتعاب 
وبالجلسة المددة انظر الدعوى دقع الحاضر 
عنالمسةا نف عليه فرعيا .عدم جوازالاستكناف 
مع الزام المدتانف بالمصاريف واتماب الحاماه 
للاسبابالواردة بالمذكرة المقدمةمته بالدوسيه 
وقداحيات القضية من التحضير المرافمة في 
هذا الدفع ويجاسة المرافمة الحددة لنظرالدعوى 
صمم الماضرعن المستأ نف عليه على دفعه والماضر 
عن الستأنف لاب رفضهوار تسكن كل منهم| 
على دفاعه المدون عحضر الجلسه 

ال محسكمة 

لعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قنونا 

جيك أن الستأنف عليه دفع فرعيا بندم 
جواز الاستثناف لان المستانف معءترف بانفي 
ذمته ؟؟ جنيها والفرق بين هذا المبلغ وبين ما 
حكم به ثمانيةجنييات فقطوهو مبلغ يقصر 
عن النصاب الجائز استؤافهوقداحيلت الدعوى 


عاع0008 


علة المحافاة 


من التحضير للفصل في الدفع الذرعي 

وحيث ان <قيتمة ما اعترف المستانف 
بأنه في ذمته هو مبلغ «» جنيب الا أن اعترافه 
هذا لايؤثر بأية حال على <قهفي استئناف لمكم ينبغى 
الصادر بالزامه با اعترف به ومالم يسنرف بهلان 


المادة ٠م‏ مرافعات انما احازت حذف الطابات 
الي لم تحصل فيها :نازع لاجل معرفة جواز 
الاستث اف ول دز حذف اجزاء الطلبات وهنا 
المعترف به جزء من طلب لاطل سكامل فيتعين 
اذن رفض الدع الفرعي والفضاء نجواز 
الاستثناف ( راجع حكم محكمة الاتثناف 
الختلطة الصادر فى ه ينابر سنة 1895 ومنشور 
عجوعة الاحكام المختاداة للسنة الثامنة صحيفة 
رقم*#والمذكرة اللاصة لاجنة المراقبة القضائية 
الصادرفي سنة 191١‏ ومنشورة تحت رقم 4١‏ في 
مجموعه المذكرات) 
من ]كيل ند[ 

حكمت ا محكمة حضوديابرقض الدقع 
الفرعي القدم من المستانف عليه ونجواز 
الاستغناف واحالةالقضية الىقاضى التحضير انظر 
الموموع والزمت المستأنف عليه بالعباريف 
ومائة قرَئْنَ اتنا المعاياد 





وففا 


و“ 


اليمين_صيةتيالةالوئيه 


لين لليمين يمقتفى القانون الاهلىعبارةمعينة 

ينبغى الحلف بها غير ماهو منصوصعنهفيالمادتين 

55 و17 مرافعات فيكى ان رؤدي الخصم اليمين 

عقتضي اصول دينه او ان يقول احلف على بوت 
او ننى الحلوف عليه 

وضعاليد على ا محف الشر يف ليس من الشررع 

فى شىء ومن باب اولى وضع اليد على مصخ ف غاص 





هده النوازة 'بعد ناكلا عن البمي 
ا يكتب الفقه : الفتاوي البندية» 
وكنز الدقائق . سعد الشموس والاقار ‏ معين 
المكام .ا 
١‏ راجع بهذا المعنى مختص بيمين الطلاق - 
محكمة طنطاالاستئنافية في !١8‏ كتوير سنه 
!ا - الحاماة سنه اولى عدد 4 صحيفة”19 
راجع يمكس ذلكٍ حكمة بنى سويف 
الجرئية فى ©٠‏ نوفبر سنة 198٠‏ س الحاماه سنة 
أوليعدد ة صحيفة 49٠‏ 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاولساطان مصر 
عكة اسكندرية الاهليه 


١ استند‎ 


بالجلسةالمدنية والتجارية التعقدة علدا 
مبيئة استثنافية فى يوم الثلاثاء 5 بونيه سنة 
١01و‏ الوافق مشوال سنه .سمح 

تحشرئاسة حضرة على جلال بك رئيس 
المحدكلة وبحض ورحضرق القاضيين ممدتوفيق 
زاهر بك واحمد نصرت راغب بكو مدوفيق 
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لويف 


عب ىكاتب الجلسه 
1 الجبكم الاتي : 

في قضيه الشيخ تمد عبد الجيد مشالى 

ويا نه 
ضْد 

دبك مشاني -طايلافندي مكالى- 
السيد مثالى ابو زبد تمد مغالى ب مستأنف 
97 

المقيدة بالحدول سنه 1؟وارة41؟ 

المحكه 

بعد سماع الرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والداولة قانونا 

بم أن (عمد بك مشالى) وز ط ايل مد 
منشالى) و(اخواهم )و(جمهم)(السيدمدمشالي) 
“ألزازعين بناحية ظهر التساح رفموا هذه 
الدعوى الى حكنة ايتلى المزئية على (الشيخ 
عمد عبد الجيد مشالي ) مدعبين انهم امواله 
أربعة أكياس من القطن السكلاريدى وزنبا 
184 رطلا أى أربمة قناطير وسبعة وعثمرون 
إرطلا ماف سعر القنطار 440 قرشا يكون 
مجموع من فلك 086؛ قرشا وذلك لبيعبا ضمن 
أقطانه وقد بيعت في سنه 1115 للتاجرمغازى 
بك بالثمن المدكور وكان حجزه اللدمي عليه 
حي تلةبى امحاسية على سندينعيلغ>< ام قرشأ 
أحد السندين على المدعي الاول والاخر على 
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مجلة الحجاماه 


الثانى ومن ذلك الوقت والدعون يطلبون 
ا حاسبة وفي هذين اليومين رفع اسدعي عليه 
دعوى على المدعين المذكورين بالسندين دقع 
للدم الثاني عا تقدم فافيمته الحكلة أن يرفع 
دعواه على حدة وطلب المدعون لمكم الام 
المدعي عليه بان يدقع لهم مبلغ م٠‏ قرشا مع 
الصاريف والنفاد 

وبما أن الدعين بجلسة الحسكة المزئيه 
طليوا تحليف المدعي عليه اليمين على محف 
مكتوب خط اليد معروف صحف البتوكيه 
عفر ةالدعري اللقة 

وا أن المدعي عليه قال انه لاحاف على 
الصحف المقدم 9 اليمين به غيرةانونيهلكنه 
مستعد بان يحاف بالله الذي أنزل القران 

و أن المحكمه المزئيه في ؟ فبراار سنه 
حكمت بتوجيه اليين الاسمه للمدعي 
عليه بالصيغه الى طلبها المدعون وتصراراحلف 
اله على هذا المصحف انى لمكن مدينالامدعين 
في ميلغ 14 قرشا تمن أربمة قناطير قعان) ال 

وبما أن (الشيخ عبد اليد مشالي) 
عانق هذا الك في م٠‏ فبرابر سنه 1391 
لآن حاف البمين الي حكنت افبا الححكدة 
مخالفه لقانون ولان الدعين ل يطلبوا تك 
اليمين الا مكيدة . وف المرافمة أمام هذه 
ال محسكنهةل وكيل امسأ نف انهلاممني لتحليف 


©00081) بوه 


عل المحاماة 


المستأن ف اليمين بهذه الصيغه 

وعاأن الستأنفعلييم ماعدا(طايلافندى 
مشالي)يطابون تابد ا المستانف 

وبا ان الاستئنا حار لشكله القانونى 

وعا أن اليسين مقتغى القانون الاهلى 
للغترى ف الادة نميا من,قلون المرافمات وما 
إبعدها لسر بن نا عبارة ميت يذبئى الملف ها 
غير مأهو مذكور في الادتين الا وكلالامته 
فيؤدى الخصم اليمين بموجب الاصول القررة 
دياتته او بأن يقول احاف علي ثبوت او نفى 
الحاوف عليه ويذكر الفاظ ال وال بالصيغة التي 
تقررت 

وبا أن القانون اللصرى المختاط في المادة 
8 فيه زيادة علي القانون الاهلى في المالة 
النانية وجوب رفع اليد اليمني وقت الماف 

وعاأته ليجب رفع اليد ونه . شارة 
و في القاون الاهلي وقت الحماف 

ويا ناليس ]انق رع غاية المدكة 
الأولية كا لتنا ف وهو تاه 3 سنن 
أن الحلف بالنسبة للمدعي عليه ,تفق ممع 
عقيدته الدينية وليس له نتيجة تمس الغي ركيدين 
الالاق وما خرجت النسخة الكتو بةالقدمة 
من المدعين عن كونها مصحفا عاديا ليس هذا 
السيب صحيحا 








ويما أنه في الفتاوى 


امام 





7 كمع اللا 


المندية جزءء فيا ١‏ 


أطفا 


يكوزعيناوما لإيكونعينا مانصه (اليمينباله 
اتعالىو با سم آخرم نأسياء لله الرحن الرحيم وجميع 
ا ل اءتمارف الناس الحاف به 
اولم يتعارفوا هو الظاهر من مذهب اصحابنا 
وهو الصحيح او بصنة من صفاته الى يحلف 
مأ بهاعر فا كفرة الله وجلالهوكيريائه وهو اختيار 
مشايخ ماوراء النب ركذافي الكافي ه ) وفيكنز 
الدقائق مانصه (واليمين بالله الي لابطلان 
وعتاق الا اذا اس|اللصم ويناظبذكراوصافهم) 

قال ابن نيم فى البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق جزء سابع صدفة »م5 (قوله ويغاظ 
يذكر أوصافه مثل قوله واللهااذى لاله الاهو 
عالم الغيب والشهادة) ال وفى- عدالشحوس 
والاقار زبدة شريعة الني الختار التو ى علي 
خلاصة المذاهب الاربية للخيراى صحيفة157 
مانصه ( السئلة الاولي في الحاوف به وهو بلله 
الذى لااله الاهو لكل حالف في جميع المقوق 
على المشهؤو د)وفي معينالكم لعلاء الدنقاضي 
القدس صحيفة 56 ( ومن توجه عليه الييين 
فالقاضى يحلف ولا يحاف بير الله) الى أن قال 
(وعندهما يحلفه لله لاغير لان تغليظ اليمييتف 


شين الله الأجون :الى أن قال (١‏ والامى 
الوارد في التفليظ بكتاب الله وله من المرمة 
ماليس انار . . . الله) بخير أن يفسر هذهالعبارة 


أن تفسيرها ظاهر مأ قبله وهوقولالحااف 


000816 ده 


لكون 


الله الذي أنزل الكتاب 

وا أنه مما تقا.م نضح أن وضع اليد على 
المصحف ابس من الشمرع في شيء 

وعاانه من باب اولى وضع اليد علي 
مصحف مخصوص معروف بالبتوكية 

وعا أن ماذهيت اليهاحدى الحا المزئية 
الاهلية من أن طالب التحليف يرى أن توجبه 
اليمين هذا الشكل يؤثر فى اعتقاد خدمه 
فيخس أن تساعد المحسكمة على ذلك يس صوايا 
اذ لاحقيقة لأثر ما للحاف يوضع اليد على 
الصحف او على مصحف خاص او على كتاب 
البخارى او نحوهكا يعتقد بعض العامة وليس 
من وظيفة الحا أن تساعد نشر الاعتقادات 
الباطلة 

وما أنه واذكان في بعض القرا: 


سه 
العسكربة تحليف اليمين على الايل فليس 
ذلك حجة على ارباب القضايا التابمين للقانون 
الاهلى 1 

وعاأن العرب قبل الاسلا مكو ايحلذنون 
على الذار وبالدم المبراق علي الانصاب ونعارق 
أخرى فهدم ذلك الاسلام 


وما انه فى ربرنوار دالوز جزء 4٠‏ طبعة 





سئة 6 صحيقه # أنه صدر البروتستاتنية 
كان الناس تحلذون على خافات القديس فكان 
ذلك تخالف اعتقاد البروتشتانت فطابوا أبطال 





07 اكقع/االلانا لأل0 عن امام 





بجلة الحاماة 


هذا الشكل فصدرت لائحة نانت المشرورةوفي 
للادة 4+ منها أنهم غير مازمين عند حلقوم 
اليسين في الشباده الا برفع اليد حالفين أنهم 
يقولون الحق ثم انتشرت هذه اليمين ببن 
الكاثوليك حتى صازت عامة في سنه 184 انما 
كان الرهبان يحلفون واضمين يدم علي صدرم 
وا حامون كانوا يحافون على الانجيل وهوفي بد 
رئيس الحسكمة فابطات الثورة هذه الاشكال 
القدعة وفي سنة 184٠‏ قرر مجلس نبلاء فرنسا 
أنه لاداعي لزيادة شكل او أشارة او نحوها على 
اليمين اذ اليمين في نفسما كافية ليشهد الله تعالى 
على حالفها بانه يقول الحق 

وعا أنه لهذه الاسياب لابعد من قبل 
الماف لله بغيد وضع يده على ميمه البتوكية 
ناكلا ويتعين تعديل المكر المتأنف والغاء ما 
فيه من الزيادة علي الملف بالله تعالى 

: قبتاء عليه 

حكمت الكمة في حضور الارفين 
بقبول الاستثناف كلا ومو ضوءابتعديل الحكم 
المستأنف بحذ ف عبارة(علىهذااللصحف) وابقاء 
باق الحكم والزمت الستأنف عليهم بمصاريف 
هذا الاستئناف ومائة قرش اتعاب محاماه 
ينات 


©00081) بوه 


عل المحاماةر 


زف 

الولى . قسمة عقار اتقاصر 
نص المادة 465 من القانون المدتى على اطلاقه 
لايسري علي الولي الذي تعاقد على قسمة عقار 
اين لان هذا النص لا يغير من تصرفات الولى فى 

أمؤال قاصره عقتضى ي الاحكام الشرعية 
وعليه ‏ فللولى ان يتعاقد على القسمة. وله اذا 
رفع دعوي بها ان يقبل الحم الصادر فيها ابتدائيا 
او اذ ينظل منه بطريق الامتكناف دون احتياج 
الي تصديق المحكمة الابتدائية علي القسمة علي 
ا 
بادم صاحب العظمة فؤد الاول سلطان مصر 

محكمة بني سويف الاهليه 
بالجلسة المدنيةالكلية المنعقد ةعلنا بسراى 

الحكة 


حت زئاسة حضرة تمد فؤاد حسنى بك 





القامغي 
وحضور حضرف عاذرحبشى افندى وعلى 
كمد حسين افتدى القاضيين 


وتمد السيد مد افندىكاتي الجملسه 
يد لمكم الآتى : 
في قضية حمد عمار تمد بصفته وليا على 
ولده عبد الوها القاصر نمرة /00؟ سنة 5*١‏ كلي 


صضد 

عبدالمال عبد الكر. 5 
رفع الدعي دعوادهذه امامحسك ةالنشن 
الاهايةقالنيها أنه متاك بصفتة وليا على ولده 





امام 





851177 الال 





لفريدا 


عبد الوهاب * فدن بالاشتراك مع المدعي عليه 
نحوضداير الناحيه مبينة الحد ودوالمعال بالعريضة 
ابلةخابطر رق الشترى عوجب عقدعرق تارمخه 
له اغسطاس سنة ومسجل بالختلطة في 
سبتمبر سنة 49 هو بحق فدا نين واللدعي عليه 
بحق فدان واحد وقدانشا فيباساقية مصاريف 
من طرفى| هو يق الثائين والمدعي عليه حق 
الثاث وهذه الاطيان شائعة بين الشركاء لللآن 
اعدم قسمتها وكل سنة يختار اللدعى عليه لنفسه 
قطعة من اجودها ويزرعها ولذا رفع المدعى 
هذه الدعوى يطلب لمكم بتعيين خبير لفرز 
وقسمةالفد نين ملك المدعى الشائعة في م الفدن 
وتجنيببافي نقطةمعينة حسب حالة الارض وذلك 
بحصول الاقتراع على الخصص أمام الحسكنة مع 
الزام اللدمي عليه بالصاريف والاتماب وحفظ 
الحقوق فياعد اذلك. وا حكمة ندبت خبي رلا جراء 
الأموريةالببنة باسبابهذا الحم وذلكيتاريخ 
١‏ سيتمير سنة 1918 وقدم اللبير تقريره 
مرفقابهرسم كر وكى ببيان ثلاثةالفدن ل التزاع 
وخصص لكل قطعة بعسد تقسيم القسدر الى 
ثلاث قطع متساوية فيالساحة وغرها الىاوه 


و* واورى بان القسمعرة ١‏ يزيد فى قيمتدعن 
القسم الثاني 1١‏ جنيباويزيد عن القسم الثالث؟١‏ 


ارام من 'لصيبه في البق اقلم غرة ١‏ 





خرن 
القسم الثالث +" جنيه 
وجلسة أول ينابر سنة 19١‏ الحددة 
لعمل الاقتراع أخيراً حضر وكيل المدعي 
و حضر الدعي عليهمع اعلانه بان الاقتراع 
سيحصل وذلك يتاريخ 5؟ ديسمير سنة 195٠‏ 
وبتاريخ أول بتارزسية 1481 حكث 
اففكة حكوو] اها الدع بالقسمعرة 
١‏ وثمرة ؟ المبينة حدوده وأوصافه بتقرير الخبير 
وبلرسم اللرفق بالتقرير وبلزام المدعي بان يدفم 
للمدعىعليه ميلغ بج فرق الانضبة مم الرام 
الدعىالصاريف 0٠‏ ملم وه جنيهات وبأحالة 
الدعوى على الحكنة الكلية للتصديق على القسمه 
وتجلسة اليوم طلي المدعى التصديق 
على القسمة 
والدعى عليه ل بحضر 
الحكة 
حيث أن حكلة الفشن قضت في أول 
ينابر سنة1991 باختصاصالمدعي بصفته بالقسم 
البين في الحم الدعوى 
على هذه المحكنة للتصديق على القسمة 
وحيك نف ةالدى هى الالابةالليشة 
على ولده القاصر 
وحيث أنه وأن يكن نص المادة (<ه؛) 
من القانون المدنى عاما في ايجاب تصديق 
السك ةا كليةعلى كل قسم تحص فى الاموال 


وتقرير الخبير واحالت 





107 ادقع /االلانا لمعن امام 


مجلة المحاماة 


الشتركة الى حصص اذا كان أحد الشركاء قاصراً 
أوعدم الاهلية الا أنه يتمين البحث في معني 
القصور الذى قصده القانون فيهذه امرةوهل 
هو مطلق ام مقيد بالقواعد الشرعية العامة 
التعلقه باتتصر ف 

وحيث أن حكنة اباب التصديق على 
القسءة التي يكون بين الشركاءفيباقاصر أحاطة 
صا ذلك القاصر بالعناية الواجبةفيالاحوال 
الى لامكو لوضية أواقنمه أن لتقل فى 
تصرفه فيبا دون الجبة التي أوجب القانون 
رقابتها عليه كالجلس المسبى في البيع والشيرا 
وما شامهها من التصرفات في مالهما بغير اذن 
ولا شك أنأجازةالو صىأوالقيم القسمة تصرف 
لاعلكانه 

وحيث أن الامر علي خلاف ذلك بالنسبة 
للصى الذي له ولى طبي ىكالاب أو المد فان 
ولسيه مأذون بانتصرف فى ماله بلبيع والشيراء 
وله أن يعقد القسمة ينه وبين شركائه باتفاق 
دون ن احتياج الي القضاء ولس للمجاس الحسي 
اى اشراف عليه ولا رقابة وتصرفاته ماضية 
بغير توقف علي اذنه فاذا رفم الولى دعوىالقسمة 
عن ابنه وحك فير اكان له أن يقبل امك فاذا 
بدى له أن يطعن فيه فليس الا الاستئناف 
وليس للمحكة الابتدائية أن تنظر في لمكم 
لان الولى معالمق التصرف في مال ابنه واذنفلا 


جسن 


» 00081 


مله الحامائ 


حل تتصديق هذا ال حكن ة علي القسمةالمطروح 
لما امرها لامها صحيحة بالأسبةلامدعى نافذة 
من غير اجازة وله استكساف الك أن رع 
رض 
فلبذه الاسباب 

حكت المحمكلة بان لامحل لاتصديق على 
القسمة لكوم باعمادها 

تلى هذا لمكم في الملسه العانيه المنعقدة 
بسراى الحكله في بوم الاثنين /؟ بو نيه 
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اكول نحت رئاسه حضرة مد فؤاد حسنيبك 
القاضى 

وحضور حضرق على مد سين افندي 
وعلىي سري افندي القاضيين 

وحسن حبيب افند ىكاتب الجاسه 

وفي غيبة حضرةعاذر حبش يافندى القامضي 


الذي سمع أرافعة ووقع على مسوده 
زف 

المم الغياي وحضوري . ميعاد استكنافه 

اذا صدر حك غرانى بالنسبة لبعض المدعي 
عليهم وحضوري بالنسية للبعض الا خ ركان ميعاد 
الاستئناف بالنسبة للحاضرين منهم معاد استئناف 
الاحكام الحضورية وليس طؤلاء انتظار فوات 
ميعاد المعارضة اوانتباء الفصل فيه بالنسبة للغائيين 
ارتكانا على اطلاق نص المادة ١ه‏ مرافمات او 
بحجةامكان تناقض الاحكام او عدم قابلية الدعوى 
التجرئة . 





ا" 





ردنا 


بأسم صاحب. العظمة فؤاد الاول ‏ لطان مصر 
محكلة بني سويف الاهلية 

بالجلسة المدنية الاستئنافية المنمقدة علنا 
يسراى الحمكلة في يوم الاربماء 7 نوفير 
سنة 1951 وربيع أول سنة ٠4م‏ 

نحت رئاسة حضرة مد فؤاد حسني بك 
القاضى 

وحضور حغرتي مراد كامل افندى 
وحسين كي افندى القاضيين 

وحسن <بيب افندي كاتب الجاسة 

صدر الحم الآثى : 

5 الاستثناف ا مرفوع من تمد حمد درويش 
وعبد الوهاب تمد درويش كرة 1١١‏ سنة 1و 
اتلك 

37 

سعادة امد عرفان باشا 

أقام للستأنف عليه دعوى أماممحكة ببي 
ويف المزئية صّد عبد الجواد مد درويش 
والستأتقفين بصفة أخصام ثلت . طلب فيها 
لمم بتبوت ملكيته الى قيراط موضحالبيان 
بعرلضة الدعوى ومنع منازعة المدعى عايهله فيه 
وازالة ما أحدثه عليه من البناء :تصاريف من 
طرفه مع الزامه بالمصاريف والاتعاب والتفاذ 
بلاكفالة 

وبتاريح 1١‏ اكلتوبر سنة 1919 حكت 
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©00081) بوه 


0 
المحسكة بتعيين خبير لمعرفة اذا كان القيراط 
المتذازع فيه يدخل صُمن القطعةعرة /؟ حسب 
الوارد تخريطة فك الزمام أم لا الى آخِر ماجاء 
بهذا ال مم وعد أن باشر اللبير مأموزيته 
وقدم تقريره أعيدت القضيةللمر افمةوالناقشة 
ف تقريره 
وبتاريشيفيرا ابرسنة»؟و١‏ حكرتالمكة 
باحالةالقضيةعلى التحقيق لاثبات وننى ماحاءف 
عدا المكم وبعد اجراء التحقيق أحيات على 
المرافعة وفيياص مكل على ما أ بداهو تدونبالحضر 
وبتاريخ مايو سنة»؟و1 حكنت اللكرة 
غيابيا لعبد الجوادمددرويش وحضوريا للباقين 
يتبوت ملكية الدع الى القيراط البين المدود 
واللواقع بورقة التكايف بالحضور ومنع منازعة 
المدعي عايه وعبد الوهاب افندى تمد وحمد 
افندى درويش له فيهوازالة ما أحدثه من البناء 
عمصاريف من طرفبم والزمتهمباأصاريف جنيريف 
و١٠٠قرشمقابل‏ اتعاب اماه للمدميورفضت 
ما زاد عن ذلك من الدالمبات 
فعارض عبد الجمواد تمد فى هذا المكم 
بخ أول بونيهنه 1900 بعريضة طلسفيها 
المكم نلف المكم الغيابي الصادر بتاريخ م 
مابو سنة1450 القاضى ثبو تملكيةسمادة اد 
عرفان باشا اللي قيراط معازالةالبناءومنع منازعة 
الممارض والءارض مده الاث.ين الاول مع 


بتار 








11/8117 


علة المحاماة 


المصاريف و١٠٠‏ قرش اتعاب محاماه 

وبتاريخ أكتوير سنة 1980 حكنت 
الحسكدة حضوريا بقبولالعارضة شكلاورفضها 
موضوعا وتأيد لمكم اللعأرض فيه والزام 
المعارض بالمصاريف ورفضها قبل الغ .ان أيضا 

فاستأنف الستأتفان هذا المسكم بتاريخ 
هديسمير سنة 1920 بعريضة طلبافيباالحكم 
بقبول الأعقاف شكلاوني الوضوع بالغاء 
المكم الاستانف ورفض دعوى الملن اليه مع 
الزامه تمصاريف الدرجتين واتعاب الحاماه 

وبمد أن عضرت القضية أحيات على 
جلدة للرافعة وفيها الأناضر عن السرتأ تفعليه 
دفع فرعيا إسدم قبول الاستئناف لا نالستأ نين 
اعلنا الم 5 #كبؤليةسة4 154 والاستباق 
في ه دلسمير سنة 116٠‏ بعد مضى حمس ةشر 
الى اخ ماح باحق 

والماضر عن ال تأ نفين طلب رفض هذا 
لدف وةلانالمم أعلن في 18 أوفبرسنة +197 
وذلك بعد صدور حسكواللعارضة الى آخر ماجاء 
با محضر 

والحفكة أجك الاق بالمكم الجاسة 
اليوم مع تقديم مذكرات 

المحمكة 

بعدم سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

والداولة قانونا 


©00081) بوه 


جلة المحاماة 


ع ان التاق عليه دفع بمدم قبول 
هذا الإفحدات 2 تقدم بعد المرعاد 

وحَيّت أن الستأنفين وداً علي الدفع بأن 
المك «الستأنف صدرفيابيابا! ائمية افبدا كاذ 
ممددرويش وحضوريا بالنسبة اليبما وأن عبد 
الجواد عارض فيه في الميمادوانهلم يسك ن لمان 
يستأنفا ذلك الكم ما دام باب العارطة فيه 
مفتوحا عملا بنص المادةر«١هع»مرافعات)وانه‏ 
قدحكم مقي المعار ارضة برفضمافي 7 31 توبرسنة 

146٠‏ فاستأنفا المكمفى نفس ذلك اليوم ولو 

أنهما استأنفاه قبل ذلك لما كان الاستئناف 
متتولا 

وحيث أنه لا نزاع في أن ححكمة 3 
سويف المزئية حكنت في م مابو سنة ٠و1‏ 
لمستأنف ضدهبطلباته حضو رياقبل الستأنفين 
وغيابيا قبل عبدالجواددرويش فمارض الحسكوم 
في غيبته ولم يستانف المس:انفان في الميعاد 
لانم 0 

وحيث انه يتعان البحث اذا كان تعلق 
الستأنفين اللذين صدر الك حضوريا بالنسبة 
اليبها عطاق نص الادة ١ه»‏ مرافعات صوابا 


وموافقا للقواعد العامة العروفة,النسبةللا>كام. / 


وعلاقتها باالمصوم أم لا 
وحيث أنه لا يمكن بأيةحالمن الاحوال 
اعتبار المكم اذا صدر في غيبة بعض الخصوم 





35177ع/الاانا 0 


و 
وف حضورالبعض الآ خر غيان على الاطلاق 
بالنسبة لهم جميما بل يتعين اعتياره كمنطوقه 


بة من صدر قبله 





حضوريا با! 

وحيث ان الحكنة الظاهرة من وضع 
نص الادة ١همالني‏ يرتككن الس أ تفان الى جموم 
منطوقها منع استمال اكوم عليه في الغيبة 
حق المعارضة وحق الاستئناف معا وفي ان 
واحد تفاديا مما عساه أن ينجم من استمال 
الطريقتين معا من الارتباك في القضاء ومنعا 
من أن يقف الحسكوم له في نزاع مفرد أمام 





هيثتين قضائيتين ختلفتين فى آن واحد ولأأنه 
لايحتمل امكان الفصل في النزاع المذّكور من 
هاتين اللهميئتين في وقت واحد لاستحالةوجود 
م فيهما في آن واحد 

وحيث أن جميع هذهالاعتباراتلاتنبض 
الا بالنسبة لمحكوم عليه في الثيية لانه هو 
صاحب المق في المعارضة ولا يمكن تصورها 
بالنسية للمحكوم في حذوره وميعاد العارضة 


ميتسيدات 2 


محعول له دون غيره 

وحبث أن مقققى تأويل النص الشار 
ليه 2 الوجه الدى يذعب ألية امس 
ون يكون المحكوم عليه في حضوره ان ينتفع 
بميعادالعارضة في الا حكا الغيابية دو ذان يكون 
له حق العارضة في الك لانةحضورى بالنسبة 
اليه وفيذلك من الخطلط والشذوذ والتناقص مالا 


تأنفان أن 


000816 ده 


أفردا 


مجلة الحاماة 


يخفى فضلا عن اضافة ميعاد آخر الى ميماد كا نهم قالوا ان الك النويصا وغيابياباللسبة 


الاستثاف بالنسية للاحكام الحضورية على 
خلاف القانون 

وحيت أل ماريقولة الجثاتنان مو اغتيال 
وقوع التناقض في الاحكام بسبب جواز نظر 
التزاغ أمام الممكنة الاولى من طريق المعارضة 
بالاسبةلامحكومعليهفىغيبتهمن الصو وأمام 
الحسكرة الاستئنافية بالنسبة للمحكوم عليه فى 
حضوره مدفوع بامكان تأجيل الفصل فى 
الاستئناف حتي تقضي فى المعارضة بل الواقع 
أن هذا التأجيل حقق بالفعل فى أغلي الاحيان 
لان مفردا تالقضيةالمزئية لاترسل الى المكلة 
الاستثنافية الاب دالفراغ من الفصل فى المعارمنة 
ولو فرض ارسالها قبل ذلك لامكن التأجيل 
او الايقاف كا تقدم 

وحيث أن الشراح تممون علي أنه اذا رفع 
البعض من الاخصاءاولىالصاحةالتفقة مءارطة 
في ميعادها القانوتى ورفعالبعض الاخر استئنافا 
لصدور الك الطعون فيه فى غيبة الاوابين. 
وفى حضوز الآخرن فلاتجوزاحالةالمستأ فين 
الى المحكمة القائة لديها المعارضة وقالوا أيضاانه 
يجوزالطحن فى الحم اند 
ابعض الخصوم وغيابيا بالنسبة للبعض الآخر 
بطريق الاستثناف من صدر فى حضورثم ولو 
كانت معارض ةالغائبين منطورةأماءالقضاءالاول 


النىيصدرحضوريا بالنسبة 





107 ادقع /االلانا لال0اعن امام 





لبعض الطلبات وحضوريا بالاسبةالبعض الآ خر 
يكن استثنافه قبل مضى ميعاد العارضة (راجع 
تعليقات دالوز على قانون المرافعات ص55 عرة 
واو وسوعاتدالوزج؛ص 6 ئمرة0١1)‏ 

واحيك أن معني جواز رفم الاستئنافعن 
المكر اللصادرعلى فل الصرؤةا ذرفيه ترق 
على وجوب اثتهاء ميعاد ا معارضة ومن ثم وجب 
1 فعه في الميعادا هد د لاستثناف الا حكامالحمضو رية 
ويكون القول بايقاف هذا الميعاد دى ننتبى 
هماوق من اصدؤ المكم فى غبيتهم لشترينا 
جديداً لا اجتهاداً في التفسير 

وحيث أن ال كة إ جد فما اورده 
حضرةغاي لتاقن فىمذكرئهين النصوص 
ما يعارض الاقوال الى نقلتها فها تقدماو يبطلها 
خصوصا وان القواعد الي احتج عأ حضرته 
أماعامة وبرد عليها الاستثناء واماخاصةباحوال 
معينةغير التي تناولما الداع في هذه الفضية 

وحيث أن موضوع النزاعالداكم يك أنهذا 
الاستئناف ليس ما يمكن اعتياره نمير قابل 
للانفسام بين جيع المدعيعليمكز عمالستأنفين 
كو الاحتجاح بنظري ةالتناقص والتعارض 
فقدكان التزاع بادىءيدء بين المستا نف عليه وبين 
عبد الجواد وقد دخل فيه المستانةان خصمين 
ثائين يدعيان لنفسبما ما يدعيه المستأنف عليه 


©00081) بوه 


مجلة المحاماة 


قبل عبد المواد المذّكور فبما في الواقم خصمان 
لها جميعا على أن هذا لاعتر ا ض علي فر ض وجوده 
لايور على صحة القاعدة السابق ابرادها افا 

وحيث أنه من جيم ما تقدم يكون الدفع 
الفرعي فى مله ويتعين الا خذ به 

فلهدهالاسباب 

حكت الحسكنة حضوريا إعندم ة بول 
الاستئئاف رفوع من المستأتفتن والزمتهما 
بالماريف وء٠؛‏ قرش مقابل محاماه 


0000 اتحاد السبب 
اختلاف اوجه تقرير الحق 

توفي شخص عن ولدين « حامد وحمود » مثلا 
ورك .نزلا 

رفع حامد الدعوى على اخيه يطلب « نصيبه 
فى المتزل» فعارضه أخوه بيحجة ه شرائه المنزل من 
والده قبل وفاته . طمن حامد « ببطلان العقد 
منكرا توقيم مورثه عليه » لك نهائيا بصحة 
العقد من حيث صدوره من المورث وبرفض 
دعوى حامد 

عاد حامد الى دعواه طاعنا ببطلان عقد تود 
لسبب آخر هو صدوره من اللورث في مرض اللوت 
قضت الحكمة بعدم جواز سماع الدعوي لسبق 
الفصل فيها : لاتحاد الحصوم وها حامد وممود 
- واتحاد الموضوع وهو النصيب ف المنزل ‏ واتحاد 
الميب وهو بطلان عقد مود 

امهنا البطلا ذاو اوجه تقريرالحق؟م3106 
فليس من شأنما اذا اختلفت فى الدعويين ان تجيز 
اعادة نظر الدعوي 








كمع /االلانا لا فابالدانا 





فا 


وقد أخزت المكنة بارأي الراجح فو هذا 
الوضوع حتى لا يتكرر التقاضى في النزاع الواحد 
وهي المسكمة التي وضعت من أجلها للادة 
مدني 
بلدم صاحب العظمة ذؤاد الاول ساطان مصر 

حكة بنى سويف الاهلية 

بالماسة اللدنية النمقدة عن بسراى الممكة 
في يوم الاربعاء 15 دسمبر سنة وا وه1 
ربيع الثاقى سنة ١6+‏ بحت رئاسة حضرة مد 
بك فؤاد حسي القاضى وحذورحضرفى مراد 
كامل افندى واسكندر رزق افندى القاضين 
وحضور مد السيد افندىكتيا 

صدر الم الى : 

في القضية المدنيه غرة ١+؛‏ سنة ١؟و1‏ 
المرفوعه من ههه افندي عوض وشقيقته 
الست حنه عوض 

1 

مسيحه 'فندى عوض والعرف عسيحة 
افندى فرمى 

بتار ؟ اغسطس سنة ؟191 وفيت 
الست انسدااسيةكرعة للرحوم عرجين نك 
برسومعناولادها الدعيينوامدىعليهوركت 
لهم ميراثا شرعيا 14 فدن ١4‏ ط م؟ س اطيانا 
زداعية وثلمائه زراع معارى آلت اليها بالميداث 
الششرعى عن المرحوم والدهاجرجس بكبرسوم 
وان الدعي عليه بدعى مشتراه الكامل التروك 


00081 ؛ 


ليارف 


عن والدته بعتمد مسجل ه ابريل سنة ١1١‏ 
غرة 1١854‏ ناضطر الدءون الي رفع هذه 
الدعويطالبين المسيم ببعطلان عقد البيعالؤرخ 
اول ينابر سنة 115 المسجل في ه ابريل 
سنة ؟1و1ا غرة 4؟2؟1 ومحو التسجيلات 
الواقعة عليه واعتبار الاطيان والنذل برك تقسم 
بين الورثة مع حفظ الحق فى الريع والزامالمدعى 
عايه بالمصاريف واتعاب الجاماه 1 

وبعد ان تحضرت القضية احيات على 
جلسة الراقفة 

ويجلسة المرافمة الاخيرة الوكيل عن 
المدعيين صمم علي الطاباتالمبينةبإعلان الدعوي 
ؤالوكل عن المدعى عليه طاب الحم إعسدم 
جواز نظر الدعوي اسبق الفصل فيهأ لمبينه 
بالمذكرة التى قدمبا 

امحمكرة 

لعد ألاطلاع علي الارراق وسماع المرافمة 
والمداولةتانونا 

حيث ان المدعى عليه دقع بعدم جواز 
نظر الدعوى اسبى الفصل فيبا 

وحيثأزالمدعيينيقولان فيهذا القامان 
الحم الاول الصادر بصحة العقد كان مبنياعلى 
الطمن فيه باتكار توقيع اللورثة اي أنهم يصدر 
منها قطعا اما الدعوي المالية فا-اس با الطعن 
على العقد نفسه بانه صدر منها في مرض!ألوت 





11/851717 


علة الحاماة 


فالسيب مختلف في الدعويين ولا مانع اذذ من 
ديد نظرها طبقا للتاعدة الى قررها عامة 
الشراح وعاماء القانون 

وحيث انه لا نزاع في أن المدعيين رفعامن 
قبل دعوي على المدعي عليه اعانت له صحيفة 
افتتاحبا في *٠‏ ديسمير سنه 1514 طلبا فيها 
الح ليا بنصيبهما الشرعى فى ميراث والدمما 
الأرحومة انسطاسيه فقدم المدعى عايه عقد 
شرائه هذه الاطيان جيعبامنالورثة الذكورة 
مؤرخا اول ينابر سنه 191١‏ ومسجلا في 15 
ابرلى سنه ؟191 أمرة 4م؟١‏ فاتكر الدعيان 
توقيع المورئة عليه فقضت هذه الحكنة في + 
ناير سنه 1450 برفض الدعوى واثبتت في 
كات حكا ان المقد آذ كور صحيح وثأيد 
هذا المج من كه الاستئناف 

وحيث ان المدعيين يطايانفىهذهالدءوى 
الجديدة الحم بيعطلانعقد البيع المذ كور لانه 
صدر من المورثة فى مرض مونها لذلك دفع 
المدعى عليه بعدم جواز سماع الدعوى 

وحيث انه لاجل الاهتداء الى القول 
الفصل والرأي السحيح فى هذه المسألة الى 
اختلف العاماء فى حلها ينبنى بادىءبدء التفريق 
بين مايسمى سبب افر ودناة» وما يسمى 
اوجه اثيأنها د10( فسي_الدعويهو ا لاصل 
اهرك لما او الذي انشأها او هو بعبارةاخرى 


©00081) بوه 


مجلة المحاماة 


ذلك الاق المنعاق بموضو لتقام ىأوهوالاءر 
القانوتى الذي يعتير الاساس اللازم للحق "و 
لافائده المشروعة الى لبها صاحب الدعوى 
فامتزل المتنازع م نأجلهمثلاهوموضوعالدعوي 
0ه وحق الملك او حق الشفعه هو السبب 
الذي يدلى به المدعى :الى هذا المزل ( »من *)) 
وَعَقدِ القراءآو: وضع اليد المدة الطويلة أو 
الميداث بالنسبة للملكية والجوار والشيوع 
بالنسبة للشفعة هي الاوجه الي يقوم ب,اثبوت 
الحق للطالب ( جنهده : ) وقلوا بالاتفاق انه 
اذا رفضت دعوي الملسكية بالتقادم جاز جديدها 
على اساس التعاقد مثلا 

وعتببك انه اذا اتفق الموضوع والسبب 
والخصوم فى الدعويين كانت الدعوى السابقة 
مائعة من نظر الدعوى اللاحقة بلا خلاف 

وحيث أن الكلاف في الرأىمتعاق باوجه 
تقرير الحق هنر ''فنهم تقول ان الحمكم 
فى بعضها مانع من اعادة النظر فى البعض 
الاخر وم من يقول لعكين: ذلك 

وحيثا أنهمقالوااناوجه الاثباته الملل 
القانونية والمادية التي تؤيد الاق الذيهو سب 





الدعوى وقلوا أن الدائن الذى له حقوق #تافه 
فىأسبابها( ١00+‏ )لبس ملزماأن يتقدم القضاء 
بها جيما أما الدائن الذي لايدعى الا حقاوا 

فلزم بان يتقدم للقضاء تجميم الاوجه الى :قزره 





بقعم 


وتثبته له ذاذا فشل في 
بعلةأنله أوجبا أخريتقرر حته وتؤيده 


دعواهفلس ىلهأ نيجددها 
وحيث أن مارتعين البحث فيهبنوع خاص 
متعانا بالفواءدالسابنة هو مايتناولمنبأدعوى 
النسخ أو دعوي البطلان قأذا طلب فسخعقد 
أوبطلانه لملة من الملل القانونية فهل كن 
تجديد هذا العللب اعلة ثانية ثم ثائة أم نع 
الحم فى الطلي الاول للءلة الاولى من جديد 
التقامنى فيه لملةأخرى وهل لايمتير الا كتفاء 
توج راع مو ونيد البطلا اوالنسخ تنازلا 
عن الأوئية ال جر ى معدما لما ولو تكن 
عرضت على القضاء ول تتناونماالبحث ولاتعلق 
الك 

وجيت أنه إستخاص من يموع أقوال 
الشراح فى هذا الموضموع أن اعاماء القاثون فيه 


آراءثلائه فالرأى الاول يذهبالى اعتبار سبب 





دعوى البطلان هوالبئلان نفسه ومتعاقهذه 
الدعوئ» (٠0‏ 'هو ذاكالثىء الذي يصيرامدمى 
اذا نجفي في دعوى البطلان كملكية المأزل اذا 
اذ ال رع لو عقد د بيع مقول بضدورة 
بهوينشاً مى ذلك بداهة أ نججيع وجوهالبدالان 
الى يمكن التذرع بها الى الطمن نو المفكلين ل 

في شكل العقد كأن يكون عرفيا بدلا من 
ان يسكون رسميا او فى رضّاء المتعاقدين كأن 
يموق اذ را عن كرام وفعن وتدليين اوتا 


ع00081) قد 


كذ 


اوفى اهليتهمكان يسكون بعضهم صفيرا او 
يننا اماهى دفوع متنوعةختانهتري الىغرض 
واحد وهوذلك البطلان فلا تصح ان تكون 
منفردةاساسالدعاوى متواي كل دعوى تقوم 
على وجه واحدمنبا ذلك لان البطلان ما هو 
الا الوسيلة الىالفضاء بعدموجود الق المتعلق 
بالمقد ال مطعون فيهو نعدامذ كلمن هوالغرض 
القصود بالذاتمنالدءوى لانهينتج من طريق 
المكس ام حق مدعى البطلاذ ولا جوزالمود 
اللي التتقاضي فيه ( اى في البطلان ) من جديد 
بعد أن يمكون قد فصل في امره وتقرر قيامه 
أو عدمه فن قبيل ذلك ما قلوه من أن المكم 
برفض دعوى بطلان المجز التنفيذى مثلا 
لاوجه معينة مانع من تجديد دعوى البطلان 
بناء على اوجه اخرى وقالوا ايضا انه لانجوز 
الرجوع الى التقاضى فما حازقو ةالثىءا كوم 
فيه ارتكانا الى اوجه جديدةكانت قاعة فيل 
المي وكانت معاومة لمن يريد الارتتكان اليها 
وقالوا انه ليس لمن طلب ابطال عقد بم لسدت 
الغش والتدليس أن يطلبه من جديد يسبب 
الاكراء اوعلطا ( ملح موبتوعاتالوؤجدء 
اثنين صحيفة لاهه عرة 1١٠١‏ - أوبرىئوروجزء 
ثمانيةصموم)والرأى الناى يذهب الىانسبب 
دعوىالبطلان هو وجدذلك البطلان ومن ثم 
ييكون المدمي أن يرفع بسكل وجه من وجوه 


عن انلام 





عله المحاماة 


البطلان القانونية دماوى مستقلة متواليةفن ذلك 
ماقلوه من أن طاب بطلان عقد بسبب 
الأكراه مثلا لاعنع من اعادة طلبه بعد ذلك 
بسبب الءته وقلوا ان رفض دعوى بط-لان 
عقد يدم بسبب أن المبي كان حل نزاع وأن 
المشترىكان ماني البائع لامع من اعادةرفمها 
بناء على أن العفد مشروع بيع لا بيع تام وقلوا 
انه اذا طلب بطلان عقد يسبب الا كراه أو 
الغ أو التدليس فذلك لا يجنع منتجديد طاب 
بطلانه بناء على 'نه بغير مقعابل أو انه ليس له 
سبب أو أن سببه غير مشروع ( موسوعات 
دالوز جزء مانية ص ١9؟‏ كرة ٠٠6‏ والا.م 
والكوو؟) 

والرأى الثااث يذهب الى اعتبار اسباب 
البطلان محصوره في أنواع عامةيدخل نحتكل 
نوع منها اوجه خاصة به فن الانواع المذكورة 
العيب في شكل المقدوالميب في رضّاء اللتءاقدين 
أو اليب في أهليتيم ويكون الفصل في أحد 
الاوجه الخاصة بنوع من تلك الاتواع مانعأ من 
العودة الى الاوجه الاخري مة_ال ذلك أن 
العيب فى رضاء التعاقدين يشمل الا كراه 
والغش والتدليس واظلطأً فاذا تقدمالدعي يأحد 
هذه الاوج هكالاأكراه مثلا وقضى بصحة 
المتقد فلا يجوز له أن يطعن فيه م نجديدبالئش 
أو بالخطأ ولسكن له أن يطعن فيه من جديد 
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مجلة الحاماه 


لعيب في الاهلية كالمته أو العمبا ( بندكست 
جزء ١‏ تمرة 5هه وما بعدما ) 

وحيث أن الرأى الثانى من الآ راء الثلائة 
التقدمة غير مسلم به وم يج رالعمل بهالاشذوذا 
واستثناء والاعتراض عليه ظاهر مما يقتضيه 
من جواز تكرار التتقاضى في التزاع الواحد 
مراراً متعددة ولعلة واحدة هى البطلان الذي 
يكن جع وجوهه كلها في قضية واحدة ولان 
فساد هذا الرأي مستفاد من طريق القياس 
السكسى من النص في القانون علىجمل بطلان 
المقد لتزويره دون أى وج ه آخر من اوجه 
البطلان سببا لاعادة النظر في المكّ بطريق 
الالقاس والقياس الصحييح يقتضى القولبانكل 
طعن آخر مبطل للعقد لاييز سماع الدعوى 
من جديد في صحته مى قغى بها انتهائيا والا 
اقتغى القول على خلاف ذلك تعطيل قواعد 
الماس اعادة النظر وما :يدت به من الشروط 
الواردة على سبيل الحصر والتعيين 

وحيث أن الرأىالثالث لاخر ببج ع نالثألى 
في راوحه ومعناه الا بكونه ذهب اىتقسيم 
اسباب البطلان الىأنواع والانواع الى فروع 
وفرق بين أن ييكون الطمن باانوع بعد النوع 
وبين أن يكون بوجه من وجوه النوع الواحد 
بمد الآخر فأجازه في الاولى ومتعه في النانية 
مع أن حكة الاجازة فى الاولي والمنع فيالتائية 
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لخد 


غير ظاهرة وترجيح النوع عن النوع ترجيح 
بغير مرجح هذا فضلا عن ان التذضيل بين 
الاصلوالفرع أوين النوع والاوجه التداخلة 
فيه لابب هذا الرأى من الاعتراض الوجيه 
لقو علي الرأى الفاتى من أنه يقتتضي 
تكرار التقاضي في الوضوع الواحد لملل 
مختلفة لم يكن ما بنع من اجماعها في قضية 
واحدة وان استمالها متفرقة وعلى التعاقب 
ارهاق للمدعي عليه وكليف له بتحمل نفقات 
التتقاضى المتكر, رة فيالدعوي الواحدة بلامسوغ 
وبقائه مبددا بالقضية تلو القضية وجعل الحق ' 
معلةا على استنفاد ججيع أوجه الطمن القاونية 
التي يمكن لامدعي تصورها 

وحيث أن المكة ترى الاخذ بارأئ 
الاول لوجاهته وموافقته للقواعد القانونية 
وللنظام العام الذي يقتضى أن لايتكر رالتقاضى 
في التزاع الواحد مرازا و5 اذا والذى يازم 
الممم الجاد في خصومته التجرد عن رغبة 
الاضرار تخصمه واعناته أن يتقدم للمحكئة 
جميع أوجه دفاعه لا أن يفرقبا ليستعملبا 
واحدة بعد أعزق لاسيا وان استمال هذه 
الوجوه علي التعاقب لايخلاو من معني التناقضن 
والامتغاراب وعدم الونوق من المق امطاب 
به وقوته فضلا حمايدل عليه وينبهاليه منسوء 
القصد وحب الاجاج بالباطل 
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كذ 
وحيث أنه فضلاما تقدم فقد تبين من 
حْ الاسعثتاف النى صدرفي الدعوى 
الاولى بتاريخ 9د لسه_بر سنة 80وا أن 
الستانفين(وم الدعيان الا ن) طابا بجاسة 
؟” دلسمبر سئة 1380 اثبات انكار التوقيع 
ؤائنات مرض لوت وق فضت المكة 
يتأبيد المكم الستأنف لاسيابه 

وحيث أن معني فلك أن ملا ب ابطال 
العقد بسبب مرض الوت قد تقدم لمحكة 
الاستثناف وللكترا لم تعن به عناية خاصة بل 
ابدت الحكم الابتدار أى برفته فكأنها زعايث 
اسيابه واعتيرتها قاطعه فيصحة المقد فلا جوز 
العودة الى التنازع فى ذلك من جديد ويكون 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى مله ويتعين 
الاخذ به 


مراجعة 


فلبذه الاسباب 

حكت المكنة حضوريا عدم جواز 

نظر الدعوى والزمت المدعيين بالمصاريف 
و٠٠‏ قرش صاغ مقابل اتعاب محاماه 

ه, 

المجلس الحسبى. اختصاص. قضا. ا غير السامين 

نصت المادة 14 مرن الخط الطايوني علي ان 

الدعاوى الخصوصية مثل دغاوي الميراث سوا 


بين اثنين مسيحيين او اثنين ٠ن‏ الرعايا غير امسامين 


يجوزان تنظظر بناء علىطلب الاصوغ امام البطريكيخانة 
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اءكانت * 


علة الحاماة 


او رؤساء الطوائف او يحالس الطائفة 

يستنتج من ذلك اله اذا لم يتفق الخصوم على 
رفع الأراع الى هذه الجباتكانت الحكمة الشرعية 
والجالس الحسبية هي المختصة بنظر قضايامم 

قرار نحا بن سوه 

يجاسته النعقدة بسراى الملكةفي بوم 
الارعماء الكت اسة بوت ولاق مر 
احمد افندى مد خشبة وتحضور فضيلة الشيخ 
اجمد حسين (عضو عالم)وحضور -يد بك حمد 
يسين (عضو اعيان) 

وحضور حمد افندي غالىكاتي الجلسة 

اصدر القرار الآ نى في القضية : 
سنة 141 ازبكية فها مختص بالنظر فى قضية 
الفريد نخنوخ 





ره اا 


الوقائع 
بتاريخ 5امارس سنة1515قدمت الست 
ماري نختوخ ارملة الرجحوم الف ندند و طلبا 
للمجاس بدالمب تعيينها وصية على بنتب| القادمرة 
يديت بنت المتوفيفةرر الجلس جلسة ٠؟مابو‏ 
سنهة1 14 كليف جبةالادارةبالتحرىءنالوفاة 
والورثة وتبعية الورث فقام العاون يعمل محضر 
تبين منه أن التوفي هو أرمنى ارو دكس من 
7 المسكومة الحلية وأنه توفي عن زوجته 
الست مارى وبتته ايديث القاصرةوعنأخوات 





أناث وعم يدعي بارريخ مخنوخ وقال في محضره 
ان السث مارى امتنمت عن الحضور أمامه 
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مجلة المحاماة 


لا بداءأقوالما وبتاريخ ميوليه سهو1ة قدمت 
الست مارى طلبا المجلس يالب شطب طلبها 
السابق لانها قدمت طلا للبط ريكخانهوفصل 
فيه وجلسه #«سبتمبر سنه 1419 قرر المجاس 
غيابياتميين الست مارى خوخ وصية على بنتما 
القاصرة ايديت وبائتد اب معاون الجاس لعمل 
الجرد حررمحضراً توقف الوصية عن جمسل 
الجرد اسبق تعييمه! من قبل البداركخانة وجمل 
الجرد بواستطها وقررت بأنه يحسن ايقساف 
تنذيذ قرار المجاس الحبي مادام الغرض الاصلى 
هو الحافظة على مال القاصرةفقر رالمجلسبحجاسة 
؟ توفر 02 اعادة تكليف الوصية 
يتل المره والاصازت مسنؤؤلة عن تاخيرها 
وعرضةلؤاخذتما عملا بالمادة ؟١‏ من قانون 
الجالس الحسبية وبتاريخ ,ا ديسحبر سنه1915 
قدمت الست ميتا اواعتان طلبا امجلس 
قالت فيهان الست مارىضختوأرملة المرحوم 
الفريد وخ وضْعت سملا الذىكان مستكنا 
في بطنها من التوفي ال ذ كو رعند كر سمى ونس 
وطلبت تع..ن وعىعليه فحد د تجاسة ١‏ ؟يناير 
سنهء 147 لانظارفيها حضرةالست مارى#توخ 
ومعها والدها روفائيلافندى زريق والحاى عن 
السث متا واجيميان وارمناك ملكون ابئاختها 
ومناقشة الست مارىسما اذاكانت تقب ل أن تعين 
وصية من قبل الجلس فقبات بشرط أن ييكون 
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رذق 


حبيب بك كرنوك مشر فاعليبافقر را مجلس تعبينها 
وصية على ابنها ونيس القاصر وتكليفها بعمل 
الجرد وتعيين <بيب بككرنوك مثنرفاعليها ولا 
أن كتب لاءماون الختص بالاتحاد معها فى 
عمل الجرد حرر محضمرا بامتناع الوصية عن 
الحضور اليه اعمل الجرد وبتاريخ 77 يشاير 
١‏ انذر حبيب بككرنوك المجلس الحمسي 
أنه يخارض :فا أخضاص" ابن المبى في 
تسينه:وأنة لابفيل أن يكوق فمزا قدت 
جلة ؛؟ مارس سنة 1580 للنظر وفيبا 
حضرت الست ماري وحضر حذيرة الحاي 
عن البطار يكخانة وحضر الوكيل عن حبيب 
بلك كر نوك الششرف ودفع الوكيل عن الست 
ماري إعدم اختصاص الجاس الحسى لان 
البداريكخانة هي المتصة عقتضي دكريتو 
وطلب الغاء قرار الجاس الذي قضى بتعيين 
موكلته وصية على القصر بناء على تعيينهامن قبل 
البطريكخانة الختصة وقدم صورة رسمية من 
9 محكة الاستثناف الاهلية بتاريخ 
سنة 195٠‏ الذى أثيت بالاسانيد القانونية 
هذه الصفة هذه البطريكذانة فقرر الجاس 
تأجيل النعاق بالقرار أخيرا لجاسة اليوم كلف 
الحامين بتفدم مذكرات 
ال هاس 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة نونا 





١‏ فبراير 
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55 


حيك آنه بتاريخ 1١‏ مارس سنة 1515 
طلبت السيدة مارى مختوخ ارملة امرحوم 
الفريد تخنوخ بلسان وكيلها من الجلس الحسبي 
فها طلبته تعبينباوصية علىالقاممرة ايديث كريمة 
التوفي 

وحيث أنه بتار م سبتمير سنة 1919 
قرر المجلسغيابيا تعرين الشيدة الذّكورةوصية 
على ابتتها ايديث وما أمرت باجرآمعشر اطرد 
قررت ما يفيد أن بواريكهانة الارمن 
الارئوذ كس قد عينتها وصية وحصل الجرد 
بواسطتها 

وحيث انه بعد ذلك طلبت هذه السيدة 
وآخرون معبا المكم بعدم اختصاص ا هلس 
الحسى بنظر هذهالمادة لان بط ريكخانة الارمن 
الارثوذ كس هي الختصة به 

وحيث ان الفصلل في هذا الطلب يقتفى 
البحث ( اولا ) فها اذاكان من الجائز للمجلس 
ان بعيد النظر فها قرره سابقا و (ثانيا ) البحث 
فى اختصاصه 

وحيث انه بالأسبةموازاعادة نظ رالقضية 
فان الشريعة الغراء تويز على وجهالاجالالقاضى 
اذا اصدر عكافدانا ان يرجع عنه الي غيره 
اذا تبين له وجه الخط| فيه وظاهر من نصوص 
الشريعة ان قاعدتها هذه سارية على قضساء 
القاضي سواءكان هذا القضاء فلاف خصومة 
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مجلة الحاماة 


حصل بشأنها نزاع اوكان .من نوع القضاء 
الفعلى او الاوامر الادارية 

وحيث ان الحا ك الشرعية ان طبقت 
غير هذا المبدأ فاان في لوانحها ما رفض هذه 
القاعدة رفضا صرحا اصبحت معه احكام 
هذه الحا اكمغيرةابلة لارجوع فيها اذا استوفت 
شرائطها واستنفد الدااعن فيب! اوجه الطمن 
المنصوص عنها قانو نا 

وحيث انه مى نقرر ذلك يتعين جواز 
نظر مجلس للقعضايا لابق له نظرها مادامان 
لائحة ترتيبه خالية هن كل ماحرم عليه ذلك 
سومان قرارات هذه الجالس يرجع 
معظمبا الى نوع القضاء الاداري الذي قررت 
فيه القوانين ( الحديئة ) مبدأ عدم اكتسابه 
لقوةالنرائية ومبد الرجوععنها الافيالاحوال 
الاستثنائية المبينة فيبا 

وحيث انه بالنسبة للاختصاص فان الادة 
+امن الخط الممايوني نصث على أن الدعوى 
المصوصيةمثل دعاويالميداث سواءكانت بين 
اثنين مسيحيين أو اثنين من الرعاياغيرالامين 
تجوز أن تنظر بناإعلى طلب الللصوم أمام 
العاريكهانة او ركثار البلوائتت إى عتالين 
الطائفة 

وحيث أن هذا الجلس برى أن المادة 
اليد كيرة تععلى لاخصوم في الاحوال المبينة 
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مجلة المحاماة 


فيها حق التقاضي أمام بطريكخائتهم سواء فى 
ذلك القضايا الخاصة بالمواريث أو بنيرها من 
قضايا الاحوال الشخصية مثل الوصايا 

وحيث أنه لاتزاع فيأنهذا الاختصاص 
لابوجد الا عند اتفاق الخصوم على جمل هذه 
الطوا'ف مختصة او عند عدم معارضة هؤلاء 
او يعضوم في اختصاصها فاذا وجدت معارزضة 
اول تفقوا جيعا على اختصاصم! كانت الحا 
الشرعية او الجالس السبية هى الختصة في 
نظر قضايام كل حت 2 اختصاصه 

وحيث ان الواممح من اوراق القضية'ن 
الست ماري كانت تنازع في اختصاص 
بطر يكخانة الارمن الارثو د كس وقدمتاذلك 
طلبها للنوه عنه افا الي الجاس المسى وجاء 
في هذا الطلب ما يفيد ممراحة انكارها على 
البط نيكخانة الذكورة الا<تتصاص 
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ينذا 


وحيث أنهمتي نقرر ذلك كان الجلسهو 
المتص ولا يسوع لاحد المصوم بعد اعترافه 
باختتصاصه ودقع الدعوي امامه ان يتتأزل عن 
هذا الاختصاص بالرجوع) الىالبطر يكخانة لان 
الجل سأصبح وحده صاحب الحم في الدعوى 
التى رفعت اليه 

ويك أنه بناء على ماتقدم برى الجلسأن 
قراره السابق صدوره ؤ محله وكذلكيكون 
تراره الدادر بتعييز هذه السيدة وصية على 
حلا الذي انفصل بإشراف حبيب بك كرزنوك 
فى ملدأيذا 

فابذه الا باب 

قررالمجا سجر از نظرالدعويوباختصاص 

الجلس بنظر هذه المادة وتأبيد القرارالصادر 


بتعيين السيدة مارى مخنوخ وصية على القاصرة 
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فهرست العدى الاامس 
( الباحت القانونية والتشريمية ) 


كلمة في المادة ؟5ة 


نقض» تعد الجرائم وارتياطها . اختصاص محكله الموضوع 


( الأعكام ) 


نقض . قاضى الاحالة . وصفه الجرعه جنحه 


بيع العقار في مقأبل ايراد ثابت طول حياة البائع شرط عدم تصرف فى 
العين . بيع صحيح لا وصيه 
بيع حق الرقبه . واستبقاء حق الانتفاع شرط عدم تصرف ااشترى في 


حق الرقبه . ببع صحيح لا وصيه 


قسمه عقار . ششريك قاصر . ماهيه تصديقالمحمكه ابتدائيه . عدم جواز 


استئناف 
اجارة . تأجير من الباطن . عدم الضمرر 
٠ 000‏ الضمانة العرخيه اتبدال الدين 


ستئنافٍ . اعلان بايد ف فى قلم | 


حكم التصديق 


الكتاب 


اللطاباء ت اللاصه مسالط المسكومه . قيمتها فى الاثبات 
الاستئناف ونصابه . الاعتراف يجزء من الدبن 0 به 


اليمين . صيغتها القانونبه 
الال فيه عار لاسن 


المكم الغياني وحضورى . ميعاد استثنافه 


قوة الثيء اكوم فيه . احا السيب ٠‏ اختلاف أوجه تقرير الحق 


ا اجلس الحسبى . اختصاص قضايا غير المسلمين 


بهل 0 


010 





اع امام 
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ثيكا 


يا 


ا 


نلف 


م 


يلذا 
لولف 
لفف 
ثففا 
يقفا 
يفنا 
لفيذه 
ردن 


ارقا 


3 
0 اقمأواته 
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رئيس التحرير : صليبٍ ساى الحائى 





مائة قرش 





ا كن العدد الواحد 
عشرة قروش 





يس التحرير بمارة زغيب مرة 5ه بشارع قصر الثيل بعصر 
تليفون تمرة ؟٠م؟‏ 


ا مطبعة السفور بالفجالة 
القاهرة 





السنة الثانية 


الحاماء 


العدد الثاث 


مصر في ديسمبر سنة 1951 


الباعنشالماء ول 


لهم 


مركزالوارث في القواذين المصر يق 


نشرنا بالعدد الحامس من السنة الاولى بحثا 
فى ( مركز الوارث في القوانين المصرية ) الحضرة 
الاستاذ على ذكي بك العرابى ثم المقناه يبحث 
آخرفى الموشوع تفسه تحت عنوان ( لاتركة الا 
بعد دين) لحضرة الاستاذ عبد الجيدبك بدوي- 
راجع العددين الثامن والتاسع من السنة الاولي ‏ 
ولكثرةالاحكام الى نشرت بالاعداد التالية لم 
تتمكن من نشر بقية الابحاث في هذا الموضوع 
ولفد اتيح لنا اليوم نشر الخلقة الثالئة من سكللة 
هذه الاحاث القيمة . 

وهذا هونص محاضرة القاها المرحوم الاستاذ 
اد بك عبداللطيف بنادي المدارس العليا فشهر 
مايوسنة 19414 

آهاالسادة : 

القت محاضرتي الاو لى فاأقل ناصر هاو اكثر 
معارضيها وما أقرب هؤلاء الى امبالغةفيالقول 
فقد كادوا يرموتى بالخطأ فى كل شيء حتي 
كما تعمدت أن لا أقول صوابا! 






للماععلزامم 


أعذرمانهم بدافعون عن (أىهم مر وجوه 
من قبل ومؤيدوه ‏ ولقد وددت مع ذلك لو 
انهم -جادلونى بالى هى احسن ففندوا ماشاؤوا 
رأى وتركوا لله ما اعتقد ولكن لعضيم 
تعرض لعقيدتقى ففمزنى بالى خارج علىالشريمة 
الاسلامية ! ولله الطلع على الغمائر يعم أنى 
متلبم صادق الاعان غيور على الشرئعة ولو لا 
هذه الغيرة لما دعوت عااءنا لما استحال التوفيق 
بين نصوص القاتون المدني وبين مذاه__الفقباء 
في مأ نحن بصدهه الي أن يجتهدوا ليوقفوا 
بين تلك النصوص وبين أصول التشريع . 
ورجل يدعو الى كتاب اله والي سنة نبيه 
لا يصح أن دمي بأنه خارج على الشريمة 
الاسلامية 


ادع امعترضين مثل ذلك وشانهم وامضي 


عاع0008 
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في ما يهم . ولا بدلى قبل ذلك من أن أذ كر 
مخلاصة المذهبين المتعارضين وعا قيل بشانهما 
فيالمناقشات السابقة لتتبينواما اتفقنا عليه وه| 
نحن فيه مختلفون وليستتطيع من لم يقتبع منكم 
هذه الناقشات أن يشترك الروم معنا فيبابرأيه 
رجل مات عن تركته وعليه ديون - 
فن هم ورثته #وماحصة كل وارثفتركته:.. 
الى غير ذلك مما يتلق بالاحوال الشخصية - 
اتفقنا على أن هذه المسائليرجعفيهااليالقوانين 
الختافة للاحوال الشخصية ( مادة 4ه ) 
كذلك اتفقنا على أن اثتقال الحقوق من 
يد اليريدوالديون من ذمةالى ذم ةما ألتان من 
لب المعاملات (1) . وما كان لنا أن تختلف في 
ذلك لان جموع ماني القاتون المدنى من الاحكام 
كاد يمكون كله دائرا على هاتين السألتين 
واما تختلف عند ما يكون هذا الانتقال 
حاصلا سيب الميراث فندن نذهب الى انهسجب ان 
ينم في هذه الحالة أيضا بموجب أحكام القانون 
الدني لأأنهذا القااون يحل فيذلكعلي الاحوال 
الشخصية وما كان ينبني له أن بحيل عليها في 
مسائل خاصة بالمعاملات فيجمل هذه اللمسائل 
تابعة لقواننشخصية متعددة مع أن القانون 
() موعائرة عد البيديةبترى «الاتكال 
الديون ليس من الاحوال الشخصية وان كاذللان 
داخلا فى قواعدها اذ هو بقية قواعد المعاملات » 
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مجلة الحاماة 


الدق اوم الا لتقرير احكامها 

١|‏ معارضو نافيذهبو: الى ا ناحالةالقانون 
علي الاحوال الشخصية مى احالة شاملة لنظام 
التركات كله سواء في ذلك مسائله الشخصية 
ومسائل الساملات وبناء على ذلك يقررون 
بالاتفاق ان .يون الوزت السلم لاتقل الى 
ذمة وارثه بل تتعلق بتركته وتنصير عقتضى 
ذلك ديونا عينية بعد ان كانت شخصية ٠‏ فاذا 
باع الوارث عينا من التركة انتقات الي الشتري 
بدينها العيني ولو كان غير مسجل بل ولو كان 
االشترى حسن النية !- ثم يختافون فيذهب 
فريق نهم اليأن ديون المورث تحل ونه 
بناء علي انها لا تنتقل ال ذمة وارئه ‏ وهذا 
هو المكم الشرعى - ويذهب فريق آخرالىأن 
هذهالديون لاحل بالموت اخذا بحم القانون 
الدق 

كذلك #تلفون فى حقوق الور ث ففريق 
نهم يقول انها تؤول جيما الى الوارث أخذا 
ذهب الامام الشافعي وفري قيقولان المقوق 
في التركة الستغرقة لاتؤول الى الوارث بل 
تعتبر باقية في حكم ملك المورث أخذا هذهب 
الامام الاعطل وبناءعلىهذا القول الآ خير يبطل 
تصرف الوارث لانه غير مالك اذا باع شيثامن 
التركة ال-تغرقة ولو كان المشترى منه حسن 
النية ! 


©00081) بوه 


مجلة المحاماة 


فالناقشة دائرة في الواقع بيننا علي ثلاثة 
<قوق متعارضة وهى : - 
ن الورث و<ق الوارث وحق 
الشترى منه بحسن نيه(١)و‏ نكاد لكو ن متفقين 
مع معارضينا فى <ق الوارث اذا تعارض مع 
حق دائن المورث لاننا نقول معبم ان الدان 
مقدم علي الوارث وبذلك تقول ساررالقوانين 
ولسكننا علي طرفي نقيض فى حق الداك وحق 
امشترى منالوارث بحسن ني ةاذاتعارض الإقان 
فيم يريدون حارة الدا حاية تخرج حقه عن 
حده فتصيره عينيا ثم تقل المبادىي العامة رأسا 
على عقب فتبيح للدانٌ أن حتج على المشترى 
من الوارث بهذا المق العيني ولو كانغير مسجل 
بل وتمحو الارث أحيانا فتجمل الوارث غير 
مالك للتركة ليبطل تصرفهولو كان المشترىمنه 
لابسر باستغراق التركة ليون :1 ومن أجل 
ذلك يريدون أن نرجع الى مذاهب الفقباءتيك 
الذاهب ال 


00 





لنى وضعت امصركانت العبرة فيه 
بالمق في ذاته أى جردا عن كل ظرف آخر فا 
كان يفيد لمق اللاحق اشباره ليفضلعن حق 
سابق وما كان المشكرى يستفيد من حسن ننته 
مادام البائع له ظاما سير يدوذ وض هذهامبادىء 
ياف مبادىء أخرى فيالقانون تناقضبامنافضة 

)0 اما المشتري من الوارث بسوء نية فليس له 
اك ما للوارث من الحقوق كم لايخفي 
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11 
ثامة فيجممون بين النقيضين ! كل ذلك لانهم 
يطلبون حماية الدائ الذى لم بم نفسه يطلب 
ماشاء من التأمينات عند ماتما عأقد مع مدينه 

أما الشترى الذى يحمي هكونه حسن النية 
فلا يستحق منهم عطفا ولا رحمة ! 0 

حاشا ان تقول بهضم حق الدا ولكننا 
لا نريد أن أعطيه ماليس له بل حسبه ان نحفظط 
له م كسب من <ق. وما كان الدائ فى حياة 
مدينه غير التأمين العام علي أمواله وهو حق 
شخصى بالاجاع . هذا الحق يبت له على التركة 
كاكان 

ولسنا في ذلك عشرعين وانها نحن نفسر 
القانون ا تقضى به نصوصه وما تقتضيه 
حالتنا الحاضرة . تصفحنا هذا القانون فوجدناً 
فيه من الاحكام مايغاير مذاهب الفقراء المتفقة 
على ان التزامات المورث لا تنتقل الى وارثه 
فقلنا انه ستحيل أن يكون مراد الشارع 
الوضعي م بن هذه الاحكام المتعارضة 
واما أرادأن نعم ل بأحكامه دون مذاهب الفقهاء 
ولقدكان لنا أن ثقف عند هذا الحد ولكننا 
توسعنا في البحث لاسستقراء العلة الى مات 
المقباء علي القول بأن التزامات المورث لاتتتقل 
ال ىالوارث فرجح عندنا اعلة ذلك هي تق ريرم 
الا كراه البدنى طريقة للتنفيذ بالديون . وقد 
اسةةرينا هذه العلة أيضا في القانون الرومانى 


00081 ؛ 


نجنا 


فصح التعليل 

علىانه سواء صح هذا التعليل اولم يصح 
فهبذا البحث عرضى . أما السألة القصودة 
بالزات فبى : 

« هل قرر القانون المدنى لانتقال حقوق 
اللورث والتزاماته أعكاماً تمارض مذهب 
الفقباء ؟ وهل يجب العمل بهذه الاحكام أو 
عذاهب الفقباء ؟ 

انبرى حضرات مشاخنا للرد علي ما قررناه 

من مذاهب الفقباء فرمونا بالمطأ في أريمة 
مواضصع 4 

الوضع الاول - قالوا اننا أشرنا الي أن 
الشريعة الاسلامية منقولة عن القانونالروماق 
مع أن هذا غير صحيح 

لعلهم استنتجوا هذه الاشارة من قولنا 
ان افتراض بقاء الورث حيا هو من تصورات 
الرومان )١(‏ لا من مبتكرات الفقباء ولكننا 
ما أردنا هذا القول ما استنتجوه . وهبوا اننا 
أردناه في مسألة بذانها فن أبن لهم اننا تقصد 
به أن الشريعة كلما منقولة عنقوانين الرومان 
ب ل كيف يكونهذا قصدنا ونن القائلوزبأن 
الفقباء نخالفون الرومان في كونالديون تسقط 
عوت المدبن وخالفومم في كون التركة تنتقل 
برست الى الوارث - ولا يصح أن يكون 


)0 10 3 ثانية صفحة 884 
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مجلة ا لحاماة 


الخالف ناقلا 

وماكان الاستاذ االحضرى فى حاجة الى 
الاستشهاد باقامة الامام الاعظم فيموطن بعيد 
عن تأثيرالشرائع الرومانية ليبرئه منالنقل عنها 
وعنده ماهو 8 من ذلك فان الا مامالشافى 
قد أقام في موط نكان أثرالشرائع ثم الرومانية فيه 
ظاهرا ومع ذلك م يقل بهذا التصور الرومااتق 

إنكان يعض الفقباء قد جرى على هذا 
التصور الرومائى فليس ذلك الا منقبيل اتفاق 
اللواطر اذ التصورات ليست وقفا على أحد 
وانغا لكل خاطر فيها مال 

الوضع الاق حَدَدهيوا الا( الا كزاء. 
البد كان مقررا عندالفقباء لدف الظم لالاتنفيذ 
بالديو نكا تقول 

ولاأظن العقل والنقل يؤيدان هذا 
0 

أما المقل فلا نه لوكان الاكراه البدق 
مقررا لدفع الظارعامة لوجب أن يكون جزاء 
لكل ظام ٠‏ رهذا غير الواقع - فان كان 
موضوعالدقع ظل الدينخاصة فان مدينايستدين 
م يتجرد من أمواله ليعجز عن قضاء ديونه 
أظلم من مدين يحفظ أمواله ولكنه. “اطل في 
اداء الديون . وعلى ذلك كان ينبخى أن يمس 
المدين المعسر اذا ثبت انه ما أعسر الا لي كل 
على الدا حقه . وهذا يض غير الواقع 


عاع0008 


مجلة المحاماة 


واغا حبس كل مدينله مال ظاهر أوغباً 
ولا محس أى مدين معدسر . فالال اذا هى علة 
الحيس . فالغرض اذن من الحبس هو اقتضاء 
الدين من المدين ! 

وما النقلى فلا نصريح أقوالالفقباء يؤيد 
ما قررناه . قال الزيلمى:(1) «نحيس المدين ابيع 
ماله في دينه ولا ييكون ذلك آكراها على البيع 
لان المقصود من المبس الل على قضاء الدين 


بأى طريق كان » 
االوضم الثااث - قالوا انالآكراه البدني 
لم يكن هو العلة التي منمت الفقباء من تقل 


التزامات الورث الي وارئه كاقررنا. وإنا العلة 
ذلك انه لا.بصح الزام الوارث من غير رضاه 

وهذا أرضًا ريج لنشيءعن حةيقته لا نه 
لوكانت قاعدة « الالزام بير رضى » قاعدة 
مطلقة عند الفقباء لما ذهبوا الى أن بيع القاضى 
مال الدين في دينه 3 بيع ملزم للمدين مع ان 
الرضي مفقود هنا نقد اما وهو غير مفقود 
عند الوارث في التزامه بدرون مورثه اذ رصح 
القول بأذفى ا تيلاء الوارث علىالتركة يلتبا 
أى ,وصفكونها ب#وعة حقوق ودرون قبولا 
صمنيا لكب ما فيها من حق ونضاء ما عليها 
من دين 

على اننا قد استقرينا هذه العلة فيالقانون 


| (1) الجزء اظامس صحيفة 154 
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الروماتى فوجدنا انمنع اتتقال الالتزامات الى 
الوارث استمر طالما كانت طررقة التنفيذ 
بالأكراه البدنىموجودة ثم زال عندماتقررت 
طريقة التنفيذ على الامو ال. وهذا الاستقراء 
ينتج يقينا ان هذا المعاول مترتب علي تلك العلة 
ولا أدري هل يوافق عبد اميد بك في 
هذا التخريج حضرات الشايخ او أنه لا يزال 
بيؤيد مأ قرره في محاضرته ما انفق معي فيه )١(‏ 
الوضع الرابع - أسند الي الاستاذ الشيخ 
اجمد ابراهيم التول بأن الاجل في كافة العقود 
كان يعتبرتبرعا ع:لالفقهاء . على انى لم أقلذاك 
بل قات ان هذا الاعتبار خاص بعةود الدرض 

وحدها فلا ءلى اذن لاعتراضه 
هذا ما أخذه علي حضرات الش ايخ علهتم 
وجه لطأ فيه ووجه اله واب وعدي أن لا 
ييكون اللداأ بعد ما بينت في جاني 
لازال 1ران ترط للبحث الشرعى 
كان عرضيا فلايفهم منه كا فيم بعضهم - 
انى أطلب من عامائنا تمديل مذاهب الفقباء 
اأرجع اليها بعد هذا التعديل فاني انكر ان 
القذنون قد احال على مذاهب الفقباء في مسائل 
الماملات كافة ومنها انتقال الوق الديون 
باليراث وما طلبت من العلماء أن يجتبدوا الا 
ف التوفيق بين أحكام القانون التي نعمل بهاوبين 


(1) تراجع ماضرة عبد الجيد بك 


ع00081) توه 


لل 
أصول التشريع ما أمكن هذا التوفيق 

انتقل بعد ذلك الي مناقشة أوجه الاعتراض 
الني أوردها على محاضرتى رجالالقانون الوضمى 
وأخصيم حضرة عبد الجيد بك بدوى الذى 
تفضل فرمانى بثلاثة اخطاء فيالنقل وما لايعد 
من اللطأ في الاستنتاج ! 

هين أن يرمى كلانا صا<ه بأنه مخطىء 
في استنتاجه اذ المناظرة تقتضى ذلك ما دام 
لكل منا رأي بخااف رأي صاحبه . اما أن 
يرمى أحدنا الآخر بأنه غير أمين في ما فمل 
+ لب كبير 
واني مبين لسك ما يسنده الى عبد اليد 

بك من الاخطاء تارك ع بعد ذلك الم في 
أينا أخطأ وأينا أصاب 

اللطأ الاول - قلتفي محاضرتى انالوارث 
عند ناوارث بشرط المرديقوة القانون ثمعلقت 
علي ذلك بتولى : « وما تذخى الاشارة اليه ان 
هذا الثمرطكان حاصلا للوارث عن' الرومان 
بقوة القآون من سنة إ+ه » 

فصريح هذا التعليق انه جرد اشارة عرضية 
غير ان عبد اليد بك يءد من الهأ كونى 
اججلت في هذه الاشارة فلم قافنا ماومتية 
القانون الروماتي لشرط الجرد منالقيود. آلا 
يكفيه انى أحات عندها على مرجع مبيئة فيه 
تاك القيود ليرجع اليه من أراد هذا البيان ؛ ! ! 





17 كمع اللا اع امام 





مجلة الحاماة 


هذا المرجع هو جلة واحدة لا يتجاوز عدد 
سطورها البعة فلا كاد يقع نظر القاري' علييها 
حى م بها من أولما الى آخرها . فبعيد اذ أن 
يكو ن اجالى فيهذا المقام نائجا عنعدم استقراء 
هذا النص ا يقول عبد الجيد بك بل لا بد 
من أن يكون هذا الاججال مقصودا لاق لم 
آكن في مقام شرح لشرط الجرد عند الرومان! 

عبان الرومان لم يقيدوا شرط الجرد الا 
بقيد واحد وهوملقاعة جرد للذركة وقد فات 
نشروزة هذة القائمة في نظام التركات اللصر. 25 

فاين هو الفارق فى القياس على فرض انى 
قصدت بالاشارة الى شرط الجرد عند الرومان 
أن أقيس عليه ؛ (0) 

ترمى باعلأ وما أخطأنا وينسي معارضنا 
أن مارواه فيحاضرانه عنشرط الجرد موحل 
النظر فاننا اذا حملنا روايته المتتضة على أنهذا 
الشرط لم يعرف الابعدالتشريع الرومائىفامطاً 
في ذلك ظاهر. واذا حملناها علي انمكان معروقاً 
عند الرومان فاساذا يستبيح انفسه السكوت 

)60 تراجع محاضر تنا الاولى 
(؟) لايتوث ان ماأورده جيرار في المرح 

أحلت اليه هو قيد ثان له 5 
بل هو تعطيل لق قديم كان متحولا للوارث 
فأصبح لا ينفق مع شرط الجرد الجديد ول يكن 
للوارث غندنا مثل هذا الحق حتى كنا نشير 


بوجوب تعطيلهاستبقاء لشروط القياس (جير ارطبعه 
ثانية صحيفة 41/١‏ ) 





ع00081؛ 


نجل الحاماة 


عن بيان قيوده ويموذ علينا باللائمة لاغفالنا هذا 
البيان مع اننا أحلنا فيه على مرجع وهولم فمل 
ذلك ؟! 

الأ الثاني - كونى أشرت الى ام از 
الدائنين عند الكلام في فصل الالين الأرتب 
بو ةالقانون ع يشرط الجردمعان هذا الامتياز 
لا حصل للدائنين في فرنسأ الا اذا طلبوا ثم 
فصل المالين 

والواقع اتى انكر هذا الامتياز على الدائنين 

ولوطلبوا فصل المالان وججهور عاماء فر تسامعى 
في ذلك (1) 

ذم ا كنت في نمنى عن التعرض لمذا 
الامتياز ما دمنا جميعاً متفقين على ان الركة 
التي تؤول في فرنسا الى الوارث بشرط الجرد 
لا يترتب عليها للدائنين أى حق عينى والقياس 
الصحيح ينتج ان حال التركات عندنا ينيغى أن 
تكون ذلك لاما كلها تؤول الى الوارث 
بشرط المرد 

ولكنى رأيت أن المجة تكون أقوي 
بتقرير ما قررت أي بالاشارة الى أن القوانين 
التي تعدات حديثا كالقانون البلجيكي لا تخول 
هذا الحق الدائنين في أى حال مما يدل على أن 
الششرائع الحديئة تسير فيطريق غير الذى بريده 
لنا المعارضون 


()بلانيول جزء ؟ صحيفة١41‏ و١1‏ 4فقرة9؟9؟ 
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1 


علىان عبد الجيد بك لويذ كر اني ناقشته 
في هذالامتياز قبل القاء محاضرتى ففكان بو بده 
أخذا بقضاء امحاك الفر نساوية وكنت أفكره 
اخذاعذهب العلاء الراجح لكان اعتبرماقررنه 
بشأنه من قبيل ارد عليه ولكان تعفف عن 
قوله : « انى مضيت يبعض مسائل لم أسيك 
فيه| سبيل التحقيق العامي » 

الكدأ الثااث ‏ اعترضت على القائلين 
بحلولاجال اللديونبالموت أخذابالمذهم الشرعى 
فقلت ان ذلك يالف القانون لانه لم يذكر 
الموت بين الاسباب التى يترتب عليها الول 
الاجالولانه نص على ان بعض الاجال لاحل 
أبدا (مادة .م؛) 

ومع ان عبد الجيد بكب يدوى مرج عن 
مذاهمب الفقباء فيهذه المسآله : يتقيد فيه بحم 
القانون )١(‏ أى انه يؤيد فيها رالى فقد عزعليه 
أن بمر عليبا من غير أن يخطأنى في شيء فقال 
انى مبالغ فما قررت لان الاجل الذىقات بأنه 
لاحل بدا ( وهو أجل رأس الأل في الابراد 
الرتب ) يحل أحيانائم وقف عند ذلك فم يبين 
لناما هى هذه الاحيان ! 

والظاهر انه 7 مرورأ سداحيا على نص 
القانون فىهذه المسألة فظن انصا عب الابراد 





(1) يأخذ ما يشاء من مذاهب الفقباء ومن أحكام 
القانون ويرك منهما ما يشاء 


©00081) ةوه 


لفن 


اذا باع أموال مدينه في الاحوال التي عينها 
اقنضي من مها رأس ماله ثم ببي على هذا الظطن 
أن رأسامال يحلفيهذه الاحوال ‏ والصواب 
ان صاحب الابراد لا يقتضى أبدا وأس ماله 
وانما مخصص من كن ما يباع في هذه الاحوال 
مبلغكاف لاداء الى تب اليه في أجاله أى ان 
رأس الل لا يحل أجله على الاطلاق 

هذه هى أخطاء النقل الي أسندت الينا 
أمااخطاء الاستنتاج فيدور عليبا سائر رد عبد 
الجيد بك ومن يقول برأية 

اعل عيد الجيد بك عند ما كتب رده 
علينا وضع نصب عينيه الغرض الذي يري اليه 
ثم ساق اليه ماشاء من القدمات فجاءت تلك 
القدمات على مامهوي هذا الفرض لاعلى 
ماينبغي أن مُكون 

أراد عبد الجيد بك أن يشحى الشتري 
مسن النية فداء لدائني التركة فمبد ما أراد هذه 
القدمات 

القدمه الاولى قال ان الغرض من وضع 
نظام الركات هوحاية <قين حق دائنالورث 
وحق الوارث أما ح قالشترى من الوارث فير 
داخل فى هذا الغرض بل هو تابع لمق الوارث 

ولس في هذه الندمة شىء صحيح لان 
حقالشترى لايتيع حقّالوارث داعا اذالقانون 
قد وضع اسن النية حاية خاصة فاذا حسنت 


137 اكع /االلانا انماع امام 


ل المحاماة 


نية الشتري فحقه أقوي منحق البائع له وارما 
كان او غير وارث - هذه الجاية الى قررتها 
المبادىء العامة بيجب أن يتقيد بها نظام الأركات 
لانه ما وضع الا ليجري مع هذه الباديء لا 
ليكون مناقضا لما 

بل ان نظام التركات في فرنسا وهو ذلك 
النظام الذي بى عليه عبد اليد بك معظم 
مقدماته - قد باغ في حماية الشتكرى من 
الوارث حتى انه صحى لاجله القواع_د العامة 
واليك مثلين بالغين في ذلك 

الثل الاول - وضع القانون الف رنساوى 
للوارث بشرط الجرد قيودا لا ينبنى له أن 
يتعداها في بيع أعيان التركة ولقدكانت القواعد 
العامة تنتضى ان الوارث اذا خرج عن هذه 
القيود كان ببعه باطلا لوقوعه في غير حدود 
القانون ولكن نظام التركات الف رنساوي جار 
على أن البيع فى هذه المالة يكون صحيحا 
مادام الشترى حسن النية فليس لدائن اللورث 
ابطاله وانما تقع تبعته على الوارث وحده فيفقد 
شرط الجرد جزاءله على خالفة القانون ويصبح 
وارثا بلاشرط أى مسؤولا عن كل ديون 
مورثه (1) أوليست هذه حماية كبرىقررها 
نظام التركات الفرنساوي المشتري الحسنالنية 





15 فقرة‎ 45٠ بلانيول جرؤ “صحيفة‎ )١( 
وصحيفة 451و57؛ فقرة 55الاو151؟‎ 


ع00081 


مجلة الحاماة 


صُّد دام ثى اللورث ؟ 
المثل الثاتى -أبلغ من ذلك أن الوارث الظاهر 
- وهو الذى تؤول اليه التركه باعتباره أقرب 
الناس الى الميت ثم يظبر بعد ذلشوارث أقرب 
منه فيحجبه ويستولى على التركة ‏ اذا باع 
شيئا من أعيان التركة فبذا الب كان بق أن 
يكون عوجب القواعد العامة باطلا الا اذا 
عضت على حيازة المشتري مس سنين وكان 
عسن النية شأنه شأنكل بيع إصدرمن غير 
مالك . ولسكن نظام التركات الف نساوىالذى 
بدي عبداطيديك بأ . عتم بالمشترى المسن 
لنية يذهب الى أن يكم لهذا الشترى 
في المال لان ضرورة ماية حسن النية تقتضي 
ذلك ولو انه شاذ عن القواعد العامة )١(‏ 
اللقدمة الثانية بعد أن بين عبد الجيد 
بك ما هو غرض الشارع منوضع نظام التركات 
كا مر قال ان القانون الفرنساوي قد وضع 
لتحقيق هذا الغرض قاعدة حلول الوارث 2 
مورئه ىكل حقوقه والتزاماته ‏ يريد بذلك 
انه ما دام القانون الصرى ١‏ يقرر هذهالقاعدة 
لجاية الدائنينفلا بد لتحقيق هذا الغرضفيهمن 
ثىء يعوضها على الدائنين ‏ هذا الثىءهوالحق 
لمبى الذىقررهالفقهاءوالذى يدافع معارضناعنه! 
ولكن هذه المقدمة غير صحيحة أَيِضًا 





7051٠ بلانيول جزء #صحيفة 454 فقرة‎ )١( 


عن ناكام 





لفذا 

أولا ‏ لانه غير مقطوع بأن قاعدةالقانون 
الفرنساوى هى حاول الوارث محل مورثه في 
جيع التزامانه وأن حلوله في هذه الالتزامات 
بقدر الركة هو الاستثناء. بل قد يكون 
المكس أقرب الىالصواب . ذلك لان القاعدة 
الفقهية المقررة في القوانين عامة هى « أنالغرم 
بلنم » وهذه القاعدة تتفق تمام الاتفاق مكو ن 
الوارث يحل في اللزامات مورئه بقدر تركته 
ولا تتفق م عكونه يلتزم بدديون الورث ولو 
زادت عنالتركة اذ الزيادة عندذلكتكون غرما 
لا يقالله غنم ولا يصح افتراضكون الشاع 
الفرف اوى يقاب مبادىء القوانين العامة في 
نظام التركات فيجعل مستثئياتها قواعد 
وقواعدها مستثنيات حيث لا مبرر لذلك 

ومما يرجح ان فاعدة القانون الفرنساوى 
في نظام الركات هى « الغرم بالخم » أىكون 
اكاك وان العم آل 

اليه من الحقوق ان ذلك القأنون تضى بأنه لا 
يجوز لوصى الدخير أن يقبل عنه التركة الا 
تشرط المرآو (مادة 51؛) وقضى بانه اذالم يبتفق 
الورثة البلغ على شىء في أمر التركة تؤول التركة 
الييم جميعابشرط المرد (مادة عمن)_ ولاضخق 
ان الخالة النى يختارها القانون لذوى الشأن اذا 
منعهم عن الاختيارمائمكعدم الاهاية أو كعدم 
الاتفاق بج بأن تكو نهىتاعدة القانون العامة 
لفرف 


عاع0008 


نهدا 
لا أن تكون شذوذا() 
واذا صن أن حاول الوارث سل مورثة 
ىكل التزاماته هو الا :تناء لا القاعدة فلا 
ندرى كيف يستقيم ف الذهن ان الشارع 
الفر أساوى تيز بحالة استثنائية لنكو نجمدته 
في تحقيق الفرض القصود من نظام بأ كمله 
وثانيا لو سامنا بآن حلول الوارث محل 
المورث في كل التزاماته مهما بلغت هو القاعدة 
فلانسا أ بدا بانهذه ال.اعدة وصْعت فالقانون 
الف رتساوىلتحقيق الغرض الذىتومه عبدالجيد 
بك أى لايصال حق الدائن وحق الوارث اليبما 
أماكونها لانوصل <ق الؤارث اليه فظاهر 
في التركات الى تزيد ديونه! علي حقوقها اذفى 
هذه الخالة لا يصل ا الى الوارث شىءبلانها 
تمر .على الوارث نخسارة جزء من ماله 'لقضاء 
الذيون الزائدة عن التركة 
وأماكونها لا.تصاح لايصال حق الدائن 
اليه فلان ااختيازها غير معاق على مشي ةالدائن 
بعلن منديئة الوارث وحذه فاذا أنى الوازث 
أن يلام بدبون »ونث هكلبافلا أدرى بأىوسيلة 
محمله الدائن"على ذلك 
. انما وضع حلول الوارث محل مورثهفيجميع 
ديؤلة لتحقيق غرض آخر ليس لدائي الركة 
(1) زاجع فى ذلك ايضا الادة 084 من قانون 
سويسرا المدني م 
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له الحاماكُ 


عأن فيه أنه فرش مالل سرف وأذلك علق 
هذا الملول على مشيئة أعضاء المائلة وحدهأى 
على مشيئة الورئة ‏ هذا الفرضهورراءةذمة 
المورث أمام الله وحفظ سممته أمام الناس وهاو 
غرض بعيد جدا ما توهمة عبد الجيد بك 

القدمة الثالئة ‏ بعداز منع عبد يديك 
مقدمتيه السابقتيزكاث اءأرادأن يعززهماباراء 
العلماه قتال أن بنض علماء فرنسا يفسر حالة 
الوارث بشرط الجرد هناك بما لا يخرج عن 
تصورات الفقباء 

ذاه رن اقرط مق شر يشى ع لأءاللناء 
هو التدايل على أن روح التشريعالعصري تتفق 
مع مذاهب الثقباء ولسكن عبد الجيد بكم 
بيتفضل علينا, 

قبل يقررون اذالتزابا تالور ث لاتنتقل 
الى ذمه الوارث بشرط الجرد ‏ بل تكون في 
ذمة التركة ١‏ 

وهل يقولؤن ان التركةالستغرقة لاتقل 
الى ملك الوارث بل ت#قى في ملك المورث 

وهل يذهبون الي أن دبون اللورث تحل 
جيعبا بعونه 

وهل يمولون ان حق الدائتين الشخصي 
بيضيز بالموت حقا عينيا على التركة القبولة 
بشرط الجرد 








نشىءمن تق ريرات هو لاءالعاماء 





+.-فاذاءكانوا لم يقولوا بذلكِ ولا بثىء منه 


©00081) ةوه 


مجلة المحاماة 


فكيف أنهم لم مارجوا ف تقربرائهم عن 
نصورات الفقباء وليس ما ذكرناه الا بض 
مذاهب الفقهاء 

لماذا يكون ».و تالمديز سبيا فيازديادحق 
الدائن فيصيرهذا الحق عينيا بعدا نكانث خصيا 

أحاب عبد الجيد بك على اعترانا هذا 
بقوله اذا كأ مر طبيمي لان لورث وهوم وضع 
ثقة الدائخ غير موجود ولان اموال الوارث 
يست محلا لقضاء دين مورثهولا وخثىمنان 
يبدد الوارث التركة يرد بذلك انظر وفاثلائة 
قد تغيرت فينيني ان يتغير معببا وصف الدين 

أما الظر ف الاول رهوموت المورث فقد 
كان متوقعاً لدائنه عذم مأ تعاقد ممه اذا لوت 
مصي ركل انسان فكافة اعمالنا تقع دائا حت 
خطره فاذا كان الدائن لم يتوق هذا الخطر 
بالحصوا لعل تأمينات عينية من مدينهفاللو مواقم 
عليه وليس على الشارع أن يقرولهتلكالتأمينات 
بقوةالقانون 

واذاكان القانون قد جعمل الموت سبيا 
فسخ بعض العةود الشخصيةأىاروالالالتزام 
كله فاماذا بروعنا أن ييكون الموت سببا لتقل 
الالتزام من ذمة الى ذمة أى. لتغييد مديئعدين 

واذا كان من:حق الدائن أن لايقبل بتخيير 
مدينه فنَ حق الدين أيضا أن لا يقبل بتغبير 
دائنهكلاها. فى ذلك مرواء فا بال معارضينا لا 
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إرنذًا 


يقزعون من حاول الوارث فى ما اورثه من 
الديون بالرثم من أنف المدينين ويفزعون من 
حاوله فى ماعلى مورثه من الديون رحمة بالدانين 

وأما الطرف آلتانى فا تنير هنهثىء لان 
أموال الوارث لم تكن مامنة لديون مورثهفي 
حيانه وكذلك تبق غير ضامنة للها بد وفاته 

وأما الظرف الثالث وهو خار تديد 
الركة فد تان موجودا والركلاق يد الموزتك 
على أن ا مور ث لوكان تعسرففيثىء اموا 
فلاشىء يعوضه على الدائنين . أما الوارث فلو 
ترك وكات له امال عافمة دعل يقبدز 
تصرفه شىء من تلك الامنوال في تأميز الدائنين 
العام . فالوارث خير من مورثه فيهذا الظرفت 
كالامخق 

وممايذ كر هنا على ميل الفكاهة قول 
عبد الجيد بك « ان الشريعةالاسلامية لم تحدد 
المسئولية في الدريون بقدرالتركةالالام,اضاعفت 
في حةوق الدائنين » - نبلكان في استطاعة 
الشريعة ان تحمل التركة من الديون بكثر من 
قيمتها ح ىكان بيصح هذا التعليل ؟ 

ومن أبن تنى الركة بما يزيد عن مقدارها 
من الدبون ؛ ! - اللهم االسبب الواضحلتحيديد 
المسثواءة عقدار التركة انما هو العجز امادىعن 
تحميل التركة باكبر منذلك . ولكن عبدالجيد 
بك يوجد أسباي! خيث ما كانت ليبرر بها ذلك 
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الحق العيني الذى يرريدان -نحه الي الداثنين ! 

سألناه عن نوع ه-ذا الحق العيني فاجاب 
بانه كسائر الحقوق العينية الى قررهاالقانون . 
وهذا الجواب غير صحيح لأن المقوقالعينية 
الى نعرفر! اذاوقءت على عين شخلت تموم أ جزامما 
وتبعت أى جزء منها في اى يد كان . اما 
المق العيني الذى يقر رهالفقهاء للد اثزين على التركة 
فلس كذلك بدليلان أب! حنيفة يسمحللوارث 
في التركات غير المستغرقة بأن يتصرف فيمأيزيد 
منها عن حةوق الدائنين فتخرجهذهالزيادةمن 
يد الوارث وليسعليها أى حق عيني . واذافهذا 
الحق يغابر طبيعة الحقوق العينية اي .عرفهبا 
القانون 

ومهما يكن من الامرفانالقاتون يوجب 
تسجيل الحقوق العينية لتكون حجة على النير 
( مادة 511 ) - فبل الحق العينى الذي قرره 
الفقباه الدائنينعلى التركة داخل فيهذه المقوق 
التي يقضي القانون بتسجيلها أو غير داخلفيها؟ 
اذكان منها فليس لدائن الاركة أن يحتيج بهعلى 
المشترى الحسن النية الا بعد اتسجيله . وان لم 
يكن منها فهذا دليل علي ان القانون لا يعرفه ‏ 
قد يكون هذا تقصا في القاتونة.لى معارضينا 
ان يطالبوا الشارع بسد هذا التق ثم ينتظروا 
حكده . أما امهم يقضوذالدائنينيهذا ال قمن 
الآن ويقررون بان موجبه ينفذ على الشتري 


انا لازم 1عع امم 





مجلة الحاماة 


الحسن النية من غير تسجبلم ف بذ اهوجما_ الث ارع 
انتحلوه لانفسهم وم مع ذلك يرموننا بهذا 
الانتحال 

يينت في محاضرقى أن مذهب القانون 
الفر ناوي في كون عقد الورث يلزم الوارث 
هو مذهب القانون الصري أيضا وأقرر الآان 
أن اعتراضات مخانى في الرأى قد زادت هذه 
السألة جلاء فقد تعرض لما عبد الجيد بكفلما 
لم يستطع نقضها أراد تخريجها فتال : « اذا 
لايكون المي عندنا ان الانسان يتعاقد 
لنفسه ولتركته !» قول لا بأس به لولا انه 
مبتكر . لاننا اذا قلنا أن القانون الصرى قد 
جرى على الذهب الذى قررناه فسكلنا عن 
مصدر هذا الذهب أجبنا بأن القانون 
الفرنساوى وهو مصدر معروف تق لعنهةانوننا 
معظم أحكامه في المعاملات .ولسكن عاذ اجرب 
عبد اليد بك اذا وجه اليه هذا السؤال . 
أيقول أن تاعدة « يتماقد الانسان انمسه 
ولتركته» مستماءة منالشريمة وهى لم تقررها 
أم يقول انها من موضومانه ؛ 

على انه من التعارض ابجع بين فاعدة 
عبد الجيد بك وبين تسليمه بأن الديون لاتحل 
بالموت ذلك لانه اذا كان الانسان يتعاقدلتر كته 
فن التعين حاول آجال عقوده بموته لان التركة 
وهى أعيان ‏ لا تقبل الوصف بالتأجيل 
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جلة الحاماة 


اذهى حاضرة وهذا مايقوله الفقياء أنفسوم 
تعليلا لحلول الدبون بالموت حيث تتعلق بالتركه 
واذا كان عبد الجيد بك قد اضطر الى 
التسليم بأن الديون لا تحل بالموت اتقاء لذلك 
الخار الاجماعي الذي ينجم عن القول يحلولها 
فبأي شيء يتتي خطر بقاء التركة وقفا الى 
ماشاء الله اذا مات اللورث وعليه التزامات 
موقوفة على شرط 
أتبتي التركة في هذه الحالة رهنا للداثنين 
وبدتي الورثة منتظارين الى أن يتحقق الشرط 
أولا يتحقق وقد لا يم ذلك والووئة أجياء؟ 
الا انمعارضينا في الرأىيقررونالبادىءخيالا 
ولسكنيم لا يحسبون انتائجها العماية حسابا 
بعد أن خريجع عبد ايد بك قاعدة: يتعاقد 
الانسان لنفسه ولوارثه » هذا التخريج كر 
ارتباطما بنظام التوريث علي أن هذا الارتباط 
ظاهر »١‏ اذ لا مي لهذه القاعدة غيركون 
المقوق الى يستفيدها الورث بعقده والديون 
ابى يتعهد مها تتكون لوارثه وعليه . رهذا هو 
اليراث بعينه . واذا تصفح الانسان ا ىكتاب 
من كتب القانون جد العاماء عن دكلامهم في 
الواريث يذكرون هذه القاعدة ليبينوا ما هى 
عقود المورث الى تلزم وارئه وما هى عقوده 
)١(‏ ذلي بكالعرايالذى يذهب مذهب عبد الجيد 
بك يقول هذا الارتباط 





ند نينا 
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نين 
الي لانلزمهأى الى "نفس بالوت>كالقاتون(١)‏ 
فارتباط هذه القاعدة بنظام التوريث أمر 
لاشك فيه 

عقود الورث هىاذزعقود الوارثسواء 
أفادت حقا أو قررت التزاما أما اليد فقدجرى 
القانون المعمري فيها ترى القانون الفرنساوى 
أيضا فقضي بأنها تنتقل الى الوارث كا لوكانت 
يده وهذا مستفاد م نكو زالستأجروغيرهمن 
الحائزين بسيب غير أسباب التمليك لاجتلكون 
العقار مفى الماة لام ولا ورثتهم من لعدمم 
(مادة ون مدني ) ولا يفسر هذا المكم الا 
يكون ال تأجر وغيره تمن ياتزموذبالردينتقل 
التزامهم هذا مع التركة الى ورثتهم فيمتعر مك 
منع مورْيهم عن التماك عذى |ألدة.و هذاقاطع 
في الدلالة على ان القاثون اللصري يقي باتتقال 
التزامات المورث الى وارثه 

اعتدل وكى بك العراى فلم بأن هذا 
النص وأمتاله لا يفهم معناه الا في نون جار 
على مدأ ان الورث رستمر في شخص وارئه 
ولسكنه جله الى غذلة الشارع عند النقل ! أما 
عبد الجيد بك بدوى قمد المتخر بهذ االنص 
كعاد”ه واعتمد في ذلك على ثلائة أمور 

الاول - ان الالتزام بالرد ايس هو الذى 
ينع وارث الستأجر ونحوه هن التملك بمفى 





5١54 فقرة‎ 4١ بلانيول جزؤٌ " صحيفة‎ )١( 
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الدة بل عنعه فن ذلك خكون: يذه يد جلة 
واستمرار 

أماكون يد الوارث يد استمزار فبذاما 
نيد وأما كونها يد جلة فلاندرى ما:أثيرذلك 
في ما نحن فيه . هل تمنع يد اللخلة من التملك 
عفى المدة ؟ 

وضْعت يدى على تركة بأسرها فهل 
لا أتملكها اذاكنت أجنبيا عنها ؟فاذا كنت 
ملكا فان يدى وهى يد ججلة كيد وارث 
اللستأجر 0 عنمي 4 منعته ده عنه .ذلك لان 
يده يد استمرار اما يدى فيد ابتداء. فيد 
الاستمرار هى المانع الوحيد من تملك وارث 
المستأجر بمضى المدة وبعبارةأوضحاناستمرار 
التزام المستأجر بالرد واقعا علي وارئه هو ذلك 
المانع الوحيد من التمك 

الثانى - ان الالتزام بالرد يقع بموت 
المورث على التركة لا على الوارث 

والجواب على ذلك . ان الالتزام برد هو 
التزام شخمى فلا يصح تفى مبادى:التشربع 
المصرى أن يقع على الاعيان . ومع ذلك فبذا 
التخريج لا لاك والالتزام واقع 
على الت ة لا على الوارث - يصح لاجنىأن 
:تلك المين الني استأجرها المورث ولا يصح 
ذلك لاوارث ؟ - لا علة لذلك غي ركون سبب 


إلنع موجؤدا في شخص الوارث .ولا سبب 


85111ع /االلانا لالم اعن لللمام 


مجلة ا للحاماة 


للمنع غيد الالتزام بالرد. فبذا الالتزام واقعاذن 
على شخص الوارث لا على الاركة 

وثانا ‏ ظن عبد الميد بك ان المستأجر 
ووارثه ملزمان بالرد الى الماك الحقيتق لو انه 
غير المؤجر فقال بناء على هذا الظن : انكان 
الالتزام باارد هو المانع للمستأجر ووارئه من 
التيك فكيف يجوز ليالك الحقيتي اذا لم يكن 
هو المؤجر اذيجيرها على الرد وهم ل يلتزما له 
إلى 5 ع 

وهل نحن في حاجة الىالقول ,أنه لاسبيل 
للالك المقيقى على المستأجر ووارثه بعداتقضاء 
مدة التملك اذ يكون اأؤْجر لما قد اكتسب 
الماك لامهما نائبان عنه في الحياز قفتتملهالمللكية 
دواهما ولا يستطيع المألك الحقيقى بعدذلكان 
يسترد منهما شيئا لانهمالم يلئزما له باارد! 

فمقد المورث #قتضى القانونالمصرى هو 
عقد الوارث ويده يده . ولا تكاد الحقوق 
تكاست الا بعقد او يد ولا نكادالالتزام ات 
تفرض الا بعقد . فكيف يقال بعد ذلك ان 
القانون المصرى لايقضي بأيلولة حقوقالورث 
والتزاماته الي وارئه:وما الذي بحملنا على اسناد 
نصوص القانون التتكررة في هذا الشأن الى 
خطأ الشارع أو غفاته كما يذهب 3 بك 
العرزاني ولس عندنا نص صريح يمارض تلك 
النصوص الصريحة ؟ يقولون اننص الادة 6م 
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يجلة الجاماة 


صر في الاحالة على قوانين الاحوالالشخصية 
في كل مايتعلق بنظاءالتركات ومتها نتقال المقوق 
والالتزاماتالىالوارث -سيجىءانهذاالنص 
غيد صرب فى ذلك بل را كان اقرب الي أييد 
نلك النصوص منه الى معارضتها . ون ض واحد 
غيد صرب لابحكن أن حو نصوصا متنددة 
صريحة خصوصا اذا كانت هذه النصوص مع 
ورودها في أبواب متفرقة من القانونتر ي كلها 
الى غرض واحد.هو أنءتدالورثعقدالوارث 
ويدة يده اذ لايتصور أن غفلة الشارع تننج 
اتفاق هذه النصوص في هذا الغرض الواحد! 
قلنا أن الميراث عندنا بس بسبب صحيح 
وكذلك حاله في الةانون الفر نساوي وعللناذلك 
يكون الوارث بحلعل مورثهفكا نب ماشخص 
واحد فقالوا ان هذا التعليل غيرصحيح وذهبوا 
الىوأن العلة هىكون يد الوارثيدجلةواستمرار 
أما كوّن يد الوازَت يداتشترارفبَذاماريذ 
وهذا مايفيد أن الورث يستمر في وارئه.وأما 
اكونها يد جلةفبذامانستنكرهويستة دهذ كي 
بكالعرانى وحسب اصحاب الذهب الواحد أن 
يتعارا )١(‏ - ان « يد الجلة » لا تنفي السبب 
الصحيحفي غير اليراث : بعت تركة زيد لعمرو 
فعازهاالشترى حمس سنن فبومالك طهابالسيب 
السحيح مع أن بيده بد جلة . ولسكن الوا الوارث 
(): يراجع كي بك المراله ٠‏ . 





ند اننا 





يفنا 
لاعلك ما للغير في التركة اذا <ازه حمس سني 
5 أن يده .د جلة أأيضا . ذلكلاناليراثايس 
سببا صحيدا ولماذا ؟ لانه استمررار لشخصية 
الورث ف الوارث وهذه هى كل :العلة لاثى. 
سواها 

وقلنا ان سبب اقلة الوادث من تسجيل 
حقه هو كونه يحل محل مورثه. فيكون حقه 
حقه والتزامه التزامه فلا يفيده التسجيل شيئا 
لانه لايقوى حقا | كتسبه مورثه ولابردحقا 
أماعه 

فاعترضوا على هذا القول بأمرين : 

الاول_قالوا : وماذا يسجلالوارث؟أ نص 
القانون الذى يقغى بأن التركة قد اثتقلت اليه 
بلليداث ؟ وفي هذا الاعتراض من التي مافيفب 
لا بل كان إسجل الوارث حجة الا يلولة مثلا 
لو أن القانون أوجب عليه النسجيل 

الثانى_قلوا ان سبب اقلة الوارث من 
التسجيل ان حقه مستفاد من القانون. ولس 
الشارع بالضعيف الثقة بنفسه حتي يوجب 
تسجيل حق هو امقر له ::ولواذا أوجب 
الشارع الف نساوي على الداثنين الذين يطلبون 
فصل المالين ان يسجلوا حقيم وهو القرر له 
ألكونه ضعيف الثقة بنفسه ؟ 

اما الاستشماد باقالة القانون الفرنناوى 
للاب القرر له حق الانتقاع. بأموال ابنه من 
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تسجيل هذا الحق فنير منتج لان الوجب 
للتسجيل هو اما دفع خطر التصرف مرة ثانية 
في الحق الواحد واما الرغبة في الاستظهار على 
تصرف سابق بتصرف لاحق . وهذا الوجب 
غير موجود في حالة الاب اللتفع بأموال ابنه 
اذا عام ان هذا الانتفاع لايدوم الامادامالابن 
قاصرا.فأي خطر خشاه الا بعلى حقهوابنهعدم 
الاهلية لاماك التصرف في شىء على الاطلاق؟ 
لذلك رأي الشارع الفرنساوى انه لاموجب 
لتسجيلهذا الحق - على انه لولم يعتبرالورث 
مستمرا في شخص وارثه لكان لتسجيل حق 
الارثموج بظاهر وهواستظبار الوارث به 
على ااتصر فا تالي قد تكون صدرت هن مورثه 
وم تسجل 


* 
مم 


قلنا ان الوارث تؤول اليه التركة جماتها 
قتصير اليه حقو قبا وتلزمهديونبها بقدرها.فةالوا 
كيف تأخذون في المسألة الواحدة بقانونين 
فتنقلون الديون الى الوارث وجب القانوق 
اللدنى وتحددون مقدارها بموجب الشريعة ‏ 
نم لوأنها مسألة واحدة لكان لهذا الاعتراض 
محل ولسكنهما في الواقع مسألتان:الاولى« تقل 
الدون من ذمة الى ذمة » والثانية «تحديدهذه 
الديون أو اطلاقبا » - ولا شك في أ السألة 
الاولى هي من مسائل المعاملات لان انتقال 


انا لانم اعع امم 





مله الحاماة 


الذين من ذمة الي ذمة يوجب تعديل علاقة 
الدائ بمدبنه وهي علاقة بعيدة عن المسائل 
الشخصية كالاخنى )١(‏ وكاد يكون مافي 
القانون المدنى من الاحكاء دائرا على نتقال المقو ق 
من يد الى يد والديون من ذمة الى ذمة . لذلك 
قلنا ان هذه المسألة ندخل تحت أحكام القانون 
الدتى لان مقتفى نظريتنا ان كل مايتعلق 
بالمعاملات يرجم فيه الى هذا القانون 
أما السألة الثانية وهى : « تحديد حلول 
الوارث محل مورثه في التزاماته أو اطلاقه « 
فسألة خاصة بعلاقة الوارث بعورثه عمني أن 
الوارث اذا التزم بما زاد عن التركة من الديون 
فليس سبب هذا الالتذامكون الدائ له حق 
عليه في ذلك بل سببه رغبة الوارث في تبرئة 
ذمة مورثه حفظا لشرف عائلته وهو سبب 
شخصي ءائلي فا يكون هذا السبب علةلهينبغى 
أن يكون متعلقاً بالاحوال الشخصية 
واذا استقر رم الشرائع وجدتم الزام تعض 
الورئة بديون مورتهم مهما بلغتكانت علته 
حالة شخصية خاصة بهم ذالروما نكانوا يازمون 
« ورثة انفسهم » بديون مور مكلا بناء على 
انبمكانوا حت سلطان المورث فيحياته بخلاف 
منكان من الورثة خارجاً عن هذا السلطان 
فانه ما كان يلزم بالديون ولو استوى مع«ورثة 
)١(‏ كذلك رأ يعبداجيدبك بدوى فيعاضرته 
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مملة الحافاة 


أنفسهم » فى درجة القرابة للمورث . وهذا 
الساعلان هو حالة شخصية خاصة بلا تزاع 
كذلككان الرومان يحظرون قبول التركة 

والالتزام بدبيونما بطريق التوكيل لانهم كنوا 
بعتبرون التزام الوارث با زاد من الديون عن 
التركة حالة شخصية بتعين فيبا قبول الوارث 
نفسه(١)‏ 

والقوانين االماضرة التي تركت للوارث 
الميار في الالتزاء با زادعن التركامن الديون, في 
عدم الالتزام به لاتشرك معدفيها |اللياراً حدا 
فليس للدا'ن ان يكره وارثا قبل التركهبشرط 
الجرد على أن .قبلها لا شمرط ولا وارثاقبله بلا 
شرط على أن يقبلها بشرط المرد لانه لا شأن 
الدائن في ذلك بلهوخاص بعلاق ةالوارثعورثه 
بدفع عنه مأ زاد من ديونه اذا شاء ولا يدفعه 
اذا شاء 

ينتج من ذلك ان سألة تحديد التزامات 
الوارث أواطلافها هي مسألةشخصيةصرخةفبى 
خاضعة بمققغى ذلك لقوانين الاحوالالشخصية 
الختلفة فنها »| يلزم الوارث عا زاد عن التركة 
من الديون حفظا لشعرف العائلة ولسمعةالورث 
كان الحال في القانون الرومانى بالنسبةلبعض 
الورئة ومنها ما بخير الوارث بين أن ,قبل بزائد 
لدبون وبين ان لايقبل بكالقا نون الفرأسأوى 


)١(‏ جراد طبعه ثانية صحيفة 61م 
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فا 
ومنبا ما يحدد الالتزام بقدر التركةعملابقاعدة' 
5 الفرم لم »كا هو شأن الششريغة الغراء. 
وهذه المالة الاخيرة هي اعدل الاحوال 
8 
3 

ولا ضرورة بعد هذاالبيانوبعدماذكرته 
فى محاضري الاولي الى شرح المادتين 4؛ و 4ه 
شرحا جديداً فقد ظبر من تلاوة نصيهما في 
احدى الجلسات الماضية ان المادة ؛ه لم تذكر 
« الشريدة الحلية » الا عند ما قررت الاحالة 
عليها في السائل التملقة بالارث في منفنة 
الاموال الوقوفة . ذلك لان الوقف تام في 
كل نظامه للشريعة الاسلامية اذهو من 
موضوعاماكما لا يخنى ٠‏ اما الاحالة المامنة 
بالارث في الاموال غير الوقوفة لخاصلة بنص 
المادة الذّكورة على « الا<وال الشخصية » 
واذلك ينبغى ان تحكون قاصرة علي مسائل 
الاحوال الشخصية تقيداً بهذا النص - على * 
انه لايعقلان الشارع وه و يضعقانو العاملات 
يحي المسائل الداخلة بالاججماع في المعاملات على 
قوانين الاحوال الشخصية الا اذا نسب الينه 
اخلط وكني 3 رموه بالنفلةفيمواضع متعددة 
وما | بعد ”فسيرا يقتضي وصف الشارع يمثل 
ذلك عما اراد !! 
١‏ م ببق علي لاتمام هذه الملاحظات الا أن ٠‏ 
أقارن ببن نظام التركات الذي يريد معارضونا 
مم 


ع00081) بطتوة 


يل 
تقريره وين النظام الذي تقول به ليتبين أي 
النظامين ينيثى أن يوصف مؤيده بانه وا 
للقانون لا مفسر له  :‏ أما نظامنا فيتلخص 
في قاعدة واحدة وهى« كل مايتملق من مسائل 


جل الحاماة 


به الاحكام الشرعية قالوا تلك استئنا أتقررها 
القانون. فاذا سألتبم وماقول؟ في كون 'لارث 
ليس لسبب صحيح مما يدل على أن الورث 
يستمر في وارثه قالوا : وهذا استعناء أيشا فاذا 


التركات بالاحوال الشخصية يرجع فيه الى كانت كل عذه استينا أن فاذا بنى للقاعدة ! 


قوانين الاحوال الشخصية وكل مايتعلق منها 
بالمعاملات برجع فيها الى القانون المدنى » 

وأما نظامهم فلا يمكن تقريره في قاعدة 
واحدة لانه.خليط من أعكام متباينة لاحد 
يفصل يينها ليعرف ماهى مسائل الاحوال 
الشخصية منبا وما هى مسائل المعاملات اذا 
سألناهم عماهي الاحوال الى يرجع فيها الى 
قوانين الاحوال الشخصية وما هى الاحوال 
التي يرجع فيها الي القنانون المدنى اضطروا الي 
تقرير نظامهم قاعدة قاعدة واستثناء استثناء . 
يرجعون فى انتقال حقوق الورث الى الشريعة 
فيأخذ بمضهم فىذلكعذه بأ ى حنيفة والبعض 
عذهب الشافى ! ويرجعون فى انتقال ديون 
المورث الىالشريعةأيئ اولسكنبمعندمايصلون 
الى يدا حاول هذه الدنون بالوت وه وأ سام 
النظام الشرعى إعودون الى القانون ! 

فاذا سألتيم وكيف يتفق ذلك مع قاعدة 
« عمد اللورث ويده يده » تلك القاعدة التي 
قررها القانون الدثي ومقتضاها انتقال حقوق 
المؤرث والتزاماته الى وارثه مخلاف ما نقغى 





انا المكعع الهم 


لانظنوا ان النظام الذي نقرره يحرم 
الداثنين من الضمانات الى لهم في القوانين 
الأخري ا يقول معارضونا فاأن القاون 
الف نساوي الذى تقل الشارع الصرى أحكام 
المعاملات عنه لايق ررللداثنين علي الترك ةل بولة 
بشرط الجرد أى <قعيني. نعم ان للوار ثيهذا 
الشرط هناك قيودا في بيع الاركة ولكنه اذا 
خالفهافان يغر ذلك بالمشترى بحسن نية كم 
عرقم علي أن هذه القيود لاتفيد الدائنيين 
الا اذا كان الوارث مليئا فا ن كان معسرا 
فرجوع الدائنين عليه غير منتج 

والوارث االيءيمكن الرجوع عليه اذا 
تصرف ف التركة بمةتضىالمباديء العامه للقانون 
الملصري ومن غير حاجة الى نص خاص في ذلك 
- لمذا قانا ان إلوارثاذا تصرف نصرفا سيئا 
في تأمين الداثنين الما لرمهفي ماله بقدر ماتصرف 
فيه وهذا واف بالغرض القصود 

و اذاكانت هذهالمانات لاتكنى فليالوا 
من الشارع أذ يقرو ميك متها لا تتالانزيد 
أبدا أن يأكل الوارث على.دائنَ الورث. حقه. 


عاع0008 


مجلة المحاماة 


أما "نهم يضحون خقوق الشتري بحن نية 
فيقررون للدائن علي التركة حقوةا عيني ةلس 
لها وصف ويبيدون له الاحتجاج علي الكافة 
بهذ هالحقوق ٠ن‏ غير تسجيل ويبطاون عقد 
الشترى يحجة ان الوارث لاعلكالتركةه ولوكان 
الشكر ى لايعلم باستغر انها بالدونف,ذامانعار طيم 


هيلا 
قررت هذا الاخير ايا تكتيرة ضد دائى 
الرَكة فأى قلون نقلد اذا كنا مقلدين أم أى 
أعكام نقرر اذاكنا مبتكرين؟!! 

أيها السادة ‏ ان الاقيقة المطلقة نادرة 
خصوصاف السائل الةأنونيةوانما المقائق في 
هذا العام نسبية فان كانت غلبة الرأي بعددة 
التتصرين له فانى معترف معارطى بالقلبة لانهم. 


فيه لان القوانين الأخرى ل تفرد لدائني التركة )كر عددا أما اذاكانت غلبة الرأى بأرجحيته 


د المشترى الحسن النية مثل هذه الجايات بل 


فهذا ماأترك ككم المي فيه 





انزمكام 


4١ 


أصلاحية الاحداث والميس مع ايقاف التنفيق 


المي بالمبس مع ايقاف التنفيذ أشد عقوبة 
من الحسكم بارسال المتهم لاصلاحية الاحداث التي 
هي مقام تربية وتأديب 1 
وعليه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تبدل 
عقوبة الاصلاحية الحمكوم.م! ابتدائي بعقو ب ةالحبس 
ايقاف التنفيذ اذاكان الاستئناف مرفوعا اليها 
من المتهم دوذ النيابة العمومية . 
والا يكون حكمها محلا لانقض لخطأ في [طبيق 
نصوص القانون 
بللم صاحب المظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكلة النتقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة صاحب المعالى 


اانا لانم1ععلزامم 





جمد طلمت باشا رئيس المحمكلة 
وبحضور حضرات عبد الرحمن رضا باشا 
ومستر هل وصا حقي بك وحافظ عيد النى 
بك ٠ستشارين‏ وحامد شكرى بكرئيس نيانة 
بالاستئناف وعل ىكامل افنديكاتب.المحمكلة 
اصدرت الى الآني: 
في الطعن القدم من 
النيابة العمومية في قضيتها غرة 185 سنة 
و - اجوز دول الممكلة غرة كهاا 
سنة 88 قضائيه 
ضد 
حياة توفيق عمرها ١‏ سنه خادمهسكنها 
رأس البر 
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يغينا 


وقائع الدعوى 

امهمت النيابة العمومية المتهمة الذكورة 
بامها فىيوم 15 أغسطاس سئة وابرأس البر 
سرقت مبلغ 7١‏ قرشأ صاغا للخدومها االمواجه 
توامسو ماو من عشته وطلبت عقناببا لمادة 
4 عقوبات ومحكة شربين الجزئية حكنت 
بتاريخ ١لاسبتمبر‏ سنة 1990 عملا بالمادة 
المذكورة حضوريبايداعاللتهمةبسجن الاصلاحية 
مدة ثلاث سنوات واعفتها م نالضاريف 

والحسكوم عليبا استأنفت ذلك فى +7 
سبتمبرسنة 1907٠‏ وعكة النصورة الابتدائية 
الاهلية بصفة استئنافية حكنت بتاريخ ينابر 
اسنة 1991 عملا بالمادة ؟ه عقوبات و 6ه منه 
١/7‏ تجنايات حضوريا بقبولالاستئنافشكلا 
وموضوعا بتعديل | 
التبحة ثمانيسة أيام مع الشغل وبايقاف التنفي 

وحضرة وكيل نيابة النصورةالكليةقرر 

بالطعن في هذا الحكم 
في 4؟ ينابر سنة 19591 وقدمت النيابة تقريراً 
بأسباب الطمن في تاريضه 

: اللمكة 

بعد سماع طلبات النيابةالعمومية والاطلاع 
على الاوراق والمداولة.قثونا 

“حيث أن طلب النقض صحيح شكلا 
وحيث أن طمن النيابةمبني علي اناممكة 


اذا نف وحدين 


بطاريق النقض والا, ام 
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مملة ا لحاماة 


الابتدائية حكنت بارسالالتهمة الي الاصلاحية 
فاستأنفت المحسكوم عليها ولم تستأنف النيابة 
وقضت الحكة الاستئنافية بتعديل الحم 
الستأنف وبحرس التهمة ثمانية أيام مع الشخل 
وايقاف التنفيذ وهذا خطأ في تعابيق نصوص 
القانون لأن النيابة لم تستأنف المي فلم يكن 
في وسع الممكرة ان تشدد المقوبة على لكوم 
عليبا 

وحيث انه من المبادىء العامة المطاقة انه 
لا يجوز تشديد حالة اكوم عليه اذاكان 
الاستثناف مرفوعا منهوحدهو متا تفالنيابه 

وحيث من جبة أخرى انا محسكومعليه 
في الاصلاحية عملا بالمادة +١‏ عقوبات لا تعتبر 
عقوبتهحقيقرة بل يعد تأده.! وتربية فا تبداله 
بالميس ولو مع ايقاف التنفيذ ىء حالة الهم 
وفيه تشديد لا يقرره القانون 

وحيث انه بناء على ذلك يكون النقض 
ق عله وتبر دخا في علبيق الفاوق تسالعه 
يحكة النققض والابرام 

فلبذه الاسباب 

حكت الحمكة بقبول النقض والغاه 
المي الماعون فيه وار ال التبمة الاصلاحية 
لمدة ثلاث :نوات 

صدر هذا الك ولي علنا بجلسة يوم 


الاثنين ٠م‏ مانو سنة ١؟واو؟؟‏ شعبان وسما 


ع00081 


يجلة المحاماة 


تغيير وصف التبمة . تقض 
الأغر رن فجمكنة كدين وسق التببة دوذآن 
تتفت اليه الدفاع والاكان هناك خطا في الحكم 
«وجبا لانقض 
راجع بهذا العنى (1) 0 
كك اه (90) وحكسا 


رقم ٠١‏ الحاماه سنه أولى عدد ٠000م‏ 
حكمها رقم ٠١8‏ بالعدد المذكور 
بلم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة النقض والابرام 
الشكلة علنا حت رئاة حضرة صاحب 
العالى احمد طلعث باشا رئيس الحسكنة 
وبحضور حضرات مسر كالونى وعيد 
اارحمن رضاباشا ومستر هل وحانظ عبد الني 
بك مستشارين وحامد شكرى بك وكيل 
نيابة بالاستثناف وع ىكامل افندىكاتب الححكلة 
اسدرت الحم الآني: 
فى الدامن المقدم من 
عمد محمد الليجي ممره :© سنة فلاح 
وسكنه عز بة كامل بك تيمور 
احد تمد الليجى مره م سنة فلاح 
وسكنه عزب ةكامل بك تيمور 
ضْد 


النيابة الع.ومية في قضيتبا غرة 4/لا١‏ 
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إردينا 
سنة 0-٠‏ القيدة يجدول الممكلة غرة اجا 
سنة مم قضائية 

وقائع الدعرى 
لهمت النيابة المومية الذكورين مع 


آخر بان الاثنين الاول من ستة شبوو سابقة 


مل ري اشر الؤرخ .+ رار ةله 
كف محتوظ بترم 55 ملوكةلحمدبكييب 
حالة كونها خادمين عنده بل جرة ولانها 
بالاشتراك مع الثالث بالاتفاق:ارتكيوا زويراً 
في «٠‏ بولية نة 1415 بأراضى كفر محفوظ 
في احد دفائر دام عزبة حمد بك ابيب لماص 
بحساب سنة 1415 بان حرر الاخير فيه زيادة 
تتضدن ان الاغنام مملوكة للمدعي المدنى شركة 
بينه وبين النبميت الاولين. وطليت عقابهم 
بالمادة 76” عتموبات والمدعي ادبي طلب ٠٠‏ 
«جنيها تعويضا مع الصاريف والاتعاب 

ويحكلة سنورس المزئية حكنت بتاريخ 
” ديسمير سنة 19٠‏ حضوريا براءة المتبمين 
ما اند الييسم وبرفض دعوى المدعى بالحق 
المدلى مم الزامه بالمصاريف المدنية و ١١٠قرش‏ 
اتعاب الحاماة 

فاستأنفت لنيابة هذا الحم 
سنة 198٠‏ واستانفه الدع الدنى فى ١4‏ منه 
وعكة بَى سور الابتذائية الأهلية بصفة 
اس تكنافية حكت بتارض ؟ ابريل سنة ١و1‏ 


فيا دلسمير 
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1 


جملا بالمواذ 45؟ عقو باتو؟7 ١‏ جنايات حضؤوريا 
أولا بقبول الأنتتاق :شكلا رمو ضوع 
اناه المسك المستأنف بالنسبة لنبمة السرقة 
واعتبارها تبديدا منطبقا عل المادة4 عقو بات 
ومعاقبة الترمين الاولين عنه' بالميين اريمة 
شهور مع الشغل ثانيا تأردالموالتأنقفها 
عدا ذلك والزمت الى عر المانى صاريف دعوا'ه 

والحكوم عليهما قررا بلسان الحائي عنهما 
أالدامن في هذا الحنكم بدلرنى النتض والابرام 
في 1١‏ مايو سنة ١97ارة.‏ م ال حانىعنهما قريراً 
بأسباب الطعن في تاريخ 

الحكة 

بعد سماع طلبات اليابة السومية ودفاع 
الحامي عن الدااعنين والاطلاع على الاوراق 
والحداولةةانو ناحيث اذ طا اللقض صحيح شكلا 

وحيث ان اوجة القض تنحصر في ن 
المكم الداهون فيه اعتبر الواقعة المنوبة اللي 
المتبمين ديد تنطبق على المادة 95؟ عقوبات 
مع ان التبمة التيكانت موجبة الهم هئ سرفة 
وهذا التفيير حصل من الممكة دون اننلفث 
اليه الدفاع 

وحيث انه بالاطلاع على المكم الطعون 
فيه وجد حقيقة ان النيابة طلبت معاقبة المتبمين 
بلمادة 1074 عقو بات لتبءتهم بسرقة اغنام مماوكة 
لحءد بكلبيم حال ةكونب|خادمينعندهبالاجرة 
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. .حجلة الحاماة 


ولكن المكة رات من ملاتا :ال حقيقة 
التبمة هى تبديد الاغنام المذكورة لاسرقتها 
وبحكلت عليهم من غير أن يدإفموا عن انفسهم 
في هذه التهمة الجديدة 
وحيث ان هذا املأ مبطال الحكم 
فيتءين قبؤله واحالة القضية على دائرةاستثنافية 
اخرى احكم فيبا ددا 
فلبذه الاسباب 
حكت الممكة يقبول النقض والغاء 
المكم الداعون فيه واحالة القضية على دأئرة 
أخرى لاحك فيها ددا 
صدر هذا السك وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 
”١‏ مابو سنة 1451 الموافق 8" رمضان سنة8١‏ 


مؤظف . رفته لير سبب قانواى 
تعويض . اختصاص الحام بنظر الدعوئ 
التءرين على سبيلى الاختبار 


اجام مختصة بنظر دعوي نمو يض الضررالنائج 
عرن الاجراآت الادارية المخافة للقوانين ( وى 
القضية رفت موظف بغيرسبب قانوني ) 

تعيينموظف كبير معلوم الكفاءة ( على سيل 
الاختبار )ليس الغرضمنه وضءهتحت التجر بةلاختبار” 
كفاءته وائما استيفاء اجرا أت مخصوصة “قتضيها 
القانون اللالى : 

فرفت هذا اللوظف ( لعدم تضيته مدةالتجربة 
على ما يرام ) لا يعتبر رفتا مبنيا على سبب تانوني 
ويُعطي الموظف اتلق في التمونض 


عاع0008 


عه الحاماة 


صاخب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة:استئناف مصر الاهلية 
الذااوة المدنية والنجارية 
الشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد المزيز كحيل باشا ويحضور 
حضرات مستر مارشال وحمد بك ابراهيم 
مستشارين وامد افندى الشاذلى كانتي الجلسة 
أصدوت| الآى: 
في الاستئناف القيد بالجدول ا( مومي 
كرة 548 سنة >" قضائيه 
الرفوع من وزارة الاوقاف المسومية متأ نفة 
ضد 
حضرة عبد الجيد بكاياظه مسجأ ف عليه 
وفي الاستئناف الثانى القيد بالجدول 
العمومى غرة 544 نة + قضائيه 
الرفرع من حضرة عبد الجيد بك أباظه مستأنف 
ضد 
وؤازة الأزناق التمرسة مستانقك علبياً 
الوقائع 
رفم حضرة عبد الجيد بك اياظه ‏ هذه 
الدغوى امام محكة مصر الابتدائيةالاهليةقال 
فيها إنه تمين عنصب مدير القست الزراعى بوزارة 
الاؤقافف:العمومية نعد أن كان مديرا لادارة 
التعليم الزراعى بوزارة الزراعة وقد وقع اتتيار 
صاخين المعالي صدتي باشاعليهلكفاء نه وحسن 


سم 


ند لانن 





يايلا 


ادارته لسكى ينبض بوزارة الاوقاف ويجعلها 
في المركز اللائق بها واستمر يشتغلفي وظيفته 
الجديدة بهمة ونشاط وكان مرتبه اذ ذاك ها 
٠‏ ذيها شبريا حى جاده صاحب المعالى ابراهيم 
فتحى باشا وزير الاوقاف الجديد وحصل يينهما 
راع على أمور مداحية ادي اباظه بك انها في 
صا الاوقاف وراها صاحب الءالي في غير 
مصلحته الشخصية فاراد معاليه ان ينتقم منه 
ويتخاص ممن 1 يوافقه علي :نفيذ مار .4فاصدر 
أمره برفته بتاريخ ؟٠‏ أوفير نة 119 مدعيا 
انهلم :ض مدة التجربة علي مايرام لأأنه كان 
نحت التجربة . فاصْطر اياظه لك الى مقاصّاة 
وزارةالاوة فالس ومية لان رفته* لف للقوانين 
والاوائٌ لأنه ما كان تحت الاختبار بل كان 
في وظيفة داعة لاعاك الوزر بمنرده حق رفته 
من وظيفته ولذايستحق تع ويضاعن هذا الرفت 
الخالف لقوانين المسكومة وقدره٠٠.٠ه؟جنيه‏ 
طلب المكم الزام وزارة الاوقاف العمومية 
بذفعه اليه مع الصاريف والاتعاب وفي اثناء 
المرافعة طعن اباظه بك بالتزوير في المذ كرة 
المؤرخة ««سبتمبرسنة110|المقدمةمنالوزارة 
وقدم ادلته على تزويرها 

بعد اتما المر افمةفي الدعوىقضت الحمكلة 
الشار اليبا آنفا بتاريخ ٠؟‏ مارس سنة 115 
بالزام وزارة الاوقافالعمومية بان تدقع لهمبلما 


عاع0008 


اميل 

قدره» ٠٠‏ جنيه والمصاريف الناسبةو٠ ٠‏ هقرش 
للمحاماةورفضت ماعدا ذلك من طلبانه وبعدم 
قبول دعوي الازوير الرفوعة منه 

فاستأنفت وزارة الاوقاف العمومية هذا 
المكم بتاريج »" يوليو سنة 1419 طلبتقبول 
استثناف,اشكلاو في لوضوع بالغاءالكالذ و 
والقضاء برفض الدعوىو ازا إرافمبا بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين كا استانفه حضرة 
عبد الجيد بك اباظه بتارئخ 1١‏ يوليوسنة1915 
طلب قبول ا تثنافه شكلا وفىالوضوع بقبول 
دعوى التمويض امبنية علىروقائع الانتقام التأبنة 
فى الدعوى ثم الحسكم بقبول دعوى اللذوير 
ورد بطلان الورقةالؤرخة؛! كتوبرسنة1516 
والي تقضي بتحديد جاسة اخرى لاءزاد 
( هويوم ١‏ أكتوبر ) والحكم على كل حال 
بالزام الوزارة مبلغ ه؟ الف جنيه تعويضا مع 
المباريف والائناب 

ويجلسة الرافعة صعم كل منهماعلى طلياته 
الشالفة للاسباب الىذ كرها كل منبما بالجلسة 
وبالذ كرات القدمة وبالدوسيه 

المحمكة 

بمد سماع الرافعة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القضية والمداولة قاونا 

حيث ان الاستكنافين الاصلي والذرعى 


حازا شكلبما القانوق 


انا للم 1عع امم 





مجلة الحاماة 


وحيث ان محكة مصر الابتدائية الاهلية 
حكنت في ه؟ مارس سنة ١919‏ اولا بالزام 
وزارة الاوقاف العمومية بأن تدفع لعبد اميد 
بك اباظه مبلغ اريمة آلاف جنيه واللصاريف 
الناسبة ورفضت ماعدا ذلك من طلباته وثانيا 
بعدم قبولدعوى التذوير 

وحيث ان وزارة الاوقاف العمومية 
وعبد الجيدبك اباظه استأتنا هذا المي في 
الميعاد القانوني وقيد كل منهمااستثنافه على حدة 
وترى الحكمة ضْم الاستثنافين على بعضهما 
واللم فيهما معأ 1 

عن استئناف وزارةالا وقاف العمومية 

وحيث أن استثناف وزارة الأوقاف 
مبني على أن لاحق لعبد الجيد بك اباظه في 
اللطالبة بتمويض لأ نه تمين تحت الاختبار الى 
أن صدر الامر برفته وهو بهذه الصفة لعدم 
تمضية مدة التجربة على مايرام 

وحيث أن المحكمة لاترى محلا لاطالة 
البحث في "ينية تميين اباظة بك فى وزارة 
الاوفاف - انكان بصفة دائمة ما يتمسك 
بذلك أو تحت الاختبار-كا تقول وزارة 
الاوقاف لان حالة اباظه بك وهو من كيار 
الموظئن لاتنطبق على حالة فئة م نالستخدمين 
لي يعينون تحتالتجربة بالمني الذى يقصده 
القانون المالى لان اباظه بك م يتمين بوزارة ٠‏ 
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جلة المحامأة 


الاوقاف الا لكفاء:»الفنية وقد اختارهصاحب 
العالى اسماعيل صسدتي باثا وزير الاوقاف 
مديرا بالقسم الزراعى وههمي الوظيفة التي نقررت 
عيزانية بسنة1416 وقال في المذك, كرة الِيتقدمت 
لهاس الاوقاق الاعلى للتصديق على تعيبنه 
بأنهخي رك لمذه الوظيفةعاما وعملا وقدكان 
يشخل قبل ذلك بديوان الزراعةفيعبداسماعيل 
صدق باشا وظيفة مدير أدارة التعليم الزراعي 
والتفتيش على اللصالط الزراعيةبمجالسالمديريات 
حي أنه عند تقل صدق باشا لوزارة الاأوقاف 
أخذه ممه للاستفادة من معاوماته كنا وأن 
أباظه بك قبلتعيينه بوزارة الزراعةكان مديرا 
لاجمفية الزراعية المدبوية برانب سنوىقدره 
الف جنيه ويستنتج من ذلك أن تعبين أباظه 
بك على سبيل الاختيار ليس الغرض منهوضعه 
تحت التجر .ةلاختباركفاءته لا نكفاءته معلومة 
من قبل انما كان التعيين هذه الصفه ايكون 
مطابقا لاجراات يقتضيها القاون المالىلي سالا 

وحيث أنه مني تقرر ذلك فيكون الامر 
الواجب البحث فيه هو معرفة ما اذا كان هناك 
من الاسباب مايدعو الى رفت أباظه بك :من 
وظيفته - 

وحنة أله لاخلاف ني أن الحاكم الاهلية 
مختصة بالنظزفيمااذاكانت الاأجراات الادارية 
'تنطبقة على تصوسالقوانبنواللوائح ا وضوعة 


انا المكععلللمم 





يايلا 
لبا أو غير منطيقة حتي اذاكان هناك من 
الأجراات الادارية مايخالف القانون فيجوز 
لباأن تحم بالتعويض لصاحب الشأن الذى 
تضرر منتلكالاجراات 

وحيث أن وزارة الاوقاف لم تقل في 
مرافعتها ومذكراتها أن لذيها أسبابا دعت الى 
رفت أباظه بك من وظيفته خلاف السسبب 
الظاهرى الذى تتمسنك به وهو أنه ل عض 
مدة التجربة علي مايرام 

وحيث أن المحكمة ترئ من الاوزاق 
القدمةمن أياظه بك ومن الوقائع التي ككرها. 
في مرافعاته ومدكرانه أن رفته برجع في المقيقة 
الى ماكان بينه وبين صاحب العالى ابراهيم 
فتحى باشا وزير الاوقاف من الامور الي 
تسبببتتما كان يبديه | باظة بك من الملاحظات 
عن سير وزارة الاوقاف في الاعمال الزراعية 
الىكان يديرها وماكان يقدم من من التقارير 
اتتقاداعليً غمال الوزير ومن صُمّها التقرير الذى 
قدمه لصاحب الدولة رئيس الوزارة وموجود 
بين الاوراق 

وحيث أن رفت أباظه بك في هذه 
الظطروف وبعجرد عودته من الاحازة العمل 
التقرير الذي طابه منه دولة رئيس الوزراء 
تأبيدا امطاعن لت بلغ عذباكان الخرض منن» 
التخلص من أباظه بك 


941 و 


ييل 

وحيث أن الاجراآت الادارية الى 
اتخذها ابراهيم بإشا فتحي وزير الاوقاف من 
رفت اباظه بك اتت خالفة للقوانين واللوائح 
االوضوعة ابذا الغرضلا نه بعد استبعاد نظرية 
(عدمئضية مدة التجربة على مايرام)الى جملتها 
الوزارة سببا ظاهرا فى الرفتكان يجب عليها 
اذاكان هناك أسبابب لارفت أن تنبع في ذلك 
القوانين الي سنتها المسكومة ذلك 

وحيت أن باظه بك قد نالهضررمن هذا 
الرفت الخير نوتى اذضاعت عليه وظيفتهالتيكان 
إيشغلها ويتعاطى منها مرتب 4٠١‏ جنيه في السنة 
كا ضاعتعليه وظيفته الاولى ال يكان يشغلبا 
بوزارة الزواعة ويتعاطي منها مر تب ٠٠١٠١‏ جنيه 
في السنة وفد حصل رفته وهو في سن 44سنة 
تقريبا وكان له من الآمالفي وظيفة أرق وقد 
بحرم .من الفائدة ايكانت تعود عليهفيوظايف 
اللمكومة حى يصل الى حد السن القانوني 

وحيث أنه محق في طلب التعويض واذن 
يكون استثناف وزارة الأأوقاف الممومية في 
غير محله 

عن استئناف عبد الجيد اباظه بك 

وحيث ان اسئتناف اباظه بك مبني على 
ان مبلغ التمويض قليل في جانبٍ الضرر الذي 
حصل لهمن رفته وعلى ان المحسكة الابتدائية 
لم حكم في دعوي التزوير المقدمة منه 


88511١‏ /االانا لماع 





عل المحاماء 


وحيث أن مبلغ التمويض المكوم به 

فيه السكفاية ولا محل لالب زيادته 
عن دعوى الزوير 

وحيث أن أباظه بكقرر بتاريخ ؟فبراير 
سنة 19و1١‏ ق مكتاب محكدة مدير الابتدائية 
الاهلية بأنه يطعن بالتزوير في المذ كرة المقدمة 
بتاريخ ٠م‏ سبتمبر سنة 1416 من تفتيشاوقاف 
قلين لمع الى ابراهيم باشا فتحى وزير الاوهاف 
بخصوص تأجير اطيان ناحي ةكفر مود وقدم 
ادلة التزوير 

وحيث ان اياظه بك يقول فيأدلة التذوير 
ان تفتيش فلبن تنفيدا لرغبات الوزير وخدمة 
محمد افندي بركات بره ( أي الوزير) قالى 
مذكرته انه لم يتسدم أحد للمزايدة فى اطيان 
كفر تمود خلاف بركات امدى المذكور 
والسيد احمد بك المشن وانه برى من مصلحة 
الوزارة تأجير الاطيان صنقة واحدة لما وان 
معالى الوزير أشر علي هذه المذكرة بن بيبدى 
اباظه بك رأيه فلمامه يحقيقةالحادثة اعتذر عن 
أبداء رأيه فأشر عليها وكيله حسي بك م 
عرضت المذكرة علي سعادة شفيق باشاوكيل 
الاوقاف وقتكذ فأشر عليها ( زراعة ‏ يكلفون 
يتقديم التأمين وتعمل مذكرةللمجلستبينفيها 
ان زراعة الارض الباقية على الذمةفيها خسارة 
الى آخر ما جاء بالاشارة المذكورة ) فاباظه 
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عله المحاماة 


بك خوفا من المسئولية حصلت منافشة يه 
وبين الوكيلكانت نتيجتها ان توصل الى عدم 
تنفيذ هذه الاشارة وارجاع الاطيان الى اأزاد 
مرة أخرى 3 

ويقول اباظه بك انه حصل بعد ذلك ان 
كشطتكلة زراعة ووضعتمكانها كلات (تعمل 
جلسة أخري ) الى آخر ماجاء بادلة التزوير 


وحيث ان هذه اللذكرة هر خاصة باحدى وج 


الوقئع التى نسيها اباظه بك لما" ابرا ميفتجى 
باشافى تقاريره 

وحيث أن الحكمة ترى أن الفصل في 
القضرة الطروحة اليوم لايتوقف على نتيجة 
دعوى التزوير لان الم ك بصحة الورقة أويمدم 
صحتها لايؤثر بثىء على الدعوى الااصلية 

وحيث أن محكمة أولدرجه قد أصابت 
الحم بعدم قبول دعوى التذوير 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة بقبول الاستئنافين 
الرفوعين من وزارة الأوقتف العمومية ومن 
عبد اميد أ باظه بك شكلاويضمبماعلى ؛ بتضينا 
وف الوطوع يدل الست نف وبألرامكل 
من امسا نفين يمصاريف استكئنافه والمقاصة في 
أناب امجاماه 

هذاماحكمت به المحكمة بجلستها النعقدة في 

يوم الثلاثاء ؛كرجب سنة م1 - م3 ابريل 
سنة 1917 





حل 


اذا كان واجبا على الشنميع ان يعرض لون على 
المغتري عرضا حقيقيا فليس واجبا عليه ان يعرض 
المْن جبيعه اذا كان على المين المبيعةدينلآخر وانما 
يحق له عرض باقي القن بعد خصم قيمة الرهن لان 
المادة 1 من قانون الشفعة نصت على اذالشفيويحل 
في الصفقة حل الشفوع منهطبقا لشروط عقد البيع 
عدا البدا ظاهر جدا لاسبب المتقدم 3 
قيمة الرهن ليست من حق المشترى . ولاد حق 
الدائن ن هنا عبني على العقار وليس شخصيا عل البائع 
ا ا ٠‏ ولكن هذه الاعتبارات كلها لم تمنع 
من صدور بعض أحكام قضت بضرورة عرض المُن 1 
كلهبما فيه قيمةالرهن . . و بذلك قررتباستحقاق 
دين الدائن قبل ميعاده وعلى الرغم .نه 
باسم صاحب النظمة فؤاد الاول سلطان معمر 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجارية 
الشكلة علنائت رئاسة حضرةصاحب 
العالي امد طلمت باشا رئيس الك ةوتحضور 
حضر ا تجناب مس ركلايكوت وصاحب المزه 
امد عرفان بك مستشارين وحمد افندئ عبد 
السلام كاتب الجلسة 
اصدرت الحكم الاى: 
في الاستئناف القيد بالجدول العمومي 
مرة 74 سنة م قضائية 
المرفوع من ساويرس افندى لي داود 


شفعه . المرض 
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14 
د 

جرجس افندي فريد وعبد السيد افندى 

حنا وصداف على مستأنف علييم 
الوقائع 

رفع الستأنف هذهالدعويادييحكمة ب 
سويف الابتدائيةالاهلية صْد الستأنف سي 
الاولوالثاق بعريضة مؤزخة ١١‏ وواينايرس'ة 
قيدت بحجدوطا مره 54اسنة و1واطاب 
فيب امك باجقيته في اخذ١١س؟‏ فدن وسبعة عشر 
قيطا المبينةبالعر يض ةالذَكورةشيوما في؟"س 
وواط؟١افدن‏ بطر يق الشفعة وصحة عرض ميل 
ويسم قرشأ قيمة الئمن ورسم التسجيل بعد 
حلف الدعى علييا اليمين أن القمنالوضحبالتقد 
هؤالئين الحقيق مع استعداد اللدعى لدفع مبلغ 
همه قرشا قيمة الرهن الموجود عليالمين ليق 
استتمالك اذااثثب تالمدعى عليهما ان ١‏ ييا لذكو َ 
خالفن. مع الزامهما بالمصارريف وآثات الجاماه 
وشمول الكم بالنفاذ الموقت وبدون كفالة 

وباعلان تارئخهم يوليه سنة 1919 أدخل 
الدعي صداف على بصفة مدعي ءايه ليكون 
الحكم في مواجبته وبعد الرافية في هذه 
الدعوى وتقدي الدذكرات فيها 

حكث محكلة بيس ويف الشاراليبابتاريخ 
مابو سنة 15٠‏ في غيبة الدعى عليه .الثاى 
وحضور باق الحصوم برفض دعوى الميدعي 


5511 /االاانا 0ع 


مبلة الحاماة 


والزمته بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش اتماب محاماه 
لصدافلى فاستأنف الستأنف بتاريخ +« و 
بو نيهسنة +119 الموالنكور وطلب 
للاسباب البينة بمحيفة الاستثناف المحكم 
نى بقبول هذا الاستئناف شكلا وموضوطا بالغاء 
المكم المستأنف والقضاء باحقية الست أ نف 
لملكيةت 3 المبيئة بالصحيفة الابتدائية 
شيوعا فى ب ,, 3 دَق نظير دع كنب الحيقي 
البالغ قدره 06م قرشا مع الزام الستانف 
علييم بمصاريف الدرجتين وثعول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلآكفالة 

وقد تحدد المرافمة في هذا الاستئناف 
جاسة اليوم ‏ دلسمبر سنة 9 وفيها طالب 
حضرة المذلى عن الستأ نيك المكم بطلياته 
المبينة بصحيفة الاستئنف وطالحضرةالحالى 
عن المستأ نف عليه الثالث تأبيدا لمك الستأتف 
وذلك للاسباب الى ابداها كل منها ودونت 
محضر الجلسة 

الحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث أن حقالمستأنف للشفعة .لا نزاع 
فيه ونما املف بين الللصوم ام على ان المبلغ 
العروض يقل عن الوارد بعقد البيع وهذا 
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ملة المحاماة 


ينافي ما اشترطه الشارع في الادة 1 من 
انون الشفعة 

ومن حيث ان حكة الشارع في وجوب 
عرض الثمن عرضا حقيقيا اما هواثيات جدية 
طلب الشفيع المين واستعداده حقا لاخذها 
ولا أدل على هذا من عرض التمنعر ضاحقيقيا 
على المشترى ليتبين بذلك امازل من اماد 

وحيث أن الثمن المعتير قانونا هو الوارد 
بعقد البيع الذى برتب عليه طلب الشفعة وقد 
ثبت: من العقد الؤرخ في 16 أكتوبر سنة 
ومسجل في ٠١‏ وف بر سئة 1918 أن 
جرجس افنديةريد باع وماك العين الشذوع 
فيبا الى عبد السيد افندى <نا نظير مبلغ 
6 قرشا 

وحيث ان الستأنف عرض هذا الثمن 
علي المشترى عر ضا حقيقيا بعد ان خصم منه 
به جنيها قيمة الرهن وما ,قبل أأودعهبالحمكنة 
على ذمته 

وحيث فى هذه الدعوى لايمكن الشك 

في ان الستأنف عندما اطلع علي التأشيرات 
المتوقعة على العينوجد ان عايها رهن معقودا 
لصا المواجة إنى امالك على مبلغ “جنيب 
اعتقد حق وجوب خصم ذلك البلغ من التمن 
لانه اذا تمت له الشفءة لبح هو الملزم بدقعه 
ولا يمكنان إيطاب منه الدقع تين وعليهذا 


انا للم 1عع امم 





وَل 
لابمكن القول انهخالف القاأو ذولاحكةالشارع 

ويك انعارة بيع المين المشفوعةمرة 
ثانية من نفس البائع بعقدآخر فى ٠6‏ يضاير 
سئة 1414 أي قبل رفع الدعوى يبوم واحد 
لا يمكن الالتفاتاليبا لماهوظاهرمنصورة,ا 
بدليل أن المشترى وهو عبد السيد حنا ادعى 
بانه تنازل عن الصفقة بعقد عرقي لأنهتأخر 
في دفع الثمن الامر الذى يكذبه فيه اعتراف 
البائع ؤ عقد البيع بقبضه الثتمن جيعه ومن 
باق الظروف الدالة علي ان هذا البيع جمل 
لابطال حق الشفعة 

وحيث مما سبق ذحكره يكون الحم 
التأنف في غير محله وواجب الغاؤه والحبكم 
للمستأ نف بطاباته نظير دفع الثمنالوارد يعقد 
البيع المترتب حق الشفعة عليه 

فليذه الاسباب 

عكت الحسكة بقبول لاستئنافشكلا 
وفي الموضوع بالغاء لمتكم المستأنف وبأحقية 
المستانف ساويرس افندي حلى داود لاخذ 
لكان خيرم 8< 1ك و كسار المببنة 
بصحرفة الدعوى في نظير دفم الثمن وقدره 
1 جنيباو ٠ه‏ مليم مع الزام المستانف علييم 
يعصاريف الدرجتين و 4٠٠‏ قرشاتعاب محاماه 
هذا ماحكمت بهامحكمةبجلستهاالعلنيةامنمقدة 


في يوم الثلاثاء لا ديسمير سنة 1947٠‏ الموافق "> 
ربيع الاول سنة وسم١‏ 
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اسقتاف . حكرم احا الابندائية - وقف 
مواعيذ الاعلانات والاجراءات. رفع دعوى 
الشفعة الي محكمة غير مختصة - تأثير ذلك 
في المواعيد . عرض أقل من الوْن الوارد 
بالعقد - تحقيق 
قرر هذا السكغلى صغرحجمهالمباديءالأأنية: 
١‏ جميع الاحكام الصادرة من الها الابتدائية 
قابلة للاستئناف ولوكانت قيمة المدعي به لا تزيد 
عن 168 جنيها أي كان نصاب الدعوى مما يجوز 
هذه اجام ان تم فيهنهائ.! لو رفعتاليها الدعوي 
بطريق الاستئناف 
؟-لا سقط الحق في رفع الاستئناف اذا 
رفع بعد ميعاده بسبب وقف المواغيد القانونية 
بناء على منشور السلطة المسكرية 
اذا رفعت دعوي الشفعة فيالم.ماد القانوى 
الى محكمة قضت بعدم اختصاصها بنظرها فلا يسقط 
الحق فيها بمفى الميعاد اذ! رفعت بعد ذلك الى 
المحسكمة المختصة 
اذا عرض الشفيع الثمن الذي يعتقد أنه 
الثمن الحقيتي فللمحكمة. قبل الفصل ف قيمةالعرض 
احالة القضية الى التحقيق لاثبات قيمةالثمن الحقيق 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأأول- لطان مصر 
حكمة استئناف مصر الأهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة تمد محرز باشا ويحضور حضرات 
مسكر كرشو. وال حقى بك مستشارين 
ومبروك فبمى افندى كاتب الجلسة 





امم 





مله الحاماة 


دق بت الآاى: 
في الاستثناف القيد بالجدول بنمرة* 
اسنة +” قضائيه 


المرفوع من سيد امد السيد حيرى وخليفهبحر 
37 
الشيح ابراهيم تمد الجوهرى وعبدالجيد 
ابراهيم الموهري وعبد الجيد تمد الجوهرى 
وتمدابراهيم الموهرى وتمدكامل يسين الماضر 
بالمسة ماعدا المامس الذى لم يحضر بالجلسة 
ولا ل 
الوقائع 
رفع المستأتفان هذه الدعوى أمام حكمة 
مصر الابتدائيه الاهلية د الستأنف علييم 
بعريضه مؤرخه ؟او4»بوليهسنة1414 تفيدت 
بجدوبا غرة 150 سنة1414 طلبافيها الحسكم 
بأحقيتهما أخذ ؟س لاط بالشفعة مقايل ميغ 
+*ومايم ٠٠١‏ جنيه الودع علي ذمة الستانف 
عليم الاربعة الار لجز ينةمحكة طوخ الاهلية 
مع الصاريف والاتعاي 
وععد الرافعة في الدعوى حككت الحكمة 
الشار اليبا بتار مارس سنه 1419 غيابيا 
بالنسبة المدعي عليه الاخيروحضوريا بالنسبة 
لباق الخصوم بعدم قبول دعوى المدعيين 
وألزمتهما بالمصاريف و١‏ ٠؟‏ قرش اتعا ب اناه 
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عمل المحاماك 


استأنف المستأنفان هذا الحكم بتار ؟اودا 
بونيه سئة 1414 وطلباللاسب بالواردة بصحيفة 
استثنافهما الحكم بقبوله شكلا وفى اللوضوع 
ألناله والقضاء ابما بما طلباه أمام محكمة أول 
درجه 

وجاسة المرافمة الحددة انظر هذا 
الاستثناف دفع الماضر عن الستأنف علييم 
الاربعة الاول دفمين فرعيين يعدم قبول 
الاستئناف شكلا الأول لان الأستئناف 
7 فم بعد الميعاد القانو ني والثاني لا نقيمة الدعو. ي 
٠‏ جنيه ولبسن من اختصاص هذه الحكمة 
فرد عليه الماضر عن الستأنفين بأن صورة 
الحكم العلنين بها ليس ليا ناريخ وعليه فالاعللان 
باطل وفضلا عن ذلك فانه يت من مراجعة 
الأصل أنهمالم يعلنا بها شخصيا بل سلمت 
اشيخ الناحية وان مواعيد الاستثناف تبتدي'من 
بوم ؟يونيه سنة 1915 بناء علي منشور وزير 
المقانيه والاستكاف أعلن لبم في يو “ايونيه 
أيرفع يمد 16 بوما فبواذن في ميعاده القانونى 
وقالفيما مختض بعدم قبول الاستثناف بالنسبة 
لقيمة فأن محكية أول درجة قضت بعدم 
الاختصاص بناء على طلب الاخصام فأين نرفع 
استثنافا اذن . والحكمة قررت عم الدفمين 
الذكورين للموضوع وأمرت بالرافمة في 
الوضوع٠فطلب‏ الحاضر عن المستأنفين الحكم 





14 
بالطليات الواردة بصحيفة الاستئناف وأحالة 
القضية على التحقيق لسماع شبود العقد 
لمعرفة مااذا كان الثمن ا قل من عدمه 
وذلك فيحالة عدمكفاية الادلةالذكورة عحضر 
الجلدة وطلب الماضر عن الستأنف علييم 
الستأنف وذلك للأسياب الى 

ذكرها ودونت :حضر الجلسه 
الممكة 

بعد سماع الرافعة الشفوية والاطلاع 
علي ورق الدعوى والمداولة قانونا 
حيث أنه ثابث أن السك الصادر فيهذه 
الدعوى حصل من الحكة الابتدائية فكل 
حك صدر منبا يكون للاخصام المق في 
استثنافه بدون التفات الى القيمة المرفوعة بها 


تأييد ا 


الدعوى 

وعيك أنه نيما مص بفواتمدةالاستئناف 
قأأنهمر اجعة الام رالصادره نالساطةالمسكرية 
بقاري اامابو سنة1414 ان مواعيدالاستئناف 
تكون موقوفة وبناء عليه يكون الدفمان 
الفرعيان في غير تحلرما وحيث أن باق الاوجه 
الماصة بسةوط الشفعة غيروجيهةعأنالدعوي 
رفعت بعد الثلاثين بوما منابتداءانذارهوذلك 
برقمه الدغوى أمام المكئة المزئية الى قررت 
بعدم اختصاصها بناء على طلب المستأنف فلا 
بيضيع هذا الحق 
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وحيث أن الحكله ترى ضرورة الوقوف 

على الثمن المتيقي امباع بهالاطيان التنازععليها 
فلبذه الاسباب 

حك الممكنة عشوويا هل الاننفاك 
شكلا وبرفض الدفمين الفرعيينامرفوعينمن 
الستأنف عليه الشترى اماس أحدهما بعدم 
الاختصاص والثائى بعدم قبول الاستثناف 
لحصوله بعد الميمادوثانياقب ل الفصل فيالموضوع 
باحالة القضية على التحقيق ليثبت الستأنف 
أن تمن العين الشفوع فيها هو 1١١‏ جنيه بكافة 
الطرق عافيها اببينة وعلى اللخصم الآخر النفى 
بان النمن هو 0" جنيها وانتدبت للتحقيق 
حضرةصاحب السمادة مد محرز باشا رئيس 
الدائرة وحددت لذلك جاسة م؟ دسمبر سنة 
وم تقرر الفصل في اللصاريف الا ن 

هذاما كدت به الحكمة يحلستها العلنية 
النمقدةفي بوم الثلاثاء /ا ديسمبر سنة 197٠‏ 
الوافق + ربيع أول سنة و 
بيم عقار 3-5 0 استمرارانتفاع 

البائع بالمين . وصية . لا بيع . ولاهبه 
باع رجل بعقد عرني عقارا لاولاده ول يعين 

فى العقد تمن للعقار وانما ذكر فيه تعهد المشترين 
بدفع دين على العين المبيعة هو دوف قيمة العقار ثم 
استمر البائع واضما يده علمالعين يستغلها لنفسه الى 
وم وفاته 





عل المحامائ 


قررت المحمكمة بأ المقد وصية باعلة شرغا 
لان لا وصية لوارث وليس بيعاً لعدم تعيين الثمن 
ولا هبة صحيحة لمدم حصوطا بعقد رسمي ولاق 
اطبة لا نجوز الا مقبوضة أي نافذة 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الدئزة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا حت رئاسه حضرة صاحب 
المعالي احمد طلعت باشا رئيس الحكة وبحضور 
حضرات جتساب مست ركلابكوت وصاحب 
العزة امد عرفان بك مستشارين وخمد عبد 
السلام افندىكانب الجلسة 

اصدرت الك الآ في: 

في الاستثناف القيد بالمدول الحمومي 
غمرة م/م سنة لا قضائية 

المرفوع من ١(‏ ) اسماعيل السيد وهدان 
(؟) حمد السيد وهدان ( ") علىالسيدوهدان 
() اجمد السيد وهدان (ه) فاطمة السيد 
وهدان (5) تفيده السيد وهدان عن نفسبا 
وبوصايتها على زينب واعتدال القصر اولاد 
السيد وهدان الذين لم يحضروا بالجلسةولاأحد 
بالتوكيل عنهم مستأنفيين 

7 

آمنة بنت سيد امد عياد عن نفسبا 
وبصفتها وصية على سعد والسيد ولنى السيد 
وهدان القصر مستأنف عليها : 
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مله امحاماء 


الوقائ 

رفع الست أنقون الجسة الأول وزيب 
أولاد السيد وهدان أولا هذه الدعوى لدى 
حكة الرقازى الابتدائية الاهلية ضدالستأنف 
عليها بعريصة مؤرخة م بولية سنة ١918‏ 
قيدت يجدولما مرة الالاسنة 1914 م اتضح 
ان زيني قاصر واذوالدتهالفيد «الطلقةوضمت 
بعد وفاة المورث ينتا سميت اعتدال فتجدد 
الطلب باعلان مؤرخ ٠‏ بولية سنة 19419 وقد 
جاء بالدعوى الذكورة الرفوعة من ججيع 
المستأنفين ان المرحوم الماج السيد وهدان 
وني تاريخ 8 بونية سانة لبن عن المدعين 
وعن زوجته المدعى عليبا واولادها القصر 
المشمولين بوصايتها ورك 1١‏ فدانا اطيان 
كائنة بناحييى كفر نوكة والجفف شرقية بما 
يتبعها ثلاث منازلكائنة بكفر فسوكة بحارة 
الوهادنة ومنز لك بقسم يوسف بك بالرقازيق 
بشارع البسطاوي والثلث ف مث لإ نكائنيق بقسم 
الجامع شر ة المورث مع سعد افندي عياد 
المبين حدود ومعالم جميع ذلك بعريضة الدعورى 
وانه بخص زوجته المدعى عليها الثمن وقدره 
؟ فدن مط في الاطيان و م ط من 4؟ ط في 
المنازل وكل بنت من بناته نصف ذلك وقد 
ظبر بيد المدعى عليها عقد مأسوب صدوره 
من والد المدعين مذّكور به انه تنازل لأأولاذه 


110 كمع /االلانا لأل0 عن امام 


14 
المشمولين بوصاية المدعي عليها عن ؟١‏ ط ١١‏ 
فدن ارض سواد خراجى علي قطعتين مبينتين 
شين التعرى ومتدر هنذا الانشابل" إل 
ولديه المذكوري نكل منها بحق النصف وانه 
عبد ولديه سعد السيد وهدان والسيد السيد 
وهدان بدفع مبلغ وسمة جنيها للبنك العقاري 
بالتقسيط على عشر سنوا تكل سنة م؛ جنيها 
و٠٠‏ «مليم حسب المواعيد امشترط عليبا البنلكث 
المذكور وس العقد المذكور الى والدة القصرة 
الوصية علييم وهذا العقد تاريخه أول مارس 
سنة 191١‏ وعا انه لاعم للمدعين بهذا العقد 
لان مورتهم السيد وهدان ظل واضْعا يدمعلى 
جميع الاطيان ينتفع بها حي يوم وفانه 

اذلكطا المدعون السك بتئييت ملكيتيم 
الي ٠١‏ ط ٠١‏ فدن شائما فى ١7‏ فدن + س 
و١‏ ط شائعاى:؟ ط في المنازل البين حدود 
ومعالم ججيع ذلك بعريضةالدعوى وبالغاء عد 
البيع اللنسوب صدوره اياسم القصرالشمولين 
بوصاية الدعى عليها من الحاج سيد وهدان 
بارخ أول مارس سنة 9٠‏ ب ١١‏ قدزوراط 
بالنسبة لحصة اللدعين مع الزام المدعى علييا 
بالمصاريف واتعاب الحاماه وشمول ا لمكم 
بالنفاذ الموقت بلا كفالة 

وبعد المرافمة في هذه الدعوى وتققديم 

المذكرات فيها 
52 
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حكنت عكنة الرقازيق المشار الييا بتاريخ 
٠6‏ نوفبرسنة 1919 حضوريا وو 
المدعين الي “ فدن و؟١١اطوعس‏ شائعةفي خسة 
افدنة ونصف الباقية من ١7‏ فدن المتروكة عن 
المورث وذلك بعد استنزال ١١‏ فدان ونصف 
المباعةمن المورث لولديه القاصر ين سءد والسيد 
والوصية عليها المدعي عليبا بااعقد الهرر في 
تاريخ أول مارس سنة 14٠١‏ ومسجل بتساريخ 


0 مابو سنة 191٠١‏ وأثبيت ملكيتهم الى" س لعد 


٠5‏ ط شائعة في 4؟ ط في المنازل امبيئة المدود 
والواقع بعريضة افتتاح الدعوى وبالزامهم بثاتي 
المصاريف والماعي عايها بياقيبا وثمات المكم 
بالنفاذ الموقت وبدون كفاله 

فاستأتف المستأ نفو ن بتاريخ م فيرايى 
سئة روز المسكم اللذكور وطلوا للاسياب 
المبيية بصحيفة الاستكناف المكم 
الاستمناف شكلا وفي ال وضوع بتعديل المكم 
الستأنف وتثييت ملكية الستأقفين الى ٠١‏ 
ط ٠١‏ فدن شائمة في ٠١‏ فدن البيئة المدود 
بصجيفة الدع وى عشتملانها وتسليم ذلك 
لامس أ نفين وبلزام اللستأنف عليها بصفتمابجميع 
مصاريف الدرجتن واتعاب الحاماه 

وقد تحدد للمرافمة في هذا الاستثئاف 
جالسة بوم أول ديسمير سنة 198٠‏ وفيباطللن 
حضرة احائي عن الستأنفين الثلاثة الاولين 


بقبول 


الا 0ع 





فابالدانا 


عل المحاماة 


المسم بالطلبات البينة بمحيفة الاستئناف 
وطاب حخيرة الحائي عن المستأنف عليها! 
أولا بابطال امرافمة بالندبة للثلائه الاأخيرين 
ن لان تأنفين و مع أبيدالمال تأنفبانسبة 
د يق أبداها 
ل نودرت مسر اواك اتدل 
هن وكيل الثلاثة الاول من المستأندين 
اكه 
سماء امراف ةالشذوية والاللاععلى أ وارق 
الدعوى والمداولة قانوئا 
أن الا تئناف مقرو لش كله 
وحيث ان اد السيد وهدان وفاطمة 
السيد وهدان وتفياءه السيد وهدان نصفتها 
السعأة ين الرابع واظامسة والسادسة لم 
وطلب الحاي عن ااستأنف عليها 
الحسكم بابطال لأرافمة بالنسبه ليم 
وحيث| نهذ االطاب وَنوت ويتعين اجابته 
وحيث أن ماحكلت بهالحكده الابتدائيه 


من اعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع يجب أن 


يمحمروا 





يوجد من للمبيع 
وحي ثأزالعقد خال من ذكرالتمن وفقط 
جاء فيه تعهد من الشترين يدفع دين البناك 
المقارى البالغ قدره م4 جنيها على أقساط 
وحيث أن هذه القيمة أقل بكنير من 
من المين وأما القول بأن البائ وهب باق التمن. 
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فلا جل صحته يجب البحث فيما اذاكان العقد 
عقد هبة أم لا 

وحيث لا يمكن اعتبار المقد عقد هبة 
لانه لم حصل بعقد رسعى ولانه لم حص ليك 
وقبض بالفعل اذ الثابت ان البائع استمر واضع 
اليد على الدين ويؤجرهاويستخلباحى ماتوهو 
الذيكان يدفع اقساط البنك المقارىكا هو 
مدون في | يصالات البنك واذن فلا حكن 
اعتبار المقد ولا المقود الأأخرى الي صدرت 


الى جميع الخصوم الاءقود وصية اذ هى تمليك ينتير ١‏ 


مضاف الى ما بعد االوت 


وحيث ان الوصى لهم ثم ورنة ولا تصح 
الوصية لوارث الا اذا اجازها باق الورئة وهذا 


م بحصل 
فلهذه الاسباب 


حكت المحمكة أولا بابطال الرافمة 
بالنسبسة لمن لم يحضر من الستأنفين وحكنت 


قبولوالاستثناف شكلا بالنسبة لغيدمم وفي 
الوضوع بالغاء الك الستأنف وتثبيت ملكية 


الدعين لحقهم في ٠١‏ فدنوه١‏ ط شائعة في ١١‏ 
فدان المحدودة بعريضة الدعوى وتسليبا 
للمستأ نفين بمشتملاتها والزمت المستأ نف عليبا 
بصفتها جميع مصاريف الدرجتين 

هذا ما حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة في يوم الاربعاء م ديسمبر سنة 197٠‏ 
الموافق 37 ر بيع الاول سنة ايل 
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سلطة اللسكمة المولة اليها 
الجرائم المرتبطة - التعو يض 


تقض | 
القضية بعد النقض- 
في حالة الخطأ المفترك 

قدم امتهم لكمة الجنايات بالمادتين 194 فقرة 
اوه ا فقضت عليه محكمة الجنايات 
بالاششفال الشاقه مدة ثلاث سنوات.طلمن ال 
ا ع لس ا 
الى محسكمة جنايات بنى سويف فيبا مجددا 
فقضت على ال بالاشغال الشاقه مدة سبع سنوات 
وقررت فى حكمها المبادىء الآ نية: 
١ح‏ متي نقض الك الطمون فيه بأكله 
0 المنقوض لا تأثيرله بالمرة وترجع القضية 
للحالة التي كانت عليها قبل تقديمها لحمكءة الجنايات 
ويكون للمحكمة الحولة اليها القضية لنظرها من 
جديد الحق المطلق للفصل فيها بما تراه 

» - أن جرعة الذشرب ميتبطة بجريمة القتل 
العمد لوقوعبا معها فى زمان ومكان واحد ولغرض 
واحد فيتعين الك بالعقوبة الاشد وهى عقوبة 
القتل العمد تطبيقا للمادة 8 عقوبات 

م - في الدعوى المدنية -- ان لا حق المجنى 
عليه فى جرعة الغرب فى طلب التعويض لانه كان 

من المتضار بين في المعركة و. عليه فيها فقد تكاقاً 
عمله مع عمل المتهم - وذلك الطبيقا لنظرية اغخطلاً 
المعترك 
بادسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكلة جنايات ببي سويف 
الشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزة عطيه حمني بك 
وحطضور حضرات صاحب العزة متولى 

غنيم بك مستشارين حك الاستئنافالاهلية 
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وحضرة صاحب المزة عبد المزيز مد بك 
رئيس محكة بى سويف الابتدائية الاهلية 
التتدب وحسن تمد اغا افندى وكيل النيابة 
وبوسف صدق افندىكاتب المحكة 
الآآى: 

في قضية النيابة السومية مرة همه بيا 
سئة 1414 القيدة تجدول الحكنة مرة مؤاحالة 


سينة 1908 وسعد جرجس مدع حق مدلى . 


اصدرت! 


عد 

عبد الصمد امد ابراهيم جمره 4٠‏ سنة 
وصناعته فلاح وسكنه بإبى هاثم 

بعد سماع آمر الاحالة وطلبات النيابة 
العمومية واقوال المتهم وال حائي عنه واقوال 
وطلبات المدمي بالق المددى وشبادة من شهد 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قنونا 

حيث أن النيابة العمومية انبمت الذكور 
يانه فى يوم ٠‏ أغسطس سنة 1414 يجبة أبو 
هاثم التابعة لناحية أبو شير بان قت لمدا تادرس 
غطاس وذلك بان ضربه بسن الفأس في رأسه 
ونشأت عن ذلك الوفاه . ولانه أيضا ضرب 
سعد جرجس تادرس ضرب اعجزه عن اهمأله 
الشخصية مدة تتجاوز العشرين بوما . وطابت 
من حضرة قاضى الاحالة احالته على محكة 
جنيايات ببى سويف لحا كمته بالمادتين 158ب 
اوه عقوبات 
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مجلة الحاماة 


وحيث أن حضرة قاضى الاحالة .قارو 
بتارضخ ٠١‏ ديسمبر سنة 1414 احاته على هذه 
المحمكة لما كمتهبالمادتين سالفتى ااذحكر على 
اتبمة السابق بيانها : 

وحكدة جنايات بفي سويف حكلت بتاريخ 
١‏ فبراير سنة 15وا عملا بالمواد ٠؛و1؛و ١4‏ 
١ -‏ عقوبات بالنسبة لنهمة الأولى وبلمادة .> 
منه بالنسبه للتومة الثانيه و؟ «عقو با تحضوديا 
عمأقبة التهم الذكور بالاشخال الشاقه مندة 
ثلاث سنوات 

وحيث أن المحمكوم عليه قرر بالماهن في 
هذا الحكم يطريق النتقض والابرام في ١١‏ 
فبراير سنة141 وك ةالنقض والابرام حكت 
بتاريخ مارس سنة 1981 يقبو[ النقض والغاء 
المكم اللطعون فيه وبأحالة القضية على دارة 
أخرى للحكم فيها يجددا 

وحيث انه نجاسةاليوم انكر التهممانسب 
ابه وطلبت النيابة يحاكمة المتهم باعتباره 
فاعلا اصليا :ةضيمادة 158 اعقوباتو ٠0‏ 
١‏ منه واحتياطيا اعتباره شربكا ومعاقبته 
بالمواد ٠؛‏ و بمة و 7١؟‏ و 4و١‏ - اعقوبات على 
التبمة الاولى وبالمادة ه٠١‏ عقوبات عن 
التبمه الثانية . وطلب الحا عن المدعى. بالحمق 
المدني الحكم له على امم عبلغ ماةجنيه مصرى 
بصفة تعويض . وطالب الحانى عن امتهم عدم 
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قبول طلب النيابة فيا تعاق باعتبار التبمفاعلا 
أصليا وبراءنه فها يتعاق باعتبار المنيسم ششريكا 
ورقض الدعوي المدنية وذلك للاسباب المبينة 
عمحضر الجلسة 
ونك أن عبد الصيد اعد ابراهيمكان 
تقدم لحمكة الجنايات في المرة الاولى بصفقه 
فاعلا اصا ا لجناية التتر العمد واعتيرته تلك 
الممكمة في حكربا الصادر بتاريخ ١١‏ فبراير سنة 
ثشيركا بالاتفاق والمساعدة فىهذهالمنايه 
وقد تقض المكر واحيلت القضيه على دائرة 
أخري للحكر فيا ددا 
وحيث ان النيابة العموميه طابت بجلسة 
المرافمة الاخيرة امام هذه اكه التى احيات 
عليها الدعوى المذكورةلافصلفيها محددا اعتيار 
المتهم فاعلا أصنيا فيوجرعة القت لالعمدومن باب 
الاحتياط اعتتباره ششريكا بالاتفاق وامساعدةفي 
الجرعة اللذكوره 
وحيث أن الحانى عن المتهم دقع يدم 
اعتبار الهم فاعلا أصايا في جرعة القتل العمد 
لآن محكمة المنايات الاولى فصلت في ذلك 
تحكما الذى صاز نقضّة ولابيق الا تهمة 
الاشتراك الواجب أظرها امام هذه الحسكمة 
وحيث ان حك ةالنقض والابرام حكمت 
بتاريخ م مارس سنة ١؟19‏ بالغاء حك محكمة 
الإنايات الصادر فى هذه القضية بتارخ ١١‏ 


]ل ااانا لنم1عع لمم 


لذلا 


فبراير سنة 1919 

وحيث أنه مي لض الحكم الماعون 
فيه بأكمله يعتبر لمكم المنقوض لا تأثير له 
بالرة وترجع الذية للحالة الي كانت عليها 
قبل تقدها لحكمة المنايات ويكون لهذه 
الحسك.ة الحولة عليها القضية لنظرها من جديد 
الحق امدالق فيالفدل فيها ا نراهكايفيده عدم 
أص الف'ره النالثئه من المادة ؟ من قانون 
تحقوق المنايات وحينشذ فلا وجه مادفع يهالمتهم 
من عدم قبول طلب النيابه فها يتعلق ياعتباره 
اعلا اصل] 

وحيث عن الوضوء فقد تبين للمحكمة 
وثبت لديها هن التحقيقات الى حصلتفىهذه 
الدعوى وءن شبادة الشبود الذين سمموا أمامها 
يجاسة الرافعة ومن الكشوفة الطبيه التوقعة 
على تادرس غطاس المنى عليه ومن الصفة 
التشريحية الماصلة على جثة التتيل المككور أنه 
فى يوم اغسطس سنة1114الموافق٠القعده‏ 
سنة بس حببةابو هاشم التابعة لناحيه ابو 
شربان ك0 بها عديرية بي سويف حصل 
شجاربيزعائلة المقتول وعائلة الهم تداخل فيه 
عدة أشخاص من الفريقين وضرب بعضهم 
بعضا وكان منهم المتهم الذى ضرب المقتول 
تادرس غطاس نحد فاس على راسه ضربة 
أحذئت جرحا قطميأ واصلا لامظم وثبت من 
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الصف ةالتشر يه أنهذاالمرح مضاعف بكسر 
بالعظم الجببى والعظمين الصدغيين وارتجاج 
في المخ وأن سبب الوفاة هو الذغط الشديد 
الذى حصل على المع من الماط الدموية الى 
ننجت من زيف الشريان الحائى وان المتهم 
أصيب أيضا في هذه المضاربة بعدة جروح كا 
أصيب غيره من افراد الفريقان وقد ثبت من 
شبادة العمدة وغيره أزالقتيل أخبرهم قبل 
موته بان ضاربه هو المتبم كا شبد بع ضشبود 
اخرين برؤية المتيم أثناء ذربه للمجني عليه 
بالفاس ولاعبرةبما شبد به بعض الشبود من 
أنهم لل يروا فأسا مع المتهم وقت المضارية 
لمواز أنه أخفاها بعد الذرب 

وحيث أنه ثبت ما تقدم أنه في الزمان 
والكان السابق ذكرهما آنفا اجثرأ التر.م 
الذكور على أن قتل عمدا تادرس غطاس بأن 
ضر به بحد فأس على رأسه ضربا أحدث نه 
الوفاة وعقابه على ذلك ينطبق على المادة دوز 
عقوبات فقرة اولى 

وحيث ان لامحل بعد ذلك للنظر في 
طلب النيابة الاحتياطى وهو اعتبار امتهم 
شريكاني جررة التتل العمد لما ثبت ان 
الشجاركان وقتياو يكن هناك اتفاق ولا توافق 

وحيث فيما تختصربالتهمة الثانية الأسوبة 


متهم وهى ضربه سعد جرجس فقد ثبت 


55117 /االاانا 010 ] 
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من اقوال سعد جرجس اليني عليه المكور 
الممززة بالكشف الى الذىاثيت اصابته جملة 
جروح وكدمات رضيه في مواضع مختلفه من 
جسمه تعالح يسببها اكثر منعشرين يوماوعقابه 
علرها ينطبق على المادة ٠0‏ فقرة اولى عقوبات 

وحيث ان هذه الجررة مرتبطة بجرعة 
القتل العمد لوقوعا معها فى زمان ومكان واحد 
ولغرض واحد فيتعين تطبيق المادة»معقوباث 
والحكم بلعقوبهالاشد وهىءقوبةالقتلالعمد 
النصوص عليها فيالادقمةافقرهأولىءتويات 
السابق ذكرها 

وحيث أنسعدجر جس الجنيعليه الذ كور 
طلب الحكم له على المتيم بمائة جنيه مصري 
بصفة تعويض 

وحيث أن الحكة ترى أن هذا الطاب 
لاغل له لاله كان من ممق التضارين في 
هذه الممركة وحكم عليه فيب| فقد تسكافاً مله 
مع مل من ضربه فيتعين رفض طلبه 

فلبذه الاسباب 

وبعد رؤية المواد سالفة الذكر 

حكت ال كله حض ورياعلىعبدالصمداجمد 
ا اهم بالاشغالالث اقة مد ة سبع سنوا ات ورفض 
دعوى سعد جرجس المدنية والزامه بمصاريفها 

صدر هذا المكم وتليعلنا بجلسة يوعالار بعاء 
6 مايو سنة1؟9|الموافق9شوالسنة9*١‏ ريه 
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اخفاء الاشياء المسررقة - السرقة - خيانة 
الاءاته ‏ الذصب 

١‏ لا يشترط في جريمة اخفاء الاشياء 
المسروقة علم الجانى بالسرقة وقت حصوله على 
المسروق وائا كفي عامه بها بعد ذلك واستمراره 
محتفظا أو منتفعا بالمسروق 

؟ - لا يشتر ط كذلك فى هذه الجرعة اخفاء 
الغيء المسروق تفسه وانما يكفي حصول الجانىعلى 
منفعة ما من هذا المسروق ولو وصلت اليه هذه 
المنفعة عن طريق شخص حسن النية 

مح اعملى شخص آخر ورقة مالية كييرة 
لببدطا بأوراق أصتر قيبة.. فأبدلحنا بقيمة دوق 
قميتها الحقيقية واحتفظ بالباق - كانت الورقة 
ذات حمسين جنيها فادعى انها ذات عشرة جنيبات 
دفعها لصاحب الورقة وابتى لنفسه الار بعين 

قالت المحمكمة ان لا سرقة لآن لا اختلاس 
بالمعنى القانوني في مادة السرقة لان المتهم ا 
الورقة برضاء صاحبها وان لا تبديد لان المادةةة؟ 
عقوبات انما نصت على عقودليست المعاوضة فيها 

وان لا نسب لانه لم يحكن من عمل المتيم 
ما يصح ان يدعى بالطرق الاحتيالية بالممنى القانوف 
في مادة النصب 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلدطا مصر 

محكة النيا الاهليه 

بجلسة الجنعالمنمقدة علنا بسراى الممكة 
فييوم اميس ١١‏ اغسطس سته 1991 و”* الحجه 
سنه ومم١‏ تحث رئاسه حضرة مد المشماوى 
افندي القاضى 

وحضور حضرة أمين خليفةأبوزيدافندى 


ااانا 1010 : 





اهل 
عضو النيابة وحضور فرحات امد قطب 
افندىكاتر الجلسه 
امدرة المسكمالاى: 
في ذية الترابة العموميه مره 16+ جنح 
مركز امنيا سنة 1971 
ضْد 


مصاني بوثى سن 0ه" خادم ‏ اصوان 


عْمان ابراهيم »ء مه خمورجى_المنيا 
ابراهيم سوق »م وم خادم داللنيا 
احمد ود »ء ١١‏ عطار_النيا 


بعت النيابة العمو مية المذكورزبا نهم 

فمايين ٠‏ يونيه سنه 1و وو؟ منه بتاحدي 
طبنشا والمنيا 

سرق الاول في يوم ه؟بو نيهسنة ١‏ البتاحيه 
طرنشا ورقه .نك نوت فية الخمسين جنيها 
ماوكة لخدومه نهيب افندى يوسف الدايل 
5-0 الثنى والثالث والرابعم بتارم هم يونيه 
سنة 8١‏ بالمنيا اخفوا الورقة المسروقة مع 
عامهم بسر فتهار طابتعقابهم بإلادنين 74 ففرة 
/-1١‏ وة؟ عقوبات وبالجلسة طلب نيب 
افندي يوسف الدليل بلسان وله دخوله في 
القضيه مدعيا مدنيا والحسكم له على المتبمين 
عبلغ ٠١‏ جنيها واأصاريف على ل 
والسكنة وجرت الى احبد ممود امتهم 


أوصافا للمتهم النسويه اليه وهى: 
ع00081 


ها 


أنه في يوم "٠‏ بو نيهسنه و بالتياسرق 
أريعين جنيها من ضمن سين جنيها سامت 
اليه من ابراهيم ١‏ د. وقى لصرفها فرد عشرة 
وسرق الباقي أو أنه في الزمان والمكان بعينه 
بدد اربعين جنيها من صُمن ورقة خمسين 
جنيها سامت البه من ابراهم دسوقي على ذمة 
عمل معين وهو صرفها وني المالة الاولى اذا 
صحت الوذايم النسوبة اليه يعاقب عقتضى 
المادة ٠06‏ عقوبات وفي الخالة الثانية يعاقب 
بالماده 5؟ عقوبات 

المحمكية 

حي ث أن الذى تبي للمحكمة من التحقيقان 
ومن شبادة الشهود بالجلسة واعتراف المتسم 
الاول امام النياة وأقوال باقى المتبين في 
التحقيق ان التهم الاول انتوزفرصةغيبة سيده 
الدع بالحق المدنى وسسرق من تقوده اليتركبا 
تحتوسادة سريره ورقة ماية عبلغ سين 
جنيها مصريا واخفاها فوق سطح الأزل مدة 
أريمة أيام نم جاء به اي نيا ودخلتارةالنهم 
الثاني الواقمة في نقطة المومسات وشرب خمرا 
واعطى الورقة للمتهم الثانى او المنهم الثالث 
ليصرفها وناخد من المشروب ورد له الباق 
ويظبر من ظروف الدعوى أن المتهم الاول 
م يكن يعرف قيمة الورفة على حقيقترا ولا 
ذهب المتهم الثالث لصرفها واستبطأه المنهم 


17 كمع /االانا اما 


1ع ااام 


مجلة الحاماة 


الأول وس أن بهذ تمن سال الحارة جنيها 
وانصرف و لماعاد التهم الثالث دقع لسيده المتيم 
الثاني عشرة جنيبات باعتبار أن الورقة الى 
أخذها لصرفها هى -هذه القيمة كا افبمه بذلك 
متهم الأخير وقد استحوزامتهم التافىعلى مبلغ 
العشرة جنييات لنفسه وتصرف فى جزء منبا 
فملا لنفمته بأن أرسل جنييين مع خادمه الزله 

وحيث ثبت أيضا أن امتهم الثاني علم بعد 
ذلك بأن الورقة التبيصرفها خادمهكانت خمسين 
جنييا وان التوم رايع استفاد بالفرقفكبر عليه 
الأمر وعز عليه أن يضيع مننه أوسنعتا 
كانت غتيمة باردة له جاء بها أحد زبائنه الذى 
ظبر من مظبره الحقير وتصرفاته وتعجيله 
عفادرة الخارة ورضائه عبلغ تافه دون ورقةذات 
قيمة كبيرة أنه سارق للمذه الورقة فعمد الى 
طريقة بريد بها المصول علي الفرق الذى ضاع 
عايه بغير تعريض نفسه لطر الانهام بالاخفاء 
فادمى فى بلاغ قدمه للبندر ملسكيته للورقة 
المسروقة وأنه أعطاها للمتهم الثالث ظنا منه 
لسكره امهابعشرة جنيبات وانه لما تبين خطأه 
ونحري عن كيفية صرف الورقة توصل الى ان 
التبمالرابع هوااذي صرفها لاخادم وحصل على 
الفرق وقد سار التحقيق في هذاالطريق حى 
حضر المدعى بالحق الدنى وبسط حةيق ةمصدر 
الورقة وكيفية سسرقتها 


00081 


يل الحاماة 


وحيت ان التبمة ثابتة قبل المتهم الاول 
من اعترافه في النيابة اعترافا صريحا مفصلا 
متناولا وقائع عديدة ابت صحتها التحقيق وقد 
ارشد عن التهم الثانى والثالث ووصفها وصفا 
لا يترك الا للشك في صحة أقواله وأرشد 
عن ارما 

وحيث ان عدوله امام المحسكمة لا يقال 
من قيمة هذا الاعتراف بعد ان ثقت صحته 
د بأدلة أخرى والتعليل الذي عالل به الهم 
اعترافه أمام النيابة من انه حصل تحت ين 
التبديد والترغيب لاعكن #اللسكنة تصدقه 

وحيت أنه ثثبت ان المتهم الثاني استفاد 
من الغ الصروف يحصوله على مبلغ عشرة 
جنيبات منه واستفادته ثابتة باعترافه ولا قيمة 
لدعواه ملسكيته لاورقة الامليةاذ ثب تكذب 
هذا الزم من اعتراف المتهمالاولوشهادة بض 
الشبود وتبيف من اعتراف التم. الثالث بالتحفيق 
أن الورقة كانت أزبون وانهقالعنها انها لسيده 
امتهم التانى لانه هو الذى ناوله أياها لصرفها 

وحيث انه لافائدة من البحث وراء مااذا 
كان المتهم الثائى تناول الورقة من اتيم الاول 
واعطاها للخادم لصرفبآ بغير أن يتبين حقيقتها 
أو سامها التهم النالث مباشرة بغير عمه مادام 
بدت من التحقيق ان النتهم الثانى صرف التهم 
الاول من الخارة بأعطائه مبلما تافها عوضاعن 





55117 /االاانا ااام 


يذلا 


الورقة الكبيرة القيمة وقبل العشرة جنيبات 
واحتفظ بها وادعى ملسكيتها و لكي ةالورقة 
السروقة وانكر حضور التبمالاولعندهوما 
حصل بعد ذلك وف يكل هذا دليل جلى على 
عامه بأن الورقة مسسروقة وأنه أراد التخلص 
من السئوولية بالاتكار وقد جره الطمع في 
بقية الورقة للسعى وراء المصول عليها عذام 
آخرى 

وحيث انه يتعين البحث فها اذا كان حمل 
هذا امتهم يعتئر اخفاء تقود مسروقة خصوصا 
اذا اخذت الحكة بنظرية أن التهم الثانى 
ما كانت عنده نية الدمرقة عنداستلامه الورقة 
من امتهم الاول لدمرفها أو 0 عر من بين ديه 
وقت ان سامها اللتبم الاول لصرفها 

1 حيث أن أحكام الحا اكالفرنسيةتضافرت 
على انه فى جرعة الاذءاءلايشتر طالمل بالسر 
وقت الحصول على السروق وائما يكني العم 
بعد ذلك واستمرار مخف محتفظا أو منتفعا با 
أخفاه 


سرع ععمة تممه هل عدن الللدك ال 


ها عل عنام تله ,املع نمع ادمع عممعتر 


.ممتاصع اف 
( راجع جراتمولان جزء اولشرح قانون 
العقوبات الملصرى صحيفة 4؛ نبذة 141١‏ ) 
وحيث انه ثابت أن التهم الثانى احتفظ 
بالعشرة الجنييات بعد العلم بالسرقة وسعى فعلا 
«كىه 


000816 ده 


144 
لاحصول على بقية الورقة 
وحيث انه لا يشترط في جرعة الاخفاء 
ان يكون الخفى أخفى نفس الشيء السروق 
بل يكفي انه حصل علي منفعة مادية نتجث 
منه ولو وصات اليههذه المنفعة بواسطةث خص 

حسن النية 

توه" أئه أللسن مستمدوفعوفم مدر أقعام 11 
اليه 11 .هذاه؟ ماه تسن فصغم وفمك و[ 
مسعاداه أعزناه من أمعسصفصسى مجم انه لامو 


ووم فمن 6ارصععة عتمم امد نل ملتدالة 
مغاه؟ أمعععه'! عمجة مفافطية 


(راجع جار.ون تعليقات على المادةه من قنون 
العقوبات صحيفة؟١٠‏ نبذة١#ونقض‏ فر نساوى 
هو مارس سنة 15٠٠‏ سيرى 1١-1905‏ 40#) 

وحيث اذلك يكون التهم الثانى ارتكب 
جرعة اخفاء اشياء مسروقة وعقابه ينطبق على 
المادة 06” عقوبات 

وحيث ان التحقيق يلبت بثبت ان العم 
الثال ثكان عالما بالسرقة (خل اي على 
اخفاء الورقة السروقة بل ظروف الدعوىتفيد 
انهكاف من قبل سيده أو زبون عنده بصرف 
ورقة لا يعرف قيمتب فصرفها على حسب ما 
أفهمه الذى صرفها له ورد الباقي لسيده بعد ان 
رجع وم يجد الزبون 

وحيث لم يثبت ان هذا التهم اتفق مع 
ته الرابع علي الحصول علي الادبيق جنيب 
فرق الورقة اذ لوكان ذلك صحيحا لكان هذا 


1ع امام 





مجلة الحاماة 


امتهم حصل على نصيبه في الغنيمة قبل الرجوع 
لسيده وظروف التحقيق 'فيد ان المتبم التاق 
نقم على الثااث جبله وخطأه في صرف الورقة 
وتضبيعها وضربه وطرده .ذا السبب 

وحيث لذلك يتعين براءة هذا التبم عملا 
بالمادة ؟17 تحقيق جنايات 

وحيث انه ثبت من التحقيق بطريقة 
قاطمة ان التوم الثالث سلم التهم الرابع الورفة 
للسروقة ذاتالخسين جنيها ليصرفبا له فصرفبا 
له بعشرة جنيبات موهما اياه انها هذه القيمة 
واستبقي الاريمين الباقية انفسه 

وحيث انه يتمين تكييف الوقالع النسوبة 
للدتهم الرابع لمعرفة ما اذا كانث تقع نحت 
تجوضن البرقة أو اعقاءنالاغياء للسروفة أو 


التبديد أو النصب 
ويك ان مل لنقديم الرابع لايكون 
جرعة الدرقة لأ رمات أ إخياولسم 


وبنية ان يحتفظ بها انفسه علي ان يرد قيمتها 
صغيرة فلا يوجد اختلاس 0-0 داولا 
محل لتابيق نظرية التسليم الاضاراري 
ع«اموونعءهم عدزدع" لان هذا خاص عن يسم 
شيا ل خر لينبينه أو يفحصه علي أن يرده لعينه 
على النور فيختله لنفسه وفي هذه القضية 
م تكن نية الطرفين ان يرد لتم الرابع الورقة 
لعينها وانما النية كما أسلفنا ان يستيقيها لنفسه 


ع00081 


مجلة المحاماة 


علي ان يرد قيمنها اوراقا صغيرة 

وحيث انه لم يثبت علم التهم الرابع بان 
هذهالورقة مسروقة حي بحآ علي نهمة السرقة 
اذان الذي صرفها منهث خص معر وف له يشتغل 
عند صاحب خمارة ولا مانع ينع من أن لعهد 
اليه سيده بصرف هذه الورقة وءثيلاها 

وحيث أن واقعةاستلاماللتهمالرابع الورقة 
بقصد صرفها يكون عقد معاوضة وهو ليس 
من العقود المذكورة في المادة +؟؟ عقوبات 
اليمكن محاكمته علي تهمة التبديد ولم يستعمل 
المتهم طرةا احتيالية للحصول علي الورفة لمكن 
محاكيته علي نبمة النصب 

وحيث لذلك لايكون التهم الرابع قد 
ارتكب جرعة مامن الجرائم النصوص عنها 
فيقلون العقوبات (راجع حم محكنة أسوان 
بتار ديناير سنة1؟191715 اجريدةالرسمية 
عدد ٠١‏ السنه الثامنةعشيرة) 

وحيث أنه وانكان ماوقع من هذاالتهم 
أمرا ممقونا يتنافر مع شرف النفس وطبارة 
الذمه الا أن النصوص الجمنائية يجب أن تفسر 
تفسيراضيقاحرصا عليحرية الناسوالمشرع هو 
اندى يتلافى أمثال هذا النقص بوضع نصوص 
جديده 

وحيث أن دعوى التمويض ثابتة قبل 
المتهمين الا ول والثانى من ثبوت التبمة صْدهما 


17 كمع /االلانا لمعن امام 


ه16 


وترى المحكمة أن البلغ الطالب به فى عله ولا 
مبالغة فيه 

لحان براءة هذا التهم الرابع لامنع 
مسؤليته مدنيا عقدار ما استفاده من للباغ 
للمروقديم ما يناس به هن التعويض مادامت 
أن الوقائع اللنسوبة اليه وللرتب على حصولها 
طلب التعويض ثابتة ولو أن قنون العقوبات 
لايعافب عليه ولقاشى الجنحأن بك بالتعويض 
طبقا لنص المادة ١7١‏ 

( اذاكانت الواقعة غير ثابتة أولا يعاقب 
عليها القانون أو قط الحق في اقامةالدعوىبها 
فى المدة الداويلة تحر القاضى بيراءة المقيم 
ويبوز له أن يح بالتمويضات الى تابه بعض 
االحصوم من بض ) 

وحيث انه لماكانت جرع ةالسرقةوجريعة 
اخفاء الاشياء امسروقة جرعتين منةصلتين 
بنص القانون وجب أن تحكون مسؤولية 
السأرق والح كل بقدر ما أحدثه فعله من 
الشمرر والا لنجم عن غير ذلك أن يازم الى 
بتعوإض ضر لا يكون له بد فيه 

( تقض ١١‏ فبراير سنة 414 حقوق سم 
ص 07#) 

وحيك اذلك لا يكون عمان ابراهيالمتهم 
بالاخفاء مسؤولا مع امتهم الأول الا بقدر 
الثىء الذي اخفاه مع ما يناسبه من التمويض 


ع00081) قد 


165 


وحيث ان المحمكمة ترى اسستعال الشدة 
مع المنهم الاول نظراً لا نالسرقةوقمتاضرارا 
عخدومه وعلى مبلغ جسيم 

فلبذه الاسباب 

وبمد الاطلاع على المواد 04؟ ‏ أسرنل 
وهو ؟7١‏ عقوبات 

حكنت اشكنة حصورا توراه 
ابراهيم دسوق واحمد مودواضافتالمصاريف 
علي جانبٍ المسكومة والافراج عن ابراهيم 
دسوق ان لم يكن محبوسا لسبب نا 
بحيس مصطن بوشىسنة معالشخل والنفاذ ثالنا 
بحس عمان ابراهيم اربعسة شبور مع الشغل 
وكفالة .م قرش رابعا ‏ الزام التبمينالاول 
مصعاق بوشي والنانى عْمان ابراهيم والرابع 
امد مود بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدتى٠‏ له 
على سبيل التعويض ويكونالتزامعمانابراهيم 


عقدار 5ج من هذا المبلغ والتزام احمد حمود 3 


عقدار ماج منه متضامنين مع التتوم الأول 
مع المصاريف و قرش اتعا ب حاماه للمدعي 
بالحق امدنى وأعفتهم من الصاريف المنائية 


4 


دعوى فسخ ايجار تقديرها 


اذا رفمت دعوى بفسخ عقد ايجار رجع ف 
تقديرها من حيث الاختصاص الى نص المادة 5 





مجلة المحاماة 


وليس الى نص المادة 65" مرافمات - وعليهفتقدر 
الدعوى بقيمة الايجار السنوي وليس بقيمة المدة 
الباقية من عقد الايجار . 


بأسم صاحب العظمه فؤاد الول سلطان مصر 

حكنة اسيوط الابتدائيه الاهليه 

بالجلسة المدنية والتجارية المنمقده عأنا 
يسراى المحكيه بالمزان بوم الاربعاء مسبتمير 
سنة 1920 تحت رياسة حضرة تمد ليب بعطيه 
بك وكيل ال حكمه 

وعضوية حضرتي رياض قلته افندى 
وت#د جركس افتدىالقاضين 

وعبد العزيز اجمد افند ىكاتب الماسه 

صدر الحكم الى : 
في قضية استكناف مبرال سيد على 
ضْد 

سكينة بنت تمد تمد صاعن نفسها 
ووصية على ولدها القاصرينراغب وعبدالرشيد 
ثم امين علي جاد الله 
الواردة جدول الحمكمة بنمرة 4هسنة٠؟وا‏ 

رفعت الستأنف عليبا الأ ولى بصفتها 
المذكورة دعوى أمام محكمة ماوى الجزئية 
صد المستانف عليه الثانى والمستأنف تقيدت 
بنمرة ٠ههسنة‏ ٠؟ولقالت‏ فيها ان الستأنف 
عليه الثالكان قباباوصياعل القاصرين امث.ولين 
بوصايتها ولسوء تصرفه رفمت عله دعوي 


00081 ده 


عل المحاماة 


تطالب عزله فامارأىذلكمنها اتفقمع المستأتف 
(اثناء نار دعوء العزل) واجر له صوريا 4+ط 
؟١‏ فدن قيمة حصة القاصرين بسعر الفدان 
قرش لمدة ثلاث سنوات من وفبر سنة 
37ةالغاية نوفبر سنة 197٠‏ . واما عزلهالجاس 
وتعينت هى مكانه أرادت أن تؤجر نصيب 
القاصرين ولكنها وجدت الستأتف واضْعايدة 
عليه فاذلك رفت دعواها وطلبت الحكم 
بفسخ عقد الانجار الصادر من امين على جاد 
الله المستأ نف عليه الثاني الى مبران سيد على 
المستأنف عن 4ط ؟افدن عن المدة من نوفبر 
سنة 1914 اغاة توفيرسنة 197٠‏ واعتبارمكان 
لم يكن وحفظ المق لبا فيمدا|لبتهما متضامنين 
بأجارالسنة الاوليمنني الا جارة معالزامبما 
بالمصاريف والاتعاب واانفاذ 

والسناعت دفع فرعيا بعدم الاختصاص 
لان قيمة الدعوى أزيد من النصاب الجزئى 

والحاضر عن الستانك عليها الأو 
طاب رفض هذا الدقم لتقدعة بعد ميعاده 
والحسكمة المزئيه بعد أن سمعت داع الطرفين 
حكنت بتاريخ»اكتويرسنهو1ة حذوريا 
برفض الدفم الذرعى المقدم عن المستانف 
وباختصاص الحكمهبنظر الدعوي وني الموضوع 
بسخ عقد الاتمجار الصادر من المسةأ نف عليه 
الثاتى الى المسة نف عن +١س‏ هط ٠١‏ ف عن 





/ا1 


المدة من نوفير سنة 1914 لنايه نوفبر ٠و١‏ 
واعتباره كأن لم يكن والزمت المستأنف 
وااستأنفعلية الثانى بالمصاريف ومائتي قرش 
أتعاب محاماه 

لات الما هذا الحكم بتاريخ 
٠ن‏ أوفير سنة 1415 طالباالغاءهوالزام المستانف 
غلييما بالمناريف والاثماب 

ويعد أن حضرت القضية واحيلت الي 
المرافمة صمم الماضر عن المتأأنف علي الدفع 
الفرعي الذي قدمه أمام محكنة أول حرجة 

والحاضر عن المستأنف عليه الاو ليطاب 
رنض هذا الدفع وتأبيد الحكمااستأنف 

ا محكمه 

يعد اع المرافءة الشفهية و الاطلاع علي 
الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أنالا-تئناف حازشكلهالقاثونى 

وحيث أن الحسكم|استأ نف نغ يبرفض 
الدفع الفرعي المقدم من المسةأنف أمام محكمة 
أول درجة يان تعاب الدعوى يزيد علي 
ماللمحكمة المزئية أن تقضى فية وكان استناد 
السكم بالرفض الى أن المستأنف لم يبد دئعه 
الاني الجلسة المامسة بعد أن اجات الدعوى 
أدبع مرات بناء علي طلبات الالخصام 

وحيت أنهعراجع ةحاضر جاسات محكمة 


أول درجة تبين أن المستأنف لم يبد أى طلب 


©00081) كوه 


14 


حنى عن التأجيل فى الجلسات الاتريع الأول 
ببلكانت الطلبات من المستانف عليها الا ولي 
لاحضار اعلام الوصاية ومرة لاثبات غيبة 
المسةا نف عليه الثانى 

عكانة مع ثبوت هذا فيمحضرالماسة 
لا كن اعتبار الستأنف متباونا في تقديم 
دفعه المهما بعد الوقت الذى أباح له فيه القانون 
تقدعة 

وحيث أن الستأنف لا يعتبر بصبره على 
التأجيل أربع مرات أنه تنازل عن دفمه الذى 
كان في نفسه 5 يقول خصمه مفمرا سكوته 
بهذا المني بل الواجب أن يصدر منه صراحة 
ما يفيد التنازل وقد حدد القانون في لمادة ٠":‏ 
مرافمات أساس التنازل ال.تفاد وهو ابداء 
دفوع أخر قبل الدقع عدم الاختصاص 5 
أبداء أقوال أو طلبات ختامية في أصل الدعوي 
فلا يصح تخطى هذا الاساس واستخلاص 
التنازل من اعتبارات أخرى 

وحيث أن الستأنف يستند فدفمه بعدم 
الاختصاص الى أن نصاب الدعرى هو فوق 
ما للدحكمة المزئية أن تفغى فيه لأن قيمة 
ايجار النلاث السنوات الذي تقفى الادة جيم 
مرافعات باحتسابه جميعا يربو على مائة وججسين 
جنيبا 

رحيث أن التأنف باعاده على نص 


امام 


85177 /االانا اما 





حملة الحاماة 


للادة 65م مرافمات وحدها قد تجاهل المادة 
5 مرافعات على حين أن دعاوى فسخ الايجار 
وتقدير النصاب فيها يجب أذيرجعفيها الىونص 
تينك الادتين لامها تكملان بعضها بعضافي 
هذا الاعتبار فالمادة 5 تشترط لاختصاص 
الحمكمة المزئية ان يكون الايجار السنوي 
لا يزيد على مائة وخمسين جنيها في السنة محا 
بلغت قيمة المبلغ المطالب به أي مهما بلنت قيمة 
سني الايجار مضافة الى بعضها عل مقتضى نص 
المادة 65م وتشترط لآأن مون حك المحسكمة 
المزئية نهائيا أن لا يزيد المدعى به علي عشمرين 
جنيها أى لا تزيد قيمة سنى الايجار غَانة اللي 
بعضها على مقتضى نص المادة +4" ( ان كان 
هناك سنون عدة ) على هذا الناب 

وحيث أن الستأنف مسم في عرليضة 
استكئنافه بآن قيمة الاجار السنوىا قلمناماثة 
وخسين جنيها ولكنه يستند الى المادة كيم 
في م قيمة ايجار السنين الثلاث وهى تزيد 
علي المأئة وخمسين جنيها وإستخلص من هذا 
أن النساب عل مَقتسّى القامدة المامه. يفوق 
النصاب المزثي 

وحيث أن هذا الاستناد لايل له لا"نه 
تجاهل المادة **مرافعاتك تقدم 1 

وحيث ان القول بأن الفقرة الأولى من 
الادة ؟ مرافعات اا ذكر فيا فسخ الايجار 


ع00081) قد 


عملة الحاماة 


فى معرض من القول يستفاد منه أن الغرض 
قصر تحديد النصاب لطريقة التوسع علي درفي 
عقد الاجار فلاستاجر والمؤجر وحدها ها 
اللذان يقدران دعو اها على مقتضى قواعدتلك 
النقرة هو قول لا نصح الاخذ به مع اطلاق 
النص اذ بعد ان يكون الشارع أراد أن يقدر 
الدعوى بالنسبة لطرفى عقد الايجار بتدر 
ويقدرها بقدر آخر أن عداها منعساميكون 
ذا مصلحة في طلب الفسسخ أو الاخلاء او غير 
ذلك مما جاء في ذلك النص 

وحيث أنه يقبين من ذلك أن الدفع بعدم 
الاختصاص غير جدير بالقبول لاما ذهبت 
اليه محكة اول درجة من أن الستأنف تأخر 
في أبدائه بل لان الفقرة الاولى من الادة + 
مرافمات تسقط قيمته 

فلبذه الاسباب 

حكت المكة حضوديا برفض الدفع 
الفرعي القدم من الستأنف وقبول الاستثناف 
شكلا وأمرت الأخصام بالتكلم في الوضوع 


وحددت لذلك جلسة 7١‏ ساتمبر سنة 19١‏ 





٠6م‏ 
الافلاس . واهلية التقاضى . دعوىالاسترداد 
الاواص على عريضة . بيع الاشياء الحجوز عليها 
لين الفصل في دعوى الاسترداد 
طحت يفقد المعلس اهلرة التقاضى بصدور حم 


851177ع/االانا ااماععلزامم 


لفلا 


الافلاس ولكنه يسترد اهليته بببجردصدورا 
باذهاء التفلية ويصبح أهلا للتعاقد والتقاغى فيا 
لايمس اموال التفليسة التى صفيت بالمكم الاخير 

ولقد استند الحم الى 

حك كم ةالاستثناف الختلطة في 4)ابريل سئة 
46> راجع شرح لور الي علي الماده 4؟؟ صحيفة 
لذن فقره ؟- راجع شرح جلاد علي المادة 511 
تجارى صحيفة 8# فقرة *. 

ليو كان طبعه ثالثة سنة 1١495‏ صحيفى 
عه كلو 0 

ونضيف الى ما تقدم 

ان عدم اهلية المفلس نسبي انما وضع لجاية 
حقوق الدائنين فلاجبوز لقي رسكو ب به قبلى 
المفلس . (راجع محكمةالاستئناف الختلطلة فى 
"١‏ نوفير 0 ا 
صحيفة 14 

فبرست العشر السنوات الاولىي صحيفة6؟١‏ 
فقرة1996) 

؟ -- يجوز للحاجز ان يستصدر امن القاضى 
( قاضى الامور الوفتية او قاضى الامور المستعجلة) 
ببيع الاشسياء المهجوز عليها ديْما يفصل في دعوى 
الآسترداد اذا تبي ان هذه ليست جدية وذلك لأن 
الاوامى الثي تصدر من القاضى بناءعليعر خم 
ليست محدودة ولان لا نس يمنع من ١‏ 
في هذه الحالة وقياسنا علي احكام المحاكم 5-8 
وأخيرا لان القانون الختلط رقم ام سنة418! انما 
جاء مسجلا لمذهب القضاء المختلط في هذا الشأن . 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلظان مصر 

محكة اسيوط الاهلية 

بالجاسة اللدنية امنمقدة علناببسراى ال حكمة 

في يوم الخيس 1١‏ ديسمير سنة +150 نحت 


00081 ده 


1“ 


رياسة حضرة عمد لبيبٍ عاية بك وحكيل 
المحمكة 

وعضوية حضرنى حسين صادق افندى 
ورياض قاتهافندى القاضيين 

وكاب الجلسة اجمدزكي افندى 

هدو الحم الآتى 5 

في القضية الكلية رقم ؟1 سنة 148١‏ 

القامة من هاثم احمدعيد الفتاح بكو ممدقرشي 
ع 

عبد الرعن حسن سام بك وقلم محضرى 

محكة ماوى 
وقائع الدعوى 

صدرت للمدعي عليه احكام بلغ سج 
وعام ضْد الشيخ عبدالمسكيم اجمدعيد الفتاح 
أخن المدعي الاول شرع في تنفيذها في مارس 
سنة 1520 لخجز علي منقولات وبضائع بشدر 
ماوى رفم عنها المذعي الاول دعوى استرداد 
حسم برفضها غيابيائم أيدهذا الحكم في ٠١‏ 
اكتوير سنة 14٠‏ عند نظر المعارضة الى 
رفعت عنه وكان المدعي المذكور قعد عن دفع 
ثلاثة ارباع الرسوم فدفمبأ الدعى عليه 

بعد رفض معارضة الدعوى الاولى رفم 
المدعي الثانىدعوىاسترداد :ن البضائع الحجوز 
عليها لا تزال معلقه 

وفي م دسمبر سلة 197٠‏ قدم الدعى عليه 


01 ااام 





جلة المحاماه 


طلبااز ئيس الحكنة بصفتهةاضى الامورالستعجلة 
بالحسكة الكليه ذكر فيه ازدعوف الاسترداد 
اللتين رفمبما المدعيان ليستا جديتين ولا يراد 
مهما الا الوقوف في وجه الاحكام الصادرة علي 
الشيخ عبد المكيم بدليل ان اللدعى الاول لم 
بيدفع بقية رسوم دعوى الاسترداد والدعى 
الثانى لم برفع دعواه الا بعد ان فا تأمد طويل 
وبعد ان اخفق المدعى الاول على حين ان كان 
حاضرا الحجز وقررأمام الحضر ان البضاعة 
الحجوز عايها له والتمس المدعى عليه صدور 
الامر ينيع الاشياء الحجوز عليها حرصا علي 
قيمتها باستمرار تدهور الاثمان فصدر الامر 
يديعها على ان يودع ثمنها خزينة امحسكة ريما 
يفصل نهائيا فى دعوني الاسترداد 

وفي ١4‏ دسعبر سنة ةا رقع المدعيان 
تظلما الى الحسكنة وحدد لنظره جاسة اليوم 
وفيها أ بدى الطرفان دفاعهيا علي ما جاء مفصلا 
في محضر الجلسة 

الحكة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 
اورأق القضية والداوله قنونا 

حيث ان دفاع المدعيين ينحصر في ان 
الدعي الاول محكوم بافلاسه من محكةمصر 
الختلطة ناريخ 6 نوفبر سنة 5٠و‏ فلا صفة له 
في التقاضى وان رئيس المحكة ليس ختصا باصدار 


ع00081) قد 


جلة الحاماة 


امر بألبيع كالذى صدر في م دمعبر بسنة 1909٠‏ 
ودع هذا التظم بشانه وان ادن ا ملحجوز 
عليه ملي«فلا خطر على حقو ق الدان,يررالتعجيل 
ومنافاة النص القانوني الذى يقضىبإيقاف ينع 
المحجوزات اذارفت دعوى استرداد والمدعى 
عليه رد علي ما تعلق بصفة المدعي الاول انه 
يح الافلاس قد أصبح بغير صفة في دعوى 
الاسترداد وأصبحت تلك الدعوى ساقطة من 
تفسها لرفعها من غير ذى أهلية لتقاضئ يانه 
فهىلا تمنع اجر اءالبيع ورد على بقيةدفع المدعيين 
بأن دئيس المحكل ةلدان يصهر امره فما يطلل 
اليه ان يأمر به وان دعوبى الاسترداد ليسا 
جديتين 

وحيث ان افلاس المدعى الاول لا يؤثر 
علي هذه الدعوى لان الببعمسمصاحة المدعي 
الناتى وهو ذو صنة في التتقامئي ولا عيب في 
شكل الدعوي بالنسبة لهوفوق هذا فان تفايسة 
المدعى الاول قد انتهت بالك الصادر في ١٠١‏ 
دسعبر سنة 415 من حك ة مدر الختاطة فيجوز 
له بعد هذا التارئ التعاقد والتقامضيفما لا مس 
أموال التفليسة الى صفيت بهذا المعفيتين 
اذ طرح هذا الدفع والانصراف عنسه ( واجع 
حكم محكة الاستثناف المختلطه الصادر في 
9 ابريل سنة مهما وبودالى تحت رقم لك 
وتعليقاتجلادعلىالمادة+1؟من القانون التجارى 





5117ماع /االلانا 


ندا 


وليو نكابن الطبعة الثالئة سنة 4 بصفدي 
وو فئكة) 

وحيث ان المادة ٠7‏ مرافعات وما يليها 
من مواد الباب الذي ذ كرت فيه صريحة فى ان 
الكل منيريد انتصدار أمرمن رعيس الحكة 
او قاضى الامور المستعجلة ان يفعل ذلك بتقدم 
طلب ينظر فيه وويصدر الامر انكان هناك 
محل لصدوره وقدفصات تلك الوادط ريق ةالنظلم 
من امثال الامر الذي يصدر على هذه الطريقة 
فلا محل بعد هذا الجلاه في النص للدقع يعدم 
اختصاص رئيس الحمكة أو من يقوم مقامه 
باصسداز ونام على عريضة خصم اذان نوع 
الاوامر. والشآن الذي جوز صدورها فيه قد 
ترك على اطلاقه ولم يقيد بأى حصر 

وحيث انه فيا يتعلق بموضوع الامر.فانه 
وان كانت دعاونى الاسترداد توقف بيع 
الحجوزات الا انهيحصل كثيراً ان تبدو للقضاة 
دلائل ناطقة على ان المسترد واهى الحق ا يحد 
يقرب من اليقين بانه انما أراد بتواطنه 
الحجوز عليه انيستغل نصوص القانون لحارية 
تنفيذه فنى مثل هذه الاحوال بحسن رد هذا 
الكيد واهباط تلك الميل واقد جاء القانون 
رقم #م سنة م1ه مؤيداً لمذا ارأى ويلوج 
للمحكة أن صدورهكان تسجيلا لمذهم_القضاء 
الخنلط في هذا الشأن فاقر ماكان يك به من 


©00081) بوه 


ردنا 


قبل في تلك الحاك من جواز الامر بالبيع من 
قاضي الامور المستعجلة اذا اسستبان ان دعوى 
الاءترداد جوفاء لا حق فيبا 

وحيثان ذلكالقانون صدرللمضاءالمختلط 
دون الاهلى فلا سبيل لتطبيقه في هذهالدعوى 
الا ان روحه يجب أن ييكون لما أثرفى الاحكام 
الاهلية تحبيذا لرآى وجيه احترمه الشارع في 
شق من لش رلِعه 

وحيث ان ساو المدعيالاول ف استرداده 
وقعوده عن دفع رسم دعواه ثم مهل الدعى عليه 
الى في تتبع حقسه مع عامه بالمجزكل هذه 
البوادر تريب كتير في جدية الدعوبين وتبرر 
صدور الامر بالبيع في دور الدعوى الذي صدر 
فيه والذيكان من الهتمل ان يسلك فيهالدعي 
الثاني مسلك زميله الدع الاول ويقمد عن دفع 


17 اك8ع /االلانا لمعن امم 





مله الحاماة 


ثلاثة أرباع رسم وعواة 

وخيث انه قد بدا بعد ذلك للمحكة ان 
الدعى الثانى قد اعتدل في سبيله واننظم في 
تقاضيه ودفم الرسم 

وحيث ان هذه الخطوة مضافا اليها تباين 
التشريمين الاهلي والمختلط في هذا الشأن كا 
تقدم تجمل القضاء بالغاء أمر البيع الصق ينص 
القانون واحفط لشسكله من التوسع في التأويل 
لا سيا وان الميطة تطمئن لذلك والضرر قد 
ظبر انه هين لما تببن عند مناقشة الاخصام من 
سعة حال المدين 

من اجل ذلك 

حكمت ال حسكمة حضوريا بالفاء امرالبيع 
الصادر في م ديسمير سنة 145٠‏ والزام المدعي 
عليه بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش اتعايا للمحاماه 


ع00081) قد 


مجلة اللحاءاة 


القواي (لفراراك والنشورات 


قانون رقم 7١‏ سمنق ١951‏ 

لمنع تناقض الاحكام بمحكرة الاستثناف الاهلية 

نحن سلطان مصر 

عد الاطلاع علي الامر ااعالى الرقيم 14 
بونية سنة 1488# الصادر بلاحة ترتيب الحم 
الاهلية 

وعلي قنون الرافمات في الواد اللدنية 
والتجارية أمام الحآى الاهلية 

وبناءعلي ماعرضهعلينا وزيرالمقانية وبعد 
موافقة مجلس الوزراء 

رسنا بما هوآت 

مادة ١‏ زيدت في قانون المرافمات في 
للواد الدنية والتجارية أمام الح اىالاهليةمادة 
جديدة ( تكون الادة 01« مكرره ) هذا 
قصبا : 

«كلارأتدائزة من دوائ حك ة الاستئناف 
لدي النظر في احدي القضايا ا نالنقطة القانونية 
القنضى البت فيا سبق صدور أحكام 


نذا 


استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآآخر 
أو كان من رأيها العدول فيها عن اتباع مبدا 
قنوني تقرر في احكام سابقة جاز لها أن تأمر 
بتجديد المرافعة فى الدعوي واحالتها علي دوارٌ 
محكمة الاستثناف مجتمعة ومكونة من عدد 
فردي من المستشاربن لايق لعن خمسةعشر. » 

مادة ؟- على وزيرالحقانية تنفيذمرسومنا 
هذا الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 


الرسمية 


صدر بسراي راس التيرف فى 7١‏ دبيع 
الاول سنة ٠م‏ (١؟‏ نوفير سنة 1591) 


0 


فؤاد 

من عهد صدور القوانين الاهليه وتشكيل 
الحام النظامية لم يصدر قانون اكثر فائسدة 
لامتقاضين من القانون رقم “٠‏ سنه 1181 المنشور 
بهذا العدد . فلا غرو اذا رحبت به علة الحاماهالتي 
امتتعرف من الآان.بتدر:قزارات الححمية المتومية 
لكمة الاستئناف في صدر اعدادها المقبلة 
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فهرست العدى الثالث 








©00081) بوه 


( المباحث القانونية والتشريعية ) 
مركز الوارث في القوانين الصرية 1 ص 11 
: (الأحكام ) 

' اصلاحية الاجداث وايقاق التنفيذ » امو 
تغير وصف التهمة ٠‏ نتقض 20 
موظف . وفته لغير سب قنونى تعويض اختصاصالحام بنظرالدعوى ٠ ٠‏ , 
التعيين علوسبيل الاختبار 6 وسو 
شفعه . العرض المقيقي حجز قيمة الرهن 6 وسو 
استئتاف . حك الحم الابتدائيه. وقف. مواعيد الاعلاناتوالاجراءات. 

رفع دعوى الشفمة اليحكةغير مختصة . تأثير ذلك في المواعيد . عرض 

اقلمن الثمن الوارد بالعقد . حقيق يقل 
بيع عقار .عدم تمين الغمن .استم رار اثتفاعالبائعبالمين.وصيه. لابيع ولاهبة 144 
1 المي . سلطة الحسكلة الحولة اليه العضيية بعد النقض . الجرام 
الرتياة . التعويض في حالة اخلماأ الشترك 5 
اخفاء الاشياء المسروقة . السرقة . خيانة الامانة : النصب زم 
دعؤي فسخ ايجار . تقديرها > جهو 
الافلاس_واهاية التقاضى ‏ دعوى الاسترداد الاوامر على عريضة 

بيع الاشياء المحجوز عايها مين الفصل فى دعوى الاسترداد 50 

( القوانين والقراراتوالنشورات) 
قانون رقم #٠‏ سنة 151 ياملة 


الور ملي الى التاو * 


1 جميع المراسلات الخاصة بالادارة والتحرير تكون يللم 
رئيس التحريز بمارة زغيب عرة +ه بشارع قصر النيل عصمر 
تليفون مرة 00> 


امس السنة التانية مطبعة السفوق بالفجالة 
براي سئة 137 القاهرة 





م1 


حنى عن التأجيل فى اللسات الاتريع الاأولي 
ب لكانت الطلبات من المستانف عليها الا ولي 
لاحضار اعلام الوصاية ومرة لاثبات غيبة 
امسأ نف عليه ,الاق 

وحيث أنه معثبوت هذا فحشرالجلة 
لا كن اعتبار الستأنف متباونا في تقديم 
دفعه الىهما بعد الوقت الذى أباح له فيه القاتون 
تقدعه 

وحيث أن الستأنف لا يعتبر بصبره على 
التأجيل أربع مرات أنه تنازل عن دفعه النى 
كان في نفسه 5 يقول خصمه مفميرا ستكوته 
بهذا العني بل الواجب أن إصدر منه صراحة 
ما يفيد التنازل وقد حدد القانون في لمادة +" 
مرافمات أساس التنازل الم.تفاد وهو ابداء 
دفوع أخرى قبل الدفع بعدم الاختصاص أو 
أبداء أقوال أو طلبات ختامية في أصلالدعوي 
فلا يصح تخطى هذا الاساس واستخلاص 
التنازل من اعتبارات أخرى 

وحيث أن اللستأنف يستند فيدفمه .عدم 
الاختصاص الى أن نصاب الدعرى هو فوق 
ما للدحكمة المزئية أن تقضى فيه لأن قيمة 
ايجار الثلاث السنوات 
مرافعات باحتسابه جميعا يربو على مائة وجسين 
جنيبا 

وحيث أن السعانف باعماده على نص 


الذي فى الادة جيم 


107 اكقع/االلانا لمعن للامم 


مملة الحاماة 


الادة ؤم مرافعات وحدها قد نجاهل المادة 
5 مرائعات على حين كيان فسخ الايجار 
وتقدير النصاب فيه يجب أذيرجعفيها الى نص 
تينك المادتين لانها تكملان بعضها بعضافي 
هذا الاعتبار فالمادة 5 تشترط لاختصاص 
الحمكمة المزئية ان يكون الايجار السنوي 
لا بزيد على مائة وخحسين جنيها في السنة معيا 
بلغت قيمة لمبلغ المطالب به أي مهما بلنت قيمة 

سني الاتجار مضافة الى بعضها علي مقتفى نص 
المادة 5س ولشترط ل نيكون حك ال محكمة 
الجزئية نهائيا أن لاقي لد ال رن 
جنيها أى لا تزيد قيمة سنى الايجار مضافة الي 
بعضها على مقتضى نص المادة 6 ( ان كان 
هناك سنون عدة ) على هذا النصاب 

وحيث أن الستأنف مسم في عريضة 
استكنافه بأن قيمة الايجار السنوىا قلمنااائة 
وخجسين جنيها ولكنه يستند الى المادة جيم 
في ضم قيمة ايجار السنين الثلاث وهي تزيد 
علي المائة وخمسين جنيها وإستخلص من هذا 
ان النصاب على مقنضى القاعدة الدامه يفوق 
النصاب الإزثي 

وحيث أن هذا الاستناد لاحل له لاأنه 
تجاهل المادة -*مرافما تك هلما 

وحيث ان القول بأن الفقرة الأولى من 
المادة 5؟ مرافعات انما ذكر فيها فسخ الايجار 


ع00081 


عبلة المحاماة 


فى معرض من القول يستفاد منه أن الغرض 
قصر تحديد النصاب بطريقة التوسع علي رفي 
عقد الايجار فااستاجر والؤجر وحدها ها 
اللذان يقد ران دعواها على مقتضى قواعدتلك 
النقرة هو قول لا يصح الاخذ به مع اطلاق 
النص اذ يبعد ان يكون الشارع أراد أن يقدر 
الدعوى بالنسبة لطرفى عقد الاجار بقدر 
ويقدرها بقدر آخر أن عداها منعساهيكون 
ذا مصلحة في طلب الفسخ أو الاخلاء او غير 
ذلك مما جاء في ذلك النص 

وحيث أنه يتبين من ذلك أن الدفع بعدم 
الاختصاص غير جدير بالقبول لاما ذهبت 
اليه محكمة اول درجة من أن المستأنف تأخر 
في أبدائه بل لان الفقرة الاولى من امادة + 
مرافعات تسقط قيمته 

فلبذه الاسباب 

حكنت الحسكلة حضوديا برفض الدفع 
الفرعي اللقدم من المستأنف وقبول الاستئناف 
شكلا وأمرت الأخصام بالتكلم في الوضوع 


وحددت ذلك جلة ؟؟ ساتمبر سنة 197٠‏ 





6 
الافلاس . واهلية التقاضى . دعوىالاسترداد 
الاواص على عريضة ٠‏ بيع الاشياء المحجوز عليها 
لين الفصل في دعوى الاسترداد 
نت يفقد المعلس اهارة التقاضى بصدور حم 


851177ع/االانا ااماععلزامم 


14 


الافلاس ولكنه يسترد اهليته بمجردصدورا 
باذهاء التفليية ويصبح أهلا للتعاقد والتقاضى فيا 
لايس اموال التفليسة الى صفيت بالحم الاخير 

ولقد استند ١‏ الى 

حك كم ةالاستثناف الختلطة في 4؟ابريل سئة 
وهما- راجع شرح لور الي علي الماده 4؟؟ صحيفة 
4؟ فقره 1 راجع شرح جلاد علي المادة 515 
مجارى صحيفة 4 فقرة ؟ . 

ليو كان طبعه ثالثة سنة ١4964‏ صحيفى 
عة واكلة ١‏ 

ونضيف الىما تقدم 

ان عدم اهلية المفلس تسبي انما وضع لجاية 
حقوق الدائنين فلاجوز لقي ايت مسكوا ب قبل 
المفلس .(داجع محكمةالاسثناف المختلطة فى 
"١‏ نوفير 0 . المجموعة الرسمية سنة ؟ 
صحيفة 14 

فبرست العشر السنوات الاولي صحيفة76١‏ 
فقرة1896) 

؟ -- يجوز للحاجز ان يستصدر اع القاضى 
( قاضى الامور الوفتية او قاضى الامور المستعجلة) 
ببيع الاشياء الحجوز عليها ديّْما ينفصل في دعوى 
الاسترداد اذا تبي ان هذه ليست جدية وذلك لان 
الاوامى الني تصدر من القاغى بناء عل عريضة مم 
ليست محدودة ولان لا نس يمنع من ١‏ 
في هذه الحالة وقياسنا علي احكام الحاكم 5 
وأخيرا لان القانون المختلط رقم عم سنة"1! انما 
جاء مسجلا لمذهب القضاء الختلط في هذا الشأن . 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلظأن مصر 

محكنة اسيوط الاهلية 

بالجاسة المدنية النمقدة علناببسراى الحكمة 

في بوم اليس 1١‏ ديسمبر سلة 196١‏ نحت 


ع00081) قد 


لذ 


رياسة حضرة مد لبيب عطية بك وكيل 
المحمكة 

وعضوية حضرنى حسين صادق افندى 
ورياض قاتهافندى القاضيين 

وكاب الجلسة احدزكي افندى 

صدر ا. الا لى: 

في القضية الكلية دقم +1 سنة (0و1ا 

القامة من هاشم اجمدعبد الفتاح بكو مدقرشي 
3 

عبد الرجمن حسن سالم بك وقم محضرى 

حكة ماوى 
وقائع الدعوى 

صدرت للمدعي عليه احكام عبلغ عمج 
و«سمم ضد الشيخ عبدالمسكيم اجمدعبد الفتاح 
أخى الدعي الاول شرع في تنفيذها في مارس 
اسنة 192٠‏ لخجز علي منقولات وبضائع بشدر 
ماوى رفع عنها المذعي الاول دعوى استرداد 
حتي برفضها غياييائم أيد هذا المك في 1 
اكتوبر سنة 19٠‏ عند نظر المعارضة الى 
رفعت عنه وكان لدعي الذكور قعد عن دفع 
ثلاثة ارباع الرسوم فدفممأ الدعى عليه 

بعد رفض معارضة الدعوى الاولى درفم 
المدعي الثانىدعوىاسترداد : نالبضائع الحجوز 
عليها لا تال معلقه 

وفي م دسمبر سلة ا قدم المدعى عليه 


107 اكقع/االلانا لماعك الام 


جلة امحاماه 


طلبالز ئيس الحمكة بصفتهقاضى الامو رالستعجلة 
بالمحسكة الكليه ذكر فيه ادعو الاسترداد 
للتين رفعبما المدعيان ليستا جديتين ولا يراد 
مهما الا الوقوف في وجه الاحكام الصادرة علي 
الشيخ عبد المكيم بدايل ان اللدعى الاول لم 
يدقع بقية رسوم دعوى الاسترداد والمدعى 
الثانى لم برفع دعواه الا بعد ان فا تأمد طويل 
وعد ان اخفق المدعى الاول على حين ان كان 
حَاضر لعن قزر أمام اممشران البضاعة 
الحجوز عايها له والتمس المدعى عليه صدور 
الامر بيع الاشياء المحجوز عليها حرصا علي 
قيمتها باستمرار تدهور الائمان فصدر الامر 
يبيعها على ان يودع تمنها مخزينة المحسكة ريما 
يفصل نهائيا فى دعوني الاسترداد 

وفي ١4‏ دسعبر نه 1 رفع المدعيان 
تظلها الى الحكنة وحدد انظره جلسة اليوم 
وفيها أأبدى الطرفان دفاعهي| علي ما جاء مفصلا 
في محضر الجلسة 

الحكة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 
اورأق القضية والمداوله قنونا 

حيث ان دفاع الدعيين ينحصر في ان 
الدعي الاول حكوم بافلاسه من محكةمصر 
المختلطة بارخ ٠6‏ نوفبر سنة 405 فلا صفة له 
في التقاضى وان رئيس المحكدة ليس مختصا باصدار 


ع00081) قد 


مجلة المحاماة 


أمر بالبيع كالذى صدر في م دمعبر بسنة 1939 
ودفع هذا التظلم بشانه وان الدبن اليسجوز 
عليه مليءفلا خطر على حقو قالدانيبر رالتعجيل 
ومنافاة النص الانوني الذى يقضىبايقاف بيع 
المحجوزات اذارفت دعوى استرداد والمدى 
عليه رد علي ما تعلق بصغة المدعي الاول انه 
يحك الافلاس قد أصبح بثير صفة ف دعوى 
الاسرداد واصبحت تلك الدعوى ساقطة من 
نفسها لرفعها من غير ذى أهلية لتقامضئ باسمه 
فهى لا تمنع اجراءالبيع ورد على بقيةدفع المدعيين 
بأن رئيس المعكقلهان يصهر امره فها يطلب 
الم اناس واف دعرى الأستز ناف يننا 
جديتين 1 

وحيث ان افلاس المدعى الاول لا يؤر 
علي هذه الدعوى لان الببعيمس م صاحة المدعي 
الناتى وهو ذو صنة في التتقامئي ولا عيب في 
شكل الدعوي بالنسبة لدوفوق هذا فان تفلرسة 
المدعى الاول قد انتهت بالمم الصادر في ١١‏ 
دسمبر سنة 419 من حك ة مدير الختاطة فيجوز 
له بعد هذا التاريخ التعاقد والتقامضيفما لا يمس 


أموال التفليسة الى صفيت ذا الك فيتعين 
اذ طرح هذا الدفع والانصراف عنه ( راجع 
حكم محكة الاستثناف الختلطله الصادر في 
9 ابريل سنة وما وبودالى نحت دقم كذ 
وتعليقاتجلادعلى المادة ١١‏ ؟من القانون التجارى 





17اكمع اللا 
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وليو نكابن الطبعة الثالثة سنة 1894 بصفدىي 
وو فكوة) :. 

وحيث ان المادة ٠١9‏ مرافعات وما يليها 
من مواد الباب الذيذ كرت فيه صريحة فى ان 
سكل منيريد استصدار أمرمن و ئيس الحكئة 
او قاضى الامور المستعجلة ان يفمل ذلك بتقديم 
طلب ينظر فبه ويصدر الامر انكان هنالك 
محل لصدوره وقافصلك تلك الوادطريةةالنظر 
من امثال الامر الذي يصدر على هذه الطريقة 
فلا ل بعد هذا الجلاه في النص للدقع يندم 
اختصاص رئيس الحسكلة أو من يقوم مقامه 
اك 0 نام على عرليضة خصم اذ أن نوع 
الاوامر والشان الذي تجوز صدورها فيه قد 
رك على اطلاقه و إقيد إأىحصر 

وحيث انه فها تعلق موضوع الامر فانه 
وان كانت دعاوى الاسترداد توقف ب 
الحجوزات الا انهيحصل كثيراً ان تبدو للقذاة 
دلائل ناطقة على ان المسترد واهى الحق ا يحد 
يقرب من اليقين بانه انما أراد بتواطله مع 
الحجوز عليه ان يستغل نصوص القانون لحارية 
تنفيذه فنى مثل هذه الاحوال بحسن رد هذا 
السكيد واهباط تلك الميل واقد جاء القانون 
رقم #مسنة «او يبدا لمذا الرأى ويلوج 
للمحكنة أن صدورهكان تسجيلا لمذهب القشاء 
امخنلط في هذا الشأن فاقر ماكان يمي به من 


©00081) بوه 


يذلدا 


قبل في تلك اهام من جواز الامر بالبيع من 
قاضي الامور المستعجلة اذا اس_تبان ان دعوى 
الا ترداد جوفاء لا حق فيبا 

وحيثان ذل كالقانون صدرللقضاءالختلط 
دون الاهلى فلا سبيل لتطبيقه في هذهالدعوى 
الا ان روحه يجب أن يكون لما أثرفى الاحكام 
الاهلية تحبيذا لرأى وجيه احترمه الشارع في 
شق من شر لعه 

وحيث ان ساو الدعيالاول ف استرداده 
وقعوده عن دفع رسم دعواه ثم مهل الدعىعليه 
الثاق في تتبع حقه مع عامه بالحج نكل هذه 
البوادر تريب كتيراً في جدية الدعويين وتبدد 
صدور الامر بالبيع في دور الدعوى الذي صدر 
فيه والذيكان من الهتمل ان يسلك فيهالدعي 
الثألى مسلك زميله الدعي الاول ويقمد عن دفع 


17 اك8ع /االلانا لمعن امم 





عجلة المحاماة 


ثلاثة أدباع رسمم دعواه 

وحيث انه قد بدا بعد ذلك للمحكمة ان 
اللدعى الثائق قد اعندل في سبيله واننظم في 
تقاطيه ودفم الرسم 

وحيث ان هذه المطوة مضافا اليبا تباين 
التشريمين الاهلى والمختلط في هذا الشأن كم 
تقدم تجمل القضاء بالغاء أأمر البيع الصق ينص 
القانون واحفط لشكله من التوسع في التأوييل 
لا سيا وان الميطة تطمئن لذلك والضرر قد 
ظبر انه هين لا تببن عند مناقشة الاخصام من 
سعة حال المدين 

من اجل ذلك 

حكمت الحكمة حضوريا بالفاء امرالبيع 
الصادر في 4 ديسمير سنة 145٠‏ والزام اللدعي 
عليه بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش اتعابا للمحاماه 


ع00081) قد 


مجلة الحاءاة 


الفراش القرااك النشوراى 


قانون رقم ٠٠١‏ سسنة ١91١‏ 

لنع تناقض الاكام بمحكلة الاستئناف الاهلية 

من سلطان مصر 

بعد الاطلاع علي الامر ااعالى الرقيم 14 
بونية سنة 1448 الصادر بلاحة ترتيب الحا 
الاهلية 

وعلي نون الرافمات في الواد الدئية 
والتجارية أمام الحاك الاهلية 


وبناءعلي ماع صهعلينا وزيرالحقانية وبعد 
موافقة مجلس الوزراء 
رسمنا ما فوا 


مادة ١‏ زيدت في قانون الرافمات في 
الواد المدنية والتجارية أمام الحا االاهليةمادة 
جديدة ( تكون الادة 01« محكرره ) هذا 
نصها : 

«كلارأتدائزة من دوا حك ة الاستثئناف 


لدي النظر في احدي القضايا ا زالتقطة القالونية ٠‏ 


القتضى البت فيبا سبق صدور أحكام 


1 


استنافية بشأنما يخالف بشم لبعض الآخر 

أو كان من أيه لعدول فيا عن ايلع م 
قاوني تقر في احكلم سابقة جاز لها أن تأمر 
بنجديد الرافعة ف دحوي واسلت علي دوا 
حكمة الاستئناف مجنممة ومكو: 


من عد 
فردي من ا مستشارين لايفلعن خسةعثر. 3 


مادة ؟- عل وذي الحقانيةتنفيذمرسومنا 
هذا الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
إلرسمية 

صدر بسراى رأس التهيت فى ,0 ري. 
الاول سنة 1١4٠‏ (١؟‏ نوفبر سنة كولم 


فوؤاد 
من عهد صدور القوانين الاهليه وز 
الحام النظامية لم يصدر تانون اكثر 5 
لامتقاضين من القانون رقم *** سنه 49١‏ المنعور 
هذا العدد . فلا غرو اذا رحبت به لة الحامام/ 
ستتشرف من الآآن بنشر قراوات اججمعية المسومية 
لحكمة الاستئناف في صدر اعدادها المقبلة 


اكع /الانا المكععلالهم 
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وو 
غ5 
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( الباحث القانونية والتشريعية ) 
مركز الوارث في القوانين الصرية | ص 1# 
: (الأحكام ) 

' اصلاحية الاجداث وايقاف التنفيذ اس 
الغير وضف التهمة . تقض 6 سرع 
موظف . رفته لفير سيب تالونى لعويض اختصاص الحا بنظرالدعوى ٠‏ , 
التعبين عللسييل الاختبار ييل 
شفعه.'. العرض اقيق . خجز قيمة الرهن > وسو 
استثناف . كالح أكالابتدائيه. وقف.مواعيد الاعلاناتوالاجراءات. 

رفع دعوى الشفعة الميحكةغير مختصة . تأثير ذلك في امواعيد . عرض 

أقلمن الثمن الوارد بالعقد . تحقيق يدل 
ليع عقار «عدمتمين القمن .استمرار اتتفاعلبائعبالمين.وصيه.لابيع ولاهية » 144 
نقض الك . سلطة المسكلة الحولة ايها القذية بعد التقض . الجرام 

المرتيطة . التعوويض ف حالة لطأ المشترك 14 
اخفاء الاشياء السروقة . السرقة . خيانة الامانة : النصب اول 
دعوي فسخ ايجار . تقديرها > ده 
الافلاس ‏ واهلية التقاضى ‏ دعوى الاسترداد ‏ الاوامر على عريضة 

بيع الاشياء الحجوز عايها لمن الفصل فى دعوى الاسترداد 6 و16 

( القوانين والقراراتوالمنشورات ) 
قانون رقم ٠م‏ سنة 151 52020 


تصدرها تقابة الحأمنيك الاهليين 


رلس السبرير + صليب ساى الحالى ‏ . 


االاشياك الستوى - + تمن العدد الواحد 
مالة رش 7 .عشرة قروش 


ججيع الر اسلات الخاصة بالادارة والتحرير تكون بلدم 
رئيس التحريز بهارة زغيب عرة 5ه يشارع قصر النيل عر 


العدد المامن - السنة الثانية ا مطبعة السفوز بالفجالة 


فبراير سنة 1957 القاهرة 


ار 


00000 
اي ان 








السنة الثانية 


ا مجاماة 


السدد الرايع 


مصر في 36 سنة 9و1 


السامثالمان: 2 ل ارون 
مركز_الوارث في القوانين ا محر يق 


رد على رد 

ألقي حضرة الاصولي الفاصل اججمد بك 
عبد اللطيف محاضرة بنادى المدارس المليا في 
مركز الوارث فى القوانين اللصرية ذهب فيها 
اق خلاق ماذهيت اليه.من أن ت#قربر حقوق 
الورئةودائنيالور, شعي ااتركقر اجع ا يالشريعة 
الاسلامية وجمل نصوص القانون الصرىمالا 
تحملهفاستنبط منها أحكاما مؤداها أن حقوق 
التركة تنقل ال يالوارث بلاقيد»وأن الالتزامات 
تنقل ا يذمتهحد » فتصرفانه فى التركةصحيحة 
حتى يمكن ابطالماادعوئابطالتصرفات المدين 
وحتيتنوفرفيباشروط هذه الدعوى ومنها الثش 

وافيعلى احتراى لحضرتهواعجالى عقدرته 
لا ري بدا 9 نقض مذهبه 00 الحمق 
في النصوص الىاستشهد بها وآخذ عليه أنه 
فضلا عن عدم استقراه أموَلْفنه انون 





1 ااام 


ب/ 3 


وعللبا مقي ببعض:سائل لم يسلك قيها سبيل” 


التحقيق » العلمى فقرر تجوزا وبصورة مغالقة 
غير مقيدة أن الوارث في القانون الروماق 
ياتزم بالدبون الى حد أو بعبارة أخرى يكون 
وارثًا بشرط الجرد » معانهلايكون كذلك الا 
بشروط لابوجد نظيرها في القاتون الصرى 
الذى يريد قياسه على القانون الرومانى » وتكلم 
عن امتياز الدائتين في معرض البحث في فصل 
الاموال الناتج ع عرظة اللردية وال مساز 
لاحصل الا فى نوع آخر فخ فصل الاموال 


هو الذى يطلبه الدائتون حماية لمقوقهم من 


تصرفات الوادرث 
أمن داولا اريت وان كبت 
أنه تقص يجب أن مخلص منة حث عامي محش 
الما كله في طرق التفسير والاستنتاج 
الى يضعها لنا حضرة الحاضر لنتبينمنها غرض 


أعتقد 


00081 ده 


لحل 
الشارع الصرى وأنا مقدمون بينيدىالناقشة 
في رأي الشارع الصري كلة عن الغرض من 
أحكام التركات وكيفية تحقيق ذلك الغرض في 
القانون الفرنسوى والشريعة الاسلامية 
الفرض الآكبر من أحكام التركات هو 
اريصال الحقوق لاريابهاءوالحةوق المتنازعةاثنان 
حق الدائنين وح قالورثه » وليس محديد حق 
المشترين هن الوارثداخلا في هذا الفرض وا:| 
ينتج عن بيانحقوق الدائنين والورنه : وحق 
الداثنيناولى بالتقديم من حق الورثة .لايختاف 
في ذلك قانونان 
تحقيق هذا الغرض فيالقانو نالف رنسوى 
حاصل باعتبار الوارث مستمرا شخصيةالورث 
حقه حقه ودينه دينه يدفعه ميا آل اليه ومن 
ماله الشخصى وينتج عنها ان نصرفات الوارث 
تقع صحيحة الا اذا كان يمكن ابطالما بدعوي 
ابطال تصرف المدين . ولكن هذه القاعدة 
قد تلحقضررا بالورئةاذا كانت التركةمستخرقة 
بالدين اذيجب عليهم الوفاء بما زاد من ديون 
التركة على أموالها من مالم الشخصى 
وقد تلحق ضرا بالدائنيناذًا كان الوارث 
مفلسا أو خيف تضرفه في أعيان التركة فلا 
يجدون في يد الوارث ما يكن لسداد ديونهم 
أو يزاجيم داثنوه فيه 


نلافيالاضر رالاولأ با حالقاتون الفرنوى 





اانا لال10ع امام 





عله الحاناة 


للوارث أن يقبل التركة بشرط المردفيكون 
غير مسؤول عن الديون الا بمقدار ماآل اليه 
من التركة ولكن خيف أن يكون محديد 
مسؤوليته على هذه الصورة مغريا له باساءة 
التصرف مضراً يحقوق الداثنين » فقيد بقيود 
كثيرة ناخص في أن التركة تكون في حالة 
تصفية فالمقارات والمنةولات لاتباعالابطرق 
معينة ان خالفها الوارث أصبح و 32 
جميع الدبون في كل أمواله وجب عليه اذا 
المساب عن ادارته وذمان مايقع بام نالا 
وعلية أن يدفع الديون بعاريقة تكفل العدل 
فى التوزيء وللدائنين أن يداابوا م:>كفيلاوالا 
نع من يده ادارة التركة ووضع في يد وكيل 
5# بلع ع 
تلافيا اضررالنا ىأ يبح للدائنيز أن يدالمبوا 
فم ل أموالالركة عن امال الؤارت حتى 
لا يبددها أو يزاحمهم فيبا دائنوه وهو مفاس 
ومكون هم عجرد طاب الفصل هذا التقدم 
على غيم فاذا سجاوه علي عقار صح للهممتابعة 
الءقار انى كان أيكانت حقوق الشترين من 
الوارث مثقلة حقوق دائني الأركة ء الى غيد 
ذلك من التنائج الى روعيت فيهبا مصاحة 
الدائئين 
الشريعةالاسلاميةتفرق فيانقالالمقوق 
بين التركة المستغرقة وغير الستغرقة فهى على 


©00081) دوه 


مجلة الحاماة 


َم ملك الت في الاولى وهى ملك الوارث 
في النانية ( راجع في تفصيل هذاترججةالىاضرة 
الفرنسوية النشورة في الجريدة ) أما البون 
فهي على أي حال متعلقة بالتركة لا يسأل عنها 
الوارث فىأمواله»قرروا ذلك لان الدينلاباتقل 
من ذمة الي ذمة الا بالرمنًا ولان !اميت مصاحة 
في أن تسدد دبونه من أموالهاتىركبافلاجوز 
أن تحول تصرفات الوارث دون توفير: هذه 
الصاحة » فللدائنين ابدا-ال تدمرفات الوارث 
اذا ننج عنها ضرر لم . فترى أن حاية حقوق 
الداثنين حاصلة حقهم في ابطال التصرفات أى 
بصيرورة حقهم عينيا متعاقا بالمال بد الوت 
5 3 لهم ذلك قبله.وطبينيأنيكون الحم 
كذلك وأأورث وهو موضثقتبمغير موجود 
اهو ال الوارث ليست محلا لقضاء دونهم 
والوارث وهو واضع اليدخثى تبديده للتركة . 
هذا فها يتعلق بالمقوق والالتزامات أما اليد 
فان يد الوارثكيد الورث أي هو خليفته 
فيها مستمر للها . هذه أحكام الأركةفيالشريمة 
اذا لم يتخلعنها الوارث فاذاتخليعنبا لاستغرافها 
مثلا أقهم عنبا وكيل يطالب عالهما ويطالب با 
عليبا ويقغى فىوجبه . قتريأ نايصال الحةوق 
لارباءها حاصل بشكل تام مفيد واف بالحاجة 
والغرض الذى عرفنا وجوب تحقيقه 
الغرض المطلوب ةرق هفي أ حكام التركات 





يلجلا 


لم يتغير فى عبدنا هذا هما كان عليهفي عبد الفقهاء 
الذين وضعو اهذهالاحكامك| نهل يتغير, فيالقانون 
الفر .وى عتما كازعايه في القانون الروماقيفاذا 
كانت قواعد القانون الفرنف.وى هى في موعبا 
قواعدالقانون الرومانىفاحاجتنانحن بتغييرقواعد 
الشريعة واجتلاب قواعد منتزعة من قوانين 
أخرى لاتتصل بتارئخناوتص وراتنا الاجماعيه. 
ولاأفهم وجهابدال نظام بخ اذاكانامتساويين 
في الوصول الى الذرص امشترك الا ان يكون 
ذلك عبثا .وقد شهد بعض علاء فرنا ممن 
كاتبونى بان نظام الشريعةواف بالغرض»وذهب 
آخروزالىتفسيرحالةالتركفالقانونالفر نسوى 
عند قبول الوارث لها بشرط الجرد بما لامخرج 
عن تصورات الفقهاء ولم يعترض عليهم بانهذا 
التفسير مضيع لاحماية الطلوبة منقص من 
الضانات الواجبة 
انكان شيء قد تغير في زمننا هذا عن 
زمن الفقباء فبو سرعة تبادل النافع وضعف 
الذمم وفساد الاخلاق وهذا لايعالج بتتغيير 
القواعد نفسها واتما يقضى باحاطتها باجراات 
وطرق اثبات تناسب وقتنا 
من العبث ان يقال اناسا سهذهالقواعد 
وهو حبس المدين بالدين قد زال فوجب زوالها 
بزواله فانه فضلا عن أن حبس المدين بالدين لم 
يكن على الاطلاق الذي يصفه به الحاضر فانه 


©00081) دوه 


مكنا 
لمكن علة هذه :الاحكام .علة هذه الاحكام 
هي أيصال الحقوق لاربابها وهذه لم تنقطع 


وهب ان عانها كانت المبس فان زوال الدله 7 


لايؤثر اذا قام مقامها علة اخزي وكان الك 
صالما لميئة اجماعية لاندين :و جود العلةالاولى» 
وفي نظام التوارث. الاتكليزي والفزنسوى 
. منال واصْح علي هذا الأغيرة اشاياة ول نان 
النص القرآتى « من بعد وصية توصون بها او 
دين » يحتمل التذسير الذى يذهب اليه احاضر 
فاننا لسسنا في مقام اجتياد والاجتهاد_تشريع 
واعا نحن في مقام تفسير قألون مصرى يحيل 
علىقواعد الششريعة والقواعد النطبقة هذا هي 
الاقوال الراجحة في .مذهب الامام الاعظم 
وعلى التسليم بان لاتمارض بن النص وتفسير 
المحاضر وان اجتباده مفتوح له آنه فليسعدم 
وجود التعارض دليلا مرجحا للاخذ باقواله 
اذالم يقم علي الأخذ بها دايل بل هو رد على 
من يحتج عليه بالاص ولم نحتج عليه بالنص 
وانما كان دليلنا تفسير الفقباء الذى يل عليه 
القنون دون غيره . على انى لا افهم الحاجة 
للاجتهاد وامحاضر يقول ان قواعد الشزيعةغير 
منابقة فسواء عندهكانت له او عليه 

عرفنا خسك الشريمة في انتقال المقوق 
والالتزامات بالموت وانه ليس فىتنير الاحوال 
الاجبماعية والاقتصادية مانمعقلامنالاخدبها 


ااام 





مجلة الحاماة 


بتي علينا حسك النقل . هل قشى القانون 
الغين باتباعي أ ووضع نظام خاصالذاكالانتقال 

احالت المادة (4ه)وهي واقعة فى باب 
أسباب ا ملكية وانتقال الحقوق العينية على 
قانون الاحوال الشخصية وهوفيمصرالشريعة 
الاسلامية 

فسر حضرة الحاضر هذه المادة بانها 
تحيل علي مسائل الاحوال الشخصي ةكترتيب 
درجات القرابة وأسباب الارثوتبين الانصياه 
ونسىان هذهالمسائ ل تماق بالاحوالالشخصية 
الصرفة »وعتنع على الحاى الاهاية النظر فيبا 
مقتضى الادة 1١‏ من لائحة ترتيب الحا 
الاهلية . فاذا قام نزاع امام الماك الاهلية في 
احدى هذه المسائل اوقفت الحكنة النظر في 
الفضية وأحالت الخصوم على احكلة المختصة 
وهى الحكنة الشرعية . والادة(ءه)احدىمواد 
القانون المدني الاهلى الذى وضع لتطبةه الا ّ 
الاهلية وهى داخلة في باب أسباب الملكية 
والمقوق العينية . وليس لهذا الباب اتصال 
بالآجوال الشخصية إلى يكين الها تخضرة 
الحاضر .فلا يمكن والامر كا نرى أن تنصرف 
الاحالة الى غير الاحكام العينية الى يقر رهاقنون 
الاحوال الشخصية ءأى لابمكننا لأأن نفسر 
المادة تفسيرصحيحان نقدرانهامتعاقةباسباب 
الارث وطرق الحرمان منه وتعييل الانصياء 
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مجلة المحاماة 


وانما ظاهر نصبها والراب الذى هى داخلة فيه 
والقانون الذي هذا البا بهو أ حدابوابه :د لعلي 
ان مر ادمنهاتعينكيفية امتلاك الوارث بطريق 
الارث أ الرمنا بك الشريمة فحت الوارث 
على اللركة بحسب ما اذاكانت مستغرقة أوغير 
مستغرقة ومن غير المعقول ان لايرضىالشارع 
الصرى بحم الشريعةفي»صيرالتزاماتالورث 
بعد ان رضى محكبها فى مصير حقوقها لان 
ذلكيكون تناقضا فيالغرض ولا نالاأزامات 
جزء من التركة مةا.لىلاحقوقفوجب ايكون 
القاضي في امرها هو ذلك الذى قغى فى امر 
الحقوق علي ان الشارع الصري وهو ينقل 
عن القانون الفر نساوي تر تيبهواحكامه .تعر ض 
معالقاللاًخذ: بقواعده: ى مسائل الوازيث 
واعتبر انه لو أخذ ببعضها دون البعض الآخر 
أخل بالماسك الذي يجب ان يتوفر لها فتركما 
جملة واحدةوبابالمواريث فيالقانو نالفر نساوى 
شامل لاحكام انتقال الحقوق والالتزامات 
بالموت علي وجه التفصيل وأسباب الارث 
وانصباء الورثة وغير ذلك فلايمكننا ان تفرض 
بحال من الاحوال أن الشارع الصري أهمل 
«سئل ةكلي ةكبذه فامتنع عن الاخذ بقواعد 
القانون الفرنساوى ولم يرض باحلال قواعد 
الشريعة محله) لان ذلك نتقص في اداء الواجب 
الذي نذب نفسه اليه 
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1 
يقول حضرة الحاضر ان هناك طريقتيز لتفسير 
النصوص القانونية :الاولي ان نعتبر الن سكلا 
قئيا بذاته والثانية ان بوصل ينه وبين 
النصوص الاخرى وان ثوفق يبنه وبين دوح 
القانون . وان الطريقة الثانية هى وحدها 
العاريقة المعقولة الواجب اتباعها . هذا حق 
لانقول فيهانه حق أزية به باطل وا القاعدة 
الى وضعها قاعدة كلية تحتاج في تطبيقها على 
موضوعنا هذا الىقواعد أ خرىمنباان نصوص 
الكليات أدل علي روح القانون من نسوص 
الجزئيات ءوان المزئيات تفسر بالكليات ولا 
عكس.هذه قواعد عقلية ومنطقية لانظناننا 
في حاجة الى التدليل عليها ذاذا كان حضرته 
لايعلم بان الماده () تحيل علي أحكام الشربعة 
فها يتعاق بانتقال المقوق والالزامات بالملوت 
بالرغم مأ ييناه من انه لايمكن ان يكون 
للشارع المصرى موق فآخرء واذاكان يقرران 
المادة (6ه) تقرر انتقال الحقوقبالميراث انتقالا 
مطاقا لا قيد فيه مع ان هذه المادة تقول أن 
الك فياتتقال الحقوق يكون بحسب قواعد 
الشريعة تقول : اذا كان يكرا نكو نالاحالة 
واقعة حيث ينطق بها القانون فكيف يجوز له 
أن يقول في موضمْآخر من لحاضرة ان الوارث 
يلتم بالدبون جدعع الاحوال الشخصية 
والقاون لم يذك ركامة عن انتقال الالتزامات؛ 


©00081) رموه 


.1 
أن لم يكن هذا تناقضا كيف يكو[ التناقض 
وكيف يجوز له أن >زيء قواعد الشريمة» 
فيأخذ منها ما يريد ويترك ما يريد » وهويمرأن 
نظاء التوريث نظام متا ك الاطراف متساسل 
الحلقات »كل قاعدة منقواعده لهانتائج معينة 
لا يمكن فصلبا من القاعدة التى أنتجتها فلا 
الشرعة الالامية تقول ان الوارث ملقم 
بالدون بحد . ولا هى ان ذلته تقبل ان 'ؤخذ 
منبا هذه القاعدة دون النتا انج اللي ترتبباعليها . 
يرمينا بالاصافة الى القانون اذ تقول بأن اتتقال 
الاتزامات يجب أن يجرى على حك الشريعة 
وينسى نفسه اذ هو يفعل ذلك وينسب الى 
الشريمة ما ليس »نما . وهل من الممكن أن 
يدال علي حم الشريمة في انتقال الالتزامات 
ببنصوص القاتون المصرى الذي اءتيرالحاضر ان 
له نظام خاصا خرج به عن قواعد الششريعة 

تترك هذه المتناقضات جانيا » ونبحث فها 
سماه حضرة المحاضر نظام التانو نالمصري.يقوم 
هذا النظام فى نظر حضرة الحاضر بان هناك 
شبهبات تدعونا الى الشك فى وجوب "طبيق 
الشريعة على التركات وبأن هناك أدلة قاطسة 
تبين لنا حدود ذلك النظاءالصري أماالشيبات 
فهى ان الشارع المصري لم يقرر اول الا جال 
بالموت بل من الآ جال مالا حل أبداً والشرامة 
تقرر <اولها بالموت . نقول في هذا انه فضلا 








7اكمع اللا ااام 





مجلة الحاماة 


عن مبالفته في القول بأن من الآنجال مالايحمل 
' بدا (لان الاجل المنصوص عنه بالمادة (0م؛) 
بحل فى بعض الظروف ) فاتنالم نقل بتطبيق 
قواعد الشريمة فى هذا المدد لاننا ري ان 
قواعد الشريعة تتقيد بما قرره القانون المصري 
من القواعد العامة اللى يجب تطبيقها ف يكل 
الاحوال : وا لادة (30 ) فها #خص علحكية 
التقولات و (؟١٠‏ ) فها يتعلق يحاول الآجال 
قاعدتان عامتان واجب تابيقه) أيا كانت 
الظروف . هذا فضلا عن أن رأيه فى الشريعة 
فيه نظر ١‏ 

شببة أخرى ان الحق الميني الذى نقول 
بوجوده في الشريعه الاسلامية لايءرف نظامه 
او طبيعته أو طريقة اثباته » اما طبيعة هذا 
الاق فلا تختاف عن طبيعة الحقوق العينية في 
القانون الصرى؛ وىكل قانون آخر فرق 
ينبا وبين اهتوق الشخصية .مزية العيني ههى 
عضيل صاحبه على :من سواه من أصحاب 
الحقوق التخصية على الشى. ء الذى حمل هذا 
المق » ومتابعته انيكان وكلا الاثرين مقرران 
لمق دائن التركة في الشريعة الاسلامية . أما 
طريقة اثياته بالنسبه ااغير فقد أجمل القانون 
اللصرى وضع حك للها علي مثال احكام الوق 
عليه وكنينا 


لوس.د هذا النتقصء امأ أدلتة القاطعة فسكرى 


العينية الاخرى وشو الذي عبناه عليه 


ع00081) قد 


حجلة الحاماة 


انكانت قاطمة في السك بان القانون الصري 
له نظام خاص وانكانت تبين انا حدود هذا 
النظام 

اول هذه الادلة المادة (1وم) وهى القائلة 
بأن الاجارة لا تتفسخ ععوت أحد التعاقدين 
مال يكن الايجار حاصلابسيبحرفتهأومهارته 
الشخصية : قيل ان هذه الادة تطبيق القاعدة 
الفر نساوية الني لم ينقلها لنا القانون ا مصرى ان 
الشخص بتعاقد لنفسه ولورثته من بعده . اما 
التقاعدة وم تنقلالينا فلا أفهم يفتكم الفسر 
وتجزم انها هى قاعدة الشارع المصرى .ولاأفهم 
لم لا يقول ان القاعدة عندنا أن الانسان يتعاند 
لنفسه ولتركته من بعده . على ان عدم فسخ 
الاجار بالموت أمر لاعلاقة له بنظام التوريث 
بل هو نتيجة عن طبيعة الءةنفسه.فةد :لف 
بين الناس النظر فها اذاكان عقد الايجار حاصلا 
بسيب اعتبارات شخصية أي ةاها علىئقة المؤجر 
يانتفاع الستأجر أو هو عقد تبادل المنافم لبس 
للاعتبارات الشخصية فيه دخل كا هو المالني 
البلادالكثير ةالعمران حيث لابعرف الاشخاص 
يعضوم بعضاءوحيث يضمن القانون الستأجرين 
ذا أسَادو | الاستمال . نقول قدختلف الذاسفي 
النظر دون أن يكون لاختلافهم هذا أثر في 
تحديد قاعدة التوريث » فان الشافعى ومالك 0 
يجيزا فسن الاجارة بالموت وأجازها الحنفية 
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ااا 


والكل متفقون علىان التركة وحدها هىالتي 
تلتزم بدبون اللورث ومنبا دين الاجارة عند 
الشافمية والمالكية. رتتفق رأ الشافعيةوالمالكية 
في عدم فسخ الاجارة بإلوت مسم القانون 
الفر نا رى . والقانون الفر نساوىيعتبرالوارث 
ملتزما بالددو نكلبا والي غير حد» فبل مكن 
ان تكون هذه القاعدة وليس فيها ذّكر مطلة 
لدين الاجازة » من يس لعنهءالتركةأوالوارث » 
وهل الؤاويك وال عنه ند او الى غير حية2 
هل يمكن أن تؤخذ أساما للقول بأنالوارث 
بأل عن ديون مورثه شخصيا الوحد ؛ وهل 
هذا هو الدايل القاطع الذى ببنااحدودالتظام 
المري 

دايل قاطع آخر » ان الارث ليس سببا 
صحيحا بترت عليه أن الوارث يمكنه أنيملك 
شيئا غير مماوك للمورث اذا وضع بده عليه 
خمس ستين ( المادة +7 ) . لميقلالقانوناالصرى 
ولا القانون الفر نساوى ذلك وائما قرره شمراح 
القانون الفر نساوي وسنعرف بعد سبي هذا 
المكم كل ما نقوله فيهذا الدليلانهمصادرة 
على الطلوبك يسميهالمنطقيون م4 «منانان”1 
#لزة»«نن وهي ان يوني بالشىء التنازع فيه أو 
بنتيجة عنه دليلا على احد الوجرين اللذين قام 
يينهما التزاع وهو دليل غير مقبول . نحن نويد 
ان نعرف ان كان القانونالصريقدأخذبقاعدة 


ع00081) دوه 


يذنا 
الشريعة من ان التركة هى الني تلتزم بالدين . 
أو:بقاعدة القانون الفرنساوي من ان الوارث 
يلتزم به شخصيا فيئني لنا بقاعدة من القانون 
الفرنسوي يظن انها ننيجة عن التذام الوارث 
شخصيا وتساق دليلا على ان القانون اللصري 
اراد ما اراده القانون الفرنساوي . هذا دليل 
غير ناهض . أما معرفة ماهي قاعدة القانون 
اللصري في الارث هل هو سبب ملك صحيح 
فتوقفة علي حكم الش ريع ةالاسلامية . القاعدة 
في فرنسا ماخوذة من ان يد الوارث يد ججلة 
واستمرار لا يد تفصيل وابتداء وانها تقع علي 
جموع البركة لاعلي عين بالذات » وسيب الملك 
الذي يكتني معه بوضع اليد مدة قصيرة ينظر 
فيه الي ان يد من صدر له سبب اللك تكون 
يبد ابتداء وتفصيل . فيد الوارث الي هى بد 
جلة واستمرار لا تصلحسببا. وحك يدالوارث 
في الثعريمة الاسلاميةوبالتالى في القانون|الصري 
حكنها في القانون الفرنسوي ٠‏ اتفقنامع جضرة 
امحاض رفي النتيجة واختلفنافىطر يقةالاستقتابج » 
وتكر دانه اذا سم القانون ا لصريببذهالنتيجة 
فلآن قواعد الشريعة الاسلامية ترضّاها ولا 
تأياهاء لا لامها متزلة من القانون الفرنساوي 
ولالآن جدرة لغاش بريد ذلك 

دليل قاطع ثالث ! يول ان واضع اليد 
يسيب معلوم غير أسباب 8 





جلة امحاماه 


والستعير والمستودع وورثتهم لا يستطيعول 
التملك عضى اأدة (الادة 15 ) وفي ذلك دليل 
علي ان الوارث يلتم بديون الورث شخصياء 
لان الذين امتلكوا بسبب معلومكنوا ملتزمين 
بالرد » فاذا امتنع علي الوارث أن عتلك ,عضي 
المدة فذلك لان الالتزام بالرد انتقلى اليه 
محمييا : قد يكو هذا الاممْراش سيا لو 
م يحكن أساس عجز الوارث شيئا آخر غير 
التزامه بالدبون . العيب الذي لمق يد الورث 
غىءفييده. فاذاانتقل الي 
لصخ ون هذا الاخير يد ابتداء علي 
النىتكا لوباع مستأجر شيعا الى أجنبي فان هذا 
الاجنى يمكنه أن يتملكه فى المدة لكن ويد 
الوارثيدجلةواستمرارفائها لابمكنها حو ذلك 
العيب الذي هق البدالاولىيد المورث . هذا هو 
سبب المي في القانونالفر نساوى «وقوسيية 


عيب مطاق دائمماداء ال 


أيضا فيالقاتون الذي ميحد قيدشعرة عن قواعد 
الشسريعة. وهب ان لهك كان ناتجاعن التز امالردءفان 
التزام الى د هذا يكوزواقء في ةو نناعى الركةالتي 
تنقل اليباكل الالتزامات » ويكون اذنذ كر 
الوارث في المادة قد ارم ايكون الوارث تمثلاللتركة 
فىاحماللها الدون »تفسي رلاتعسف فيهاذا احتجدا 
اليه.وهب فوق ذلك انه لا التفسير الاول ولا 
الثاليكافيان لتوجيه هذا النض فان القانون 
المصري علي خلاف الشريعة الادلامية أخبف 


00081 ده 


عجلة المحاماة 


عن التقانون الفر نساوى قاعدةالتملك عضي المدة » 
وهي قاعدة تتعلق بالشسكل لا بالمو ضوع .أخذها 
ورتب عليها تنائجها اممروفة في القانون 
الفر نساوى » ومنها ان الانسان لا يكتسب 
حقا عينيا مخالف أصل وضع بده وجعل عجزه 
عن ذلك الاكتساب عجزا مطلقا دامًا ليس 
بالنسبة لمن اخذ منه الثيءكالمؤجر أو المودع 
فقط بل بالنسبة للالك الحقيقي ان كان المودع 
3 المؤجر غير مالك » فالالتزام بارد لاعكن 
أن يفسر عجزه أمام امالك اللاقيتي اذا لم يكن 
المللك المقيقي هو الذى أجر له او اودع عنده. 
فاستنتاج التزام الوارث شخصيابدبونالمورث 
من هذه المادة استنتاج غير صحيح 

دليله الاخير ( المادة 1٠١‏ )الى #رر ان 
بوت حق الوارث فحت الكافة يكون بثبوت 
الوراثة . فلن حضرةالماضراناعفاءالوارث من 
التسجيل نانج عنانهمستمرلشخصية| أورث. 
العلة غير صحيحة لان التسجيل لم بوضع الا 
لاثيات ما يتعاقد عليه الافراد وماتقغى بثبوته 
الاحكام بالنسبة للفير » ولم تكن ثثقة الشسارع 
بنفسه ضعيفة حيث يوجب علٍ من قطى له 
يحق انيسج لهذا المق ليثبته . بل رأى اذفي 
تقريره لذلك المق الكفاية وكل الحكفاية 
والوارث يتعاق ملكة بالاشياء الموروثثة بحم 
الفانون لايم الافراد» اذلكم يوج عليهالا 


17 كمع /االلانا لمعن الام 


انين 


ائبات استحقاقه بأن يثماق له للك لا اثيات 
قيام الملك فعلا له . حال الوارث فيفر نسأكحال 
الاب فى حق انتفاعه باموال ابنهالىسن مين 
في ا نكليهامستمدان من القانون وفيا نكليما 
معفيان من التسجيل . ولوكان اعفاء الوارث 
من التسجيل نانها عن انه مستمر لشخصية 
مورثه فان هذا لا يصلح سببا لا عفاء الاب 
من التسجيل اذ هو لا يستمر لشخصية ابنة 
العائش : فاذا كان القانونالفر نساويوهوالذى 
يقرو استمرار الوارث!شخصيةالمؤر ثلايعلق 
اعفاءالوارث منالتسجيلعليهذا الاتمرلوع 
أنجوز هذا دليلاعلي التزامالوارثبديون مورثه 
فى قانون ميقم بعدأىدليل علي تسليمه باستمرار 
الوارث شخصية المورث ! ووددت لو يد لنا 
حضرة الحاضر أي ثيء يِسجْله الوارث أغو 
اعلام الوراثة ولا يبان فيه]انعلق بهحق الوارث 
او هو نص الفقه الاسلامى الذى تحدد نصيب. 
الوارث ؛ او هو امكشف الماوى لبيان:اعيان 
التركة وحقوقبا وهو صادر من الوارث ؛ اي 
شَىء من هذة: الاشياء الثلائة يسجله الوارث ؟ 

هذه هي الادلة التى لاتنيض بها حجة »ولا 
يقال بها عثار» هى الى ساقها لنا حضرة الحاضر 
ليثبت لنا ما وقول أنه نظام القانون المصري » 
وقد رأيناً مبلغ قوتها فم ببق انا الا أن نجمل 
المناقشة بكامة تختمها بها :أخذ حشره الحاضر 

«2 


0 1 


14 


عن الشريعة الا.لامية تحديد ال ولية بالدبون 
باموال التركة ورك منها تعيدين المسؤل 0ن 
هذه الديون فجعله الوارث بدلاءنالبركة»وكان 
فى أخذه ذلك على غير رأي يعرف فتارة يول 
ان الماده (هه) تميل على الاحوال الشخصية 
الصرفه وان اثتقال المقوق والالتزامات خارج 
عنها »وأخرىيقول بان الالتزامندار فيتجديده 
ادع 


الاخذ بقواعد الشمريعة وان أخذ بها فلا رأخذ 


الاحوال الشخصية »فرأيه اذن عدم 


الا قواعد مبتورة» هى مبتورة لان الشريعة لم 
تسم بتحديد المؤلية بالديون باموال التركة الا 
لامها ضاعفت في حق الدائنين وزادت منقوته 
بحيث يكونون في مأمن من تبديد الوارث» 
والقواعد الكلية ترتب عليها دائما نتائج تضمن 
حسن تطبيقها وتوّكد الانتفاع بها 

كذلك ل يأخذ بقواعدالقانونالفرنساوي 
لان هذا القانون يسم بتحد .دمسؤليةالوارث 
عند قبوله بشمرط المرد الا بعد ان احاط ادارة 
التركةو دفع الدبو ن والتصر ف ف الاعيان بضمانات 
تكفل للداثنين اسقيفاء حقهم .وماكان اضرة 
الحاضر أن يأخذ عن القانون الفرنساوى هذه 
الغمانات وتقرنرها من شا نالشاوع لامنثأن 
المفسر 

كذاك حمل القانون المصرى ما لا قبل له 
بحدله»فاورد قواعد ونصوصا اعتبرها كلرا تانج 





عل المحاماة _ 


التزام الوادث الشخصي و لست من ذلك فيثىء 
فبعضها غير صحي حكعدم فسخ الأعارة بالوت 
واعفاءالوارث هن التسجيل » فالا ولىراجعة الى 
طبيعة العقل والثانية الي ان امتملاك الوار ث لاعيان 
التركة حاصل حم القانون مباشيرة والقانون 
يعفى هن الّسجي لكل حق عينيكان هو السبب 
المباثمر لا نتقاله » وبعضها راجع الىاستءرار اليد 
كالواد دا و7) وسألة الميازة أو اليد 
مستة لكل الا ةلال عن الالتزام,الديون .فعلى 
أيو. جه قابت النظام الذىيقولالحاضر بوجوده 
وجدته نظاما اجنبيا عن الةانونين العرى 
والفر فى والشريعة الاسلامية » خاقه الحادر 
خلةاجديدا جع فيه اجزاء متنافرة لا تستقيم 
معه الثقة ولا تثيت العاملة » وخلق تفي سبل 
هذا الاق نصوص القانون لتخرج روحا اسه 
دو القانون تفسسر به المادة(؛ه)على غير الظاهر 
من نصها ومن الباب الذىهىفيه واللقانون الذى 
يقع فيه هذا الباب وعلىغير المعقولمنوجوب 
اسك نظام التوررث واتسافه بحيث يؤدى 
لكل ذي حق حقه . والنظام الذى شرعه لنا 
حضرة الحاضر جعل الوارث معااق التصرف 
شأنه شأن الورث ولإسهو هووترك الداثنين 
.يقابون السكف علىثقة اضاعها التفسير على غير 
ذنبٍ جنوه الا امهم اعتمدوا على القانون 
غبد اليد بدوي 
مدرس بمدرسة الحقوق الحديوية 


ع00081 


مجلة الحاماة 


نكن 


لكام 


اه 
نقض ٠‏ الدعوى الدنية امام الحاكم الجنائية. 
خلو الحم من من الاسباب 

من الحكمة الجنائية بالبراءة يترتب عليه 

تبعا 1 برفض الدعوى المدنية لاذهذهالدعوي 
أساسهاالاتهام. فاذا حكمت المكمة برفض الدعوي 
المدنية نيما للحم بالبراءة ولمتبين الاسباب الي بنى 
عليها الحنكم برفضباكان الحم صحيحا ولا محل 








صاحب العظمة فؤاد الأول لمطان مصر 
محكة النقض والابرام 
الشكلة علنا بحت رئاسة حضرة صاحب 
الأعالى امد طلعت باشا رئيس المحكلة 
ونحضور حضرات مس ركلويني وعبد 
الرحمن رضا باشا ومستر هل وحافظ عبد النى 
بك مستشارين وحامد عكري بك وكيل نيابة 
الاستئناف وعل ىكامل افندىكاتي المحسكلة 
أصدرتالحكمالآتى : 
في الطعن القدم من 
الست زينب عزت مدعية حق مدق 


9 


ضْد 
زينب بنت فريد جمرها ٠؛‏ سنه مازوجة 
وسكنها درب حيدر 


107 كمع /االلانا لا0اع0 امم 





وسيله بنت ذو الفقار جمرها ٠‏ سنهبكر 
وسكنها درب حيدر 
فاطمه بنت ذوالفقار جم رهام؟سنهمكز وجه 
وسكنها درب حيدر 
فق 
قضية النيابة العمومية غرة سه سنة هم 
و١؟‏ القيدة جدول المحسكة عرة 17٠6‏ حنة 


8 قضائية 
وقائم الدعوى 
المتبمات المذكورات تعدين على الست زينب 
عزت بالسب العلني في يوم ”* انغسطس سنة 


بدرب حيدر وطابت الدعية بالحقالدنى 
عقامبن بالمادة 55 عقوبات والحسكم لها بلغ 
الف قرش تعويض 

ومحكمة عابدينالركزية حكنت تاريخ 7 
أكتوبر سنة 199٠‏ عملا بالمادة« 20 عقوبات 
بتغريم كل منهن سين قرشا والزامبن بلغ 
"٠٠‏ قرش للمدعية بالتضامنوالمصاريف المدنية 

فاستأنف المحسكوم عليين هذا الى؟: 
بتارض «نوفبرسنة٠؟واوحكلة‏ صر الابتدائية 
الاهلية بصفة استثنافية حكنت بتاريخ ؛ ينابر 
-نة 1؟وا عملا بالمادة ؟7١‏ جنايات حضوريا 


ع00081) قد 


كال 


بقبول الاستئناف شكلد وموضوا بالناء لم 
الستأنف وبراءة المتتببات بما نس بالمون ورفض 
الدعوي المدنية قبلبن والزمت المدعية الدنية 
بالمصاريف فقررت المدعية المدنية بلسان وكيلها 
بالماعنفي هذا لمكم بعا ريق النتقض والابرام 
في 17 ينايرسنة 141 وقدم الحامي عنها تقريرا 
باسباب الطعن في تاريخه 
الحكة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
من حضرمن المتهمين ودفاع احامى عن الااعنة 
والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان الطعن تققدم في ميعاده القانوق 
فهو مقبول شكلا 

وحيث ان الطاعنة ترتكن على ان | 
اللطعون فيه فصل في الدعوي المدنية دون ان 
يطلب الى لحك ة صراحة الفصل ف ,وان الحكم 
خال من الاسباب 

وحيث ان الدعاوى المدنية التي تقام فى 
اثناء نظر الدعاوى المنائية أساسهالامهام في :اك 
الدعاوي في نبت براءة المتبمين من الفعل 
الجنائى الذى برنب عليه طلب تمويضات لمن 
لقم ضرر يسبب هذا الفم لفلا ييكون هناك 
محل لاحك بهذه التعويضات 

وحيث ان محكة الوضوع ائبتت في 
0 المطمون عليه براءة اللقبمات مما نسب 


6551117 /االاانا 1010 : 





حجلة الحاماه 


اليينفقد قضت صُمنافي الدعوىالمدنيةبالرفض 

وحيث ان السيسبالثانىمن اسباب الطمن 
فضلاعن انهغيرجوهرىفان الاسباب التي بنت 
عليها الحسكنة حسكنبا المطعون في هكافية قانونا 
لتكوين رأيها واعتقادها ومن ثم يتعين رفض 
الطمن 

فلبذه الاسباب 

. حكمت الحسكمة برفض الداعن والزام 
الدعية بالمصاريف 
المكووتلى علنا مجلسة يوم الثلاثاء 
"١‏ مابو سئه 7-1951 رءذان سنة وعم 


لف 
نقض.شهود النني . الدفاع الششرعى ع نالنفس. 
مسالة موضوعية 
لاداعى لان تشير الحكمة صراحة فى حكمها 
الى عدم أخذها بشهادة شهود الننى لان الحم على 


امتهم يفيد ذلك ضمنا 


مسألة الدفاع الشرعي عن النفس من اختصاص 
محكمة الموشوع وهي وحدها صا<بة الشأن ف 


اتفدير ظروفها 
باسم صاحب العظءة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكلة النقض والابرام 
المشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد الرحمن رضا باشا 


صدر هذا ١‏ 





وغ ورحضرات|صحا بالسعادةوالمزة 
مسيو سودان وابو بكر نحى باشا واحمد زكى 


ع00081 


جلة الحاماة 


ابو السعود بك المستشارين واحد تمد خشبه 
بك وكيل نيابةالاستئنافوتمودافندىطامت 
العداوىكانب الجلسة 
أصدرت المكم الآى: 
في الطمن امقدم من 
الامين الحاج جمره ٠؛‏ سسئة صناعته خفير 
مقيم بعزبة الجيارة بالحجر 
ود 
النيابة العمومية فيقضيتها مرة>١٠١سنة 157٠‏ 
القيدة يدول المحكة رة٠6ةاسنة»#قضائية‏ 
وقائع الدعوى 
أمهمت النيابة العومية التهم اللذكور بنه 
فى ليلة ؟» سبتمبر سنة 1950 بأراضى ناحية 
المسزوقة تتل جمدا عبد ربه فرج 3 اطاق 
عليه ثلاث وصَامات من سدس أضابه فى 
الصدر والرئة وذلك مع سبق الا مرار وطلبت 
من حضرة قاضى الاحالة بالا.تكندرية أحالة 
المتهم على محكلة جنايات اسكندرية لحا كمته 
بالمادة 14 عقوبات 
وحضرة قاضى الاحالة قرر في ه نوفبر 
سخة 1940 باحالة التهمالذكور ليه ذه الحدكة 
لحاكمته بالمادة المذكورة 
ومحكة جنايات السنكندرية حكت 
.حضوريا بتار ؟١‏ ينأير سنة ١91‏ على التهم 
بالاشخال الشافة ممدة حمس سنين عملا بالمادة 


1 ااام 





ففن 


المذكورة 

وفي يوم ٠١‏ ينابر سنة ١‏ واقررالحكوم 
عليه بالطمن في هذا الحكم بعاريقة النقض 
والابرام وقدم الحانى عنه تقريراباسباب طعنه 
فى ؟؟ مله 

المحمكة 

بعد سماع طلبات النيابةالعمومية وامحامى 
عن الطاعن والاطلاع على الاوراق والمداولة 
قانونا 

من حيث ان النقض صحيح شكلا 

حيث ان العامن مبنى على ان المد,مكان في 
حالة دفاع عن النفس وكان يجب على الحكة 
أن تطبق في حقه للادتين 14؟ و 5١؟‏ وعلىان 
الحمكرة سممث شبود تي ولم نشر في 566 
بشىء عن ش هادهم 1 

وحيث أن الثابت فى الحكم ان للتهم لم 
يكن فى حالة دفاع عن :مس وأندماكان ف 
حالة تببح له اطلاق النار على المارين ع فضلا 
عن أن مسألة الدفاع عن النفسهبي مسألتخاصة 
بمحكمة الموموع دون غير هأوهىصاحبة الشأن 
فى تقرير ظروفها 

00 المكم على المتهمبالعفو بةمفادة 
أن احكلة لم تأخذ بشبادة شبود النفى ولا 
داعى لان يذكر ذلك صراحة فى الحكم 

وحيث أنه بناء على ذلك يكون الوجبان 


ع00081) قد 


يكنا 


مركن عليها راف النقض غير وجيرينويتمين 
رفضها 
لذلك 
حكنت الحمكنة برفض هذا الطمن 
هذا ماحكمت به الحسكمة بجلستها المنمقدة 
في يوم الاثزين # اكتوير سنة كذ ووكعرم 


سنة 14 
ىه 
محل الاقامة الشرعى- 
محل الاقامة الذى يتحدد به الاختصاص في 
الحقوق الشخصية والمواد المتملقة بالمنقولات (مادة 
مرافعات ) هو المركز الشرعى الذي تنحصرفيه 
أشفال الشخص ومعاملاته أما اذا اتخذ الاذسان له 
محلا آخرلضرورة خاصة لايوجدبه الا أحيانا فليس 
هو محل الاقامة الشرعي. وعليه يجب ان ترفع عليه 
الدعوي بدائرة مله الاول دوذ الثاني 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
معكة استثناف مصر الاهاية 
الدائزة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة امد موسى باشا وحضور جناب مسار 
كلويني وحضرة صاح العزةفوزى بكالطيعى 
مستشارين ود فبمى احمدافنديكات سال+لسة 
اصدرت! الآتى 5 
في الاستئناف القيد بالجدوالعمويعرة 
وم سنة لام قضائية 


الرفوع ع من وسف بك شبد والسنجق 


107 اكقع/االلانا لمعن للامام 


مجلة المحاناة 


عن نفسه وبصفته وكيلا عن الست ميدمهائم 
السنجق وقد حضر ممه بالماسة الحاي عنهما 
حضر عن الست حميده محاميها 
ضْد 

امد افندى موسى الماضر عنه بالجاسة 

الحاني عنه 
الوقائع 

رفع بوسف بك شبدى بصفتهالشخصية 
وبصفته وكيلا عن والدته الست زعفران بنت 
عبد الله والست ميده هائم كرعة الرحوم 
عبد الله بك السنجق هذه الدعوى امام محكلة 
اسيوط الابتدائية الاهلية ضْد احمد افندى 
موسى طلبوا فيها لمكم بلزام اللدعي عليه يدم 
مبلغ جمعده قرشا صاغا ونصفا مع المصاريف 
واتعاب الماماة ع مشمول باانفاذ الوقت 
وبدون كفاله وهذا المبلغ ريع /الاف و55طو 
س اطيان عن سنة 9و1و١‏ وارتكنوا على 
ماتقدم منهم من المستندات وبعد أن حضرت 
القضية واديات على جلسةالرافعةاصرالحاضر 
عن المدعين على طلباته والحاضر عن الدعىعليه 
طلب المم دم اختصاصتلك المحكة بنظر 
الدعوي لان »لل اقامته بمصر والحاضرعنالمدعين 
اعترف بذلك وبتاربخ مابوسنة 5 حكت 
الحسكدة المشار الييا حضوريا بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى والزمت المدعى بالمصاريف وماثة 


00081 ده 


مجلة الحاماة 


فرش اتعاب حاماهفاستأنفيوس ف ب كشبدى 
السنجق عن نفسه وبصفته وكيلا عن الست 
يده هام الستجق ذلك ا بتاريخ امايو 
سنة 14٠‏ طاليا للاسياب البينة بصحيفةاسككنافه 
القضاء بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع 
بالغاء الحم المستانف وبرفض الدفم الفرعي 
واختصاص محكة أسيوط الكلية للفصل في 
الوضوع مع الزام الستأنف عليه بالصاريف 
والاتعابعن الدرجتين وجاسةاليوء(#١ديسمبر‏ 
سنة ١9٠‏ )الحددةأخيرا لنظرهذا الاستكناف 
صدم الماضران عن الست نفينعلىهذهالطلبات 
وطلب وكيل الستأنف عليه التأبيد ( وأقوالهم 
مدولة :حضر الجلسة ) 
الحسكة 

إعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة حسب القانون 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلاه 

وحيث انه ثابت من الاوراق النى تمسك 
بها الستأنف وخصوصا الاعلانات القضائية 
المتوقعة بناء على طلب امد افندى مودى بتواريخ 
١٠‏ مارس سنة 19119 و57 يونيه سنة 1و1 
و17 ينابر سنة 196٠‏ وعقد الاجار الحرر منه 
في ٠١‏ يونيه سنة 1415 ان امد افندى موسى 
المذكور مقيم بعزبته التكائنة بناحيةأولادخاف 
يعركز البلينا بمديرية جرجا وان جيم اشخاله 





17 كمع /االلانا لأم1عع امم 


هذا 


ومعاملاته تتحصر في هذه الجبة 


وحيث نهتبين من لعض الاوراق المقدمة 





من احمد افندى مودي انه متخذلحلابالةاهرة 
الا أن هذا لامنع من اعتباران مركزهالشرعى 
هو بناحية أولاد خلف سيا وانه لم يتواجد 
بالقاهرة الا في بعض الاحيان ولم يكن له فيبا 
معاملة مع احدما 

وحيث انه يناء على ماتقدم يكون الدقع 
الذى ابداه الستأنف عليه امام محكلةأول درجة 
في غير عله فيتمين الغاء الحم الستأنف والحمم 
«اختصاص محكة اسيوط الابتدائية بنظرهذه 
الدعوي 

فلبذه الاسباب 

حكنت المحسكمة بقبول الاستئناف شكله 
وفيالو ضوعبالذاء لمك المستأنف وباختصاص 
محكمة اسيوط الابتدائية الاهلية بنظر هذه 
الدعوى وارزمت انتانق مده للعباريت 
ومبلغ "٠‏ قرش اتعاب الحاماه لامستأنف 

5-0 
شراء تاجر قطن مزارع . معاملة تجارية 
باانسبة الاول . مدنية بالنسبة للثاتى . طريقة 
الاثبات . عل الوزن 
انكانت المعاملة تجارية بالنسبة لاحد المتعدين 

ومدنية بالنسبة للآخر فلا يجوز الاثبات فيحق 
الاخر الا طبقا لاحكام القانون المدنى (مادة 16؟) 


1 000) رد فماوة 


1 محلة الحاماة 


فلا يقبل الاثبات بالبينة اذا زادت قيمة المدعى به 
عن الف قرش الا اذا كان الدين المطاوب اثباته قد 
أصبح قريب الاحمال بورقة صادرة منه ( 717 ) 
وفي القضية - ادعي تاجرشراء قطن رجل من 
ذوى الاملاك وقدم دليلا على دعواه ( عل القبااى) 
الذى يبين وزن القطن البيع فقررت محكمة 
الاستكئناف بان هذه الورقة لا تصلح مبدا بوت 
بالتكتابة على البائع لانها ليست صادرة منه وقضت 
برفض دعوى التاجر 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائزة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا تحت رئاسة حضرةصاحب 
السعادةامد موسى باشا ويحضور جناب مستر 
كلويني وحضرة صاحب العزة فوزى بك 
الطيعى مستشارين وشمد فرميا احمد افنديكاب 


الجلسة 
00 تالمك الآني: 
فى الاستثناف المقيد بالجدو ل العموي بنمرة 
٠لا‏ عنة لم قضائيه 
الرفوع من الشيخابراهيم السيد الشافعي 
الحاضر بنفسه في الجلسة 
عند 
الشيخ أجمد سيد اجمد سليم 
الوقائم 
رقع الشيخ احمد سيد امد سليم هذه 
الدعوى أمام حك ةطنطا الابتداثية الاهلية ضد 
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الشيخ ابراهيم سيد احمد الشافعى وقالبعريضتها 
المؤرذة؛١نوفبرسنة1414‏ أنهاشترى منالمدعى 
عليه ٠؛‏ قنطارا و74 ط قطنا سكلا ريدس 
بتارخ م توفير سنة 1415 بواقع القنطار ٠ه‏ 
قرشا وقد وضع القطنفي| كباس وأوجدت امام 
منزل الذي عايه بعد وضع اسم الشتري عليها 
ولارتفاع أسعار القطن رفض البائع تسليم 
الاقطان وأدخلبا في منزله بأ كياء با ويمالتبا 
التيهىءايها اذلكر فع هذه الدعوى طالبا المكم 
أولا بف ة مستعجلة بتعيين حارس قطان لنسليم 
*؛ قنطارا و74 ط قطنا اللوجودة #نزل المدعي 
عليه داخل ١"اكيس‏ عليها اسم الطالب ويكون 
له الح في بيعها مع ايداع تمتها في خزينة الجمكلة 
بحكم مشمول. بالنفاذ وبالنمسخةالاصلية .مانيا 
الحكم بأحقية الطالب للاقطان الذكورة 
وتسليمها اليه مع الزام العلن اليه بالمصاريف 
واتعاب الحاماه حكم مشمول باانفاذ الوقت 
ودون كفالة وتجلسة > نوقبر سنة ١915‏ قال 
الدعى عليه انه باع قطنه لغير الدعي ولبيع 
للمدعي قطنا فعدل المدعي طلباته باعلان أعلنه 
للمدغي عليه بتار ١١‏ دسعبرسنة 1115 قال فيه 
من خيث أن المدعي عليه باع قطنه فهو مازم 
بان يدفع له الفرق بين قيمة القطن حسبالبيع 
وبين سعرهيومرفع الدعوىوهذا الفرق مقداره 


جنيبات مصريةو. *هملم فيك ل قنظارفيكون 
ع00081 


مجملة الحاماة 


جميع ذلك موا جنيبا و٠‏ «٠وماميظ‏ أف اليه مبلغ 
ا قيمةمادفمهم نمل روف أنفيكون 
مطلوب امدعىم؛؟ جنيها و١٠٠5‏ ملم ملم وهو المبلغ 
الذي يطلب الحسكم به مع الصاريف واتعاب 
الهاماة 8 مشمو ل ,االنفاذ الموقتوبدونّكفالة 
ونجلسة المرافعة الاخيرة قال الحاضر عن 
الدمي انه قدم مايفيد ا نالثمن في"؟ نوفبرسنة 
94 كان 18٠٠‏ قرش واله يستند على دعواه 
بم القبائى الذى تعزز بوجود القعان في ]كياس 
الدعى واسمه عليها وانه مستعد لاثبات ذلك 
إلينة وطلب المسكم بالطلبات واحتياطيا 
الاحالة على التحقيق والحاضر عن الدعى عليه 
انكر بيعه اقتاانا للمدعى ومعر فتهلهوانَكشف 
القباني لم بوقع عليه منه واعترف بأن الاكياس 
التي وضع فيها القطن ملك المدعى عايه وطلب 
رفض الدعوى 
فكت امك الشار اليها بتاريخ 1 
مابوسنة»؟١١‏ حضوريا وقبا الفصل فيال وضوع 
باحالة الدعوى على التحقيق لاجراء ما هومبين 
بالاسباب وندبت له حصرة ابراهم بك جلال 
وللرئاسة ندب خلافه عند المانع وحددت لذلك 
جلسة يوم السبت ه يونيه سنة 195٠‏ وعلى 
الطرفين الحضور معش بودهما بعد اعلانم بهذا 
اليوم وابقتالفصلفي المصاريف ( قضية عرة 


) 198٠ ؤلاسنة‎ 
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لها 
فاستأنف الشيخ ابراهيم اليد الشافمي 
ذلك المسكم بتاريخ ؟ بونيه سنة طالبا 
د باب الواردة بصحيفة استئنافه القضاء 
بقبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا بعدم 
جواز سماع الشبود قانونا والغاء الحككالمستاأ نف 
ورفض دعوى|لستا نف عليهمع الزامه بالمصاريف 
عن الدرجتين واتعاب الحاماة ويجلسة اليؤم ١‏ 
ديسمبر سنة 9+٠‏ الحددة أخيرا لنظر هذا 
الاستكناف صم علي هذهالطابات والماضر عن 
الستأنف عليه طار التأبيد واقوالما مدونة 
بمحضر الجلسة 
الحكة 

بعد سماع المرائءة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة حسب القانون 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث انهثابت من صحيفة الدعوى المعلنة 
المستأنف بارخ ؟* نوفبر سنة 1و1 ان 
المستانف مسن ذوي الاملاك ولس 
فالاثيات بالبينة المطلوبة عليه لايصرح بهالااذا 
اجازه القانون الدنى 


بتاجدر 


وحيث ان المادة ١1؟‏ من القانون المشار 
اليه قداشترطت فيجوازفبولاثباتالدين البينة 
ان يكون الدين قريب الاحمال بورقة صادرة 
من الخصم الممالوب الاثبات عليه 727 
وحيث ان عل القباتى الؤرخ ٠م‏ نوفير 
0 


00081 ده 


يديا 
سنة 116 التمسك به المستأنف ضنده لم يوقع 
عليه من الستأنف و يكن محرا مخطه فلا 
يمكن اعتياره ميدأ ثبو ت بالسكتابة ولا ريصح 
ان لبني عليه جواز الاثبات بالبينة العدم صدوره 
من المستانف على ان العرف جري في هذ 
الاحوال بتحريرعقدبينالطرفه 
الاقطان ااقتضى بيعبا ونا وتاريخ تسليمها 
للمشترى وبيان مادفعه المشترى للبائع مناصل 
الثمن وميعاد سدادياق الثمنو بين الستانف 
عليه الاسباب الى منعته من تحرير هذا العقد 
وحيث ان حكة أول درجة قداعتبرت 
العم المقدم ذكره مبدأ دايل بالسكتابةوقررت 
باجراء التحقيق الذي طلبه المستأنف عليهوبما 
جاء مخالفا لتقانون فيجب الغاؤه 


ويك ان المستأنف عليه : يقدممايئبت 





ان هذا ١‏ 


دعواه فيتعين رفضها 
فلبذه الاسباب 

حكت الحمكة حضوريابقبولالاستئناف 
شكلا وف الموضوع :بالفاء الحتكم امستأنف 
وبرفض دعوىالشيخ اجدسيدامدسلي والزمته 
بالمصاريف 

هذا ما حكمت به امحكمة فى جلستها العلنية 
المنعقدة في يوم الاثنين 18د يسمبر 1457٠‏ - # دبيع 
ثانى سسنة وهم١‏ 
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يجلة الحاماة 


66 
الشفعة . الموار وحق الارتفاق . تنازل 
المشتري عن حق الارتفاق 


سقوط حق الشفيع فى الشفمة 


اذا كان للارض المشفوع فيها حق ارتفاق على 
رض الجار الشفيع وتنازل الشترى عن هذا الحق 
سقط دق الشفيع فى الاخذ بالففعة 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان. مصر 

محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة احمد مودى بأشاوحضور جناب مسار 
كالوينى وحضرةصاحب العزةفوزي بكالطييي 
م تشارين ود فبمي اجدافنذىكاتب الجلسة 

اصدرت لمكم الآى: 

فى الاستثناف المقيد بالججدول العسومي 
إنمرة ١ه‏ سنة :0 قضائية ١‏ 

المرفوع .ن الشييح خمد جر غيم الحاضر 
معه بالجلسة حضرة وكيله 

227 

جرجس افندى ميخائ لل . وعيد السلام 
عبد اللطيف.وجمه ابراهم :واسماعيل خيس . 
وحمد عبد الله . وعبد المولى عبد العال. وعبد 
العال خيس . وعبد الرؤفعياس . وقدحضر 
عن الاول وكيله أما الباقون فلم يحضروا ولا 
بالتوكيل عنم 


00081 ده 


مجلة الحاماة 


الوقائع 

رفع الشيخ محمد جير غنيم هذه الدعوى 
امام محكرة بني سويف الابتدائية الاهلية ضد 
جرجس افندى ميخائيل ومن معه طلب فيها 
الحكم باحقيته الى ٠١‏ ط؟ فال المبينة 
بالعريضة بطريق الشفعة مقابل دفمه الثمن 
المدعي عليه الاول وقدره 1١5٠‏ جنيها ومنبا 
جنيبا للبنك الزرامي على الاطيانالمذكورة 
مع الغاء عقد المدعى عليه الاخير الصادر له من 
المدعي عليه الاول يديوفدان منه ذا المقدار 
والزام المدعي عليهم بالمصاريف واتعاب الحاماه 

ويجلسة امرافمة صم وكيل المدمي علي 
هذه الطلبات واعتمد على الستندا تا ىقدمبا 
وطلب الحاضر عن المدعى عليه الاول رفض 
الدعوى للاسباب الى ابداها ودونت عحضر 
الجاسة 

وبتارخ اول مارس سنة 1570 حكث 
الحمكنة المشار اليباحض وريابرفض دغوىالدعى 
والزمته بالصاريف ومائة قرش صاغ اتعاب 
اماه للمدعى عليه الاول ( قضية غرة ه٠ه‏ 
اسنة 19و1) 

فاستأنف الشيخ تخدجر غنيمهذا الحكم 
بتاريخ هو الو ه؟ ابريل سنة 195٠‏ طالبا 
للاسباب الرينة بمّحيفة استئنافهالقضاءيقبول 
هذا الاستئناف شكلا وموضْوعا الغاء المكم 


1 امام 





ولبلا 
الستأنف واحقية الطالب لاخذ ؛فدن ٠١‏ ط 
اميينة الحدود والموافع بصحيفته بطريق الشفعة 
مقابل دفمة الثمن وقدره ٠6؟1‏ جنيبا مصريا 
منها ٠6؟‏ جنيها مطلوب البنك الزراعىالصرى 
على الاطيان المذ كورة مع الزام الملن الوم 
بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبجلسةاليوم ال حددةلنظرهذاالاستئناف 
صم وكيله على هذه الطلبات واحتياطيا أحالة 
الدعوي على التحقيق وتعيين خبير ووكيل 
ال-تأنف علية طلب التأييد وقرر بانه لا 
ضرورة للطلب الاحتياطى ( واقوالهما مدونة 
محضر الجلسة) ٠‏ 

المكمة 

بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضيةوالداولة<سب القانون 

حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 
فبو بول شكلا 

وحيث ان عقود البيع لتقدمبالستأأنف 
عن الاطيان الجأورة للاطيان المشفوع فيبا 
ندل على ان ثمنها لا يساوى نصف قيمةالاطيان 
المشفوع فيها على الاقلحى يكو نح ةالاخذها 
بالشفعه 

وحيت انه من خصوص ماللاطيان 
المشفوع فيبا من حق الارتفاق على اطيان 
الستأتف از عهذا الاخيرفان وكيل المستأنف 


ع00081) قد 


كما 


عليه الاول قد قرر بالجلسة انه متنازلعن هذا 
الحق بفرض وجوده لان الاطيان الشفوع 
فيها لها طرق رى أخرى و.بذهالحاله لا يمكون 
حق الارتفاق سببا لطلب الاطيان بالشفعه 

,5 وخيث انه مع ماتقدم يكو ن لاحل للنظر 
فى تأخير المستانف في عرض وايداع مبلغ النمن 
باكتله وتكون حبنئذ دعوى الشفعة علي غير 
اساس ورتين تأييد امك الستأنف ١‏ 

قلبذه الاسباب 

حكمت احمكمة بقبول الاستئنافشكلاوني 
المومنوع رفضه وبتأييد الحكم المستأنف 
والزمت المستانف بالمصاريف و٠٠؛‏ قرش 
اتعاب الحاماه جر جسافنديميخاء لى ورفضت 
ما عدا ذلك من الطلبات 

هذا ما حكنت به المحكمة بجلستها: العلنينة 
المنمقدة فييوم الاثزين 1 ديسمبر سنة ١99٠‏ 
و" دبيع آخر سنة 8م1١‏ 


: بكم 
مزسي المزاد امام المحسكمة المختلطه 
دغوي استحقاق العين 
عدم اختصاص الحاك الاهلية 

اذا رسا منزاد عين بالحمكمة المختاطة على وطنى 
على الو اجراءات نزع ملكيته بناء على طلب أجنبى 
وناقع وطنى آخر فى ملكية المشتري للعين وجب 
رفع دعواه الى الحكمة الختلطة لوجود صالح أجني 
فيها وهو الدائن نازع الملكية الضامن للمشتري 
ملكية اللدين للمين المتروعة ملكيتها وألذي يصبح 


107 اكقع/االلانا لماعك الام 


مجلة اللخاماة 


مسولا قبل المشترى برد الذنَ اذا عجز عن اثيات 
ملكية مدينه 
باسم صاحب العظمة فؤاد الأول اطانصي . 
محكنة -تعناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزة حافظ اءانى بك ونحذور حذراتمستر 
رافرتي وحضرة صاحب العزه على سالم بك 
مستشارين وتمود الملى افندىكاتى الملسة 
أصدرت المك الآتى : 
ا 
في الاتكئاف القيد بالجدول اأمسومى 
عرة 746 سنة مم قضائيه 
الرفوع من مد تمد حد بحافو 
ضْد 
تمد على السيد 
وقائم الدعوى 
دقع الستأنف عليه هذه الدعوى امام 
محكنة فنا الاهلية دا لنت نف بعر يض ةمؤّرخه 
يوليه سنة ٠ه‏ طلب فيا المكم بثبوت 
ملتكيتة الى فدانين علي الشيوع في#ف ودط 
ووس البينة حدودها باعريضة وكف 
النازعة الحاضلة من المستأنف مع الزامهبالتسليم 
والصاريف واتعاب الحاماة وحفظ الحق له في 
المطاية بثمن الحصولات والتعويضات بدعوى 
على حسها 
©00081) دوه 


مجلة المحاماة 


وتجلسة ه فبراير نمئة 491اذفع الستأنف 
بعدم اختصاص هذة الحسكنة بنظر الدعوى 
لانه اشترى الاطيان موشينع 57 التزاع من! اجني 
وقنونا البائع امن النعترئ فعكت الحكة 
لشار الييا برفض الدفم القدم من الستأنف 
وباختضاص الما 3 الاهلية بنظر الدعوى . 
واستأنف المستأنف هذه الدعوى بتاريخ 
ان الواردة 
بعحيفة الا كناف قبوله كلا وفي اللوضوع 
الغاء امك المستأنف وعدم اختصاص الاك 
لاهلية بنظر هذه الدعوي مع الزام السستأنف 
عليه بالمصاريف واتعابالماماهوحايية 7 نوفبر 
سنة 191ل الحددةللمرافعةلنظرهذا الا- كناف 
طلب الستأتف المكم له بالطلبات السابقة 
ول النتائف عليه ايده لبان 
اتى ذكرها كل منهماوتدو نت محضر الجاسه 
الحكة 
بعد دماع المرافعة الشنوية والاطلاع علي 
اوراق الدعوي والداولة قانونا 
من حيث أن الاستئنا حازشكلهالتانونى 
وحيث ا نالفدانين اللذين يطلب المستأ نف عليه 
تتبيت ملكيتهفيبما والرام الستأنف بتسلييما 
له قدآات ملكيتهما الى الاخير عقتضي حكم 
حرم فؤادبن عكة هفز المتلفلة ارة 
؟٠‏ اكتوير سنة 14و بناء على طلن قر 


5 ابريل سنة 901؟ وطلب للاسيا 
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يليا 

بو ركشيرالهندسية ايمتد وهىشركة انكايزية 
د زهربنت على السيد اخت الستأنف عليه 
وفاء لدي نكان مطلوبا لاشركة بضمانتها وقد أخذ 
الدائ في اجراآت الببع الطهويلة حى مرسي 
الزاد وم حرك التأنف عايه اي سا كن 

وحيث انه جاء في شروط البيع انه لدى 





غصب الارضالمداروحة في امزاد من يدالراسي 
عليه الزاد له المق في '-ترداد كل او يعض 
كن المزاد حسب الال بمير فؤائد اىأن الدائ 
طالب اليم يبق ضامنا اراي عليهالمزادمادقمه 
من الثمن 0 استحقاق الغير للعين المبيعة وهو 
واجب قلونا علي كل حال 

وحيثا نو جيهالمدومةالا دمن الستا: انف 
عليهالىالس:أنف على حده دون طالب البيم فيه 
مشر لطبي امن مصاتهماان يكو ن طالب 
البيع حاضرا في الدعوي يندم مايثبت ملكية 
مدينهنا حصل بيعه جبريا والا. 
عليه الز د حسب القانون وطبقا لاورد فيفاكئة 
غبروية البيم 





وحيث انه متي 'قرر ذلك يصبح لاشك 
من وجود صا اح لاجني في الدعوير منالواجب 
وجوده حفظا لمصاحته ولصلحة من ثاتي الحمق 
عنه وهو الراسي عليه المزاد لمالهعليه منالغمان 
وحمت أن الغا هذا الضامن الاجنق 


انان الها الأهلة قي مرعمة 
ا2ا22 الاهليه معام عار ني 
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بنظز الدعوى ويعجب الفا الح المستأنف 
فلبذه الاسباب 
حكن الك تسد ورا مي لأساف 

شكلا وموضوعا بالغاء السك المستأ نف ويعدم 
اختصاص الحا 1 الاهلية بنظر هذه القضية 
والزمت الستأنف عليه بالمصاريف و٠‏ .»قرش 
اتعاب اماه عن الدرجتين 

هذا ما حكمت به الحسكمة يجلستها العلنية 
المنعقدة في يوم الاثنين “ نوفبر سنة 1951 و7“ 
ربيع الاول سنة 1514 


/اه 

خيانة الامانة ‏ البينة الصائغ 

فى جريعة ة خيانة الامانة كا في جميع الى نرائم 
الى أساسها عقد مدى لايجوز اثبات هذا العقد 
الا بالطريقة المنصوص عنها فى القانون المدتى . فلا 
تجوز البينة فيا زاد عن الف قرش الا فى الاحوال 
المستثناة بحكم المادة 18؟ من القانون المدني ومنها 
المواد التجارية 

إعتير تاجرا الصائغ الذى لا ينحصر عمله في 
أجارة شخصه واغايتعداه الشراء الحامات وصوغها 
وبيعيا الناس 

أودع شخصس (كردان) لدي هذا الصائغ فقضت 
المحكمة بجواز اثرات الوديمة بالبينة ولو زادت 
قيمتها عن الف قرش لان الوديعة واذكانت عملا 
مدنيا بالنسبة للمودع الا انها عمل تجاري بالنسبة 
للصائغ ولان نوع الدعوي في هذه المالة يتبع 


ل 





صفة المدعى عليه 
راجع بالممنى الآخر حكم محكمة الاستئناف 
الاهلية فى 1 ديسمبر سنة 195٠‏ - عبلة الحاماه 


سنة ثانية عدد م 
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محلة الحاماة 


باسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكمة المنيا المزئية 

بجاسة المنح المنمقدةعلنا بسراي المحسكنة 
في يوم السبت 7" اغسطس سنة 351 4 محرم 
اسئة 184٠‏ 

نحت رئاسة حضرة تمد العثماوىافندى 
القاضى 

وحضور جضرة اميزخليفه افندىيعضو 
إلنيابة 

وحضور فرحات احمد قطي افندى كاتب 
الجلسة 

امبدر تالمكم الآتى: 

في قضية اانيابة العمومية مرة 415 جنح 

بندر امنيا سنة 51و 
ضْد 

على سرور سن *١‏ صايغ ‏ المنيا 

انهمت النيابة العمومية امذكور بأنه من 
مدة سين يوما سارقة على تاريخ هذا الحضر- 
الؤرخ 0٠‏ مارس سنة ١؟ه‏ بدد كردان ذهب 
تسليم اليه من امين مد امد غلى- بيل الوديمة 
اضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 95؟ عقوبات 

ولسة الرافعة طاب 
بلسان وكيله د:وه فى القضية مدعيا مدنيا 
والحسكم له علي امتهم عبلغ ١؟جنيها‏ والصاريف. 
علي سبيل التعويض 
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امن محمد احمد 


مجلة الحاماة 


المحكمة 
عن الدفع الفرعى 
حيث ان وكيل التهم قد دفع فرعيا بأنه 

لايجوز سماع شهادة الشبود على ائبات وافسة 
تسليم التكردان الدعي بتبديده للمتهم لأن 
قيمته تزيد عن الالف قرش وااباديء القألونية 
تقضى بأنه مت يكانت الجرعة ناشئة عن اتفاق 
21 تنفيذ اتفاق ذا حا الجنائية ل ىككون ختصة 
بالنظ رفي وجود هذا الاتفاقو بالنظرفيشروطه 
تبت خاضعة لأحكام اقانون المدنىفيالبحثتما 
يشبت هذا الاتفاقوني في التصريح بالبينة والطرق 
الوضوعة للحكم فى اللسائل المدنية هىواحدة 
أمام أي محكنة صرحت بها لانها قواعد نشأت 
عن نوع الوه لاعن سفة امنأك 1 

وحيث ان المادة 5١؟‏ مدلى قضت بانه 
( اذا كان المدعى عبارةعن نقود أو أوراق تزيد 
قيمتها عن الف قرش 9 غير مقدر فلا قبل 
من المدعي مها اثبام! بالبينةالا اذا كاذهناك ماع 
منعه من الحصولع يكتابة) 

وحن أن هذه للادة والؤاد: لزي ليا 
يينت الاحوال الي يصح فيها للمحام قبول 
البينة ولو زاد اللدعى به على الالف قرش ومن 
بين هذه الاستثناءات المواد التجارية 

وحيث أنه يتعين البحث ذما اذا كان التهم 
ومبنته صائغ يعتبر مخترنا بالنجارة وأنه لفل 
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14/ 


السكردان الدعى بتبديده هذه الصفة ليمكن 
القول بان المدعي بالمق ا مدنى معفي من تقدم 
ا كتاءة مثبتة للنسليم في هذه الماله 

وعية ان قانون التجارةكا فسسرتهاحاكم 
قضي بان يعتبر ناجراً من إشتري بضائع ويبيئها 
مبيئة أخري ويعرضها في حانوته بقصد بيمبا 
لكل راغب و بالمكس يعتبر صانعا وغير خاضع 
لاحكام القانون التجارى كل من لا يشتخل الا 
يتاجير تمله او بقدر ما يرد اليه من الطلبات 
اليوميه ولم يجمل الثاية من صنمته الأتجار 
( الاستثناف المختلط ؟٠‏ مايوسنة 1485 بورللي 
ص 000 ) 

وبحت أنةاقد م ل الصائع الذى 
إشعرىعادة بضائع ليبيع,ا بعد مهيئتهاهيئه اخرى 
يعتهر ناجراً حتي ولو لم إعرضهذهالبضائع للبيع 
ؤعلهبرأوردها شيئا فشيئا أن يدالبها (بورللى 
استئناف الختلط ٠‏ يوليو لنة 14098 ) وقد 
حكنت الحا باعتبار صاحب المصيخة تاجراً لا 
صانما بسيط! اذا كان يشتغل عادة في الصياغة 
لاسما اذا ثبت أنه يشتر ىكميات وافرة من 
الواد اللازمة لمنمتهويستأجر أشخاصافي عله 
( استئاف مختلط و؟ نوفبر سنة 14039 بورالى 
ص 70# ) 

.وحيث أن مبنة الصائغ غ ليس فقط قاصرة 
على تأجير تمله لخر للقيام ا 
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:اول شمراء الحام وببعه بعد نبيئته بهيئة اخرى 
وشراء القديم من الذهب والنضة أو الاحجار 
الكرتة واعادة عه بعد ان بدخل عايبااأى 
تغير وذلك كعد الريح ريدي محله يلاتان 

وحيث أن نفس التهمد سرف فياقؤاله انه 
يشارى الصاغ ويديعه ليدح فيه ويشترىالفضة 
حيث بجدها رخرصة ليبيءبا حيث تكو زغالية 
وذلك بحالتبا الي اشتراها عليها او بعد سبكها 
وتحوياها ويستخدماشخاصا عندهفى محل لعاونته 
ف القيام باعمال جارته 

وحيث بذلك ينضح ان اللةهم تاجر بالمعني 
القصود في القانون يتناول اعمالانجارية وخادم 
لقواعدقانو زالتجارة وطر و الاثبات الى تضمنها 

وحيث انه وانكان عقد تسل الكردان 
مدنيا بالنسبة للمدعى باحق المدتى الا أنهوحكم 
بأنه متىكان المقد الطالب بتنفيذهتارياٍالنسبة 
لاحد ظرف الكضوم ومدنيا بالنسبة اللظرف 





الآخر حسب صنعة كل منهافيتبع نوع الدعوى 
صفة لدعي عليه (وهو التبم في حالتنا ه_ذه) 
«الاستثنافم!ينابر»1.0 الجموعة 4ص154١»‏ 
وحي ث ينضح من كل ذلك جوا از.سماع شهادة 
الشهود في اثبات واقمة كسليم السكردان للمتهم 
عن المو ضوع 

حيث أن التهمة ثابتة قبل ااتبممن اقوال 
المدعي باحق المدنى وشبادة ابراهيم جرجس 
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ل المحاماة 


الذيكان عاملاعندهو الذىشمد بان المدعي بالق 
المدتى سلم المتيم كر دانا لأصلاحه ومن شبادة 
عيد الك ابراهيم وسيد عبه الله الذين شهدوا 
باعتراف المنهم بوجود السكردان عندهووعذه 
المدعي المدنى بتسليمه اليه . وعقابه #نطبق على 
المادة مدع 

وحيث انه ظهر ان امتهم تصرف بالرهن 
فالبيع فيكر دان لتادرس ابراهيم وليعكن امتهم 
اثبات مصدر هذأ الكردان وبكيفية تقنع 
الحسكة والظاهر أن هذا الكردان هونفس 
الكردان المدعي بتيديدهخصوصا عندالاخذ 
بالادلة السابق ابرادها 

وحيث أن طلب التعويض في محله وترى 
امحسكرة الاكتفاء بتقديره بمبلغثمانية عششر جنيب 

فلبذه الاسباب 

وبعد الاظلاع على المادة 95؟ عقوبات 

مكب تر ريا أو لابرفض الدفع 
الفرعي المقدم من الحاى عن المتبم وجو ازسماع 
شهادة الشبود عن واقمهتسليمالسكردانوثأنيا 
بحيس المتهم ستة شبور مع الشغل وكفالة 
06 قرش واعفتهمن المصاريف المنائيه ثالنا 
بإلزامه بأن يدفع للمدي بالق المدني مبلغ 14٠٠‏ 
قرش علي سبيل التعويض والمصاريف المناسيه 
و١٠‏ قرش اتعاب محاماه ورفضت ماعدا ذلك 


من الدامبات 


©00081) دوه 


يجلة الحاماة 


ره 

اذا رقع اللدعى بالحق المدنيدعواه مباشرة امام 
عكمة الجنح وقذى بالبراءة فاستاً نف المدعى ١‏ 
و تستانف النيابة جاز للمحكمة الاستثنافية نظر 
الدعويين العدومية والمدنية مما وتوقيع العقوبة 
على اتوم 

لان الاصل أن يكون حق تحريك الدعوى 
العمومية بيد اللنى عليه فلا يحرم منهذا الحق الا 
استثناء او بنص صريح . ولان لا معنى لتحريك 
المدعي الدعوىالممومية ووقوف حقه بحكوالبراءة 
ابتدائيا واخيرا لان المادة 175 جنايات انما نصت 


على شروط قبول استئناف المدعي امدق 

استئدت الحمكية الى حكم محكمة النقض الصادر 
فى 56 يناير سنة 148٠‏ - الجموعة الرسمية سنة 
اارقم 54 


ا هم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة طنطا الابتدائية الاهليه 


بيجلسة الجنح والخالفات الستأتفةالنمقدة 
علنا بسراي الحكنة في يوم السبت١٠ديسمير‏ 
سنة ١1‏ الوافق ١‏ اربيع آخر سنة م 
حت رياسة حضرة ممد مدى السيدبك 
القاضى 
وحضور حضرات القاضيين عبد الجيد 
فييم بك والسيد مصطفى بك 
وحضرة مد الا مدى افندىعضوالنيابة 
واجمد طاهر اقفنديكاتت الجلسه 
1 الى : 
في قضية النيابة المسومية رقم 4084 جنح 


صدر ا 


/االاانا لاعن امام 
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استئناف طنطا سنة 188١‏ وحمد علي يونس 
افتدى الدع بالمق الدثي ‏ 2 
3 

الشييخ غر يب يونس سن ٠.مدةسمنود‏ 
مركز احله الكبرى 

7 فعالمدعيبالمقالدنى هذه الدعو يمباشيره- 
ضد هذا التهم وطلب عقابه بالمادتين>٠؟وهةم‏ 
عقوبات وطلب بعريضة دعواه الزام التهم 
لذ كور بان يدفم له مبلغ خمسة وعشهرين جنيها 
مصريا على سبيل التعويض مع المضاريف 
واتعاب المحاماه: وتعول ا مي بالنفاذ الوقت 
بلا كفاله . لانه في يوم 1١‏ يونيه سنه 1991 
بسمنود تعدي بالضرب على حمد على .يونس 
فاحدث به اصابات ولانه في الزمان واللكان 
الم ذكورين سبه سيأ علناحسب عر يض هالدعوي 
والمغهم اتكر ما نسب اليه 

ومحكة ال حله الكبرى المزئية حكنت 
حذوريا جلسهم! كتوبر سنه 1951 ببراءة 
التهم ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعى 
المدنى يجميع الصاريف . فاستا نف المدعىالدتى . 
هذا الحكم يوم صدوره 

ويجلسة الاستئناف لم يكن للنيابة طلبات 
والدعي بالحق اللدني طلب تمويضا قدره خمسة. * 
وعشرون جنيبا مصريا والمصاريف ومعاقبته 
بالمادتين ٠٠5‏ و مدعع والتوم انكر ما لسباء 

6440 
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وا 


اليه والحاضر معه طلب رفض الدعوىالدنية 
والزام رافما بالصاريف وطاب تأييد الحم 
امستانف 
الحمكلة 
بعد سواع التقرير الذي تلاه حذيرة تمد 
حمدى السيد بك القاضى وأقو الوطلباتالدعى 
بالمق الدى والاطلاع علي الاوراق واللداولة 


قائونا 
حيث | نالاستئنافر. فع في اليعاد بالماريقة 
القانونية فهو مقبول شكلا 


وحيث ان الدعى بالحقالدتى عمد افندي 
على يونس رفع هذه الدعوي مباشرةأماممحكلة 
حلة السكبرى ضْد الشيخ غريب يونس وقرر 
في عريضة دعواه ان المتهم تعدى عليه في .بوم 
1 يونيه سنة 1181 بالغرب والسب والاهانة 
بسيب وجود ذخان يبنهما وطلب معاملةاللتهم 
بالمادتين 05؟وه؟؟ عقوبات مع الرام التهم بان 
يدفم اليه ه؟ جنيبا تعويضا واللمصاريف وقد 
حكنت محكنة المحله حضوريا تبلسة 1# توبر 
سنة 1951 بيراءة امتهم ورفض الدعوى المدنية 
والزام رافعبا بالمصاريف الام باب الي ذ كرت 
في الحم المذكور وقد استأنف المدعى المدقى 
هذا ا في يوم صدوره 
وحيث ان النيابة العمومية لم يكن لما 
طلبات في الدعوىعند نر الاستثنافالرفوع 


107 كمع /االلانا لمعن امام 


جل الحاماة 


من المدعى بالحق ال مدني وطل المدعي بالحق 
الماتي تعويضا قدره ه #جنيهاء صريا والصاريف 
والتيم طاب رفض الدعويواتكر ما نس_اليه 

وحيث أنه قبل فحص موطوع القضية 
يب البحث فى معرفة ما اذا كن الاستئناف 
الذى رفع من المدعي بالحق اللدنى وحده بخول 
هذه المحسكمة ان تبحث القضية من الوجهة 
الجنائيةومعني ان استثناف المدعى بالمق المدنى 
يكون اصرا على حقوقه المدنية فقط ؛ وهل 
موا ل للمحكمة عند نظر الاستثناف ان تبحث 
في الوضوع اناق ؛ 

وحيث !ان القانون عنحه الهنيء ليهم لمق في 
رفع الدعوي مباثشرة أمام المحكمة الجنالية 
عيامق ارتكوا جهة أو مخاافة اضراراً بهم 
أراد صيانة حقوق المجني علييسم فى حالة ما اذا 
خافت النيابة العمومية عن مباشرة الدعوي 
بنفسها فلا يمكن اذا أن يكون الشرعأراد أن 
يعاق حق لحني عليهم علي رغبة النيابة العمومية 
اما في رفع الدعوي العمرمية أو في مباشرةرفم 
استئناف منها عن حكم يصدر فيها لان المق 
المخول للمجني علمبم في رفع الدعوي مباشرة 
يستلزم أن يكون لم المق في «باشرة سير 
الدعوي حتي انتهاء المحاكمة ويدخل فيذلك ان 
الاستثناف الذى يرفع منهم ييكون من شأنهأن 
تنظر الدعوى برمتها أمام المحكمة الاستثنافية 


ع00081 


مملة اللجاماة 


7 نظرت أمأممحكمة أولقرجة لان ال جني عايه 
عقتغى ما خوله له امشرع من رفع دعواهمباشرة 
أمام الماك المنائية له الحق فىأن يدالب معاقبه 
من ثبت أنه اركب الجرعة اضراراً به صرف 
النظر ما تبديه النيابة من الرأي مخصوص 
الواقمة فاذالم يجب المدعى الى طلبه فيأرل درجة 
كان له الحق بناءعلى القواعد العامة أن يستأنف 
ويكون استثنافه شاملا لكل -قوقه أىالمق 
في أن نح تعويضا عن الضرر والق في أن 
يعاقب من أحدث له الضرر عخالفته القانون 
الجناقى فاذن استئناف المدعي اللدنى مخول للمحكة 
الى نظر في الا تناف وأن تبحث في أحيقة 
المدعى الدنى فيكل حقوقه التي يطلببا أي في 
الدعوى المدنية وفي المحاكمةالمنائيةمما ولو لم 
تستأنف النيابة الحسكم علي الم عليه 
وحيث أن المق الذىمتحه اأشرع ان وقع 
عليه ضرر هن ارتكاب جرعة من رفع دعواه 
امام الحم الجنائية هو أثر باق من نظام الاتهام 
الشخصى القديم الذيكان خول للمجني علييم 
الحق في رفع الدعاوي امام الجسات القضائية 
والسير فيها بعالب محا كمة من وقمت منهالجرعة 
اضرارا بخ وهذا الحققديم وقد أقره القانون 
فكل ما من شأنه الساس بهذا الم ق أوتقييدة 
يجب أن ييكون مبنيا على نص صرب القانون 
يدل بغير شك على رغبة الشارع في تقييدالمق 


107 اكع /االلانا لماعك امام 


إنذا 


المدكور (راجع حم محسكمةالنقض والابرام 
المنثورفي المجموعة الرسعية السنةالحادية عشيرة 
عدد 19) 

وحيث أن محكمة النقض والابرام في 
حكنا الصادر بتارخ؛ كنار سنة»195النشور 
بالمجموعةالرسمية السنة المادية والعشرينهزة4< 
قات بهذاالر أي اذجاءفي اسباب ا لمكم الذكور: 

«حيث فضلا عن ذلكأن الدعوىالمباشرة 
بما أنها :نح للمدمي المدني مؤقتا ذلكالركز 
الذى نث مله الذيابة فيالعادة ف نالقياس معالفارق 
قصر هذهالدعوى المباشرةعلىالدرجةالابتدائية 
وخدمالمافي ذاكمن امكان عزقلة حقوق للدي 
الدنى اذالم تستأنف النيابة - البراءة ممع 
أن الدعوى امبباشرة لم توضع الاصيانة يذه 
القوق فى حالة ما اذا مخلقت النيابة عن رع 
الدعوى العموميه ..... فن الواجب أن ينظر 
أيضا الي أن الدعوى الباشرةالتي م وجبها تتحرك 
الدعوي العمومية بناء على حمل الشخص الذى 
وقع عليه الضرر تعتبر في حدذاءها طريقاشاذا 
للمقاضاه اباحه القانون خلافا للتقواعد العامة 
الل ىكانت معتبرة فى القانون"الققدم فيجو زقبوله 
مع جميع التتائج الى تترتب عليه و منهاعلى الاخص 
حقالمدعي فى التقاضي امام درجتين لافما يتهلق 
بحقوقة المدنية فقط بل فها يتعاق بالنايجة 
الاستئنائية المترتبة عليه فيجالة الدعويالمباشرة 


©00081) دوه 


1 


من تحريك الدعوى الجنائية وط رحباعلى بساط 
البحث » 

وحيث من ذلك وثما تقدمرةضدأن فول 
المشترع في المادة١٠‏ جنايات «يقبل الا تثناف 
. من الم ينعن حقو مد نيةاومدعي>قوق 
مدزة فها ,تعلق بحقوةهم دون غيرها بشرط 
أن يزيد المبلغ الذي طالب به المدعي بالحقوق 
المدنية عن النصاب »لاإيقصد به منع الحكة 
من النظر فى الدعوى الجنائية والحسكم فيها 
اذالم اتستأنف النيابة حكمالبر آقواغنالمتسوة 
من ذلك بيان شروط قبول استثناف المدعي 
بالحق المدنى فاذا قبل تعود الدعوى الي حالتبا 
الاولي وهي النظر في العقو بهوالتءويضاتوهذا 
يشبه تماما حالة رفع الدعوي مباشرةأماممحكة 
أول درجةفاله| اذارفءت ,لطر قالقاو نز ة يصبح 
للمحكنة المق فيالنظرف العقوبة والتمويضات 
ولولم يكن للنيابة طلبات أصلا 

وحيث متى تق ررذلك تكو نهذه احكلة 
مختصة بالنظر فى الدعوي بأكملها من الوجبتين 
المدنية والجنائية 

وحيث فها يتعاق بموضوع القضية فقد 
نبت لمذه الحمكة ثبونا كافيا من أقوال نفس 
التهم ومن شبادة الشبود وار الضرب الذى 
شوهد في المدعى بالحق الدني واثبته الطبييت 
ومن التحقيقات الى حمات في القضية رقم 


01 امام 





مجلة الحاءاة 


1١0‏ جنح الحملة سنة 195١‏ ان امتهم غريب 
يولس فييوم 15 يونيهسنة1981 لسمنود مركاز 
الحلة الكبري أولا تعدى بالضرب عي مد 
عيبو نس وثانيا ف الزمانوالكان الذَكورينآننا 
سب تمد افندي علي بونس اكور بانه لله 
«ياعلق ياخول يابشت» وأبفاظ أ خرى من هذا 
القببل مخدثة ااشرف والناموس وذلك ى 
الاريق العام أمام الجهور ويكوزعقاب التهم 
منطبقا علىالمأدة>.»نقرهأولىو 50؟ عقوبات 

وحيث أن الجريكتين الىذ كورتين وقعتا 
لغرض واحدوهمامر:طتان يبعضب)ارتباطا كليا 
لاءةبل التجز ةفاك ةترىمم ثبوت اإرءتون 
تدابيق عقوبة المادة ٠‏ عقوبات لانها تنص 
بالعقوبة الأشد وذلكتطبيقا للمادة؟#عقوبات 

وحيت ان المسكة تقدر التعويض عن 
الضررالذي نالالجني عليهعبلغ مائةقرش فتحكم 
لهامبلغ المذكور لان المباغ اذى يال المكم 
له به وهو 0ج مبالغ فيه 

فلبذه الاسباب 

وبعد رؤية المادة ١070‏ جنايات والمادتين 
و0؟عقوبات و»خعقوبات 

حكت الك تعد وزيا غبو ل الانصئناق 
شكلا وفي الموضوعالناء لحك المستأأنف وتفريم 
امتهم قرش ولعويض ٠٠١‏ قرش لامدعي 
المدنى والمصاريف اأناسبة 


©00081) دوه 


جل المحاماة 


9ه 
وقف ‏ مستحق ‏ نفقه 
اذا جاز ١‏ للمستحقين في وقف على ناظرء 
بنفقة فلا يجوز ذلك الا استثناءاً ومؤقي] فد 
الممتحقين انكانوا فى حاجة والى أن يقعدم الناظر 


حاب الوقف فيقضى با إظهر لهم فى ذمته . لان 
لمم على الناظر باق يدقع المت قن مله يا 


شهريا مخالف للشرع 
بلعم صاحب العظمة فؤاد الاول أن .صر 
محكمة اسكندرية الاهلية 


بالجلسة اللدنية والتجارية النمقدة علنا 


مبيئة اسآكنافية فييومالثلاثاء ة يناير سخة1؟ة١‏ 
و ؟ جاد اول سنة وسدر 

حك وقاسة تحضيرة ذل يك جلال ونس 
المحمكمة وحضور حضمرني القاضيين عمد بك 


توفيق زاهر وتمد بهى الدبن افندىبركاتوخحمد 
توفيق علي السكاتب 
١‏ صدرت ١‏ الآتى : 
في قغية المابج عمد عبد السلام احدين 


لصفته ناظرا على وقف الشيخ خمد امدين 
ضد 
الشيخ حسيتف احمدين وميه احمدين 
وعولشه ورقيه وزينب والشيخ جمدكامل عبد 
الاطيف وحسين اجدن 
المقيدة بالجدول سنة ١9٠‏ عرة؟ه؛ 
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1 


ا حسكمة 

بعد سماع امرافعة الشغبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قنونا 

ما أن ( حسين احدين )و (بهيه):(فاطمه ) 
و (عويشه ) و( دقيه) و(زينب) و (جمدكامل 
عبد اللدايف ) و ( حن احمدين ) رفعوا هذه 
الدعوى امام محكمة النشيه الجزئيه على ( ممد 
عبد السلام اجمدين ) ناظر وتف والدم الشيخ 
( مد احدين ) يطلبون المسكم لهم إلرامه بن 
يدفم م هم مباغ 8 قرشأ قيمة النفقه المتأخرة 
هم مع استمرار الدفع عنكل شهر ١؟1‏ قرشأ 
صاغا للذكر و 0< قرشا صاغا للانثي مع الزامه 
بالمصاريف لان الخخسة الارل من الدعيرت 
مستجد هم نفقة من فبرايرسنة 99٠‏ الغايةيونيه 
سنة 19٠‏ تبلغ 16٠١‏ قرش ولاسادسةوالسابع 
من ابريل المايه يونيه عبلغ 4:٠‏ قرشأ والثامن 
استجد له من مارس لغاية يونيه دنه »وا 
ملم 4؛ قرشا 

وما أنالحسكمةالجزئية حكمت للمدعين 
بطلياهم كم صادر في /؟ بونيه سنه 1550 

وحيث أنه ثابت من الحسكم المقدم من 
المدعين الصادر هن هذه الحمكةالقذيه غرة 
54 سنه 19٠‏ انه حك ابعض المدعين بالنفقة 
المطلاب بها فتكون دعوى المدعين في محلبا 

وبما ان المحسكوم عليه لقانت هيدا 


00081 ده 


154 


الحسكم في 1١‏ سبتمر سته 4+٠‏ طالبا الثاءه 
ورفض دعوى المستأنف علهيم والزاميم 
مصاريف الدرجتين 

وبما ان الستأنف علييم ماعدا فاطمهالتى 
وفيت دالبون تأييد الحكم التأنف بعد 


حذف فاطمه المذكوره 
وبا أن الاستاناف حاز شكله القانوتي 
وما أن السبب الذى بي عليه المحكم 


المستأنف ليس سببا قانونياً فان وجود حكم 
لا يستازم أن بحكم ثانية حك مثلهتماما 

وماان 
الحام للمستحقين في الوقف على ناظره رأفة 
5 حكت عكة المنشية في المي المستند 
اليه الحك المستأنف 

لحكن عا ان الك بهذه النفقة اف 
الاصل الشرعى هوا يبنلل لاقت ع 
غلة السنة الى قبضهاكا قضت بذلك المادة١؟‏ 
من قأنو ن العدلو الا نصاف الذ كورةفيصحيفة 





4ه من الدر الختاد 

وما أنه يخالف أيضا العادة التبعة وقد 
ذكرتها عكرة الاستثناف الاهلية في حكربا 
الصارفي ؟” ينابر سنة 1919 (المجموعةالرسمية 
للمحآى الاهلية ) عدد ١‏ سنة ١‏ ) وهذا نصه 
( وقد سار العرف علي ذلك ليتيسراناظرالوقف 
في الدئة عشبظ يخسابات الوقف وكسوية 


17 كمع /االلانا لماعك الام 


الذفقة الموغته قديحم بها بعص 


عجلة المحاماه 


اعمال أدارته لاعيان الوؤقف ودفع ما يستحق 
عليها من الاموال ونحصيل ما استحق لها من 
الريع والابرادات) اه 

وما أنه لو إلرم الناظر يدقع مبلغ سين 
في كل شبر لكل مستحق قبل حمل المساب 
كا في هذه القضية لاز أن يقبض المستحقون 
أكثر ما لهم وحينئذ من ابن يدفع لمم الناظر 
وباي وجه يمكن جيره على دقع ماليس لهم * 

وا ان ماتقدم هو بصرفاانظرعنتمارة 
الوقف ‏ اما هذه المارة فبي بالضرورةمقدمه 
علي نفقة الستحقين وعلي استحف اهم كا جاء 
بالمادة 18٠‏ ١ن‏ قانون العدل والانصاف وهذا 
نصها ( وار لمايفعله الناظرفيغلةالوقف الداءة 
مار عقاراته واصلاحها) ال 

وا أنه فضلا عن ذلك فقطا م الستأنف 
علِيم حضور المستأنف بال حك ةالشرعيةالمدرر 
في فبرايرسنة 190 مانصه (وشرط الواقفني 
وقفه هذا شروطا متها أنه نذا ور ته 
وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنقعته ولو 
ضرف ذلك جميع غاته )هم 

وعا أن الك النفتةبالصةة الالو بالمم 
بها يسكس الامر وجل النفقة مقدمة على 
عمارة الوقف واصلاحه 

وما أن الستأنف قدم في هذه القضية 
صورة حكم محكمة الاسكندرية الشرعية 


©00081) دوه 


بحل الحاماة 


الصادر في ١١‏ يناير سنة 195٠‏ علي الستأنف 
نفسه وفيه ما نصه (وصار الاطلاع علي الطالب 
القدم من مستحقي وقف الشيخ بد اعمدين 
التضمن أن عمد عبد السلام احمدين النإظر 
على هذا الوقف ارتكب جلة خيانات توجب 
عزله من النظر وطلبوا الاذن تخصومته وعلى 
محضر التحقيق الذي تبين منه أن هذا الناظر 
صرف للمستحقين قبل المارة الضرورية وأنه 
قدم الصدقات عليها لهذا تقرر الموافقه على اذن 
كل واحد من الطالبين بمخاصمه الناظر) 

وبما أن اكه الشرعيه اذن قررت أن 
من اسباب عزل الناظر ضرفه المستحقين قبل 
العمارة- ومع ذلك يدالب امستحقو ن من ا محكه 
الاهليه أن تحكم لمم بصرف استحقافهم بقطع 
النظرعنالمارة فوم مع تناقض ععلهم ينتفعون 
يكليهما يق بضو ن النفقةمنالناظر ويم زلونه يسيبما 

وماأنه لهذا يتعين لمكم بالغاء الحسكم 
الستأنف 

فلبذه الاسباب 

حكمت المحسكمه في حضور الدارفين 
ما عدافاطمهاحدي نال ىتوفيت بقبول الاستثناف 
يشكلا موسو وبإلغاء المسكم المستأتف 
ورفض دعوي الستأنف عليم والزامم 
عصاريف الدرجتين ومبلغ ماي قرش اتعاب 
محاماه المستأنف 
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يذ 


5 ٠ 
قسمة قاصر . تصديق ال#كمة الابتدائية.‎ 
رهق عقوق سائر العرياء‎ 
اذاكان بين الشركاء فى دعوى قسمةعقار‎ - ١ 
قاصر أو من في حكمه وجب احالة القضية الى‎ 
احسكمة الابتدائية التصديق على القسمة ولكن‎ 
هذا التصديق لا يوئر في سير الدعوى العادي من‎ 
حيث قابليتها للاستئناف حصل التصديق املمحصل‎ 
لانه عمل اداري بحت انما شرع للمحافظة على مصلحة‎ 
عديم الاهلية دون الساس بحقوقسائر الشركاء‎ 
راجع بهذا الممنى حم محكمة الاس_تئناف‎ 
الاهلية في 15 نوفبر سنة 1991 - الماماه سنة‎ 
ثانيه عدد صحيفة‎ 
تمحصل القسءة على مقتذى نصيب الطالب‎ + 
وليس على ذصيب أصغر الشركاء حصة مادامالاخير‎ 
ل أطلب فرز حصته‎ 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر‎ 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية‎ 
بالجلسة الدنية والتجارية النمقدة علنا‎ 
بسراى الحكمة ببيئة استثنافيةفييومالاثنين‎ 
١م االموافق «#شعيان‎ 99١ ابريل‎ ١ 
نحت .وآلبة حضرة تمد لبيب عطيه بك‎ 
وكيل امحسكة‎ 
وبحضور حضرات تمد زكي خليل بك‎ 
وحسن نبيه الصرى بك القاضيين وا مد حامي‎ 
افندى الكانب‎ 
: صدر الحم الى‎ 
في قضية سكينه مد صيام وفاطمه عمد‎ 


ع00081) قد 


1و٠‎ 


اليه والحاضر معه طلب رفض الدعوىالدنية 
والزام رافعها بالمصاريف وطاب تأييد المكم 
المستانف 
المحمكة 
بعد دواع التقرير الذي تلاه حضشرة تمد 
حمدى السيد بك القاضى وأقوالوطلياتالدعى 
بالحق الدنى و الاطلاع علي الاوراق والمداولة 


قانونا 
حيث انالاستكنافر فع في اميعاد بالعاريقة 
القانونية فهو مقبول شكلا 


وححيث ان المدعى بالحقالمدتى عمد افندي 
على يونس رفع هذه الدعوي مباششرةأمام محكلة 
الحلة الكيرى 5-9 الشيخ غريب يونس وقرر 
في عريضة دعواه ان اللتهم تعدى عليه في .يوم 
يونيه سنة 1481 بالغمرب والس ب والاهانة 
بسيب وجود ذخان يننهما وطلب معاملةالتهم 
بالمادتين 5٠؟وه"؟‏ عقوبات مع الزام امتهم بان 
يدفع أليه ه؟ جنيبا تعويضا والصاريف وقد 
حكنت محكنة المحله حضوريا تجلسة 1# توبر 
سنة 1991 ببراءة امتهم ورفض الدعوى المدنية 
والزام رافمما بالمصاريف الاسباب الي ذكرت 
في الم المذكور وقد استأنف المدعى المدنى 

في يوم صدوره 
وحيث ان النيابة العسومية لم يكن لما 
طلبات في الدعوىعند نطار الاستثنا ف الرفوع 


هذا ا 


17 كمع /االلانا لا0اعع امم 





مجلة الحاماة 


من اللدعى بالحق الدني وطلب الدعي بالحق 
الماتي تعويضا قدره ه #جنيهاء.صريا والصاريف 
والتيم طاب رفض الدعويواتكر ما نس_اليه 

وحيث أنه قبلى فحص موطوع القضية 
يجب البحث فى معرفة ما اذا كان الاستئناف 
الذى رفع من المدعي بالحق المدتى وحده بخول 
هذه الحسكمة ان تبحث القضيية من الوجهة 
الجنائيةومعني ان استاناف المدعى باحق المدتى 
يكون واصرا علي حقوقه الدنية فقط. ؛ وهل 
مخول للمحكمة عند نظر الاسعئناف ان تبخث 
في الوضوع الجناقى ؟ 

وحيث | ذالقانون عذحه المجنيء ليهم لمق في 
رفع الدعوي مباشرة أمام المحكمة الجنائية 
صّد من ارتكبوا جنحة أو خاافة اضراراً بهم 
أراد صيانة حقوق الهني علييم فى حالة ما اذا 
خافت النرابة العمومية عن مباشيرة الدعوي 
بنفسه) فلا يمكن اذ أن ييكون الششرعأراد أن 
يعلق حق الميني عليهم علي رغبة النيابة العمومية 
اما في رفع الدعوي العدر مية أو في مباشرةرفع 
استثناف منبا عن حكم يصدر فيها لان الحق 
الخول للمجني علييم في رفع الدعوي مبأشرة 
يستازم أن يكون لحم الحق في مباشرة سير 
الدعوي حتي انتهاء المحاكمة ويدخل فيذلك ان 
الاستثناف الذى برفع منهم يكون من هأنهآن 
ننظر الدعوى برمتها أمام المحكمة الاستثنافية 
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مملة المحاماة 


كا نظرت أمأممحكمة أولدرجة لانالجنيعايه 
عقتضى ما خوله له المشرع من رفع دعواهمباشرة 
أماء الماك الجنائية له الحق فى أن يالل معاقبه 
من 'يبت أنه اركب الجرعة اضراراً ب بصرف 
النظر عما تبديه النيابة من الرأي مخصوص 
الواقمة فاذا ل يجب الماعى الى طلبه يأرل درجة 
كان له المق بناءعلى القواعد العامة أن إستأنف 
ويكون استثنافه شاملا لكل حقوه أىالمق 
في أن بمنح تعويضا عن الضرر والمق في أن 
يعاقب من أحدث له الضرر مخالفته القانون 
لجنا فاذن اتناف المدعي المدنى يمول للمحكلة 
الى تنظر في الا تثناف وان تبحث في احيقة 
المدعى الدتى فيكل حقوقه التي يطليبا أي في 
الدعوى المدنية وفي المحاكمةالمنائيةمعا ووم 
تستأنف النيابة الحسكم علي الى عليه 
وحيث أن المق الذىمتحه اشر ع لمنوقع 
عليه ضرر »هن ارتكاب جرعة من رفع دعواه 
امام المحم الجنائية هو أثر باق من نظام الاتهام 
الشخصى القديم الذيكان خول للمجني علييم 
المق في رفع الدعاوي امام الجبسات القضائية 
والسير فيبا يطلب محا كمة من وقمث منهالجرعة 
اضرارا بهم وهذا الح ققديم وف زعو لفاوق 
فكل ما من شأنه المساس بهذا الح قاوتقييده 
يجب أن ييكون مبايا على نص صرب القانون 
يدل بغير شك على رغبة الشارع في تقييدالحق 





17 كمع /االلانا لمعن امام 


1و١‎ 


المذكو د (راجع حم محسكمةالنقض والابرام 
النشورفي المجموعة الرسمية السنةالحادية عشمرة 
عدد ؟4) 

وحيث أن حكمة النتقض والابرام في 
كنا الصادر بتارضخةكينار سنةء 45 النشور 
بالجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرينهزة4- 
قات بهذاالرأياذجاءفياسبابالمسك امذكور: 

«حيث فضلا عن ذلكأن الدعوىالباشرة 
بما أنها :نع للمدسي اللدني مؤقتا ذلكالركز 
الذى نث غله النيابة فيالعادة ف نالقياس معالفارق 
قصر هذهالدعوى الباشرةعلى الدرجةالابتدالية 
وخدما لما في ذلكمن امكان عزقلة حقوق للدي 
الدنى اذالم تستأنف النيابة حنك البرامة مع 
أن الاعوى المباشرة لم توضع الاصيانة هذه 
الأقوق فى حالة ما اذا تخلقت النيابة عن رفع 
الدعوى السوميه ..... فن الواجب أن ينظ 
أيضا لي أن الدعوى اللباشمرة التي مو جبما تتحرك 
الدعوي العمومية بناء على تمل الشخص الذى 
وقع عليه الضرر تعتبر في حدذامها طريقاشاذا 
للمقاضاه اباحه القانون خلافا للقواعد العامة 
الىكانت معتبرة فى القانون"القدم فيجوزقبوله 
مع جميع التتائج ابى تترتب عليه و منماعلى الاخص 
حقالمدعي فى التقاضي امام درجتين لافيا يتلق 
بحقوقه المدنية فقط بل فها ,تعلق بالنتيجة 
الاستثنائية المترتبة علية فيحالة الدعوي المباشرة 
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من تحريك الدعوى المنائية وطرحباعلى بساط 
العف » 

وحيث من ذلك وثما تقدميتضسأن قول 
:المشسرع في المادة+17 جنايات «يقبل الا تناف 
من السو لينعن حقوقمد نيةاومدي>قوق 
مدزة فها يت ق بحقوةهم دون غيرها إشرط 
أن يزيد المبلغ الذي يطالب به المدعي بالمقوق 
المدنية عن النصاب »لايقصد به منع الحسكلة 
من النظر فى الدعوى المنائية والحسكم فيبا 
اذالم تستأنف النيابة حكمالبراءفواالمقصود 
من ذلك بيان شروط قبول استثناف المدعي 
بالحق المدنى فاذا قبل تعود الدعوى الي حالتهبا 
الاولي وهي النظرفيالعقو بهوالتعويضاتوهذا 
يشبه تماما حالة رفع الدعويمباشرةأماممحكة 
دل درجةنانها اذارفمت,الطر قالقائو زةيصبح 
لامحكئة المق فيالنظرف العقوبة والتعويضات 
ولول يكن للنيابة طلبات أصلا 

وحيث متى تقر رذلك نكو نهذه الحكمة 
مختصة بالنظر فى الدعوي بأكملها من الوجبتين 
المدنية والجنائية 

وحيث فبا يتعاق بموضوع القضية فقد 
نبت لهمذه الحكة ثبوتا كافيا من أقوال نفس 
التهم ومن شهادة الشبود واثر الضرب الذى 
شوهد في الماعى بالحق المدتي واثبته الطييت 
ومن التحقيقات التى عمات في القضية رقم 


1ع ااام 





مجلة الحاءاة 


م17١‏ جح الحملة سنة 1951 أن امتهم غريب 
يونس فييوم 5 بونيهسنة1971 لسمنود مركاز 
الحلة الكبري أولا تعدى بالرب علي مد 
علي بو نسوثانيا في الزمان واللكان المدّكوري نانفا 
سب مد افندي علي يونس المذكور بانه قلله 
«ياعلق ياخول يابشت» وأافاظ أخرى منهذا 
القبيل مخدثة «ااشرف والناموس وذلك فى 
التارزيق: العام أمام المهور ويكوزعقاب امتهم 
منطبقا على المادة٠؛نقرهاولىو‏ 10 عقوبات 

وحيث أن الجريمتين المذ كورنين وقمتا 
لغرض واحدوهمامر: طتان يبعضهاارتباطا كليا 
لايقبل الاجزثة فال كةتر ىمع ثبو تالجرعتين 
تدابيق عقوبة المادة 5.عقوبات لانها تنص 
بالعقوبة الأغد وذلكتطبيقا للمادة؟#عقوبات 

وحيت ان المحسكة تقدر التعويض عن 
الضر رالذي نالالهني عليهعبلغ مائةق رش فتحكم 
لهبامبلغ المذكو لان البلغ اذى يدالب لمكم 
له به وهو هج مبالغ فيه 

فلبذه الاسباب 

وبعد رؤية الادة 10 جنايات والمادين 
و60 ؟عقو بات و»*عقوبات 

حككت الك ةحذوريا بقبولالاستئناف 
شكلا وفيالموضوع الناءالمكم ا مستأنف وتفريم 
امتهم ٠٠١‏ قرش وتعويض ٠٠١‏ قرش للمدعي 
امدق وللفازيت اانانية 
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ل المحاماة 


وه 

وقف ‏ مستحق ‏ نفقه 
اذا جاز الحكم المستدقين في وقف على ناظره 
بنفقة فلا يجوز ذلك الا استثناءة 2 مؤقنا رأفة 
بالمستحقين انكانوا فى حاجة والى أن يققدم الناظر 
حاب الوقف فيقضى با إظهر هم فى ذمته . لان 
الحكم على الناظر با يدفع للمستدقين ميلقا مغيناً 

شبريا خالف للشررع 

0 صاحب العظمة فؤاد الاول ‏ اءاان .صر 

محكمة اسكندرية الاهلية 


بالجلسة المدنية والتجارية المنمقدة علنا 


عبيكة استعناف. فيبوءالثلاثاء 4 يناير سمة1كةد 
و ؟ جاد اول سنة وس 

نحت وثاسة حضرة «لى بك جلال رئيس 
المحمكمة وحضور حشمرني القاضيين محمد بك 


توفيق زاهر ود مهى الدين افندىبركات وخمد 
توفيق علي السكاتب 
١‏ صدرت ١‏ الى : 
في قضية الحاج مد عبد السلام اعمدين 


بصفته ناظرا على وقف الشيخ تمد احدين 
ضد 
الشيخ حسين. احدين ويهيه اعدين 
وعويشه ورقيه وزينب والشيخ حم دكامل عبد 
اللطيف وحسين احمدين 


المقيدة بالجدول سنة ٠؟9١‏ عرة؟ه4ة 


55117 /االاانا امام 





المحسكمة 

بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة انون 

ما أن ( حسين احدين )و (بهيه),(فاطمه ) 
و (عوشه) و (رقيه ) و(زينب) و (مدكامل 
عبد اللدايف ) و ( <ن احمدين ) رفعوا هذه 
الدعوى امام محكمة النشيه الجزئيه على ( تمد 
عيد السلام اجمدين ) ناظر وتف والدمم الشيخ 
( مد امدين ) يطلبون لمكم 4 م بالزامه بن 
يدقع لهم مبلغ 8 قرشأ قيمة ة النفقه التأخرة 
ثم - 0 الدفم عنكل شهر 1٠١‏ قرشا 
صاغا للذكر و قرشا صاغا للاثثي مع الزامه 
بالمصاريف لان الخمسة الارل من المدعيت 
مستجا للم نفقة هن فبرايرسنة 99٠‏ الغايةبونيه 
سنة ©19 عبلغ 18٠١‏ قرش ولاسادسةوالسايع 
من ابريل اغايه يونيه بلغ ٠<؛‏ قرث] والنامن 
استجد له من مارس لغاية يونيه دنه ٠و١‏ 
مبلغ 44٠١‏ قرشا 

وا أن الحسكمة المزئية حكمت المدعين 
بطلباتهم كم صادر في 90 بونيه سنه 1550 

وحيث أنه ثابت من الحسكم القدم من 
المدعين الصادر هن هذه الحمكمة القذيه غرة 
54 سنه ٠9و‏ انه حك ابعض المدعين بالنفقة 
المطااب بها فتكون ا في محلبا 

وبماان المحكوم عليه استدأنف. هذا 
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الحسكم في 1١‏ سبتمر سنه 4+٠‏ طاليا القاءه 
ورفض دعوى المستأنف علييم والزاميم 
عمصاريف الدرجتين 

وبا ان المستأنف علييم ماعدا فاطمهالتى 
توفي يدالبون تأبييد الحكم الدتأتف بعد 
حذف فاطمه المذكوره 

وبا أن الاستئناف حاز شكله القانوني 

وما أن السبب النى بي عليه المحكم 
المستأنف ليس سببا قانونياً فان وجود حكم 
لا يستلزم أن بحكم ثانية كم مثله تماماً 

وعا ان النفقة الموتته قدم بها بعض 


الاك للمستحقين في الوقف على ناظره رأفة. 


يمك حكنت محكة المنشية في السك المسقند 
اليه الح المستانف 

لكن عا ان الس بهذه النفقة يخاف 
الأضل الرعى وهو امية ناظر الوقف عن 
غلة السنة الى قبضباما قضت بذلك المادة؟1؟ 
من قانو نالعدل و الانصافالذ كورةفيصحيفة 
6ه من الدر اتاد 

وما أنه يخالف أيضا العادة التبعة وقد 
ذكرتها عكرة الاستئناف الاهلية في حكربا 
الصارفي ؟؟ ينابر سنة 1415 (المجموعةالرسمية 
للمحاك الاهاية) عدد ١‏ سنة ١؟)‏ وهذا نصه 
( وقد سار العرف على ذلكليتيسراناظرالوقف 
في السنة ضيط حسابات الوقف وتسويه 





عل المحاماه 


امال أدارته لاعيان الؤقف ودفع ما يستحق 
علبها من الاموال وتحصيل ما استحق لها من 
اربع والابرادات) اه 

وما أنه لو نرم الناظر بدفع مبلغ مين 
في كل شبر لكل مستحق قبل جمل المساب 
كا في هذه القضية لاز أن يةيض المستحقون 
أكثر ما لهم وحينئذ من ابن يدفع لهم الناظر 
وباي وجه يمكن جيره على دفع ما لسن لهنم * 

وبا ان ماتقدم هو بصر ف اانظرعنتمارة 
الوقف ‏ اما هذه المارة فبي بالضرورةمقدمه 
علي نفقة امستحقين وعلي استتحقفاقرم كا جاء 
بالمادة 14٠‏ ءن قانون العدل والانصاف وهذا 
نصها ( وار لمايفعله الناظرفيغلةالوقف البداءة 
بعارة عقاراته واصلاحبا) ال 

وعا ا نه فضلا عن ذلك فى طلم المستانف 
علييم حضور الست نف بالمحسكدة الشسرعية الحرر 
في ؛ فبرايرسنة +147 مانصه (وشرطالواقف في 
وقفه هذا شروطا متها أنه كنذا تور ونه بازتة 
وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لنقعته ولو 
ضرف لذلك جميع غلته )ه 

وعا أن لحك بالنفق ةبالصة الالو بالمم 
بها يسكس الامر ويجمل النفقة مقدمة على 
عمارة الوقف واصلاحه 

وما أن المستأنف قدم في هذه القضية 
صورة حكم محكمة الاسكندرية الشرعية 
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| الصادر في 1 ينابر سنة 195٠‏ علي الستأنف 
سه وفيه ما نصه (وصار الاطلاع علي العالب 
لقدم من مستحق وقف الشيخ تمد اعدن 
لنضمن أن عمد عبد السلام احمدين الناظر 
على هذا الوقف اركب جلة خيانات توجب 
عزله من النظار وطلبوا. الاذن مخصومته وعلي 
ْ محضر التحقيق الذي تبين منه أن هذا الناظر 
١‏ |صرف للمستحقين قبل العارة الضرورية وأنه 
| قدم الصدقات عليها لهذا تقر الموافقه على اذن 
ا واحد من الطالبين بمخاصمه الناظر) 
وبما أن اكه الشرعيه اذن قررت أن 
من اسباب عزل الناظر ضرفه المستحقين قبل 
العمارة ومع ذلك يدالب امستحقو ن منالحكه 
|الاميةأن تحكم للدم بصرف اس ستحقافهم يقطع 
| النظرعنالمارة فهم مع تناقض علوم ينتفعون 
بكلميم|يقيضون النفقة م نالناظر ويعزلونه بسبيبا 
وا أنه لهذا يتمين لمكم بالغاءا لحسكم 
الستأنف 
فلبذه الاسباب 
حكمت المحكمه في حضور الدارفين 
ما عدافاطمه دين الىتوفيت بقبول الاستمناف 
شسكلا وموضونا وبالغاء لمكم الستأنف 
ورفض دعوي الستأنف علييم والزاميم 
يمصاريف الدرجتين ومبلغ ماي قرش اتعاب 
محاماه للامستانف 





عل الحاماة 
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٠ 
قسمة قاصر . تصديق اللكمة الابتدائية.‎ 
تأثيره فى حقوق سائر الشركاء‎ 
اذاكان بين الشركاء فى دعوى قسمةعقار‎ - ١ 
قاصر أو من في حكمه وجب احالة القضية الى‎ 
الحسكمة الابتدائية للتصديق على القسمة ولكن‎ 
هذا التصديق لا يؤثر في سير الدعوى العادي من‎ 
حيث قابليتها للاسنئناف حصل التصديق امل صل‎ 
لانه مل اداري بت انما شرع للمحافظة على مصلحة‎ 
عديم الاهلية دون امساس بحةوقسائر الشركاء‎ 
راجع بهذا الممنى حك محكمة الا-_تئناف‎ 
الاهلية في 14 نوفير سنة 1951 - اللاماه سنة‎ 
ثانيه عدد صحيفة‎ 
؟ - تمحصل القسءة على مقتذى نصيب الطالب‎ 
وليس على أصيب أصغر الشركاء حصة مادام الاخير‎ 
لم آطلب فرز حصته‎ 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر‎ 
محكة الرقازيق الابتدائية الاهلية‎ 
بالجاسة الهنية والتجارية النمقدة علنا‎ 
بسراى المحكمة مبيئة استثنافية فييومالاثنين‎ 
١و االموافق #شعيان‎ 3991١ ابريل‎ ١ 
تحت رآسة حضرة تمد ليب عطيه بك‎ 
وكيل المحسكة‎ 
وبحضور حضرات حمد زكي خليل بيك‎ 
وحسن نبيه المصرى بك القاضيينوامد حامي‎ 
افندى الكاتب‎ 
الآلى:‎ 
ف قضية سكينه تمد صيام وفاطمه مد‎ 


صدر الب 
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صيام وسلهان سلهان حمر بصفته وصيا شرعيا 
علي احمد وزينب وامينه القصر 
و 3 

حسنكفاني افندي وسلمان عمد صيام 
وعبدالمظيم افندىالسيد عماره بصفتهولياطبيعيا 
علي ولده مد واماحمد بنتاحمد رزق عن نفسها 
وبوصايتها على ولديها ابراهيم وتمدوعئمان افندى 
عبدااله حفناوي الواردة الجدول العمومي لامم 
سنة 1947٠‏ استئناف 

الوقائع 

رفع لا ستأنف عليه الاول دعوى أمام 
محكمة الرقازيق الجزئية بتاريخ ؟ايوليهم1؟1 
قال في صحيفتها انه يمتلك ٠١‏ ط أطيانا كاثنة 
بزمام بناوس عقتفى حم صادر من محسكة 
الزقازيق الجزئية بتاريخ تابر لقا وأصيح 
نهائيا مع ما يتبعبا من حصة قدرها ١١س‏ ١ط‏ 
فى الاشجار وهذا القدر شائعافى .؟س؛ط بف 
بحوض الدقيق ملك المستأنفين والستأنف علييم 
واضحة المدود والعالم بالعريضة ومهمه فرز 
وتجنيب نصيبه في الاطيانالمدّكورة وماحقاتها 
من الاشجار والسواتي ليتمّكن من الاتتفاع 
بها مفرذا والتصرففيها لذا طلب الك بتعرين 
خبير لفرز وتجنيبٍ حصته ويعد اجراء القسمة 
بجع باءتمادها مب يكانت موافقة وأحالةالقضية 
على المحسكمة الابتدائية لاتصديق عليهالوجود 


0ع امم 





مجلة الحاماة 


قاصر فيها مع الزامهم بالمصاريف واتعاب الهاماه 

وبتاريخ مارس1318 حكنت تلك 
الحكة بندب خبير لاجراء الفرز والتجنيب 
وقد باشر المبير» أموريته وقدم تقريره:وبتاريجخ 
*م سبتميرسنة1414 حكدت الحكمة باعهاد 
تفرير المبير وحددت -جلسة للاقتراع . وبتارحخ 
4 اكتوبرسنة 1414 حكنت باعمادالافتراع 
وباختصاص الستأ نف عليه الاول بالقسم مرة ١‏ 
وأحات القض على الحتكمة الكلية لاتصدرق 
عل القسمة.وبتارريخ«فبرا رسنة414١‏ حكت 
محكمة الزقازيق الكلية باعادة الدعوي للمحكه 
الجزئيه لاعادتها لاخبير لعمل القسمة باطريقة 
المذكورة وبعد الاقتراع قانونا تماد لاتصديق 
علو,ا 

وقد أعيدت القضيه لاخبير وقدم تقريره 
وبتاريخ م مابو حكمت محكمة الزقازيق 
الجزئية باعماد تقرير المبير و باحالةالاوراقعلي 
الحسكمة الكلية لاتصديق على القسمه الني 
اعتمدته ا الحمكمّه المزئيه بتاريخ ١١‏ كتووز 
لوا فصدقت عليها الحمكمة الكلية فىو١ا‏ 
اسه 1 

فاستأنف الست نفون الك المزثى بتاريخ 
اوها كتوير سنه ٠+٠‏ طالبينالناء لمكم 
المستأنف واعادة القضية لحكمة أول درجة 
لتكليف خب رآخ رلاجراءالقسمة للأقل نصيب 


ع00081) موه 


مجلة الحاماة 


والمصاريف وأتعاب الحاماة 
15 أن تم تحضير الدعوى وأحيات على 
جاسه المراقعه قال المستأتةون انهم طمنوا في 
حك التتصديق أمام محكمة الأستثناف المليا 
وتاريخ خ> فبراير سنة21واحكات الحسكاة 
بإيقاف الفصل في هذا الاشستئناف حي يفصل 
اناق الاستقة 5 الاليفى حكم التصديق 
فتجلبا المستا نف عليه الا ول بحجة أنه 1 صل 
استكتاف مرتكنا علي شبادة تارخها 5؟ فبراير 
سلئة وعواتفيد ذلك وبالجلسة لدو يرا 
لنظر الدعوي دهم الماضر عن الستأننين علي 
طلا نهم السابقة والماشر مق تتأف طلية 
الا 7 دقع فرعيا بعدم جواز الا تثتاف لانه 
كان الواجب رفعه بعد صدور حكم الممكية 
المزئية بدون اتنظار حكم التصديق ضبق 
الحمكمة الكلية . وعبد العظيم اقندى السيد 
وعامان عبد الله طلبااخراج,مامن الدعوى بدون 
مصاريف وسلهان مد صيام قال انتالمنعان 
بال كم الابتداتى الا بعد التصديق عليه 


المحكمة 
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 
عن الدفع الذرعى 


حت ألة برق دوز حكم بإيقاف 
النظر في الاستثناف الرفوع في هذه الدعوى 





7 كمع اللا ااام 





م1 


عن حسكم الحسكمة المزئية الصادر بالقسمة 
في م مايو سنة *؟9اريما يفصل من محكمة 
استثناف مصر في الاستثناف الذى فيل بأنه 
رمم غين ن التصديق عليها الصادر تاريخ 19 
أغسطين ينه امن اليك الأقدانة 

قد تبين منالشبادةالي قدمها 
الستأنف عله الاول أنه م يرنع استئناف عن 
قرار التصديق المأكور وبناء على هذا عجات 
الدعوي انظر الا :ناف السا بق ايقافالنظرفيه 


وحيث أنه 


وحيث ان الستانف عليه الاول قد دفع 
فرعيا بعدم جواز نظر الاسئئناف لانه رفمعءن 
حك سبق ان صدقتعايه المحكمة الابتدائية 
وحيث إنهلاجل| الفصل ىهذاالدقع عب 
البحث في قيءة تصديق الحكمة الابتدائية على 
ماتصدره المحسكمة المزئية من أحمكام تقنيم 
الاموالالشتركة الى حصص اذاكان بين الاخصام 
فيها من ثم قصر او عدعو الاهلية او غائبون 
وحيث ان نص الادة 451 من القانون 
المدني انما حتم التصديق لجاية مصلحة 
اؤلقك الأأشخاص فعمل الحسكمة الابتدائية 
مقصور في ذلك علي رعاية مصاحتهم من غير 
التفات لاوجوه الاخريني الدعوي سواء 
عندها أغين باق الشركاء او لم يغبنوا ولمذافقد 
ذهب لعض الحاكم الى الاستغناء ع نالتصديق 
من الحمكمة.الابتدائية اذا اتفق ان كان الجاس 
فف» 


ع00081) قد 





14 
الحبي, صدق على قسمة أموال يشترك في 
مكنا اشخاص لا أهليه لهم فى التصرف 
(داجع حكم استئناف مصر الصادر في مم 
مارس سنه ١٠‏ اللدرج بااسنه العاشرة من 
اجموعة الرسمية تحت رقم 88) 
وحيث انه يستخلص من هذا ومن ان 
التصديق يسير سيرته من غير نحرريك من 
الاخصام بل من 'لقاء ننس ال_تكمه انه جمل 
ادارى بحث لايترتب عليه تغيير لسير الدعوى 
الطبيعى وهنم يبقى باب الاستئناف مفتوحا 
كانم يحصل تصديق وعند نظر الاستعناف 
تفحص الدعوي امام ال محسكمه الاستكنافية من 
كل وجو هها من عير تأثر التصديق السابق 
صدوزة منبا بصنتها مكنة تصدرق (راجع 
حك محكلة ببي سويف الا بتدائية |الصادر في 
؟٠‏ فبراير سنة والمدرج في السنة الخامسة 
عشرة من امجمرعة الرسمية نحت دقر 4 
وحيث أنه مع ال لمم بأن التصديق من 
المحسكمة الا بتدائية لاتأثير لهعلى حك الممكمة 
الجزئية من وجبة قابليته للاستثناف فلا ببق 
هناك حل لاستظبارالدور الذ يتحول فيه دعوى 
القسمةمنالحسكمة الجزئية/لمحكمة الابتدائية 
للتصديق وهل يكون ذلك بعدتميين الحصسص 
وقبل اجراء القرعةكا ذهب اليه إعض الا راء 
و بعد ذلك مبقيا فى المالة الاوليمرافبة جملية 





7 اكمع اللا 





عل المحاماة 


الاتراع امححكمة الاستثنافية ان حصل 
استثناف على أن التبادر لاخاطر ان التصديق 
ييكون بعد الافتراع اولا لأن ملية الاقتراع 
قد يحكون فيا عيب تكشف عنه حكبة 
التصديق ونقى القاصر ومن في حااتهمن ضرر 
وثانيا لان ترتيس مادة التصديق بعد مادة 
الاقتراع فى القانون المدتى فيه شاهد على ذلك 
قد يكون الشارع رمي اليه ( راجم اموازنة 
بين الرأيين كتتاب شرح القانون الدتى :أايف 
اأرحوم امد فتحى زغلول باشا الصفحةرقم*م 
وكتاب المرافعات الدذية والتجارية والنظام 
القضاق في مصرتأليف حضرةالاستاذالمكتور 
عبد الجيد ابو هيف بك الصفحة دم ٠‏ بشد 
١١‏ من الطبعة الاولي ) 

وحيث انه تبين منذلك أن الدقعالفرعى 
بعدم جواز الاستئناف لسبق التصديق على 
القسمة هو دقع غير صائب ويتءين رفضه 

عن الموضوع 

وحيث أن الاستثناف من جبةالموضوع 
ببي على ان الطبير الذى عينته اله-كة المزئية 
ل ير القسمة علي أقل نصي سكا #نشى الادة 
15 من التقانوناللدىعلىما فسرها اتا فون 

وحيث أن تلك المادةم تشنرط أ نلكون 
القسمة لاقل نصيب بل تركت الأأمر من غير 
قبد وائما المفبوم منطقيا أن الفسمةمادام مآلها 


©00081) بوه 


مجلة المحاماة 


الاقتراع كنص المادة هه؛ من القانون المدى 
بمب أن تكون علي مقتضى نصيب طالب 
لنسمة فأنكان نصيبه في المين المشاعة الربع 
مثلا فلا يصح قسمتها لاقل من اربع حخصص 
متساوية القيم ةكهايةرسراجراء القرعة عن تلك 
المصسص وليس من حاجة في ه_ذه المالة الى 
قسيم المين لخصص أصغر من ذلك حتي اذا 
وجد شرياث يستحدق إقل من ريع المين مادام 
ذلك الشمرريك لم يكن طالبا القسمة ولم يفرز 

وعيت أن طبر النق عنهه المكة 
ختئنة قم المين الشاعة الى سبع حصص 
علي اعتتبار أن طالب القسمةلهالسيع فيباوطلب 
فرزه وتجنيبه وقد جرت القرعة علي تلك 
الحصص السيع ووقع من نصيبه الحصة رقم ١‏ 
اما شركاؤه فلم تفرز انصباوم علي التخصيص 


85177 غ/االاانا 1ع امم 


14 


لأنهم لم يطلبوا ذلك 

وحيث أنه فوق هذا فانه لميبين أ المبير 
قصر في السمي الى حمل تقسيم عادل بل علبي 
المكس من ذلك قد ظبر انهجدفىهذاالسبيل 
ولم يوافه الستأنفون بملاحظات تفض منرأيه 
مطلا منهم وتعطيلا للقسمة واذلك المحكية 
لاترى وجبا انقض تقريره 

وحيث ألة يقتقى رفش الاستثناق من 
جبة الوضوع ٍ 

من اجل ذلك 

5 المسكنه حضوريا برفض الدقع 
الفرعى القدم من المستانف عليه الاول وقبول 
الاستئناف شكلا وني الموضوع برفضه وتابيد 
الحسكم المستأنف والرام المستا نفين بالمصاريف 
و١6٠١‏ قرشأ اتعابا امحاماه 


©00081) دوه 


ه١‎ 


يفن 


إرن 


عه 


كه 


/سهم 


مه 


وه 


3 


فهرست العرى الرابع 
( امباحث القانو نية والتشربعية ) 
مركز الوارث فى القوانين الصرية 
(الاعكام ) 
تقض - الدعوى المدنية امام اماك المنائيه خلو لمكم من الاسياب 
نقض -- شهود النفى ‏ الدفاع الشرعي عن النفس - مسألة موضوعية 
محل الاقامه الشرعي 
شراء تاجر قطن مزارع - معاءله تجاريه بالنسبة الاول مدنيه بالنسبه 
للثالى - طريقة الاثات - عل الوزن 
الشفعة ‏ الجوار وحق الارتفاق ‏ تنازل الشترى عن حق الارتفاق . 
سقوط حق الشفيع في الشفعه 
مرسى المزاد أمام امحسكنة الختاطة ‏ دعوي استحقاق المين - عدم 
اختصاص الحا 5 الاهليه 
خيانة الامانه - اليينه ‏ الصائغ ناجر في جرعة خيانة الامانة ك5 فى 
جبيع الجر الم التي اساسها عقد مدني 
رفع الدعوي العمومية والمدنيه _توقيع العقوبة ‏ استئناف المك_حق 
ريك الدعوى العموميه بيد التي عايه 
وقف ‏ مستحق ‏ نفقة 
قسمهفا نرب تصديق المكة الأجدائية ا تأئيره في حقوق سائر 
الشركاء 





©00081) بوه 


17اكمع اللا 


1 


7 


1 


هذا 


1 


1844 


ك1 


13 


16 






لراسلات الخاصة بالادارة والتحرير تكو إن باسم 
التحرير بهارة زغيب رة .ه بشارع قصر النيل صر 





تليفون ثمرة 05م 7 1 
1 - 
العدد السابع ‏ السنة الثانية ] مطبعة السفور بالفجالة 
>“ ابريل سنة “5و1 القاهرة 
7 
1 5 
1 








السنة الثانية 


مصر في ابريل 


ا مجاماة 


المدد الشايع 


اسنة 9و1 


كام 


تعمل +:انريان ب لمكم . تحريرها والنطق يها 

لا يتعين على اللكمة الجنائية ال تضع كتابة 

السنات يكنا قبسل النطق به ولاأذتنطق با عند 

النطق به وانها تقرر المحكمه أسباب حكمها عند 

4 المداولة ولا المق فى تحريرها والتوقيع عليها في 
ة القانية أيام التالية للحم 


ضاح النظمة فوا و الأول سلء ان مصر 
محسكة التقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاس ةحضرة صاحب 


أدهعبدالرحمن رضاباشا وحضور حضرات 

0 السعادة والمزة مسيو سودان واو 

بكر يحى باشا ومستر هل وامد زكى ابو 

ثم السعود بك الستشارين واحمد خمد خشبه بك 

2 وكيل نيابة الاستثناف وتمود طلمتالممداوى 
5 افندى كائب الجلسه 

درت 1 الآتى 
ا فيالطمن القدم من سميدابراهيم سعيد مره 
1 


0 


03 سنةوصناعته فلاح وسكنه أرمنت الوبورات 


85117 /االلانا 010 





فابللنانا 


ضْد 
النيابةالعموميةفيقضيتها غرة1754 سنة "1-5٠‏ 
القيدة يجدولالحكمةعرة٠114سنة#قضائيه‏ 
وقائم الدعوى 
انهمت النيابه العموميه امذكور بانهق م 
ينابرسنة451٠بإرمنت‏ الوابوراتمركز الاقصر 
قتل رضيه بنت معلاوي حمد عمدا مع 55 
الاصرأر بان طعنها بكينعدة طعنات أودت 
حيانها. وطلبت من حضرة قاضى الاحالة >حكمة 
قنا الاهليه أحالة لتم اللذكور على حكة 
الجنايات لحا كمته بالمادة 144 عقويات 

وحضرة قاضى الاحالة الشار اليه قرر 

بتاريشم» فبرابر :14915 باحالة |1 تهمالذ كور 
00 الجنايات لها كمته بالمادة المذ كوره 
وعكلة جناياتقناالاهليه سكت بتارطز؛ مابو 
سنة 1951 عملا بالمادة 194 عقوبات حضوريا 

علي انيم سعيدابرا اهم سعيد بالاعدام شنقا 
بتاريخ ه مابو سنة 1501 قرر المحسكوم 


ع00081) قد 


لعا 


عليه بالطمن في هذا الحسكم بطريق النقض 
والابرام وقدم الهاي عنه تقريرا باسيابطعنه 
فى ١؟‏ مابو سنة 1991 
المحمكه 

بعد سماع طلبات النيابه العموميه وأ قوال 

الدانى عن الداساعن والاطلاع على الاوراق 
واللداولة قثونا 

مق يهان طلب النقض صحيحشكلا 

وحيث أن الطاعن بي طعنه على سبرين 
الاول أن الحسكنة خالنت القواعد اللقررةحال 
نطق امك لانها حررت منطوق الحم 0 
نحرر أسبايه ثم نطقت به دون الاسباب التي 
نى عليها والثانى أن المحمكنة أصدر ت المم 
دون حضور مدافع عن امتهم 

وحيث أنه ليس فى القانون ما يحم تحرير 
أسباب الاعكام والنطق بها مع الحسكم الذى 
نصدره بل القرر تلوناأن الحااك تقر فى 
المداولات الاسباب التي بي عليها حكبها ولا 
عبرة لتأخير تحريرها لان للقاضى المق قانونا 
في تحريرها والتوقيع عليه في بحر المانية أيام 
من النطق بها 

وحيت عن السبب الثاتى فانه لثابت من 
محضر الجلسة أن التيم لم حرم حق الدفاع وقد 
حضر معه المدافع وقام بواجب الدفاع حتى قفل 
باب الرافمة 





177 اك8ع/االلانا لأماعع امم 


جه المحامائ 


وحيث ما تقدم يكون الطءن في نمير 

مله وجب رفضه 
فلبذه الاسباب 

حكت الحسكة برنض هذا الطمن 

صدر هذا الك وتلى علنا بجاسة يوم 
الاحد +٠‏ اكتوبر سنة 1551 
نقض - هتكالعرض بالقوة ‏ الا كراهالادبي 

١‏ - في جرعة هتك العرض بالقوة اوالتهديد 
(1” عقوبات ) يقوم الا كراه الادبى كاستمال 
المداع مثلا مقام الا كراه المادى وتتكون الجريمة 
كلا ارتكب فللى خالف للحياء ضد ارادة الجنى 
عليه . و بدون رضائه 

؟ - لايملك قاضي الاحالة حق التقرير بان 
لاوجه لاقامة الدعوى لعدم كفايه الادلة 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

بحكنة التقض والابرام 

المشكله عانا حت رئاسة حششرة صاحب 
السعادة عبد الرحمن رضاباشا ونحضورحضرات 
اصضحاب الس_ادة والعزة مسيو -ودان واو 
يكر يحى باشاومستر هل وا مد زكي ابو 
السعود بك المستشارين واجد تمد خشبه بيك 
وكيل نيابة الاستئناف وتحود افندى طلعمث 
العداوىكاتي الجاسة 

اصدرت المكم الآلى: 


في العلمن القدم من 


©00081) دوه 


مجلة احاماة 


النيابة العمومية في قضيتها عمرة "4١‏ 
سنة > »١‏ القيدة يجدول الممكلةعرة؛ة١‏ 
سنة 88 قضائية 

ف 

قرار حضرة قاضي الاحالة بيني سويف 

فد 

عد ابراهيم اسماعيل مره واسنة فبوجى 
0_0 بيبى سوريف 

وقائع الدعوى 

المبمت النيابة العمومية انهم الذكور 
بانه في ليلة م؟ اغسطس سنة 1951١‏ ندر 
بى سويفهتك بالقوة عرض سيد علي الرونى 
بان 0-0 ع0 

وطلبت من حضرة قاضي الاحالة احالة 
امتهم على محكنة المنايات لحا كمته بالمادة نمرة 
78 عقوبات 

وقرر حضرة قاضى الاحلةفي اول | كتوبر 
سنة 1481 بان لاوجه لاقامة الدعوى على النترم 
لعدم الجناية 

وفي يوم +1 أكتوبر سئة 194١‏ قرر 
حضرة رئيس نيابة الاستئناف بالنيابة عن 
سعادة النائب العموي بالطعن في هذا القرار 
بطريق النقض والابراموقدم نقريرا باسباب 
طمنه في اليوم امذكور 


امام 





نكن 


المكة 

بعد بماع طابات النيابة العمومية 
والاطلاع علي اوراق القضية والمداولة قاثونا 

حيث أن الطعن صحيح شكلا 

وحيث ان الطعن بي على خطا فى تطبيق 
المادة "١‏ من قانون العقوبات لان القرار 
المادر بانلا وجه لاقامة الدعوي مبنى على 
ان الجيعل كان متناوما وقت ارتكاب الفعل 
فلا م ل لاقول بحصول أكراه مع فرض التسلم 
يقول من يقول بان النوم في حك الأكراه 

وحيث أن محكة النقض جرت علي مبداً 
اعتبار الا كراه الادبى واسستعال المداع فى 
جرعة هتك ال.رض مثل استعال القوة المادية 
وان هذه الجريمة تتكون كلا ارتكب فل 
مخالف احياءضْدارادة المجى عليه وبدون رضاه 

وحيث انه من ا حتمل فيمثلهذهالقضية 
انه اذا طرحت اماممحكة الجنايات ان تحدفيها 
اركان الجرعة متوفرة 

وحيث: انه سبق لممكلة النقض اذقروت 
أيضا بان وظيفة قاضي الاحالة. تقتصر على 
أن يستنتج وجود قريفه الانبام ولس من 
اختصاصه ان يقيم نفسه مقام اللقدر لسكفاية 
الادلة التبتة للتبمة وصحتها 

وحيث انه بناء علي ما تقدم بتعين قبول 
الطءن والغاء القرار الصادر في هذه القضية بان 


ع00081) د 


تمض 


لاوجه بتاريخ اول أكتؤير سنة 1551 
فلبذه الاسباب 
حكنت المكمة بقبول النقض والابرام 
والغاء القرارالطعو فيه واعادة الاوراق لقاضى 
الاحالة لاحالتها على محكمة المنايات 
صدر هذا الك وتلى علينا بيجلسة يومالاحد 
"٠‏ أكتوير سنة 1991 الموافق 4؟صفرسنة ١84٠‏ 


53/1 

استئناف - جوازه - الاحكام الصادرة من 
الحا ك الابتدائية ‏ زيادة المدعي به عن الفى قرش 

قبل الاستئناف اذا كان المدعي به زائدا عن 
الفى قرش سواء كان الك صادرا من ال-كمة 
الجزئية 'و من المحسكمة الابتدائية لان عبارة (اذا 
كانالمدعي بهزائدا عن الي قرش) الوارده في المادة 
هس مراذ.ات لاتنصب على الحا كم الجرئية وحدها 

اولا - لان عباره ( او كان مقدار المدعي 
بغ عدت )الى حاب زم العازة 'السابقة 
مباشرة - انماتنصرف الى الحا كالابتدائيةالختصة 
وحدها بالفصل في هذا النوع من الدعاوي ب 
مادة ٠م‏ 

ثانياً ‏ لان القاضى الجزئي ما كان علك 
قدا الفصل ف الدعاوي المقارية مطلقا ( مادة 51 
طبعة سنة 1/84 ) فا كان »كن ان تنصرف عبارة 
( اذا كان المدعي به زائدا عن الفي قرش )ى 
المسائل العقار به الا الى الحا كم الابتدائية 

ثالثا ‏ لان المادتين هلاه و 054 «رافعات 
نصا على جواز استعناف الاحكاملصادرة فى المنازعة 
فى قائمه التوزيع وف المعارضة فى تنبيهنزع الملسكية 
اذاكانالمدعى بهبزيدعن الفى قرش مطلقا دوذ ا'انص 
علمقصر ذلك على الاحكامالصادرة من الحا الجزئية 





8ع/االلانا لماعك الام 


مجلة الحاماة 


دم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكنة استئناف مصر الاهلية 

دوائرها مجتممة مبيئة مدنيه وتجاريه 

الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
العالى امد طاعث باشا رئيس حك ةالاستاناف 
الاهلية وبحضور حضرات مستربرسفالوكيل 
المحسكنة ومستر مارشال وصاحب السعاد ةمد 
رز باشا ومست ركالوينى ومست ركلابكوت 
وصاح ب السعادة عبد الرحمن رضاباشاواصحاب 
المزة حافظ بك عبد النى وحافظ بك لطفي 
ومستركرى وعطيه بك حسمي واحدبكزكي 
ابو السعود وعلي ثثاقب بك ومتولى غنيم بك 
ومستر رافرتى وعلى بك سالموجمد بك مصطنى 
و تمد بك حامى عسى ومد بك مظهر مستشارين 
بالمكنة 

واد افندى عوض الشلذلى سكرتير 
الجلسة 

أسدرت ل الآنى 

في الاستثتاف القيد بالجدول العبوى 
غرة ه١٠1‏ سنة ل قضائيه 

المرفوع من على عمد شعبان ومن معه 

مستا نفين 
ص 
على افندى ابراهيم طه مستأنف عليه 
وى الاستئناف القاتي المقيد بالجدول 


ع00081) دوه 


مجلة المحاماة 


العمومي فرة 6ه٠ ١‏ سنة م قضائية الرفوع من 
على عبد الله القيق ومن معه مستأنفين 
3 
على افندي ابراهيم طه مستأنف عليه 
وقائم الاستئنافين 

قال الستأتف عليه انه بتاريخ ١٠و‏ 
س تمر سامة 1415 و١٠‏ و17 سبتمبرسنة19117 
تمين حارسا قضائما على زراعة قن وأدره وأرز 
ملك الستأنفين في الاستثنافين وطاب تقسدير 
اتمابه ومصاريفه وقدم أريمة طلبات أوها 
التسن تقدير مبلغ «لاهت؟ قرش صاغ وثانييا 
مبلغ ٠6وه!‏ قرش صاع و ثالثب|مبلغ 4094 قرش 
صاع' ورابعها مبلغ 11٠١‏ قرش صاع' قيمة 
مصاريف الانفار خلاف اتعابه فاصدر حضرة 
رئيس الدائرة الدنية بممكنة طنطا الاهليه 
بتاريخ م نوفير سئة 1514 أزمة أوامن انان 
مةا احدها قدر له فيه مبلغ به جيه وثانيهها 
مبلغ م» جنيه ينفذ ممما على مستا نفين في 
الاستئناف الاول الحسكوم عليهم بالمصاريف 
والآ- خران قدر له في اولمما مبلغ ٠6‏ قرش 
صاغا او ان 
في الاستئناف الثاني 4ك ومعليهم بالمصاريف 
فعارضوا فيبا بتاريخ ؟1 و18 وؤا يناير -نة 
وقد حددت جاسةانظرهذه المعارضّات 





107 اكع /االلانا لماعك امام 


00 


وبعد اتام الرافمة فييا قذت محكة طنطا 
الاهلية بتاريخ ٠م‏ أوفبرسنة 1970 برفض 
المعارضات شكلا والزمت المعارضينبالمصاريف 
فاستأنف الستأنفون في الاستثناف الاول 
بتاريخ 15 يونيه سسنة 1991 طالبين قبول 
استثنافهم شكلا وفي االوضوع بالفاء ١‏ 
المذكور بخصوص الاهرين الصادرين:باغ١؟٠‏ 
جنيهك استأ نفه الستأنةونفيالا- مثناف الثاني 
بتاريخ م ونيه سنة 1591 طالبين قبول 
اسه انهم شكلا وفي موضوعه الغاء المكم 
الستأنف يخصوص الامرين الصادرين 5 
ين مايم و ٠6‏ جنيه مع الزام خصهوم 
بالمصاريف واتعاب الحاماة وقدضم الاستنافان 
الى بنذ هما بماامماعن حك واحد وطاب 
الستأئف عليه عدم قنبول الاستناف شكلد 
لان الباغ التقضي به اقلى من النصاب الجائز 
استعنافه قاونا وبتاريخ ةناير نة ؟؟وا 
قررت دائرة حضرة صاح السعادةعبدالرحن 
رضا باشا أحالة الدعوي الى دوائر هذه المحكلة 
مجتمعة للفصل فيها . وبجلسة اليوم المحددهلنظر 
الدعوى امام دوائر المحسكلة عتممة دفع كيل 
الستأنف عليه بمدمقبول الاستثناف لا نالقيمة 
الرفوع بشأنها الاستثناف أقل من 1٠6١‏ جنيه 
للاسباب التى ذكرها بالجاسةووكيل الست نفين 
طلب رفض هذا الدقع وتحديد جلشة ألخرى 


00081 ده 





كنا 


أنظر اللوضوع للاسباب الى قالهما بالجلسه 
المكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والداولة قانونا 

حيث أنه تبين من الاطلاع على اوراق 
الدعوى أن الستأنف عليه على افندى ابراهيم 
طه تعين حارساً على محاصيل زراعةمحجو زعليها 
محفظيا دعل طلس منوق بك زج ضد 
الستأتفين فى اربع قضايا مدنية غرة ولا و؛؟ 
و»؟سودء/ محكرة طنطا الابتدائية سنةواة 
وقد اثتبت بال لصالم الدعى فيبا فقدم 
المارس طلبات متعددة الي حضرة رئيس 
الجلسة بتقدير مصاريفه واتعابه عن الحراسة 
في القضاياامذكورة وصدر له أربعة أوامر في 
القوق موضوع الاستثناف الآن فى« نوفبر 
سنة 1918 بأن قدر حضرة رئيس الدائرة 
للمستأ نف عليه أولا مبلغ 16+٠‏ قرش صاغعن 
الحراسة في القضية غرة 76جددنة 1و1 ضْد 
على عبد الله القيق وحمد الشيخ علي ومن معهها 
من للدي علييم المسكوم علييم بلتصاريف 
في هذه القضية وثايا مبلغ ٠+4ه‏ قرش صاغ 
ضد لدعي عليهم الذكورين فى القذيه المدنية 
مرة 4؟ سنة 1437 وثالنامبلغ ٠٠مقر‏ شضاع” 
في القضية المدنية عرة 6« سنة 19117 ضد علي 
حمد شعبان ومن ممه الحسكومعليهم,اللصاريف 





مملة الحاماة 


ورابعا مبلغ ٠٠لا‏ قرش صاغ في القضيةالمدنية 
غمرة 5»/اسنة 19و ضدالدعي عليهم الذكورين 

وعَنك أن المارس قبل هذا التقدير ولم 
رفع عنه معارضة الامن طرفي الستأنفين 
وقضت محكمة طنطا في ٠م‏ أوفبر سنة 157٠‏ 
بضم جنيع العارضات على لعضباويرفضماش كلا 
لان المأي الذى ةرر في قم السكتاببالمعارضه 
ماكانت له صفة قانونيه هيز له هذا العمل لان 
ما قدمه من التوكيلا تكان لا<قا على توارييح 
المعارضّات 

وحي ث أن الحشكومعلييم رفعوا استثنافين 
عن هذا المكم طاابين الغاءه والتقربر بصحة 
المعارضة وقد ضم الاستثنافان الى بعضهما فدفع 
المستا نف عليه بعدم جواز الاستكناف بناء على 
أن نصابكل طلم لايتجاوزمائة وحجسين جنيها 

وحيث ان الحكمة قررت فى ه ينابر سنة 
؟99 يضم الاستثنافين على بعضها لانمهها عن 
حكم واحد وبأحالة النظرفييماعلى دوائرحكلة 
الاستثناف مجتمعة عملا بالقون مرة + سنة 
لعولا انع تناقض الاحكام عحكية الاسئئناف 
بناء علي ما مدر من الاحكام التباينة في جواز 
قبول الاس كناف من عدمه فها ل تتعد قيمته 
ماية وحمسين جنيها 

وحيث انه لذلك يجب البحث في جواز 
الاستئناف منعدمهباعتباره مةدما عنطلبات 


©00081) دوه 


مبلة الجحاماه 


أربعة كل واحد منفصل بذاته ولايتأثر بالباق 
لآن ما يطلبه الستأنف عليه مستمد من اربع 
قضايا مدنية منفصلة عن بعضها فكل طلب 
يمد قائًا بذانه وغير تابع في المواقع انفس 
الدعوي الى نيط المارس بالعمل فيها فلا تعد 
اتعابه هو أو المبراء من الاجمال التبعية الى 
تتبع فى جواز الطعن من عدمه نفس الدعوى 
الاصلية حسب فيتها بل هى طلبات أصلية 
مستقلة عن أصل الدعوى لان حور التزاع فيه 
قئم على مقدارالاتعاب وقد بيزقانونالرافمات 
الاجراءات الخاصة بطريقة الفصل بها وهى 
اجراءات مستقلمة عن اجراءات الفصل في 
الدعوى الاصلية 

وحيث أنه بعد ذلك يجب البحث فيا 
تجوز استئنافه منها وما لا جوز 

وحِيث أنه حاء :أدة ه؛«مرافعات اجازة 
اس تثناف الاحكام الصادرة من الماك الا بتدائية 
او من ماك للواد المزئيية اذا فان الدعى به 
زائدا عن الى قرش اوكان مة-دار المدعي به 
غيد ممين 

حبك أنه بثاء على صرب ح هذه الادة 
ينين ان:القاتؤ قا جنل ليعش القعنايا حدا بان 
لا تنجاوز أول درجة وهى: الى لا تتعدى 
قيمتها الفى قرش سواءكانت مقدمة للمحكة 
المزئية المختصة اصلا ب,اأواامحكةالاتدائية 





مام 


ينانا 


وحيث انه لا يمكن التسليم بالقول بان 
نصاب الالفى قرش المنوع فيه الاستئناف 
ينصب علي المحاك المزئية وحدها لان المادة 
صريحه وقد جاءفي آتخرها ان الاستثناف جائز 
فما جاوز ه ذه القيمة وفيا اذاكان مقدار 
لدعي به غير معين لان القضايا الى لا قبل 
تقدير قيمة لا هى من الدعاوى الى تتجاوز 
قيمة الدعي به فيبا خمسة عشر الف قرش 
( داجع مادة دهم» مرافعات العبارة الاخيره) 
واذن لايكون هناك شك في ان ما تحسك فيه 
الها 5 الابتدائية وقيمته لا تتجاوز الفى قرش 
غير قابل للاستثناف وما عداه محل للاستكناف. 

وحيث انه يعزز ذلك ان القاضى المزئى 
ما كان للك الاختصاص في المسائل المقارية 
عند بدء تشحيل الحا 5 (انظر مادة .م 
مرافعات من طبعة سنة )١1484‏ بل كان 
الاختصاص:يهالامحا كم الابتدائية وحدها وعلي 
ذلك ينصرف نص المادة ه؛” من الطبعة 
اللذكورة والقاضى يجواز الاستئناف فها زاد 
عن الفي قرش الى الامرينمما أى إلى أحكام 
احا م الجزئية في المنقول واحكام احا م الكلية 
في العقار اللنقول ولا محل بعد ذلك لقصرهاعلي 
احكام الحاكم الجزئية فققط قٍ 

وحيث انه فوق ذلك جاء أولا عادةه؟ه 
مرافعات فيا ختص باستئناف الاحكامالصادرة 


©00081) بوه 


05 
في العارضة في قائمة التوزيع الؤفتة في القسمة 
بين الغرماء انه لابجوز الاستئنافاذا كان 
الدبن الواقع عليه التزاع لا يزيد عن الى قرش 
مها كانت ديون التنازعيت والمبالغ المقتفى 
توزيعبأ وثانيابمادة +؛ه من القانون الذكور 
في باب نرع اللسكية انه لا يجوز استئناف 
المحم الصادر فيالعارضة فيتنبيه نزعاللكية 
اذاكان امبلغ الطاوب اداه بورقة التنيييه 
لا يزيد على الفى قرش 
وحيث انه بناءعليصراما؛ تبن المذكورتين 
في عدم جواز الاستثناف فها لا تتمدى قيمته 
الفى قرش وجوازه بصغ مة عامه فها عدا ذال 
سواء كانت الدعوى جزئية أوكلية بتبين أن 
نص مادة هعم رافما تتشم لالقضايا الأرفوعة 
للمحاكم الجزئية والابتدائية فها كانتقيمته 
غير متجاوزة النى قرش لا يقل الاستئناف 
وما زاد عن هذا النصاب جائز فيه الاستثناف 
ولا .يلتفت بعد ذلك الي القول بان مانم فيه 
الحاكم وقيمته لا تتعدى ماية وخمسين جنيبا 
يكون نبائيا لخالفة هذ القول للقانونء لايضر 
ذل ككون الحاكم الابتدائية ع في الاستئناف 
الرفوع عن احكام الحا 3 الجزئيه التي قيمتبا 
لغاية ماية وخمسين جنيها لان حكدها فى ذلك 
بنص القانون الصربح وليس فيه شيء يمنع 
الاستئناف فى الاحكام الابتدائيةالغيرمتجاوزة 





8517ل االلانا لأماعع امم 


مجلة الحاماة 


ماية وخمسين جئيبا والى تيد على كل حال 
عن عشرين جنيما 

وحيث أنه لذلك يكون الاستئناف غير 
جائز ذما تنص تبلع 103 فرق صضاغ وهو 
الصادر به آمر التقدر لامستانف عليه صدعلى 
عبد الله القيق وتمد الشيخ علي ومن معرا في 
القضية الدنيه غرة 6ه سنة ؤوز محكة 
طنطا ويجب قبول الدفع الفرعى وعدم قبول 
الاستئناف بالنسية له والزام رافعيه عصاريفه 

وحيث ان الاستثناف الرفوع عما تقدر 
في القضايا الثلائة الاخرى جائز لان قيمة 
ما تقدر في كل مها يتجارز عشرين جنيهافيجب 
رفض الدفم الفرعى وقبول الاستثناف في 
لمبالغ الثلاثة المتتقدمة الذكر 

فلبذه الاسباب 

حكنت دوائر الحكلةجتمعة حكاحضوريا 
دل بعدم قبول الاستئناف بالنسية لمبلغ ١٠65٠‏ 
قرش صاع والزام مستائفه بمصاريفه وثانيا 
بقبول الاستثناف فى القضايا الاخرى وباعادة 
التقضية الى الدائرة التى حولت منها للفصل في 
الوضوع . 

هذا ماحكءت به المحمكمة بجلستها المنعقده في 
.يومالخيس #فبرايرسنة؟115 الموافق هجادي الثانية 
سنة 184٠‏ 


©00081) بوه 


مجلة المحاماه 


ديه 


موظف ‏ دعوي التعويض - يسبب الاحالة 
الى المءاش ‏ دعوى تمديل المعاش او المكافاه 
سقوط الحق فى كل من الدعويين 

طلب التعويض بسيب الفصل من الوظيفة او 
الاحالة الي المعاش فى غير الاحوال المنصوص عنها 
قانونا يغاير طلب تعديل المعاش او المكافأة_لان 
الطلبين وان كانا ناشئين عن عقد واحد الا اهما 
مختلفان في اساسهما وموضوعبما وتلفانكذيك 
في الحق القانوني الذى يستمدان منه وجودها . 
فالمعاش مستمد من قانون المعاشات . واما دوي 
التعويض فانمها مستمدة من القانون العام ( مادة 
“0 واكء؛ مدني و5١‏ لائحة ) 

وعليه لايسرى حك المادة السادسة من القانون 
رقم © سنة 1405 علي دعوي التعويض ولا يسقط 
الحق فيها بمفى ار بعة اشهر من استلام السركى . 


تجد با محاماه فيهذا الموضوعفسة أحهام حكمين 
قضيا بالسقوط وها : 
محكمة اناستئناف ب اللحاماه ‏ سنة اولى 
رقم ” صحيفة 84- ثم 
01 وثلاثة احكام قضت بعدم السقوط وهي : 
محكمة مصر - العاماه سنة 'ولى- رقم ه 
صحيفة 39 و الاستئناف رقم”١٠‏ اصحيقة 5٠‏ 
مح الادئكياف ايضا المحاماه -اسنة ثانية ب 
رقم /1؟ صحيفة الا 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
دوائرها اجتمعة 
يهيئة مدنية وحارية 
الشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب. 


رقم / ٠١‏ صحيفة 


17 كمع /االلانا لمعن امام 


الم 
العالي امد طلعت باشا رئيس الحكلة 

ونحضور حضرات مستر برسفال وكيل 
امحسكنة ومستر مارشال وصاحي السعادة تمد 
عرز باشا ومستر كلويني ومستر كلابكوت 
وصاح ب السعادةعيد الرحمنرضا باشاواصحاب 
المزة حافظ عبد الني بك وحافظ لطنى بك 
ومستر كري وعطيه بك حسني واحمد بكزكى 
ابوالسعو دوع ى ثاقب بك ومتو لى بك غنم ومسار 
رافرتق وعلى بك سام وحمد بك مصطفي و تمد 
بك حامي عيسى وحمد بك مظهر مستشارين 
بإ 
واحمد عوض الشاذلى افندى سكرتير الجلسة 

اصدرزت | الاق 

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى 
غرة 508 سنة 6م قضائية 

أرفوع من مصاحة البوسته العمومية 

37 
حبييب افندي حداد 
وقائع الدعوي 

رفع الستأنف عليه هذه الدعوي لحمكلة 
اسكندريه الاهاية قال في تريضتها انه ألمق 
تخدمة مصاحه البوسته في سنة 1848٠‏ بوظيفة 
وكيل بوسته واستمر بها الى نهاية شهر مارس 
اسئة 416 حني بلغ من العمر اثنتين وحمسينسنة 
ونصفا وكان في خلال مدة خدمته بها مثالا 
يقفا 


00081 "0ه 


ناس 


للاستقامة والامانةكا يثبت ذلك دفار التفتيش 
ودوسيه ماف خدمته الموجودان يمصاحة 
البوسته وقد فاجأته المضلحة المذكورة فىأول 
مارس سنة ه1ة بكتاب ارفقت به رفتيته 
وسامته اليه حاء فيه انه نظرا لاحالة الحاضرة 
وما ترتب عليها من قلة الاجمال وعملا بيدا 
الاقتصاد الذي قررته الكومة عنشورها 
الصادرفيسنةه1ة قداضّطرت المصاحة الى ان 
تخفض المال والموظفين في ميزا ية الماليةلسنة 
96 الداخله في سنة 415 واذا قررت احالتهالى 
العاش ابتداء من أول أكتور سنة 16و وما 
ن هذا العمل مخااف للقوانين والاوائجوغالف 
اريضالمنشور المالية الذي ارتكنت عليهالصاحة 
في احالته اللي الماش وقد نظل كيرا لوزارة 
امالية ولمصاحة البوسته ع الاحالة الى العاش 
وبعد انتباء مدة المرب ايضا وامتنع عن استتلام 
معاشه مدة ستة اشبر بعد احالته الى اللعاش 
فم يجد كل ذلك نفعا ولا اعيته المي لواذاك نقتم 
بده اضطر لقبض معاشهوالتجا الىالقضاءطاليا 
الزام مصاحة البوسته بان تدفع لهتعويضا قدره 
١08“‏ جنيها و 17 ماما حسب البيان الوضضح 
بعريضة دعواه مع الصاريف واتعاب الحاماة 
حك مشمو لبالنفاذ الأؤقت ,لا كفالة . وجلسة 
الرافمة أمام الحكنة الا بتدائيةدفع الماضر عن 


التأنف دفمين فرعيين تنازل عن أحدما 





١اللانا‏ لأماععللامم 





مج الحاماء 


وتمسك بثانييما اليآخر وقت وطلعدمقبول 
الدعوى لرفعها بعد مغى الاربعةالاشبر التالية 
لتسلبية بيرق معاشه النصوص عنها في المادة 
السادسة من قانونالعاشات . وبعد اتماءالرافمة 
قضت محكة اسكندرية الابنداليةبتاريع أول 
ينايرسنة 9١‏ حضوريا برفض الدفمينالفرعيين 
وحدذت جلسة أخرى انظر الموضوع . 

فا تأنفته اللصلحه بتار اإريل بيقة 
طالبة قبول استئذافباشكلاوفي موضوعه 
الغاء لمكم الدكو ر والقضاءبعدم قبولالدعوي 
والزام رافعها بالمصاريف والاتعابعن الدرجتين 
لاسباب ذكرتها بعريضة استكنافها 

وبجلسة م؟ وفير سنة 1991 طابوكيل 
المستأنف عليه احالة الدعوي الى دواثر المحمكة 
مجتمعة للفصل في الدفع الفرعى لوجود احكام 
متناقضة في هذا الووع صادرة من هذه 
المحمكنة عملا بالقانون المديد وقداجابتهالمكة 
الى طلبه هذا واحالتها الى دوا هذه امك 
مجتمعة الفصل فيبا 

وجلسةاليو مالحددانظر الدعوي امام دوائر 
هذهاحسكمة مجتممة صمم الماضر عن الستأتفه 
على طلباته السابقة للاسباب الى ذكرها 
بالجلسة . ووكيل المستأنف عليه طلب تأييد 
الكم المستأنف لاسبابه وللاسباب التى ةلا 
بالجلسة 


ع00081) دوه 


مجلة المحاماة 


الحكة 

بعد سماع المرافمة الشفويه والاطلاع علي 
أوراق القضيه والداولة قانونا 

حيث أن الاستئناف مقبول شكله 

وحيث ان دعوى المستا نف ءليهتنضمن 
طاب الحكم على الكومة ببلغ ٠١9+‏ جنييا 
و1 ملها بصفة تعويض عن الغرر الذىناله 
بسب ساحالته على المعاش بطريقة اف ةللقوانين 
واللواتٌ الصادرة فيهذا الشأن.وذلك لاسباب 
الببنة يي اعلان الدعوى 

وَعَي تان اللتكؤية دفمت يعدم جواز 
النظر في هذه الدعوى لضي أربعة شبور من 
ناريخ آسليم سسركىالمعاش ارتسكانا على ما جاء في 
لادة السادسة من قانو نامعاشاتفرة هالصادر 
فى 19 ابريل سنة 1909 وهذا نصها« لا يجوز 
للحمكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أى 
معاش تم قيسده متي مضت اربعة شبور من 
تاريخ تسلم السمركى المبين فيه مقدار المعاش 
الى صاحب الشان ولانقبل منازعة تتعاق بمقدار 
الكافأة الا اذا قدمت الي وزارة المالية في 
الاشهر الاربعة التالية لتاريخ صرف اللكانأة 
وبناء على كل ذلك فسكل دغوى براد بها أو 
بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى ثم قيده 
أو المسكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولما بعد 

| مفى الميعاد المذكور أمام أى محكنة كانت 


| 





85117 لااللانا لأماعع امم 


امل 


لاعلى المسكومة ولاعلى مصاللها لاأوسبب 
كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز ايضا 
قبول هذه الدعوى من الملكرمة أوهن 
مصالحبا» 

وحيث ان الطرفين مختا ان في تفسير 
الادة السالف ذكرها وفها يترتب علي ذلك 
من ان هذه الماده هل تشمل الدعوي الحالية 
اللتماقه بطاب تعويض عن قرار رفت مدعى 
بصدوره بطريقه تخالفة للقاون أم لا 

وحيث ان هذه المسالة سبق طرحت 
أمام محكمة أ لاستثناف وصدرت فيرا منجلة 
دوائر ختلفه أحكام ضيه فطق قينا 
يجواز نظر الدعوى بعد مغى الاربءة شبور 
وقضى البعض الآخر بالمكس بعدمجوازذلك 
فوجب أذن البحث في غرض الشارع منوضع 
تلك الماده وتقدير الادلة التي دلى يكل 
طرف لتأبيد رأيه والفضل في الدفع الفرعي 
السالف بيانه 

وحيث أنه ظاهران الخرض من وضع 
الشارع للادة للذكورة هو جمل حد لكل 
منازعة في مقدار الملكافأة أو العاش سواءكان 
ذلكمن جاني الموظف اومن جانب الحكومه 
فضرب ميعاد الارلمة الاشبر التالية لتاريخ 
تسلم السركى البين فيه مقدازللماش الى ضاحب 
الشان أو التالية لتاريخ صرف الكفاة كى 


©0081 0 لتقام 


ينانا 
يجوز فيه لصاحب الشأن النازعة الى وزارة 
الماليه في مقدار المعاش الذىتم قيده أوالمكافأة 
الى تم صرفبا وواصْح جليا منالمادةا ذالغرض 
من المنازعة التي نص على عدم قبوطمابعدالمعاد 
هي المنازعة في مقدار المعاش الذى تم قيده او 


المكافأة الى تم صرفها لا طاب تمويضعنقرار , 


رفت مخالف اقانون المماشات فقصد الشارع 
من وضع هذه المادة الدعاوى الى غابت,|تعديل 
مقدار المعاش او المكافاة بعد تمام قيدها في 
دفار المكومة وتسايم السراكى لاربايها أو 
صرف المكافات الييم تي ييكون ذلكضامنا 
لاستقرار النظام في امال المسكومة ومانما 
للتشويش في قلم المعاشات >صول التغبير 
والتعديل في مقدار المعاش او المكافاة باحكام 
ا حا ك لو ترك باب المنازعة مفتوحا لدة طويله 

وحيثانههمأ يؤيد هذا التفسير انالفقرة 
الثانية فى نص الماد ةالسالف ذكرها عيذت المهة 
الي تقدم اليها هذه المنازعة وهي وزارة الالية 
ولا كانت وزارة المالية غير مختصة بالفصل في 
دعؤى برفعما الافراد على المتكومة بشأن 
التعويض عن اجراءات مخالفة للقانون فيظهر 
من ذلك اندو التشريعير مىدائما الىالنازعات 
المتعلقة عقدار المعاش او المكافاة عن الخدمة 
السابقة أى عن أمور حسابية خامة مخدمة 
صاحب الشأن وطريق ةحساب معاشه أو مكافأته 


8ع/االلانا لمعن امم 





مجلة الحاماة 


ولا أدل على ذلك أ يضامن نص الاصل الفر نسى 
الذي ورد فيهفيمقا بل مقدار العاش أو الكافأه 
لفظ ( #ظائط ) ٠‏ رق » أى انمومنوعالتزاع 
هو ميلغ المعاش الذى ثم قيده 3 مبلغ الكانأة 
الذى صرف لا التعويض عن اجراءات مخاافة 
للقانون 

وحيث أن مندوب المكومة يعترض 
بان دعوي التعو نض اارفوعة من المستأنف 
عليههي في اميق ةطلب تعديل المءاش بعاريق 
غيرمباشر وبتند في اعتراضه على نس المادة 
السالف ذكرها الي قضت سدم قرول كل 
دعوي براد بها او بواسعاتها تعديل مقدار 
المعاش بعد هغى الاربعة الاشبر لاى سيب 
كان و تأي ة<جة كانت ولسكنهذا الاعتراض 
غير وجيه لان الدعوي الي يزاد بواسطتبأ أى 
بطاريقة غير مباثشره تعديل مقدار المعاش هي 
التي بتقصد بها في الحقية ةالطمنفي مقدار المعاش 
واظبار خاأ ال سكومةفي حسابه واءكان من 
جبة مدة الاستخدام أو الرتب أو غيد ذلك 
من الشروط اللازمة للاستحقاق في المعاش 
فيحتال صاحب الشأن اطلب نمو نض عنالضرر 
الذى تأ عن هذا اعلطأ يقدره افق بين 
المعاش المقدر الذى أ صبحغير قابل امنازعة لضى 
الاربعةالاشبر وبينالمعاشالذىكان يحب تقديره 
لوروعيتاحكام فانون المعاشاتفني هذه المالة 


©00081) بوه 


عل الحا ماة 


لا.شك بان الدعوي ولو انها صيغت بانهااطاب 
تغويض:عن ضرر نشأ عن اءه ل مخالفة للقانون 
ولسكن يراد بها في الحقيقة بطريقةغير مباشرة 
الوصول الى تعديل مقدار المعاش فبى داخلة 
صمن الدعاوى الحجور على صاح سالك أن رفعبا 
بعد ه.ضى الميعاد ولايقبل اذن من صاح الك أن 
أي حجة كانت في قبول طلبه بعد الميعاد بان 
كان غائباً مثلا أو مريضاً أو أى سبب آخر 
لوصول الى تعديل مقدار المماش أو المكافأه 

وح أن الدعوي اارفوعه ال أمام 
الحسكمة ل يدالب بهارافعها'ء ديل مقدارالمعاش 
أوتعويضاعن خطا وقع في هذا المقدار واتما 
يطالب بتعويض. عن ضرر يدعيه إسبب فعلله 
من الخدمة باريقة غلفة للقوانين أى أن 
أساس الدعوى مخالنة المكومة اتنفيذ عقد 
المدمة حسب اللوائح والقوانين ال ىتعامل.ها 
موظفيها في مدة خدمتهم وني كيفية أحالتيم 
علي المعاش على مقتغى الواعد المنصوصعنها 

وحيث أن الدعوى ااالية التضمنة طلي 
التعويض لمذا السبب تلفة في أداسها 
وموضوعبا عن الدعوي القدود بها تمديل 
الماش أو المكافأة ولا يمكن أن يقبل من 
المسكومة ماذهيت اليةامن أن للناعن أو 
المكافأة يشمل هذا التعويض لان المعاش أو 


ارة عن مبلغ من امال اوجده عقد 
6 
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دنا 
الاستخداموهو نون المعاشات لنفعة الموظف 
عن المدة التى قضاها في الخدمة مقابل بالغ 
الي' نخصم منر ابوالقير تسر فلهعندالتقاعد 
ويتيذمن ذلك ازالمعاش أوالمكافاة!إ:س:>:حة 
تمتها المكومة للموظف واتماحق 'اوجذتة 
المدمات اللى أداها و الباغ التى استقطمت من 
مرتبه واما التعويض عن الضرر فانه عبارةعن 
حق أوجبه القانون العام لكل شخص حصلى 





مور تم مهس اخرغا ف افوانق 
واللوائئح وأس اس هذا المق هو ما نص عنه في 
المواد م»؛ و 5+: من القانون المأنى و5١‏ من 
لانحة ترتيب الحا 5 وعلى هذا فالطابان واذكانا 
ناشكين عن عقد واحد الا أنه مختلفان في 
الحق القانونىالذى يستحدان منه وجودها 
وحيت ان حق التعواض المطالب به في 
هذه الدعوي مبني على ان المتكومة أحالت 
الوظف على العاش بطريقة مخالفة للةوانين 
والاوائح قبل ان يتم مدة الخدمة حسب عقد 
الاستخدام وعلى هذا فالحق في هذا التعويض 
مختاف عن طلب تعديل المعاش اختلافا ظاهرا 
وان قوط المق فى المطالبة به خاضع للقواءد 
العامة لان سوط الحق اللنصوص عنهفيامادة 
الساد-ه من قانون المعاشات السالف ذكرها 
خاص باحوال معينة وجاء على سجيل الاساةناء 
كامر الذكر ولايمكنالتوسعفيهومنالبديوى 


ع00081) بطفمتوة 


تنانا 
ان.هسذا النص لاعس المقوق الى تخولما 
القانون العأم . 
وحيت انه لا محلللاءتراضعلى الطريقة 
الى احتسب بها المسة| نف عليه فى دعواه قيمة 
التعويض !اطالب به لاقول بان الذرض من 
الدعوى الوصول الى تعديل اللءاش لانه ثابت 
من جبة ان الستأنف عليه لم يطلب تعديل 
الأعاش بل صرح الحاضر عنه بالجلسة فو قذلك 
انه موافق على مقداره منجبة حسابةعن مدة 
اغذمتة ومرتبة السابق ومن جبه أخرى فان 
نقدير الضرر والتعويض عنه هما من المسائل 
للتعلقة بالوقائع ولبسة المفكة معندةبفاليدة 
ما في هذا الشأن بل لما السلطةالطاقة حسب 
ظروف كل قضيه في تقدير التعويض بناء على 
ماتراه متّى ثببث لما ان أساس المق فيطلت 
التعويض في حد ذاته صحيح 0 
وحيث إنه تبين لمحكيهمما سل فايضاحه 
ان الدعوى أطاليه يقصد بها تعديل مقدار 
اللعاش مباشرة أو بواسطقهو تكن اذنداخلة 
صُمن الدعاوى المدس.وص بسةوطبافي اللادة 
السادسه من قانو ن العاشات السالف ذكرها 
اشن الأاربنة الاشبر وعلى هذا يكون الدفع 
الفرعى القدم من المسكومة على غير أساس 


ويتعين رفضه 


107 اكقع/االلانا لمعن للامام 


مجلة الحاماة 


وحيث انه لا محل للبحث فما ذهب اليه 
مندوب الكو مة من الاستنتاجمن ظروف 
القضيه من حصو لالتنازلالضمني م نالستأنف 
عليه عن <ق طاب التعويضاذ انهذا البحث 
ليس متعاتها بالمسألةلماروحةالآ زأمام الحكئة 
بل أن مثل هذا البحث متعاق وضوع الدعوى 
عند المناقشة فيه من الطرفين ويجب ان يلاح 
ان مسأل الطروحهأمام ا مكرة ومطلوبالفصل 
فيها كا فصات فيها ا حك ةالابتدائية هى خاصة 
فقط بالدقع الفرعي يجواز أو عدم جواز نظر 
الدعوي لشن الا 
وحرثأنهمما تقدم وبناء على باق الاسباب 
الواردة بالمكم ااستانف يكون الحسكم 
المذكور في محله ويتعين تأربيده 
فابذه الاسبان 


حكنت دوائر لحك ةجتممة حكا حضوريا 
بقبول الاستئناف شكلا وفى ا موضوع برفضه 
تيد المكم امستأنف والزام الستأئفة 
بالمصاريف وااف قرش صاع' اتعاب محاماة 

هذا ما حكمت به الحكمة بجلستها المنمقده فى 
يوم اليس * فبراير سنة 1455 الموافق © جمادى 
الثانيه سنة 184٠‏ 


ع00081 


مجلة الحاماه 


٠ ٠ 
عرض الثمن  ايداعه  حق ارتفاق‎  هعفش‎ 
تنازل المشتري عنه‎ 

١د‏ يحب علي ااشفيع ان يعرض الثمن عرضا 
حقيقاوان ,قبع العرض بالايداع والا سقطحقهى 
الشفعه 
*- اذا كان حق الشفعه مبذيا على الجوار وعلى 
وجود حق ار تفاق للعين المبيعةعلى ارض الجار و تنازل 
المشتري عن حق الار تفاق سقط حو الجار ف الشفعة 
راجع ايضا بالمنى الاخير. حك محكمةالاستئناف 
في 1 ديسمير سنة 19+٠0‏ ل الماءاه سنة ثانية 
حك رق هه صحيفة 187 
ياسم صاحب العظة فؤاد الاول سلطان مصر 
محمكئة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجاريه 
الشكلة علنا تحت رئاة حضرة صاحب 
العزة حافظ. لطفى بكو حضور حضراتمستر 
كالويني وعلي سام بك مستشارين 
ومبروك فبمى افندىكاتي الجلسة 
أصدوت المم الآتى : 
في الاستثناف المقيد بالجدول العمومى 
عرة 496 سنة 78 قضائيه 
اللرفوع من الشيخعليعلي خليفه الكبير 
وجمد علي خليفه وعلى علي خايفه الصغير 
ضد 
عبد العزيز افندى القاضى ثم الشيخ عوض 
حسين مان الذي ل محضر بالجلسه 


1 ااام 





يننا 


: الوقائع 

رفم المستانف عليه الاول هذه الدعوي 
لدي عكمة طنط الاجدائيه الاهليه نشد 
الستأ نفين والمستأ نف علي هالثانى بعريضهمؤّرخه 
4 و؟؟ غبراير سنة٠؟١‏ تقيدتجدرها بنمرة 
هده سستة 0و1 طاب فيها ١‏ باحقيته 
للفدانين المبينين الحدود والمعالم بالعريضه بالشفعه 
في نظير مبلغ النمن الحقيقى وقدره ٠؟ه‏ جنيها 
مصريا ولو أنه عرض وأودع مخزينة ا محسكنه 
المبلغ المكتو بف العقد ورسم التسجيل وقدره 
ول جنيبأ و5١‏ ملما ومحو التسجيل المتوقع 
علي الاطران المذ كوره لمصلحة الدعى علييم 
الثلائة الاول مع الزامهم بالمصاريف واتعاب 

الجاماة بحم مشمول بالنفاذ المؤقت 
وبعد المرافمة حكنت الحسكة المذ كوره 
بتاريخ ؟3 ديسمبرسنة ٠7و‏ حضوريا باحقية 
المدعى للفدانين المبيين بعريضة الدعوى 
بالشفعة في نظي دقعه مبلغ ٠م٠٠"‏ قرشأ قيمة 
الثمن ومبلغ 14 جنيها و05 ملما قيمة رسم 
التسجيل الي المدعى عليرم الثلاثة الاولين والزمتهم 
بالصاريف ومبلغ ٠‏ قرشا اتعاب: تحاماه 

ورفضث ما خالف ذلك من الطايات 
٠‏ فاستأنف الستأنفون هذا المع بتاريخ 
الاو ة؟ينابرسنة1451 وطلبوا للاسباب الواردة 
بصحيفة استكثنافهم المكم بقبوله شكلا: وفي 


ع00081) بطدةوة 


كام 
الوضوع الغا لمكم الستأ نف ورفض دعوى 
المستأنف عليه الاول مع الزامه باللصاريف 
ومقايل اتعاب الحاماه 

ويجلسة المرافمة « ه فبراير سنة ١99‏ » 
الحددةأخيرا لنظر هذا الاستئناف طالب الماضر 
عن المستأنقين ال كم بالطلباتالسابقةواحتياطيا 


تعيين خبير لتحقيق وجود طربق رى أخار 


عن الدرجتين 








للارض امشفو عفي,ا واماضر عن الستأ نف عليه 
الاول طلب تأبيسد المكم الستأنف وذلك 
للاسباب التي ذكرها كل منهما ودو نتبمحضر 
الجلسة . 
المحمكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والداولة قانونا 

فن حيث ان الاستئناف <از شكله 
القانوني 

وحيث انه ثابت من مستندات الدعوى 
ان عوض حسين عْمان الستأنف عليْه الثائى 
باع للمستأ نفين فدانين بناحية البتانون مقابل 
كن قدره ٠م١٠7‏ قرش بعقد تاريخه م٠‏ يناير 
سنة 06 وسجل في 19 منه 

وحيث ان المستأنف عليه الاول أعلن 
المشترين على يد محضر في ٠5‏ ينابر سنة ٠؟9١‏ 
برغبته فيأخذ الاطيانالمبيعة بالشفم ةما لهامن 
حق الارنفاق على اطيانه من قدي الزمن بواسطة 





17 اكقع/االلانا لماعك امام 


علة الحاماء 


ى القناة القريبة الى هى من أصل الملك وعرض 
عليهم التمن فلم يقبلاه وبدلا منابداعه ذزينة 
المحمكة على ذمة الشترين قد استرذوه من 
المحضر 
وحيث انه بعد اعلان الرغية بدال سالشفعة 
رفع عبد العزيز افندى. القاضى الدعوى في ١5‏ 
را سنة٠؟3٠‏ يطلب المسكم 
مقابل الثمن الحقيقى وهو ٠ه‏ جنيها و ودع 
التمن الوارد بااعقد والمصاريف الرسعيه خزينة 
المشكة الا في مارس سنة 146٠‏ بعد اعلان 
الرغبة في طلب الشفعه بشهر وعششرة ايام 


باحقيته في الشفعة 


وحيت أنه جاءعادة٠؛1‏ من ناو نالشفمة 
انه يجب على.من برغب الاخذ بالشفعهان يعلن 
لابائع والشتري طلبه لما كتابة علي يد حضر 
ويكون هذا الاعلان مثشتملا على عر ضالثمن 
وملحقاته ألواجب دفعها قانونا 

وحيث انه مبى حم القانون لصحةطاب 
الشفمهالعرض وجبانيكون مصحويا بليدام 
الممروض 'خزينة المحكه طرق احكام قانون 
للرافمات فما يختص بعرض الدين وايداعه اذم 
يقبله امعروض عليه ايداعا رسميا 

وحيث انه لا يقبل القول بان القانون لم 
يحم في قانون الشفعه. المرض الأتيقيه لان 
القانون م يكن به عرض حةيقي وعرض غير 
حقيقى وكل ما قضاهمن العرض يحم انيكون 


00081 ده 


ب المحاماه 


مضصحوبا بالايداع علي ذمةالعروض عليه ليتدبر 
فى صرفهوفض التزاع اذا رأي حجة لهذا العرض 
والا فلاعرض صحيحا وتسقط نتائجه 

وحيث انه بناءعليعدم يداع طالب الشفعة 
التمن وماحقاته بالمزينة في مدة الشهر المعين 
لرفع الدعوي ييكون عرطه غير تام وحقه في 
الشفعة ناه على ذلك قد سقط عم القانون 

وحيت أنه فوق ذلك فقدقرر المستأ نفون 
من يدء طلب الشفعة أنهم متنازلون عن حق 
الارتفاق الذى للاطيان المشتراهعلى ملشطااب 
الشفعة وأن ليس لاطيانهم أى حق في الرى 
على ارضالمستأنف عليه الاول 

١‏ وحيث أن الشفعة وهى حق ضعيف قد 

تقررت في الشريمة الثراء لدفع الضرر ومادام 
أن هذا الضرر قد زال بتنازل المستأنفين عن 
حق الارتفاق يسبب طلب الشفعةفقدسقطات 
تبعا له 

وحيث أنه لا يقبل ظلب المستأنف عليه 
الاولعدم قبو لهذ االتنازلمن المأ نفين انث ود 
حقه في الشفعة بعام عقد البيع لان أساسطلبه 
حق الارتفاقالمكلفةأرصّه دفعالا<مال مضرتها 
من سوء استعال المشترى وما دام أن الشترين 
قد تنازلوا عن هذا المق فقد زال السبب وم 
علكون هذا التنازل في كل وقت 

ويعيت أله بناء علي مأ تقدم يتبين عدم 





17 اكقع/االلانا لمعن امام 


برام 
أحقية المستأ نف عليه لا وفيا يطلبهمن الشفعه 
ويب الفاء المسكم المناهة ورك ودوواة 
وعليه مصاريفها 
فلهذه الاسباب 
تحكت الممكة آي بالنسة الى عو 

حسينعممان و حضوريا بالنسبه الى باقي |الخصوم 
يقبول الاستئناف شكلاء موضوعا بالغاء الحكم 
الستأنف ورفض دعوى المستأنف غليهالاول 
والزمته جميع المصاريف و١٠٠4‏ قرشا صاغا 

للمحاماه عن الدرجتين 

هذا ما حكمت به الحسكمة يجلستها الملنية 


المنمقدة فى بوم الاحد 8 جادى الثانى الموافق ه 
فبرابرسنة 1979 


غ6١٠‏ 
شفعه ‏ طلبها بواسطة وكيل في الادارة 
اجازة الموكل 
يجوز للوكيل في الادارة اذ 





عقارا اذا رأى للوكله مصلحة في ذلك اا 
اذا اعاز الموكل عمل موكله بعد رفع دعرى الشفعه 
لان الاجزه اللاحقة فيح الوكاله السابتمه 
ادم صاحب العظمة فؤاد الاول سلداان مصر 
محكمة استئناف معمر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طاعت باشا رئيس اللمكة ونحضور 
مع 


00081 يض 


يفنا 


حضرات مستر مارشال وصاحب العزة عطيه 
حسني باك مستشارين وعممان ناشد افندى 
كاتب الجلسة 

1 أصدرت الحسكم الآى: 

في الاستثناف امقيد بالدول العدوي 
غرة ده سنة 84 قضائية 

المرفوع من الشيخ سيد عبد الرمن 
مستانف 

3 

مود افندى سلام بصفته وكيلا مفومث 
فى الادارة فقط علي الاك عبد الباق بك 
العمرى . والست جليلة بنت بولص زوجة 
رفلة افندى رزق ول تحضر الثانية 

الوقائم 

رفع حمود افندى سلام بصفته وكيلا عن 
عبد الباق بك المذري دعوى ضد الشيخ سيد 
عبد الرحمن والست جليلة بنت بولص امام 
محكمة النصورة الاهلية طلب للاسباب الفي 
ذكرها باعلان دعواه الحسك أو لابصحة عرض 
ميلغ 1554 جنيه و40 مليم قيمة الثمن للعقار 
الشفوع فيه ورسم القسجيل السابق عرضه 
بتاريخ ١‏ فبراير ستئة 9+0 . ثانيا المكم 
بإحقيته الى أخذ المزل الوضح حدوده ومعالمه 
بالعريضة مقابل الثمن وقدره ١١84‏ جنيبا 
و6 مليم بالشقعه مع التسليم وعدمالنازعة ثالئا 


68551117/االاانا 1010 : 


يجلة المحاما 


الرام الستأنفت بالمصاريف والاتعاب والتفاذ 
بلاكفالة 
ويجلسة ١‏ ينايرستة 1991 مرافعه دفع وكيل 
الستتانف دفما فرعيا بعدم قبول الدعويلا نها 
مرفوعه من وكيل لايبيحله توكيله ذلك 

وبجلسة ٠٠‏ يتاير سنة 1941 حكمت 
المكمةالمشار أليها برفض الدفع الفرعى المقدم 
من المستأ نف لعدم وجود صفةللمستأنف عليه 
الاو لمحو د افندىسلام فيرفع دعوى الشفمة 
المشار اليها بالتوكيل من موكله حضرةعبد الباق 
بكالعمرى والزام مود افندى سلام اللذكور 
بالصاريف والا ماب عن الدرجتين- 

ونجاسة "7 ينايرستة 1951 مراقعه صمم 
الحاضر عن المستا نف على طلباته وطاب الحاضر 
عن الستأ نفعلا «الاول تأبيد الحكم الستأنف 
ولتحضر الستأنفعليها الثانية وقد أجل التكم 
للسة اليوم 

ا محمكه 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداوله قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث أن عبد الباقي بك العمرى المقهم 
فى سويسرا الآن قد وكل تود افندى سلام 
توكيلاعاما في أدارة ججيع اشفاله وكافة شؤونه 
وعام أموره وأنه بناء على هذا التوكيل العام 


ع00081) قد 


يجلة الحياماة 


رفع مود افندى سلام الوكيل المذكور باسم 
موكله دعوى علي سيد عبد الرحن والست 
جليله طلب فيها الحسكم باحقية الموكل المذكور 
ناخد اللمة وولا تنا المتصوودمينة 
حدوده بورقة افتتاح الدعوي نظير الثمن 
وماحقانهالمودع بخزينة الحكمة وهذا النزل 
يشترى يتانق .من النبتخليلة ال كوزة 
وعيث ان السية عبد الرعن الستأنك 
دفعفرعيابمدم قبوالدعوىش كلا لمدم وجود 
صفة ارافعبا تمود أفندى سلام لأن التوكيل 
الخاص بالادارة المععلى اليه من عبد الباتي بلك 
العمري لابخول له <ق طلب الشفعة ١‏ 
وحيت ان محكمة اول درجه حكمت برفض 
الدفع الفرعي وبقبولالدعوى فا-تأنف السيد 
عبد الرجن هذا الحكم 
وحيث وانكانالوكيلفادارة اشخال موكله 
ممنوعا اصليا منات>ألااتصرف فالا عيانالثابتة 
الا انه اذاكان تصرفه هذا فيه مصاحة اوكله 
بحيث لول عمل يمد مقصرا فيعتبرهذاالعمل من 
اجمال حسن الادارة الواجب على الو ميل القيام 
به ولذلك جو زاهحملهباعتبار انه داخل في حدود 
توكيله كأن اشتريعقارا منمالموكله صفقة 
رابحههذافضلاعن ان القانون لابحرمعلى الو كيل 
في الادارة الاالتصرف بالبيع «00110*اله ولم 
يحرمعليه الشترى ولوكانخاصابءقاررخصوصا 


137 كمع االلانا لمعن امام 


فنا 
في ذلك الوقت اللائق (انظربندكت فرانسيه) 
جزء/ام نوته/الم؛ واه صحيفة94١او5و١1‏ 

وحيث انمو دافندىسلامالوكيل الذكور 
رفع باسم م وكله دعوى الشفعة باعتيا ران فيها 
مصاحه له ولماكان الغرض منها اذيحل الشفيع 
محل الشترىفلا يمكن ايعتبر فمل هذا من 
لت رفات الحظور عليهتملبابخم.و صالتوكيل 
السابق ذكره 
وحيث فضلاعن ذلك فأن عبد الباق بك 
العمري حرر توكيلام مما قعايه بصفة رسمية 
بتاريخ ه يونيه سنة 1960 بمدينةباريس الي تود 
افنديسلام صرح لدفيهبانييكون وكيلاشرعيا 
عنهو لاسمه في تنفيذكلالعقودوالمسائل والاشياء 
التىتكون ضر ورية للمطالبةوالحصول على حق 
الشغعةالدكور وقد أجاز لهالاحمال السابقة التى 
اجراها بش أن هذهالقضيه وقدصادق ووافق على 
ذلك 

وحيث منالقرر قانونا ا نالوكلاذا أجاز 
وكيلهعلي مافملهخارجاعن حد و دالت وكيل فيكون 
عمله نافذاوصحريا يبذه الاجازة قتصبح امال 
الوكيل المامنية نافذة من مبدأ ها كان نشبا أدنى 
شائبه فالا جازة تسر ى على ا لاض كوأ نهمن القرر 
شرعاأن الأجازةاللاحقةفي حكمالوكالةالسابقة 
وحيث مادام ان الوكل أجاز أعمال مود 


أفندىسلام الوكيل فتعتبركابا صحيحه وحينئذ 
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ين 

تكون الحكمالسستأ نف فيحله ويتعين تأبيده 
فلذه الاسباب 

حكمت الحكمة بقبول الأستئناف شكلا 
ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الستأنف 
وألزمتالمستأنفبالمصازيفوء٠؛قرشاأتعاب‏ 
محاماه 

صدر هذا الحكم في1فبرا إبرسنة1457 (وجماد 
آخرسنة٠186)‏ 


؛' ٠١١‏ 
تزوير سأ قوة الاحكام الجنائيةامامامحا؟ الدنية 
الصادز من الحسكءة الجنائية بالبراءه 
حجة امام الحسكمة المدنية ان كان مبنيا على عدم 
اما اذا كان السك مبنيا 000 

فيس حجة امام المحكمة المدنية ولا ا 
نظر الدعوي امامها. 
وف القضدّة -- صدر حم المحكمة الجنائية ببراءة 
شخص من تهمة استعال ورقه منروره لمدم كفاية 
الادلة فقضت محكمة الاستئناف بان هذا ١‏ 

الاجنع امحسكمة المدنية من نظردعويا ذكار التوقيع 
علي الورقة نفسها 
يلسم صاحب العظمه فؤاد الاول لان مصر 

محكة استثناف مضْر الاعليه 
الدائرة الدنيه والتجاريه 
ا لشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 

الشغادة عبد الرجمن رضا باشا وتحضور جناب 


مشتر زافرقي وحضمرة صاحب العزة تمد مظهر 





يجلة الخاماة 


بك مستشارين ووسف صدق افند ىكاتب 
الجلسة 
اسدرت الم الآتى 

في الاستثناف القيد بالجدولالعموىمرة 
؟وه سنة مم قضائيه 

الرنوع من عمان بك امين ابو زيد 
مستانف 

ضْد 

الست نعمت هائم صد قكرعة الرحوم 
تمد صدق باشا والستمرشده هام مستانف 
عليهما 

عوفائع الدعوى 

رقع الس استأنف هذه الدعوى أمام مكة 

مصر الاهليه ند المستأنك عليهها لعرلضة 
أعلنت في 1٠١‏ بوايو سنة 19415 وتتحصر في نه 
بيداين المدعي عليهما بطريق التضامن والتكافل 
عبلغ مهم قرش مقتغى سند تارضه م" 
ينابر سنة 191١‏ موقم عليهبامضائهما ومستحق 
الدفع بعد مضي شهرين من تاريخه ولتوقفمماءن 
الدفع طلبالمسكم بالرامه) أن يدقما له بطريق 
التضامن والتكافل «بلغ عمدهم قرش معءالفوايد 
القانونيه من تاريخ رفع الدعوى لغاية السداد 
والمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ 
الموقت بغي ركفاله - فاتكرتالست نعمت 
هائم صدتي التوفيع على السند المذكور بعدأن 


00081 ده 


مملة الحاماة 


بلغت النيابه بشأنه وتوقفت الدعوي المدنيهالي 
أن حك نبائيا ببراءة المدعي من التهمة التي 
نسبت اليه وبعد المرافمه في الدعوي حكنت 
حكة مصر الاهليه بتاريخم مارسسنة 1؟و1 
حض ورياوتمبيا.ي ب حالةالقضيه على التحقيق ليثبت 
المدعى بنكافة الطرق الثبوت با فيها البينة 
توقيم الدعى عليها الناننيه ( لعمت هائم ) علي 
السند المذ كو رولهاالنى بالط ريق ةعينهاواتتدبت 
متسفيق رة عيذ بك اجيدن اعد عهاة 
الهيئه وللرئاس ةا تنداب خلافهعندالمانع وحددت 
للتحقيق جاسة الاربماء م1 ابريل سنة 195١‏ 
وعلى قم التككتاب ضم قَممَفِودَات قئة تنه 
ساسم الجنحة فاستانف 
الستأنف هذا الم م تانيع “دو ” ابريل 
سنة 19+1١‏ طاليا الناهه وفي الو نوع المبكم 
بالزام الدعى عليبما بالصفه السابقة بأن يدفم 
له مبلغ #ممهم قرشا والفوايد القانونيه من 
تاريخ رفع الدعوى أى من ١5‏ بوليو سنة 1915 
لين السداد والمصاريف والاتعاب 

وجلسة مرافعة بوم ٠م‏ ينار سنة 1989 
أصر الحاي عن المستأنف على الطلبات السابقه 
وطاب الحانى عن المستا نف عليم|الا ولىالتاييد 
واعترفت المستأتف عليها الثانية يسند الدبن 
ويتوقيعها عليه وذلك الاسباب البينة “حضر 
الجلسه 
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ام 


ا محمكله 

يد سماع المراقعه الشفويه والاطلاع علي 
أوراق الدعوي والداولة حسب القانون 

من حيث أن الاستئناف مقبول شكله 

وحيث أن البادىء القأنونيه التى اجمت 
عليبا الشراح وقررتما الحاك الفر نسيهوالصريه 
ىكثير من احكامها أن الاحكاء الصادر عباليراءة 
تكون حجة أمام امحاى امدنيه مىكانت مباية 
علي أن الفمل النسوب الي التهم لم إصدر منه 
أولم حصل اصالة أما انكانت البراءة مبنية 
على عدم ثبوت النبمه أو عدم كفاية الادله 
فني هذه الماله لا يكون حكم البراءة حجة 
أمام المحمكة اندب ولايتي قوة الثي 
الكو نا ولي اذاحكم ببراءة متهم من 
مهمة التزوير اللوجبة اليه بناء على عدم “وما 
قبله فلاعنعم ذلك من الادماء مد نيا تزويرالورقة 
لني حكم بيراءة مزورها لعدم ثبوت اللذوير 
قبله (دالوزكودانوتيه مدىنيذه بماوهم؟1) 
وشرح لاكوست فيقوة الثىء المحسكوم فيه 
محكرة الاستئناف 
الصادر فى ١س‏ أكتويرسنة1 »1« المجموعهالرسميه 
السنه الرابعه 


صحيفة ١8‏ ؤوما بعدهاو 


وحيث أن في هذه القضيه فانه فضلاءعن 
أن تمهمة التزوير لم ترفع عنها الدعوى الحمومية 
د المدي لسقوط المق في اقامتما ومانظطرت 


00081 ده 


لفها 


فيه محكة المنح هى فقط مهمة استعال السند 
للزور فان الإراءة بنيت على عدم كفاية أدلة 
النبوت وعلى ترجيح أدلة النفىعل يأدلة الاثبات 
وعليه فلا مانع بمنع الحسكمة المدنية من النظر 
فى دعوى انكار التوقيع الرفوعة من الست 
أميت هام ويكون المسكر المستأنف في حلة 
ويتعين تأربيده 
فلبذه الاسباب 

كيك المكية حشورنا يتتبول 
الاستثناف شكله وفيالوضوع برفضه وبتأبيد 
المكم المستأنف والزمت الست نف بالمصاويف 


صدرهذا المكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين 
#افبرايرسنة 1957 الموافق”١‏ حمادي الثانية سنة 


+4" هحريه 


٠١١ 

بدل ‏ طريق اثياته ‏ قرائن الاحوال 
ليس عقد البدل من العقود الى يشترط فيهها 
العلانية . فليس مابمنم من اتعقاد المقد شفهاعجرد 
حصول الايجاب والق.ول . وان العبرة بعد ذلك 
بالثبوت الذى قد يكو ذاستنتاجامن قرائن الاحوال 
بادم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكة الاستئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنيه والتجارية 

الشكلة عانا نحت رياسة جناب مستر 
إرسيففال وكيل المسكدة ويحذور حشرات 
صاحى المزة عطية حني بك وتحد حالى 


ااام 





مجلة الحاماة 


عسي بك مستشارين وامد افندي عوض 
الشاذىكاتي الجلسة 
اعتدوة: المكالا بى: 

في الاستثناف المقيد بالدول السو 
غمرة لاه سنة م قضائية 

الرفوع من تمد بك حتانه مستأنف 

3 

عبد المجيد افندى خليفة حتسانه وآخرين 

مستأنف علييم 
الوقائ 

رفع مصاني حسن الزبيدى وخمد خمد 
الزبيدي واحمد مد الزبيدى والحرمه فانى سيد 
احمد رمضان وخضرة مصطفى الزبيدي هذه 
الدعوى لحكنة ظنطا الاهلية قالوا فيها انهم 
عتلكون فدانين بزمام ناحية صالحجر تبادلوا 
عليها بدلا زراعيا 0 الرحوم خليفة بك حتاته 
على ان اععلى لهم ١‏ ف م طكائنة بزمام ناحية 
القضابة وهذا الاخير تبادل مع المستانف بان 
أعطلى له اطيانهم وأخذ منه بدلا وما ان البدل 
الزراعي يجوز الرجوع فيه في ايوقت خصوصا 
وقد ظبر لهم ان من ضمن الاطيان التبادل 
عايها مع المرحوم خليفة بك حتانة ستة عشر 
قيراطا موقوفة فإزلك يلنمسون الحكم بفسخ 
البدل الزراعى ونسليمهم اطيائهم وهىالفدانان 
المبينة حدودهها ومءالمببابعريضةافتتاح الدعوى 


ع00081) قد 


غبل الحاماةُ 


مع المصاريف والاتعاب بحتكم مثمولبالنناذ 
الموقت بلآكفالة . وبمداتمامالمرافمهفيالدعوى 
قضت الحمكمة المشار اليها آنفا بتار ٠١‏ نوفير 
سنة 14و1ا حضوريا بفسيخ عقد البدل الزراعى 
الشفوىءالزامالمدعي عليهم بان يساموا المدعين 
ار ايت الميقة المدود 
والعالم بعريصة او ى مع الزامشمد بلكحتاته 
بامصاريف وماتتى قرش صاغ اتعاب الحاماة 
ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 

فاستأئف الستأنف هذا لمكم بتاريخ 
؛ ابريل سنة 19419 طالبا قبولاستئنافه شكلا 
وفى موضوعه بالغاء الحسكم المذّكور والقضاء 
برفض الدعوى والزام رافعييا بالمصاريف 
والاتماب عن الدرجتين 

ويجلسة الرافمة صمم وكيله على هذه 
الطلبات وقال ان البدل تمليك لا زراعي وقدم 
مذكرة بدفاعه وم يحضر أحد عن المستأنف 
علييم 

الحمكة 


إينقن 


خليقه يك حتاتة وأخذوام طاووق بدلهاق 
حوض ثالث الغفاره بناحية القضا به ثم باعوا 
له بعد ذلك باق ماكانوا علكونه 

وحيث أن خليفه بك حتاتهتبادلفيستى 

15217000 مع أخيه مد بك حتاته فاعطاه 

اثني عشر فدانا بدل ٠١‏ س و9١‏ ط و١١‏ فدن 
وأدخل خليفه بكحنانهمن من البدلالفدانين 
النينكانا أخذها بالبدلمن مور ثءائلةالزبيدى 

وحيث أن كلا من التبادلين استمر واضعا 
يده علي ما أخذ من بدل ومنتفما به الى حين 
رفع الدعوي الواقع بعد مدة تربو علي الس 
عشرة سنه 

وحيث أن عائلة الزبيدي ظلت ساكتة 
بعد موت مورها على هذا التصرف حىأقاموا 
الدعوى الماليه فادعت أن البدلكان بدلا زراعيا 
يجوز الرجوع فيه واد تمد بك حتاته أنهبدل 
ليك ينقل ملك كل عين مستبدلة الى المتبادل 
معه وعلى ذلك لايجوز الرجوع فيه 

وحيث انه لانزاع في أن عقد البدل 


بعد سماع الرافعة الشذوية والاطلاع علي كسائر العقود النى لم يشترط فيها القانون الملانيه 


أوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 
وحيث بين أزعائلةالزبيذئكانواعلكون 
*#س و 18 ط وه فدن نحوض منطاور بتاحية 


ص الجر فبدأوا بآن تبادلوا على فدانين منها مع 


1 ااام 





بنص صرب وتم شفها ممجرد حصول الايجاب 
والقبول سواءكان البدل زراعيا أو بدل تمليك 
واتاالمبرة بعد ذلك بالتبوت فاذاوجد تكتابة 
39 هو الغالب برجع لنصما لانه يكون حاسم 
للتزاع واذا ل وكاب فك السخمن نية 


1م000 ده 


4م 


المتعاقدين من ظروف الدعويوقرائنالاحوال 

وعيث أن الحكمه ترجححصولالبدل 
بقصد التمليك بدليل طول الدة واطلا عكل 
فريقعلي تصرف الفريق الأخر فيا أخذ من 
البدل بلا ممارضه منه وبدليل أزعائلة الزييدى 
١‏ يتكروا علي عمد بك حتانه ادعاءه باهم باعوا 
باق ما كنوا بملسكو نه في النقطة الى بادلواعلي 
علي جانب منها 

١‏ وحيثت أن ورثة خليفه بك حتاته طلبوا 

اقتسام ما أخذ مورئهم من عمد بك حتانهأمام 
محكمة كفر الزيات الجزئيه ولوكانوا يعتقدون 
أن البدل زراعي لما طليوا قسمته وتحماوا 
مصاريف دعوى قسمة لاطائل من ورائها 

وحيث أن كل فريق أخذ فى تنفيذالبدل 
بطريقة ندل علي أنه بطريق الماك من وقت 
حصوله الي وفت رفع الدعوى وطريقةالتنفيذ 
المتبادلة بين الطارفين من العلامات الدالة علي 
نيتبم| عند التعاقد 

وحيت أنشبودحد بك حتاتهوأن أعترض 
الظامر يل من مطاجة وام ١‏ 

وحيث فضلا عن ذلك فانالمستأنفيينف 
من ورثة خليفه بك حتاته في الدعوي امرفوعه 
من تمد بك حتاته بطلب رد ما أعطاه بدلا 
عقب المسم في هذه الدعوى باعتبار البدل بدلا 
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مجلة الحاماة 


زراعيا قرروا في عريضة استكنافهم ان البدل 
كان بدل ليك 

وحيث انه اذلك يكون الهكالستأنف 
في غير محله ويتعين الغاؤه واعتبار البسدل بدل 

وحيث ان ادعاء عائلة الزبييدى بانه من 
صُمن ما أخذوه من خليفه يك <تاته فى البدل 
ستة عشر قيراطا موقوفه فبذا لا يقدح فى 
اعتبار البدل بدل تمليك وائما اذا صح فانه يدل 
على ان التمليك غير جار في هذا القدر لانهمن 
القرر ان احكام البدل كاحكام البيع . والاعيان 
اللوقوفة لا نجوز يبعها أو استبد الها الا باذن 
القاضى الشرعي فاذا 0 لستوف البدل شروطه 
جاز الرجوع فيه لهذا السبب 

وحيث ان عائلة الزبيدىيوجبوا طليات 
بشأنها قبل ورئة خليفه بك حتاته التبادل معبا 
بل ساقوا هذه الحكاية على سبيل الاستدلال 
بها على ان البدل كان زراعيا ققط فهم حيتقذ بينكذ 
وشأنهم فى طلب استرداد مقابلبا 
الحرة . 

وحيث ان وكيل ورثة خليفه بك حتاته 
طلب ايقآف الدعوى لوفاة افكار أو زينب 
افكار احدى الورئة وعارض فى ذلك شمد بك 
قائلا انه متنازل عن مخاصمتها والمحسكمة لاتري 
علا للايقاف خصوصا لان المصوءالاصليين 


من الارض 


ع00081 


مله امحاماه 


من المستأنف علييم ثم ورئة الزبيدىالذينطنوا 
في الاصل مدعين 
وحيثانهمن جبةالصاريف المكةترى 
الرام الدعين الاصليين بثلاثة ادباع الصاريف 
فى الدرجتين وورثئة خليفه بك حتاتهبال بع الباق 
قلبذه الاسباب 
كت ا حك ةحضو ريا بقبولالاسئناف 
شكلا وموضوعا الفاء لحك الستأنف ورفض 
دعوى المدءين الاصليين وحفظت لهم الحق 
في القاضاة بشأن بدل الستة عشر قيراطا اقول 
بانها موقوفة بدعوى على حدما والزمتهم بثلاثة 
ارياع المصاريف في الدرجتين وورثة خليفهبك 
حتاته بالريع الآآخر وبالمقاصهني اتعاب الحاماة 
هذا ما حكمت به الحمسكمة بجلستها العلنية 


المنمقدةفى يومالثلاثاء 4إفيرايرسنة 1457 الموافق 
١‏ مادى الثانية 16٠‏ 


٠١ 
ه‎ 
احالة ضابط الى الاستيداع . امر ادارى‎ 
اختصاص الحاكم المدنية . تمويض‎ 
لم تنص القوانين المصرية على الا<وال الى يجوز‎ 
فيها احالة أحد الضباط الى الاستيداع على سبيل‎ 
الحصر. فللسردار حق الامى باحالة أحد ضباطه الى‎ 
الاستيداع كلا رأى محلا لذيك دون ان يكون‎ 
لمحا م حق ايقاف هذا الام‎ 
واما للمحام حق النظر في الاسباب الني‎ 
إستوجبت الاحالة والحي للضابط بالتعويض ان‎ 
كان هناك محل الحكم به‎ 





'اللانا لم0 ع0 امام 


فم 


بام صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة استئناف مصر الاهلية 
الدئرة امدنيه والتجاريه 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل ا حسكله وبحضو رحضرا تصاحى 
المزه عطيه سني بك وتحد بك حلهى عنسى 
مستشارين واد افندى عوض الشاذ ىكاتب 


الجلسة 
سد ت١‏ الآتى 
فى الاستثناف المقيديالجدولالعمومى غرة 
ام سنة جم قضائيه 


الرفوع من وزارة الحربيه مستأنفه 
ضد 
اجد افندى مدي الرشيديمست انف عليه 
الوقائع 
رفع احمد افندى مدى الرشيدى هذه 
الدعوى لمحسكة مصر الابتدائيه الاهليه قال 
فيا أنهكان صُمن صباط اميش اللصرى العاملين 
برتبة ملازم أول ولسبب من الاسباب أحالته 
وزارة الحر بية على الاستيداع ابتداء و اول 
بونيه سنة 1915 وقد تظم لها كثيرا من هذا 
الاستيداع المخالف لاقو انزنف يلتفت المشكواه 
ويما ان الاستيداع اذاكانت مدته ١‏ كثر من 
سنة سقط حقه في الاقدمية ويصبح كا نه 
أحدث ضابط فى اليش وقد مضى على هذا 
0»» 


ع00081 


لفن 


الاستيداع ست سنوات وكسور وطلب 3 
خلالها من الوزارة أن تعيده الى وظيفة ارقى 
بالميش العامل وخصوصا وانه أحاز الامتحان 
لرنبة اليوز باغىومن ثم اقل منه لفاءةوخدمة 
اصبحوا أرق منه وقد ناله ضرر يسبب ذلك 
فاكان من الوزارة الا أن صممت على يقائه 
بهذه الحاله 

وحي ث أن حرمانه من حقهالقانوتي بنرفية 
من م دونه فى الاقدمية ومنمهعن الترقيةللاً ن 
حى ضاءت عليه مزية الاقدمية هذا كله 
تخاف للقوانينكا أن أحالته الى الاستيداع 
لا مبرر لما قانونا فيستحق نظير هذه الخالنة 
تمويضا قدره 4.٠٠‏ جنيه طلي الحكم له به 
مع المصاريف والاتعاب بح مشمول بالنفاذ 
الؤقت بلكفالة وبعد اهام المرافمة في الدعوى 
قضت المحمكة المشار اليها انفا بتاريخ ' اببيل 
سنه 1415 حضوريا بالزام وزارة الحربية بان 
تدقع له ملفا قدره 16٠١‏ جنيه والمصاريف 
المناسبة ومائي قرش صاغ للمحاماه فرفت 
وذارة الح ببة استثنافاعن هذا المكم بتاريخ "١‏ 
اكتوير سنة 1919 طلبت فيه قبولاستئنافها 
شكلاوق موضوعه بافاء السك المذكور 
والتضاء من باب أصلي بعدم اختصاص الحا 5 
الاهليه بنظر الدعوى واحتياط,ابرفض الدعوي 
والزام رافعهابالمصاريف والاتمابعن الدرجتين 





له الحاما 


انه السانت علبي فرعا ادك 
القدمة منه ومؤرخة 19 ديسمبر سنة ٠٠و١1‏ 
طابا قبول استثنافهثكلا وفي مو ضوعه بتعديل 
المكر المذ كور والقضاء له بما طلذبه أمام 
محكنة ول درجه 

وقد دفع وكيل ال-تأنف عليه بعدمقبول 
الاستثناف الرفوع من لوزارة مرتكنا على 
المادتين 5 و ؟؟ من قأون اأرافعسات وفضت * 
هذه الحسكة بتاريش 4؟ مابو سنة٠؟1برفض‏ 
الدفم الفرعيو بقبول الاستثناف شكلا وحددت 
جلسة أخري نظر الوشيع , 

ويجلسة الرافعة صممكل مستأنف على 
طلبانه السابقة للاسباب الى ذكرها كل منب] 
بالجلسة وبالمذكرات المديدة المودعة بالدوسيه 

المحمكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضيه والداولة قاونا 

حيث أن الاستثنافين الاصلى والفرعي 
مقبولين شكلا 

وحيث أن دعوى التعويض الرفوعةعلى 
الستأنف عليه مبنية على أن الوزارة سببث له 
ضررا بإحالته علي ( الماش 'بالاستيداع مع عدم 
توفر أي سبب من الاسباب التي تجيز هذه 
الاحالة وهذه الاباب هي علي زجمه ثلاثة 


ومبينة بطررق الحصر في القوانين والاوامر 


©00081) بوه 


مجلة الحاماه 


العمو ل بهافي اليش المصري طبعةسنه ١1ذوهى‏ 
اولا ‏ أحالة الضابط المائدمن الخدم ةاللكية 
في السودان النصوص عنها في المادة (؟؟) 
فصل 4 من جموعةالقوانينوالا وامرالمذ كوره 
ثانيا ‏ حالة الأرض المنصوص عنها في الادة 
(5) فصل؟١‏ 
الما عدم نجاح الذابط فيالامتحانالمشار 
اليه بالمادة  ١١‏ - من لانحة الامتحان 
وحيث أن الوزارة برد علي ذلك بقولها 
أن حق أحالة الضابط علي الاستيداع هو حق 
عام يدخل ضْمن سلطة الدمر دار وعلي كل حال 
فان الاسباب الى تسو أحالة الضابط علي 
علي الاستيدأع ليست فقط الاسباب الثلاثة 
السابق ذكرها 
عه آله يتضح من القوانين الجاري 
العمل بها في انجلترا وفيفرنسا أنالشروط الي 
ور ال الضابط على الاستيداع المبر نهب 
دهم د11 في القانون الاتجايزي وب 300 
11“ في القانون الفر فى وهذهالالفاظتمائل 
تماما الاحالة على الاستتيداع في القدارالصرى 
مبينة في القوانين المسكرية علي سبيل المصر 
وكان من النتظر أن بوجد في القانون الصري 
ما يماثلبا من البيان على سبيل المصر أيذا 
وحيث ان الاسباب الثلاثة الى ذكرها 
الستأنف عليه ليست موضحة يبيان يحصرها 





17 اك8ع/االلانا لأماعع امم 


ففرا 


دون غيرها من الاسباب بل امأ متفرقة في 
جموعة القوانينوفيهذهالحالةيج ب حما اعتبارها 
انها وردت علي سبيلالبيانلا علوسبيل الحصر 
مطلقا وموم لانه يتتضح من الشكل الذى 
ودعت فيه انها وضّعت لبيان الاجراءات الى 
يجب اتباعها في كل حالةمن الاحو الالذكورة 
لا لبيان الشروط الى يب توفرها لاحالةأحد 
الضباط على الاستيداع 

وحيث انهم يؤيد ذلكان الوزارةذّكرت 
أسبابا أخرى للاحالةعلى الاستيداع مها تخفيض 
فرق المو شك هو مبين بافادة وزارة الحربية 
اللي وزارة امالية لأؤرخةفي 18 فبرايرسنة؟٠15‏ 

وحيث انهاذا أراد القانون تقييد استمال 
حق ما وخصره في أحوال معيئة فانة يقضى 
دام بذلك بنصوص صريحة ويبين فيبا تاك 
الاحوال بداريق المصر ولك نالقانونالصرى 
ل يفعل ذلك في ل ألة الاحالة على الاستتيداع 

وحيث انه نظراًلعدم وجود هذا النص 
فى القانون الصرى تري محسكة الا تئناف 
وجو بالبحث في الاحوالالتي> و زفيما لاوزارة 
أن تحيل احد الضباط علي الاستيداع ولا تري 
الحسكدة طريقة افضل من البحث فىالشروط 
النصوص عنها فىالقوانيزالعسكرية الفراسية 
والاتجايز ية لان النظام المتبع فيها قدائخذاساسا 
لتتنظيم الميش المصري 


ع00061) بطدوة 


لوكفنا 
وحيت ان القانون الانجايزى يشترط بان 
كل ن احالةالضابط علي الاستبداع :يهم :111 
لمصلحةالنظام فى الميشن راجع الادة ومن 
قانون الميش أمسمولةا اترم الصادر في 
سنة ١11+‏ والقانونالفر نسي ييز أيضا بالادة 
+ من قانون4١مايوسنة؟40١‏ أحالة الضابط 
على الاستيداع فال“ناعة مدا سيب الفصل 
عن المدمة عقتضى أمر إصدر من رئيس 
الحكومة ويظبر ان الثمرط الجوهري لافصلى 
عن الخدمة هو ان مصاحه النظام في الموش 
الستوجبه ش 
وحيث انه فضلاعن ذلك اذا لم يكن 
لاس لطة العليأ الحق في احالة ضا بط على الاستيداع 
إسبب مصاحة النظام في الميش فانه يس تحيل 
اذا في هذه المالة ضمان حسن السير والنظام 
المسكرى أو أجتئاب خطر جسيميهدد البلاه 
واذا ترى محكمة الاستئناف بناء على هذه 
الاعتبارات انه يجب الاقرار. لاحكومة مبذا 
لمق العام ابن على البدأ للتقدم ذكره . 
وحيث أنه مي تقرر ذلك يجب البحث 
ذما اذا كانت السلطة في استمال هذا المق 
هى ساطة مطلفة يبوؤ للوزارة أو للسمرذار 
فقط استمالها أو آنها يجب أن تكون خاضعة 
مراقبة الحا م مني أن الحاع مع التسليم بان 
الاحالة علي الاستيداع هى من الاجراءات 





6851117 /االلانا اماع 


امم 


مجلة الحاماة 


الادارية الى لاجوز لها تنسيرها ولا ايقاق 
تنفيذها يمكنباءع ذلك ان تبحث فها اذا كانت 
تلك الاجراءات حصلت بطريقة استبدادية 
وق هده المالة حك على المسكومة سوط 
الضرر. 

وحيث انه لاحل لما تدعيه الوزارة .من 
أن احالة الضابط على الاستيداع لاتسبب له 
اى ضرر لانه لاخسر جزءا من مرتبه فقط 
مدة وجوده في الاسة.داع بل يكن أيضا 
معرضًا لذياع اقدميته « راجع المادة الاولى 
هن الأهل الثانى ٠ن‏ جموعة القوانين » ويظرر 
ايضا من الاده ؟؟ هن الأصل الرابع ان 
الاحالة على الاستيداع تعتبر فيب.ض الاحوال 
ماة بالضابط أو من شأنها الاضرار بصاأه 

وحيث انه يجب ان لاحظهنا ازالقانون 
الاتجليزى ل مذول استمال هذا المحق للوزير 
0 للقائد العام بللجلس اليش ميمه برمعة 
وهو مجلس أعلى يدبن اعضاؤه من المسكريين 
واللكيين واما في فرنسا فان هذا الحق 
لايستعمله سوي رئيس الخبورية وهذاممايدل 
على أن القانون المسكري في هذي ناليد اراد 
ان منح الضباط ضمانات خاصة ايتهم من 
استعال ذلك الحق باريقة غير عادلة 

وحيث انه نظرا لعدم وجود ضمانات 
مثل هذه فيالقعارالمصرىفان حك ةالاستئناف 

ع00081 


مجلة المحاماة 


م تسليمها بان السردار هو الشخص الوحيد 
الذي له ان يقدر مصاحة النظام في الجيش لما 
مع ذلك ان تبحث فيا اذا كان تقديره هذا في 
الدعوى المالية مبنيا على وقائع ثابتة ومعينة 
وانه استعمل حقه بطريقة قضائية أولا 

وحيث انه يتتضح من الدوسيه الخاص 
بالمستا ف عليه انه في المدة من سنة 1504 الى 
سنة1414 قد وقمت منهجلةخالفاتعسكرية 
ثبتت عليه وانه فى سنة 1918 قد أخار يانه 
اذا لم يحسن سيره سيحال على الاستتيداع ويظهر 
ايضا من التقارير السرية الحررة بشأنه من 
الضباط روؤسائه ان هناك أموراعديدة يستحق 
الوم عليها ولا سيا التقرير الاخير الهرر بعد 
الاخطار السابق ذَكره 

وحيث أنه مع عدم التمر ض لتقذيرقيمة 
واهمية هذه الخالفات فان مكمة الاستئناف 
ترى مع ذلك انها نسكون وقائع ثابته وحصينة 
وان السردار قد استعمل ساطته بطريقة 
قضائية وانهكان يعكنه أعتبارتلك الو فائع مبررة 
لاحالة الست نف عليه على الاستيداع 

وحيث انه ينضح من كل ماهم انه 0 
يصدر من الوزارة صّد الستانف عليه اى همل 
ادارى مخالف للقوانين والاوامر فلا حق له 
اذن في طلب تمويض ما وكذا يتمين الغاء 
الحم اأستأنف ورفض دعواه 


1 ةع /االلانا لماعك امام 


هفنا 


وحيث انه فى هذها ةيج نٍايضارفض 
الاستثناف الفرعئى امرفوع منه لانه خاص 
فقط مقدار التعويض 
فلبذه الاسباب 
حكنت المكلة حضوريا بقبول 
الاستثنافين الاصلي والفرعي شكلا وفى 
الوضنوع بالغاء امك الستأنف ورفض دعوى 
الستأنف عليه والزامه بمصاريف الدرجتين 
يدون اثعاب محاماه 
عدر عذاآ وتلى علنا حت رئاسة مسار 
مارشال ويحضور حضرتي المستثارين السابقين 
والكاتب السابق ايضا فى يوم الثلاثاء 58 فبرابر 
سنة ؟145 الموافق اول رجب سنة 1١85٠‏ 


م١٠‏ 
ترك الارافعة - قبول الدعي عليه 
حق الشفيع في العدول عن الشفعة -- تعو يض 
١‏ ترك المدعي المرافءة في القانون المصري 
صحيح ولو لم يقبله المدعي عليه طالما قد حصل 
الترك قبل رفع الدعوى الفرعيه -- مادة ٠8‏ 
مرافعات -ب خصوما لان الشارع المصرى -- على 


خلاف الفارع الفرنسى في الادة ؟40 -- قد نص 

صراحة على حق المداعي في ترك للرافمة تأبيدا لما 
كان متيما قبل وشع القوائين للعمر إبة طبقا لاحكام 
الشر بعه الغراء 

* - اذا استعمل الشفيع حقه ثم عدلفتنازك 
عنه فلا بكرتب على ذلك حق للمث فوع منه ف مطاابة 
الشفيم بالتعو يض طالما آن الاخير اعا استعمل حقه 
في حدود القانون وطالما لم يصب المشفوع منهضرر 
بفمل الشفيم . 


ع00081 


را 


! 


يدم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطا مصر 


مكئة استئداف مصر الاهليه 
الدائزة المدنية والتجاريه 
الشكلة علنا نحت رثاسة جناب مستر 
مرشال وحضور حضرات صاحىالعزة عطيه 
بك حسني ود بك <اس 0 م ستشاررين 
واحمد افندي ءوض الشاذ ىكانب الإلسه 
اصدرت المكم الآنى 
في الاستئثاف القيد بالجدولالعمومىءرة 
0 سنة رم قضائيه 
الرفوع من هارون افندى عبد السيد 
وودثة الرحوم الشيخ جاد عوض ومم : تمد 
عوض والستات شيخه وميد وكةوزمزموعريفه 
بنات جاد ءوض وهام بنت برعى زوجة جاد 
عوض مستأنفون 
ند 

اجدافندىعبدالكري اب زيدوبوسفافندى 
علي الساحدار وباشكائيٍ محسكة بني سويف 
الاهلليه وباشكاتب محكمة مصرالاهايه ووزارة 

الحقانيه مستانت: علييم 

الوائع 

رفع الستا نف عليه الاول هذه الدعوي 
لحكة بي سويف الاهلية قال فيها أن 
الاستأنف عليه الثانى باع الى المستأ نف الاول 
ومورث بتي الستأنفين أطيانا قدرها سمط 


851177علاالانا الماععلزامم 


مجلة الحاماة 


٠١‏ ف شائعة في تركة المرحوم بابزيد بلشكائنة 
بتَاعِية أعوء وفلة والسسيد موشعة اللبدوة 
والمءالم لعريضة الدعوى بثمن قدره 6٠؟‏ جنيه 
لافدان الواحد وبما أنه له الق في أخذها 
بالشفعة ع_لاوة على <قه النابت في أ نذها 
بالاسترداد عملا بالمادة ؟5؛ من القاون الدنى 
لانه مالك على الشيوع فى أكر م نالثائينفي 
جيع التركة فقد عرض الثمن علي اشر بين فل 
يقبلاه تأودعه بالمزانه فلذلك التمس المسكم 
بأدقيته لاخذ الاطيان الذكورةنفا بالشفعة 
مقابل دف -الثمن الاصبى وقدره 0٠‏ جنيه .عافيه 
لللحقاتومن باب الاحتياط السكلى متقابل القن 
الصوري وماحقاته وقدره ؟ونمجنيه و حلملم 
مع التسليم والزام خصومه بالصاريف 
والاتعاب. ولا كانت هذهالدعويا مام حضرة 
قاضى التحضير بالح#كمة الشار اليها آنفا 
قرد وكيل الشفيع برك امرافمة فيبا وعندها 
طلب وكيل هارون افندى عبد السيد أحد 
الستأنقن المي له عبلغ ه جنيه بصفة تمويض 
فاصدر حضرة القاضي بتاريخ ؟ ديسمير سنة 
حكله بأئياتافرار وكيل الدع (الشفيع) 
بترك المرافمة فيهذهالدعوى والزامه بالمصاريف 
وبأحالة الدعوى الفرعية للسة أخرى للمرافعة 
فيها . ويجاسة اأرا فمة طلب وكيل الشفوع في 
<قها اءتبار أن أصل الدعوي لا تزال قامة 


©00081) كوه 


جلة الحاماة 


والزام الشفيع يدفم مبلغ 00 مليم و15 #4جنيه 
قيمة “ن الاطيان التطلبها بالشفمة في نظير 
أخذه الاطيانالمذكورة وبأل امهأيشابدقع مبلغ 
عشرةجنيباتمصرية تعويضا نظيرعدمعرضه 
كل القمن واحتياطيا ان ل نحم الحكة عدن 
البلغين فيطلباذ لمكم بألزامه يدفم مبلغ/5551 
جنيه مصرى تعويضا نظير فرق التمن الذي 
كانت دعوي الشفمة هذه سببا في حرمانهمامنه 
مع المصاريف والاتعاب وطلب الشفيع عدم 
قبول الدعوي الفرعية وأصر علي تركه امرافمة 
وبسد مار افع المصوم فسيها قضت اللمسكلة 
الأشار اليبا انفا بتاريخ 14 فبرار سنة ١و١‏ 
بعدم قبول الدفع الخاص برك الرافمة وني 
الدعوي الفرعية برفضهاوالزامرافميهاعصاريفها 
وبمبلع مائتي قرش اتعاب محاماه 

عا الشفوع في حقب,|هذا الحكم 
بتاريخ ابريلسنة ١501‏ طالبينقبولاستئنافيا 
شكلا وفى موضوعه بالغاء المكم المذكور 
والقضاء لما مما طلباه امام محكنة أول درجه 
وزيادة عليه أن اعتبرت محكمة الاستئناف أن 
قرار قاضى التحضير المؤرخ #وتسبر شعة 
يأخذ صفة المكم فتحكم #تبول 
الاستثناف ضده شكلا وعقوهم لنتياية 
فهاحكم به وحكم بالغاله وعدم اختصاصه أن 
نحم بالعالبسات السابقة مسع الزام الشفيع 


55117 /االاانا لاا 





1 ااام 


لفيها 


بالمصاريف والاتماب عن الدرجتين وفي أثناء 
نظرالاستئناف توفي جادع وض وأدخلت ورثته 
فيهذهالدعويو#الستةالاخيرون من المستانفين 

وبجلسة المرافمة صمم وكيل المستأنفين 
على هذة الطلرات للاسباب الى قللها بالجلسة 
كل التأنف عليهالاولطلي تأييد المكم 
الستأنف لاسبابه وللاسباب الى قاللمابالجلسه 

«الممكة» 

يعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاع علي 
أؤزاق القضية والداولة ملوَمًا 

حيث أن الاستثئناف مقبول شكله 

وحي ثأنااذاع ينط رفي الخصوم شحصر 
فى أن الستأنف علي الاو لكاذرفع دعوىشفمة 
على امستأنفين وفي أمناء تحضير الدعوى قرر 
بتركه الرافعة يجلسة ؟ ديسمير سنة ١960‏ 
وعقب ذلك مباشرة رفع المستأنفون دعوى 
فرعية طاليوا بها الستأنف علية .الذتور 
جبلغ خسياية قرش صاع” بصفة تعويض كم 
قاضي التحضير بائيات اقرار وكيل المستانف 
عليه الا ول بتركالرافمةوا <الالدعوىالفر عية 
على جلسة الرافمة و فيها ترافع الحصوم فى عدم 
جوازحصولتركالرافعةوف الدعوى الفرعية 
برفضها كدت الحسكمة بعدم قبو ل الدفع الس 
بترك الرافمة وفي الدعوى الفرعية برفضها 
واستأ:ف المستأنفونهذاالحكم 


00081 ده 


كفنها 
وحيث أن الستأتفين رفوا استثنانا عن 
هذا المكم وطلبوا الغاءه والتقرير بان الدعو ى 
الاصلية وهى دعوي الشفمة لاتزال قائمة ومن 
أ ب الاتقياط السكم بارام الستأنف عليه 
الأول أن يدف للحم مبلم 58517 جنيه لمويضا 
عن فرق السعر الذيكانت دعوىالشفعة - با 
في حرمانهم منه ومن طريق آخر اذا اعتبرت 
حكة الاستثناف أن قرار قاضي التحضيريأخذ 
شاقة المكم فتمكم بقبول الانتثناف ضْده 
شكلا وا المم بعدم اختصاص قاضى التحضير 
فها حكرم به وتحكم بالغائه لعدم اختصاصه 
ونحكم بالطلبات السابقة 
عن ترك المراقنة 


أحيث ناما أجراء قط التعصدين من غيل 


اثيبانه تقرير المستأنف عليهالاول ترك المرافمة 
في الدعوى انماهو عمل داخل في اختصاصه 
بحسب احكام قانون قانى التحضير ققد نصت 
المنادةالسابقة في النقرة المامسة منرا بان قاضى 
التحضير يختص بأئيا تاقوال االحصومو طلياتهم 
(وتناز لهم عنبا )واعبرافاهم والصلح يينبموغير 
ذلك من الانفاقات الى تصدر منيم 

وحيث انه لا معني حيتئذ لطلب الغاه 
قراره لاص بهذا الشأن ولا الحكم بعدم 
اختصاصه لان عمله مطايق لقانون التحضير 

وحيثانه يج النظر بعدذللك فيمااذاكان 


5 /االانا لاماعع امم 


عله الحاماك 


ترك المرا افعة من المستأأنف عليه الاو وقم. سعدا 
ويترتب عليه اثره القانونى اولابدما يتمسك 
ن المستأنفون من فبولهم لهذا النرك حتي .ينتج 
مفعوله ويكونلهالاثرالقانوتى المنصوص عليه 
فى المادتين ه٠#و>»##من‏ قانونالمرفعات 
وحيث انه لانزاعفى ان الدعوى الفرعية 
لترفع قبل اب عوك المرافعةوانما رفمت عقب 
طلبها : 
وحيثازالمادة>٠+مرافماتصر‏ محةلا ن 
المدعى علي لايجوزلهعدم قبولالترك الوافع من 
المدعى الافىحالةمااذا كان 'قامعايهدعوى في اثناء 
الحصومةوضْمتالى الدعوى الاصلية ومؤّدى 
ذلك انالدعوي الفرعية لا بدوان تكو ناقيمت 
الترك وهو مالم محصل هنا 
وحيث ان ما ذهب اليه الستانفون من 
أن قبول ترك الر|فعة لازمعلي كل حالاستنأسا 
باقوا لالشراح الفر نسبين بين ثلا تأ حو الوهي 
() التنازل عن الدعوى أو الحق في ذانه 
وهو تنازل به تنقضى اللصومة 
(9) وتنازل عن المرافعة لاينقضى بهالامحرد 
الرافمة والحق يقي 
(5) وتنازل عن همل خاص من اجراءات 
الرافعة 
وحيث أن الجمراح ذهبوا اججاءا الى أن 
قبول المدعي عليه لازم في ا اله الاولي وهي 


ع00081 


مملة الحاماة 


التنازل عن الدعوى أوالحقفي ذاته وذلك لانهم 
يعتبرون التنازل في مثل هذه المالة عقداً لايئم 
الا برضاء متبادل من الطرفين 

وحيث أنهم علي المكس من ذلك قرروا 
أنه في حالة التنازل عن جرد المرافمة فالتنازل 
لاحتاج لقبول المدعي عليه بل ذهبوا لابعد من 
ذلك وقرروابانه اذاكان التنازل عن الدعوي 
تناز لا مجر داغير معلق على ث رط ولميكن المدعى 
عليه اصبح مدعيا فرعيا فالتنازل لايصح رفضه 
«فقرة970» من تعليقات دالوز على مادة 4٠0»‏ 





فر نساوى 

وحيثانبمعليكل حال صرفوا نص الماده 
**4 ؤرنساوي طالة التنازل عن الدعوى فقط 
ولإيدخلوا فيحكمبا حالة ترك محردامرافمة 

وحيثانه يستخلص من ذلك ان الشارع 
ا مصرى لمارأى اللبس في نص القانون الفر نسى 
واختلاف التأويلعند الشراح ونضجيقيم لؤدا 
اختارحالةتر كام رافمةاوالاجراءات ونص عليها 
صراحة بنص يخالف نص القانون الفرنسي 
وبالفاظ لاتحتملشكا وابعد يعبارة صريحة حالة 
برك الحقفيذاته «زاجع مادة ه.» من قانون 
المرافعات 

وحيثانه مني علم انالطريقة التي اختارها 
الشارع الصرى مطابقة ايضا لاحكام الشريمة 
الاسلامية التى كانت متبعة الاجراء قبل وضع 


107 اكع /االلانا لماعك امم 


بن 
القوانين الحالية فاللدمى حر في ترك خصومته 
بحسب احكام الشريعة وان الرأى السائد عند 
الفقباءانالمدعى هوم ناذائركالحصومة لاتجير 
عليهالانحقالالب لفاذاتركه فلاسبيل لاحد 
عليهوالمدعىعليه هومن اذائرك لارترك بل يجبر 
على االمصومة ليؤدى حق صاحبه اذاثبت عليه 
« انظر كناب مباحث المرافعات لاشيخ زيد 
والك مخ لامهطبعةسنة؟٠؟1‏ صحيفة * »كان 
فيذلكماير جح فكرةالشارع في اختيارهحالةترك 
المرافعةحتىلايناقضه بنشر يعهعملامتيعا. 

وحيث أنه متى تبين ذلك ظهر غرض 
الشاوع المصرى صريحا في أنه يريد أحالة الترك 
الى مكون قا أخد اللمصوم حرا في التنازل 
عن حقه في المرافعة بفير قيد أو تعلقعلىقبول 
خصمه الا ف حالة قيام دعوى سابقةمنالدعي 
عليه على التنازل 

وحيث أن ما حصل فى هذه الدعوى 
هو ترك للمرافمة لائرك للحقفبو صحيحقانونا 
ولاحاجة لاشتراط قبول الدعى عليه انفاذه 
وحيتئذ يكون المسكر امستأأنف القاضى برفض 
الدفم الفرعي اللاص دذلك في محله 

( عن دعوى التعويض) 

حيث أن الاصل أن المدعى عليه له المق 
3 تعويض ما أصابه من الضرر إسبب رفع 
أي دعوى عليه اذا ثبت أنه قد لحقه ضرر من 
ممه 


ع00081) تطوة 


مر 


قمل لدعي أوكانت الدعوى كيديه 

وحيث أن الحكة لاترى من ظروف 
هذه الدعوى مابدررط اب التعويض لانه لاتزاع 
في أن الستأنف عليه الاول عند مارفع دعوى 
الشفعةاءارفعبا استعالالحقشرعى اجازه القانون 
وكذلك نركه اللمرافعة هواستماللحق مخول له 
نايتا 

وحيت أن الستأنفين ثم الذين لم يقبلوا 
العرض الذي عرضه الشفيع لوجوه رأوها هده 
فالتجاؤه للتقاضى واذا صح ان تنازله هو اتفاء 
لببوط الاسمارالعام فرغية الأ نفين فى الزامه 
هوتحمل هذاالضرر بدلا منهم لامبرر اها لان 
في وسع الشفيع اتقاءهاحيث لير تبعطياي ارتباط 
قانو ف أمام فلريكن فيوسءيم ذلك لانم التزموا 
بعقد الشراء 

وحيثك انهل يتين حيتثذ ان الدعوي 
رفمت بطريق الكيد ولاعلي غير اساس قانوق 
ولميكن للشفيع يدفى هيو الاسعار فتكون 
دعوي التعويض علي غير اساس ويكون الحكم 
امستا نف القاضىبرفضما في محله ويتعين تابيده 

فلبذه الاسباب 

حكنت اضكية جطحوريا سيول 
الاسطناف شكلا وموضوما تقض ونابية 
الحكم المستأنف والزمتالمستأ نفين,الصاريف 
وجسمائة قرش صأغ اتعاب محاماه ورفضت 


1 ااام 





عل الحاماة 


ماعدا ذلك من الطلبات 
هذا ماحكمت به الحكمة يجلستها المنمقددعلنا 
فىيوم الثلاثاء4؟ فبراير سنة 1355 الموافق اول 


رجب سنةء 14 


9٠ 
بحكمة مختلطة - اجرآات نزع ملكية‎ 

صالح اجنبى - سبب صحيح - كلك بمفى المدة 

اجراآت تزع الملسكية الى يتخذها الدائن 
الاجنبي تعلق حقه بعقار مدينه قتصبح الام 
الختلطة ختصة وحدها بهذه الاجراآت ( مادة 1 
لاحة ترتيب الحاك الختلطة مادة همد ني غتاط ) 

وعليه فاجرا آت نزع الملسكية التي يتخذها فى 
الوقت ته دائن آخر علي العين تفسها امام القضاء 
الاهبي تسكوذ باطلة وكذيك حم مرمى المزاد 
ولو كان سابقا لك مرضى المزادالصادر من الحمتكمة 
لختلطة ٠‏ ومثل ذلك الحم لايصلح سببا صحيحا 
للتملك بالمدة القصيرة 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلاان مصصر 

محسكة ببيسويف الاهلية 

بالجله العلنية المنعقدةعلنا بسراي الحكمة 
ببيئة مدنية استثنافيةفييوم الاربعاء م جاد آخر 
سنة مم1 و35 فبراير سنه 41 نحت رئاسة 
حضرة مصطفي فبمي البحيري بك القاضى 
وحضور حض رق حمد فؤاد حسنىافندى ومراد 
كامل افتدى القاضيين 

وحضور علي كامل افندي الكانب 

سدر الك الآتى 


ع00081) قد 


مجلة الحاماة 


في قضية الاستئناف الرفوعه من الشبخ 
عيد النعم خليفة تمرة وو سنة 415 
صْد 
الشيخ مد سليان وابرهيم على عطا وشحمد 
شحات عو يس ونفوسه بنت اسماعيل ابو طيره 


افام حمد ‏ ليمانهذه الدعوي حكمة بنى 
سويف المزئية ضْد الستأنف والمستأنف عليهم 
الباقين واورى في صحيفتها المعلنه فى ١0‏ مارس 
سنة414 انه اشتري فدانا معينا في الصحيفة 
المذكورة منالستأنف بموجب عقدمؤ رخ 18 
ابريلسنة15ومقابلئمنقدره ٠/اجنيهوانهذا‏ 
الفدانكان في الاصل ملككا مرزوق سيد احمد 
الديب بمقتضي حكم مرسي مزاد صادر من 
حكمة بنيسويف في + فبرايرسنة 1 ومحضر 





تسليمرسمى رقيم١٠‏ ابريل سنه 415 ثماتتقات 
ملكيته منه الىزوجته المستأنف عليها الاخيره 
وهذه باعته الي المستأنف وهر باعهاليه (اي الى 
الستأنف عليه الاول)وانه أجر هذا الفدانالى 
د شحات عويس فتعرضله فيه ابرهيم على 
عطا ونازعه في ملسكيته ولذلك طلب ١‏ 

بتثبيت ملكيته الي ذلك الفدان ومنع منازعة 
ابراهيم على عطا لدفيه والزامهبالمصاريف ومقابل 
الحاماه مع النفاذ الممجل واحتياطيا الحم على 


01 ااام 





لاوا 
تأ نف وهوا البائع بان يدفع له ٠‏ بلغ مائة جنيه 
مصريقيمةما إساويهالفدان المذ كورالا من 
الغمن مع المصاريف ومقا بل ال اماه والنفاذالمسجل 

ومحكة بى سويف الإزئية حكات 
في ١ماغسطس‏ سنة418 بألرام المستأنف بان 
بدفع للمستا نف عايه الاول مبلغ ٠/اجنيهامصريا‏ 
وفوايد بواقع الماية ه في السنه من تارريخ رفع 
هذه الدعويلغايةالسدادوالمصاريفو ٠ه‏ قرش 
مقايل الجاماه وبالزام نفوسه بانتدفع هذا المبلغ 
للمستانف ورفضت ماعدا ذلك من الدالبات 
فاستأًنف المستأنفهذاالحسكم بم ريضهاعلنت 
لامستانف غلييم في ١١‏ و14 دلسدبر سنه 514 
طاليا الفامه وأخراجه من هذه الدعوي 
قن قاريقه 1ل" يسنا نك ع لول 
بطلباته الاصلية والزام النانى بالمصاريف وطلاب 
الستأنف عليه الاول جلسة ١9‏ ينابرسنه 19٠5‏ 
الخكرله فوق ماحك له به اتتدائيا بمبلغ ٠‏ »جنيها 
علي سبي التعو رض وقدصمم المصومعلي اقوا هم 
ومذ كراتهم اللتامية 

المحمكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولةقانونا 

<يث ان الاستكئئاف حاز شكله القانوق 

وحيث ان النزاعالذى انعقد بسببه التقاضى 
بن الخصوم في هذه الدعوى يتاخص في كون 


©00081) بوه 


لقدها 


الفدانالتنازع من اجله بيع مرتين باأزادالجبري 
فكان بيعه في الاولىبالحا؟ الاهليةفي سنة 1ه 
ورسى مزاده علي الرحوم مرزوق سيد احمد 
وهو باعهازوجته نفوسهوهىباعتهاليالستانف 
وهوباعه الىالستأنف عليه الاول وكان يمه في 
الثانية بالحكيه الختلءنهفي سنة 37و بناءعلي 
طلب اجنبى ورسىمزاده على ابراهيمعلي عط 
في؛؟ نوفمبر سنة 117 واستلمه رسميا في ٠١‏ 
ينابر سنة 14و قيال النزاع تقدير فصل 3 
المسكمين على الاخر فيما تر تي عليه من الاثار 
القانونية اللاحقه 

وحيث انه ثابت قب لكل شىءان من يدعي 
يمد تمود كان مدينا لكل من اللواجه ينى 
كيو بولو والرحوم مرزوق سيد احمد الديب 
وان الاول متبما استتصدر ضد المدين المذّكور 
حكمين احدهما من الحكمةالتجارية الختلطة 
بتاريخ" نوفمبر سنة 41١‏ والتانى من الحكمة 
الجزئية المختاطة بتاري اولديسميرسنة 1١‏ وانه 
نب على مدينهبألوفاء فيه #فير ا يرسنة 1١‏ وسجل 
التنبيهفيم مارس سنة ١1و‏ ينمرة 3001 ثم اوقع 
حجزا عقارياعلىاطيان اللدين المدّكور بموجب 
محضررد مى مؤرخ 4 ابريلسنة١1ىو-‏ جلهفيه 
مايوسنة ١‏ 1وبنمرة7٠0*اثم‏ اودع ةائمة الاطيان 
وشروطالبيع فيق(كتاب الحمكمة المختاطه في 4 
اغسطس سنة ١1و‏ وجلسة البيوع المنعقده 
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مجلة الحاماة 


بالمكمة المذّكوره في ١‏ ابريل سنة؟1هحكم 
بعرسى مزاد الاطيان الذكوره علي ابزاهيم 
علي عطا مقابل م بلغ ه؟مجنيه وانهفي. 11 
اعيد بيع هذه الاطيان بالمزادامام تلكال-كلة 
بناء علي طلب البنك الذوامي_وبحاسة المزادات 
امنمقدة فيها بتاريخ ١‏ نوفير سته 1517 6 


إشطبا. 








وحيك 3 مرزوق سيد احمد الديب اتخذ 
من عيانيه الجرااتة امام حكة بي سويف 
الاهلية حتي تغى عزسى مزاد الاطيان التي 
كان يتزع ملسكيتها عايه في + فبراير سنة 1515 

وحيث أن نص المادتين م١‏ من لانحة 
تريب الحام الختلداه و 4 من القاثون لدت 
المختلط صريحتان في قصر الاختصاص علي 
ا حا 5 امختاطة كلياكان الرهن أوالبيع الجبدي 
متعلقا يحق اجنى مهيا كانت صفة مالك العقار 
او الحازٌ 0 

وحيث أن القضاء الاهلى قد جرى في 
جموع احكامة على احترام هذين النصين 

وحيث أنه من المأ البن أن يذهب 
العارضون .ذه القاعدة فىكلامهم الى تتساول 
لمسألة من الوجبة الادبية والفارنة بين الام 
الاهاية والختاطة وانكارمم تفضيل الثانية علي 
الاولى فها يستمر بين الوطنيين من المنازعات 
اذا تعاق بهاحق الاجنى فتكل هذه الاعتبارات 


©00081) بوه 


جملة الجاماة 


لايقوم لما وزن تلقساء نص القانون الذى هو 
قانون مصرى صدر به الامر الءالى من ولى 
الامر فيالديار الصرية منشأ اك مصريه وان 
كانت تلطة لان لامصريين أن يتقاضوا لديها 
في حقوقهم الشتركة يينهم وبين الاجانب وفيها 
بداو الاحكام بين ابيع باسم سلعاان البلاد 
و<يت انه لذلك يتعين البحث في فضل 


احد المكين الإذين جاءت الاشارة اليهما آغا 


باعتبا ركونهها صادرين من حكتين مصريتان 
احداها مختصة با به والاخرى غير ختتصة 


وحيت ان الحسكم الصادر من محكة بنى 


ويف الاهليه فى 5 فبرابر سنة 1915 قي 
عرمىمزادالاطيان على مر زوقسيدامدالديب 

في الوقت الذىكان حق الاجنى قد تعاق بها 
لان المكم الصادر له إلدين كان في سنة 191١‏ 
وتلبيه نزع اللكية وتجيله والحجز العقارى 
وايداع قاعة شروط البيع و وبيان الاطيان كل 
ذلك كان في سنة وا ولا يمكن القول بأن 
نازع اللكية الوطني جبل هذا كله ما دام أنه 
مكلف بإيداع الشهاداتالءةاريةالتعلقةبالقوق 
العينية الترتبة علي المين التزوعة ملسكيترا الحا 
الاهليه هذا فضلا جما ترين من الاطلاع علي 
الورقة الحررة عم نفوسه زوجة «رزوق سيد 
اجمد بتاربخ ١‏ ابريل سنة 1315 وها تتعبد 
لامشترى منها بان ترد له التمن اذا بيع الفدان 





بناء على طاب احد ارباب الديؤن 

انه لذلك ييكون حكم مرمىالزاد 
الاول الصادر الى مرزوق سيد احمد قد صدر 
من هيئة غير مختصة وعلى أثر اجرآات باطلة 
واذن فلا يمكن اعتباره سببا صحيحا مكسبا 
لاملكيه بأى وجه من الوجوه 
(راجمدوهلتس جزء ١‏ صحيفةه٠‏ ومرة 1017 وما 
بعدها) 

وحيث أن هذه المحسكة لبس تل النظر 
فى صحة الاجرا أت التي اتخذت امام الحكلة 
المختاطة من حيث اعسلان حايز العقار او عدم 
اعلانه وما علييا الان الا اعتبار حكم مرسي 
المزاد الثاتى الصادر من الحسكمةالمذ 1 ةناما 
مها درن درا الى أن يثبت المكس بحكم 
يصدر من الجبة الختصة بأصداره 

وت إن الماك عليه الاول رفع 
استثنافا فرعيا وطلب الحسكم له مبلغ "٠‏ جيه 
على سبيل التءو(ض فوق ماك - ع اله به 
المحمكة الابتدائية 

وحيث أن المكة ا[ذكورة قدفشت 
له بغوايد الثمن اللقدر في المقدهذاعداما استغله 
من الفدان امتنازع بشأنه من تاربخ استلامه 
اناه الواقع في إبريل سنة 191١‏ الى تاريخ تزعه 
منه وتسليمه الى |.اهيم علي عطا بتاريخ يناير 
سنة 1914 وترى المحسكة في ذلك القدرالكافى 


00081 ده 


ليننا 


دون أن حم له تمونشن أكن 
وحيث انه لما يقلو اجينة مَكونَ الحكم 
المستأنف فيحله ويتعين تأييده 
فلبذه الاسباب 
حمكسة" المحكيق .عشوويا؟ 'فبزل 
الاستثنافين الاصلي والفرعي شكلا ورفضبما 
موفتوما ولأنئلا لمكم الستأنف بكامل اجزائه 
وبالزام كل مستأنف بمصاريف استثنافه و..م 
ملشاثة قرش صاغ مقاب محاماه 


“ا 


وقف ‏ قسمة اعيانه بن ناظريه 


لا تجوز قدمة أعيان الوقف بين ناظريه لخالفة و 


ذلك للاصل الشرعي 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة اسكندريه الاهلية 


بالجاسه المدنيه والتجاريه المنعةده علنا 
ببيثةا تثنافيه يوم الثلاثاء 16 ينايرسنة؟19 
ووجاد اولسنة وممر 

نحت رئاسة حضرة على بك جلال رئيس 
المحمكة وحضور حضرق القاضيين عمد بك 
توفيق ابراهيم وخحمد بي الدين افندي بركات 
وحمد توفيق على الكاتب 

صدرالحكمالاق 
في قضية مطراوي ابوشناق 


107 اكقع/االلانا لماعك امام 


جلة الحاماة 


ضْد 
كامله أبوشناق بصفتهاناظرةعلى وقفابيها 
المقيدة بالجدول سنة٠؟1‏ مرة5م؟ 
ال ممكه 


بمدسماع الرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

عاان (الس تكاملهبنت ابوشناق) بصفتها 
ناظرةعلى وقف والدها (ابوشناق على) رفمت 
هذه الدعوى على (مطراوي ابو 
ان لوالد الطرنين ؟١‏ ط و ١ف‏ وقفبا وهي 
ناظرة ثلث الوقف على الشبيوع وهوناظرالقاث 


شناق) مدعية 


فبي ناظرة على ٠١‏ ط و ٠ف‏ ومن اعيان 
الوقف قطمة ارض مساحتها تقرييا نصف 
فدان مقام على نصفها ميان بالعاوب الاخضر 
وهى ست قيعان محاطة بسور من الطوب 
الاخضر وعلى المزء ااباق حديقة صغيرة 
وللدى علتية منتفع بالساكن والمتينه علي 
اقزادة غير أن شرل معه الدعيه في 
جزء يوازىثلىالسا كن والجنينهفتطلب الدعيه 
)١(‏ بوت ملسكية الوقف الشمول بنظارتما 
لتلي قطعة الارض العام عليها الثاء وما بول 
من البراح والمنينه(») تسليمهذا المزءالمدعيه 
للانتفاع به بصفة ناظره 


ع00081 


مجلة الحاماه 


فا الك الستأنف يتمين الثاؤّه من 
حيث قغى بثروت جزء مفروز من الوفف 
لاحد ناظريه على الناظر الثاني لان هذائغااف 
للاصل الشرعي لانه حكم 
يجوز قسمة الوقف 5 هو صريح الادة ل“ 
من قانون العدل والانصاف ولا يجوز التبايؤ 
فيها جيرا (7منه) 

فلبذه الاسباب 

حكت الحكة في حضور الطرفين 
بقبول الاستثناف شكلا وفي الوضوع بقبوله 
والغاء الحسكم المستأنف والرام للستأفف عليبا 
بمصاريف الدرجتين وامرت بالمقاصة في اتعاب 
الحاماه. 


بقسمة وقف ولا 


٠١1 
شفعة تزوير عقد البيع  ايداع الثمن دون‎ 
عرضْه . حقالاسترداد‎ | 
اذا كان عقد البيعالمثرتب عليه حق الشفعة‎ ١ ا‎ 
مطعونا فيه بالعزوير جاز للشفيع ايداع لون خزانة‎ | 
الحسكمة دون ان يعرضه علي المشتري وحتي يفصل‎ 
1 00 فدعوي الدوير‎ 
حق الاسترداد المنصوص عنه في المادة‎ - * 
مدني لا يتعارض مع حق الشفعة وهو حق‎ 5 
مام يسمرى على تصرفات كلشريك على الشيوع وليس‎ | 
ناصرا على التصرفات الى تتناول الحصص الشائعة في‎ 
5 مموم التركة‎ 
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فا 


بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

حكلة اسيوط الابتدائية الاهلية 

بالجلسة المدنية والتجاويه النمقدة علنا 
بسراى الكل ة يومالسبت ه#ديسمور سنة 1*٠‏ 

نحت رئاس ة حضرةسلامهميخائيل بكالقاضي 

وغضوية شرق يمد توفيق النطاو 
افندي وحسن توفيق افندى القاضيين 

وعبد المزيز امد افندى كاتب الجلسة 

صدر الحم الى 

في قضية انيس افندي بقطر والست منه 

بنت الياس وشفيقة بنت بقار وامينه بنت بقطر 
د 
ناشد افندى مينا وكامل افندى بقطر 
وقضية الست دوسيه بنت غيريال 
صْد 

ناشد افندى مينا وكامل افندى بقطر 

رفع المدعون ف القضية دعوام وطلبوا 
المي باحقيتهم لان ياخذوا بطر يق الشفعة؟اط 
شائعه في +٠١‏ سو؟طو ؟ ف مبرنة بالعريضة 
وباعلان دعويالقسمة الرفوعة من المدعىعليه 
الاول وذلك في حالة ما اذا ثبنت صحة البيع 
النسوب صدوره من المدعى عليه الثائى للاول 
مقابل انيستر المدعى عليه الاول مقدار الثين 
الذى دفعه للثاتى من بلغال 10ج الذى اودعه 
المدعونزينة الحكمة في ٠١‏ يناير سنة11 


00081 قد 


يدانا 


سواء كان الثين هو كل هذا البلغ او 
اقل منه مع الزام من بحم عليه بالمصاريف 
والاتماب 

ورفعت المدعيه في القضية الثانية دعواها 
ايضا وطلبت فيها المكم باحقيتها لان تأخذ 
بالشفعة 14 ط شائعة في ٠؟‏ س و؟ طاو؟كف 
امبينة بعريضة دعواها وباعلان دعوى القسمة 
السالف ذّكرها وذلك في حالة مااذائبت صحة 
البيعالمنسو, بصدورهمن المدعىعليهالثانى للاول 
مقابران يستر المدعي عليه الاول مقدارالتمن 
الذي دفمه للمدعى عليه الثاني من مبلغال له 
الذى اودعته المدعية خزيئة المحسكة سواءكان 
الثمن هو كل هذا البلغ كاز عمالمدعى. عليهالاول 
او اقل منه مع الزام من يم عليه بالمصاريف 
والاتعاب 

وبعد ان حضرت القضيتان احيلتا على 
جلسة المراقمة وجلسة .م نوفبر سنة 195٠‏ 
طلب الحاضرون عن الدعين في القضيتين ضم 
الدعويين لبعضبما واضافوا لالبامهما طلبأ 
أحتياطيا وهو طلب الاسترداد عملا بنس 
المادة ؟5؛ من القانون الدتى 

ونه أن عتنت القضيتان صم الماضر 
عن المدعين في القضية الاولي على طلياته 

والحاضر عن المدعيه فيالقضيةالنانيةصمم 
علي طلبانه ايضا وقال اذا ثبت لباقي المدعين 
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جلةالخاماة 


حق في القدار الشفوع فيه فيك له بالجس 
ولباقامدعيين بالاربعه اخماس وطلب تحليف 
اللدعي عليه الاول اليمين عن الثمن 

وارتسكن كل منها على ما ايداه بالجلسه 

والحاضرعنالمدعى عليه لاول طلب رفض 
الدعوى وقال بان البلغ لم يعرض عليه وان 
الاجراءات صورية 

ثم تأجلت القضيةلاحسكموتقدمت فيبا 
الذ كرات 

المحمكنة 

بمد سماع المرافعة الشفهية والامأللاع علي 
الارراق والداولة قانونا 

حيث ان الدعين فيالقضيتين الضمومتين 
طلبوا ان يحكم لهم باحقيتهم في اخذ النصف 
فدان المتنازع فيه بالشفعةرانيقضىلحم بهايضا 
بطري ق الاستردادالنصوص عنهبالادة؟>؛مدى 

وحيث انه يتعين البحث فجااذا كان للشريك 
المطالبة>تىالشفعةوالاترداد وانكان احدهما 
لا يتعارض مع الاخر فبل شروطما متوفرة 
في هذه الدعوى 

عن حق الشفعه 

حَيث ان التابثك من الاوزاق ان عم 
المدعين بالبيعكان في 15 يناير سنة 1415 عند 
ما اعلنهم الدعي عليه الاول بدعوى القسمة 
وثابت ان انيس افندى يقطر وباق الدين 


ع00081 


مل المحاماه 


ممه اودعوا مبلغ الثمن بالمزينة في ٠٠‏ ينابي 
سنة 1415 واءانوا الشتري بهذا الايبداع ف 
منه وعلقوا صرف الثمن له على ثبوب صحة 
العقد فى شكوى التزوير الىتقدمتعنهللنياية 
من البائع ثم رفموا دعوى الشفعة فعلا في + 
يناير سنه 1415 وثابت انال تدوسيهالدعية 
في القضية الذمومة عزضت الثمنعبى المشئرى 
عرصّا حقيقيا ورفمت دعواها بطلب الشفعة 
في ٠لا‏ ينابر سنة 1915 

وحيث انه يؤخذ من هذه التواريخ 
ان مواعيد الشفعة محفوظة فبها 

وحيث ان امشترى يدفع الدعوى بان 
الداعين لم يمر ضواعليهالئمن عرضاحقيقيالان 
إندس افندى بقار ومنمعهعاقوا قبضهالثمن 
على نتيجة تحقيق النيابه في شكوى التزوير 
والستدوسيه علقتدفع الثمن له على حضور 
البائع واعترافه بصدحة البيع 

وحيث انهثابت من اوراقحقيق شكوى 
التزوير الضمومة ان البلغ بلغ بتاريخ ١١‏ يناير 
سنة 1ه في:حق اللدعي عليه الاول بانه زور 
عليه عقد البيع وناء على هذا البلاغ سارت 
النيابه في حقيق التزوير الى ان انتبت نتحفظه 
كا يستدل على ذلك من الشه,ادةالرسميةاللؤرخة 
في 4؟ اغسطس سنة 1ه ومقدمة من المدمى 
عليه الاول 
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ام 
وحيث انه فضلا عن اللملاف القاثم في 
احكام الما 1 فها اذا كانالعر ض اقيق ىشرطا 
لازما اصحة العرض او غير لازم ومع الاخذ 
بإلراي القائل بوجوب العرض القيقى فان 
الفرض من هذا العرض هوضْان دفع الثمن 
للمشترى بغير عناء وظهوز الشفيع :ظبر جدي 
يتبين منه قصدهالصحيح فيالششراءوهذاالغرض 
يتحقق بإيداعه التمن مخزينة المحسكمة على ذمة 
الشترىوقد قام اللدعون بهذا الايداع قبل مضى 
الخمسة عشريوما لنص وص عنباقانو نالعر ضالثمن 

وحيث انه ما كان يمكن ان يطلب من 
الدعينان يصرحوا لامشترى بقيض هذاالثمن 
فورا مع وجود شسكوى مرفوعة لانيابة عن 
تزوير عقد البيع لما كان #تملا من ان تحقيق 
هذه الشنكوي ييؤدى :الى توت اللذوير 
والى تعريض الثمن فى هذه الخاله للضياع ان 
كان المشتري غير ملىء كما يؤحذ منظروف 
دْتَه الكو على الهاتأرى أن لاسن مهرد 
علمهم حفظ اوراق عقيق شكوى التزوير 
اباحوا للمشترى قبض الثمن فورا تجاسة 14 
سبتمير د.مة 1919 الى اخبر مف باالمشتري بحفظ 
الاوراق ثم اباحوا له قذه باعلان آخر اعانوه 
به فى 0؟ منه 

وحيثا نهيتضح من ذلك ان شر وطالشفعة 
نوكيه 
«ى» 
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ددا 


عن حقّالاسترداد 

حي ثأن الدعين طلبوا ايضا اذيقضى هم 
بأحقيتهم فيآخذالقدر البيع بطاريق الاسترداد 
اللنصوص عنه في المادة 65 من القانون اللدتى 
فيتمين البث في هذا الطلب اعرفة ان كان 
الدعون محقين فيه ام لا 

وخييت ان احكام القضاء الصري مارت 
اخيرا بالاجاع علي ان حقالاستردادلايتعارض 
مع حق الشفعة فلا ينغي استمال احد الحقين 
استمال الآخر وم ببق شلك فى صواب هذا 
الرأى بعد ان عدل قانون الشفعة ولم يتعرض 
التعديل لنص الادة ؟5؛ مدنى فماتءرضله من 
النصوص الاخرى الى الغاها بموجب للادةم» 
منه وبعد ان نصت الادة #*ه من القانون 
المدنى المختلط على حق الشفعة عقب نص المادة 
ده منه على حق الاسترداد 

وحيث ان الدعى عليه الاول يدفم حق 
الاسترداد بان هذا الحق لانجوز استماله الا 
اذا كان البيع يشمل حق الشريك كلهأ وبعضه 
في عموم اموال الشركة لافى جزء معين فيبا 5 
هو الال في هذه القضية ويرتكن فى ذلك 
على حكيين صادرين احدهها من حكنة طنطا 
بتاريخ م١‏ مارس سنة 148٠‏ والثافي من محكة 
الاستئناف العليا بتاريخ ١"‏ مايوسنة ٠؟و1ا‏ 

وحيث ان الاسباب الى بني عليها هذانٍ 
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عل المهاماء 


المكان :نحصر في ان المادة +4 من القانون 
الدنى الاهلى مستمدة منالادة ٠84١‏ نالقانون 
مدني الفرنساوى وهى لاعيز استمال عق 
الاسيرداد الا في التصرفات الي تتناول!الخصص 
الشائمة في جموم التركة لافي جزء معين منها 
وانتطبيقالمادة-؟+؛ مدق بغيرهذالقيديقتفى 
حما التناقض او التناسخ او الاشتراك ببنهذه 
الادة ومواد الشفعة 

وحيث ان الادة٠‏ من القانو نالف رنساوى 
أنما وصّعت لتقرير حق الاسترداد الورائىدون 
غيره اى له بيع احد الورئة نصيبه فى النركة 
كله او بعضه خلافا لليادة0؛ مدنى اهلى فاتها 
لم توضع لهذا الفرض بل وضعت لتقرير حق 
الاسترداد الذي ينشأ من الشيوع بين الشركاء , 
علي الاطلاق عند تصرف احدم بالبيع سواء 
كانت أموال الشركة ناشئة عن أرث او عن 
اتفاق بين الشركاء عليبا 

وحيث أن تممدا لقان الصر ىخالفةالشرع 
الف رناوى مما ينفى اتفاق حكة التشريع فى 
القانونين فانه ينما يقصد القانون الفرنساوى 
الحانظة على اسرار العائلات وعدم نفوذ 
الاجنبي اليا فأن القانون الصري يقصد 
بنوع اخص حفظكيان الشركة بين الشركاء 
الذينالفوها وتسليجهم لاخراج من يتداخل 
فيها بغير رضام اايحتمل انه يترتب على دخوله 
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عل الخاماة 


من الاضاراب في علافانهم سواء اثناء قيام 
الشركة اوعند تقسيمها وهذا مستفاد صراحه 
من ان الشارع قصر حق الاسترداد علي الشركاء 
الاصّليين الذين وجدوا في الشركة من بده 
تأسيسها دون غيم 

وحيث انه مع اختلاف النص واختلاف 
المكمة فالتشر بع لايكو نه تالش ل للاستشهاد 
باحكام القانون الفرنساوي ولاإقضائه 

وحي ث أن القناقض اوالتناسخ الول عتبما 
بين المادة +65 اذاطبقت على البيع الذى .صل 
عن حصة شائعة في اعيان معينة من الشركة 
وبين قانون الشفعة لاوجود لبما لان هناك 
احوالا لا:نطبق عليها الماده 458 مدنى وليس 
للشركاء فيباسوى الرجوع الي حق الشفعة كا 
اذاكان الشر يكدخيلا على الشركة لااصيلا فيرا 
(واجم العباره الفر نساوية ءن نص الماده5ة 
مدتى) وك اذاكان البيع لاحد الشركاءالا صليين 
ففي ها بن الحالتين يكون حق الاسآرداد غير 
متوفر ولايكون للشريك سوىاستعمالحق 
الشفعة 

وحيث ان الاشتراك بين الحقين لاضير 
منة ولا عيب من وجوده في القانون مادام 
لكل منبما شروط خاضة تنافي التلازم في 
استعمالهما في كل الاحوال وما دامت حكنة 
التشريع في المالتين أى في حالة الشفعة وحالة 
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اردان 


الاستردادختلفة على انهذاالاشتراك موجود 
ارنضا فيحالة الاخذ بالنظرية القائلة بان المادة 
؟؛ لا تنطبق الاعلى بيع المصةالشالمةفيموم 
الشركة اذ أن حق الشفمة متوفر أيضًا في 
هذه الحالة 

وحيث انه فضلا عن ذلك فأن نص المادة 
45 مدي جاء عاما مدالقا هن كل قيد أذ أنه 
نص عن حالة بيع أحد الشركاء حصة شائمة 
بدون أن يقيد هذا الشيوع بوجوب تناوله 
كافة ا..وال الثسركة فتخصيص هذه المادة محالة 
دون أخرى مع أطلاق نصها ومع عدم اللوجب 
لهذا التخصيص يمد من قبيل التشريعم الذى 
لاملكه القاضى 

وحيث مما تقدم يكون الدعون عقين 
أأيضا فىاخذالقد رالتنازع فيه باريق الاسترداد 

وحيث أن طلب تحليف الدعيعليهالاول 
اليمين لاحل لاجابته لما هو ظاهرءن صورة 
المقود القدمة من المدعي عليه الذكور من أن 
القيمةالبينة بعقد البيع غير مبالغ فيرا 

فلبذه الاسباب 

حسكت الحسكنة حض ورياباحقية الدعين 
في اخذ الاثنى عشير فيراطا المبيعة من اللدعي 
عله الثاني للاول شائعة في ال ٠؟س*ط؛‏ فدن 
المببينة بعر يضدى افتتاحالدعو تينعلى انيكون 
خمسها للست دوسيه والباق لباقي المدعين نظي 
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ين 
استلام المدعي عله الثمن المودع بالمزينة وقدره 
07 جنيه وذلك بطريق الشفعة وبطريق 
الاستردادوجعات|الصاريف م:اصفة بين المدعين 
والدعى عليه الاول وأمرت باللقاصه فى اتعاب 
الجاماه 


٠ 


؛ وقف . اصل الوقف . اختصاص الحا كم 


الشرعية ‏ نزاع على عبن الوقف ‏ اختصاصن* 


امام الاهلية . عدم جواز سماع الدعوى 
اسيق الفصل فيها 
يشترط لصحة الدفع بعدم جواز ماع الدعوي 
لسبق الفصل فيها ان يكون الحم أصادرًا "من 
اجبة مختصة 
تختص الحا الشرغية بالمنازعات المتملقة (باصل 
الوقف ) إى بانشائه من حيث وجوده الشرعي 
واعتباره صحيحا نافذا وما يتفرع عنذلك منحق 
النظر والاستحقاق . أما التثبت هن اعيائه وردها 
الى جبتها في حالة اغتصابها او وضع اليد عليها فلا 
يس اصل الوقف. ناكم الصادرمن الحكمة الشرعية 
فى أزاع متعاق باغتصاب عين: موقوفة يعتبر حك 
صادرا من جبة غير مختصة لا يمنع من طرح التراع 
تفسه امام الماك الاهاية 
بام صاحب المظمة فؤٌاد الاول سلطان مصر 
محكة اسكندريه الاهليه 
تجلستما المدنيه والتجارية النمقدة علنا 
ىم السبثت ؟١‏ فبراير سنة 1951١‏ 


برئاسةحضرةتوفيق زاهر بكر ئيس| الجلسة 
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مجلة الحاماه 


وعضوية حضرف بهى الدبن بركات بك 
واحمد فائق بك القانيين 

وحضور السيد حمد المشرىكات الجلسه 

اصدرت المكم الآني 

فى قضية متولى على زاهر بصفته ناظر 

على وقف عبده حمد مد زاهر 
1 ضد 

ليخ على طرابيه - المرمه مأنوسه 
بنت مرسي عيد 

الواردة المدول مرة ه*١‏ سنة ١؟و1‏ 

الوقائع 

دفع الدعي بصفته هذه الدعوي إعراِضته 
المعلنة بتاريخ ؛ ينابر سنة 19٠١‏ يقول فيا 
ان لوقف الرحوم مد محمد زاهر نظارة 
الطالب الثات أي خجسة افدنة في غيطامساحته 
٠١‏ فدانكائنة بجزيرةرشيدوعليهفذيل وأشجار 
ليمون ومبرنة المدود والعالم بالعريضة ومن 
تاريخ وفاة الرحوم على زاهر التناظر السابق 
على الوقف اللدَكور في سنة 145 واللعلن اليبها 
واضمان اليد على القدر الملوك لاوقف بهذا 
الفيط وجاريان استغلاله دون ان يحاسيا الطاب 
علي شيء من ريبه ولذلك رفم الطالب عليهما 
الدعوق أمام الك يطالبيما بتسليم المين 
لذ كورة خالية مما يشغلبأ مع مبلغ »0٠‏ جنيه 
قيمة الريع من أولسنةم ١و١‏ لغاية سنة 19ول. 
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عبلة المحاماة 


نازع المعان اليها الطالب في مذكية الوقف 
الاطيان الدعي مها فعينت المكنة خبيرا 
لنطبيق حجة الوقف والستندات الاخرى 
أمرفة ماذاكانت العين المتنازتع عليها تدخل 
عنمن هذه المج وقدقدم المبير ال ذكور تقريره 
دالا علي ان العين هي ملك الوقف وتدخلل 
من حجة الايقاف وان العان اليهما لا حق 
ما في المنازعة - وبعد ذلك استمر العاناليها 
في النازعة وطلبا ايقاف النظر فىدعوىالتسليم 
والريع حتي يفصل فيالملتكية كنت الحسكة 
في ام بوليهسنة 1415 بارقاف السير فيالدعوي 
حتي يفصل نهائيا بين العارفن في مل حكية 
الاطيان المطالب بريعها وابقت الفصل في 
الصاريف لذلك فبو يدالب المكم بثبوت 
ملكية الوقف نظارته الى الخسة افدنة آئفة 
الدكر ورفع يدهما عنها وف ايمر اوكف منازعتمما 
مع المساريف والاتماب - وتجلسة ٠١‏ يشاير 
سنة 901 دقع الحاضر عن المدعر عايبها فرعيا 
بان النضية فصل فيبا موضوعيا أمام المحمكة 
الشرعية - ومحانى المدمي طلب رفض هذا 
الدقع ماهو مدون في المحضر - وبجاسةاليوم 


صدر المكم الآتى 
المحمكلة 


بعد دباع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولةيقانونا 
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بذكا 


من حيث أن الدع عليهما دفعا فرعيا 
سدم جواز نظر الدعوي اسبق الفصل فيبا 
نهائيا من المحمكنة الشرعية يحكنبا الصادر 
بتاريخ١‏ نوفبرسنة1415فيالقضيةالاسةمنافيه 
غمرة الاسنة 1415 وقد رد الحاضر عن الدعى 

هذا الدفم باختلاف العينالمرفوع بها الدعوى 

31 لسن التي صدريشأنها حك اشكة 
الشرعية 

وحيت أنه بالرجوع الى ع ريذى الدعوى 
المالية والشرعية القدمة من المدعي علية 
الاول مع الك الشرعى مستندا له على دفعه 
ومقارنة الحدود الواردة بها يتبين عدم وجود 
خلاف فيها 

وحيث أنه مع ذلك ولتماق الدفع بالنظام 
العام يجب الرحث في »طابقتة ججيع القواعد 
للقررة في مادة قوة الشيء المحسكوم به 

وحيث أنة :من هذه القواعد ايكون 
المكم القال بحيازته هذه القوة صادرا من 
حك ةغتصة طبقا للا نحة ترتي الحا الاهلية 
بالفصل في موضوع النزاع القفى فيه 

وص أتهمع عدم التعرض اس اءاةالحكة 
الشرعية واختصاصها بانفصلى فى الموضوعالذى 
طرح امامها وقضث فيه يجب على الما؟ الاهلية 
صاحبة الاختصاص العام كم القانونان تنظر 
اذا ما رفعت اليبا خصومة ا كانت داخلة في 
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أذانا 


اختصاصها او تقع في الاستنناءات الحدودة في 
المواد ٠١‏ و4١‏ من لائحة ترتبيها فان لم تكن 
منب|اصبح الفصل فيها من حقبا بل هن واجبها 
مبي|كانت الادوار الى مرت بهاهذه الخصومة 
والا عدت متنمة بلا مسوغ عن امك فيا 

10 التزاع القائم بين الحصوم متعلق 
باغتصاب عين موقوفة وبرد هذه المين الى 
جبة الوقف 

وحيث انه ليس فى هذاالنزاعشيء متعلق 
«باصل الوقف» الذي مخرج دون سواهفيمادة 
الوقف من اختتصاص امحاكم الاهلية طبقا 
لنص الاده ١١‏ من لائحة ترتيبها لان المراد 
«باصل الوقف» انشاوه اي « وجوده الشرعي 
واعتباره صحيحا نافذا» وما يتفرععنه من حق 
النظر والا- تحقاق أما التثبت مناعيانهوردها 
ابي جبتها في حالة اغتصابها أو وضع اليد عليبا 
فلا يمس ذلك اصل الوقف ولا يؤر مطلقا في 
وجوده وشرائط صحته وقد نهجت جميع 
الاحكام هذا المنيج 

وحيث انه بناء على ذلك يجب اعتبار 
النزاع القائم بين المصوم من اختصاص الحا 
الاهلية الفصل فيه ولنعنع الك الشادرفيه من 
جبة اخ ي ان تعيد هذهالحاكم ااظر والقضاء 
فيه لانه لايمتيربالنسبة لبا حائزا لقوة الشيء 


المسكوم فيه 
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علة المحاماة 


وحيث ان الدفم الفرعي المبدىمنالذعي 

عليهما بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل 
فيها اذافي غيرمحله ويتمين رفضه 
' فلبذه الاسباب 

حكت المحكة حضوريا برفض الدفم 

الفرعي القدم من الدعي عليها وجواز نظر 

الدعوى وحددت اذلك جلسة + فبرايبر سنة 

و اواعتبر تالنطق بهذا الك اعلانللخصوم 


16 
التأجير للباصر . اجازة وليه 
عقد مب اجارة وضمنه والده فيبا فقضت 
الحتكمة بصحة الاجارة لامها منالعقود الدائرة بين 
النقع والغرر ولان والده وهو وليه قد اجازها 
إشلائه + 
باسم صاحب العظمة ذؤاد الاول سلطان معر 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
نية التعقدة علد ىا 
بالجلسة المدنية النمقدةعلنايسراىالمحكمة 
في يوم السببت 56 فبراير سنه 951 
نحت رئاس ةحضرةمدءبدالمادي الجندى 
بلك وكيل المحكلة 
وعضوي ةحض ري سيمون كراد و أفندى 
ورياض قلته افندى القاصْيين 
والكاتب حسن بحور افندي 
عدوا المم الأكتى 


في القضية الكلية رقم ١1١‏ سقة ١851‏ 
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عله الحاماة 


| القامة من الحسكومةالصرية(مصاحةالاملاك 
الاميرية ) ْ 
ضْد 
عطا اله لوتامرجان بصفته وليا شرعيا 
على بنهالقاصرادواردعطا الله وبصفتهالك خصية 
والست فوسعه وزق اله مقاز 
وقائع الدعوي 
قالت المسكومة بصحيفةدعواها الؤرخة 
يناير سنة 142٠‏ ان ادوارد عطا الله استأجر 
منها يشمانة والديه للدعى علِ,ما الذكورين 
وط و”“”9؟ فدن قطعة واحدة مبينة الحدود 
والعالم بصحيفة الدعوى لمدة ثلاث سنوات 
ابتداء من ها اغسطس سنة؟1ولغاية"! غسطس 
سنة 420 واشترط سداد الايجار علي قسطبن 
الاول في ٠١‏ ابريل والتانى في ١١‏ مابو من كل 
سسنة واتضح عند رفع الد.وى ان ادوارد 
عطا الله قاصر ووالديه اصطتما له ما ووقعا به 
علي الايجاره ولكون الستأجر وضامنيه ل 
يدفموا شيعا من الابجار عن سأتي ١51‏ 
واوا ويشترط في البند الثااث من عقد 
الاجار انه في حالة التأخير في سداد أى قسط 
من الاقساط بالكامل فللحكومة المقفيفسخ 
الايجار في المال أذا ارادت ذلك ولذا رفمت 
الدعية هذه الدعوي صُد مدعي عليهما الاول 
بميفته والد الستأجر وله جق الوصاية الششرعية 





دنا 


عليه وبصفته ضامنا له والثانيه يصفتها ضامنة 
لابنها الستأجر الذكور طالبة الحم اولا 
باعتبار عقد الايجار المؤرخ ٠١‏ يوليه سنة لاله 
مفسوخا عملا بشروط عقد الايجار بالبندالئاات 
منه وتسايم الاطيان المؤجرة فى ؟؟ ساعه من 
تاريخ اعلان المسكم (ثانيا ) بالزامالمدعيعليهما 
كل بصفته بان يدفما لاحكومة مبام :م 
واواج قيمة الايجارالستحق لثاية + أغسطس 
سنة 414 وما يستجد من الايجار بواقع الايجار 
الستوئ لهم «داج لغايةيوم الاخلاءوالتسليم 
والفوائد القانونية واتعاب الحاماه والنفاذ بلا 
كفاله مع حفظ كافة المقوق 
وبعد أن حضرت القضية احيلت الى 


جلسة الرافمة وفيها صم الماضرعن المسكومة 
على طلبانه مرتكنا علىالمستنداتوالمذكرات 
المقدمة منه 


ووكيل المدعي عليبما دفع فرعيا ( اولا) 
ببطلان عقد الايجار الصادر من السكومة 
لادوارد عطا الله لانه قاصر ( ثانيا ) برفض 
دعوى االمسكومة قبل المدعى عليها الثانية لان 
زوجبا الدعى عليه الاول وقع على عقد الايجار 
مع أن التوكيل لايبيحله ذلك (ثالنا)أن الستأجر 
لم ينتفع بالعين المؤجره في السنة الاولي والثانية 
لاناغلب الاطيا نكانتش راق والمهكمة نافشت 
االمصوم عا هو وارد بمحغير الجلسبه 


ع00081 


ينانا 


المسكة 

بعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاع على 
الاؤراق والمداولة قانونا 

حيث أ نوكيل المدعي عليهما دفع الدعوى 
اولا ييطلان عق دالاتجار الصادر من المكومة 
لادوارد عطا اله لانه قاصر وثانيا فى االوضوع 
برفض .دعوي المكومة قبل الدعي عليها 
الثانية لان زوجبا المدعى عليه الاول وقع على 
عقد الايوار بصفته وكيلاعنهاباعتبارامهاضامنة 
لابنها ادوارد مع أن :. كيله لايبيحل ذلك وثالنا 
في الموضوع بأنالستاجر ينتفع بالمين الؤجره 
في السنة الثلائة وفي السنتين الاولتين كانت 
غالب الاطيان شراقى 

عن الدقع الاول 

يصع ان وكيك اأدعي عليبمادفع الدعوي 
بيطلان ءتد الايجار الصادر من المتكومة 
لادواود عطأ الله لانه قاصر ولذلك يكو نكل 
عقد يصدر منه باطلا لصدوره من شخص 
فاقد الاهلية 

وحيث أنه لاخلاف بين الطرفين في أن 
ادوارد عدا اله الستأجر لابزال قاصرا فيتمين 
البحث لمعرفة ما اذا كانت تصر فاته كلباباطله 
أو أن منها ماهو نافذ ومنها ماهو موقوف 
نفاذه على أجازة وليه أو وضيه 

وحيث انه بالرجوع الي احكام الشريعة 
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عله الحامائ 


: 
الشمحة ينضح أن النقباءججمواع ى أن تصرفات 
الصى المميز نافذة أن كانت نافعة له نفما حيضا 


كقبول اللمبة والصدقة وأن لم يهزها الولي 


أونالوضى # ونتواقك موده الذائزة بين النفع 
والضرر كالبيع والشيراء والايجاره والصلح علي 
اجازة الولى أو الوصي » وتلثى عقوده المضشرة 
له ضررا حضا 

وحيث أن تصرفات الصى في هذه المالة 
داخلة شمن النوع الثانى فيكون مله موقوفا 
على اجازة وليه 

وحيث ان والده (المدعي عليه الاول ) 
وقع علي عقذ الايجار بصفته ضامنا له وفيهذا 
العمل اجازة صريحة لمقد الصي الذى امضاه 
مع الؤجر وبذلك يكون المقد صحيحا نافذا 
ويكون والدهالذىهووليه مسئولاعن الوفاء من 
هال الفاصرو يكز الدفع بدالا المقد فيغيرحله 

فلبذه الاسباب 

حكات الممكقة حضوويا ل نصح ةعفد 
الاجار الصادر من المدعية الى ادوارد عطا الله 
الؤرخ ٠١‏ يوليو سنة 1917 وثانيا ‏ بألزام 
عطا الله لوقامرجان بصفته وليا شرعيأ على | بنه 
القاصر ادوارد عطا اللهو بىفتهالشخصية بصفة 
عنام نمنضاين بأن يدقع للمدعية 40 م دادج 
والصاريف وامرت بشمولهذا المكم باليفاذ 
بدو نكفالهورفضت ماخالف هذا منالطلبات 


عا0008 


١‏ مل الحاماء 


اجاره . التأجير من الباطن . التنازل عنها 
المشاركة عليها . الشرط الجزائي 
شرط مؤجر علي مستأجره ان لا يوجر من 
الباطن والا يتنازل عن الاجاره والا كان العقد 
منتؤحا واللمستاجرمازما تمويض مقدن: فق النقد 
لم يوجر المستأجر من باطنه ولم يتنازل عن 
اجارته ولكنه شارك آخر عليها . فرفع الموجر 
الدعوى طلب الحم فيها بفسخ العقد ( وباعتياره 
كأن لم يكن ) وبارام المستأجر بالجزاء المتفقعليه 
فقضت المحكمة : 
اس يانه لايجوز المع بين الفسخ والبطلان 
فى طلب واحد 
 *‏ بانه ليس للقاضى عند تنفيذ الجزاء ان 
ينظر في تحقق الضرر او عدم تحقته ولا ان يقدر 
التعويض بنسية هذا الضرر وائما عليه فقط ان ينظر 
فى مخالفة المستأجر للشرط اولافانثبتت لديه الخالفة 
بالشرط الجزائي على كل حال 
مس بان المنع هن التأجير ن الباطن ومن 
التنازل عن الاجارة لايشمل المنع من الشاركة عليها 
بأسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة بى سويف الاهلية 
بالجلسة الدنية الكلية المشكنة علنا 
نحت رئاسة حضرة مصطفي يكفهمى البحيرى 
القائى وعضوية ضرت عمد فؤاد حسني 
افندى وحمد شريف افندي القاضيين 
وحضور ابراهيمعر يان افندىكاتي الجلسه 
صدر الك الآني 


١ وجب‎ 


في قضية تمد بك غيته ااواردة اللدول 


اانا لاماع0ع امم 





فم 
سنة 1950 أعرة 57ه كلى 
كه 


مسعد افندي اشعت وكامل افندى حافظ 


اقام المدعى هذه الدعو: ي وأورىفي صحيفتها 
الافتتاحية المعلنة للمدعي عليهما في 15 مايو سنة 
٠‏ انه أجراليهه| ٠+فدانا‏ كاثنة بناحية منشاة 
المابج لمدة سنتين أبتداؤهما اول أكتوبر سنة 
وغايتهه| *“اسبتمير سنة 1951 عوجب 
عقد ايجار مؤرخ > وله سنة 1414 وان البند 
السابع منه تضمن الحظر عليهما أن يتنازلا عن 
الاطيان المؤجرة الي الغير اوأن يو جراها من 
الباطن وأنبما ان فملا ذلك كان تملبها باطلاوكان 
للمدسي المق فى فسخ عتد الايجار ان أراد 
فضلاما يلتزمان به منالتعويض القدرف العقد 
بمبلغ الف قرش ع نكل فدان فيالسنة الواحدة 
تمويضا يتحقق دفعه فورا بدون انذار اوتنييه 
رسمى وان المدعي عليهها قد خالفا هذا الشرط 
وا | الاطيان وتنازلا عنها الاير فق الفسخ 
ووجب التعويض فهو لذلك يطلب لحن بفسخ 
الاجارة الشار اليبا واعتبارها كانها لم نكن 
والزام الدعي عليه بمبلغ جنيه على سبيل 
التعويض والصاريف ومقابل الحاماه وثمول 
الحم بالنفاذ لعجل بغي ركفالة 

وقد صم المدعي باسان وكيله في المرافمة 

7 


ع1 56 26 


305 
الشفوية وفيم ذكر تهعلى هذه الدامباتوالمدعي 
عليي,|طلبارفض الدعوى للاسباب الى يينهاوكيم»| 
فى مرافعته وفي لذ كرة الأتامية المقدمة منه 
الممكنة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

اوراق الدعوي والمداولة حسب القانون 
3 حيث أنه تبين من الاطلاع على عقد 

الايجار الرقيم * إبوايه ائة 1 أنالبندالسايع 
اشتمل على منع المستأجرين من التنازل عن 
الاطيسان المؤجرة كلبا أوبعضها ومن تأجيرها 
للغير وانبما ان فعلا ذلك كان عمابما باطلا وكان 
للمؤجر المق فى فسخ الاجارة اذا أراد وكان 
المستأج ران ماز مين بتءويضن قدره 1 هرس 
عنكل فدان فى السنة يستحق فوراً بدون 
انذار أو تنبيه رسمى 

وخيث أن المدعى يقول أن المدعى عليبها 
خالفا هذا الشرط وأجرا الاطيان لاخيد فبو 
لذلك يطلب فسخ الاجاره واعتبارها كأنها لم 
تكن مع الزامهم| بالتعويض المقدر في العقسد 
وقدره 1٠٠١‏ جنيه عن سذى الايجار 

وحيث أن طلب الفسيخغيرطلب البدللان 
فالبطلان لا ينصب ونون الا على المشارطات 
الى تعقد وبها عيب يؤر في جوهرها وجوداً 
وعدم أما الفسخ فيط رأ علي المقود الصحيحة 
في ذاتها بسوب مخاافة أحد المتعاقدين شير طمن 
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نجلة الحاماة 


الشرائط المتفق عليها فيه 

والفرق ببن الالتين أن البطلان يلحق 
العقد من بوم انعقاده فاثره ينسحب علي الماضى 
أما الفسخ فلا يلحق المقد الا من بوم المكم 
به واذن فلا يجوز المع بين الفسخ والبطلان 
في طاب واحد ومن ثم فلا بيصح للمدعى طلب 
الفسخ مع اعتبار العقد كأنه : يكن بلالصحيح 
أن يقتصر على الطاب الاول ذون أضافة الثالى 
اليه 

وخيث أن المدعى يطلب مع الفسخ 
المكم له يالتعويضات الناشئة من تنفيذالجزاء 
بسبب مخاافة شيرظ المقد ويذهب المدعي 
عليبه! في مذكرة وكيلبها الى أن القضاء بالشرط 
الجزانى لا يكون الا عند تحقق الضرر لمن 
طالب به وما كان التأجير من الباطن علي 
فرض 1 5 1 بوجب المدعي ضرراً 
فليس له أن يطالب بأى تمويض 

0 منوطعخالفةشرط 
المقد لامالشرر للمكن وقوعه على اثر هذه 
الخالفة لعدم احتمال تعلق نية اللتعاقدين به 
وقت التعاقدولان الجزاء مشترط للمخالفة. في 
ذائها بصرف النظر عن كل اعتبارآآخر 

.وحيث أنه فضلا عن أن الاتفاق قاون 
لمتعافدين فما لايخااف الششرائع فحكمة اشتراط 
الجزاءقي العقد مع الشرط المانعرضاءالمتماقدين 


ع00081 


مجلة المحاماة 


به عند تحققه والمروج به عن تقدير القضاء 
ذلك التقدير الاجتبادى الذى قد لايصيب 
الغرض امعنوى الذى من اجله اتفقاأ:عاقدون 
على الشرط المانع وعلى الجزاءالمنوط به ومن ثم 
فلا يجوز للقاضى ان ينظر عند الحكم بالجزاء 
الافى الخالفة وفي وقوعبا من عدمه دون ان 
يبحث فيما اذاكانت اوجبت لامدعى ضْررا اولم 
تريجت وليق لقاش الا لبد ل سكل 
الخال ف بالنسبة للمخالفة التى اوجبت الجزاءلمواز 
أنّتيكون ارتكيا مكرها اومتشطر] :اوم 
شا كل ذلك فاذا تبين له وجه المسدو ليةرةةر| 
بالنسبة ار تكب الخالفة وجسعليه القضاء 
بالتعويض المتفق عليه دون ان يكون لهتعديله 
زيادة اوانقاصا (راجع موسوعات دالوز الجلد 
سم باب التعبدات صحيفة و٠كغرة‏ 81م وعاب 
وبودرى الكبير كتاب التعبدات جزء اول 
ضحيفة 155 كرة 444 و ٠و4‏ - 2-لة مصر 
الحديئة ١1وا‏ غرة ٠و1‏ ؟صحيفةه؟١‏ محاضرة 
المستر ولتون ‏ اوبري ورو طبعة خامسه م 4 
صحيفة 19٠+‏ 

وحيث أن المدعى عليبما يزعمان أن 
عة-د الاجار الع ادر اليبما مفسوخ لامها 
خالفا شرطا من شر وطه كدعويالمدعىولكن 
لامتناع زراعة القعان عليهما بالاطيان المؤجرة 
السيب الامر العالبي الساطاتى الرقيم 8 دسمبر 
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اوم 


سنة +1 الذى منع ذراعة أطيان المياض 
قطنا وانهم انذرا المدعى بذلك فى وقتة 

وحيث أن الدعى علييما لم يطلبا لمكم 
بالفسخ بدعوي رفعت منهما لا باديء بدء ولا 
اثناء المرافمة فيتمين عدم الالتفات الىقولماهذا 

وحيث أن المدعى علير.! يخالفان المدممي 
في انهما اجرا الاطيان من الباطن ويقولان 
أنهما انما شارك على زراعة بعضها ولا تعتبر 
الشركة تأجيراً أو :نازلا ومن ثم فلا عخالفة ولا 
فخ ولا جزاء 

وحيث انه بالاطلاع علي الورقتين 
المقدمترن من الماعى عايهما اأؤرختين أول 
أغسطس سنة 16وطا وها أغسطس سنةواه 
تين أنهما معنوئتين بعنوان « عقد شركة» 
وانه «تتفق في اولاها بين الدعي عليهما وبين 
الشيخ محمد رشوان وني الثانية :هما وبين 
الشيخ عبد الجيد ابو كرم علي ان تزرع الاطيان 
الوارده فيبما وقدرها مس و#اط وؤاف في 
الاولى و١٠ف‏ في الثانية قطنا بالاشتراك بين 
الدعى عليهما والش ريكين امذكورين وان يعتبر 
ايجار الفدان ٠2ج‏ في السنة يكون مناصفة 
بين الطرفين وكذلاكيكون الحصول مناصفة 
بينهم وأن على ا مدعى عليبما الرى والاصلاح 
وعلى الشر يكين الحافظة على الحصول ألى ان 


قسم بينهم جميما وان مصاريف الزراعة من 


ع00081) بطتوة 


إفيانا 


تقو وسباخ وحرث وخلافه تتكون مناصفة 
بين الطرفين 
وحيرة أن جميع احكام هذين المقدين بل 
ونصهما ومعناها تفي دكلها الشركة لا الايجار 
1 وحيث ان القلون نص على جواز منع 
التأجير من الباطن أوالتنازل ول ينص على 
خلاف ذلك 
وحيث ان شرط النع الوارد في عقد 
الاأيجار الصادر من الدعى للمدعى علييءا 
لايتتناول الا التنازل أوالتأجير من ااباطن دون 
الشركة 
وحيث ان الشركة في العين المؤجرة كلها 
أو بعضها ببن اللؤجر واجنبى عن العقد جائزة 
ولاجنمها شىء فيالقانون (راجع بودرى الكبير 
كتاب الاجارهجزء اول صحيفة 5هغرة6٠١٠‏ 
و1 
وحيبته الهبعتى :مم التجليم البنيد يان 
معنى الورقتين اأشار اليهيا تأجير »ن الباطن 
لاشركة فقدسقط حق الدعى في طلب الفس 
لسكوته الطويل عن المطالبة به وذلك لان 
الخالفة وقعت في اغسبطس سنة 115 ولم ترفع 
هذه الدعوى الا فى ١١‏ بوليهسنة ٠موااى‏ 
بن د أن مر علي الخالفة احد عش رشبراولاشكك 
ان السكوت عليها مع تحققباطول هذه المدة 
رضاء بها والرضاء يسقط حق طلب الفسخ 
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مجلة الحاماة 


(راجع الكتاب المذكور مرة )1١14‏ 

وحيث انه مى تبين ذلك جيعه يكون 
المدعى غير محق في دعواه هذه ويتعين رفضها 

فابذه الاسباب 

حكت اكه حذوريا برفض دءعوى 
المدعى والزمته بالمصاريف و.. قرش مقابل 
الحاماه[امدعي عليهمأ 

تلى هذا الحكم بالجلسة المدنية الكلية 
المنعقدة عانا فييوم الثلاثاءه؟ يناير سنة 1551 
ةاجاد أول سنة وسم تت رئاسة حضرة 
مصطفى بك فبمى البحيري القاضى. وعضوية 
حضرق حمد فؤاد حسى افندى ومرادكامل 
افتدى القاضيين وحضورابراهيمافندى عريان 
الكاب 

وذلك في غيبة حضرة حمد ش ريف افندي 
القاضى الذى حذر المرافعة والمداولة وامضى 
على مسودة الحكم مع حضرق رئيس الجلسة 
وتمد فؤاد حي أفندىالقاضي 


الزايدة . الاتفاق ا . سب ب صحيح 
عقود المعاوضة . الشرط الفاسخ الضمنى 
اتقدير القاضى 
ألا يعتبر اتفاق اثنين على اقتسام الصفقة 
الي ترسو على احدها تعطلا للمزاد عظورا بحم 
القانون ( مادة 44 مدني ) 
» - تشمل عقود المعاوضة ااشرط الفاسخ 


ع00081 


عملة الحاماة 


الضمنى بطبيمتها . الا ان الفسع لايقع بذاته ولكن 
بك القاضى . والى ان يقغى القاضى يق للمسدين 
الوفاء وللقاضى تقدير ظروف الدعوي والحكم 
فى طلب الفسخ با تقتضيه 
يأسم صاحب المظمة فؤاد الاول لطان معبر 
محكة بني سويف الاهليه 
الدائرة الثانيه 

بالجلسه الدنيه الكلية النعدة علنا 
بسراي المحكه 

تحت رئاسة حضرة تمد بك زكى وكيل 
المحسكة 

وعذوية حضرتي مد فؤاد حسنيافندى 
وحسين ركى افتدى القاضيين 

وض ورابراهم عريان افندىكاتب الجلسه 

شَدو المي الآى 

ف قضية صديق افندي سعد الواردة 

الجدول سنة 15٠‏ غرة م ومكلى 
د 
بطرس افندى مخائيل وآخرين 
ادقلم 


ا كله 
بعد سماع المرافمة والاطلاع علي الاوراق 
والمداولة حسب القانون 
حيث أن المدعى يدالب المسك لمبالاطيان 
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ين 


الواردة بيانها بمحيفة الدعوي ويطاب المدعى 
عليه الاول المكم برفض دعواه ويرئكن 
كلاهما الى الورقة السجلة فى اكستوبر سنة15ة١‏ 
ذاهبين في تأويابا مذهبين ختلفين فيقولالاول 
ان مفمولها لا بزال قائما وأثرها باقي] ويقول 
الشانى أنها أصبحت لاغية وأن التعبد النى 
تضمنته صار مفسوخا 

وحيث أن الاول يذهب الي اعتبسارنلك 
الورقه عقد بيع أو وعد بالبيعأوشركة ويذهب 
التانى الي انبا عقد مقابلة من نوع غير مسعى 
وير تب كلاها على كل اعتبارمن هذينالاعتبارين 
كنا يدلى بها الى ا نظريته وتثبيت 
حجته ودعم طلباته 

وحيث أنه بالتأمل فى الورقة الذكورة 
تبين أنها تحتوي علي عبد المدعى عليه الاول 
3 قم الكتاب بتنازله دن نصف 
4س "٠‏ ط ؟1 فدن الى الدعي عقب رسو 
مزادها عليه لديالمسكة المختاطة مقابل قيام 
الدعى بسداد نصف ما يكون باقياً من الثدن 

وحيث أنه لامكن عاراة الدعى في 
اعتبارهذا الاتفاق بم أو وعدا بالبيعلان أحد 
أركانهذا العقد للمين وهو المبيع غير عقق ولا 
ماوك للبائع وقت الايجاب ولا في اعتباره اياه 
شركه لان الشركة عقد بين أثنين أو جاعة 
يخصص به كل واحد سهها من الال لتكوين 


ع1و00 مت 


4 


موع يستخدم في عمل سائغ لهم غنيه وعليوم 
غرمه وليس ما اتفق عليه الطرفان في ثىء من 
ذلك واذا يكو ن الاتفاق المشار اليه عقدالتزام 
تبادلى أو عقد مقابلة غير مسمى 

وان ما تناوله هذا المّقد صحيح 
وجائز قانونا ولا يدخل فما حظرته المادة 
6 من القانونالمدنى ولا يمكن اعتبار اتفاق 
اثنينعلي افتسام الصفقة الى برسومزادها على 
أحدها 0 زاد محظوراً راحم الفانون 
واه وان يكن ن المدعي عليه قد :زل عن هذا 
الدفع بعد أن أبداه الا أنه يتعمين علي الحسكلة 
في جميع الاحوال بحث الفقد الطلوب اليبا 
المسكرباثاره من حيث تعلق موصّوعة بالقاتون 
والنظام العام فانكان الفا لما وجب عليها 
ابطاله من تاقاء نفسها سواء في ذلك أتقدم | 
أحد الحصوم بهذا الوجه أم لم يتقدم و وا 
أرضيه الطرفان أم أتكراه 

وحيت أنه متي تبين أن الاتفاق السجل 
في اكتوبر سنة 1و1 هو عقد مقابلة غير 
مسمى إشمل النزاما من قب لكل واحد من 
المتعاقدين تمن البحث فا برتبه عليه الدعى 
واللدعى عليه من الآمار القاوونيه 

وحيث انه عر اجعةمنطوقهتبين ان الدعى 
عليه التزم فيه بأن يسمي فىارساء مزادالاطيان 
الواردة به علي نفسه يالئاذه جميع الاجراات 
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حجلة المحاماة 


الؤدية الى ذلك وبأنه عند رسو الزاد عليه 
يقرد فييوءالبيع أو فياليوم التالرله بتنازله عن 
نصف هذه الاطيان للمدعى بقلاكتاب ك3 
ويقابل هذا التزام اللدعى 3 يقوم عند ذلك 
إسداد ما لصيبه 3-8 

وحيث انهعرا اجعة حك مر سىالمزادواجرا انه 
القبدم من المدعي عليه بنمرة ؟٠١من‏ حافظته 
الرقيمة ١١‏ اغسطس سنة ٠٠وامرة‏ ؟1 دوسيه 
يبيل انهقررالزيادهفيهذهالاطيان في؛!غسطس 
سنة1917 ورمى مزادها عليه وءلى الدكتور 
يوسف غير يل مقابل مبلغ ١/6٠‏ جنيهوالصاريف 
وقدرها؛؟ جنيهوء ١‏ دمليم فأ كتوبرسنةلااله 
وانهفي 1١‏ ا كتوبر سنة 19414 طلبت انيسه 
واسكندره تجديد | الببع وانه في في ٠١‏ أوفير 
اسنة 1914 حضر المدعي عليه عفرده وقرر 
استعداده ادقع مبلغ 9» جنيه وطل ل شعاب 
الدعوى بعد ان اودعه بالمزينة فعلا فشعابت 
وانه في ١؟‏ ديسمبر سنة 1918 استخرجت 
القضية من الرول وتحدد لبيع الاطيان من 
جديد جاسة ؟؟ يناير سنة 1419 بسبب بقاء 
٠/‏ جنية ا الراسي عليه الزاد 
وانه في يمال أوراودع مدعي عليه بالمزينه 
مبلغ جنيه فتأج| ى البيع الى جاسة 15 مارس 
سنة 16وا ومنبا تأجل الى 15 مابوسنة 141 
ثم الى ه؟ بونيه سأنة 1114 ثم الى "٠‏ بوليه وفي 


عا0008 


يجلة المجاماه 


هذه الجلسة الاخيرة تقرر بشطب الدعوى 
وأصبح المدعى عليه مالكا للاطيان نهائيا 

وحيث أن الدعى عليه نذرالدعى بواسطة 
تكليف رمعى أعلنه اليه في ١7‏ نوفبر - نة1916 
فنبه عليه فيهان يدفم اليه - ٠6ه‏ جيه 
وفوائده والصاريف في ظرف اربع وعشرين 
ساعة حيث انه ان 3 يفعل ورسى مزادالاطيان 
عل غيره يكن مثو لاع نالتمويضات والفوائد 
ودع الاطيان باعتبار خجسة عشر جنيب الكل 
فدان في السنة وكان الاتفاق الحرر بنبمالاغيا 

وام أنالدعي, رد على الانذارالمشاراليه 
بإنذار أعله الى الدعى عليه الاولفي ١١‏ اكتوبر 
6 وبين له فيه استمساكه باتفاق اكتوبر 
سدكه 3 وعرض عليه مبلغ هه ملم 7 
جنيه فأنى الدعي عليه قبوله 

وحيث أن اللدعي عليه الاول يذهب الي 
أن الاتفاق المنوهعنه صار مفسوغا بعد انذاره 
الحاصل في ١07‏ وير سنه 19414 وخالفهاالدعي 
في ذلك 

وحيث أن المدعي عليه الاول يرتكز 3 
مذهيه هذا على قاعدة انفساخ عقود اشاح 
بالنسبة لاحد المتعاقدين اذا 1 قم التماقدالا. عش 
الوفاء مسا التزم به وان المدعي لم يدفع ما عليه 
من عن الاطيان رغم اتكليفه بالوفاء 

وجيت أن عاباء القانون متفقون اججاءا 
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فوم 


على أن عقود المقابلة التي تتناول نبادل الالتزام 
بن المتعاقدين على و جه جم ل تعهدا حدهما في مقام 
عوض تعهد الاخر تشتمل علي الشرط الفاسخ 
الضمنى بطبيعتها الا ان ينص فيها على غير ذلك 

وحيث أن هذه القاعدة قد تقرزت عند 
الفرنساويين بنص المادة 1184 من قلوهم 
المدتى أما عندنا فلا نص عليبا ولكنها من 
القواعد الى يتعين الاخذ بها والعمل عليها 
لاما لانقرر مبدأ جديداً ولا تشريما مستقلا 
وانماهى نتيجة لازمة للنبادىء العامة الى 
تضبط العاملات الناشئة بين الافراد من 
التعبدات والالتزامات التبادليه 

وحيث أنهم قالوا أالشر طالضمنى فاسع 
علي الدوام الا انه لايقتضى الفس بذاته بل 
يجمل للعارف المنتفع حق طلب تنفيذ المتقد أو 
فسخه مع التعويض ويكون للقاضى عند لذ 
النظر في ذلك ولا بد على كل حال سدواء أ كان 
الشرط صرحا امكان صمنيا أن يريد الانتفاع 
بتحققه ان يكلف الارف الثاتى بالوفاء تكليفا 
رسيا الا ان اتفق علي غير ذلك بالنسبة لشرط 
الفسخ الصريح (راج مكتاب دوهلتز جزء ١‏ 
صحيفة «م؛ عرة عمو 6م و رسم) 

وحيث أن الدعي عليه الاول قد كلف 
المدعي بسداد حصته فى تمن الصفقهالتفق عليبا 
في ميعاد صر به له فلم يفعل فيتعين البحث في 


ع00081 


لطادا 
نتيجة ذلك قانونا 
وحيث انه من القواعد الثابتة العمول بها 


عاما وقضاء ان الشرط الفاسخالضمى لايتحقق 
أثره ولايتم فمله بطبيعته عند امتناع أحد 
التماقدين من الوفاء بعد تكليفه به ععرفة 
الآخربل لابد فيه عندعدم الرضاء من القضاء 
ولابد من طلب الاك به من احكة ولابتحقق 
بين التماقدين الا بالمكم به منها ومي حََ به 
زال العقدد وزالأثره من الوجود وأصبح 
المتعاقدا نكا نهما ١‏ يتعاقدا أبداً 

(راجع بودرى وبارو جزء ؟ - ١6و‏ 
وسسموو - 6 سة وبلانيولطبعة ثانيةجزء 
؟ س ارو واناو ءوسا وي 
ورو طبعة رابعة جزء ؛ فقرة ؟٠«صحيفة*م)‏ 

وحيت أن الدعى عليه الاول لم يفمل 
من ذلكشيئا بل اقتصر على تكايف المدعىبالوقاء 
كا ملف بيانه وظ ن أنه قدضمن الفسخ ولكنه 
أخطأ ف ظنه وقدكان يتمين عليه 9 لايسبى 
عن القواعد الي سلف ذ كرها 

وحيت ان نطرية الدعي عليه الى ذهب 
اليها في خر مذكرته وسماها دفم] يدقع به 
دعوىالدعي ارتكانا علي عدم وفائه بنضيبه قي 
الثمن نظرية فير صحيحة أولا لان الاججاع 
َم على جواز الوفاء في جميسع الاخوال الى 
لايتحقق فيها النسخ الا بحكر القاضى الى م قبل 
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مجلة الحاماه 


المكم وثانيا لان اتفاق اكتوبر سنة ١16‏ 
صريح فى أن التزام اللدعى بدفع نصيبهف التمن 
لاحق لالنزام المدمى عليه الاول بتنازله عن 
نصف الصفقة تنازلا رسميا يقرره لدى قل 
كتاب الحسكة وهر مالم يفمله وهو ما اضطر 
الدى رفع هذه الدعوي واذا فليس له أن 
يطالب المدعى بوفاء تمهده الا بعد أن فى هو 
بما التزم به ويكون دفمه الذي تحداه به غير 
مقبول وليس له الاأن يطلب الزام الدعى 
بحصته فى الث.ن اذاحكم له بطلبه في الاطيان 

وحيث ان المدعي عليه الاول يقول أن 
الصفقة التي قام هذا النزاع بسبيها لم ,نكن رسى 
مزادها عليه وحده بل عليه وعلي | دكنوريوسف 
غبريل بنسبة ثلائهارباعيا وربعها للشانى ولذلك 
لايكو للمدعىفيها سوى نصف الثلاثة أوباع 
المذكوره 

وحيث انهتبين من مراجعة محضر جلسة 
م اكتوبر سنة 19417 ( مستند مرة ؟1 من 
المأفظه غرة ١١‏ دوسيه)ان مزاد تلك الاطيان 
قد رشي حقيقة علي المدمي عليه الاولويوسف 
غبريل الا انه تبين من جبة اخرى ان الاثنين 
كانا يسملان بصفة واحده بدايل توكيلبما محاميا 
واحدا هو الافوكاو هرارىواذايكون الدعي 
عليه الاول قد اشرك الذّكور معه في حصته 
الى سيستقل بها عند رسو الزاد عليه 


ع00081 


مجلة الحاماه 


وفدرهانصف الصفقة ولايتعدى حق المذكور 
الى نصيب المدعى فيا وهو النصف الاخر 

وحيث ان الحكة لاترى محلا لتعيين 
حارس قضائى علي الاطيان لمدم توفر” اسباب 
المراسه 

وحيث انهلانقدم جيعه تكون دعوي 
الدعى وجيبة ويتمين الحكم له بطلبه دون 
المراسة بشرط قيامه بسداد ٠ايصيبه‏ من باقي 
النمن والمصاريف بعد خصم مايكون قد 
دفمه منها من قبل 





المدعىالى»س و١٠١طوهف‏ ستة افدنه وعشرة 
قراريطوبمين شيوعافي 4سوء؟ ط و١٠‏ ف 
امبينه في صحيفة افتتاح الدعوى مقابل قيامه 
بسداد نصف الثمن الراني به مزادها وقدره 
لاج والمصاريف وقدرها١٠١لمليم‏ و4؟جنيه 
بخصم من ذلك ما يكون قد دفعه من قبل لي 
المدعى عليه الاول مع الرام اللدعى عليه المذكور 
بمصاريف هذه الدعوى ومبلغ 6ه جسمائة 
قرشا صاغا مقابل محاماه وباخراج المدعىعلييم 
الباقين من الدعوى بير مصاريف ورفضت 
ماعدا ذلك منالطليات 

تلى هذا الحكم بالماسه المدنيه الكايه 
التمقدة عانا بسراى المكمه فييوم العلاثاء؟ 
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نينا 


ابرريل سنة 1181 الموافق #شعبان سنة وسم١‏ 
تحث رئاس حضرة مد بك ركي وكيل امحكمة 

وعضوية حضرقى تمد فؤادحسنى افندي 
وعلي تمد جسين افندى القاصيين 

وتحضور ابراهيم عريان افندى كاتب 
الجلسة 

وذاك في غيبة حضرة حسين زكي افندى 
القاضن الذي مع المرافعة والمداولة وامضى على 


مسودة الحكم 
1١‏ 


تزوير . اختيار الطريق المدني . عدم جواز سماع 

الدعوى . تحريك المدعي الدعوى العمومية 

١‏ -- لاتطبق قاعدة (عدم قبول الدعوىامام 
المدكمة الجنائية لسبقاختيار المدعي الطريق اللدفي ) 
الانى حالة ما اذا كانت الدعوى المدنية لاتزل 
قائمة * 

اما اذا كانت هذه الدعوى قد فعبل فيها نهائيا 
فانما :طبق قاعدة ( عدم جواز سماع الدعوي لسبق 
الفصل فيها) 

؟ -- ليس الغرض من قاعدة ( عدم جواز 
سماع الدعوى لسبق الفصل فيها) منع الرجوع الى 
دعوى سبق الفصل فيها فقط وانا ايض اجتناب 
تناقض الاحكام 

وعليه فالحسكم ااصادر من التكية المدنية في 
دعوى تزو يرفرعية بصحة العقد ينع من رفع «عوى 
التزوير مباشرة امام محكمة الجنح . وذلك بالرغم 
منكرن الدعوى الباشرة تضم طلب المحمكم 
بتعويض بِيما كانت الدعوى المدنية تتضمن طلب 
تثبيت ملكية لتوفر شرط اتهاد الموشوع في 

همل» 


عاع0008 


لمانا 


الدعويين ولو اختلف الغرض فيهما ٠‏ وبالرثم من 
ادخال خصوم آخرين بصفة شركاء في الزوير ل 
يسبق اختصا.بم فى الدعوي المدذية لان الشركاء 
انما يستفيدون هن المكم الصادر لمصاحة 11١‏ 
الاصلي متى كان لمكم غير مبنى على أسباب متعلقة 
لشخصه ٠‏ 

# لا يستطيع للدعى بالحق المدى تحريك 
الدعوى العموءية الا اذا كانت دعواه صحيحة ٠‏ 
فى كانت غير جائز نظرها لسبق الفصل فيها كانت 
الدعوي العمومية غير جائز نظرها أيضا 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة العياط الاهلية 

يجاسة الجننح النمقدةعلنا بسراى الحسكة 
في يوم الاثنين ١١‏ ابريلسنه 21وام شعبان 
سنة ومم( تحث رئاس ةحضرة جندىعبد الملك 
افندى القاضى 

وبحضور حضرة تمد ايوب افندىوكيل 
النيابة وتمود افندى عبد الوهابكاتي الجلسة 

صدر المكم الآتى 

فى قضية الجنحه نمرة 8؟ سابره العياط 
سنة 1114 الرفوعة مباثشرة من الست هام 
بنت حسن خليفه مدعية بحق مدق 


مد 
تمد سلمان ححيده فلاح مزالرازيق 
وفيق سلمان جيده و ذخ 2خ 

علام قطب د منالبدرشين 


عبداللمايف حسانينجبران « منكفر زهران 
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مجلة الحاماه 


حسنسيداجمد الاجربفلاح منكفر زهران 

رفعت المدعية بالحق المدنى هاه الدعوي 
مباشرة ضد التبمين تتهمهم بأنهم يب ةالمرازيق 
الاثنان الاولان زورا عقد بيع ”اس ١‏ طنسيا 
صدوره من سلهان حميده الى اتيم الثاق وابن 
امتهم الاول . والباقون اشتركوا مع التيمين 
الاولين المذكورين بطريق الاتفاق والمساعدة 
بان اتفقوا معبما على ارنكاب هذه الجريمة 
وساعدوها عليبا فوقمت بناء على هذا الاتفاق 
وهذه المساعدة وقد وقءوا باختامهم على العقد 
الذكور بصفتهم شبودا وطابت, المكم ما 
على المتبمين بتعو لض قدره ١‏ جنيه| ومعاملتهم 
بالمواد *14و+؛ و١4‏ عقوبات ومحامى المتبمين 
دقم بعدمقبول الدعوى 

1 

بعد الاطلاع على الاوراق وما ارفق بها 
من المذكرا ات وسماع الرافءة الشفبية 

حيث انه ثبت من الاطلاع علي الاوراق 
ان الدعية بالحق المدنى رفمت دعوىي عل التبمين 
الاولين أمام الحسكةالدنيةطبت فيها المكم 
بنثبيت ملكيتها هى وأولادها القصرالمشمولين 
بوصايتها لنصيبهم الشرعى في المنزل المتروك 
عن زوجما المرحوم سامان جميدهفةدم المتهمان 
المذكوران عقد بيع مور خا فيأول سبتمبرسنة 
منسوبا صدورهلما من الورث فطعنت 
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مجلة الحاماة 


الدعية فى ذلك المقد بالتزوير وقدمت أداقه 
وقضي مدنيا بصحته بتار > بونيوسنة 1919 
ع هذا الحسكم استئنافيا بتاريخ ١١مارس‏ 
سنة 14و١1‏ ثم رفءت الدعية بالق المدنى 
هذة الدعوى مباششرة أمام محكمة انح بتاريخ 
سبتمبرسنة 1414 على التبمين الخسة وانهمت 
الاثنين الاولين 0 عقد البيع والثلاثة 
الاخيرين بالاشتراك معبها بعاريق الاتفاق 
والمساعدة اتوقيم. عليه بصفة شبود وطلبت 
توقيع العقوبة عليوم طبقا المواد ا و١٠؛و١ة‏ 
عقو بات والزامم_م بالتضامن بتعويض قدره 
واحد وعشرون جنيبا مصريا 

وحيث ان محامى التبمين دفع بعدم قبول 
الدعوى المدنية لسبق اختيار اللدعية الطريق 
الدتى طبقا لامادة وم؟ جنايات ولسبق الفصل 
فيبا نهائيا من المحكة الدئية بصحة المقد 
الطعون فيه بالزوير 

وحيثان لامح ل اتطبيقالقاعدةالنحوص 
عنها فيالمادة .م5 جنايات الى تقضى بان اختيار 
الطريق الدتى ينع من الرجوع الى الداريق 
الجنانى لامها لا تنطبق الا في <الة رفع الدعوى 
أمام المحسكلة الإنائية قبل الفصل فيبا نهائيا 
من ا محسكة المدنية ( راجع مختصر جارو فقرة 
وحكم النقض والابرام الصمرى الصادر 
فى 1١‏ فبراير سنة 1405 المأشور فى المجموعة 
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لطانا 
الرسمية السنة العاشرة صحيفة ١١9‏ ) 

وحيث ان الامر الواجب البحث فيه في 
هذه التضيههو معرفة ما اذاكان الكالصادر 
من الحسكة المدنية القاضى بصحة عقد البيع 
حائزا لقوة الثىء المحسكومفيه ومانعا من نظر 
هذه الدعوى المرفوعة عنهأماء لحك ة الجنائية 
أو انه غير حائز اتلك القوة وغير مافع من نظر 
الدعوى 

وحيث ان وكيل المدعية بالق المدني 
,قولان هناكاختلافا في المومدوع والاشخاص 
بين الدعوى المالية والدعوى السابقة لان 
الدعوى السابقة كانت مشت لة طلب تثبيبت 
ملكية حصة في منزل يما الدعوي المالبة 
تشتمل المطالبة بتعويض ولان المتبمين الثلائة 
الاخيرين في الدعوي الطالية لميكونوا داخلين 
في الدعوي السابقة 

وحيث ان مبدأ قوة الثىء الحسكومفيه 
لبس الغرض منه فقط منع الرجوع اللي دعوى 
سبق الفصل فيها بل الغرض منه ايضا اجتناب 
التناقض ين الاحكام القضائية علىقدر الامكان 
فتي قغى بثبوت حق من الحقوق وكان هذا 
الحق يمكن ان إترتب عليه تقائج متعددة 
واستخلصت المحكة في احدي القضايا نتيجة 
من نلك النتائج فلا يصح ان يطرح الحق نفسه 
للمناقشة في قضية ثانية يكون الغرض منبا 
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ل 


الوصول الى نتيجة اخرى والاكان الحق الذنى 

بثبوته في القضية الاولى عرطة لانفى في 
الثانية وأدى الال الى تناقض ظاهر بيرت 
ألاحكام اذلك قررالفقباءأشرط اتادالملوضوع 
يتوفر اذا ما طرح الحق الذى حكم بثبوته أو 
نفيه للبحث في قضية أخرى ولو كان الغرض 
الوصول الى تتيجة أخري لم يتوصل اليها فى 
القضية السابقة (أنظر أوبرىوروالجزء الثامن 
صحيفة ووم فقرة 719 ولاكوست صحيفة1/ 
فقرة ١ه؟‏ 

وغيف أن الحكة الدنية قضت نهائيا 
بصحة عقد البيع الذى طعنت فيه الدعي ةبالق 
الدنى بالتزوير للتوصل الىااككية فايس لبا بعد 
ذلك أن تدعى بتزويره بدعوى ترفعها مباشرة 
أمام محكده المنح لتصل بذلك الىنتيجة أخرى 
وهى التعويض لانم ألة صحة العقد وتزويره 
اصبح امرها مقضيا وحجة علي المدعية بالحق 
الدنى 

وحيث انه فيما يتعلق بالاخصام لائزا 
فينوافر شرط الاتحادبالنسبة لامتبمين الاواين 
اللذين كانا فيالدعوى الاولى.امابالنسبةلامتهمين 
الثلائة الاخيرين الذين اعلنتبم المدعية بالحق 
الدنى بصفة شركاء فيالتزوير ترى الحكلة اتياع 
الرأيالقائل بان الشركاء يستفيدون من الحكم 
الصادر لمصاحةالفاعل الاصلى متى كان هذا 
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مجلة الحاماة 


الحكم غير مبنى على اسباب شخصية وذلك 
اجتنا! لتناقض الاحكام والا صح ان يحكمعلى 
الشركاء بالمقوبة مع خلاص الفاعلين الاصليين 
من العقاب وهو أمر غير مقبول ( يراجع بهذا 
المنيكتاب لا كوست فيقوة الثىء الحكوم 
فيه صحيفة ٠«#فقرة‏ 1؟١٠ومابعدها‏ والشبراح 
الذين أشار الهم ) 

وحيث أنه ما تقدم تكون الدعوي 
المدنية غير جاز نظرها اسبق الفصل فيها امام 
المحمكنه الدنية 

وحيث | الدعوي االدنيةمر تبداةبالدعوي 
المنائية ولذا فان اللدعى بالق المدقى لايستطيع 
تحرريك الدعوى ال..ومبة الا اذاكان لهالمق في 





رفع دعواه المدنية. ولا كانت دعواه المدنية غير 
مقبولة فالددوي العمومية لم تحرك وجب 
المسكم اذن ب.هم جواز نظرها ايضا 
فلبذه الاسباب 

حكت الحكدة حضوريا بعدم جواز نظار 
الدعوى اللدنية لسبق الفعلى فيا ولا الدعوي 
الجنائية لمدم تحركر! والزام لدعي بالمق الدني 
جميع الصاريف ومائتى قرش مقابل اتعاب 
الخاماه 
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عبلة الحاماة 


زنا - وفاة ا ركز الثمريك 
خلافا للقاعدة العامة قط دعرى الزنا بالنسبة 
للشريك بوفة الزانية قؤلى صدور الحم في الدعوي 
لانه لا يجوز ان يسوء مركز الشريك بسبب موت 
الزانية فيحرم بوفانها من امال سةوط الدعوي 
بعنفو الزوج عنها 
باسم صاحب العظه فؤاد الاول سلداان مصر 
محكة الجنح الاهليه باللبان 
المنعقده تحت رئاسة حضرةءء,داللطيف 
غربال افندي القاضى وابراهيم افندى بحى 
مساعد النيابة وعلرشديافندي الكاتب 
اصدرت الحكمالاني 
فيقضية النيابة العمومية برة 4١‏ لبان 
سنة 991 المقيدة بالجدول العمودى 
ضْد 
(1) ستيته بنت ابراهيم النقيب سنها »٠١‏ 
سن ةمتزوجه .جامع الفحام 
0) مد عثمان حجاج سئة# ستة حاقل 
شفلبالبابٍ المديد 
حيث ا النيابةال.موميةانممت المذكورين 
لانه في ليلة 10 فبراير سنة ١؟ه‏ بدائرة قسم 
اللبان زنت الاولى مع الثاني حالة كو :ا متزوجة 
بعلي حسن الكحكى طبقا للمادتين جسم وباسمم 


عقوبات 
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كم 
وبالجاسه فوخت الرأى للمحكة لان 
المتبمة الاولى توفيت والحامى عن الثاتي طاب 
براءته لما اهداه في محضر الماسه 
الحكة 

حيث انه تبين من شهادة الوفاة عرة*> 
الؤرخه 1 ؛ - ١؟19‏ ازستيته ابراهيم 
التقيب التبمهالاولي توفيتبالاسبتاليه الاميية 
وس عساوو 

وحيث انه لاتزاع في ان لزوجج الزانيه ان 
يوقفمحا كمة زوجته في اى دور من ادوار 
الدعوى الع.ومية وان الشريك يستفيدمن هذا 
الايقاف 

وحيث انه متي نقرر ذلك وجب المكم 
بسقوط الدعوي بالنسبة الشريك في حالة وفاة 
الزانية قبل ان ,يصدر في الدعوى حك نبائي 
خلافا للقاعدة العامة لان موت الفاعل الاصلى 
لا.يؤثر على مركز الشريك وذلك لانه لأببخ 
ان يسوء مركز الشريك سبب موت الزانية 
ورم بوذاتها من احتءال سةوط الدعوي إعفو 
الزوج عنبا فى حالة ما اذا طلبت 'حبسه وقد 
حكنت بهذا الرأى حك ةالنقض والابراءالذر نسية 
في مونيه سنة الما وهذا المسكم مأشور 
إجدوعة لأسيو رفيير في التعليقات على الادة لفن 
من قنون العقوبات الفر نساوي وعككة لبرج في 


ع, م ميوىاوهذا الحكم ماثور عجموعة 
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إذذا 


دالوز الصغيرة في التعليق على الدةالمذكورة 

وحيث انه ما تقدم يكون الدفع الفرعى 
المقدم من محامي امتهم الثاتى في محله 

فلبذه الاسباب 

حكت اللحكة بسقوط الدعوىالعمومية 
بالنسسية للمتهمين وأضافت المصاريف على 
المكومة ١‏ 
7 هذاما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة في “0-1 سنة 1451 8 رمضانسنةومم١‏ 


ذا 
العوولض - حق ورثة الجبي عليه فيرفع الدعوي 
به . جرعة التبديد ‏ التكليف بامر مشروع 
١اذ.‏ مات الجنى عليه بعد وقوع الجريمة وكان 
قد بلغ شكواه عنها قبل وفاته جاز لورثتهمن بعده 
أن يسيروافى دعوى التمويض . لاذحق الجنىعليه 
ييكون قد تعلق حينئذ بالتعويض بشكواه ومن ثم 
ينتقل هذا الحق لورثته من بعده 
علي انه ليس ضروريا ان يقدم المنى عليه 
شكواه كتابة الى الجبة المختصة بل تقوم اقوالهالى 
يلقيها على المحقق مقام الشكوي . 

* س التكليف بامر مشروع كاخلاء المستأجر 
المنزل الموجر له اذا اقترن بالتبديد باحدي انارق 
المنصوص عنها في 
للمسئولية الجنائية لانه ليس لاحد ان يتولى آضاء 


المادة 44؟ عقوبات موجب 


الا انه اذا ميقت حسن 33 امتهم 


وم يكن في 
خم سنتبدا او متمنتا فلا خل لمستوولية. 


177 اك8ع ل االلانا لأم0اعع امم 


جل الحامة 


يسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكة بي سوريف الابتدائية الاهلية 

لجاسة البح والخالفات النءقدة علنا 
بسراى المحكة في يوم اجيس ؟ مارس سنة 
يفذنا و#ارجب سلة تخيلا 

نحت رئاسة حضرة مد فؤاد حسني بك 
القاضى 

وحضور حضرتي حسين زكى افندى 
وعلى حسان افندى القاضيين 

وحضرة حسن محمد اغا افندى وكيل 
النيابة وعبد الجواد على افندى كاتى الماسة 

صَددٍ المي 0 

فى قضية النيابة عرة 141 جنحاستئناف 
غرة لالا 

وحضرة محمد بك. . . مدعى مدق 

تند 

ررياض جر جس واخرين 

بعد سماع تقربر الدعوي من حضرةر ئس 
الجلسة 

والرافمة والاطلاع على الاوراقوالمداولة 
انوا 

امهمت النيابة اللذكورين لانهم فى ٠١‏ 
و18 مايو سنة 14٠‏ ببندر المنيا الاربعةالاول 
نحبو] اليك مامد يزيا مان دعا تامو 
والاعتبار بان قألوا لها( نت فاتحهالييتكرخانه ) 
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عل الحاماة 


واللامس والسادس حرضام على ذلك وقذفا فى 
حق حضرة حمدبك . . . بأمورتوجباحتقاره 
عند أهل وطنه يخطاب أرله اليه الملمس كا 
هو مبين بعريضة الدعوى وطلبت عقاب 
الاربمة الاول بالمادتين 60؟ و4م؛١‏ عقوبات 
وعقاب الخامس والسادس بالمواد 51١‏ و 9م 
و4١‏ وه56 و٠؛‏ و١4‏ عقوبات وقد طلب 
حضرة مد بك. .. اللدىي بالمق المدنى الحم 
له بمبلغ ه؟ جنيه تعويض والمصاريف ثم عدل 
طلياته بعد ذلك وطلب ان يكون التعويض 
مبلغ مائة جنيه حك به على ججيع التبمين 
بلتضامن 

ومحسكة اليا الجزئية حكنت حذوديا 
للمتبمين الاول والثاني والثالث والسادس وغيابيا 
للمتبمين الرابع والمامس بتاريخ 10 ابريل سنة 
١و1‏ عملا بالمادتين 16 و 17 جناياتأولا- 
ببراءة المتبمين من نهمة السس - ثانيا برفض 
دعوي التمويض والزمت الدعي الدق 
بالصاريف الدنية ‏ ثالثا عدم الاختصاص 
بالنسية لتبمةالتبديدواضافت المصاريف المنائية 
على جانب المسكومة 

فاستأنفت النيابة هذا السكم بتاريخ 
ابريل سنة 199١‏ واستانفه المدعي الدق 
بتاررخ ١‏ ابريل سنة 1951 وطلاب المسك له 
مبلغ ٠ه‏ جنيه تعويض فقط 
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ينها 
وبجلسة المرافعة طليت النيابة الفاءالحكم 
الستأنف بالنسبة لعدم الاختصاص فقطو الحكم 
بعدم قبول دعوي المدعى بالحقالمدنىوشرحت 
ماهو مدون بالاوراق والدعى الدتى طاب 
الغاء الم للاسباب الواردة عمحضر الملسة 
والحمكم له عبلغ ٠ه‏ جنيه تعويض فقط 

واللتبمون الاول والثاتي والثالث طلبوا 
بلسان محاميهم البراءة الاسباب الواردة عحضر 
الملسة ْ 

والتهم السادس اجاب عن تهمته عا هو 
مدون عحضر الجلسة 

والمتهمان الرابع والمامس لم يحضرا مع 
اعلانهما قانونا 

الحمكة 

حيث ان الاستئنافين مقب و لان شكلا 

وحيث ان النيابة العموميهانهمت|اتهمين 
الاربعة الاولٍ بأ مهم فى يوي 17و18 مابو سنة 
9٠‏ ببندر المنيا تءدوا على المرحومه الست.. 
حرم حضرة تمد بك ٠...‏ بالسب وطلبت 
عقابوم بالمادتين 50؟ و144١‏ عقوبات وطلب 
حضرة محمد بك . .. الزامهم بأن يدفموا له 
بوجه التضامن 5؟ جنيه تعويضا 

وحيث ان حضرته انهم التبمين الكامس 
والسادس مباشرة بانهما في م١‏ “ايو ستة ٠؟ة‏ 
امنيا حرضا الاربعة اللتبمين الاول علي القذف 
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له 


في حق زوجته فوقعت الجرمه بناء علي هذا 
الاتفاق وبان المامس قذف في حقه بأمور 
لو كانت صادنة لاوجبت احتقاره عند أهل 
وطنه بأن ارسل اليه خطابا موكرخا ١١‏ مابو 
سنة +14 حوي عبارات القذف التي ذكرها 
وطلب عقابهما بالمواد 51؟ و؟5؟ و44١1‏ و50 
و+؛و١4‏ عقوبات معالرامبا النضامنمعاللت.مين 
الاربعة الاول بمبلع التعويض الشار اليهائفا 

وحيث انه عدل طلباته بعد ذلك وطاب 
ايكون التمويض مبلغ ٠١١‏ ج بحكم به علي 
جميع التتبمين بالتضامن باعتبارم قاذفين في حق 
زوجته واعتبار المطاب الؤرخ ١١‏ مابو سنة 
1+٠‏ مكونا لجناية اله دبدبافشاء أمورشائنه 
ان لم مخل التزل المؤجز له وهي الجرعة المعاقب 
عليه بللادة 4م»عقو بات فقرء أ ولى ومن ال مكم 
بعدم اختصاص اللمكمة بنظرها 

وحيت ان النيابةطلبتءقاب امتهم اللمامس 
مع الا ربعة الاولين بالمواد 550 و+؛ و١4‏ 
عقوبات وفوطت الرأى بالنسبة للمتهم الاخير 
وبالنسبة لتطبيق المادئين ١51؟‏ و 558 عقوبات 
وطلبت الحكم بعدم اختصاص المكمة بالنسبة 
هريمة التهديد 

وحيث ان حكة امنيا الجزئية حكنت في"١‏ 
رزيل سنة 421 حضو ريا بالنسبةالمتهمينالثلاثة 
الاول والسادسوغيابيا بالنسبةللرابع وامامس 
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ممة الْحاماءُ 


ببراءه التبمين من تهمة السب ورفض دعوى 
الدعي بالقوق الدنية مم لزامه بمصاريفها 
وبدء الغتصياسيا بالنشيةعبمة اينيد 

وحيثان النرابة استأنفت اللكمالمذكور 
في 5؟ فبرابر سنة1؟4 باانسبة لعدم الاختصاض 
فقط طالبة الغاءه والحسكم بعدم قبول دعوى 
الدعى المدتى بالنسبة للتهديد واستأنفه المدى 
بالحقوقالمدنية في 1١‏ ابريلطالبا الغاءه بالنسبة 
لجريمة القذف والمسكم له بالتمويضات علي 
اللتبمين جميعا بوجه التضامن والتكافل 

وحيث أن الاتثنافين قدتقدمافي ميعادها 
القانوتى فها مقبو لان شكلا 
(عن صف ةالمدعى بالحقوق المدنية وعن قبولالدعوى) 

ايك أن امتهم المامس طمن فيمذكرنه 

في صفة الدعى وأذكر وجود رابطة الزواج 
الشرعية ينه وبين الرعومة .... الى 
اتتحرت وطلب عدم قبول دعواه المدنية لانه 
ليس له صفة فيبا 

وحيث أن الدقعى اذ كور قدم صوّرة 
رسمية مستخرجه من دفتر زواج قسم الدرب 
الاحخر تثيت أنه تزوج من الرحومهالسث :.. 
بتار ؟ فبرابر سنة 141١‏ واذن تكون صفته 
ثثابتة 

وحيث أن ما يتمين البحث فيه بعد ذلك 


هو قبول دعواه الدنيه أقام محكنة امتح 
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جلة الحاماة 


وحي ث أن الحوادث الطر وح ةأمام الممكة 
تتقسم الي قسمين احدها خاص بالمرحومة 
زوجة لدعي السسث . . . الى وفيت منتحرة 
بسبب التعدى الذى ذللها من المتبمين الاربعة 
والقسم الثاني خاص با سماءالدعىالدنىنهديداً 
دقع عليه هو مباشرة وأداته المطاب الرقيم 
ا ف ماليوسبةه؟ةا الذى ارس لهاليهالمشوم المامس 
وحيث أن المدعي بالحق المدتى قصر طلبه 
النسبة للمتهمين جيعا فى اعلانه الرقيم؟؟ فبراير 
سنة علي طاب التعواض منهم للقذف 
اذى وقع منهم في حق زوجته قبل وفانها لا 
لوفانها منتحرة بسبب ذلك القذف فانه حفظ 
أثفيية الاق في مطالبتهم بتعويض عنه فيا بعد 
اما بالنسبة للمتوم الامس فانه عدل عن وصف 
ما صدر منه فى خطابه الشار اليه بانهقذف الى 
وصف بأأنهتمديدمعاقعليهبالمادة »عقو بات 
وطلب عدم اختصاص محكلة الجنح بالفصل فيه 
لان الواقعة جناية لا جنحة وقد قضت المكدة 
الذكورة بذلك 
وحيث أنه بالنسبة لتهمة القذ فأوالسب 
الي وقمت علي زوجة الدعي قبل وفانها والي 
وجبت لامتبمين فانه ييتمين البحث فها اذا كان 
لروج الحنى عليها بصفته وارثا لمأ أن يدعي 
يحقوق مدنية باعتباركون الجرمة وقءت على 
زوجته لاعليه 
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فصر 


وحيث أن علاء القانون متفقون على أنه 
اذا مات اليني عليه بعد وقوع الجرعة فلا يخلو 
الال من اح أمرن انا أن يكون قد بلغ 
شكواه عنها أولم يباغوقلواانه في الحالة الاولى 
يكون حق المي عليه قد تكون ف التعويض 
وفي الطالبة به لانه قد اظهر رغبته في ذلك 
بالتبليغ واذن يتتقل الحق الى ورثتهويكونهم 
الادماء به أما بالطريق المدتى أو اثناء الحا كمة 
الجنائيةوقالوا فى المالة الثانية بضد ذلك (يراجع 
تعليقاتدالوزعلى نحقيق الإناياتالمسادة الاولى 
صحيفة 0 نبذة م8م وما بعدها ونبذةم0دوما 
بعدهاونبذة886 وملحقهوسوعاتدالوز جزء 
4 صحيفة وه«نبذة8 وكا بالوجز فينحقيق 
الجنايات تأليف جارو صحيفة ١ه؛‏ مرة دم 
وفوستان هيلى جزء اولغرة مههوما كان جزء 
أو ل غرة )١١‏ 

وحيث أنه ثابت من الاطلاع على جميع 
أوراقالتحقيق الخاصة ببذهالسألةأنالرحومة 
الست ... لم تبلغ عن حادثة السب أو القذف 
ولكنها بعد اط الموبدت أعراضّه فيها 
أبلغ خادمها الامر لى البوليس فش رع في التحقيق 
وفي أثناء التحقيق سكلت عن أسياب انتحارها 
فبينتها وذكرت وقائع القذف أو السب 

وحيث أنه ليس من الضرورى أنتكون 
الشكوى بشكل بلاغ مستقل يرفع من المجنى 

«ة» 
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كم 


عليه لجبة الاختصاص: بل تعتيرأقوال الحنيعليه 
الى يلقيها على ال حقق امختتص باثبانها بلانعاتام الاركان 
وذلك بالاخص فيحالة ما أذاكان حق النيابةفى 
تحقيق جرعة من الجرائم قائما عجرد علمها برا 
دون احتياج الى تبليغها اياها من المجي عليه 
(فو تان هيلى جزءه ضحيفة ؛ه*وموسوعات 
دالوز جزءم؟ كرة ٠407)وأذنيكون‏ حقالست 
في التعويض قد تتكون قبلوفاتها بإثبات النيابه 
واقمةالقذف اوالسب في تحقيقها الذي اجر في 
الحضرالزقيم5١مايوسنة 155٠‏ ويتكوزاروجبا 
ان يدعي بتعويض يقغى له منه بنصيْبه الشرعي 
أيالنصف اوالريع حس ب الاحوال 
عن الموضوع باانسبة لنبمة القذف أو السب 

حيث ان ماهو منسوب الي التبمين 
الاربعة الاول انهم تعدوا على السث ... زوجة 
لدي بقوابم لاوم في الشارع العام وهي مطلة 
من شباك منزلها ( فلانه امسلمه يكره تزفرا 
ونقو لكيريا لايسون ‏ لان,! خسرت البيت 
بمد شفر البيك ) 

وحيث أن القصدالظاهر منهذهالعبارات 
ان السنت"....نسيء استغهال مْزلها بسلوكها في 
غياب روجا ونذة النسبة لو صحت لاوجبت 
عقابها فضلاحمأ توجبه من احتقارها عند أهل 
وطنها وقد ادركت خطورة هذه النسبة كل 
الادراك وتأثرتلفظاعتباعو اطفهاحتي اصبحت 
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مجلة الحاماة 


لانطيق اللياة وام تالوتع ل البقاء موشيوع 
هذه النبمة العيبة ءنها فاتتحرت ومانت وأذن 
يكون ماهو ماسوب الى التهمين الاربعة 
الارل مكونا لجريمة القذف لنوافر أركانها 
الفانونية حسب الماده 51؟ عقوبات 

وحيث أنه لانزاع فيكون الست. . قد 
تناولت السموأنها سئلت بعد ا نأسعفت بالملاج 
وأفاقتما كان من أثر السم بيجسمها وثاب اليا 
رشدها عن سبب انتحارها فاتبمت التهمين 
الاربعةالاوا ل بقذفهماياها بأن نسو االيهااستعال 
مزل زوجها فيما لايتفق معالشير ف والآداب 
وأنه اكول مهم أيذاؤها حى زهدت الحياه 
اختارت الوت فانتحرت بأن نعاطت حامض 
السليماني 

وحيث أن م نسم منباذكالقو ل كتيرون 
لامكن أن يتطرق الشك الى عدلهم ولا الى 
صدقبم في النقل 

وحيث أن الحدكنة لا ترىعلاالىالشك 
فقول ]اسينة ...ولا يكن افتراض أي 
سبي لانتحارهاغيرالذىذ كرت فيالتحقيقات 
ولا يقوم لنيرذلك من الاوجه النيحلت محكة 
الدرجه الاولى على الشك وزن ولااعتبارتاقاء 
هذا الدليل القاطع وهو انتحار السيدة الذي 
لايتأتى الا من التآثر النفسى الشسديد يسبت 
ايذامها وقذفها بتاك التهمةالشائنةوهي استهال 
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١‏ ملة المحاماة 


ظ مزل زوجها فيها حرمه الششرع والآداب 
وَحَيكَ أن اسكة لاترتاح اللي ما شهد 
به شبود إلنني ولا تعتبرها مفسدة لاقام علي 
صحة التهمة من الادلة القوية واهمها أقوال 
الجني عليه بعد انتحارهاوهي تجودبنفسم! قادمة 
دبها بل ونفس اتتحارها الذى ما كانت 
عليه لولا شناعة ما انهءت به وفظاعة 
الى أحدثه بنفسبا 
وحيث أنه تلقاء ذلك تعتير الحسكة أن 
نهمة القذف ثابتة قبل التهمين الاربعة الاول 
وحيث أنه ثابت من جبة أخرئ من 
شبادة فاتوس جرس (نه أثناء اجماع الناس 
في مأتم للست فاطمة هانم ععكامل بك مرقس 
الذي استاجر منزل اللدعى بالحق الىمدنى اثناء 
اثامة زوجته به يقول للمدعى ان ال متب السادس 
سيشاغل السدعى وزوجته حى يخليا التزل 
الذكور 
وحيك أثة تلقاء ذلك وعدم وجودمابحمل 
التبمين الاربعة الاول على الاعتداء على زوجة 
الدع بالق المدنى لايسع المحسكةالا الاعتقاد 
بأن التهم السادس تنفيذا لوعيده الذى افضي 
به لكامل بك مرقس قد حرض التبمييت 
الذكورين علي مناوأة الدعي بالحق الدني 
وزوجته تتقذفوها بالعبارات الجارحة التقدم 
ذكرها لبكرهوهاعلى تر الازلواختيارجوار 
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فذها 


غيد جوارم واذن يكون مسئولابالتضامن مع 
التبمين الاربعةعنالتعو,ض المسبب عن التشهير 
الفزع بالسيدة 

وحيث أن نمة التحريض أوالاتفاقغير 
ثابتة قبل امتهم الخامس 

وحيث أن الحكة تقدر ذلك التمويض 
مبلغ ٠٠١‏ جنيهمائةجنيه كطاباللدعى ويكون 
للمدعى نصفه بالفريضة الشرعية قبل المتبمين 
الاربعة الاول والسادس بالتضامن وقد قصر 
طابه على هذا اللقدار يجلسة المرافعةأمالمقوبة 
فلاللتو: فيمم ألا نالنيابة م قستأنف حكرا البزاءة 

عن ببمة يليد والدفع بعدم الاختصاص 

حيث أنه بالاطلاع على الخطاب الرقم 
٠١‏ مايو سنة 198٠‏ المرسل الى الندعى من 
امتهم المامس تبين أنه يحوي العبارات الآ ثيه 
(وبكل أسف أخبر بأنه ورد لى جوابات 
يذ أن بالنزل سيدة حه ومعلوم أنك لست 
متزوجا - وهذه الماله لا كن السكوت 
عليبا ‏ فاذا لم خل النزل في ظرف ثلاثة أنام 
من وصولهذا المطاباليك أتخذالاجراءات 
القانونية للحصول ع ىأجرة احفر وايجارالشبر 
الحالى والاخلاء لاسباب وايينها للمجكمةوقد 
ذكر تاك بعضها 

وحدث أن اركان انطباق المادة 4م؟ 
عقوبات أن يكون التبديد بافشاء أمور أو 
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نيلها 
نسبة أمور ماسة بالشرفوأنيكون مصحوبا 
بطلب أو تكليف بأمر فيتعين البحث فها اذا 
كانت هذه الاركان متوافرة باانسبة للخطاب 


المشار اليه انفا أم لا 
وحيث أنه لاريب فى أن التهم الامس 
كان يسيء الظن حالة اللست . . . وكان يمتقد 


ا خادمة الدعي لا زوجنه وقد بان رأيه 
ونأ كدت نبته في قوله (وهذه الماله لا حكن 
السكوت علا ) وينبئ آنا ل سن 
السكوت عليه والاغضاء عنه من صاحب 
النزلباانسبة لستأجره هوالامر المعيب المتعاق 
باستعال المنزل في غير ما اسستؤجر له استعالا 
يتكره الشرع وتأباه الدب العامةزد عل ذلك 
أنه لولا اغتبار المتهم المذكورتلك النسبة جارحة 
وليس يرضى المدعي اذاعتها خوفا على معمته 
وكرامته لما جملبا سببا في خطابه الى طلب 
اخلاء المتزل واتخاذ ذكرها لدى التقاضى سبيلا 
الى التوص ل للك بالاخلاء فبى ب ةا همات 2 
بإلشرف والاعتياو غير أنها غير صحيحه لما 
بين من ان السيدة المنوه بها في الماب 
زوجة المدعىوا انالمته م كان يبل ذلك على الغلاب 
وانه كان يمتقدكا اعتقد ذلك واهانباخادمته 
وحيث ان ما اعتيره الدعى تهديداً هو 
قول التهم له في الطاب النوه عنه انه ان ل 
يخل اللتزل في ثلاثة ايام يتخذ العارق القانو نيه 
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مجلة الحاماه 


للحصو ل على الاجرة والاخلاءلاسباب سيبينها 
للمحكنة ومنهاما ذ كره أ نفا واعتير ان هذا 
التكليف مقرونا بالتبديد متما للركن الثاق 
من اركان الادة 4م؟ عقوبات 

وحيث ان علماء القانون عند ماعنوا _ 
بشرحالادة.«منقانونالمقوبات الفر نا ٠‏ 
الى تقابل الماده 4م؟ اهلى بحتو ب 0 
التكليف بأمر مشرو ع كاخلاءلستا جر 337 : 
الؤجر لهاذا اقترن بالتبديد يوج__العقاب املا 
فقال جارو ووافقه عامة الشراح انه موجب 
للمسثووليه الإنائية لانه لس لاحد أن يتولي 
قضاءحقه:فسه(جارو جزء ه صحيفة01:) الا 
أن لبعضهم رأيا اخر وهوانه مع التسليم بصحة 
النظريه السالفةفقد يحدث تلقاء عض الظروف 
أطاضةما يدعئ الىهعذرالةهم الذى لجا الى الت ديد 
لاحصول على حقه اذا نينت <سن نيته وليسكن 
فيتمله متعنّا اومستبدا تعليقا ت(دالوزعلىةانون 
العقوبات صحيفة 455 كرة هته ) 

وحيث ان ما جاء تخطاب المتهم امشاراليه 
انفا هو انه انذر الدعى 3-7 عدم اخلائه امازل 
عمقاضاته في ذلك وابداء اسيابه للمحكنة ومنها 
ماظنه متعلقا بزوجته وسلوكها فطلب مالك ( 
المزلأوصاحب ا مق فيه اخلاءهوتهديدهالساكن 
بمقاضاته ان امتنع معابداء اسياب طلب الاخلاء 
للنحكة كلا امووتشروعة ولاتكوةالدرقة 
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مجملة الحاماه 


المنصوص عنها في المادة4م» عقوبات أما ذكر 
المسألة الخاصة بزوجةالمدعي فلاترى ال كله انها 
ب على وجه التبديد لاتصالبها 
عو صّوع الاخلاء وجواز ابدائها سببا لابه ولا 
.كن اعتبارها تبديدا معاقبا عله كجناية حين 
أنه لوكان المتهم حقق قوله هذا بالفمل دون 
كثبية المدعي أليه ورفع دعوي الاخلاء وأبدى 
الاسباب|اني جملته علي طلبه ودكر منها ما كان 
يظنه بالسيدة السأكنة فيه لما أمكن اعتبار 
ذلك منه الا لمق الدفاع وقذفا أو سيا معاقبا 
عليه ويكون من المتناقضات البليغه انذيكون 
الآمر اذا وقع بالفعل جنحهوان يكون اذا صار 
مجرد وعيد لمنفذ جناية وهو ما لا يرضاه 
العقل ولاءقره القانون ولو جاز ذلك ا كان 
النيحق أن ياحف في طلبه ولا أنينذرغرعه 
عقاضاته ولو بالغ اوافحش في الانذارلان اقتضاء 


سيقت في امطاب 


٠‏ الحق جائز مشروع 


حيث انه اذاتقر رذلك تكو ناركانالتبديد 
ع متؤافرة ويكوق حك عدم الاختضاض 


كمع /االانا للمآعع لاوم 


امهنا 
فى غير محله ويتمين باعادة القضية لمحسكة الجنح 
والخالفات بالنسبةالمتوم اللامس لنظرها باعتبار 
ون ما هو منسوب اليه اماجنحه او غالفة 
لكالا مياى 

وبعد رؤية المواد الذّكورة 

حكنت المحسكدة غيابيا بالنسبة لارايع 
واللامس وحذوريا بأخسبة لاباقين بقبول 
الاستكنافيز شكلد وفيا موضوع أو لاذها مخقص 
بتهمة القذف المنسو بة الى التهمين بالغاء ‏ 
الستأنف والزام الاربمة الاول والاخير يان 
يدفعوا بوجه التضامن والتكافل الى المدعى 
الدق 6 حا مصبرنة والصاريك 'الائعة 
الناسبة وتأييده بانس به للمترم المامس_وثانيا 
فما مختص بتهمةالتبديد بان لك المستأنف 
وباختصاص محسكة الجبح و الغالقات بنظر 
الدعوى باعتبار التبمه جنحة ة أو مخالفة واعادة 
القضية الى قلم الناني العمو مي لتقدعها المحكلة 
الختصة وابقت الفصل في الصاريف الجنائية 
الخاصه مها 
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فهرست العدى السابع 


(الأحكام ) 
نقض - أسباب المكم .سحريرها والنطق بها ص 
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أستئناف - جوازه ‏ الاحكام الصادرة من الحا 1 الابتدثية ‏ زيادة الدعى به « 
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شفعة . عرض الثمن . ايداعه . حق ارتفاق . تنازل اللشتري عنه »2 
شفعة طلبها بواسطة وكيل في الادارة . اجازه الموكل : 
تزوير-قوة الاحمكام المنائية أمام الحا ك الدنية 0 
بدل . طريق اثياته . قرائن الاحوال 3 


أحالة ضابط الي الاستيداع . امر ادارى اختصاص الحا ك5 المدئيه ‏ تعويض ‏ « 
ترك المرافمة . قبول المدعي عليةحق الشفيع في العدول عن الشفعة . تعويض م 


محكة غتلطه . اجراءات نزع ملكية صالح أجنبى. بب صحيص .لك عشي الدة 0 
وقد قمة اساندين ناظرنها 9 
شاعة. تزوير عقد البيع . .داع التمن دون عرضه . ح قّالاسترداد 2 
وقف . اصلالوقف . اختصاص الحا ّالشرعية . نزاععلىعين الوقف. اختصاص 
:ظ ال حامر الاهلية . عدم جواز سماع الدعوي لسببق الفصل فيها 0 
التاجير للتقاصر . اجازة وليه 3 
أجارة . التأجير من الباطن . التنازل عنها . المشاركة عليها الشرطالجزا فى « 
المزايدة . الاتفاق على أ نقسام الصفقة ‏ سب ب صحيح- عقودالعارضّة الشرط 
الفاسخ الضمني ٠‏ تقد يرالقاضى 3 
تزوير.ا ختيارالطريقالمدلى.عدمجو زءماع الدعوى. ربك الدعى الدعويالعمومية« 
زنا وفاة الزانية ‏ مركز الشريك 0 
تعويض - حق ورثه الى عليه في رفع الدعوى به . جرعة التبديد ‏ التكليف 
بأمر مشروخ . 
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17اك8ع ااانا للماععلالمم ع00081 برط فعداء نوزم 





السنةالثانية 


المجاماة 


مصر في مابو سنة 1979 





الدصكام 


الاثبات» بينام وموكله:البينهوقر ائّنالاحوال 

المادة ١6‏ مدني 

دقع مخام مبلغا من المال لدائئن موكله م دقع 
الدعوي على الاخير يطالبه بما دفمعنه مدعيا حصول 
الدفع من ماله لاص فقضتالحسكمة الابتدائية 
برفض دعواه بناء على ان دفعه هذا يفيد من نفسه 
الدقم بالتوكيل او بالواسطة ومن ثم الدفع م 
مال موكله - ومحكمة الاستمناف قررت بان 
القريئة في جانب المحامي الا انها قرينة نسبية 
اناالا 115لا لو ليست قر ينةمطلقة "نال ا ونال 
واعتبرت الايصال حجة لمحا الى انيثبتالموكل 
حصول الدفع من ماله واباحت للاخير الاثبات بكافة 
الطرق القانونية وللمحامي النفي 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

الشكلة عانأ تحت رئاسة حضرةصاحب 
السعادة أبو بكر يحى باشا ويحضرر حضرات 
جناب مسيو سودان وحضرة صاحب العزة 
على حسين بك مستشار. ين وتمدفبىى امد 





5 لو 
العدد الثامن 
إفنديكاني الجلسة 
أصدرت ال الآتى 


فى الاستئناف المقيد بالمدول العموي 


مرة ولا١1‏ سنة م قضائية 


حمد زيدان العبد ومن معه 
الحسكة 
بعد الاطلاع على السك الصادر بتاريخ 
7 وليه سسلنة موز من حكمة عد 
الابتدائيه الاهايه فى القضية المدنية رقم ٠١١‏ 
سنه 1476 ارفوعة منالستا نف صّد الستا نف 


سكندريه 


عايهم وشريفه بهنس الشريف المبينة فيه وقائع 
الدعوى وطليات الاخصام القاضي ذلك ١‏ 
حشوريا برفض دعوى الدعي مع الزامه 
بالمصاريف وماثى قرش اتعاب تحاماه 
وبعد الاطلاع علي باقي أوراق القضية 
وسماع المرافعة الشغبية والمداولة 
ع00081) بطوة 


م 


حيث أن المستأنف استأنف ذلك الحكم 
بتاريخ ١‏ اكتوبر سنة 9٠‏ طاليا ل 

بقبول اس:منافه شتكلا ومو ضوطا بالغاء ل 
المستانف والرام المستانف عليهم بان بيدفعوا له 
بالتضامن مبلغ ٠ه‏ م اج وفوائده المركبة 
بواقع 5/ من ه ينابر سنة 199٠‏ اغاية السداد 
ومصاريف الدرجتين والاتعاب وحفظط جبيع 
المتوق 

وحيث أنه يجلسة م فبرابر سنة 9و1 
الحددة أخيراً لنظرهذا الاستئناف صم الحاضر 
مع المستأنف على هذه الطابات وطاب -#الماضران 
عن الستأنف عليوم د للع السانت 
وقد أجل النطق بالمكم لجلة اليوم 

وحيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

رسيت أن لانزاع في أن الستأنف قد 
قام في ه يناير سنة 19107 بدفع مبلغ 4 جنيب 
اتطيزيا مل تلكى بالا 
ضمن مطلوب الل | ذكور من المستأنف 
عليهم مدينيه الذين يدعون أنهم قدموا هذا 
البلغالمستأنف لك يدفمه عنهم كا أنه يدعى 
أنه دقمه عنهم من ماله االحلس مما أدى الى 
قيامه يرفع هذه الدعوى علييم مطالبا ايام برد 
المباغ مع أرباحه ااركبة الغايةتاري رفع الدعوى 
وفوائد المبلغكله والمصاريف والاتعاب 


وحيت أن عكة أولدرجة رفضث 


اسكندن به من 
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ملة الحاماء 


دعوي المستأنف محجة أنه كان وكيلا عن 
م المستأنف عليهم وأنه مراءاة للصلة المتيئة الى 
كانت ونه ويينهم لم يتمكنما إسبب المانع 
من الحصول على اثبا ت كتانيعن واقمة 
السايم مبلغ الماثتين وا أدبيف جنير اليه وعلى ذلك 
يكون الاثبات يالقرائ جارًا وأنه مادامت 
القرائ الى ارتكن عليها المستأنف علييم قد 
دحضت قران المستانف فهى كانية لاثبات 


الادني 


دعواثم وتفنيد مزامه 

وحيث أنه لايسع الحكة الأخذ بهذا 
الرأى لانه فضلا عن عدم التأكد من 
التي كانت للمستأنف وقت الدقم وهل هى وكالة 
أو وساطة فانه م يكن هناك على كل حال ماعنع 
الستأنف علييم أذاكانوا ١م‏ الذين قدمواالبلغالى 
المستأنفمن أن 0 
شخصيا في الدقع بانكانوا يثبتون ف الايصال 
مصدر النقود الى يزعمون أنهم أصحا بها 

وحيث وأن يكن تقرر في حكم نقض 
فرلسى صادر في 4 يوليو سنة 1644 ( مجموعة 
السستة الذكورة لسيري جزء أو صفحة ..+) 
أن قيام أجنى يسداد د لايعتبردليلاولاقرينة 
على أن الدف كان من ماله لماص فان حكداا خر 
صادرا من حكلة| استثناف وردوفيأولأغسطس 
0 ( 
قدقررميدما منافضاهام الناقضه للمبدأ المذكور 


عاع0008 





مجملة الحاماة 


حي ث حاأء به على الانخصض دأنه مادامت حيازة 
التقول تمتبر دليلاءلياللكية فاالشخص الذى 
بقوم بسداد دين بنقود في حوزته يفترض أنه 
مالك اتالك النقود بقاع النظر عما اذاكان في 
هذ لدف وكيلا أووسيط انماهم متم وتام ههه 
لان حالة أفتراض ملك .ته للنقود لاتنتبى ألا 
أذا أثئيت صراحة فيالخالصة ان نلكاانقود قد 
سامها أليه الدينون» 

وحرث أن الحكمةترىأ نهذ الرأىأقرب 
امدل من الرأى الاخر لان الستأنف وقث 
قيامه بالخدمة الني كد انه أداها للمستأنف 
علييم وبصفته محاميا عنهم ولينه ولينهم صلة 
شعصية وأزتكانا علي القريئة الى جلاهاحكم 
بوردو مبذه الدقة فيها يتملق علكية النقود 
الدفوعة لم يكن فيرسمه مام كل هذ هالظروف 
أن يطلب من موكايه وأصحابهاقر اراكتابياعن 
مصدر النقود المقيقى بخلافدعوىالستأنف 
عليهم الذينكان يسبل علي,م أذا اقتضى المال 
أنبحصلوا على مثل هذا الاثبات هذافضلا-ن 
ان رأى محكنة بوردو امن من الوجبة القأنو نيه 
لانه اكير موافقة للمبادىءالقانونيةالعامةو على 
ذلك ترى محكنة الاستئناف الاخذ به نظراعلى 
الاأخص الي اننفس عبارة ايصال ه ينايرسنة 
7 الصادرمنل تلكي وان م تكن صريحة 
الا أنها لا نؤدي على ما يظبر الا الدلول الذى 


1107م /االا 






تزه ب#االدتاك 

وحيث ان القرينة الني تنبت على هذا 
الوجه في صالح المسأنف تحلهمن ضرورة اى 
كنات اذو لمكو ها ايا فر نيه 
سمامها كأعوز لأفريئة مدالقة فعسز أه كمد 
فبى بالبداهةقالمة لانفي ما يقدمه المستأنف 
عليهم من الاثبات ومتىكان الام ركذلك فعلييم 
نفيها وعليهم ان يثبتوا بكافة الدارق با في ذلك 
البينة والقرائن انهم ثم الذين ‏ اموا الى الحامى 
التقود الي دفمها في ٠‏ يناير سنة1907 الى حل 
تكلى وأنهم ساموها اليه لبذا الفرض يأ ان 
الاثبات بالبينة والقرائن المومذوعية لاشكفي 
جوازه ضد القرينة القانونية البسيطه 

وحيث أن للمستأنف المق بلا تزاع تبنا 
لاحكام القانون العام فى نفى الاثيات الذى 
يقدمة بكافة الوسائلالموصلة الي هذا الغرض 

فلبذه الاسباب 

كه المكتسورياق و الامضات 
شكلا وقبل الفصل في الوضوع بالتهر 3 
للمستأ نف عليهم بأ ن يثبتوا بكافةالطر قالقانونيه 
مما فيها شوادة الشبود بان» لغ الابتين واربيين 
جنيها افرككيا الما.فوعه لمسابهم من المستأنف 
#قتغي الايصال الؤرخ ه ينابر سنة 15107 هو 
من مالهم الماص وامستانف النفى بنفس 
الطر قال ذَكورةونديت التحقي قالسيوسودان 

ع00081 برذ له 2نانواه 


تكننا 


وحددت للتحقيق صباح يوم الثلاثاء م“مارس 
ستة 1909 بسراى المحمكة وحددت للمرافية 
جلسه «؟ ابريل سنة ؟158 وابقت الفصل في 
العاريف لان 

هدا ما حكمت به اله_كمة في جلستها العلنية 
المنمقدة في يوم الخخيس ١١‏ فبراير سنة 1455 و١1‏ 
حمادي الثانية سنة +14 


الغمان الشخصى والعيني . رهن حيازه 
سقوط الدين بالنسية للضامن 

مادة 194 تجاري 

مادة ٠٠0‏ مدي 


لاسقط الدين بمضى المدة مالما بتي اأرهون 





في حيازة الدائن 

وف القضيه 

تعاقد شخص مع آخر على بعض امال ا مقاو لات 
(وهي من الاعمال التجاريه) وضمن ثالث الثائق 
فيها ضمانا شخصيا ثم ضمانا عينيا بأن رهن للاول 

عينا رهن حيازه 

بعد مفى خس سنوات على تار ريخ الاستحقاق 
دقع الدائن دعوى على المدين وضامنه فدفع الاخير 
بسقوط الحق في الدين بالفسبة له بالرئم من اءعراف 
المدين بالدين وتنازلة عن التمسك بسقوطه فاخذت 
محكمة اول درجه بهذا الدفع وقضت على المدين 
وحده بالدين 

ولكن محكمة الاستئناف قررت بان اعتراف 
المدين بالدين وتنازله عن التمسك بسقوطه واذكان 
لايثر في .دق الضامن الا انه طالما ان الضامن قد 
دهن للدائن عينا رهن حيازة فلا يسقط الدين 
بالنسبة له ما بتهي المرهون في حيازة الدائن 
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مله الحامة 


باسم صاح ب المظمة فؤاد الاول - لطان مصر 
محكمة استئناف معير الاهليه 
الدائزة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا حت رئاسة حضمرة صاحب 
السعادة ابو بكر حى باشا وذور حضرات 
جناب مسيو سودان وحضرة صاحب العزة 
علي حسين بك مستشارين وممد فهمى اد 
افند ىكاتب الجلسة 

أصدرتالمك الآتى 
في الاستثناف القيد بالجدولالعمومى بنمرة 

؟م١٠‏ مدئه لثم قضائيه 

الرفوع من ورثة الرحوم الماج تمد 
عبد الله مان وم ابراهيم عمد عبد الله وفاطمه 
وسكينه وامينه كريعات تمد عبدالله واجديد 
عبدالله وزيئي بن امد 

ضد 
مرسى يوس فعامر وعبدالواحد مدييدق 
وقائع الدعوي 

رفم خمد عبد الله مان مورث الستأنفين 
هذه الدعوى أمامحكهمصر الابتدائيهالاهليه 
د مرسي يوسف عامر وعبد الواحد مد 
بيدق وحن بك حسني المقاول ضامن وقال 
لصحيفة دعواه المعائه ”7 يوليو سنه 9و١و1‏ 
أنه بتاريخ ” مارس سئه 14٠8‏ تعاقد حسن 
بك خسني القاول مع المدعي عليه الاول بشمانة 


ع00081 


٠7-3‏ صصص مسو "صصص 


عل الحاماة 


الدعي عليه الثاني على أن ,ورد المدعى عليه 
الاول انفاوا لنشخيله بالترع وال وروقدتض.ن 
هذا التعاقد شروط العمل والحاسبة ثم تحاسبا 
وبق سن بك حسني طرف العان اليه الاول 
١‏ باره و0/؟ قرش فحول حسن بك حني 
هذا البلغ الي المدعي بتاريخ 107 يوني سانة 311 
مع ملحقات هذا البلغ ٠ن‏ و ومصاريف 
وذلك أصبح اللاعى معتبرا أنه ح لحل حن 
بك حسني في ججيع حقوقه قبل العان اليب! ولا 
كان باحتساب فوايد مبلغ ال ٠م‏ باره و /ا٠هلا؟‏ 
بواقع“ فى المايه ابتتداء من اول يناير سنة 19٠4‏ 
لناية شبريونيه سنة19415 تكون مبلغ 59159 
ترش ولضمه علي البلغ االطلوب تكو ن املة٠٠‏ 
بارهو٠50ة؛قرشا‏ لذلك رفع هذه الدعوىطاب 
فيها ألزاءالمدعى عليبما بان يدفعا لهبوجهالتضامن 
مبلغ قرش مع فوايد ميلم ال © بأره 
ولاءهلاءقرشا بواقع مايه استويا ابتداءم نأ ول 
.يوليه سنة416اايةالسدادمعالمصاريفوا تعاب 
الحاماه حكم مول بالنفاذ لوقت وبدون 
كفالة ويولة التحذير ادخل مردى بوسف 
افر حت بك تحستئق اعنامفا .فى الدعوئ؟ 
وجاسة المرافعة دفع لدعي عليهالاولسقوط 
الحق في المطالبة بالدين لانه تجارى والمدعى عليه 
الثانى دقع إسقوط المق في ضما نتهاضىهاسنة 
عليها 





1ك ةع اال امام 


يفنا 

وبتاريخ يونيةسنة 6 حكمت 
محكمة مصر اأشار اليها حضوريا اولا برفض 
الدفم الخاص بسقوط المق في المطاابة بالدين 
المقدم من مرسى يو فعامر وبالزامه بانيدقم 
[لمدعى مبلغ تس عةو اربعيزالف وستمايةوحسين 
قرثا صاغا ونصف مع الفويد عن مباغسبعة 
وعشرين الف وسمايه وسبعة ونصف بواقعم 
المايه سبعه سنويا من أوليوليهسنة1415 اغاية 
السداد مع الصاريف واثتين جني هأ تعاب محاماه 
وشمول دلك بالنفأذ المؤقت ر بلآكفالة ثانيات 
بقبول الدقع ب قوط الم اضي امس سنوات 
المقدم هن الطامن عبد الواحد مد بيدق 
ورفض دعوى المدعى بالفسبة اليه فاس:] نف 
محمد عبد الله عثمان هذا الك كم بتاريخ :و 1١‏ 
اعالة سنة 0و1 مالك م تقبول استئد افه 
شكلاوق فى الوضوع بتعديل للك المستأنف 
وبألزا م المستأنف عليهم أن بيدفموا الا 
بوجه التضامن والتكافل مباغء» بأره +56ةة 
قرش مع فوايد مباغ م بارهو »/٠0‏ قرش 
بوافع اليه سبعه س:ويا مناول يوليهسنة141 
لغاية السداد مع اللصاريف وأتعاب الحاماه عن 
الدرجتين 

وفيأثناءسيرهذاالاستثنافتوفي الستأنف 
وحات ورثته محله 
وياسة ؟1 مايو سنة 196١‏ تنازل وكيا 


ع6 00 إن 260 


كلم 


المستأنفين عن المستأنف عليه الاخير . «حسن 
بك حسنى» والحكمة صدقت على هذا التنازل 
وبجلسة م فبراير سنة؟+19 الحددة أخيراً 
لنظرهذا الاستثنافصمم الماضرعن الست نفين 
على طلبانه البينة بصحيفة الا تئنافوالحاضر 
عن الستأنف عليه الثانى طلب رفض الدعوى 
بالنسبة اليه ثم أجلت القضية للدم مع تقديم 
مذكرات ققدم وكيل الستأنفين مد كزنة 
طلب فيبا تأبيد المسكم الستأنف بالنسبة 
للمستأ نف عليه الاول والغائه بالنسيهللمستأ نف 
عليه الثاني والرامه متضامنا مع الاول عبلغ ٠‏ 
بارهو٠هةة؛‏ قرث) صاغاً مع فوايد مبلغ/6.1/؟ 
قرشا صساغا بواقع ‏ في الايه من أول يوليو 
سنة 1919 اغاية السد دمع المصار ريف والاتعاب 
عن الدرجتين 
الحمكة 
بعد سماع المرافعة الشفهية والاطلاع علي 
أوراق القضية والداولة فانوتًا 
حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 
وحيث أنه وان يك الاستكناف مرفوما 
50 الستأنف عليهها الا أنه لايتمرض لماحم 
به صّد الستانف عليه الاول بل هو موجه 
في الواقع ضد الستأنف عايه الثالى بعنته 
كفيلا قد قبل مذ ه المكم التتانك الدقم 
سقوط الحق عقتضى الادة -. 4و١‏ - من 
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جلة الحاماة 


القانون التجارى لمضى خسة أعوام علي الدين 
رثما عن افرار المدين الاصلى به ارتكانا على أن 
هذا الاقرار بعد مغى اليعاد يعتبر تنازلا من 
المدبن ما اكتسبه من سقوط الحق ولكنه 
لايمكن أن يترتب عليه ضر لقوق المدين 
المتضامن والسكفيلتملابامادة 00> منالقانون 
المدنى 

وحيت أن المتأنف غير حق في السبب 
الاول من اسياب اسمنافه الذى ير تكن فيه 
على ما جاء في بلانيول شمرحا على المادة >5٠‏ 
من القانون المدني الفرنى لان هذا الرأي 
بتعاق مع المادة الواردة بمسأله قداع مدة 
سقوط المق لا التنازل عنه بعد أكتسابه 
يعفى المده 

وحيث أنه يظبر انقد فالتعلى تحكةأول 
درجه من جبة أخري أن المستأنف عليه الثانى 
ليس كفيلا فقط <ىكان ينابق عليه هذا 
الرأى بلا جدال بلى هوفضلا عن ذلك ضامن 
بموجب ضمانة عينية قدمها للمحيل بأن رهن 
له ثلاثة أفدنة من ملكه مقتضى عقد تاريخه 
مايو ومسجل في ١١‏ يوليو سلنة 191 
معترف بوضع اليد وقد أقر فيه بصربح 
العبارة !نه يقبل في حالة حو يل الدين نق لالضمانة 
وحق حيازةالارض المرتهنة الى الحالاليه وهو 
ما وقع بالفمل عند ما حول الدائ الاصلي الى 


ع00081 


مجلة الحاماة 


مورث المستأ نفين فى ١١‏ يونيه سنة 417 الدين 
الذكور معكافة الحقوق الترتبة عليه بمافي 
ذلك الفوائد والملحقات والرهن بعد محاسبة 
المدين محاسبة دقيقة 

وحيث أن المستأنفين يعتيرون والحالة 
هذه دائنين لامستأنف عليه الثاق ومرتهنين 
للكه بموجب رهن حيازى صحيح ومن ثم 
ييكون لم المن في أن يتمسكوا مما به في 
ثآتى اسباب استثنافهم من انه ليس لامستانف 
عليه الثانى حيال هذا الرهن أن يتمسك ضدم 
بسقوط الدين 

وحيث أن التمريف القانوني للرهن يكني 
وحده لتأبيد هدا الرأي فضلا عن قول الثقاة 
به سواء في مصر(دوهاس فقرة ©٠‏ عنالرهن) 
وفي فرنسا حيت جاء في بلانيول ( الجزء الثاى 
456 ) «لايسقط الدبن طالما بت الرهنئىحيازة 
النائن لان المدين بتركة المرهون بن يذى الدائن 
يعتبر مقرا ببقاء الدين بطريقة مستمره » 

وحيث فها يقعلق بامبلغ الذى يجب الحم 
به على المستانف عليه الثلق هو رفض الدفع 
القدم منه أنة يجب ملاحظة أن ءةسد الرهن 
قد نص با تقضى بذ المبادي عالقا نونية منالتزام 
الدائن بتقديم حسآب عن ريع المين المرهونة 
سيا وأنه يجب الا يغفل هنا آن المي نالرهونه 
بقيت في حيازة الدائن منذ سنة م0٠15‏ 


كماع الل 





امام 


فلبذه الاسباب 

حكمت الممكة حضو ريابقبولالاستثناف 
شكلا وموضوعا بالذاءالحكم الستأنف ورفض 
الدفع المقدم من الضامن عبد الواحدتمد بيدق 
بسقوط الحق عطالبته بعد مضى خم سسنوات 
وحددت جلسة » فبراير سنة »>1 امناقشة 
ين الطرفين عن ريع الثلاثة افشدّنة ولسكك 
المرهونة من الضامن تأمينا لسداد الدين مدة 
الرهن وابقت الفصل في المصاريف الان 

هناها يه به المحستكمة في جلستها العلنية 


النعقدة في يوم الجيس ١5‏ فبراير سنة 195 و4١‏ 
حمادي الثانية سنة ١84٠‏ 
اثيات الوراثة ‏ أمام الحم المدنية 
المادتان وهم اهم من لائحة الجاكرالشرعية 
الاشهاد الشرعي بائيات الوراثة ححة قاصرة 
على المشهدين فاذا أنكر أحد اللخصوم الوراثة أمام 
الحسكمة الشرعيةولم يكن من المشبدين وجب ايقاف 
الدعوى حى يقدم مدعي الوراثة حكي) شرعيا بها 
بادم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
مسكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجاريه 
الشكلة علناحت وئاسة مسترمارشال 
وحخضور حذمرات صاحى العزة ععايه حسى 
بك وتمد بك حامى عيسى مستشارين واحمد 
افندي عوض الشاذلى كاتب الجلسه 
الأتى 
ع6 000 3 26 نواه 
072 


اصدرت|ا 


لضا 


في الاستئناف المقيدبالجدوالعمومىكرة 
5م سنة 78 قضائيه 

الرفوع من ابراهيم علي قصيط وآخرين 
منتأ هوق 

ص 

وزارة امالية بصفتها وارثئة للمرحومه 
الست عديله بنت عبدالل الميشيثم تمودافندى 
فؤاد والشيخ اعمد رضوان مستأنف علييم 

الوقائي 

رفع للستأتقون هذه الدغرى لمسكية 
مصر الابتدائية الاهلية الوا فيبا ان الرحومه 
الست فاطمه بنت مد دىكانت مقيمه مع الست 
عديله بنتعبد اللهالمبشى زوجة اخيها بالحسله 
السكبري وتوفيت هنالك واعحصر ارثها شرعا 
فيرم بلا شريك وقدتركت فداناونصفا بناحية 
منشاة الديان مركز بني مزار وثانية عثشر 
قيراطا مشاعافى منزلكائن بمصر بحارة الشعراتي 
الجوانى تمرة 7 مبيئنة حدود ومعالم كل ذلك 
بعريضة الدعويفاذلكيطابون تثبيت ملكيتهم 
الى الاعيان المذ كو د ةاتفامع التسليم والصاريف 
واتماب الحاماه بحي مشمول بالنفاذ الوقت 
بلا كفالة.وفي اثناء نظر الدعوي امام امحسكمة 
الابتدائية توفي تالست عديله اللدعى عليهاوم 
يكن لباوازث فورثتها وزارة المألية وقد 
ادخل تفي الدعوي و بعدماسمعت اقوال الطرفن 
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 اماجلاةلجم‎ 


قضت الحسكمة مذ كورة آنفابتاريخ07 ديسمير 
سنه لقا بإيقاف الدعوي حى يقد المستأ نفون 
اعلاما شرعيا بصفة نبائية بثبوت ورائتهم في 
وجه الماليه . فاستا نف المستا نفون هذا القرار 
بتاريخ ٠١‏ 1 156 فبراير سنة 1981 طالبين 
قبول استثنافهم شكلا وفيموضوعهبالغاءالقرار 
المذّكور والقضاء برفض طلب الايقا ف والاكتفاء 
بالاشباد الشرعى الرقيم مارس سئنه 1و١‏ 
لاثبات وراثة.م لامتوفاه واعادة القضية لحكمة 
أول درجةلاسير فيه بفير ايقاف مع الزام وزارة 
الماليةعصاريف الاستئناف واتعاب الحاماه 

وبجلسه المرافعة صمم و كيلدم على هذه 
الطلبات وطللب م:دوب المالية تابيد القرار 
المستأ نف للاسباب الي قال ها كل منهما بالجلسة 
وقال المستأنف عايه الئنى ان لا شأنلهفيهذه 
الدعوي 

الحكمة 

لعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 
الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان الاستثناف مقبؤل شكلا 

وحيت ان المستأنفين .يطلبون الغاء قرار 
الايقاف القاضي بايةاف الفصل في الدعوى حى 
يحصل المستأ تفون علي حك شمر مى يبيان الورثة 
قائلين امبمقدموا اعلاما شرعيا ببيانهموالاعلام 
الشرعى حجة في حصول الوفاة والوراثة عملا 


عا0008 


ججلة الحاماة 


بنص المادة باهم من لائحة المحاكم الشرعية 

وحيك ان وزارة الماليه تدعى انهاوارثة 
ونتمسك بان الاعلام الشرعى القدم من 
الست نفين ليس حجة عليها بلالواج ب استص دار 
حم شرعى في مواجرتبا 

وحيث انه لافصل في ذلك يتعين الرجوع 
لنص المادة بوم من لائحة الها 3 الشرعية 
لعرفة مؤداها وقيمة مفعول الاعلام الشرعى 

وحيت انه تبين جليا من مراجعة نص 
الادة المذكورة ان مفعولها قاصر على حالة 
تحقيق الوفاة والوراثة على الوجه و سس الاجر 
ابيينه في الموا اد السابقه عاييا وهى اجراءات 
يتخذماطالب اثبات الوفاة أو الورائة ومتروك 
له بيان الورثه ولا يكون لاتحقيق على هذا 
الوجه قيمة الا فيا يتعلق بالورثة الحاضرين او 
الفائبين الذين يجيبون بالمسادقة فاذا انسكرمن 
لم يحضر وجب على 'الطالب ان يرقم دعواه 
بالطريق الشرعي ( مادة وهم من اللائحة 
امذكورة ) 

وحيث ان مفعول هذه ا مأدةقاصر بهذه 
الثابة على الورثة البينين به ومن جبة أخرى 
شرعى 
قاض بالخر اج بعض الورثة وادخال آخرينكا 
نص غليه اخن للادة بصريح العبارة 

' . وحيك ان المالية نك نطر فا الاعلام 


137 كمع /االانا ا 


فبو مؤقت من حيث جواز نقضه * 


أعع زاوم 
ععلالهم 


ام 
الشرعى فلبا حيتئذان لاتمرف عفموله ويج 
على خصم راان يرفع دعواهعليها بااطري قالشرعى 

وحيث متى كان الامر كذلك كان 
قرا الايقاف في بحلة ويتمين تأييده 

فلبذه الاسباب 

حكنت المكلة حشوريا بقبولالاستكنافت 
شكلا وفي الموضوع بتأييد قرار الايقاف 
والزمت المستأنفين بالصاريف وماية قرش 
صاغ لوزارة الالية اتعاب محاماه 
هذا ٠١‏ حكمت به المحكمة بجاستم-ا الملنية 


في يوم الثلاثاء ؟افبراير سنة ؟3 الموفق 8؟ 
جمادى الثانية سنة ١4٠‏ 


115 
التضمينات . التكليف بالوفاء 

يستثنى هن قاعدة ( ان التضمينات لا تستحق 

الا بعد التطيف الرمعي ) حالتان . الاولي اذا نص 

القا نون ن علي اعماءالمدينمنهوالنا ذية اذا اتهق الطرفان 
على الاعفاء 

قد يكون الاتفاق علي الاعفاء صريحا او ضمنيا 

عن عدم امكان تنفيذ التعبد الا فوقت معي حدود 

كا لو تر كالما ىميعادالاستئناف يمفى دون اذيرفعه 


وفي القضية لاتسيكوةاز: الاوظا )امسو 

من وزارة الاشغال على رخصة وابور اري اطيان 
مجرة منها ولم تحصل علي الرخصة فطالبهالاستأجر 
بالتعويض وسكت وزارةالاوقاف يعدم تكليف 
المستأجر طا يذلك رسميا فُقررتكمة الاستئناف 
(1) بأن المستأجر معافي من التكليف لضرورة 


لفف 


0081© 


ا 


قيام الوزارة بتعهدهافي وقت ممين وهو زمن الجفاف 

)62( وان التكليف كا لصح أن يكون بورقةعلي 
عد يدم سم ان يكون بخظاب 

(الاماه) النص الفر نساوي لمادة ١١‏ يتفق مع 
نص المادة 1١45‏ من القانو ذالفر ذ-اوى في التعبير 
عن التكليف بلفظه ©"تناه:ناءنا وهذا يفسرماذهيت 
اله المحمكمة من امكان حصول التكليف بخطاب 
بسيط جريا على ما سارت عليه الماك الفرنساوية 
( راجع تعليقات دالوز علي القانون المدتى جزء ؟ 
مادة ١١89‏ فقرة #) 

ا النص العربي للمادة 1٠٠١‏ فة.لد عبر بلفظى 
(تكليفا رسميا) وهناك فرق ظاهر بين النصين.وما 
كان اصل تشريعنا باللغة الفر نسيه صح الاخذ براى 
محكمة الاستئناف 
لس م صاحب العظمة فؤاد الاول لمطان مصر 

كة استثناك تسر الأغلنه 
الدائزة المدنية والتجارية 
المشكلة عانا حترثئاسة حضرةصاحب 
السعادة عبد الرحمن را باشا و ضور جناب 
مستر رافرتي وحضرة صاحب العزة #دمظبر 
بك مستشارين ويوسف صدق افندي كانتب 
الجلشةه 
اعدرك المكم الآتى 
في الاستئناف المقيد بالدول العمومى 
بثمرة 8ه سنة 82 قضائيه 
ا مرفوع من على باشا فبعي 5 
ضْد 
وزارة الاوقاف العموءيه ات عليبا 
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عل الحاماة 


وقائع الدعوى 


الحكمة 

بعد سماعالمرافعة الشفويةوالاطلاع على اوراق 
الدعوى والمداولة حسب القانون 

هن حدث أن الاسستختاف مقبول. شكلا 

وحيث أنه نبين من أوراق الدعوى ان 
وزارة الأوقافكان بينهاوبين المسستأ نف م ازمات 
وقضايا اننبت بالصلح وتحرر عقد اتفاق بنهما 
بتارين؟1 اكتوبر دمة ولو 5 

وحيث ان من شروط هذا الاتفاق ان 
المستأ نف يتأجر منها أطيان وق فاجدرشيد 
باشا البالع مقدارهاء7٠؛‏ فداناوكسورالمدةثلاث 
سنوات اتداؤها ١٠١‏ نوفمبر سنةه١ه‏ وغايتها 
4 نوفمير - نة1414 بواقع ايجار الفدان١٠م‏ م 
وحج وان وزارة الاوقف تتعبد بعمل اللازم 
حالا لاحصول على رخدة الوابور المقام عليها 
من وزارة الاشغال وتساءها الستعاجن الزن 
تعبدهواً نضا بالاستعدادلاتو اقيع على عقدالايجار 
والرهن :جرد الطلب 

وحيث أن وزارة الاوقاف نقم يتنفيذ 
تعبدها من تاريخ عقد الصلحولم تحرك سأكنا 
الا في اواخر يثاير سننة 1415 وحصلت من 
وزادة الاشخال على رخصه اقامة الوابورق© 


ع00081 





مجلة المحاماه 


ينابر سنة 1415 ولم تحصل على اذنادارة الوابور 
الافي6 مارس سنة 1915 ومع ذلك لم تسامة 
استائف حسب تعبدها 

وحيث ان عدم ادارة الواور فى الوقت 
اللازم وهو وقت ا+فاف الذى يبنتدىء من ١‏ 
ديسميروينتبى في آ خر يناير من كلسنةترتب 
عليه ضرر الزراعةالشتويوالصين وهذاالضرر 
أثبنهالمبير الذى ندبته المحمكة لاثات المالة 
وقدم به تقريرء وقدرمعبلغ1١1جنيهوكسور‏ 

وحيث انه بثاء علىذلكرفعالستا نفهذه 
الدعوى طالبا الشكم له عبلغ +6هم و ههج 
فرفضت محكمة أول درجه دعواه ارتكاناعلى 
سبب لم تملك به الوزازة وهو عدم تكليف 
الدعى علها بالقيام بماتمردت به تتكليفا رسميا 
جملا بالمادة 1٠١‏ من القانون المدنى وعلى ان 
لااهميةللخطابات والساعىالشخصيةالتِييقول 
أنه قام بها لدى الوزارة (نفيذ تعردها المذكور 
لانه لاعكن اعتبارها تكايفا رسميا 

وحيكأن المستأنف عليها حك أمام 
الاستئناف بهذا الدقع وبان تعردها بعقدالصلح 
ألفى بشرط أ خر جاء في عقد الاجار الرسمى 
الذى عر رفي /عفتراير سنة1515 

وحيث أنه للفصل في هذه القضية يجب 
البحثنى نقطتين الاولى هل التتكليف الرسعى 
واجب في هذه الخالة أم لاوهل لابد أنيكون 

7ع اال 





ل 
التكليف المدّكورعلي يدعضرأويمك نأنيقوم 
مقامه ورقة أخرى والثانية نهل الشرط الذى 
تقول عنه الوزارة في عقد انار الى حقيقة 
تعبدها بالحصول علي رخصة الوابورالا أملا 
عن النقطة الاولى 

وحيث ان المادة ٠1٠١‏ من القاون المدنى 
الني ارتكنت عليها محكمة أول درجه تقابك ,أ 
المادة 1145 من القانونالفر نسى وهذه فضت 
على ان لاضرورة لاتكليف في حالة ما أذاكان 
الشىء الذي تعبدالمدين بعملةاأ و بأعطائه لاعكن 
ان يععلى اويعمل ألا في الوقت الذىفوتهالمدين 

وحيث أن أغفال ذكرهذهالعبارة فيالمادة 
٠٠١‏ مدلى ماهو الالبداهتباوعدم احتياجالنص 
علييا صريحا (يراجعدوهاس جزء ثاتى ص ٠١١‏ 
نبذة .وز ( 

وحيث أن قاعدةأ التضمينات لانستحق 
الأبد الفكلك :الرسمى بست منبا عالسان 
الاولى أذا وجد نص فيالقانون يع الدائن منه 
والثانية عند ما يتفق المتعاقدان على هذا الاعفاء 
وهذا الانفاق يكون صر يا اوضمنيا في المقد 
ويكول صمنيا عند عدم أمكان تنفيد التعبد 
الافي وقتمعين محدودك) لوو عل.شخص محاميا 
في رفع استتئناف وترك هذا ميعاد الاستئناف 
عضى بدون ان يرفعه(بودرى لكانترى- كتاب 
التعبدات ص©١4)‏ 


ع00081) بوه 


نينا 


وحيث انهفي هذه الدعوى لاشك فيا نالوقت 

الذىكان يجب علِيوزارة الاوتاف الحصولفيه 
على رخصة الوابورهووقتالمفاف وقد فوثته 
دون ان تحصل على الرخص ةحسب تعبدها في 
عقد الصلحفالا نذار بعدفوات الوقت لافائدة مه 

وحيث أنه مع ذلك فان التكليف كم 
يصح ان يسكون بورقه على يد محضر ريصح 
بأى ورقه تقوم مقامه كالللطاب الذي برسله 
الدائن الى مندينه (بودري لكانترى تعبدات ص 
١؛‏ دوهلس جزء > ص ٠١‏ ببِذة موا 
بودللى ص )5١‏ 

وحيثآلة ثابت من الطاب الؤرخ .> 
فبراير سنة 1915 القدم من ااستانف عليها 
أن الستأنف طلب من الوزارةمن نحو شبرين 
تصليح الوابور القابت ليم تصليحه في مدة 
الجفاف. ول الم تبدأ في العمل حرر طلباكتابيا 
وجلة تلغرافات فى هذا الغرض وانه عند قرب 
اتنباء الجفاف اضْطر للتردد على الوزارة وقلم 
المندسة لاستنباض همتهم لنبو هذه المسألة 

وحيت أن هذا يقوم مقام امه 
الرسمي الذي يعمل على بد محضر 

وحيث لما تقدم يكون دعبت البنة 
محكمة أول درجه من ان اللطابات لاأهميةلها 
ولا يكن اعتبارها تكليفا رسميا في غير محله 

عن النقطة الثانية 


177 اك8ع لااللانا لأم0اعع امم 
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3 عقد الاجار الرسمى جاء فيه 
ان الاوقاف أجرت اعلى فبمى باشا الاطيان 
مقتضىقامُة مزاد وحضرصلح ارفقتصورته 
مع هذا العقد لتكون شروطه مسولا 2ن 
وليكون جزءا غير منفصل عن عقد الاجار 

وحيث أن مع هذا النص لا يمكن أن 
يقال أنه ورد في عقدالاجار شر وطتان ىش روط 
الصلح 
وحيث أن الثمرظالقالعنه أنه يا الشمرطالوارد 
في عقد الصاح نصهكا بأنى « ان.ما يكون 
موجودا بالارض المؤجرة من الا لا تالرافمة 
كلوابورات والسواقي وغيرها تكون صيانتها 
وزهم أو تجديد عددها عرف الستأجر 
وعلى مصاريفه خاصة ولا يمكن له الرجوع 
على الوزارة بها مطاقا وهي تشترط صراحة 
انها لبست مكولة عن ري الارضولامكلفة 
بثىء يتماق بجلب المياه اللازمة 

كحك أن هذا مناه ان الؤزارة )تسد 
ماتحصل على رخصة الوا بور وادارتهوتسايمها 
للمستأنف لا تكون بالضرورة مسئولة عن 
رى الاطيان ولا جاب المياه ولا تنافي بين 
الشرطينكا ذهبت اليه الوزارة في تفسيرها 
لهذا الشترط 

وحيت ان الذى يدل دلالة صرحة على 
أن تفسير الوزارة في غير محله ما جاء فى البند 


عا0008 





حجلة الحاماه 


الامس من شروط عقد الايجار الذى نص 
على أن المستأجر يب عليههراعاةأدارةالاّ لات 
والسواق الم جودةبالاطيان فيّمواعيدالتاوبات 
او التصريحات الى تقررها مصلحة الرى 
بدون أدتى تعديل ما وان خالف ذلك وترتب 
على مله أية.اف هذه الأ"لات اوالسواق فليس 
له حق مطالية الوزارة باعادة ادارتها الآخره . 
فكيف يمكن التوفيق بين هذين الترطيين 
وكيف يمكن أدارة الآآلات الموجودةبالاطيان 
مع عدم الحصول علي الرخصةاللازمةلا دارتها 
وحيث أنه مما تقدم جيعه ترق المبكة 
ان الستأنف عليها قصرت ف القيام بتعبدها 
وانه في نظير ذلك بحب عله,) ان تموض مستا نف 
عن الخمسارة التي عادت عليه بسبب مجلا 
هذا 
وحيث أن احكلة ترى ان مباغ التعويض 
الطالب به مبالغ فيهكا ان تقرير المبير مبالغ 
فيه ايضا وتقدر التعويض المطلوب عبلغ ٠٠ج‏ 
كافائة جنيه فقط 
وحيث انه بناء علي ذلك يتميز الغاء الحكم 
الستأ:ف والحكم لامستأنف بلبلغ الذكور., 
فلبذه الاسباب 
حكنت الحمكة حضوريابقبولالاستثناف 
شكلا وفي االوضوع بالناء الحسكم الستأنف 
وبلرام وزارة الاو 
55117 





إن تدقع لمستأنف ميل 


عدم 


٠٠ج‏ ثمائمائة جنيه والصساريف المناسبة مع 
القاصة في أ تعاب الحاماه 

وتلى علنا بجاسة يوم الاثنين 
٠‏ فبراير سنة 19496 الموافق *” حمادي الثانية 
سنة 14٠‏ هجريه 


1 
الماس . المكم جنائيا بصحة ورقة قضى 
مدنيا بتزويرها 
اذا حصل اقرار - بعد ١‏ ب تتزروير 
الاوراق الى ترتب عليها الحكم ‏ او تزويرها 
كان ذلك وجبا للالقاس . مادة "لا فقرة م 
هرافمات. 

أما المي الصادر من الحسكمة الجنائية ببراءة 
امتهم من تهمة التزوير و بصحة الورقة المطمون فيها 
بالتزوير بعد الحكم مدنيا بتزويرها فلا يصلح 

وجها للالهاس لعدم النص على هذه الحاله 
يدم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكلة اتناف مصر الاهاية 

الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة عانا حت رئاسة جناب مستر 
بوسيفال وكيل الحمكة ونحضور حضرات 
صاخ الازة عطية بك حسني وتخد حلمى 


مندنهذا1 


عيسى بك مستشارين واحمد افندى عوض 
الشاذلكاني الجلسة 
اصدرت المكم الاتى 
في الالماس المقيد بالجبدول العموي مرة 
سنة لأقضائية 
61 600 برط فعا وام 
5-5 


4 


امرفوع من عبد المواد افندى زهران 
هانمتن 

شد 

حمد افندى على بيومى 

الوقاثم 

رفع الملتمن هذه الدعوى محكمة مصر 

الاهلية طاب فيها الحم بوراءة ذمته من مبلغ 

570 جنيه و٠.ه‏ مليم مع الصاريف والاتعاب 

يحم مشمول بالنفاذ المؤقت بلاكفالة وقدم 

اثياتا لدعواه مخالصةمؤرخة 1 ينايرسنة١191‏ 


2057 


طعن فيها خمد افندى على يبومى باللزوير وقدم 
ادلته على تزويرها وقد قبلت الادلة وإعد 
تحقيقها حكلت الحكلة الذكورة أتفا بتاريخ 
١‏ مارس سنة 1115 برفض دعوي التزوير ثم 
بعد اتام المرافمة في دعوى الموضوع قضت 
المحسكة المشار اليها بثاريث 5 مارس سنة؟دة 
ببراءة ذمته من البلغ اكور الى الخو مَاجاء 
بالمم الذ كور فاستا نف الملتمس صْده هذا 
الحكاما استانف - دعوى التزوير وبد 
ما ترافع الدارفان قضت هذه المحمكة بتاريخ 
8 يتابر سئة 1414 بالثاء الحكنين المذكورن 
وذور الخالصة الذّكورة أعسلاه ثم برفض 
دعوى اللتمس والزامه بمصاريفيا وحم الة 
قرش اتعاب محاماه ورفضت ماغابر ذلك من 


الطلبات فرقم الماقمس هذا الالماس بتاريخ م 
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فبراير سنة ١981‏ طالبا قبول الماسه شكلا 
وتحديد جاسة لنظر الوضوع لانه حك بيراءتة 
من مهمة تزور المخالصة وقد قضت. تحكبة 
الح المستأئفة باعترار المخالصة صحيحة 

ويجلة الرافية طلب وكيل اللتمس 
اتأجيل لتازل عن التركيل وللرميه المكمة 
الي طلبه انسحب فطلب وكيل الماتمس ضنده 
رفض الالئاس الاسباب الى قالها بالجلسة. 

الحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوي والداولة قانونا 

حيث ان عبد المواد افدى زهران 
التمس اعادة النظر في امك الصادر من هذه 
ال حكمة بتاريخ م؟ ينابر سنة 1914 القاضى 
بالغاء الحكمين المستأتقين ويتزوير الخالصة 
المطعون فيها بالزوور وردها وبطلائها ورفض 
عام مع الزامةبالساريت وتبلع مخساية 7 
أتعاب محاماه عن المستأئف ورفضت ماغاير 
ذلك من الدالمبات وبنى الهاسة علىالفقرةالثاائة 
من المادة ( »يس ) من انون المرافعات القاضية 
يجواز الالماس اذا حصل الاقرار بعد الكم 
بتزوير الاوراق الى ترتب عليها الحكم أو 
حكم بتزويرها 

وحيث انه لم يحصل اقرار بعد المكم 
بتزوير الورقة بل ان الحكم ذاته قضي بلذوير 


ع00081 


عله الحاماة 


الخالصة الطعون فيبا وهي حالة لاتنمابق علي 
الفقرة المذكورة 
وحيث يظبر منعر يضةالالتماس انامس 
كان قبل ذلكالتمساعادةالنظر فيا حك الذكو 3 
ورفض التماسه فرفم هذا الالتماس مرة ثانية 
وحيت انه عقتضي المادة٠.-منقانون‏ 
الرافعات لابجو ذدفع التماس اعادة النظر في 
الحكم القاضئ برفض الالتماس 
وحيث لأذكر يكون الالنماس المذكوز 
رْفَوْمًا ويك اليك لم بتغريم رافعه بالغرامة 
النصوص عنبا بالمادة (ع47) من قانونامرافعات 
وهي ار بعهائة قرش صاغ 
فلبذه الاسياب 
حكت الحكة برض الالتماس والزام اللتتمس 
عصاريفه واربعائة قرش صاع غرامه وماية 
قرش صاع اتعاب محاماه 
صدر هذا الك وتلي علنا تحت رئاسة جناب 
مسر ٠ارشال‏ وبحضور حشرتي العضوين السابقين 


والكاتب السابق ايضا في يوم الثلاثاء 54 فبرابر 
كيه اول رجب سنة 1١4٠‏ 


م 


اختصاص-الدعاوى الشخمية على الكومة 
اللادة 4" مرافعات 
الامر العالى الصادر فى 18 مايو سنه 14357 


00 العالى الصادر في.8١‏ ماي سنة 1865 
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ولع 
بعدم اختصاص محكمى طنطا وبي سويف بنظر 
الدعاوى الي تقام علي المكومةو باختصاص الحاكم 
الاخرى بنظرها لم يكن الغرض منه تغيير قواعد 
الاختصاص وجمل هذه الحا 5 مختصة بنظر تلك 
الدعاوى : مطلةا أى سواءكانت الدعوى شخصية 
أو عينية وسوأء كان ممثل المسكومة للرقوعة عليه 
الدعوي مقها بدائرة الحكمةالمرفوعة اليهاالدعوى 
بد ئرة محكمة أخرى انما يحب أن تقام الدفاوي 
الشخصية علي الكوءة أمام المحسكمة الكائن 
بدائرتها محل افامة من عثل المتكوءة في القضية 
تبعا لقواعد الاختصاص العامة 


يسم صاحب اللالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجارية 
الشسكله علنا نحت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل الحمكة وبحض ور حضر اتصاحى 
العزة عطية بك حسنيوخمد حامى عيسي بك 
مستشارين واحمد افندى عوض الشاذ ىكاتب 
2 0 3 
اصدذرت ١‏ الآتى 
فيالاستثناف القيد بالجدول الممويمرة 
9 سنة مم قضائية 
الرفوع من وزارة الواصلاث مستأنفة 
د 
عمد افندى حامى عبده مستا نف عليه 
الوقائع 


3 2 25-3 0 


كلم 
المحمكمة 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 
اوراق القضية والمداو'ة قانونا 

حيث ان الاستثناف مقبول شكلا 
(عن الدفع الفرعى بعدم اختتصاص محكمة قنا) 

حيث انه يتضح جليا من مراجعة نس 
الامرالعالىالصادر بتاريخ مابو سنة 1895 
انهم يكن غرض الشارع المساس بقواعد 
الاختصاص العام او تعديل المادة 4 من 
قنون الرافمات فما مختص بالدعاوى الى ترفع 
على المسكومة ب لكان الغر ضمنه فقط توسيع 
دائرة اختصاص محكلة مصرفيايتعاق بالدعاوى 
اللشار اليبا وجملبا شاملة لدائرة اختصاص 
محسكلة طنطا وبىسويف وذلك واضح بإمادة 
الرابمة منهاذانها اشارت الي الحا الني أصبحت 
غير مختصة بموجب الامر العالي المذ كور 

وحيث ان محكة اولدرجه!خطأت اذن 
باعتيارها ان دكريتو ها مابو سنه 14895 قد 
خولهااختصاصا ام يسكن لها من قبل فيجب 
الرجوع الى القانون العادى العام لمعرفة ما اذا 
كانت محسكمة قنا مختصه ام 3 

وحيث ان الدعوى الحالية هى مندعاوى 
الحقوق الشخصية ويجبان ترفع امام المحكلة 
الكائن في دائرة اختصاصها حل المدعى عليه 
اي أمام عكة مصر ولذا تكون محكة قنا 
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غير مختصة بنظرها طبقا ليادة 6 من قانون 
المرافمات 
وحيث أنه مع عدم اختصاص محكلة نا 
بنظر الدعوى فانهانظرتهاوحكمت فيمو سّوعرا 
وما أن الدعويصاحة للحكم فيها فترىمحكمة 
الاستئناف وجوب طلب الدعوي والحكم 
في موضوعبا تملابالمادة1 لمن قانو نالمرافعات 
فلبذه الاسياب 
كات "الضكية حورا" فبرل 
الاستئناف شكلا وبالثاء الحسكم الستأنف 
فما مختص بالدفع الفرعى و بعدم أختصاص حكلة 
قنا بنظر الدعوي وفي الموضوع.قررت بنظرها 
انام محكمة الاس.عناف وحددت لذلك جلسة 
ابريل سنة 1959 
هذا ما حكمت به المحسكمة بجلستها المنمقدة 
في يوم الثلاثاء ١؟‏ مارس سنة 1957 الموافق ؟* 


رجب سلئة +184 


١7 

بيع - تميين البيع ‏ العاينة ‏ 

البيع بعر بون. البيع بشرط جزاى 
يكفي لتعيينالار ضالبيعةذ كر الناحية واموض 
ورم القطءة دون بيان حدود الارض ١١ ٠‏ 
ليست معاينة العين المبيعه يممرفة المشترى بنفسه 
1 بالواسطة شرطا لصحة البيع طالما أنهذهالمعاينة 

كانت ممكنة بتعيين العين في العقد 

اذا دفم المشترى جزء من الثمن وشرظاف عققد 
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حجلة الحاماء 


الييع أن تأخيره في دفع الباق + يجمل البيع مفسوخا 
ويسقط حقه فيا دفع من الثمن اعتبر ذلك شرطا 
جزائيا للبائع الميار بين قبول الفسخ والاكتفاء 
يما قبض تعويضا عنه أوطلب تنفيذالبيع ومطالبته 
الشترى بباقي الثمن 

ولا يعتبر هدا الشرط بيعاً بعربون يحق فيه 
للمشترى العدول عن الشراء في مقايل تركه ما دفعه 
من معجل الثمن لان البيم بعر بون حالة استثنائية 
يجب النص عليها صراحة ولان الاسل في البيع 
بعربون أن يكون العدول حقاً للمتعاقدين لا حقأ 
للمشترى وحده 
اسم صاحب الءنامة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكلة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا نحت رئاس ةحضرة صاحب 
السعادةابو بكر يحىباشا ويحضور جناب مسيو 
سودان وحضرة صاحب العزة على <ين بك 
مستشارينوتمد فهمى امد افندىكاتي الملسة 

اضدرت المكم لاني 

فى الاستئنافين المقيدين بالجد و العمومى 
بنمرة ؟#ه و70١1‏ سنهمم قصائيه 
الرفوع اولبما من ابراهيم بك فبعى 

ضد 

السيدتين منيره هام ونللى هام كرعى 
المرحوم مد بك رستم وحضرة صاحب العزة 

والمرفوع ثانيهها من السيدتين منيره هام 
ونازلى هامالذكورتين 
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انا 
ضْد 
أبراهيم بك فهمى وصاحى العزة بدرخان 
بك على وحمد بك حامى عيسى واخلواجه نيكانا 
مانولى زيكلس الوكيل الفوض عن اللواجه 
تيكانا زيكلس وعبد الجيد افند ابوّجازيه 
الوقائع 


الحكة 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
على اوراق القضية والمداوله قانونا 
حيث ان الاستثنافين مقبو لاشكلا 
عن استئناف السيدتين 
وحيث ان العقد العرفى المؤرخ ٠#فبرابر‏ 
سنة 9و1 التي تطاب السيدنان منيره ونظله 
هائم تنفيذه علي الشارين ابراهيم بك فبمى 
و.درخان بك علي بالرام المذكورين ببقية 
النمن لا يعتبر وعدا بالبيع بلى بيعا صريحا بانا 
م يشترط لنفاذ مفعوله بينالارفين تح ريرالعقد 
الرسمي بعد ذل ككالمتبع بل كل المقصودمن عام 
هذا المقد انما هو اثبات انتقال اللكية النسبة 
للغيرك قد تمذلك فعلا بالنسبة لاعارفين عفعول 
العقد العرفي وحده 
وحيث انه يدل علي هذا دلالة لائزاع فيبا 
صدور العقد من طرذين والعبارات الصريحة 


دن 
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لمايانا 


الواردة به ابي لاتتمل اللبس والمراسلات الى 
تبودلت بين الطرفين وكذا بقية الظروف الى 
احاطت بالمفاوضات وابرام العقد 

وحيث انه ما يجدرملاحظتههوانالمقد 
وان اشتمل ملي الزام تبعي من جانب البائمتين 
بتحديدالالف فدان البيعة على الشيوع الا انه 
مشتر طفيه بصراحة منالبالءتين علىالشتريين 
اللذين قبلا بذلك ان البيع لابقع علي ارض مفروزة 
بل على الالف فدان شائعة في الالف والثلاث.ائة 
كاذكر صراحة بالعقد وعلى ذلك يكنيا لتعين البيع 
بهذكر الناحية والجبةوالحوضورقمالقطمةدون 
ايكون هناك محل لطلباازيدلاسيمافيهذه 
القضيةب,لذاتحيث يجب ان لابغرب عن الذهن 
ماسم به الشترّيان فىمذكرتهما الاستثنافيةمن 
أنهما اطلعا بنفسيهما اوبواسطة مندوب عنهما 
علي مستندات الككية ومنباحجةتمليك رستم 
بك الواردة بها الحدود بالتفصيل التام وأوراد 
امال الجارى دفمه عن الارض 

وحيث ان العقد قد اشتملفضلا عنذلك 
على يبان جلى لام الاوصاف|ا.يزة للشى:المبيع 
بان ورد به ان الارض لاتزرع لامها تحتاج اللي 
الاستصلاح ووسائل الري. 

وحيث أنه مت يكان الام ركذلكو بفرض 
عدممعاينةالشترين للارض بنفسيهم أأوبالواسطة 
وهو مر تمد الاحجبال لعندورفكرة الشزاج 
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مجلة الجاماه 


من جانبهما فان امعايئة النصوص عنها في المادة 
(5؟) منالقانون الدني كانت ممكنة وبناء على 
ذلكشيكون البيعالذى ابرم بيعا صحيحا علكل 
حال 

وحيث أنه مت يكان الام ركذل كو بفرض 
عدم معاينة الشترين الارض بنفسبما أوبالواسطة 
وه ومن يميت الاحبال لمندور فكرة القرزاء 
من جانبهه| فان المعامة النصوص عنما في المادة 
(:5) من القانون المدنىكانت ممكنة ويناء 
علي ذلك يكون البيع الذي أبرم يبعا صحيحا 
علىكل حال 

وحيث لم ببق أذن سوي بحث المسألة 
من وجبة نظر االمسكم المستأنف معرفة مااذا 
كان هذا المكم قد اصاب في رض دعوى 
الستأنفين بناء على ان للمشترين الحق في العدول 
عن الشمراء بناء اذا أرادوا إلشرط خسسران مبلغ 
الالنى جنيه الذى دفعاه على سبيل العربون تملا 
بنصالادة »وه من لغاتون الفر ننى للد النى. 
جرت عليه أحكام احا 5 الفرنسية والصرية 
في مسألة العررون عمني هذه المكامة الصحيح 

وحيث أنه يجب التمييز كما ذ كر بلانبول 
( جزءثانى فقرة +104 ) بين اليالغ لدفوعه 
علي المساب أي التى نحسب من الثمن و لايقرتب 
علي تأجيلبا جواز المدول غن الصفقةويينف 
العريون بالممني الصحيع لقصو دمنهذهالكلبة 
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عل المحاماة 


وهذا التميز االجوهرى لامفرمنه حتى فيحالة 
ما اذا تعمل تكلة المر بون خط أوخلاناماهية 
العقد وارادة الطرفين اللتعاقدين المقيقية 
وحيث أنه تلقاء ما اشتملت عليه المادة 
الثانية من عقد الببع. من البيانات الجلية الخاصة 
بالاتفاقالصريح النبالى على مسملة الثمن لا حكن 
أن بق أت شك ني أن مبلغ الالئى جنيه 
العترف في المقد باستلامه اباعيزيدك 
خمعا من جلة الث.ن البالغ قدره ٠‏ 
مصرياسهاول ير في لد 3ك كر “هماد كلية 
الفريون 1 و اشارة الي احمال الفسخح 
وحيث أنه جاء ذكر العربون حقيقة في 


6 جنليه 


لمادة الثائة حيث نقرر صراحة سقوط حق 
امشترين في مبلغ الالني جنيه في حالة فسخ 
البيع لمدم سداد بقيةالغمن وتوقيعالمقد النباق 
غير انه يجب أن براعي ان هذه المادة قد ورد 
بها قبل ذلك تصريح خاص من البائعتيتف. 
الى المشترين بالبدءني مباشرةججمبع الاعمال اللازمة 
في المال مقابل النصوص عنه في الفقرة الثالئة 
من عدم احقية الشتربن في حالة فسخ العقد 
يفعلب) في الطالبة بثىء من الممصاريف الى 
يتحملانها في القيام بتلك الاتمال الى تصبح 
ملكا للبائعين بدون عرض وبدون الزامما برد 
مع الاي جنيه 


وحيث أن اقتران ذلك الشمرط بالتصريح 
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لذينا 


الخاص الذي اجازتة البائعتان وترتب مموجيه 
مسكولية خطيرة على الشترين فى حالة معينة 
بالدقة وهى أن ييكون ها اللذان أخلابالشر وظ 
يمل الشرط المذ كور عبارة عن شرط جزائى 
أخذ على الشارين ذمانالقيامبيا بتعبداتهها ولا 
يكن مطلقارنياعن استعال كلة عر بون استعالا 
خأ ان يكون دايلا على رغبة الطارفين في 
اعطاء الشترين ذلك الحق الفاحشس الاستئنالى 
حق العدول عن الالتزام متي أراد القابل؟ ترك 
المبلغ اللدفوع 
وحيث في الواقع ونفس الامر ان للبائع 
وحده الميار مقتضى احكام القاثون العام 
الى نص عليبا في المادة ( «سم) مددنى ان 
يطالبا برد القمن او فسخ المقد في حالة 
عدم دقعم الثمن وقد اججعمت احكام الحا على 
انفراده هذا المق حى ولو اشترط في العقد 
الفسخ جرد عدم السداد بلواجعت الها كم 
في حاله اختيار الببائع لطلب الثمن علي عدم 
قبول تمك المشتري بشرط الفسخ المنصدوص 
عليه في التقد مخلم_ا من دفع التمن فيستدل 
من ذلاك على ان البيع المدفوع فيهع ربو ن والنى 
يكون للشاري مقتضاه المق الاستننائي في 
العدول عن الشراء بدون دفوع مخالفة من 
البائع انما يعتبر عملا استثنائيا مخالفا لنصوص 
القانون العام يث يتعيف على المشترى الذى 
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بريد التمسك >صوله انيثبيتوجوده بصرف 
النظر عن كل ايضاح آخر 

وحيث من جبة اخري ان البيعبالعربون 
هو في جوهره بيع محتفظ فيه الطرفان 
المتعاقدان حق العدولالاختيارى الحض بدون 
حاجة الى اثبات وقوع مخالفةمنالجانب الآخر 
وذلك في مقايل ترك العربون اذاكان العدول 
من جانب المشترى ورد العربون مع مبلؤمائل 
له اذا كان العدول من جانب البائع وهذا 
الشمرط المزدوجج لا حاجة لا ثياتهكتابة لانه 
جوهر للفكرةالقانونيةلابيع بالعربون غير انه 
جرد اثبانه حكتابة في المقد يشترط تعيينه 
وذكر حالفه بالهام لكى يثبت اتحصاد ارادة 
الطرفين على النقط التي أرتأيا ذكرها صراحة 
حيث ان استعال اى تعبير ا خر ولا سما 
التعبير الذى استعمل في المقد موضوع التذاع 
والذى لا ربط الا أحد الطرفين فقط يدل 
موضوع على انهما انما قصدا شيا اخر خلاف 
البيسع بالعربون وهو ما يتضح حقيقة على 
الاخص من ملاحظة ماوردبالعقمنالاشارة 
الى مخالفة امشتري او تقصيره في تعبداته وههي 
مسائل لا تدخل صُمن اشتراطات البيع 
بالعريون الذى من امم مميزانه شرط الفسخ 
الزدوج عحض رغبة احد الطرفين المتعاقدين 
في مقابر ل خسارة ع معين 
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حجلة المحاماة 


وحيث انه ليس في الامكان اذن نفسير 

قصد المتعاقدين بحسب نصوص العقد بغير 
الرغبة في تأييد كام القانون العام ونأ كيد 
حق البائع فى حالة اخلال المشتري بالشروط 
في الكيارين طلب تنفيذ ذ النقد أوفسخه مع تع 
لبا فضلا عن ذلك بالشرط الجزأنى الزدوج 
النصوص عنه ضّد المشترى في حالة اختيار 
البائع للفسخ وهو خسارة المبلغ المدفوع من 
الشارين على المساب مع المصاريف الي 
يتكبدانها فما يكو نان ود انشأ اه من الاعمال 
وحيث بناء على هذه الاعتبارات السالفة 
إنتفي القول بان المبلغ المدنوع عربون كا 


يستدل على ذلك من نص العقد والقرينة 


المستفاده منه وعدم وجود دليل ينفييا لان 
الشترين الملزمين ,هذا الدليل/ يقدماهوكذلك 
ما تبين من التحليل السابق لية المتعاقدين 
وييكون للبائمتين عالهما منحق اللياري نالفسخ 
أو التمسك بالمقد بالمطالبه سداد بقية 
الثمن 

وحيث ان محكلة أول درجة قد اخماأت 
والحالة هذه في رفض هذا الطلب الاصلى 
كبا الرقم ١١‏ مابو سنة 1491 وبتمين الحم 
بقبوله وقول الطلبات التبعية الخاصة 
بالمجوزات 

عن ا تثناف ابراهيم بك فى 
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7٠٠٠-9 |‏ سوير بيهن حت سس ووو 


مجلة الحاماة لله 


حيث انه ما دام قَاضى الامور المستعجلة 
قد حك فى م7 اغساس سنة 1960 بالغاء أمر 
المجز الصادر فى ؟١‏ منه عملا بنص المادة 
م1 مرافعات فان هذا المكم يمكن طرحة 
عملا بالمادة ‏ .سن - على المكنة تفسبا 
شأنه في ذلك شأن كافة القرارات التى نصدر 
من قاضي الامور المستعجلة 
وحيث ان الحكم الماعون فيه مبني 
على اسباب صحيحة وجيبة ترىالمحمكئة الاخذ 
بها اذان الحجز لم يدالب في الواقع للمحافظة 
على حقوق لا قيمة | بل علي <توق مترتبة 
كا سبق القول على عقد بيع حقيقي رابط 
للطرفين وبناء علي ذلك بتعيف تأييد المكم 
المستانف الصادر فى "١‏ ديسمبر سنة 190٠‏ 
وتثبيت المجز لدى الغير المتنازع فيه 
فلبذه الاسباب 
حكلت الحسكلة بقبولالاستئنافين شكله 
ومودوا أولا - بالفاء المسكم الصادرفي؟؟ 
مارو 1951و بالرامابراهيم بك فرمي وبدرخان 
بك'على بان .يدفعا للمستا نفين مبلغ ل 
جنيه 'ثلائة وعشمرون الف جنيها مصريا يدفسع 
منه الاول ٠0؟17‏ جنيه سبعة عشر الف جنيها 
وفاثى وخمسين جنيها مصريا والقناق ١6لاه‏ 
خشة ألاف وسبعاية وخمسين جنيها مصريا 
وتثبيت المجز النحفظى الواقع تحت يد باق 
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الستأنف عليهم وجمله حجزا تنفيذيا 

ثانيا تأبيد المسكم الصادر في مديسمير 
سنة 9و1 عن المجز الصادر به 

ثالنا الزام الم.تأنف عليهما الاول والثاى 
بالمصاريف عن الدرجتين بمافيها الف قرش 
اتعاب محاماه عن الدرجتين كل بنسبة مأ حكم 
به عليه ورفضت ما خالف ذلك منالكليات 

هذاما حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنمقدة فى يوم الفلاثاء 4؟ فبراير سنة 1959 
الموافق أول رجب 104٠‏ نحت رياسةحضرةصاحب 
السعادة ابو بكر يحبى باشا وبحضور جنابمسترهل 
وحضرة على حسين بك مستشارين ومدفهمي امد 
افندى كاتب الجلسة 

أما جناب «سيو سودان الستشار الذى 
الرافمة وحضر المداولة امفى على مسودة الحم 


١ 
قيده في الثمانية ايام_اتخاذعلختار‎  فانكتسا‎ 
بغيد رضاء صاحب الحل‎ 

المادتان سكم و 4م مراؤمات 

المادة ؟1ه مدلى 

رفع شخص استئناظ وامخذ فيه محلا غتازاً 
مكتب احد المحامينتملا بنص الماده 4+" مرافمات 

انذر المستأنف عليه بعد ذلك المستأ نف بمحله 
المختار وكلفه بقيد استكنافه فىثمانية ايام عملا بنص 
المادة 6#" مرافعات . فرفض صاحب الول الختار 
استلام الاعلان بحجة انه ليس وكيلا عنالمستاأ نف 

فهل يتعين على المستا نف ان يعلن الا نذار لقلمكتاب 
الحكمة طبقالنضامادة 034 مرافعات علي اعتباران 
المستأنفلم يتخذلهحلاءةتارا ‏ اواليحا كالبل ددظبقا 


00081) رموه , 


للف 
النص الماذة ٠‏ مرافعات علي اعتباراالمستأ نف 'متنع 
عن استلام الاعلان 

قالت محكمة الاستئناف بالرأى الاول لان 
اتخاذ المحل المختار توكيل من المستا نف لصا <بالمحل 
فى استلام الاعلانات وهذا التوكيل لايتم الابقبول 
الوكيل وما دام هذا قد رفض التوكيل فلا توكيل 
وكأنالمتأنف لم يتخذ محلا غتار اصلا . 

اسم صاحب الملالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مسار 
برسفال. وكيل المحكة وبحضور حضرات 
صاحي العزه عطيه حسني بكو مد <امي عيسى 
بك مستشارين واحمد افندى عوض الشاذلى 
كات الجلسة 

اصدرت لمكم الآتى 

في الاستئناف الةيد بالجدولالعموي»رة 
هم سنة ##قطائيه 

الرفوع من المعلم حسين على المقاول 

م 

محمد افندى صادق والستات صديقه 

وتوخيده ومن معهم مستأنف علييم 
الوقائع 
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بجلة 


الحاماة 


الحمكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي 
ارراق القضية والمداولة فانونا 

حيث ان الستأنف عليهم دفعوا فرعيا 
باعتيار الا نكناف كان لم يكن عملايامادةسدم 
من قانون المرافمات لانم اعانوا الستانف 
بقيد استثنافه فيميما دثمانية ايام وهو لميقيدهفيه 

وحيث ان الستائف طلب رفض الدقع 
الفرعي مرتكنا علي بعللان الاعلان لانه مع 
امتناع المدل الختار من استلامه كان يجب على 
الستأتف علييم ان يعلنوه الى حاكم البلده لا 
الى قلم الكتا ب عملابالمادة/امن تانو نالمرافمات 

وميك اافكة امرت بشم الدقع 
الفرعي علي الوضوع وامرت الكصوم باعكلم 
فيه . 

وحيثانالستأنفذ كرفي ورقةاستكنافه 
العلة المستأتف علييم فى "5 مابوسنة ١؟وا‏ 
أنه انخذ له محلا مختارا “صر مكتب حمدافندى 
ابو امير الحاي لدى كنة الاستئناف 

وحيث ان المستأنف عليهماعلنوا الانذار 
لذ كورللمستأ نف فيالحل الذي أختارهوذ كره 
فى ورقة ا كنافه باعتقادانه هو محله المختار 

وحيث تبين: من عنينة'اعلان. الانذار 
ال محسكى عنه أن المحضر لما توجه الى الحل المختار 
لاعلان الستأنف أجاب وكيل الحاني بان 
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مجلة الحاماه 


البكتب لاير بالاستئناف ولم يتخذ هذا 
المنكتب محلا مختارا لامستأ نف فاعلنالستأ نف 
بق السكتاب 

وحبث أن النقطة الواجب البحث فيها 
الآن هي هل عرد ذكر الحل الختار بمعرفة 
الستأنف في ورقه الاستئناف يكفى لاعتباره 
محلا مختارا حسب القانون ولو لم يقبل صاحبه 
هذا الاختيار 

وحيث انه قد نص بالمادة 4 من قانون 
الرافمات ابه يجب على طالب الاستكناف ان 
يدي فى وزقة الاستئناف محلا له في البإدة 
الكاثنة بها محكنة الا تثناف والافيصح اعلان 
الاوراق اليه بحجردنوصيلما لقلم_كتاب الممكلة 

وحيث ان الفرض من اختيار امحل اما 
هو لتسهيل اعلان الاوراق واستلامهابالسرعة 
وهو نتيجة توكيل من المعلن الى صاحب الحل 
الذي تعلن فيه الاوواق بناء على طلبه 

وحيث ان التوكيل هو عقد بودن فيه 
الوكيل بعمل شىء باسم الموكل وغلي ذمته ولا 
بم العقد الا بقبول الوكيل عملا بالمادة(١اه‏ 
من القانون الدتى ) 

ونث أن اغا اليل ف من جيه 
علاقة ببن الخصم الذى تملن الاوراق بناء على 
طلبه وبين من اختار ذلك الى ومن جبةاخرى 
ينتج علاقة ثانية بين من اختار امحل وبين 
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ازذدانا 


صاحبه فالعلاقة الاولى لاتتفصم لانه يستوى 
عند من تعلن له الاوراق ان يستلمها من اي 
محل يختار لذلك تخلاف العلاقة الثانية فامهاعلاقة 
توكيل يصح الرجوع فيه ولا ثم الا بالقبول 
كا نقدم (راجم لوران جزء »نوتهم١١‏ صحيفة 
)0 

وحيث نبي نان مكة ب ممدافندى ابوا مير 
انكر يلسان مدعالو ؤلةعن السستأنت 
وانهلم يتخذ حلا تختارا للسستأنف الذى يقدم 
اقل دايلى يثبت هذا الاختيار فيعتبر المستانف 
كانه لم يكن قد اتخذ محلا ختاراً بالبلرة الكاثنة 
بها محكة الاستئناف وحينئذ يكون اعلان 
ذلك الانذاو بقل السكتاب اعلانا صحيحا 

وحيث انه مع اعلان الستانف بقيد 
استئنافه في مدة المانية ايام من تاريش الاعلان 
فانه لم يتيده الا بعد قوات ذلك اليعاد فيعتبر 
هذا الاستئناف كانه لم يكن عملا بالمادة سم 
من قانون الرافءات ولا لزوم اذن للبحث في 
موضوع الاستئناف 

ذلهذه الاسباب 

حكنت الحمكدة حض ورياباعتبارالاستئناف 
كان لم يكن والزمت الستأنف بالصاريف؛ 
وبدون اتعاب محاماه 

هذاماحكمت ههالحكمة يجلتهاالعانيهالمنمقدة 


في يومالثلاثاء١‏ ”مار سسنه؟9؟14 الموافق؟؟رجب 
سنة 1549 مجرربه 


ع00081 برط 264 الوه 





للها 


هبة امنقول . عقد عرفي . تسليم الموهوب 
المادة 45 مدني 
اذاكان الموهوب منقولا وكان صريح نص 
العقد يفيد الهبه فلا يجوز اعتباره وصية جرد بقاء 
المو.وب فى حوزة ألواهب . وانما يعتبر هبةباطلة 
قانونا اذاكان العقد عرفيا وم يسلم الموهوب وقت 
الطبة . 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
العزة حافظ لطفي بك و حضو رحضراتالمستر 
كالويفي وعلى سالم بك مستشارين وحسينافندى 
كامل كاتب الجلسة 
أصدرت المكم الى 
فى الاستئنافين القيدين بالجدول العمومي 
مرة 1141 و1151 سنة 4 قضائيه 
المرفوع اولما من ابو العينين افندى 
عبد الفتاح 
عه 
)0( الشيخ مود ابوب(؟)|استفطومه 
بنت مد خليل (م) مديرية المنوقيه 
والمرقوع مانييمأ من وزارة للالية 
شك 
() الشيخ الشيح تود ايوب ()ااست 
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عل الحاماة 


فطومه بنت محمد خايل (") ابو العينين افندى 
عبد الفتاح 


موضوع الدعوى 


الك 

بعد سماع امرافمة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والمداولة قانونا 

عق عيكا 3 الانجسا ل للن فوع فيالقضية 
مرة 1154 سنة م" قضائية من وزارة الماية 
مرتبط بتفس الاستئنافالرفوع منابوالعينين 
افندى عبد الفتاح فى القضية عكرة 1١151‏ سئة 
8 قضائيه لانهما عن حكم واحدفيج منههأ 
علي بعضبما والفصل فيها يحكم واحد 

١‏ وحيث ان هذينالاستثنافين حازاشكلهما 

القنوني 

وحيث ان التزاع قالم الست فين وبق" 
الشيخ مود ايوب علي ماهية عقد صادرله في4 
مارس سنة 1414 من الست عيده عبد الله 
بتمليكه مصوغات ومستندات تبينت بالعقد 
المذكور بطريق اللهبه أو الوصيه 

وخيت الةاثابت من المقد المذ كور أن 
الست عيده عبدالهأفر ت,انهاتنازات اوسقطت 
وملكت واعطت وسامت ججيع الاشياه 
المذ كورة به الي الشييخ تمودايوب وانهاعملت 
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مجلة الحاماه 


بذلك وهى بالصحة باتجاب منها وقبول من 
الشيخ مود وانها اصبحت لاتستحق قبله اى 
ثىء في هذه المنقولات الى هى من حقهخاصة 
وقد وقعت علي هذا العقد بإمضائها وتصدق 
على هذه الامضاءعحكةشبينالسكومالشرعيه 
ف نفس يوم تحريره 
وحيث ان هذا المقد في صيغته الصرحة 
تمليك بغير مقابل فهو هبه لاشك فيها ومجرد 
انتنرار الشنىء الموهوب في 
لايغير ماهية العفد وينقله من هبة ريحهلانه 
لميأت به ذكر لايصاء والتمليك بعد وفاة 
الوصى فلايجو زحينئذ نغ ر حقيقةالمقدالمريحة 
من هبه الى وصيه ك يدعىالشيخ مودايوتب 
وحيث انه مي تبين من صر ح العقد انه 
هبه في منقول وجب البحث ف نفاذهامن عدمه 
وحيث ان المنقولات الوهوبة بالعقد 
سيب الدعوى لم تسم من الواهي الى الموهوب 
له بل بقيث في حوزة الواهبة حى وفامأ 
وحيث انه جاء بالمادةة؛من ال انو نالدنى 
انه تمتبر المبهفي الاموال النقولةصحيحهبدون 
احتياج الىنحر, برعةدرسمىيها اذاحص ل تسايمها 
باافغل من الواهب واستلامها من الوهوب 
له وبناء على عدم خصو ل التسلم في المنفو لات 
ألوهوبه نصبح الببه غير صحيحة ويعدعقدها 


كأنمم يكن 
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حيازة الواهمب 








وعنت آنة يناه على ذلك يصبح الشيخ 

تمود ايوب غير محق فها طلب بناء على عقد 

هبه لميتتفذ بالتسليم وجب الناءالموالستأنف 
ررفض دعواه والزامه جميع المصاريف / 

لذلك ٌ/ 

حكمت الحسكة غيابيابالنت ةلل وله 


حمد وحضوريا بالنسبة لباقى اللصوم ,يهم 


القضيةعرة151 اسنةوعقضائ .+ع القضيةعرة" 


11 سنة مم قضاليه وبة ول الاستثنافين 
شكلا وفي الوضوع بالناء المتكم الستأنف 
ورفض دعوى الشيخ مود ايوب ؤالزمته 
الماريك وناية فرعن نسي 


طرف من للتأتقين 
صدر هذا لك وتلى:علنا بجلسة يوم السبت 
56 رجب سنة +15 الموافق 8؟ .ارس سنة1952 


1١ 


وقف . اجارة تزيد مدنها عن ثلاث سنوات* 


ناظر مستحق وحيد لاوقف . 

المادة 4 مدلى موي 

« ساو اوقاف 2 

اذا شرط الواقف عدم.تأجيراعيان الوقفمدة 
تزيد عن ثلاث سنوات فليس لناظر الوقف غالفة . 
شرطه ولوكان الاستحق الوحيادد الو 7 
طبتا لنص المادة 9» من قانون:المدل والانصافا ء 
بل ولنص المادة +1 من القانون المدني الى محزم 
على الوصى او الولى الشرعي التأجير رهد ويد عع 
ثلاث سئوات 5 


عاو 001) راواه 


2 








لم 


للها 


بادم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استثناف مصرالاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

امشكلة علنا حت رئاسة جناب مسار 
برسيفال وكيل اللمكة وحضور حضرات 
صاحى المزة عطية حسني بك وتمد بكحامي 
عيسى مستشارين واحمد افندى عو ضالشازلى 
كاتب الجلسة 

درت الحكم الآ بي 

في الاستثناف المقيد بالجدول العمومى 
بنمرة 1٠١4‏ سنة 8" قضأئية 

المرفوع من عبد اليم اقفدى حدى 
الغرباوي مستانف 

د 

الست وجيده هام مراد بصفتهانيمةعلى 
مصطفى افندي تار وناظرة على وقفه ايضا 
مستأنف علييا 1 

٠‏ الوقائع 

رفعت المستأنف عليها بصفتماهذءالدء. ى 
لحكمة بنى سوف الاهاية قالت فيا أن والد 
محجورها أوقف على ولدهالذكورمط و4هفدان 
أطياناكائنة بزمام اخية داقوف مركز لوط 
واشترط الواقف شروطا منها عدم تاجيرهالمدة 
أكثر من ثلاث سنواتوان لاتنجرمدةخزى 
ألافي آخر سنة من سنى ألاجارة القائمة وان 
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يبل الحاماة 


لاتؤجر أيضاألابإجرالمثلفخالفهذهالشروط 
مصطنىأفندىمختار الذى-جرعليها بعدهاأذ 
أجرها للمستأنف إمدة تنتبى في سنة +195 ثم 
اجرها له مدة عرق في سانة مو وباجاراً قل 
من ايجار الئل فلذلك :لتم الحسكم بفسخ 
عقد الايوار الؤرخ ؟١‏ مارس سئة ةا مع 
الزام خص.با بالمصاريف وفي اثناء سير الدعوى 
أدخل فيها غتار يك خيرى طبوزاده بصفته 
خصم ثالث فى الدعوى ويعد ذلك تنازات 
المى :]نف عليها عن مخاصمته لانه كان ناظرا 
علي الوف إزالت صفته وعارض الستأنف . 
في هذا التدزل وبعد أقام المرافمة في الدعوى 
قضْث الممكنة المذ كورة اتفابتاريخ0؟يونيه 
سنة 1١‏ بفصل دعوي الغمان المقام .من 
المستانف ضصْد تار بك خيرى وفسخ عقد 
الاخار الصادر من محجور المستانف عليبا الى 
المستأنتف الرقيم 1١‏ مارس خة 18وامع الزامه 
باالصاريف ومبلغ سنماية قرش اتعاب عحاماه ٠‏ 
فاستا نفه امستانئف بتاريخ م؟يوايوسية لكوا 
طالبا قبول استشافه شكلا وفي موضوعه بالغاء 
السك المذ كور والقضا برفض الدعوى مع 
الزام رافعبا بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 
ويجلسةالمرافعة صمم وكيلهعلىهذهالدالبات 
وزاد عليها عدم قبول الدعوي لانها مرفوعة 
من غير ذى صفة للاسباب الي للها بالجلسه 


عاع0008 


علة اللخاماة 


الستأنف لاسبابهوالاسباب اللىذ كرها بالجلسة 
المحكة 
بعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراقالقضية وامداولة قانونا 
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 
وحيث أن تقطة الماع بين الطر فين تنحصر 
في هل لمصطنى بك مختار طبو زاده بصفته 


وطلب وكيالتأنف عليبا تأريدالمكم 


ااستحق الوحيد في وتف الاربعة رالستينفدانا 
وكسورا المذكورة الحق في أن يو حرها لاكثر 
نمن ثلاث سنوات وهل للغير عليه صفةفي طلب 
قض الاجارة الثانية الى باشرها الحجور عليه 
قبل الحجر 

وحيت ثدت من حجة الايقاف الشرعية 
اللقدمة قى الدعوى ان مخمار بك طبوزاده 
أوقف على ابنه مصعطفى بك طبوزاده اربعة 
وستن فدانا وثلاثة قراريط ينتفع بها واذنه 
تأجيرها بشرط ان نكون الاجارة من سنة 
الى ثلاث سنوات 

وحيث ان الواقف قد جعل اخيرا النظر 
على الاربعة والسنين فدانا المذكوره ايالست 
وجيده هام مرادمنيو تحر يرالاش,ادالشرعى 
القاضي بذلككا يثبت ذاك من الاشبادالمذ كور 
المؤرخ ٠١‏ فبراير سنة 1؟وا 

وحيث ان الناظره المذ 'ووهقدصححت 
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يفنا 
صفتها اثناء نظر الد.وى امام حسكمةأولدرجة 
وطلبت بصفتما هذه ابطال عقد الاجار الثاى 
لان جموع المقدمدث سعولت 

وحيث-انه قد نص بالمادة - سام من 
فانون العدل والانصافانهبرام شر ط الواقف 
فى اجارة وقفه ذان عبن الواقف مدة الاجارة 
المتبع شرطه وليس للمتولى مخالقته 

وحيث أن مصظفي بك طبوزاده ولو 
أنه الممتحق الوحيد فىوقف الاطيانالمذكوره 
الاانديجب عليهمراءاة الصا العام انينفذشرط 
الواقف فان خالمه فللناظر المق فيطاب بطلان 
الاجاره النى تجاوزت مدتها النلاث سنوات 

وحيث ان السيدة وجيدة هام بصفتها 
ناظره اخيرا علي الوقف يحق لما طالب بطلان 
الاجارة المذ 1 رة 

وحيث مع ذلك فاته لا مانع نع السيدة 
وجيده هائم بصفتها قيمة على مصطفى بك 
طبوزاده في ان تطلب لخفيض مدة الاجارة 
التي باشرهاحجورها اثلاث ني نحملايالئقرة 
التانية من المادة هم من القانون المدنىالقاضية 
بان الاجار المعقود من وصى أوولى شرعي 
لانحوز ان ييكون الالمدة ثلاث نين 

وحيث لماذكر وللاسياب الواردةبا 
البحائف بكو ذامكرم المذ كورفيعلهويتمين 


تاييده 
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لوامنا 


فلبذه الاسباب 

. 000 يابقبولالاستئناف 
شكلاورفضهمو. ضوعاوتأيدالمك الستأنف 
والرام الستأنف بالمصاريف و:٠م؛قرشاتماب‏ 
محامناه 

. صدر هذا ١‏ وتلى غلناتحت رئاسة مستر 
مارشال وبحضور حضيراتاعضاء اطيئة المتقدمة فى 
.يوم الثلاث © مارس سنة 1429 الموافق 59 


.وجب أسنة 14٠‏ ريه 


عدم الاهليه . 4 بعقوبة جنتاية 
اللادة ©؟ عقوبات 
تعتبر المعارضة المرفوعة من محكوم عليه بعقوبة 
أجتاية باطلة لرفعها من عديم الاهلية طبقا لنص المادة 
8 عقوبات 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكمة.استئناق مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجارية 
المشكلة علنأ نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة أو بكر يحى باشا وتحضوز جناب 
يعر هل وعصرة متاح النزةافل حبني 
بك مستشارين وتمد فبمى امد افند ىكاتب 
الجلسة 
اصدرت! الأق 
.ف المعارضة القيده بالجدول العمومى بنمرة 


7م سنه )م قضائيه 
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عملة الحاماه 


المرفوع من الشيخ عبد الجيد ماده تده 

الذي لم حضر بالجلسة 

ضد 
حمد جاده نده 
وقائع الدعوي 

الشيخ عبد الجيد جاده نده هذه 
الدعوي امام حكنة الاسكندرية. الابتدائية 
الاهلية ضْد تمد جاده نده وطاب للاسياب 
بتثييت ملكيته 
الى 15 س م9 ط و ف أطيانا و وسبعة قراريط 
من 5؟ ط مشاعا في العقار مين حدوذ ومعام 


أابيتة بعريضة دعواه اه الك بتت 


ذلك بعريذة الدعوى وعدم منازعة الدعى 
عليه له فيها مع الزامه باللصاريف والاتاب 
والنفاذ وبعد للرافمة في هذه القضية حكنت 
الحدكمة المشار اليها بتاريخ ٠١‏ ماو سنة ١95١‏ 
حضوريا وقبل الفصل في الموضوع باحالة 
الدغوى على التحقيق لا ات ونفى ماتدون 
باسياب هذا ال وابقتالفصل فالمصاريف 

فاستأنف ال يخ عبدالجيدحاده هذا الحتكم 
بتارخه» مايو -نة 391إطااباالناءهر بان لاحل 
للتعقيق وثبوتملكية الستانك الى + اس 
وع«طوه فدان الموضحةالحدودوالمعالملعريضة 
الدعوى ومنع التعرض رالتث ويش الحاصلمن 
المستأنف عليه مع لزامه بالمصاريف والاتماب 
عن الدرجتين 
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بجلة الحاماة ووم 


وجلسة أول ديسمير سئة 1991 المحدده 
أخيرا انظر هذا الاستثناف ١‏ يحضرالستأنف 
والحاضرعن المستأنف عليهطلب تأييد الحكم 
الستأنف فقضت هذه الحكرة بتاري أ ول ديسمبر 
المكورفغيبة المستأنف عليه يقبو الا تناف 
شكلا وموضوما بتأييداالحكم المستأنف وألز ام 

المستأنف بالمصاريف 
قبارط المنتانك في هذا الحكم بتاريخ 
اناير ساة؟؟5١‏ طالب اللاسبابالمبينة بصحيفة 
معارضته اولا القضاء بقبول المعارضة شكلا 
وفي الموضوع بألناء لمتكم المعارض فيه ثانيا 
الناء حك, محكة اسكندريه القامنى بأحالة 
الدعوى الى التحقيق و الحسكم بتثزيت ملكية 
الطالب الى >1 سو#»>ط وهف الوضحة بعريضة 
الدعوى الابتدائية ومنع تعرض المعان اليهلهفيها 
مع ألزامه بالمصاريف والاتماب عن الدرجتين 
ويجلسة١؟مارسستة ١4+‏ الحددهأخيرا 
أنظرهذه المعار صقم بحضرالمعارضوالحاضرعن 
المعارض ضده دقعم فرعيا بعدم قبول المعارضة 
شكلا رفبا من غير ذي صنة الاسباب التى 
ذكرها ودونت #حضر الجلسة ثم أجل العاق 
بالحكم لملسة اليوم««#مارسسنة؟؟15»وعلى 
المعارض ضْده تشديم ما يدل على صدور المكم 
بالاشخال الشاقه على العارض قبل أن يسمل 
المعارضة وقد قدم حك ضادراين محكة 
5ع اال 






جنايات اسكندريه بتارخ 6 ينابر أسنة +153 
المكة 
بعد سماع المرافعة الشفبيه والاطلاع علي 
أوراق القضية وامداولة قانونا 
حيت أن العارض ضده دفع بعدم قبول 
العارضة شكلا لرفعها من غير ذي صفة 
وحيث تبين من حكم صادر من ممكمة 
جنايات أسكتدريه بتار 15 ينابر سنة 1955 
الحكم علي عبد اللجيد حمادهبالاشذالالشافةمدة 
عشر ستوات لاتفاقه مع أخرين علي ارتكاب 
جنايةقتل والقضية غرة<ة* اكوم جاده سنة191 
وحيث أن العارضة عن المسكم الغيابيى 
الصادر من هذه الحكمة بتارئ ولديسمير سنة 
41 تقدمت من عبد الجيد واغلنت في و 
ينابر -نة؟19 أي بعد الحسكم الصادز عليه 
بالااشغالالشاقة ‏ وتملا بنص الماده (؟) من 
قائون المقوان لا لك المحكوم عليه اللذكور 
أدارة أمواله ولا التصرف فيها .وبناء علي ذلك 
لابصح منه عمل مءازضة في حكم صادر' في 
غيبته ويجب طبةا للقانون تعيان قيم بديرشؤنه 
وأذن بناء عل ذلك تكو نهذهالعارضة 'قدمت 
من عدم أهلية وتكون غير مقبولة شكلا 
قل الاسيات 
حكمت الحكية بقبول الدفع الفرعى 
وعدم قبول المعارضة شكلا لرفمها من عديم 
ع6 60 رط 2600 أأوام 
د نر 


14 
الاهلية وعايه المصاريف 

هذا ماحكمت بهالحكمةبيجلستهاالملنيةالمنعقده 
فييوم الخيس #٠‏ مارس سنة؟1947 - اول شعبان 
سنة 184 


ينذا 


قسمة عقار القاصر . مبادله . 


تصديق الهلس الحسسبى 
للادتن ؟40 -405.دلى 4 
لاعلك الوصى قسمة عقار القاصر بطريق 
المبادلة ولوكانت القسمة في مصلحة القاصر وبالرنم 
من تصديق الجلس الم-بي عليبا . لان ذلك من 
اختصاص الماك المدنية وحدها طبقا للقانون . 


يأسم صاحب الجلاله فؤاد الاول ملك مصر 
محكمة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشسكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة ابو بكر يحى باشا ويحذور جناب 
مستر هل وحضرة صاحب العزة على حسين 
بك مستةشارين وحمد فبمى احمد افندي كاتب 
الجلسة 
أصدرت المكم التي 
فى الاستشاف القيد بالجدول العموي 
غرة لاه سنة لام قضائيه 
المرفوع من الست سرارى بنت منتصر 
بصفتها قيمة على اخي.ا عبد المقصود منتصر 
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عجلة الحاماة 


ضد 
ورثة على بك دياب ومن معرم مستأنف 
علييم 


وقائع الدعوى 


المحسكمة 

بعد سماع المر افعه الشفبيه والاطلاع علي 
ارراق القضيهوالداولة قانونا . 

حيث ان الاستثناف مةبول شكلا 

وحيث انقسم ةمال القاصرالميني لاعلسكبا 
الوصى ولا الجاس المسي اذ ان ذلك من خصائص 
المحاكرة نونا 

وحيت أن العقد الذى اجراه على بك 
دياب بصفته وصيا على عبد القدود منتصر 
تاريخ ؟ يونيه سنة 1915 بناء على الصديق 
لهاس الحسبي فى اول يونيه سنة 18وامعاجد 
افندي على هو عقد مبادله بعد قسمة وفرز 
حصة الحجورعليه ععرفته في عنشائعةمقابل 
عين مفرزة معينه مما وكه لاحمد على 

وحيث ان هذه القسمه لوكانت حى في 
صالح القاصر فان الوصى لا مللكها وتصديق 
المواس المسى عليرالاوصو ل الى | .ادلة لايخ جما 
عناختماس ا جا كم واذلك تسكون وقمث 
باطاله والمبادله الي ترتبت عليبا وقمت باطلة 


ع00081 





عجلة الحاماة 


أيضاوما تولد عنرأ من بيع من: امد على الى 
اللرحوم علي بك ديابباطل كذلك وعليه تعود 
للقاصر ملكيتة لما كان يلكه قبل هذه 
المقود 

وحيث انة بناء على ماذكر يسكون 
لمك في غير له عن هذه النقطه ويتعين 
الغاؤه فيها وفي محله لماعداذلك لاسيابه وتعين 
أن فيها 

بنأء عليه 

عكت امك ة حذوويا نبول الأتتثتاف 
شكلا وفيالموضوع اولابالناءالحكم التذانت 
فها يتعلق لعقد البادله للؤرخ فى ؟ يونيه سنة 
الصادر بين على بك دياب بضفته وبين 
احد افقدى على وعقد الببع الصادر من احمد 
افندى على الي على بك دياب في 14 مارس 
سنه 1414 ومحل في؟؟منة رة 1١976‏ وثانيا 
يقبت ملسكيه عبد ا لقصود متقصر الى؟٠اس‏ 
طهمف_شائعةني > سوط؛١‏ ١ف‏ والىالعفارات 
اميف تفصيلا لصحيف ة الدعوى|لملنة في١‏ ا يناير 
سنه 1414 والذ كرة الؤّرضة ٠١‏ يونيه سنه 
ومحو التسجيلات المتوقعه على الاطيان 
والعفارات المذكورة للترئيه على المتقود سالعه 
الذكر وثالتا تأييد الحكم المستأ نف فيا عداذلك 
مع الزام المستأئفه برفع الصاريف عن الدرجتين 
والزا انأش طم أجل ارياع المصاريف 





00 
7ع اال 





1ع امام 


1 
الباقية مع اللقاصة انعاب. الحاماه ورفضت ما 

خالف ذلك من الدالمبات 
هذا ما حكلمت به الحتكمة في جلستها العلنية 


المنمقدة في اللفيس "٠‏ مارس سنة *19 - غرة 
شعبان سنة 14٠‏ 


دعاوى وضع اليد . سقوط المق فيها 
اجراات الدعوي الجنائية 
سقط الحق فى رفع الدماوى المتملقة بالمنازعة 
فى وضع اليد على العقار فى سنة على الفمل الذى 
تبنى عله ( مادة 55 مرافعات ) 
ولا يمنع من سقوط ذلك المق اجر ا تالدعوى 
الجنائية ااتى ترفع على المتعرض 
باسم صاحب العظمه فؤاد الاول ساطان مصر 
حكمة العياط المزئية 
يجلستها المانية والتجارية المنمقدة علنا 
بسراى الحكمة في يوم الاريعاء مايسية 
961 و© رجب سنة ومم1 
تحت رياسة حضضرة جندى لك عبد الملك 
القااضى - ويحضور عمد أفندى عبد الجواد 


الكاتب 
صدر المسكم الاتى 
في قضية منظور يده 
صْد 
أجمد احمد سلييان 
الواردة بالجدرل نمرة 108 سنة 1961 


ع6 لطر 6 


4 


الموضوع 
طلب المدعى بعريضة دعواه الؤرخة ؛» 
ينابر سنة 19©1 الحكم بصفة مستمحلة كنع 
تعرض المدعىعلية لهفيالتسعةقرار يط الواضحة 
الحدود والعالم بعريضة الدعوى وتسامها اليه 
5 ألزام المدمى عليه بالمصاريف والانماب 
والنفاذ 
وبالجلسة حضر لادعى وصممعلى الطليات 
وخضر المدعى عليه وطلاب عدم قبول الدعوى 
اقوط الحق في رفعها 
الحكمة 


حيث أن المدعى يستند اللي حك جنا 


صادرمن يحكنة مص الابتدائية بصفةاستثنافية عضي 


بتاربخ ٠١‏ أغسطانسسنة »قشي عماقية لدعي 
عايه بالخرامة لدخوله'ارض الدعى بقصد منم 
حيازته باتهوة فى.وم؟ وليه سنة11 يجبةأبي 
العباس 3 ١‏ 
وحيث أن المدعي عليه يدفع بعدم قسبول 
الدعوى ارفعها بعد مضي سنة من تاريح القسل 
الذى يثبت عليه عملا بالمادة «5؟» مرافعات 

وعتت حيث أنه واضح من أفوال ال.دعى أن 
دعواه مبنية على الفغل الذئ عوقب من أجله 
في قضية الانحة السالفةذكرها 

وحيث أن ذلك الفقل قدحصلفي؟بوايه 
سنة 1419 وهده الدعوي م رفع الابتاريخ 4 
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جل الحاماء 


ناير سنة 1951 بعد مغى »أثر من سنة 

وجيث أن الدعي يمتذر عن هذا التأخير 
بقوله أنه كان مضطرا لانتظار نتيجةالفصلى 
الدعوى المنائية الى حك فيا تاريخ غ»أعسطس 
سنة+19 زاتما أن أجرا اءات الدعوى الجنائية 
تقطع سريان المده المقرره رفم دعوى أعادة 
وضع اليد 

وحيث أنه لم يكن هناك نمت مانع عنم 
الدعى من رفع هذهالدعوى في أ ثنا سي رالدعوي 
الجنائية 

وحيث أن ميعاد السنة المقرر لدعوى من 
0 هو من من فبيل الواعيه السقطة 0 





اي 3 00 
في الميماد القانوتى 

وحيث أنه لايمكن أن يكون لدعوى 
اعرتاى ا يترتب عليه انقطاع ذلك الميعاد 
ولذا فقد أججع الفقباء عليا زدعوىفصل الحذود 
والدعوي المنائية الىر فم على الخاصب لانو ديان 
لانقطاعه(أ نظر جرسونيه جزء أو ل صحيفتي 
ولادوءم» وهامش الصحيفة غرة هده وأري 
روو الجزء الثانى صحيفة اهم وتعليقات دالوز 
في باب دعاوى وضع اليد فقرة 41 وخحكم 
حكنة النتقض الف رناوية في٠؟ينايزسنة184)‏ 


وحيث أنه ما تقدم يتبين أنحقالمديمي 


عاع0008 








حجلة الماماة 4 


فى رفع دعواه هذه قد سقط يعضى س. نة على 
الفمل الذى أوجبه لرفعها ويتعي نأ ذنقبوا لالدقع 
الفرعي والحسكم وسقوط حقه فيها 
فلبذه الاسباب 

جكمت المسكمة حضورياً بقبول الدفع الفرعي 
الذي ابداه المدعيعليه وب قوط حق المسدعى في 
رقع دعواه هذه والزامه عصار يفها ومبلغ مايه قرش 
قرش مقابل أتعاب الحاه 


اختصاص . الاتفاق على اختصاص محكلة 
غير محكنة المدعى عليه 

بما ان الاختصاص بالنسبة لمركز المحكمة ليس 

من النظام العام ويمكن بناء على ذلك الاتفاق بين 

الدائن والمدين على اختصاص محكمة اخري غير 

يحكمة المدين يمكن ايضا الاتفاق على اذللدائنرفع 

الدءوي امام اى محكمة بشرط اذلاءيسىءاستعال 

هذا الحق ويرقع الدعوي امام محكمة لا مصلحة له 
في رفعها امامها جرد النكاية بالمدين 

بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة بى سويف الجزئية 

بالجلسةالمدنيةالنعقدةعلنا بسراىالحكمة 

في يوم الثلاثاء © مابو سنه الوا وه؟ شعبان 

سنة وم نحت رئاسة حضرة الفاضى اجد 

نشأت وحضورحمدصادق البدى افند ىكاتب 


الجلسة 
تيدر المكم الآتى 


في قضية حسين حسانين 





لمم 


صْد 
ابو سيف زارع حسبن 

الوارده الجدولالعمومى غرة 191/1 سنه 1951 
طلبالاءعى بعريضة دعواه المكم بالزام 

المدعى عليه مبلغ *غ4ة قرش صاع تمن بضائم 


مشتراه من محل تجارة المدعى :وج ب كمبياله' 


تأرخبااولفيرايرسنة1؟5١معالزامه‏ بالمصاريف 
والاتعابوثعول الحسكر بالنفاذ وتشبيت الحجز 
التحفظى اللتوقع بتاريخ م مارس سنه 91و11 
وجمله نافذا 

وبجلسة + ابريل سنة١؟14‏ الحددة 
لدعي على طلباتهمر كنا على الكمبيالةالسالفة 
الذكر وبرونستو مؤرخ ؟؟ فبراير سنه 1960 
قدمبما 

والحاضر عن المدعي عليه دفع بعدم 
الاختصاص قائلا بان م وكله الدعى عليه مقيم 
في دائرة محكمة الواسطى ولوان الكمبيالة 
مشترط فيها الدفع فى اى محكمة فان هذا 
الشرط لاغ وباطل والحكمة اجلت النطق 
بالسكم في الدفع الفرعى الجلسة اليوم 

المحكمة 


حيث انالمدعيعليه دفع بعدم الاختصاص 
بالنسبه لمركز الحمكمة لاندمقي في دائرة محكة 
الواسطي متمسكا بالمادة م مرافمات قائلا أنه 
وان كان متفقا في سند الدين على ان للمدعئ 
ع0981ي) صدذةف 
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الحق في تقدبم دعواه امام اى محكة اهليه او 
تلطه الا ان هذا الشرط باطل (بطلانه ظاهر 
فينا ختص بالحاك الختلطه ولس موضوعنا) 

وحيث انه من المسل يه ان قواعد 
الاختصاض بالاسبة لمركز الحكمة ليست من 
النظام العام واذا م يدفم اللدعى عليه بعدم 
الاختصاص لاتحم المحمكنة بذلك من تلقاء 
نفحها اذ يستبر سكوته .رضاء قيمكن اذا ان 
.يتف قالطزفان مقدماوقت التعاقد على اختصاص 
محكنة ليس الدين تابما لها ( راجع المجموحة 
الرسميه ستة 1104 رقم سم والجموعه الرسميه 
سئة 14*89 قرار لطنة المراق 4 رقم > صفحة 
6 وتعليقات خلاد على الادة ؛؟ رقم 1١‏ 
ومختص رجارسونيهنه ١4‏ وجلاسون جزء اول 
نبذة >واوهارى بونفيس نبذة 294 ولوزينابك 
جزء اؤل صفحة 147 ) رقد حتمت امادة امن 
القانون الفرنساوي على القاضى المزتي نظر 
القضية فى حالة اتفاق الطرؤين وقد اوجب 
الشباوغ االصرى الاهلى في الادة 4م٠١‏ مرائعات 
ان الدفع بعدم الاختصاص ولوكان بالنسبة 
لنوع القضيةيجب أبداؤه قبل ماعداه من اوجه 
الدقم اى انه اعتبر ان الاختصاص حى من 
جبة النوع ليس منالمظام العام ( خلا ف المختلط 
المادةم4والمادةة؛ ١و‏ خلا ف القانو نالفر نساوى. 
اللادة ٠0١‏ وهذا فيه نظوولا ,قبل عقلا فيما 
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مجلة المحاماه 


يختص برفم قضية مدنية اماممحكة جنائية :الا 
اذاكانت مرئبطة بها او قضية ابتدائية امام 
ممكمة استكنافيه ) 

وحيث انه قد يمترض على ذلك بانتمكين 
الاشخاص من الانفاق علي حكةغيرحكتهم 
يجعلبا زد حم بقضاياهم وقضايا اهلها ويقول 
جار-ونيه فى كتابه المختصر آخرنبذة هل 
يمكنتركالمتقاضين فيكافة انحاءفر نسايتواعدون 
علي القابلة في محكئة السين وقد يقال انه من 
لمكن عدم اتباع هذا للبداء عندنا خصوص) 
وان القانون المصرى لم ينص صراحه كا نصت 
الادة ؛ منالقانون الفر نساوى علي الزام القاضى 
المز بنظر القضية والكن هذا الاعتراض 
وجيه في الظاهر فقعطل وهل يمكن ان يضح 
النامن أوقانيم ومصا بم جرد أرادة التقاضى 
امام محكة بعيدة عنيم ان هذا فرض نظرى 
تسد مع الواقع مطانا ولا يمكنان حصل. 
التقاضى امام مدكلة غير الممكرة المختصه الا اذا 
رأى الطران فائدة لبما في ذلك أو أحدهها علي 
الاقل برضاء العارف الآ خر ولا تكون هفاك 
فائدة من ذلك الاللقليلين 

وديث انه قد يععرض ايضا بان هنالك 
فرقًا ببن الاتفاق على حكلة معينة ورك الدائن 
مختار اى محكةفاء وهذا أعغراض وجيه في 
الظاهر ايضا اذ يمكن ان يقال انه يرك للدبن 
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محلة الجاماء 


تحث رجمة الدائن ولكن لو نظرنا الى ان 
اشتراط الدا محكة غير محكنة الدين أمر 
براعى به مصاحة ويشترط الة:اضى امام اى 
عكة مراعاة ابذه الصلحة لتوقع تغيير حل 
اقآمته مثلا او لرفع الدعوي في محل اتامته اذا 
مينتقل منه اولاي- ب سآخر لفائدتّه الا انهاذا 
اساء استعال هذا المق بان رفع الدعوى امام 
مكلة لامصاحة لهمدالقاً في ر قبا أقاما لمقرد 
النكزة بالمدين كان يكون محل اتامة الدان 
بالاسكندريه وكذاك الدعىعليه ولكنه رفع 
دعوى امام محكمة اسوان مثلا فلا شك انه 
يكن للمدعى عايه ان يدفع بعدم الاختصاصض 
لان ذلك يدل على ان الدائن اراد جمل المدبن 
بحت رججتهويمتهران لدي نككره عل ذلك لحاجته 
وحيث ان اللدعى في هذه الدعوى مقيمفي 
بى- ويف ورفع الدعوى في محر اقامتهو لاشك 
ان هذا في مصاحته فضلا عن ان اللدعى عليه 
تبع اقرب محكلة ابني سويف ولا شك مطلا 
في انهكان في الامكان تعين محكة بنيسويف 
للتقاضى امامها من اول الامر 
وحيث انه اذلك يكون الدفع بعدم 
الاختصاص فى غير محله 
بناء عليه 
حكنت اليك شور فض الدفع الفرعى 
وعدت نظن للوضر سي 


07191037701 
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١ 
اجارة الاشخاص . مدرس . رفته فى وقت‎ 
غير لائق‎ 
اذا فصل مدرس في اثناء السنة الدراسية بلا‎ 
برد اعتبر ذلك في وقت غير لائق و<ق للمدبرس‎ 
ان يطالب من استخدمه بمرتبه عن المدة الباقيةمن‎ 
السنة المكتبية بما في ذلك فصل الاجازات‎ 
ذلك لان مدة عقد ا-تخدام المدرس تشبل‎ 
السنة الدراسية فرضا فلا يصح فسخ الاجارة قبل‎ 
اثتباء مدنا دون ان يتحمل الفاسخ نتيجة عمله‎ 
لا يعتبر مبررا لارفت في وقت غير لائق الاما‎ 
كان ب خطير و لاما الراى الاعلى في تقدير ذلك‎ 
باسم صاحر العظمة فواد الاول سلطان مصر‎ 
عكة بني سويف الجزئية‎ 
بالجلسة اللدنيةالنمقدةعانا بدسراي اللمكمة‎ 
ابربل سنة ١كه وم شعبان‎ ١١ في بوم الاثنين‎ 
سنة وسيم‎ 
تحت رياسة حضرة القاضى اجد نشأت‎ 
رحضور حسن افندى مود خفاجى الكانب‎ 
المحم الى‎ 50 
فى قضية تمد افندي جلال الواردة في‎ 
الجدول سنة 1ىو مرة ؟4؟‎ 
ضد‎ 
حضرة صاحب العزه مدير بني سويف‎ 
بصفته رئيسا لجس مديرية بني سويف‎ 
قال اللدعى بصحيفة دعواه انه عين ناظر‎ 
المدرسة يبا الا تدائية التابعة لجلس المديرية‎ 
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قدره م؟ جيه واستمر يباشر القيام بوظيفته 
حتي 17 مايو سنة ٠8و‏ حيْما اصدرسمادةالمدير 
امره بفصله من وظة اعتبارا من اول يونيه 
سنة ٠ه‏ وما أن الدعىرغم تظامه لفصله هن 
وظيفته بلا مبرر ولا سبب وفى وقت غير 
مناسب فان اللدعى عليه ابى على المدعى اعادته 
اليي مركزه او تعويضا عن الضرر النانج عن 
فصله وعا انه فضلا عن ذلك فقتدرفض لدعي 
عليه دفع لوتب الىنمايةالسنةالدراسية حسب 
المتبع مهلا وللعتبر قانوتا وما ان المدعىقد بقى 
معطلا حتى | كتوبر سنة *©ه فله جق مرتبه 
عن مدة الاربعة شبور وقدره 1١5‏ بج خلاف 
جنيبين مصاريف اتقاله الى محل اقامته بعصر 
لذلك رفع دعواه هذهطالبا السك بالرامالمدعى 
عليه بمبلغ 4ج مع المصاريف والاتعاب والنفاذ 
وجلسة المرافمة صم مكل طرف من طرفي 
الخصوم على ما ابداه وتدون بمحضر الجاسة 
والمحسكنة أجلت النعاق بالمسكم فيهذهالقضية 
اخيرا لجلسة اليوم مع نقديم مذ كرات 
المحمكة 


بعد سماع المرافعه والاطلاع على الاوراق 

حيث ان المدعى قال انهفصل عن وظيفته 
اعتبارا من اول يونيه اي في وقت غير لاق 
وطلب مرتية لناية سبتمير أي لاخر السنه 
الكتبه كذلك طاب مصاررف الانتقال 
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جلة الحاماة 


وحيث ان الدعى عليه زفع الدعوى بثلاثة 
امور الاول ان المدعى تعين نحت التجربة ‏ 
الثاتى انه تغيب. وانه لم يتفق مع المدرسينوانه 
غير كفو الثالث انه سقط حقه في مصاريف 
الاثتقال لمضى ستين يوما من فصلهطبقا لياده 
+ه من لاشحة مجلس المديرية 
الامر الاول 
حيث انهعى الامر الاول فقد نصت المادة 
المامسة الممدله من اللائحة على انه جب وضع 
الموظف حت التجربة مدة اقابا سة شبور 
واكبّرها نه ونصف وظاهر من نص المادة 
مه ان هذه المدة يتفق عليبا بين الطرفين اذ 
جاء فيها اما الستخدمون نحت الاختبار الذين 
لم عضو مدة تجريتهم الىاشترطت عليوم ال1) 
وحيث انه ل يحصل اتفاق بين الطرفين 
من هذا القبيل فيمتيرأن الماعى مستخدم لمدة 
غير معينة حيث لاتقل عن ستة شهور ولا 
تزيد عن سنة ونصف يمني ان امدعى «قيد 
لستة شهور على الاقل والجاس له ان يفصله 
فىآخر الدة بغير تمودض ما كذلك لايثيته 
المجلس الا بعد ستة شبور على الاقل ولايبقيه 
تحت البرية آل [ كر مق سينة ونصق مالم 
إستني عنه 
وحيث انه طبقا للادة 4٠4‏ من القانون 
الادتى اذا ١‏ تعين المدة فى العقه جاز لكل من 
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حجلة الحاماة 


التعاقدين فسخه فى اى وقت اراد بشرط ان 
يكون في وقت لائق الفسخ 

وحيت انه لاشك في أن فصل المدعى 
عن وظيفتة في أول يو نيه فبيل فصل الاجازات 
حصل في وقت غير لاق لافسخ اذ للدعى 
بطبيعة كونه مدرسا لاجد عملا في فصل 
الاجازات اى اللي آخر سبتمير بل ويصعمب 
عليه ان يمد يملا بعد بدأ السئة الكتبية 
ولذلك تعتبر مدة خدمه المدرس وامثاله إسنة 
( او لأآخر السنة السكتبية ) فاذا فصل عن 
جمله لزم من استخدمه ٠رتب‏ كل المدة وهذا 
مذهب القضاء الفر ني في حكم حك التقض 
اأؤرخ م فبراير سنة 1404 فى قضية رئيس 
منفيين في اوبرا دالوز وه ١‏ لاه وسيرى 
وه ١1-؟١٠‏ بل ذهبت مها 5 الاستئناف الي 
اكثر من دلك في سنة ؟دا عكة شنخبيري 
في م يونيه واميان في ٠١‏ يونيه وباريز 
في 7 اغسطس وقضت بتعويض اذا فصل 
الأوظف بغير ميرر بقطع النظر جما اذاكانت 
الحدمة بغير مدة ام لا حسب العادة في 
الوظيفة وطبيعتما ( داجم بلانيول جزء ؟ بند 
وده ) ويلاحظ ان هذه الاحكام كانت قبل 
صدور قانون 7؟ ديسمبر سنة 1895 الذى نص 
صراحته على ان مثل هذا الفسخ قد ,يوجب 
انمويضا مراعاة للعرف والءاد:وطبيعةالوظيفة 


كماع الل 
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والظروف ا وقد حكمت محكة التقض في 
؟* ارس سنة 1404 بان الفصلى الفجالى قد 
يؤر علي سمعة الموظف فيستحق تم ويضادالوز 
سدئة 19*54 1 444 ( بلاثيول جزء «؟طبعه 
رابيه صفحه 51١‏ رقم ١‏ فى الحامش ) ويري 
السيو دوهلس في الجزء الثالث بندء؛ان يعطى 
للمستخدم من شهر الى الثلاثة ىم يبحث في 
مسألة المدرسين ولسكن امر الموظف وامثاله 
ظاهر مما تقدم لانه لس كغيره من الموظفين 
الأ خرين الذين يمكنهم البحث عن عمل آخر 
أذهو م ريط طادة بالسنة الدزاسية وقد حكلت 
الحسكة الختلدة بذلك في "١‏ ديس مبرسنة 1ه 
(راجع مموعة العشرة سنوات الثالئة لاخكام 
الها ّ الختلطة النشور في مجلة التشر يع والقضاء 
ال حتلط عن -ني 1908 الى سنئة 1418 صفحه 
سم بند ءوس ) وفي هذا العني حكمالحسكة 
الخناطة الشار اليه في تموعة هومير سارور 
عن استئناف احكام محا 5 مصر المزئية الختاطة 
من مارس نة 140٠‏ الي ديسمير انة 1998 
دم الا 

وحيث انه فضلا عن ذلك فانه من المقرر 
ان كل اتفاق بان لا تعويض في حالة الرفت 
في أى وقت لاغ وكذلك كل انفاق فما يؤثر 
في التعويض الواجب لاغ ايا لان اللوظف 
يعتبر في حالة ا كراه ادني وفق التعاقد لحاجته 
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( راجع كتاب جراغولان في المقود صحيفة 
١‏ نبذة اوه والشسرائع السنة الثانية رقم94١‏ 
وقد نصث المادة7١فقر‏ هومن القانون الفر نسى 
صراحة على انه لايمكن الانفاق مقدما على 
ان لا لابتمويض 

وحيث انكل ذلك مع فرض ان ديس 
الجلى محق في فصل الوظف مع أن اللاتحة 
لم تبح له ذلك كا اباحت له الايقاف في الادة 
4 وكا نصت على المسائل التأديبيه الاخري 
والمادة 5 قضت بان لايمبن اى موظف الا 
بقرار من الجلس واعلان الرفت المقدم من 
لدعي لم يبين فيهان ذاككان يقرارمنالجاس 
ولا يخفي انه لاعلك الرفت الامن لك التعيين 

الامر الثانى 

وحيث انهءن الامر الثاق وهوانالدعي 
تغيب وانه لم يتتفق مع المدرسين وانه غي ركفؤ 
فانه ثابت من مسةندات ماس المديرية نفسه 
ومذ كرته ان المدعى تغيب ثلاثة ايام باجازة 
مرضية ثم ثلاثة ايام أخرى لمرض ابنه وعذر 
آخر وصرحله با تمستةايام ليمتحن فيمدرسة 
الحقوق وصرح له بها وفي نهاية اللدة اي فيو 
ابريل -نة ٠؟و‏ ارسل شبادة مرضية من 
كومانوس باشا وصرح له باجازة تنتبى في 
4 مايو بانتباء الامتحان الشفبي لاحقوق وني 
4 مايو ارسل خطابا بان امتحانه سيتأخرلعدم 


177 اك8ع ل االلانا لز0اعع امم 


مجلة الجافاة 


قدره الممتحنين على اختباركل الممتحن فى بوم 
واحد وانه سيحضر عجرد الانتباء فى الامتحان 
فتأشر على هذا الطاب بالحنظ 

وحيت انه عن عدم اتفاقه مع المدرسين 
فكل ماقدمه الجلس لاثبات ذلك كوي من 
احد المدرسبن ان الناظر اهان اغلي المدرين 
واهانه على االحصوص وذلك بتاريخ +؟ ابريل 
سنة 0ه وتأشر علبا بتاريخ ؛ مايوسنة ٠ه‏ 
بارفاقها بالاوراق الختصة بفصل الناظر بلا 
ين 

وقد ول المدعى في مذ كرته انه ل محصل 
تحقيق ما ولم بكر مجلس المديرية عليه ذلك 
ول يقدم تمقيقام) لى انه كان مقررا فصل 
الدعى قبل ذلك وتنفذ في اول بونية 

وحيث انه عن عدم الكفاءة فقد اسعند 
المجلسفي مذكرته على المستند رقم + وهذا 
الستندعبارة عن الشكوى السالفة الذكر التي 
ذال فيها المشتكى ان المدعى فضلا عن الاهانة 
شديد التقصير في القيام بواجبه ومرفق 
بالشكوى جدولان مؤشر على كل منهمابانه 
تابع للرقم 5 حافظه وليس موقما عليبها من 
أحد ويراد منبها ان المحصص موزعه توزيما 
سيئا 

وحيت انه ظاهر بالبداهة ان لاشيء 


م نكل هذا مبرر لارفت في أواخر السنة 


ع00081 


عه الخافاة 


الدراسية غنذ المطلة الدرسية وقد حكنت 
المحكة الختاطة فى قضية مسعأنفه حك فييامن 
عكلةالتصورة الارئكة إن مو تعرقة 
الموظف لا يوجب الفسخ فى وقت غير لاثق 
(راجم جموعة هوميرسابور عن استثنافاحكام 
حكلة المنصورة الجزئيه من ماوس سنة 19٠٠‏ 
أى #1 دلسمير ساة عمو ذم لق 

وحيث انه قد يقال ان رئيس المصاحة 
ادري بامور مصاحته فهو الذى يقدر موظنيها 
ولسكن يرد علذلك بانهلو ترك الروساءوش هم 
في التقدير لاصيحت المادة ٠4‏ ؛معداله 

وحيث انه لذلك لا تعتبر مبررا للفسسخ 
الا ماكان لسيب خطير ( «نهةف5 ناهلا ) 

وان للمحاكم ازأى الاعلى فى تقدير 
ذلك راجع بلانيول جزء ثابي بند ه45١‏ واعكام 
النقض المشار اليها وراجم ايضا بودرىالمطول 
في الا يجار لجان الثانى جزء اول بند ةمه 

الامر الثالث 

وحيث انه عن الامز التالث فال مادة >ه 
من لائحة محاسين المديرية نصت على انحق 
المطالبه مصاريف الانتقال سقط عضي ستين 
يوما من تاريخ الفصل عن الوظيفة والمدعى لم 
ياب بها فى هذه اللدة ولم يكن هناك مائع 
عنمه عن ذلك خصوصا بعذفصله وعلهباللائحة 
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مفروض لان القانون النظاي خول لمجالس 
المدبريات جمللوائح داخلية تصدقعليها وزارة 
الداخلية وقد صدقت وزارة الداخاية على هذه 
اللائحة في ١‏ اعسطس سنة 1و1 وجيت 
في الوقييع الرسمية في ٠م‏ اغسطس سنة ١1#‏ 
رهم ٠١١‏ ولذلك قد سقط <ق الدعى في 
مصاريف الانثقال 

وحيت انه لا تزاع بين الطرفين في ان 
مرتب المدعى خحسة عثتر جنيها خلاف علاوة 
العششرين وعلاوة الستين في الماية اي ثمانية 
وعشربن حنيما وكسور وقد طل المدعىكمانية 
وعشرين جنيها شبر يا( راجع اعلان الرفت امقدم 
من المدعى ) 

وحيث انه يب الحسكم عرتب اربعة 
شهور ابتداء من بونية الى آخر سبتمير اى الى 
0 السنه الدرا- يةكما طلب ( ويلاحظ انه لم 
يجد له عملا آخر الافي ‏ اكتوير سنة مه 
كا هو ظاهر من عقد تعينه فى وزارة الزراعة 
و يقبت الجلس عكس ذلك 

فابذه الاسياب 

حكنت الممكنة حضوريا الزام يجلسين 
الدير بة بان يدفع المدعى مبلغ ماية واثني عش 
جنيها والصاريف المثأنتبة و جنيه 146٠‏ ملم 


ورفضت ما غالف ذلك فن الدالبات 
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اختصاض . نصاب الدعوى . طلب تبعية 
قانون اجور المساكن ارض مثوجرة للبناء عليها 
العبرة في تقدير قيمة الدعرى بالطلباتالاصلية 
لا بالطلباب التبعية بطلب الازالةالملحق بطلبايجار 
وفسخ العقد والتسليم لا يغير من اختصاص القاضى 
الجزئي ان كان من اختصاصهالفصل فيدعوى الايجار 
ولوكان موضوع الازالة بناء تزيد قيمتدعن نصاب 
القاشي الجزئي 
لا يسرى تانون اجور المساكن على الاراضي 
الموجرة لاقامة بناء علليها ٠‏ 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
حكن اللبان المزئيه 
جلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنافى 


يوم اجيس 8* ابريل سنة اعوو >٠0‏ شعبان تسل 


اسنة سم 

تحت وكاطة حشرة عه اللقليك قزل 
بك القااضى 

ونحضور حمد افندي ا, راقع ادكانب 

عيدوت المكم الى 

فى قضية عبد السلام افندى رجب باشا 
وعبد القادر افندى رجب باشا بصفتهماناظرى 
وقف جدها الواردة الجدول 
سنة 19»1 عرة 4ا» 

ضد 
المواجة عطا الله فلنتى 
رفع المدعيان هذه الدعوى ضد المدعي 


17 اكقغع /االلانا للماعع لزامم 


مله الحاماة 


عله يطلبان اخلا قطمةارضواضحةبالعريضة 
وازالة ما عليها من المبالى والاخشاب و آسليمها 
اول 
ابريل سنة ١؟ه‏ بواقع الشبر 4.٠‏ صاغ 
واللصاريف والاتعاب والنفاذ بدو ن كفاله 
وادى الرافمة دفم محاي اللدعى عليهدفنا 
فرعيا بيا بعدمالاختتصاص لان الاخشاب امهمو ب 
ازالتها باوو بع مجو وهوازيد من نصاب 
هذه لحك وقدم عقدى اتجار وانذار . ومحاى 


خالية ورفع ما يستجد من الاجرة من 


المدعين طلب رفضه إدفعه بعد الاوان واماعن 
الوضوع فصمم محاي المدعين على الطلبات 
مرتكنين على انه مشترط في عقد الايجار 
ابم الارض براحا في نهايةمدة الايجار يشرط 
انذار الدعى عليه قبل التسليم يشبر . ومحائي 
اللدعى عليه تمك يالدفعم الفرعى وطلب في 
ا لوصوع رفض الدعوي قائلا ان اللدعى عليه 
استاجر هده الارض من النظار الذين قب لالدعين 
وصر حو الهبالبناء مادام قانابدفع الايجاروان هذه 
المباقي مضى عايها ثلائة عشر سنه 
الممكه 
عن الدفع الفريمى 
حيث ان حضرة الحامي عن المدعى عليه 
بى هذا الدفع على ان طلبات المدعي تتضمن 
طلبا غير معين القيمة الا وهو الازالة فضلا 
عن ان الازالة هذه ستؤئر علي بناء لاتقل 


ع00081 


0 


مجلة الحاماه 


قيمته على ٠ه‏ جلية 

رداق لدو هري اميق 
هو بالعالبات الاصلية وبالطلبات التبعيه في 
كانت الدعوي الاصلية من اختصاص الحكلة 
فلا يلتفت بعد ذلك الى ما اذا كانت الملحقات 
تزيد عن النصاب الممين للمعكنة المزئيه ام لا 

وحيث ان هذه الدعوي لاتخرج عن 
المطالبة باجرة متأخرة عقتصي عقد اتجار مع 
المكم بفسخ هذا المقد لانتباء أمده والزام 
الستاجر بتسليم العين المؤجرة كا استامباطيقا 
لشروط العقد 

وحيث ان:هذه الدعويهى من اختصاص 
هذه ا حمكة وم ينازع اللدعى عليه في ذلك 
واما الازالة فبى نتيجة مترتبة علي شر وطالعقد 
وائر من اثار الفسخ والتسايم اللذين لاجدال 
في انهمامن اختصاصهذهالحسكة ولقد حكنت 
حكة مصر بهذا العني في تزاعممائل لهذا اللزاع 
بالذات في؟ ١١‏ كتو برسنةه٠واتراجم‏ تعليقات 
جلاد على قانون المرافمات الف 7 

وحيث انه ثما تقدم .يكون الدقم الفرعى 
في غير محله ومن ثم يتعين رفضه 

عن الموضوع 

وحيث انه فها يختص باموضوع فقد دم 
المدعي عليه الدعوي بدفعين بى اوذيا علي ان 
المدمى عليه بني في الارض الؤجرهباذن المدعي 





1اك8ع/االانا الماع لاوم 


للف 


وان الشرط الوارد في العقد القاضى بتسليمه 
المين كما كانت وازالة ما احدثهالتأجرعليبا 
من المبانني وخلافه انما اخد بطريق الا كراه 
الادنى لحاجة المستأجر الى المكان المؤجروبى 
ثانييما على أن انون الاجارات مرة ؛ سنة 
١؟ه‏ يسرى علىهذه الحالة فلايجوزلامؤجر أن 
يطلب من المتأجر ان يخلي الكان الؤجرلمئل 
هذه الاسياب 

رحيث انهفيا يتعلق بالسبب الاول ترى 
المحسكنةان هذا الببب واهجداً ولا يمكن محال 
من الاحوال ان تعد حاجة المستأجر اللي اهل 
المؤجرحالة | كراه من شأنه ان تلجأشخصاعل 
قبول شروط لابرساها ١‏ 

واماعن السبب الثاتى فترى الحكنة ان 
هذا الدفم عليغير اساس اذيكني مرا نه اميوع 
القانون 'رة؛ والقانون ثرة ١١ا!لذىهواساس‏ 
له للهللم بان الحاجة من هذا النش ريع هى تخفيف 
الازمة الناشئة عن قلة المساكن والاما كن 
الؤجرة يسبب ارتفاع تمان مواد البناء واما 
فها عدا ذلك فارض الله واسعة وهذهه ي العبارة 
الذكورة في صدر المرسوم السلطاتى الصادر 
بالقانون نمرة ١١‏ بما ان الحرب قد جعلت نسبة 
لمسا كن في البلاد المصرية في حيز العدم منق 
سئوات كثيرة نظرا لادتفاع ائمان الواد 
واصعوبة الحصول عليها ال 


0 





ع00081) بطوة 


نف 


وعيك انه مما تقدم تسكوندعوىالمدعى 

فى محلبا ومن ثم يتعين قبول| 
فلبذه الاسباب 

حكنت الحسكمة حضوريا اولا برفض 
الدفم الفرغى المقدم من وكيل المدعى عليه 
وباختصاص هذه الحسكمة بنظر الدعوي ثانيا 
الزام المدعى عليه بان يدقع للمدعى مايستجد 
من الاجرة بعد شهر مارس سنة ١؟الى‏ يوم 
الاخلا والتسليم ثالتا فسخ عقد الايجار الؤرخ 
ه ابريل سنة 418 والزام الدعى عليه باخلا 
المين اللؤجره وازالة ماعساه ان يكو ناحدثه 
عليها من بناء وخلافه وتسليمها لادعىمعالزامه 
بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش اتعاب محاماهللمدعين 
وشعلت الحكم بالنفاذ المو'قت بلا كفاله 


فنا 
بطلان الحك . وفاة أحد الخصوءقبل امرافمة 
طريق الطعن 
اذ توفى احد الحصوم قبل المرافمة في القضية 
وجب ايقاف الدعوي والاكان السك الصادر فيها 
باطلا . ولا يمنع بطلانه جهل الخصوم امر الوفاة 
الاصل في الطعن في الا-كام ان يكون بطريق 
المعارضة او الاستئناف او الالقّاس فاذا ما فقدت 
هذه الطرق اصبح المكم مهائيا غير قابل للبطلان 
طبقا لقاعدة ( لا بطلان في الاحكام) ,0 
على انه 'ذاكان حك القاني الجرئي ائيا بآن 
كان حضوريا وكاذ نصاب الدعويغير قا بل للاستئناف 
ولاوجه للالقاس وكانهذا السك مشتملا غلىعيب 


177 اك8ع لااللانا لزم0اعع امم 


محلة الحاماه 


جوهري لخالفتهللقواعد الاساسيةالموضوعةالنظام 
القضائي صح الطعن ببطلانه بدعوي جديدة 
الحاماة راجم محكمة الاسئناف المختلطة 
في ا" ينابر سنة 1959 مجلة التشر بع والقضاء اسنة 
4" عدد 8 صحيفة 184 
اسم صاحب المظمة فوةاد الاول سلطان معمر 
عكلة جرجا المزئيه 
بالجلسة المدنيه والتجارية المنمقدة علنا 
بالممسكنة في يوم الاثنين و مابو سنه ١؟و١‏ 
واول رمضان سنة وعم 
تحت رئاسه حضرة هأرون سايم افندى 
القاضي 
وحضور مد افندي مود توقل كاتب 
الجلسه 
صدرالحم ارق 
في قضية مد ابد عيد الله « د » خحمد 
سلمان امبانى وءممان سباق 
الواردة الجدول نمرة "1/٠‏ سنة 1981 
طلب الدعى المسكم بيطلان المكم 
الصادر من هذه الحسكمة بتاريخ 30 ديسمير 
سنة 199٠‏ عرة ٠5؛‏ سنة 1و1 الصادر لصا 
الدعي عليه الاول بملكية مط د مورث 
المدعى والمدعي عليه الثائى واعتباره كانه لم 
يكن مع الزام الاول بالمصاريف والاتعاب 
وبالجلسة حضر المدعي وقال ان حمدسلهان 
كان رفع دعوي ضّْد مورتهم غرة 450 سنة 


ع00081 





مجلة الحاماة 


وا وحك فيرا في 1» دلسمير سنة 1960 
وتونى في يوم 9 ينامر سنة 1960 أي قبل 
الجاسة بعشرين يوم وأخذ الم على والدنا 
ينعد وفائه وله سيعضر شباقة الرفاة 

والحاضر مع المدعي عليه الاول ول أن 
القضية كانت مو'جله وصالحه لاحم قبلٍ وفاة 
الورث وقرو انه ل.يوجد دعاوي بعالا نأ حكام 
فى القانون 

واللدعى ءايه الثاتى حضر ولم يبد دفاعا 

المحمكمة 

وحيث انه لانز اعفيأن لمم الممااوب 
بطلانه صدر في عدف مبرسنة 1+٠‏ فيالقضيه 
عرة ٠5؛‏ جرجا سنة 9و1و1 

وحيث أنه تبين من شبادة الوفاة الرسميه 
أن أحد الحصوم فى القضبة اذ كورة وهو 
امد تمد عبد الله توفي فى ٠‏ ديسمبرسنة 197٠‏ 
وحيائذ يكون المكم 

واعيك أنه ثبت من الاطلاع على محضر 
الماسة ان المرافمة حصات في 7» دإسمبرسنة 
9٠‏ وفي هذه الجلسة نفسها صدر الحكم 
وحيتئذ تكو المرافمه حصلت واد تخد 
عبد الله ميث ولم تسكن الدعوي مبيأةلاحكم 


وقت وفاته 


صدر بعد وفائه 


وحيت ان القانون أوجسايقا ف المرافمه 
بالنسبة للميت وأن هذا الايقاف صل بمجرد 


م0 أقدأوأ0 


17 اك8ع/االانا للماععللاهم 


يذ 


حصول الوفاه بدون توقف على اعلان من 
الورثة أو غير ذلك الاجراءات ولو بغيد عم 
لصم ال لان هذا الايقاف يقع حكم 
القانون 

وحيث ان الاصل أنه « لابطلان في 
الاحكام » أى أ ه لايقبل الطمن في الاحكام 
بدعوىالبطلان ؟! هوالمال فيالعقود بيجب 
لاوصول الى بطلان حكم اتباع الطرق الى 
لضعبا القانون لاعن فيه « مثل المعارضه 
والاستثناف والالهاس » واذا مانفدت هذه 
الطرق فالمك لاي.ود قابلا للبدالان ولايكون 
المكم باطلا الا اذاحكم يبعالانه عندالداعن 
فيه باحدى هذه الطرق 

وحيث انه توجداسآثناءا تلمذهالقاعدة 
العامه يمكن التوصل بها الى لان جكم 
كانالسير في طرق الطعن المعروفه غير مقبول 
ومن ببن هذه الاستئناءات الاحكام الصادرة 
على خلاف القواعد الاساسيةالموضوعةللنظام 
القضانى 

وحيث ان الحسكم المطلوب بدالانه صدر 
على غير القواعد الاساسية للنظام القضائىفأن 
اجراءات المرافعه فيه وصدورهكانا اثناءموت 
احد |الحصو. م 

وحيث ان قيمة الدعوى الى صدر فيبا 
ذلك 0 ثلاثة عثشر جنيها وسبق الطرفين 

6 0008 برط معد نوزم 


414 
الحضود قبو حكم حضورىغيرقابل للممارضة 
ولا للاستثناف وليسفيهوجه مناوجهالالماس 
وحينئذ تسكون طرق الطعنالعاديةغير مقبوله 
وحيث أنه تبن من كل ذلك أن دعوى 
المدعى في محلرا 
فلبذه الاسباب 
كدت السك و رياإيظلانا لمكم 
الضادر فى القضية مرة ٠5؛‏ سنة 19وا جرجا 
بتاريخ > دلسمير سنة 4+0 بآثبيت ملسكية 
مد سلهان اميانى الى « ط مبينة في عريضة 
تلك الدعوى بالنسبة لاجد تمد عبد لله فقط 
الذي كان مدعيا عليهثانيافىالدعوىالمذ كورة 
والزمت مد سلهان اميانى وحده بالمصاريت 


ملم 
١‏ 


قانون أجور المسا كن . الفنادق والبنسيونات 
والغرف المهر وشه 

نصت المادة 9 من القانون رقم 4 اسنة 931 
على ان هذا القانون لايسري على الفنادق والبذسيو نات 
وتأجير الغرف المفروشة تأجيرا من الباطن الى الخ 
الغرض من ذلك انه لا يسري بين صاحب الفندق 
والنازاين فيه لا بين المالك وصاحب الفندق 6 هو 
مستفاد من روح الةانون والمادة الثالثةعشرةو باق 
المادة - ١9‏ - والتقرير المقدم من لجنة اجور 
المباقى الي مس الوزراء في 7١‏ دإسمبر سنة +97 





117 كمع اال 


مجلة المحاماة 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصمر 
محكة بي سويف المزئية 

بالجلسة الدنية النعقدةعلنا بسراياللحكة 
في يوم الاثنين 15 مايو سنة ١156و‏ رمضات 
سئة ومم1 

تحت رئاسة حضرة احمد نشأت فاضى 
المحكمة 

وحذور حسن افندى خفاجي الكافب 

اصدرت الم الا تى 

في قضية وزارة الاوقاف الوارده الجدول 

سنة اكول مرة 1ئما 
ضد 

تمود عْمان وعلى على أبو اللير 

طلبت المدعيه الحكم بالرام المدعي عليبا 
بمبلغ ٠م‏ جنيه مصرىقيمة الاجره المتأخرهعن 
القبوه واللوكنده استئجار المدعى عليه الاول 
من الاوقاف من اول نوفبر سنة 4٠‏ اغاية 
ينايرسنة 91و١1‏ مع ما إستجد بواقم الاجار 
شورىعششرة جنيراتاغاية الاخلا ول المين 
المؤجره وتثبيت المجز التحفطي وجعله حجزا 
نافذا مع الزامهما بالصساريف والاتعاب والتفاذ 

وبجاسة المرافمة صهم كل طرف من 
طرفي االمصوم على ما ايداه وتدون عحضر 
الجلسة والمحسكمة اجلت النداق بالمكم لجلسة 
اليوم مع تقديم مذكرات 


ع00081) بوه 





بحلة الحاماة 


الممكية 

بعد ماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

حيث ان وكيل المدعى عليه الاول دفع 
الدعوى بثلاثة اوجه الاول ان الابجبار القديم 
جدد لعدم التنبيه عايه قبل انهاء مدة الايار 
بثلائين يوما حسب الفقره التاسعه من عقد 
الايجار وقد كانت الاجرة خسة جنهاتش,ربا 
التاتى ان الوزارة عرضت التأجير باأزاد فققدم 
المدعي عايه الاول عطاء بسبعاية وخجسينقرشا 
ثم بعقيزة جتيبات ولك نالوؤارة أغادت للزاة 
ثانيا ودعت آخرين بثلاثة عشر جنيرا الثالة 
تمسكه بعد ذلك بالقانون مرة 4 سنة ١9١‏ 

وحيث انه عن الامر الاول فقد قندمت 
وزارة الاوةف الورقة ااأؤرخه 4؟ اغسعاس 
سنة 190 اي قبل انتهاء مدة الاجار با كثر 
هن شمر ين بالعدااء الاول مو قعاعليها مناللدعي 
عليه الاول جاء فيا انه قبل استئجار الخل 
إسبعة جنيبات ونصف بعد انتباء مدةالايجار 
وهذا اععراف صر منه بعامه برغبة الوزارة 
في عدم تجديد اليجار بل أقرها على ذلك وزاد 
الاجرةجنيبيذ ونصفا وظأهر ان لاحاجة بعد 
ذلك للتاييه عليه يخطاب موصي عليية حسب 
الفقرة التاسءة المشاراليبا : ش 

وحيث انه عن الامر الثانى فان وزارة 
الاوقاف اعترفت في مذكرتما بانمه! بعدان قدم 


0 اقمأواته 
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المدعى عليه الاول عدااءة باستئجار ال حل بعشرة 
جنييات عرضْته ثانيا في المزاد فوصل الىثلاثة 
عشمر جنيها 

وحيث ان رد عرضها امحل لامزاد بعد 
ذلك والمزايدة فيه يخلى الدعى عليه من عطاءه 
خصوصا وان وزارة الاوقافتنذرهبالحضور 
عمل عقد ايجار الا بعد شبرين اذورقةالعطاء 
الى تدمها الدعي غليه بعشرة جنيبات تارخها 
4 سبتمبر وانذار الوزاره تارخه 14 دسمير 
سنة 198٠‏ اما قول المدعية بان هذا كان بناء 
علي رجاء لم يقم عليه دلبل ول يقدم فيها طاب 
.يحكون قد قدم لها من المدعي عليه في هذا 
الث أن فضلا عن ان عدول الدعى عليه عن 
عطاءه بعد ذلك قرينة صّْد هذا الامر وكان في 
وما قب وعقب الانذار ان تمقد الاجار 
أن برمى عايه آخر مزاد باتجار أزيد وكان 
الانذار قبل صدور القانونالجديدبنحوشهرين 
ونصف مع ملاحظة ان الوزارة لم تشعرط علي 
المدعي عليه شرطا ما يخصوص الرْ ادك اشترط 
عليه في العقد الذى اتتبت مدته بان لها الاق 
في اختيار اي مزايد 

وحيث انه عن الوجه التااث فالوزاره 
مسكت بالمادة 9؟ من القانون غرة ه سئنه 
ىوا الى نصت على ان هذا القانون لادسري 
على المنادق والبنسيونات وتأجير الذرف 

ع6 00 لإط مع داع أوام 
5-2 








كا 


المفروشه تأجيرا من الباطن ال ٠‏ لقصرالتأجير 
من الباطن على الاودالفروشه 
وحيث ان غرض الشارع من هذه المادة 
هو ان لايسري القانون بين صاحب الفندق 
والنازلين فيه لا بز المالاك وصاح__الفندقكاهو 
مستتفادمن روح القانون ومنالمادة(م1)اذنصت 
على أنه لا يسرى على الامكنة الؤجره لاى 
اسثمال اخر غير السكني ولا معنى التفرقة بين 
استئجار اللوكانده او الذكان اذ الغرض التجاره 
في كلى الحالين ومن باقي المادة و«نفسبا اذجاء 
فيها بعد ماتقدم ولا علىتأجير جزءمن الس 5 
غير اللفروشة اجارة من الباطن ولا يسري 
كذلك على اجارات اجزاءمن الامكنهالؤجره 
لا عرض اخوخلاق السكن تاجيرا :من 
الباطن مما يدل على ان كل هذه المادة تعلق 
بالتأجير من الباطن وبما بين ذلك بجلاء الرجوع 
الى التقرير القدم من للنة اجور الباتي الى 
مجلس الوزراء في 9؟ دإسمبر سنة ١99٠‏ الفقرة 
الرا بعة والعششرين اذ جاء فيها تحت عنوان تأجير 
جزء من السا كن المفروشه ابجارهاصليه اومن 
الباطن مايأتى ( ان اراء اللجنة قد انفقت على 
ان تأجير الستأجرين مزء من مسا كنهم 
المفروشة كتأجير الذرف المفروشه في 
البنسيونات والفنادق والمندازل الخصوصيه 
لاينبغي ان يوضع لما قواعد) 


كمع /االانا المآعع لاوم 


جلة الحاماة 


وتيك "انه فشلاعن ذلك فان نفس غبارة ‏ 
المادة ( لايسري على الفنادق اسل ) معناها ان 
الفنادق ليست مقيدة بالقانون فلا يسرى ولا 
يطبق عليها والا كان الشارع قال انه لايسري 
بالنسبة 'تأجير الفنادق الخ 

وحيث انهاذاكيجب تطبيقالقانونكرة » 
سنة 1991 على حالتنا هذه 

وحيث انه ثبت من عقد الايجار المقدم 
من المدعى عليه اللؤرخ اول نوفير سنة وله 
ان ايجار هدا النئدق ومعه القبوه كان فىسنة 
6 بإربعة جنييات 

وحيث انه بناء على الماده غرة © تعتبر 
الاجره في اول اغسطس سنة1414 ٠44قرش‏ 
صاغ وبزيادة الماية سين تعتبر الاجره الحاليه 
ستة جنيبأت وثلئين 

وحيث ان الوزارة تستحقمنأولنوفير 
سنة 4,0 لآخر ابريل سنة 1921 مبلغ اربمين 
جنيبا وقد دفع المدعي منها ثلاثين جنيها كاهو 
ظاهر من محضر الملساتومن مذ كرة الوزاره 
النى طلبت فيها ثلاثين جنيها ايجار ثلاثة شبور 
اماية آخر ابريل سنة 198١‏ والدعوي كانت 
مرفوعه بايجار نوقبر وديسمير ويناير ٠١‏ ج 
أي انها اعترفت ضمنا في المذ كره باستلام 
ايجار هذه المدة وقدره #٠‏ جنيها - ولا بشىء 
على المدعى عليه الثانى لانه وقععلي المطاءالاول 


ع00081) بطةوة 


لجاا0131ل12139اه2ياا ا 


| 





ملة الحاماة 4 


يا سان 
فلبذه الاسباب 

حكت المحمكة حضوريا بالزام المدعي 
عليه الاول بان يدفم لوزارةالاوفاف مبلغ عشرة 
جنيبات والمصاريف المناسبة ٠٠١‏ مليم ويثبت 
المجز التحنظي وجمله نافذا باعتبار الاجرة 
سته جنيهات وثلثاى شهريا واخراج المدعى 
عليه الثالى من الدعوى بلا مصاريف ووقفت 
ماخالف ذلك من العطلبات 


5 
اختصاص . الاتفاق عليه . تفسيره 
المادة 1 مرافمات 
اذا اتفق الخصوم على اختصاص كمة كذا 
بتصرف هذا الي الحكمة الكليه لاالجزئية لانها 
الاصل 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائيه الاهليه 


بالجلسة المدنيه والتجارية الابتدائية 
المنعقده علنا سراي الممسكمة في يوم اليس 
نوفبرسنة 1و 

حت رياسة حضرة عمد حمدى السيدبيك 
القاضى 

ومضوية حضرق القانيين تود حللى 
سوكه بك وكامل بك الباراق 


مم أقدأوأ0 


17 اك8ع/االانا للماععللاهم 


وحذور توفيق صا كاتب الجلسه 
سد المكم الأتى 
في قضية حمد بك توفيق 
ضد 
سعد مقرجناوى 
الوارده الجدول نمرة 94> سنة ١ه‏ كلى 

قال الدعى بعريضة دعواه أن المدعى 
عليه انتاجن منة ٠‏ س لاط هف لمدة سنه 
تنتبى في 14 نوفير سانة ٠3و‏ نظير مبلغ +140 
قرش صاغ عوجب عقد ايجار ومشكرط دقع 
مبلغ 606 قرش صاغ فيأول! كنوبرسنة 3 
وا الم يدفمه طلب توقيع المجز التحفظى على 
الحصولاتالزراعيهالناجة من الاطيان الؤّجره 
ومواثى الدين ونفذ الحجز بتاريخ 7 يناير 
سنة 191 وكلف المدعى عليه بالمضور ليسمع 
الحكم بتثبيت هذا الحجز وجمله نافذا مع 
الزامه بدفع امباغ الذ كور والمصاريف والنفاذ 
وبجلسة التحضير دفع الحاضر عن اللدعى عليه 
بعدم الاختصاص لان فيمة الدعوى أقل من 
نصاب الحسكمة الكلية 

ويجاسة اليوم صمم الحاضر عن المدعى على 
طلباته السابقة وطلي رفض الدفع الفرعىالمقدم 
من المدعى عليه والماضر عن المدعي عليه صمم 
على الدفع الفرعى المشار اليه 


ع وج 0 ْ 


والممكية 


بعد سماع المرافعه الشغهيه والاطلاع على 1 


اوراق القضية والمداوله في ذلك قانونا 

حيث انه ذكر بعقدالاجارأن الحسكمة 
الختتصة هى محكمة طنطا الاهليه 

وحيث أنه عند جموم النص ينصرف الى 
الحسكمة الابتدائيه الكلية لانها هىالاصل 
وأما الحاك الجزئيه فبىفروع منراوذلك بدليل 
ماجاء بالمادة > مرافمات من أن ناظر المقانيه 
ينتدب قاضيا من قضاة الحسكمة الابتدائيه 
ليحك بانفراده ببيئة محكمة للمواد المزئيه 

وحيث أنه لذلك فلا محل للبحث في 
الاختصاص من جبة قيمه الدعوى 

فليذه الاسباب 

حكمت ال مسكمة حضوديا برفض الدفع 
وبان الممسكمة غتصه بنظر الدعوى وحددت 
لنظرها جاسة ١١‏ ديسمبر سنة ١؟4فيالوضوع‏ 


رن 
التسجيل . تمد اللاك المتوالين ٠‏ بيع 
فسخه . غالفة المشترى . وقابة الحكمه 
المادتان 515 و ه58 مدبى 
١‏ - وان نصت المادة 519 على ان ( فى حالة 
تعدد انتقال الملكية يبن عدة ملاك متوالين يكتفى 
بتسجيل العقد الاخير منها ) الا انه يجب فى هذه 
الحالة عند آسجيل عقند البيع الاخير التأشير أمام 





1اك8ع/االانا للماعع لاوم 





حم الحاماة 


أسماء الملاك السايقينالذين لم تسجل الءقود الصادرة 
نهم اهماما للعلانية وحى يعلٍ الناس بهذه التصرفات 
وعليه اذا باع شخص لآخر عيئا ول يسجل 
هذا عقده ثم باع العين لثالث الذى سجلعقده ضد 
الثانى دون أن ينوشر بهذا التصرف ضد الاول ثم 
تصرف هذا ( أى المالك الاصلى ) فى العين مة 
ثانية ارابع فسجل عقده . وجب احترام عقد الرابع 
ولوكان لاحقاً فى التسجيل لعقدد النالث 
؟ - اذا تعاقد اثنان على بيع مثلا واتفقا على 
ان عند خالفة المغترى لاىشر ط من شر وطه للبائع 
حق فسخ المقد بمخطاب منه للمشترى . قلا بق 
الفسخ عحض ارادة البائع وانا بحي امحكمة الى لا 
الحق فى الفصل فما اذا كان المك_ترى قد خالف 
شروط العقد أولا 
بام صاحب العظمة فؤادالاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 
بالجلسة المدنية والتجارية الابتدائية 
المنمقده علنا بسراي ال حسكمة في يوم اليس ٠١‏ 
ينابر سنة ؟وانحت رياسة حصرةالقاضي خمد 
حمدي السيد بك 
وعصوية حضرني التامنيين ممود <لمى 
سوكة بك وكامل الباراني بك 
حضوركاتب الجلسة 
صدر الحكم الآ بي : 
في القضية المدنية الكلية المرفوعه من 
عطية افندى تمد بطريق ولايته الشرعية على 
ولديه القاصرين اسماعيل وصلاح الدين 


ع00081) بطتهتوة 





اقيق صصص (لجيويريين 


لة المحاماء 


ضد 

الست امحليمة زوجة المرحوم الحاج عفيني 
منصور ابو حديد وحسن عفيق ولده وتمد 
بك خايل وعمدبك فتح الله ولييب افنديعطية 

الواردة الجدول سنة ١9٠‏ مرة 15و 

الوظائعم 
المحسكدة 

بعد سماع المرافعة الشفهية والاطلاع علي 

اوراق التقضية والمداولة في ذلك قانونا 
عن الطللب الاصبلى 

حيث ان عطيه افندى تمد سجل عقد 
البدل الصادر اليه من الحاج عفيفي منصور 
بتاريخ ١؟‏ ابريل سنة 1917 وذلك الاسجيل 
2 الحاج عفيفي منصور فقط 

وحيث ان عقد التمليك الصادر من خمد 
بك خليل الى الماج عفيفي منصور لم يسجل 

وحيث ان الادة هه مدلي تذضت 
بوجود دفتر مرتب بالترتدس الهجائى ويشتمل 
على اسماء الملالك السابقين اميينين في السند أو 
المكم المطلوب تسجيلهولميسبق عليهم تسجيل 
فيجب على من يريد ان يسجل عقد البييع 
الصادر اليه ان يذكر في الطاب القدم لقم 
كتاب الحا كر المطلوب منبا التسجيل - 
جميع الاشخاص الذبن تلقوا ملكية هذه المين 
قبله ولم يسجلوا وردمم حى يتمكن كاب 





1ك ةع اال امام 


4 


الحكمة من اجراه التسجيل منه هؤلاء 
الاشخاص عملا بالمادة هم+ المذكوره والالو 
اكتفى طالب التسجيل بت جيل عقده الاخير 
ضْد البائع له فقط حملا بالمادة 515 مدني دون 
أن يقدم الطلب الذكور لع الكتاب وكان 
هذا البائع الأخيرلم يسجل عقاده فان قلم الكتاب 
لا وشرقىء امام | م هذا الاخير 
وحيثيستفادمنالشرادةالمقدمهيدوسيه 
الدعوى عدم حصول تسجيل ضْد انم محمد 
باك خليل ويقاء الاطيان على سمه 
وحيث نخد بك خلبل باع هذه الاطيان 
الى تمد بك فتحالله بمقد تسجيلفي +5 مارس 
سنة ٠و1‏ وتمد بك فتح الله باعبا الى ليب 
افندى ءطية واخوتهفهمى افندى وساو ا افندي 
بعقد تسجل في 18 مارو سنة 19٠‏ 
وحيث ان الغفرض من التسجيل هو 
علانية العقود حى بعلم النا سالتصرفاتالحاصلة 
من المالك الاصلى فاذالم يسجل العقد الصادر 
من المالك الاصلى وهو مد بك خليل الي الماج 
عفيق منصور ولم يطلب من فلم الحكتاب 
التأشير امام انم مد بك خليل بهذا التصرف 
لا يكون اتلقى الملك عن عَفِيم 


في منصوروهو 


اسماه. الدعى حق التمسك بنظرية اسبقيةالتسجيل 


وحيث ان الشسارع لم يقص د ان يهدم 
الاساس الذى من أجله وجدت دفاترالنسجيلات 


©81 ههه « 


ون 
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وهو حماية المتعاقد وتسبيل الضمانات الكافية 
لان يتعاقد مع اى شخص عجرد البحث عن 
التسجيلات الحاصلة على اسمه ( ما اراده ) بل 
ما اراده نصهف امادة 16+ مدن على الا كتفاء 
بتسجيل عقدالاخير انما هونو فيرالمصاريف ليس 
الا وبذل كلا يكو نالتمسكالمادة19> صحيحا 
الا أذادكر الطالي فيطا ب تسجيله تملا بالمادة 
وسه مدتى اسماء الملاك السابقين الذينل يسجاوا 
عقودمم حى بيس لقم الكتاب التأشير في 
الدفائر النصوص عنه فى المادة هم (داجع 
حك محكنة الاستثناف الختلطه في و ديسمير 
سنة )199٠.‏ 
. وحيث بذلك يكون عقد حمد بك فتح 
الله السجل ف مارس سنة ٠و1‏ واجب 
الاعتبار وكذلك عقد ابيب افندي واخوته 
البسجل في 18 مابو سنة 15+0٠‏ وذلك لعدم 
تسجيل عقد عفيفى منصور الصادر اليه من 
تمد بك خليل ولا حصول التأشير فى الدفتر 
الذكور حصول هذا التصرف واذن فلا حق 
للمدعى في الطلب الاصلى لماص بالماحكية 
ويتعين رفضه 
عن الطلب الاحقياطي 
حيث ان الحاج عفيفى منصور تبادل مع 
المدعى فاعطاه ١4‏ س م ط 5/اف واخذ الحاج 


عفيفى من المدعى بدلها٠6؟فدان‏ بناحية بابس 





17 كمع اللا 


مجلة الحاماه 


وذلك بعد تارضخه ١١‏ مارسسنة1517 ومسجل 
فى ١؟‏ ابريل من السنه الذ كوره 

وحيث ان محل التزاع ينهم واقع فيادعاء 
عفيفي منصور وورثته من بعده بان عطيهافندى 
عمد ل يم بالاشتراطات الى تعبد مها في عقد 
البدل المذ كو د وان لاحاج عفيغى #قتضي النص 
الاخير من العقد المق في فسخه واعتباره كان 
لم يكن بمجردخطابيرسل بطر يق السكورتاه 
وان الحاج عفيفي انذر عطيه افندى حمد في 
اا يوليو سنة 1511 هذا الفسخ لخالفةالشروط 
المدرجة في عقد البدل امار ذ كره 

وحيت انه ليس اللقصود من اعطاء حق 
الفسخ مجرد خطاب بسبب الخالفه ان يكون 
هذا المق استبداديا يمني ان احد الطرفين 
يقرر من تلقاء نفسه حدوث الخالفةم نالطرف 
الثاني فيس العقد عقتصى خطان 5 
هذا الفسخ ساريا بل للمحكمة ان تنظر في 
خالفة احد الفريةين للشروط المدرجة في العقد 
من عدمها حي ترى ما اذا كان المقد ينفسخ 
ام 37 

وحيث انه يستفاد من المذ كرة اللتامية 
المقدمة بدوسيه الدعوى من وكيل ودثةالحاج 
عفيفي منصور ان الفسخ مبي 

اولا: على تعرض الحرمه عيله بنت فرج 
والاشخاص الدين اشتروا منها في الاطيان التى 


ع00081) بطوة 


عبلة الحاماة 


أعطاها المدعى لعفيفى منصور 

وحيت انهوان ثبت حصو لهذ االتعرض 
بلي شكل من الاشكال فان المدعى قد قدم 
للمحكة عقد البدل الصادر بينه وبين الست 
عيله مؤشرا عليه منها بالفسخ ويتضمن اعترافا 
متها أنه لم يسبق حصو بيع اورهن اوتصرف 
في الاطيان المذ كورة وثابت التاريخ في و 
اغسطس سنة 117 

وثانيا : بان عطيهافندى تمدتعاقد بصفته 
الشخصية على البدل م ان الاطيان الى 
اعطاها بطريق البدل هى ملك ولديه القاصرين 

وحيث انه يتضعح من الاطلاع على الورقة 
الموارخة > ديسمبر سنة 191 لوقع عليها من 
عفيفى منصور القدمة في حافظه امدعيفرةه 
ذكر التعافد بصفة الولايهالشمرعيه على اسماعيل 
وتمد صلاح الدبن 

ثالئا : لان عطيه افندى خمد ميقم سداد 
المطلوب للبنك من الاقساط وتسبب عنذلك 
السير في اجراءات تزع الملمكيه 

وحيث انه يتضح من عقدالبدلالذ كور 
اقرار عذيفى بان اقساط البنك مسدده < 


ىو 
سنة 1915 وعلى عطيه افندى دفع مانخصه في 
الاقساط اعتبارا من ٠١‏ يناير سنة 191 
وحيث انه يتضح »نالور ةالستخرجه 
من دفتر التسجيلات من قلم رهون محكمة 





17 كمع اللا الهم 


لقف 
اسكندرية الابتدائية الختلطة وجود تسجيل 
تنبيه حجز عقارى في ١4‏ مابو سنة5107١‏ وذلك 
لوجوذ اقساط متأخرة على المين المذ كوزة في 
دلسمبر سنة 1914 وتوفبر سنة1515اومنهذا 
يستفاد بان التأجير كان قبل التعاقد مع عطيه 
افندي تمد فلا يكون مسئولاء:دوانا الول 
عنه هو الماج عفيفى عفتضي اقراره المذ كور 
انفا 

رابما : واماعنمسألةعدمسدادالاموال 
الاميرية الى يدعيها ورثة عفيفى منصور حتي 
ان المدبرية حجزت بتاريخ 8 دلسمير سنة 
1 فانه يظبر ان السبب في ذلك هو ان تمد 
بك خليل اخرج المدعى من المين المذ كوره 
في سنة 1937 وا-تولي عليه! وباعبا للغير 

خامسا : فها ختص عستندات المللكية 
فانه مذ كور في ءةهالبدلاقراركل منالط رفن 
باطلاعه على مستندات ملكي ة العين الى خذها 
بطريق البدل 
وحيث يتضح من جرع ماتقدمأن لاحق 


لؤرئة عفيفىمنصورفياعتبارعةدالبدلمنسوخا 


فابذه الاسباب 
فكت لكيه حذوريا اولا برفض 
الطلب الاصلى الخاص بثبوت اللسكية مع 


ع0001) بدنعتتوة 





ذف مجلة المحاماة 


ماحقاته وثانيا بالزام الستامحليمهزوجةعفيق 1١٠١‏ جنيه الى تخص اللبيع مقتضى عقد البيع 
منصور وحسن عفيني إصفتها ورثة عفيني لبنك صندوقالرهنيات والفوايد الاية ه سنويا 
منصور ومن ترك مورتهم المذكور وتمد بك من تاريخ الطالبة الرسمية للسداد والزاميم 
خليل متضامنين ان يدفموا. للءاالب بصفته بالمصازيف و ١.ه‏ قرش ضاع' اتعاب محاماه 
المذكوره مبلغ ٠٠‏ مليم و>.ه؟ جنيها مصريا. للمدعي وثالثاباخراجباقالمدعي عليهم من الدعوى 
قيمة صافي تمن ١١‏ س و بط و4/ف بعدتتزيل بدون مصاريف ورفض باق الطلبات 


إطاكهع/ا الا 2701 6 للم ع1 600 
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ع00081 لاط معدلا وام 


بر 


اقمأوا02 
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ص و . 
أت لنا أن نصا... 

ألم تحاول يوما أن تقرأ كتابا ى موضوع جديد عليك 8 

أو أن تشق فى آفاق المعرفة ميدانا لم تطرقه من قبل 8 

ألم يقع فى يدك - وأنت الطبيب أو المهندس - كتاب فى النحو والصرف » 
فلم تلبث الا قليلا حتى بدأت تضيق به ذرعا 7 

أوكتاب فى الفلك - وأنت الطالب بالمعهد الدينى - فوجدت فيه هن العبارات 
والاصطلاحات ما دعاك الى القائه جانبا ؟ 

ألم تفكر يوما لم كان السلف من الرواة يرفعون الأحاديث والآثار بقولهم : 
« روى فلان عن فلان عن فلان » .. ذاكر ين عشرة أو خمسبة عثر اسما . . 
ولا يضيق الراوى أو السامع » ولا يضيق الكاتب أو القارىء بهذه السلسلة 
المتصلة من الأسماء 8 

أهذا لأن القدماء كانوا عباقرة أفذاذا 7 

مهلا ! فسوف تعرف السيب .. 

ان هذه الأسماء م تكن لدى القدماء'مجرد أسماء وألفاظ » بل كانت 
د أشخاصا » اذا ذكر الاسم منها تمثل لهم حامله بشرا سويًا .. 

أما حين انقطعت الصلة بين القارىء المعاصر وهذه الأسماء وحامليها » فانها لم 
تعد أكثر من ألفاظ وأسماء ليس هناك ما يميز بين حامل اسم منها وحامل اسم 
رمه 

والقارىء العادى - الذى تقتصر قراءاته على الصحف والمجلات » والكتب 
الخفيفة والقصص - لا يستهويه الكتاب العلمى أو الفنى » لأنه يجد فيه عبارات 
واصطلاحات وألفاظا انتقطعت الصلة بينه وبين ما أطلقت عليه . 

و « دائرة معارف الشعب » » التى ستنفرد بين دوائر معارف أمم العالم أجمع 
بأنها ستتكون أول دائرة معارف تقرأ » ولا يقتصر أمرها على أن تكون مجرد مرجع 
يرجع اليه بين الحين والحين .. ستتكفل بتوثيق الصلة بين القارىء وبين معان 
ما هى - فى رأى عينه حتى اليوم - الا أسماء وألفاظ .. 

وستدفعنا ‏ بهذا الى مزيد من القراءة الجادّة » التى لا يستغنى عنها 
شعب أصر على أن يتبوأ مقعد صدق بين سائر الأمم .. 
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دنس التحرير عادة زغيب عرة 6ه بشازع قصر النيل غمسر _ 

تليقون عرة +.ىرء 

التاسع - السنة الثائية مطبعة السفور بالنجالة أ 
١‏ 
1 
0 


ينو نيه سئة 19950 القاهرة 


4 : 6 8 


السنة الثانية 


المجاماة 


العحد التادع 


مصر في بونيه سنة 1575 





المكام 


المندا 


نقض. التقرير با'نقض .التقريربالاسباب 
جريمة التضليل . فمل أيحابى 


مكرره عقوبات 

١‏ . جنايات 

١‏ اذا قرر الطاعنبالطمن بقل كتاب المحكة 

فى الحكم بطريق النقض ولم يقدم تقريراً باسباب 
الطمن كان طعنه غير مقبول شكلا- وكذيك اذا 
قدم تقر يرا برا بالاسباب دوذ التقرير بالطمن 
التضليل المنصوص عنبها بالماده 5؟1 
مكرره ( قانون رقم ؟1 سنة 1915) انما تقع بعمل 
أيابي لا سلى 





راجع فيا يختص بالشطر الاول منالمبداً الاول 
حكم حكمة التق ض فى 1" أوفير سنة 1951 
راجع كذلك الاحكم الار بعة الوارده بالتعليق 
علي الحكم المذكور 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مستر 
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وكنال وكين افك رمسور هرات 
اصحاب السعادة والعزة احمد موسىياشاومستر 
كالويني وفوزى المطيعي بك وخمد مظبر يك 
الستشارين وكاثل ابراهيم بك رئيس نيابة 
الاسائناف وود طلعت المعداوى افندي 
كاتب الماسة 
اسدرت ال4؟ الانى 
في الدامن اللقدم من 
للمية حتن المررى برغا سئنة 
وصناءته فلاح وسكنة أم دنار مركز اميابة 
عبد الغفار حسن الحريرى جمره 0؟ سنة 
وصناعته فلاح وسكنه ام دينار مركز امبابة 
عيذ المال اليد الخر ور عتره 6+ ميقة 
وصناعتهفقى وشكته ام دئتار مركز امبابه 
حمد حسن الحر بريجمر دهم سنة صناءته 
فلاح وسكنه ام ديثار مركر اميابه 


احد احد ا وعسير مره ه؟سنةوصناعته 


00081 ده 


ك1 


فلاح وسكنه ام ديثار مركن اميابه 
تود طعيمه جمره <٠‏ سنة وصناعتهشيخ خفر 
وسكنة ام دينار مر كزاميابة و 
ضد 

النيابة العمومية في قضيتها مرة ١١88‏ 
اسنة 1950 و951١‏ المقيدة دول الحكمة 
عرة +« سئة وم قضائية 
وام الفرج أن كد مدعية بحق مدني 

وقائع الدعوى 

امهمت النيابة العمومية الذ كورين بانهم 
فييوم ١‏ فبراير سنة 15٠‏ تجبة امدينار مركز 
اميابه عديرية الجيزة . الاول والثاتى ضرباجمدا 
اسماعيل ابراهم ضربالم يقصدا قتله ولكنه 
افضى الى موته . وتبمة الاول ايضا بان ضرب 
عزيزة بنت فرحات ضربا تقررلعلاجبا اقل من 
عثمرين بوما والثالت والر ابعوالامس مع آخرين 
تضاربوا معا حتى تقر لملاج بعضهم الدد 
امبينة بالتكشوف الطبية وتهمة السادس بأنه 
في الزمان والكان الذكورين استعمل 
القسوة مع عبد الم اعد يم ارنكانا على 
سلطة وظيفته حى تقرر اعلاجه مدة اقل من 
عشرين يوما ولانه ايضا في الزمان والمسكان 
لذ كودين اخفىادلة ةو طلبت من حضرة 
قاضى الاحالة بمحك_ة مصر الاهلية احالة 
التتبمين لذ كورين علي حكنة الجنايات لحا كمة 





117 كمع اال 


يجلةُ احاماة 


الاول والنانى بالمادة 2٠١‏ عقوبات والاول 
والنالث والرابع واخامس بالمادة >٠5‏ عقوبات 
والسادسالمادتين 1١8‏ و 1+6 مكررةعقوبات 

وحضرة قاضى الاحالة الشار اليه قرر 
بتار ٠١‏ بونيه سنة 199١‏ باحالة المتبمين 
المذكورق على حكلة جنايات مر الاهلية 
لاكمتيم بالمواد المذكورة 

ويجلسة الأرافمة اقامت ام الفرج بنت 
حمد زوجةالمتوفي(اسماعيلابر أهم)نفسه|مدعية 
يحق مدقى وطلبت الك لها علي المي الاول 
والثابي متضامنين عبلغ ٠‏ جنيه ماثة جنيه 





بصفة تعو يض 

ومحكة جنأيات مصر الاهاية حكنت 
بتار ه ينابر سنة 1991 عملا بالمواد .٠‏ 
وده؟ و؟م عقوبات للاول و١٠‏ عقو بات الثالى 
و06 فقرة أولي عقوات اقالث والرابع 
والخامس و5١‏ عتوبات -متكرزة للبنادس 
حضوريا معاقبة السيد حن الحريرى وعبد 
الغفار حسن المريرى بالسجن مدةاريع سنوات 
مع الزامبما متضامنين عباغ مالة جنيه بصفة 
تعوبض مدعي ةبالق المدني بصفتهامعالمصاريف 
المدونة وععاقبة عبد العال السيد الحريري وتحد 
حسن المريرى واد امد ابو عسيره بالمبس 
معالشغلار بعةشبور و نحبس مود طعيمه التهم 
السادسمدة ثلائة شهود مع الشغل عن مهمة 


ع00081) بوه 


بحلة الحاماه 


التضليل وبراءته من تهمة استعال القسوة 

وبتاريخ 5 ,ناير سنة اكةترر المحسكوم 
عليبم التاتى والتالث والرابع والمامسبالطمنفي 
هذا الم بطريق النقض و والا. برام وكذا المحكوم 
عليه السادس في ؟؟ منهوأما المتهمالاو وللمية, رد 
بالنقض والابرام وقدم الحاي نقريرا ات 
طعن التبمين الاول والثانيفقط بتاريشمعينار 
سنة 491 وقدم الممامى عن السادس تقريرا 
باسباب طعنهفي*؟ ,ناير سنة 40١‏ وأما الثالث 
والرابع والخامس لم يقدموا اسيايا داعني 

الممكلة 

بعد سماع طلبات النياءة الم.ومية واقوال 
الحامي عن ن الاول والثاتى من الطاعنين ومحامي 
الطاعن الاخير والحامي الحاضر عن المدعية بالق 
المدنى والاطلاع على الارراق والداولة قانون! 

من حيث انالطاءعن الاولم يقر بالنتقض 
وفقط قدم الاسباب فيكون طعنه غير مقبول 
شكل 

وحيث ان الطاعنينالثالت والرابع والمامس 
م يقدموا أسبابا لطمنهم فيسكون غير مقبول 
قعل 

وحيث ان الدامن صحيح شكلا بالنسبة 
للطاعنين الثاني والسادس 

وحيت ان أوجهالدامنالقدمهمنالطاءعن 


الثاتى فانها خاصة بالموضوعء فيتءين وفنها 





لماع للرالمم 


يف 


وحيث ١ه‏ بالنسبة للطاعن السادسفلمادة 


تطبلى 


يكوزما تحفيل منه عملا فعليا 


مكررة من قانون العقوبات 7 
يعاقي اللتهم ان ب 
لاما سانيا 
وحيثان من الا طلاع على المك يتين 
ن ما نسب الى الطاعن المذكور هو منالمالة 
الثانيه 9 حي طعنه مقبو لا ويتعين الغاء 
المع الطعون فيه بالنسيةاليه 
فلبذه الاسباب 
حكنت الحكنه بعدم قبولالعامن بالنسبة 
اسكل من السيد حسن المريرى وعد الال 
السيد الحريرى وجمد حسن المريرى واد 
امد ابو عسيره ورفضه بالنسبه الى عد الغفار 
حسن الحربري وبقبول الطعن المقدم من تود 
طنيه موصو وبالغاء المكم المطعون فيه 
بالنسبة اليه وبراءته من التهمه المنسوبة له 
هذا ما حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة علذا فى يوم السبت 55 نوفمس سنة 95١‏ 
الموافق 55 ربيع اول سنة لام 


نذا 
تقض . الاتفاق الجناق 
المادة /اة مكرره عقربات 
151 رقو4؟ 
ا صوص عنباى 
مكررة ( تانون 15 يونية سنة 1١9٠١‏ 
دقم 8؟ ) عحرد الاتفاق الجنائى بصرف النظر عن 


قانون 1١‏ بونيه سنة 








اق الجنا شي 
المادة /0؟ 


ع00081) مه 


لولف 
الأجراآت الى تلتها واتخذتها جبة الادرةللوصول 
الى ضبط الفاعلين او لاحباط تملوم . وفى القضية 
كان وجدة النقض ٠:حصراً‏ فى انه ولا اجراآت 
اجراآت الادارة لاقتصرت الواقعة على رد 
اطهار النية وانتبت بوقتها ولاختمل أن يدل 
المتيمون عنها * 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلداان مصر 
عكمة النقض والابرام 
الشكلة علنا يمت رئاسة جناب مسار 
وسبدفال وكيل: اليكية ضور عشرات 
أضمانالنمادة والقرة اعد موري عاو سر 
كلويني وفوزى المطيعى لك وتمد مظبر بك 
الستشارين وكامل بك ابراهيم رئيس نيابة 
الاستئناف وحمود طلعت الداوى افندي 
كات الملسة 
أسنازت المكي الآنى 
في الطمن القدم من 
عطيه عبيد جمره ٠ه‏ سنة وصناءته كاب 
ومقم لشييبه 


ابراهيم خايل عق ق غبرة «وبيتة وصنياغتة 





مزارع ومقم ١‏ 
عبد العاطى البئا تمره 4٠‏ سنة وصناعته 
فقيه ومقم لشبيبه 
ضْد 
النيابة العمومية في قضيتها عرة ١4٠8‏ 
سلنة 1950ب 199١‏ القيدة يدول المحكلة 


م0 أقدأوأ0 
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حجلة المحاماه 


أعرة 1915 سنة 4م قضائية وسعودى سيد 
احمد الشانعي مدع نحقوق مدنية 
وقائم الدعوى 

امهمت النيابة الممومية المذكور بإنهم في 
المدة ماببنه؟ مارس سنة ٠؟واوايلة ٠١‏ ابريل 
سنة 196 عركز الزقازيق اتفقوا على ارتكاب 
الجناية المنصوص عنبا فى ال-ادة 4و١‏ عتوبات 
وهي قتل سعودى سيد احمد الشافعى مدا مع 
الترصد بواسطة عداوه مصطف الجدى او من 
يعينه لتنفيذ اللناية نظير ثلاثين جني يأخذها 
أجراً لدلك وأعدوا له الا احة والذخائر العدة 
لتنفيذ هذه الحنارية . وطلبت من حضرة فاضى 
الاحالة بمحكه الزقازيق الاهلية احالة التبمين 
على حكة الجنايات لحا كمترمبالمادة 40 مكررة 
عقوبات 

وحذمرة قاضي الاحالة اللشار اليه قرر 
بتاريخ 14 مابو --نة 1960 باحالة المتبمين 
اللذكورين على محكنة الجنايات لحا كمتهم بالمادة 
الذكورة 

وبالجلسة اقام سعود سيد اد الشافعى 
نفسه مدعيا هق مدق وطلب المكم له على 
القبمين ,بلغ محسين جنيها تعويضا 

ومحكنة جنايات الزقزيق حكنت بنادريع 
١‏ مارس سنة ١9١‏ جملا بالمادة 40 مكررة . 


عقوبات حضوريا على عطيه عبيد بالاشخال 





ع00081 رط مع دلوم 


عل الحاماة 


الشافة 'لاث سنوات وعلى كل من ابراهم 
خليل عيسي وعبه العاطى الينا بالسجن ثلاث 
سئوات:والزّمت الميع متضامتين بان يدفموا 
الى سعود سيد اد الشافنى الدعي باحق 
الدنى سين جنيها تعويضا مع المصاريف 
الدنية 
وبتاريخ 1١‏ مارس -نة 154١‏ قرر اكوم 
غلييع بالعامن في هذا ا سكم بطريق النقض 
والابرام وقدم حضرة الهأي تقريرا ياسياب 
طعنهم في * ابريل سنة 195١‏ وبتاراخ ؛ ابريل 
سنة 1991 قدم عام آخر ملحقا لاسباب العام 
عن ا متيمين 
المحمكلة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
الحامى عن الدااعنين والحامي عن المدعى الدق 
والاطلاع على الاوراق والداولة قانونا 

من حيث ان طلْب النقض صحيح شكلا 

حك نان الطدى قن المكم انخصر في 
وجه واحد لتنازل حضرة الحاي عن الحسكوم 
عليهع ناوجه العامن الاخري وهو ان الحكوم 
علوبخ عرضوا على عطوه مصطني ان يقشل 
سعود سيد امد سواءكان بنفسه او بواسطة 
من تاره لهذا العمل وان ععاوه مصطانى اخبر 
بذلك عمدة بلدة ثم الأمور فأرسل هذا الاخير 
مع عطوه مصطاقي أذ العيبا 5 دون 





851177 الال 





لحف 


وتظاهرهذا المسكرى بانه على استعداد لقتل 
خصمهم فاخذوا جميما يدبرون التدبيرات 
اللازمة لهذا الفرض وبعد أن تمت تدييراتهم 
فاجأم ملاحظ البوليس والمعاون وجى" بهم 
متهمين وانه لولا اجراءات اللامور لكانت 
الواقمة اقنصرت على محرد اظرار نية انتبت 
بوقتبا وكان من امحتمل ان يعدل اللتبءون عنها 
وان لمين وقت حضورأرباب الحفظ المحرضين 
على هذه الجناية لم يكن الاتفاق بمعناه الجنائمي 
قد تم بتدييراته وبظاروقه المسكونة لدوان الواقعة 
على هذا الشكل لابمكن ان تكون من أعمال 
ال كوم عليهم الذين اقتصر:موقفهم على جرد 
الكلام والذول ولا يجوز ان يكونوا مسكواين 
عنها ٠‏ 

وحيت ان القانون الصرى قبل التعديل 
الصادر في 1١‏ يونيه -نة 9٠١‏ لا يعاقب على 
فيوس الاعمال الى نتقدمالشروخ فيارتكاب 
الجرعة كالفسكرة فيا والتصميم عليها واتفاق 
الفاعلين أو الذاعاين والشركاء عىكيفية ارتكابها 
حتي ولا على اتيان الاعال ال جهزة والمحضرة 
لما فالشاوع اراد الاستتناء من هذه القاعدة 
لضرورة أوجدتها الفكرة فى حفظ النظام واراد 
ان يضرب على يد الاجتماعات أو الاتفاقات 
التى يكون المبنث بالانفرأو الاموالأو الهيئة 


الأجياسنة عرفا دح اعَراسَا أو.وسيلة من 


ع00081) بطتوة 


ين 


وسائل تحقيق هذا الفرض فأتى بنص امادةرة 
مكررة وهو مستمدمن قوانين الام الف رنسوية 
والارطاليه والبلجيتكيه وجمل النص شاملا 
عصاباتالاشقياء وقطاعالطر قالذين لا عقاب 
علييم قبل هذا التعديلالا فيأحوال! لاشتراك 
والشروعكم انه جمل النص شاملا الجمياتالتى 
لها صيغسياسيهولكنرانتخذ القوةمن وسائل 
تحقيق آمل من الآ مال الاجماعية وبا كورة 


الانفاق جنائياسواءكان الراد ارتكاب جناية : 


واحدة أو أ كبر سواءكانت الجرائم معينة أم 
لا( راجع المذكرة الايضاحيه التي قدمت الى 
ملس شودي القوانين مع مشروع القانون 
الشامل لهذا التعديلوتقرير لجنةمحل سالشوري 
عنه ) 

وحيث ان نص المأده 4١‏ مكررة صريح 
فى ان الانفاق الإنائى المعاقب عليه يوجد كلا 
اتحد شخصان فأ كثر على اركاب جناية أو 
جنحة ما أو على الاعال الجهزة أو السبلة 
لارتكامباوثابت من الاوراقان الحكومعا 
اتفقوا مع عطوه مصعلعلى قتل بتكو بتي 


احجد سواءكان بنفسه أو من“تاره لهذا العمل أصحا 


و أ عطوه جزءا 
تمت في ذلك الو قت بصرفالتطر عن الاجرا أت 
التى تلتها واتخذتها حرية الادارة للوصول الى 
معط الفاعلين ولمذا يكو نطا النقض في غير 


من اجرةفجرعةالاتفاقالمنانى 
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عل الخاماة 


محله ويتعين رفضه 
فلبذه الاسياب 
كت المحكة بقب و[ الطعن شكلا ورفضه 
موضوعا 
هذاما حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المتمقدة فى يوم السبث55 نوفيرسنة 8١‏ الموافق 
ىو ربيع اول سنة امه 


لذن 

الحض على كراهة الحكومة ‏ الوزاره 
المادة ١6١‏ عقوبات 

بتوفر في النداء ( بسقوط الوزاره اللائنه) جريعة 
الحضءللى كراهة المكومه. لان الوزاره هى الى 
#ثلالحكومه فى مصر مقتض الخطاب الصادر من 
الغفور له الحديوى أسماعيل باشا في 54" أغسطس 
سنة14174 للمرحوم نوبار باشا ٠‏ ولانذ مصر ليست 
الىالان متمتعة بهيئه نيابية تامة السلطة ما يجمل 
الوزارة - فى ايديها السلطتين التنفيذية 
والتشر بعية »ها 

بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 


مكمة النتقض والابرام 
الشكلة علنا بحت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل الحكئة وحضور حضرات 








ب السعادةوالعزةاحمد موسىباشا ومستر 
كالويني وفوزى الطيعي بك وحمد مظهر بك 
الستشارئ وحامد شكرى بك وكيل نيابه 
بالاستعناف وتمود طلءتامداوىافندىكاتب 
الجلسة 


عا0008 





مجلة المحامأة 


أصدرت المي الآلى: 
فى الطمن القدم من 

عبد الجيد داود جمره ه؟ نه وصناعته 

بائع جلات بأسيوط 
ضد 

النيأبة السومية في قضيتهانعرة هه1؟ 
بستة ٠90١‏ المقيدة يجدول المحسكة مرة 1940 
سنة #4 قضائليه 

وقائم الدعوى 

امهمت النيابة السومية التهم المذ كور 
بانه في ليلة 4؟ ماو سنة 1951 عحطة اسيوط 
وشارع الحطة حرضالناس علىكراهة الحكومة 
وبغضها والازدراء بها بأن صاح بالطريق العام 
قائلا لتسقط الوزارة المانه ليسقط عدلى شا 
رئيس محاس الوزراء ليسقط رشدى باشا نالب 
رئيس محاس الوزراء وكانت الاهالى تردد هذا 
النداء وطلبت عقابه بالمادتين ١5‏ و١1١١‏ من 
قانون العقوباتوحككةاسيوط الجزئيةالاهليه 
حكت بتار هايو نيهسنه 1591 عملا بالمادتين 
اد 41 منوبات حضوريا حدس التيسم 
ممع مع الشغل وامرت بالنفاذ واعفته من 
المصاريف 

فاستأنف اكوم عليه والنيابة هذا 
المسكم في ٠١‏ وهكيوليه سئة 1921 ومحكة 


اسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استشافية 





لفيفا 


احكت بتاريخ؟ يوليوسنة ١؟ه‏ جملا بالمادتين 


الوأردتين بالحكم الستأنف حضوريا بقبول 
الاستناف شكلاوني الوضوع بتأبيد الح 
المسدا نف بدون مصاريف 

وبتاريخ 2 يوايو سنة 1 قرر اكوم 
عليه بالدامن في هذا المسكم بطريق النقض 
والابرام وقدم خضرة المحامى عنه تقريرا 
بأسباب طمنه في ٠‏ اغسعاس سنه 195١‏ 

الحكة 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
كل من المحامين عن الطاعن والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

من حيث ان الطعن صحيح شكلا 

وحيث ان الطاعن يستند فى نقريره على 
ان الواقمة السنده له لا نقع بحت احكام المادة 
(161 من قانون العقوبات زاعا ان الوزارة 
ليست هي السكومة المشاراليهاسهذه المادة بلرانها 
فرع من فروعبا وان لنظة المتكومة بيجبان 
تتثملالوزارةوا لجعي ةاليشريميةومهالسالمدبريات 
وان الواقعة المسندة للدااعن لا تتمدى حدود 
الطمن في اعال الوزارة 

وحيث أنه لاجل الفصل في هذه النقطة 
يحب تعيان اختتصاصات الوزارةفيالقطر الصرى 

وحيث ان هذه الاختصصات قد وضُعبا 
الأول هزة ماس الستو للتقور 4 اللدوى 


ع00081) بوه 


هذا 


اسماعيل باشا عقتضى الخطابالصادر منه بتاريخ 
8 اغسطس سنة 1878 لامرحوم نوبار باشا 
اذقرر ولى الاءر فى ذلك الخطاب انه عوضًا 
عن الانفراد بالامر التخذ الآن قاعدة في 
المكوفة السريتر يدبتطةيكون قاادارة 
عافة علي الصالح تعادلها قوة موازنة من مجلس 
النطار والاشتراك معه وان يكلف نوبار باشا 
بتشكيل وزارة نحت رثئاسته وان يكون 
اعضاء يجلس النظار لعظوم لبعض كفيلا وان 
هذا المجلس يتفاوض فى جيع الامور السمة 
التعلقة بالقطر ويرجح رأى أغلبية أعضائهعلى 
رأى الاقلعددا فيكون <يئذ صدور قراراته 
على حسب الاغلبية ثم يقرر ولى الامر ان 
بتصديقه على هذه القرارات يقر الراى الذي 
تكون عليه الاغلبية وعلى كل ناظر من النظار 
ان يرى تطبيق قرارات المجاس المصدقعليها 
من ولى الامر في الادارة المنوطه به 

وحيث ان هذا الامر قد أعلي لان 
النظاز السلطة فى ادارة البلاد وب ان يلاحل 
هنا ان تلك السلطة هى سلطة جامعة عامة اذ 
ان الفطر غير متمتع هيئة نيأية تامة السلطة 
وهذا ما جعل الوزارة تجمع في ايديها عقتفى 
الامر السابق ذ كره الساطة التنفيذيهوالسلطة 
رقنا 

وحية ان بعد حكم الغفور له الحديوي 


امام 





,ا 


ع الحاماة 


اسماعيل لم بحصل أى تفيير أو تعديل في 
اختصاصات مجلس|لنظار الذىا-تمر فىادارة 
معساط القطر بذات:الساطة وبنفس الشكل 
اللذين وضْءبما الامر العالى المديؤىالصادر في 
8 اغسطس سنة 141/4 

وحيت في الواقع ان القانون النظامى 
الصادر في أول بوليو سنة م١9٠‏ بانشاء الجعية 
التشريمية ل يقصد تكليف هذه الجعية 
بالاشتراك مع لس النظار في ادارة أمورالبلاد 
بل ان انشاءها كان اغرض وحيد وهو ترئيب 
طريقة يرى عليها العمل في الاستشارة وفي 
اقتراح وضع النوانين لكى تزداد استفادة 
المسكومة «اى بحاس النظار » عن ذى قبل 
من آراء هذه الهيئة الجديدة ومقترحاتها فها 
.تعلق بادارة الشؤون الداخلية فيالغدار الصرى 

وحيث انه اذا قيل ان المعية التشريعية 
وان تكن جعية استشارية الا ان لها السلطة 
مع ذلك في تقربر أموال وعوائد جديدة طبقا 
انص المادة ١07‏ من القانون النظامى ولكنه 
لا يستنتج من ذلك انه هب اعتيارها فرعامن 
فروع المتكومة وفي الواقع لوكانت هذه 
الجعية جزءا من الحكومة كا يزعم طالب 
النقض لكان من اختصاصبها اذن أن تشارك 
الحكومة في الساطة التنفيذية المائزة لما 
وهذا لامر لايتوافقمطلقا مع مركز الميئات 


ع00081) بوه 


مجلة الحاماه 


النيابية من أى نوع كانت 
وحيث انه يجب ان يلاحظ أيضا فيا مخقص 
عجالس الديريات الى انشأها القاتون النظامي 
الشاو'اليه آنفا ان هذه الجالس ليس لما أقل 
تداخل في أحمال الاطة العمومية بل ان 
اختصاصانها تنحصر في ابداء الآراء فققط اوفي 
مجرد أتمال ادارءة محلية ولا تكون صحيحة 
ونافذة الابعد التصديق عليها من المطة المليا 
الي هى الساطة الوزارية 
وحيث ان الطاعن قد متت يق تأيداً 
النظريته التي يتمسك بها على القرار الصادر 
من مكة الاستئناف النمقدة ببيثة جعية 
عمومية بتاريخ ؟ يونيه سنة 195١‏ ولكن 
الحكمة قد اقنصرت في قرارها الشار اليه على 
القول بإنموضوع المسألة ا ىكانت مطروحة 
لديها هو طلب موجه بحسن نية ضد بعض 
موظفين عموميين دون ان تعين اختتصاصات 
الوزارة في القطر اللصري 
وحيث انه يستنتج مما تقدم ان مجلس 
الوزراء هو الذى بيده ادارة شؤون البلاد مع 
تصديق ولى الامر وبناء علوذلك تكو الوزارة 
هى الحكومه المنوه عنها بالماده 16١‏ من قانون 
العقوبات 
وحيث ان هذا التفسير يعززه أيضا ماوردة 
بنصالماده 1٠١‏ منالقانون المذّكور التي تعاقب 
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كل من وقمت منه اهانة فى حق الهيئات 
اانظامية الي تشمل بلاريب الأمية التشريعية 
ومجااس الديريات 
ويك ان الوقائم والظروف والالفاظ 
الليينة بالحسكم الطعون فه تكون الجنحة 
ا :صوص عنها بالمادة 16١‏ المشار اليها نف ولذا 
ون المكم المطعون فيه قد طبق القانون 
تطبيةاً صحيحاً فيتون اذن رفض الطعن 
فلبذه الاسباب 
حكت اللمكة بقبول النقض شكلا 


وبرفضه موضوعا 1 

هدا ءا حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنمقدة فى يوم السبب 55 نوفبر سنة 195١‏ 
الموافق 7 ربيع اول سنة 14٠‏ 


١5 
 يعرشلا القتل العمد  الدفاع‎ 
التجاوز بحسن نية عن حق الدفاع الششرعي‎ 
غقوبات‎ >65 

مرق غيط امتهم فى الليالي المابقة على الحادئة ‏ 
وف ليلة الحادثةرأى المنهم الجنى عليه وأخر بجوار عله 
فاعتقد أنه المعتادان سرقته فبادر المتهم المجنى 
عليه بطعنة سكين كانت القاضيةعليه قدمالمتبم لحكمة 
الجنايات الماده 154 وكان دظع المتهم بأنه كان فى 
حالةدفاع عن ماله فقضت الحكمه بالمالة المدكورء 
وأنبتتفى حكمها الو قمهتما :دم - وحكمةالنقض 

قررت بأَنْ الواقعة كا سبق بيانها فالحكم أنما نقع 
تحت نص المادة 8١؟‏ عقو بات فليست الوأقمة و2 


<؟» 
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4 
مدا ولاهى أحدى حالات الدفاع الشرعى وأئما 
تعتبر تجاوزاً بحسن نيه عن حق الدفاع الشرعى 
ياسم صاحح العظمه فؤاد الاول لطان مصر 

حكة النقض والابرام 

الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مسر 
برسفال وكيل ا حكمه 

وحضورحضرأتَأصحا ب السعادهوالعزه 
أجمدموبى باشا ومست ركالورني وفوزىالمطيعى 
ود بك مظبر المستثارين وكامل بك ابراهيم 
رئيس نيابة الاستثناف وود طلم تالعداوي 
افندي كاتب الجلسه 

اصدرت المكم الاني 
فيالطمن التقدم من 

عبد ال حمن عبد الرحمن خمد عمره 0 سنه 

وصناعته فلاح ومقيم بالةييسى 
عند 

النيابة العمومية في قضبتها ممرة ٠١8‏ 
سنة +195 و951١‏ المقيدة يجدول آلحكلة 'رة 
و٠م‏ سنة 84 قضا'ية 

وقائع الدعوى ١‏ 

اهم النيابه العموميه التهم المذكور بانه 
في ليلة ١؟‏ نوفير سنة 198٠‏ الوافق ٠١‏ دبيع 
أول سنة مم١‏ بأراضى ناحي ةالقبيسى قتلمدا 
على ابراهيم مبدى بأن طمنه بسكين في جببته 
وظبره فاودت نحياته وطلبت من حضرة قاضى 
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الاحاله احالة التهم المذكور على محكله جنايات 
بنى سويف لحاكمته بالماده 154 فقره أولى 
عقوبات 

وحضرة قاضى الاحالة قرر بتاريخ اول 
يناير سنة ١4و‏ باحالة المتهم على محكدة المنايات 
لحا كمته عقتضى المادة لذ كوره 

ومحكة جنايات بي دويشبحكت بتاريخ 
٠6‏ فبراير سنة 1>و تملا بالمادة 4ا ففرهاولى 
عقو بات حضوريا بالاشغال الشاقة مدة عشر 
سنوات على عبد الرحمن عبد الرجن محمد 

وبتاريخ <افبراير سنة 41 قرر الحكوم 
عليه بإلطمن فى هذا الحسكم بطريق التقض 
والابرام وقدم تقريرا باسباب طعنه بتاريخ ‏ 
مارس سنة 91و 

اكه 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
الحاى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والداولة قانونا 

من حيث ان طلب النقض صحيحشكلا 

وحيث أن الطمن مبني على سببين هها في 
الحقيقة سبي واحد يتلخص في أن الواقعة 
والظروف الى أحاطتها بالكيفية الى أبانها 
المسكم المدامون فيه لا عقاب عليها لان التهم 
كان في حالة دفاع عن نفسه أو مالهفهو معاف 


من العقوبة طبةا لاحدي المادتين ١؟‏ و "١14‏ 
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من قانون العقوبات 

وحيث أن المكم المطعون فيه أورد 
في حية.انه ان الحادنة وقمت لان التبمكان قد 
سرق غيطة في بعض الايالى الساءقة عند ما 
رأى الجني عليه وآخر آ تين اغيطه فيايلة الحادثة 
اعتقد أنهما هها المعتادان على السرقة فبادر القتيل 
بطمنه سكي بثة أن كان مله عر بخونا 
منه وقد ظهر بمءد ذلك ان القتيل وزميله كانا 
ببحثان عن حمارة لا ضاله 

وحيث ان تصورر الهادثة بتلكالكينية 
لا بحعلها منطبقة على احدى حالات الدفاع عن 
النفس أوالمال واّا يجعابا تجاوزا حسن نيه عن 
حدق الدفاع الشرعى المنص و ص عنه فيالاده 16 
عقوبات ٠‏ 

وحيث انه مما تقدم يمكو ن العامن مقبولا 
ويتعين اعتبار الواقمة طبقا انص اماده »1١‏ 
المذ كورة 

فلبذه الاسباب 

حكنت الحسكلة بقبول الطمن شكلا رفي 
الموضوع بتعديل الحسكم المطعون فيه ومعافية 
عبد الرحمن عبد الرحمن خمد بالميس مع الشغل 
لمده ثلاث سنوات بالتطبيق للياده زات 

هَذَآ ما حكنت به المشكية. يلمعب .الملنية 


المنمقدة فى يوم السبت6؟ نوفمبرسنة ١؟41الموافق‏ 
ىف دبيع اول سئة "لاه 





17 كمع اال 


ييف 


1١ 
. نقض - عدم التقرير بالنتقض‎ 
تقديم اسباب النقض فى الميعاد‎ 
لفيفه جنايات‎ 
يب على الطاعن فى امسر بطر يق التقض‎ - ١ 
)ان يقرر بذلك فى لمك كمة (؟)‎ ١( 
ان يقدم تقريرا بارجه الطمن -- فلو قام الطاعن‎ 
بالعمل الثاني دون الاو لكان النقض غير مقبول‎ 
. شكلام لو قام العمل الاول دون الثالى‎ 
؟ - تقرير حالة الدفاع عنالنفس من اختصاص‎ 





حكمة الموضوع ‏ 
)١(‏ داجع عممى المبداأ الاول حي عكية 
النقض فى *؟ مايو سنة 45 . تعليقات جلادعلى المادة 
١*؟‏ فقرة لاا 
(؟) داجع ايضا حكمها في 17 اكتوير سنة 
905ا فقرة ا" 
(ع) راجع ايضا حكمها فى ١١‏ فبراير سنة 
04 المجموعة الرسمية سنه 19*48 صحيفة +77 
(؛) داجع ايضا 15 ابريل سنة 191١‏ الجموعة 
سنة 191١‏ صحيفة 54٠‏ 
زه( زاجع ايِضا السك الصادر فى 56 نوفير 
سنة 1451 المحاماة ‏ سنة ثانية حورم 01 
باسم صاحى العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكة النقض والابرام 
الشكلة عانا نحت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل الحسكلة 
وتخضور خصرا تأصحا بالسعادةوالمزه 
احمد مودى باشا ومستر 5الوبنى وذوزىالطيعي 
بك وتمد بك مظهر المستشارين وكامل بك 


©00081) بوه 





لديف 


ابراهيم رئيس نيابة الاستئناف وتمود طلمت 
المعداوى افنديكاتي الجلسة 
أصدرت المع الآتى 
في الطمن المقدم من 

عبد اللجيد راضى مره ؟” سنه وصناعته 
فلاح مقيم بزاوية ابو مسلم 

عبد العزيز عبد السيد راضى عمره ؟> 
سنه وصناعته فلاح ومقيم بزواية أبو مسلم 

فضل محمد ضاهر عمره ها س:هوصتاعته 
فلاح ومقم بشيرامنت 

مد 

النيابة العمومية فيقضيتها عرة 05؟اسنة 
٠يو‏ - ١و‏ القيدة هدول الحكة مرة سجم 
سنة وم قضائيه 

وعلى ضاهر وصالحه بنت ثابت وسة.م 
ابراهيم فايده مدعون لحقوق مدنيه 

وقائع الدعوي 
أنهمت النيابةالعموميهالتبمين اذ كورن 
1 بانهم فييوم ٠‏ مابوسنة 4+٠‏ باراضى شبرامنت 

مديرية الجيزه الاول والتانى قتلا مدا على على 
ضاهر بان ضرباه بعصا غليظة على وأسه وفي 
أجزاء أخرى من جسمه والاول ضرب التبم 
الثالث وتقرر لملاجه مدة أقل منعشرين بوما 
والنيم الثااث ضرب الاثنين الاول ضربالم 


يعجز احدا منهما مدة تزيد عن العشرين .وما 
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وطلبت من حصرة قاضى الاحالةعحكمة 
مصر الاهلية احالته الى المتبمينالمذ كورينالاول 
بالمادتين ,ر,,/' و+؟ عقوبات والثالث بالمادة 
50 والثاتى بالمادة ب,,/' عقوبات 

وحقق قاضى الاحالةالشار اليهقرار بتاريج 
ة سبتمبر سنة +40 باحالة التبمين اللذكورين 
على محكنة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد المذ كورة 

ويجلسة المرافعة أقام على ضاهر عن نفسه 
وولى على أولاد ولده النوفي وصالمه بنت عد 
أنفسهم مدعين 
نحق مدنى وطلبوا الحق هم على المتبمينالاول 
والثالى عبلغ "٠‏ جنيه بصفة تعويض 

ومدكنة جنايات مصر الاهلية 5 
بتاريخ ٠6‏ ينابر سنة 1991 عملا بالمواد ,,,/! 
با و؟م عقربات للاول وللثاتى بالمادة ور,/' 


ايده ٠‏ وسكهم ابراهم قايده 


عقو بات وللثالث بالمادة ,..//' عقوبات خضوريا 
أولا بمعاقبة كل من عبد الجيد راضى وعبد 
العزيز عبد السيد راضى بالاشغال الساقة مده 
عشر سنوات وبالزامهما م.ضامنين بدفع مبلغ 
ثلمائة جنيها مصريا بصفة تعويض للمدعين 
باحق المدنىمع الصاريف الناسبة . وثانيا بعماقبة 
فضلمُمدضاهر بالحدس مع الشخل مدةستةشبو ر 

وبتارخ"! ينابر سنة 155١‏ قرر المحسكوم 
عليهما الاول والثاقي فقط بالطمن فيهذا! الحم 
بطريق النقض والابرام وقدم حغره الحائي 
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عنهمأ تقريرا باسباب طعنهما بتاريح ٠م‏ ينابر 
سنة 451 والمته م العالث لهيقرر بالنقض والا برام 
وفقط قدم عنه حضرة الحاي باسباب الدامن 
في » فبرابر سغة 1951 
الحسكمة 
بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
الحامى عن الطاعنين الاول والثانى وحامى التهم 
الثالث والاطلاع على الاوراقوالمداولة قانونا 
من حيث أن امتهم الثالث يقر بالنقض 
والا برام وفقط قدم الاسباب واذن يكون 
طمنه غير مقبول شكلا 
وحيث ان الطعن المقدمم نالتبمينالاول 
والتاى صحيح شكلة 
وحيث أن اوجه النقض اأقدمة من 
الطاءنين تتلخص في ان الاثنين الاولين لم 
تتوفر عندها نية القتلوان 'اثلاثه كانوا في حالة 
الدقاع الشمرعي عن النفس 
وحيث ان محكلة الجنايات بحنت في أوجه 
الدفاع هذه ورفضبتا صراحة - جلما نقلا عن 
ذلك فانها من الاوجه إإ.علنه باموضوع 
فلبذه الاسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطمن شكله 
وبرفضه موضوعا 
هذا ما حكمت به المحسكمة بجلستها العلنية 
المنعقدةفى يوم الاحد /؟ نوفير سنة ١؟4الموافق‏ 
8 رنيع اول اسنة 140 


17 كمع االانا للم اععلطلوم 


وفيا 


نقض . عدم 2 الا تثنافي علي 
الواقعة الاشاره الى انها بالمكرم الابتدائى 
المادة ؟؟ جنايات 
اذا كان الك الابتدائى مشتملا على بيانا 


الواقعة ولميشتمل الحم الاستئنافى عليها واقتصر 
بان اشار الى اشتمال ال.> الابتدائى عليها فلا حل 


للنتقض 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكنة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
دنال رك اكه 
ونحصم ر حضرات أصحاب السعاده والمزه 
اجمد موسي باشا ومستر كالوينيوفوزى المطيعى 
بلك و خمد مظبر بك وكامل ابراهيم بك رئيس 
نيابة الاستئناف؛ مود طلءت المعداوىافندى 
كائب الجلسه 
أمندوت: الحكم الآني 
في العامن القدم من 
حسين على النحراويع ه #«سنه وصناعته 
فلاح وك منوف 
1 
النيابه العموميه في قضيتها غرة ١65٠‏ 
سنة ٠كو‏ - ١و‏ المقيده يدول المحكه غرة 


لالم سنة وم قضائيه 


عا0008 


ليايق 


وتمود مد مسم 
مدع نحقوق مدنيه 
وقائع الدعوى 
انهمت النيابه العموميه المتهم المذ كور بانه 
مع آخرين وح قليمة في بوم من مدة 
عشرين يوما سابقة علي تاريخ ا ضر المؤرخ 
> مأيو سنة 56٠‏ نوف سرقوا مبلغ خمسة 
عشر جنيها وملابس لممود تمد ندم وبهانه 
بنت مد المرا كى . وطلبت عقابه بالماده 04> 
أوءاوم؛ عقوبات 
وبجاسة الرافعه اقام جود تمد مسم نفسه 
مدعيا بحق مدتى وطاب المم له علي المتيم 
ومن معه بمبلغ ©١‏ جنبها تعويضا 
وحكة توق اللثة كت حضوريا 
بتاريخ ام يناير سنة 196١‏ عملا بالمادتين 
المذكورتين بحس امتهم اربعة شبو رمع الشغل 
وأمرت بالنفاذ وبالغرامة مع آخرين ,دقع مباغ 
واحد وعشرين جنيها تعويضا لامدعى امدق 
مع المصاريف المدنية وعافته من المصاريف 
الجنائيه 
وبتاريخ ١‏ فبراير سنة 6١‏ قرر حضرة 
الحامى عن المتهم بان يستأنف الك المذكور 
بتوكيله عنه بتوكيل مره ٠١٠١‏ تصديقات 
محكنه طنطا في م فبراير سنة ابه 
وبتاريخ ٠١‏ مارس سئة١؟ور‏ حكت 


177 اك8ع ل االلانا لزم0اعع امم 


حجلة الحاماة 


محكة طنطا الاهليه منعقده يهيئة استئنافيه 
عملا بالمادتين المذكورتين حضوريا بتأييد 
المكم المستأنف بكامل أجزاله 
وقرر حضرة الحامى عن الظاعن بتاريخ ٠١‏ 
مارس سنة 195١‏ بان يطعن بطريق النقض 
والارام وقدم المتهم تقريرا بأسباب طعنه 
بتاريخ > مابو سنة 1؟و١‏ 
الحكة 
بعد سماعطلياث النيابه العموميه وأقوال 
اهام الحاضر عن محامى الطاعن والاطلاع 
على الاوراق والمداوله قانونا 
من حيث ان الطعن صحيح شكلا 
وحيث ان الطاعن يرتكن على اذااحكم 
المداعون فيه لم يتضمن بيان الواقعة 
حك 3 الحكم الاستئنافي اشار في 
بيان الواقعه الي الحكم الابتدائي الذي وجد 
مشتملا على بيان الواقعه يياناكافيا وفي هذه 
الحالة يكون طلب النقض فى غير حله 
فلبذه الاسباب 
حكنت الحكمة بقبول الطمن شكله 
ورفضه موضوما 
هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها الملنية 
المنعقدة فى يوم الاحد 37 نوفير سنة 1971 
اللوافق 37 د بيع اول سنة +154 مجرية بك 


ع00081 
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11.52 
نقض . اختلاف الواقعة مع الوصف . سسرقه . 
أخفاء اشياء مسروقة 
9 فقرة ١‏ عقوبات 
يجب على محكمة الموضوع_ان تبين الوفائع فى 
حكمها بياتاكافيا دى يتسى لحكة النقض معرفة 
ما اذاكان الوصف الذى اعطته المحسكمة للواقعة 
صحيحا اولا ٠‏ 
ناذا كانت الوقائغ المبينة فى الم لا تنفق مع 
نتيجته وجب علي محكمة النقض تعديل الحم حى 
تفل الوصف متفقا مع الوقائع الثابتة الحم 
بيع المتهم اشياء مسروقة ليس وحده دليلاعلي 
السرقة ولحكنه دليل علي جرعة اخفاء الاشياء 
المسروقة . 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والا برام 
الشكلة علناحت رئاسة مستر برسفال 
وكيل المحكبة 
ونحضور حضرا ا تأ صحاب السعادهوا العزه 
اجمد مودى باشا ومس ركالويفيوفوزى الطايعي 
بك ومد بك مظهر المستشارين وكامل بك 
ابراهيم رئيس نيابة الاستثناف وتمود طلمت 
العداوي كاتب الجلسة . 
أسدوك: المكم التي 
في الطعن |اقدم من 
مربي امد عمره ٠+‏ سنه صناعته فلاح 
سكنه سنديسطه مركز زفقي غربيه 
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أضذ 
فد 

النيابة العسومية فيقضيتها عرة7؟1 سنة 
5و - ١؟ؤل‏ القيدة يجدول الحكمة غرة 
م سنة وم قضائيه 

والسيد طر طور مدع بحقوق مدنيه 

وقائع الدعوى 

انهمت النيابة العموميه امتهم المذ كور 
بانه في ايلة ١‏ يوليه سنة 195٠١‏ بالاريق العام 
الذى بين السكوم الاخضر والطالبييه عركز 
ومديرية الجيزة سرقثلائةجالالسيد طرطور 
مع آخرين مجهولين حالة كونهم حملون اساحة 
ويطريق الأكراه الذى وق على مد نصر وعبد 
المليم السيد عمد عبد الله مناع بأن طربوم 
وهددومٌ باستمال الاسلحة وطلبتمن حضرة 
قاضى الاحاله بعمكمة مصر الاهليةاحالة التهم 
الذكور على محكمة الجنايات لمحا كمته بالمادة 
*0؟ فقره أولى وثانية عقو بات 

وحضرة قاضي الاحالة الشار اليه قرر 
بتاريخ<نو فيرسنة. 145 باحالةالمتهم على محكمة 
الجنايات للحا كمته بالماده المذ كوره 

ويجلسة المرافعة إقام البيد طرطور نفسه 

مدعا يحق مدني وطلب الحكر له علي المتيم 
عبلغ ٠‏ جنيها تعويضا 

ومحكمة جنايات مصر الاهليه بتاررخ 
©> يذاير سنة 1؟وا عملا" بالمادة ؟ فقره أولى 
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44 


وثانيه عقوبأت و7١‏ منه حضوريا عماقبة هذا 
المتهم بالاشخال الشاقة مدة حمس سنوات 
وبالزامه بدفع مبلغ سبعين جنيه|بصفة تعويض 
للمدعى المدتى مع المصاريف المانية ورفمت 
المصاريف الجنائيه على جانب الحكومه 

وبغاريخ م يناير سنة 1ه قرر اللحك م 
عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
والابرام وقدم حضرة المحامى عنه تقريرا 
باسباب طمنه في 4 فبراير سنة 561١‏ 

الى كمة 

عد سماع طلبات النيابه العموميه وأفوال 
الحامي عن المدعى والاطلاع على الاوراق 
والداولة قنونا 

من حيث ان طلب النقض صحيح شكلا 

وحيث انه لاشك في ان لمحكمة الموضوع 

الحقفي تقديرقيمة الادلة الموجودة في الدعوى 
والحكم فيا اذا كانت المريمة ثابتة على التيم 
ام لا1. ولكن يجب مع ذلك ان تبين الوقائع 
في حكمبا ييانا كافيا حىيتسنيلمحكمة النتقض 
والابرام معرفة ما اذ كان الوصف الذي أعطاه 
قاضنى الموضوع للواقعة مبنياً على استنتاج ممسكن 
ومعقول فاذاكانت الوقائع اليينة بالمكم لا 
تتفق الا مع نتيجة مختلفة عن التى اثبتها قامى 
الموضوع فن الواجب على محكمة النقض 
والابرام ان تقضى بتعديل المكم حي تجمل 
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جل الحاماة 


الوصف مثفقا مع الوقائع التابتة بالمكم 

وحيث ان الدليل الوحيد الذي قام في 
هذه الدعوى لثبوت تهمة السرفة على امتهم هو 
ان باع اثنين من الجال المسروقة وعدم اثبات 
حيازته لما بغير طريق السرقة 

وحيث ان حيازة الثيء المسروق وعدم 
امكان اثبات معدره بظريقة مقبولة يمكنان 
يعتبر فىحد ذانه دليلا علىارتكا بجر ةاخفاء 
أشياء مسرونة ولكن لا مكن اعتباره دليلا 
على السرقة الا اذاكان هناك وقائع او روك 
أخرى يمكن بواسطاتها ايجاد رابطة بين المتهم 
وبين السرقة 

وت انه يتضح من وقائع هذه الدعوى 

ان بيع للقرم لاجمال المسروقة حصل بعد جرعة 
السرقة بزمنوبعد انحفظت الجرعة الاصلية 
وفي مكان بعيد عن مكان السرقة ونري محكمة 
النقض والابراء انه لا يوجد اي ظرف او 
واقعة تبرر اعتبار المنبم مر تكبا لجرمة السرقة 
او انه كان يلم بظروفها وان الوقائع التابة 
بااحكم تتوافق فقط مع اعتبار المتيسم مخفيا 
لاشياء مسروقه مع عامه بسرقتها وهذا الفمل 
معاقب عليه بالمادة 07© عقوبات 

وحيث انه بناء على ذلك يتعين تعديل 
الحكم المطمو, ذفيه وتطبيق الادة .ي, عقوبات 
و الحكم على المنهمبالحبس معالشغل مدةسنتين 


ع00081 





مج الخاماه 


فلبذه الاسباب 

حكمت المحكمه بقبول الطمن شكلا وفي 
الوضوع بتعديل الحكم المطمون فيه وععاقبة 
7 إسى امد بالميس مع الشغل لدةستتينبالتطبيق 
للاده ,,,/! عقوبات وإراءته من تهمة السرقه 

هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها الملنية 
المنمقدة فىيوم الاحد ؛» نوفبرسنة 311 الموافق 
لالار بيع اسنة 1149 ه 


١ 


نقض - جرعة اعطاء جواهر غير قاتله 


الماده 4؟؟ عقوبات 


أعلى امتهم المجنى عليه مقدارامن الدا تورهوليكن 
متعمدا قنه نسم الاخير بالملاجوشفي وقدم امتهم 
الى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى أحداث جرح 
افضى الى الموتسملا بالمواد 7٠١‏ و48 و45 عقوبات 
فقضتعليه محكمة الجنايات بالعقوبه تطبيقاً للدواد 
المذكوره 
ومحكمة النقض قررت بأن لاشروع فجرعة 
رح أففى الي الموت لان العقاب فيها 
متو قم يحسب ننيجة الفمل فأ نأفضى الىالموتطبقت 
الماده *٠؟‏ والا فاحدي المواد 5١5‏ و6١٠3‏ او4١؟‏ 


اححداث جرح 


عقوبات 
وان الحادثهالمنسوبة للم لاتخاومن أحدامر 95 
اماأذتعتير شروطا فىالقتل بواسطةالسم منطبقه 
علي المواد وا و/اذا عقوبات اذا كان المنوم 
متعمداًالقتل. واماأن تعتبرجرعة اعطاء جواهر غير 
قاتله منطبقه على المواد 4؟؟ و4١٠7‏ و5+8 و01١7‏ 


عقونات 
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لحف 


اسم صاحب العظمة فؤاد الاول لطان مصر 
بحكة النقض والابرام 

الشكلة علنا بحت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل المحمكة و#ضور حضرات 
اصحاب السعادة والمزة امد موسي باشاومستر 
كالويبى وفوزى اللطيعي بك ومحمد مظبر بك 
الستشارين وكامل ابراهيم بك رئيس نيابة 
الاستكناف وتمود طلعت المعداوي افندىكاتب 
الجلسة 

اسقوة المكم الى : 
في الطءن المقدم من 
النيابة العمومية 
ضد 

عبد الجيد عبد الرحيم جمره ٠١‏ سنة 
وصناعته فلاح ومقيم بسافية ابو شعره 
في قضية النيابة غرة 1145 سنة ١؟واول؟وا‏ 
المقيدةجدولالحكلةعرة ممم سنة وم قضائية 

3 

انهمت النيابة العمومية المتهم المذ كور 
بإنه في ليلة 5 نوشير سنة 140 بناحيةساقية ابو 
شعره شرع في قتل عبد الله على نصر عمدا بان 
قدم له سما في طعام . وطلبت من حضرة قاضى 
الاحالة بمحكرة طنطا الاهلية احالةالتوم المذكور 
على محكلة الجنايات لحا كمته بالمواد ه؛ و4 و 








0و1 عقوبات 


ممم 


00081 ؛ 


14 


وحضرة قاضي الاحاله المشار اليه قرر 
بتاريخ ه» ديسمبر سئة 199٠‏ باحالة المتيم علي 
محكنة الجنايات لحا كمته بالمواد المذّكورة 

ومحكة جنايات طنطا حكنت تار ٠6‏ 
فبراير سنة 199١‏ عملا بالمواد 7٠١‏ وه4؛ و45؛ 
عقوبات حضوريا علي عبد المجيد عبد الرجيم 
بالميس مع الشغل مدة ستة اشهر لتبمته 
بالشمروع في اعطاء مواد ضْاره تقضى الى اموت 
وقد خاب اثر ذلك لاسعاف الحني اليه بلاج 

ويتاريخ م مارس سنة 196١‏ قرر حضرة 
صاحب العزة على عزت بك رئيس نيابة طنطا 
الاهلية بالطمن في هذا الحكم بعاريق النقض 
والابرام وقدم تقريرا باسباب طعنهى#مارس 
اسنهة ١و1‏ 

المحكة 

بعد ماع طلبات النيايةالعمومية والاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا 

من حرث ان طلب النتقض صحيح شكلا 

وحيث ان الطعن مبني على ان الحكة 
أخطأت فى تطبيق القانون لانها اعتبرت 
الواقمة ششروعا في ارتكاب المناية النحدوص 
عنها بالمادة ٠١‏ عقوبات ( احداث جرح افضى 
الى موت) مع انه لا شروعفيالجرعةالذكورة 
وائما الحادثه هي شروع في قتل بواسطة العم 
منطبقة علي المواد ه؛ و 5؛ و 157 عقوبات 


137 اك8ع /االلانا لأم0اعع امم 


يله المحامائ 


وحيث أنه لا نزاع في ان الوقائع امبينة 
بالحكم الطعون فيه هى ان الممكوم عليه 
اعطى مقدارا من الداتوره للمجنيعليه ولكن 
هذا الاخير اس.ف بالعلايج وشفى 

وحيث ان المكة قد نذت في حكبا 
وجودنية القتل وعاقبت التهم بالمواد هو 5؛ 
و00 عقوبات 

وحيث ان جرعة احداث الجمروح حي 
الى تؤدى الي الموت لا شمروع لها من طبيمتها 
لان العقاب فيها متوقم حسب نتيجة الفمل فان 
افغي الي الموت طبقت المادة >٠٠‏ عقوبات 
والا فاحدى المواد 5.>» أ 0 3 64 
عقوبات 

وحيثان تصممم الشخص متعمدا احداث 
جرح لاخر ييكون من ورائه لوت حتما فهذا 
معناه ان تعمه القتل لا جرد الذرب الذى 
.يفضى الى الوت 

وحيث انه مع انتفاء نية القتل فالواقمة 
ترجع الى انها تعمد اعطاء مواد ماره للمجى 
عليه وهذا الفعل معاقب عايه عقتضى المادة 
(4» ) عقوبات. 

وحيث انهلم يثيت ان الهني عليه ظل 
عاجزا عن العمل أكجْر منعشرينيومافيكون 
عقابه عقتضى الماده 05> عقوبات 


وحيث انه مما تقدم يكن الطمن فى مله 


عاع00058 


مجلة الحاماة 


ويتعين قبوله مع تأبيد المقوبة الحسكوم بها 
فلبذه الاسياب 
حكلت الحكلة بقبول الطمن شكلا وفي 
الموضوع بتعديل لمكم وباعتيارالواقعه جنحة 
منطبقة علي مادق 4> ولهم» عقوبات مع 
5 المكم بالنسية للعقوية . 
هذا ما حكمت به المحكمة نحلستها الملنية 
المنمقدة فى يوم الاحد 57 نوفبرس:ة21 14 الموافق 
08 ربع الاول سنة س1 


تقض . وجوب نظر دعوى الجمنحه أستانافيا 
معرفة قاض غير الذى حك فيها ابتدائيا 


المادة ؟ جنايات 
اذا نظرت قضية الجنحه ابتد 
وانحصر كل مله فيها فىالامر بهم قضية أ خرى الها 
فليس ما يمنع القاذى نفسه من نظرالقضية استكنافيا 
لان عرد الامر يضم قضية الى قضية الجنحه لايفيد 
تكوين رأى القاضى في القضية وانما فيد بالمكس 
حاجته الى تنوير القضية لتكوين رأي فيها وعليه 
لاوجه لبطلا الحكم فلا حل للنقض . 
اسم صاحب العظمة فؤاد الارل ساطان مصر 
حكمة النقض والابرام 
اللشكلة عانا حث رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل الممكة 
ونحطضورحضراتاصحاب السعادةوالعزة 
امد موبى باشا ومس ركالويني وفوزيالمطيعي 


امام قاض 
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ودف 
لك ود مظهر بك المسة. ارين وكامل ابراهيم 
بك رئيس نيابة الاستئناف وتمود طلمت 
المعداوى افندىكاتب الملسة 
اضارت المسكم الآتى: 
في الطدن القدم من 
نديمة بنت ذكرورى مدعية ين مدلى 
عبد 

سهان يسنتمره لاسن ةفرارجىباانوات 

سالم مود سعد يسن عمره 0© سنئة 
فرارجي بالمنوات 

ابو حمده سيد ابو حافظ مره ه» سئة 
فرارجى باانوات 

في 

قضيه النيابة الممومية عرة 11١‏ سنة 
«ةارا؟ةا المقيدة جدول الممسكمة كرة 
1م سنة 9 قضائية 

وقائع الدعوي 

اقامت المدعيية بالحق المدني امام محكنة 
اليزة الجزئية دعوى جنحة مباشرة علي 
اللتبمين اللذحكودين امهمتوم فيرا بان المتبمين 
الثالى والثالث في 4> ناير سنة 11 #حكءة 
الميزه شبدا زورا فى قضية مدنية رفعها 
الاول علي نعيمة بنت دكرورى لصا امتهم 
الاول المذكور وامهمت الاول بالاشتراك معبيا 
في الجرعة بان اتفق معهما علي انكام افوقمت 


ع00081) بطوة 


4 
بناء على هذا الاتفاق . وطلبت عقابهما بامر 
النيايه بالمواد لاه» و٠4‏ و١‏ كعقوباتمع الراميا 
بدفع مباغ واحد وعشرين جنيما تمويضا 
والصاريف 

ومحكدة الميزة المزئية حكنت بتاريخ ؟٠‏ 
.يوليو سنة ١5٠‏ عملا بالمادة 116 جنايات 
حضوريا بالبراءة ورفض دعوى المدعية بالمق 
المدني والزامها بالمصاريف 

فاستأنفت الدعية بالمق الدنى هذا 
المكم يبوم صدوره 

وعكة مصر الابتدائية الاهلية منمقدة 
ببيئة استثنافية حكمت بتاريخ م فبراير سنة 
١4و‏ حضوريا بتأبيدالمكر التأنف والزمت 
المدعية بالق المدتى بالمصاريف 

وبتاريخ م ؤبراير سنة 196١‏ قررت 
المدعية بالحق المدنى بالطمن في هذا المكم 
بطريق النقض والابرام وقدم حضرة الحاي 
عنها تقريرا باسباب طعنها في © فبراير سنة 
وا 

الممكية 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
الحامي عن المدعية بالمق المدنى والاطلاع علي 
الاوراق والمداولة قانونا 

من حيث ان طاب النقض صحيح شكلا 
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مملة الخاماه 


وحيث ان الطمن مبى على ان حضرة 
مصطف انو زيد بك القاضى بجاسة 4 فبراير 
سئة معوا امام حكمة الميزةقرر بضم القضية 
المدنية غرة 150 سنة 1419 على هذه القضية. 
وبجاسة م فبراير سنة 19»١‏ امام محكمة مصر 
الابتدائية مبيئة اسئنافية نحت رئاسة حضرة 
مصطني بك ابو زيد المذكور حم تأيد 
الحكم واذن يكون سماعه المرافعة امامحكمة 
اول درجة واصداره ذاك القرار قد كون عنده 
فكرا في القضية بعنعه عن نظرها استثنافيا 
وحيث انه لا محل للقول بانه منى قرز 
القاهى الابتدافى بغم ملف قضية اخريلاف 
القضية الماروحة امامه قد اظبر بذلك رايه 
وعنمه من المتكم فيا في جاسة أخرى امام 
الاستئناف لانه بقراره هذا الشم اظرر أنه لم 
يتوصل الى فكر ويطاب لهذا الوصول 
تتويراً اكثر وعليه يكون الطمن في غير له 
ويتعين رفضة 
فلبذه الاسباب 
حكمث الحكمة بقبول الطمن شكلا 
وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بالماريف 
هذاما حكمت به الحكمة الملنية المنمقدة فى 


يوم الاحد9؟ نوفير سنة 195١‏ الموافق 9؟ر بيع 
اول سنة 1©٠‏ مجرية ب؟ 


ع00081 


يجلة المحاماة 


١ 
نقض . الاحكام الوضوعيه‎ 
حكم عدم أختصاصحكمة المنح‎ 


المادة 559 جنايات 


لايجوز الطمن بطريق النقض الا في الاحكام 
الموضوعيه وعليه فالحسكم الصادر بعدم اختصاض 


محكمة الجن بنظر الدعوى غير قا بل للطعن بطر يق النتقض 
بادم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
عكة النتقض والا برام 
الشكلة علناحت رئاسة عجان سثر 
وشفال وكيل افكة 
ونحضور حضرات اصحاب: الدعادة 
والمزة امد موسي باشا ومسث ركالويبىوفوزي 
المطيعي بلك وتمد مظبر بك الستشارين وكامل 
ابراهيم بك رئيس نيابة الاستئناف وتمود 
طلعتالمعداوى افندىكاتب الجاسة 
اصدرت الك الآني 
في الطمن المقدم من 


النيابة الممومية 





ضد 

عبد امن حسن تمره 4٠‏ سنةوصناءته 
خشاب ومقيم بالجوابر 
ف 

قضية النيابة المسومية مره 6480© سنة 

0؟واوا؟و! المقيدة مجدول أمكية 
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1 
عم سنة 9م قضائية 
وقائع الدعوى 

ش المبعت النيابة العمومية المتهم المذكور 
بأنه اختلس مباغ سبعه جنيرات تسل اليه من 
ناعسه بنت على يشتري للها به اخشابا بتاريخ 
اول ينايرنة 1961 يجبة درب محجوب التابعة 
لقسم بولاق وطلبت عقابه بالمادة 5و»عقوبات 
وحكة بولاق المزئية حكت بتاريخ 


١‏ مايو نه ١4و1‏ ملا بالمادنين و عقوبات 





و ١>‏ جنايات غيابيا حبس المتبم ثلاثه شبور 
بسيطا وكفاله» ٠‏ صاغ فمارض ال كوم عليه 
وحكم في الممارضة بتاريخ اول سبتمير سنة 
146 باعتبار المعارضة كآن لم تكن فا تأ نفته 
النيابة والمتوم في تارئخه وه ه- ١>و١‏ 
وعكمة مصر الابتا.ائيه الاهايه منمقدة 
ببيئة استئنافية حكمت بتار م | كتوبر سنة 
١عوا‏ طبقا لامادة ٠ه‏ ريات عورا بقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا بالثاء المكم 
الستأنف وعدم اختضاض: القاضى المزلى دعن 
هذه الدعوي واحالة الاوراق على قلمالنائب العموني 
لاجراء شكونه فيبا مع استمر ار حيس التهم 
وتارخ > أكتوبرسنة 1941 قرر حضرة 
صاحب العزه على بك عزت رئيس 'يابة مصر 
الطامن في هذاالمكر بطر يق النقض والابرام وقدم 
تمشزتة قزرا بألسبات طمنه فى التاريخ اكور 
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لهذ 


المحكمة 
بعدسماع طلبات النيابهالعموميه والاطلاع 
علي الاوراق والداولة قانونا 
وحيث أنه يتبينمن الحكم اللطعون فيه 
انه حكم يعدم الاختصاص 
حيث أنه لم يوجد كم لم فى ضد امتهم 
وحيث انه لايجوز الطمن في حكم غير 
نهابى وعايه يجب عدم جواز نظر هذا الطعن 
فلذلك 
حكمت الممكمة بعدم جواز نظر هذا 
العطنن 
هذا ماحكمت بهالتكمة بجل:باالعلنيه المنمقده 


في يوم الاحد 7” نوفيرسنة 41 الموافق لا" ر بيع 
الاول سنة 14٠‏ 


1 


نقض . انتباك حرمة ملك 
الغير . ركنا الجرعة 


المادة +" عقوبات 

في جرعة انتهاك حرمة ملك الغير يجب ان 
يثبت فى الحكم ركنا المريمة وها )١(‏ حيازة المجنى 
عليه لامقار حيازة فعليه (؟) ودخول المنهم المقار 
بقصد منم الحيازة بالقوه 

وما يبين الحكم هذين الركنين وجب نقضه 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساءاان مصر 

محكة النقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مسار 
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مملة الحاماة 


برسفال وكيل المحمكلة وبحضور حضرات 
اصحاب السعادة والعزة اججدموبى باشاومستر 
-كرشو وعلي ثاقب بك وفوزى المطيعي بك 
مستشارين وكامل بك ابراهيم رئيس نيابة 
الاستثناف وعل ىكامل افندى كاتب الجلسة 
اصدرت اله الآى : 
فى الطمن المقدم من 

ابراهيم اجمد عوض مره وم اسه فلاح 

وسكنه بندف 
ضد 

النيابة العموميه في قضيتها ممرة ١4‏ 
سنة ١؟وا‏ المقيدة يجدول المحمكة مرة امم 
سنة وم قضائية 

والست ام على بنت الشحات مدعية بيحق 
مدق 

وقائع الدعوي 

اقامت الست أم على بنت الشحات هذه 
الدعوى مباشرة وأورت بورقة التليف 
بالحضور المؤرخة "٠‏ مارس سنة +196 أن 
المعهم الدكور في بوم ه مأرسسنة 15٠‏ بناحية 
بندف دخل عقارا في حيازتها ومنع حيازتما 
منه بالقوة وان ذلك معاقب عليه بالمادة مم 
عقوبات وان ما نالها من الضرر بسبب ذلك 
لا تقل قيمتهعن عشرة جنيها توالتمست الحم 
ها بالبلغ المذكور والمصاريف واتعابالحاماه 
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ملة المحاماة 


ومحكمة منيا القمح المزئية حكنت بتاريخ 
.م توفبر سنة 1940 عملا بالمادة عقو بات 
حضوريا بتغري المدهم مايتين قرش صاع 


والزمته بتعوبض قدره اربعاية قرش صاع 


والزمته بالمصاريف وخجسين قرشااتعاب »اماه تناب 


للمدعية . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحم 
يوم صدوره ٠‏ 

ومحكمة الزقازيق الاهلية بصفهاساغنافيه 
حكنت بتاريخ و مارس سنة 961١‏ حضوريا 
بةبول الاستثناف شكلا وموضوعا بالتاً بيد 
والزام الهم بالمصاريف المدنية عن الدرجةالثأنية 

وبتاريخ»ابريلسنة191قررالتكومعليه 
بالطمن في هذا المسكم بطريق النقض والابرام 
وقدم نقرير أ بأسباب طعنه 

الحكمة 

بعد سماع طلبات النيا به العموميهوالاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أن الطمن تقدم فى ميعاده فبو 
مقبول شكلا 

وحيث أنه لاأجل تطبيق الادة مم من 
قانون المقوبات يجب أن يكون الجنى عليه 
حائزا للمقارحيازة فعليا وأن ييكون التهم دخل 
العقار بقصد 2 الميازة بالقوة 

وعيي أنالحكم اللطعون فيه لم يبينهذه 
الاركان الاساسية الكونه لاجرعة بل اقتصر 
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على القول بان التبمة ثابتة على التهم فلم بثبت 
ماذا كانت الجنىعليها حائزة فعلا للمقار ولانوع 
القوةالتيا- تعملما التهم لنع هذه الحرازة وكذا 
ينسني لحسكمة النقض والابرام مراقبة حجة 
بق ااقانون ويتعين قبول الطمن 
فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكمة بقبول طلب النقض 
شكلا وفي الموضوع بقبول والغاء الحسكم 
الطامون فيه واحالة القضيةعليكمةالزقازيق 
الابتدائية الاهاية منمقدة بصفة استئنافية 
للك فيبا ددا من دائرة اخرى غير الى 
حكمت فيا أولا . 
هذا ما حكمت به المكمة بجلستها العلنيه 
المنمقدة فى يوم الثلاثاء /ا؟ ديسمبر سئة 195١‏ 
الموافق 54 ربيع الاول سنة 186٠‏ مجرية ب 


1 
تقض . استغناء الممسكمة عن شبود التهم . 


حرهان من حق الدفاع 


المادة ه18 جنايات 
اذا طلب محا المتهم سماع اقوال باقي الشوود 
ا ان 
ترف بالجريعة اذا كان اعترافه ممللا بالدفاع 
عن ادن لان المسكمة لو معمت شهودة لجاز ان 
تؤثر شبادتهم فى اعتقادها فى وصف التهمة أو فى 
الظر وف الخلة للعقوبة على الاقل 
وعليه فاستغناء امحكمة عن سماع باق الشهود 





عاع0008 


44 
فى هذه المالة يعتبر حرءانا للمتهم من حق الدفاع 
ويصبححكمها حلا النقض 
باسم صاب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طامت باشا رئيس الحكمة 
و حضو رحضراتاصحا بالسعادةوالعزة 
مسثر برسفال وكيل الحكمة واجخدموسى 
باقلا وضاآن كرهتو وحافظ عيند التي .بيك 
المستشارين وكامل ابراهيم رين اه 
الاسةئناف وع ىكامل افندىكاتب الجلسة 
اصدرت ا1؟ الا لى 
ف الطمن المقدم من 
عبد الله صا رخيص مره ه» سنة 
وصناعته فلاح بزمران النخيلم ركز الدلنجات 
د 
النيابة الع.وميه في قضيتها غرة 48 سنة 
9٠‏ و١؟9‏ المقيدة يجدول المحكمة مرة 
جمم سنة وم قضائيه 
وقائع الدعوى 
أنهمت النيابهالعمومية التهم الذكوربانه 
فييوم؛» .ونيهسنة ١>‏ بناحيةزمرازالنخيل 
عركز الدلنجاتجدري ةالبحيرهضر بعبد الونيس 
عبد الجايل بعصا على وأسه ضريالم يقصد به 
قتلاولكنه أفضى الى موته . وطلبت من حضرة 
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حجلة الحاماة 


قأضى الاحاله احالة اللتهم الذكور علي محكة 
المنايات لحا كمته بالمادة >٠٠‏ فقره أولىعقوبات 

وحضرة قاضي الاحالة الشار اليه قرر 
بتاريخ > دلسمبرسنة 145 باحالةالمتبمالمذكور 
علي عل الجنايات لحا كمته بالماده المذ 1 

ومحكمة جنايات اسكندرية الاهلية 
حكمت بتاريث ؟1 فبراير سنة 194١‏ عملا 
بالمادة ».٠‏ فقرة اولى عقوبات حضوريا على 
عبد الله صاط رخيص بالاشغال الشاقة حمس 
2 ات 

وبتاريخ ١4‏ فبرايرسنة 196١‏ قرر 
المحكوم عليه بالطمن في هذا الحم بطريق 
النقض والابرام وقدم حضرة المحاي عنه 
:قريرا بأسباب طعنه في » فبراير سنة 1١96١‏ 

الحمكمة 

يعد سماع طلبات النيابة العموم.ة واقوال 
الحامى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

من حيث ان طاب النقض صحيح شكلا 

وحيث ان الطعن مبني على ان الحامي 
عن امتهم طلب سماع اقوال باق الشبود أثيانا 
ونفيا وامحسكمة لم تجبه الي طلبه وهذا مخالف 
انص المادة هم١‏ جنايات ويعد اجحافا بحق 
الدفاع 

وَعيك أن المدكمة استغنت عن سماع 
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مجلة المحاماه 


شهود النفى مع نشيث الحانى بطلاب سماغ 
شهادتهم مرتككنة علي اعثراف المتوم 
وحيث ان اعتراف المتدهم معلل بالدفاع 
عن النفس ولو سمعث المحكمة شبوده ربما 
أثر ذلك على اعتقادها في وصف التبمة او 
الظروف الخففة واذن يكون المتهم حرم من 
الدفاع وعليه يتمين قبول النقض والغاء الك 
المطعون فيه 
بده الآسبات 
حكمث الممكيه بقبول طلب التقض 
وبالغاء الحم المطاعون فيه واحاله القضيه على 
دائرة اخرىلل-كفيبا يحددا. 
هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها الملنية 
المنعقدة فى يوم الاثنين "٠‏ يناير سنة2؟4 الموافق 
جاد الآخره سنة 184٠‏ غرية ب 


كن 


تقض . سرقة ٠‏ سلاح غير قابل للاستعمال 





المادة 307 عقوبات 
يعاقب السارق عقتضى المادة 7؟ ولو كان 
السلاح الذي يحمله غير قابل الاستما لكأن كان غير 
معمر وكان السارق لا يحمل ذخيرة له . لاذالشارع 
انما اراد تطبيق المادة المذ كور عل ىكل سارقيممل 
سلاحا سواءكان بقصد استعاله أو الارهاب به 
بم صاحى العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقم والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 


امم 





لحف 


العالي امد طلعت باشا رئيس المحكمة 

وحضورحضراتاصحابالسعادةوالعزة 
مستز برسفال وكيل الممكمةواحد موبى باشا 
ومستركرشو وحافظ عبد النى بكالستشارين 
وكامل ابراهيم بك رئيس ثيابة الاستثناف وعلى 
كامل افندى كانتب الجاسة 

انارت المي الأى 
في الطعن المقدم من 
النيابة العموميه 
صّد 

مد عبد اللطيف مره © سنه فلاح 
بالغابات 

احمد جدامي مره 5؛ سنه فلاح بالعقليه 

ف 

قضية النيابة العمومية غرة م سنة 
٠و‏ - ١؟وا‏ المقيدة يجدول المحكمة مرة 
144107 سنة مم قضائيه 

وقائع الدعوى 

امهمت النيابة العموميه التبمين المذكورين 
مع آخر (حك براءته) بانهم في ايلة > مابوسنة 
1 الوافق ٠٠‏ رمضان سنة وس( باراضى 
ناحية بي عامر شرعوا في سرقة فولمن جرن 
عبد الاطيف نواره حالة كون أحدم حمل 
سلاحا ناريا وطلبت من حضرة قاضي الاحالة 
بمحكمة بي سويف الاهليه احالة المتبمين 


»4« 
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الذكورين على محكمه المناياتلاكمتوم بالمواد 
ووو عقو بات 

وحضرة قاضى الاحاله الشار اليه قرر 
بتاريخ ه يوايهسنة 159١‏ باحالة المتبميف على 
محكمة الجنايات لحاكمتهم بالواد المذكورة 

ومحكية جنايات بي سويف الاهلية 
حكمت بتاريخ 4 سبتمبر سنه 61 عملا 
بالمادتين 574 و 578 -قوبات حضوريا باعتبار 
الواقعة جنحة وعاقبة كلمن حمد عبد اللطيف 
واحمد جدامى بالميس مع الشغل مدة ستة 
اشبر وبراءة ( محروس حمد جاد ) المتهم الثالت 

وبتاريخ اول اكتوبر سنة 145١‏ قرر 
حضرة صاحب السعادة مصطفي فتحى بأشا 
النائي العمومى لدي الماك الاهليه بالامن في 
هذا ا بداريقالنقض والابرام وقدم تقريرا 
باسباب طمنه في التاريخ الذكور 

ا كيه 

بعد سماع طلبات النياب ةالع.وميةوا لاطلاع 
علي الاوراق والداولة قانونا 

من حيث ان طاب النقض صحيحشكلا 

وحيث ان | 
القريينه التي ضبطت مع أحد التبمين وقت 
ارتكاب النايه تخرج من عداد الاساحة التي 
ينص عنها القاثون بالمادة 0+ عقوبات لانها لم 
تكن معمرة ولم يضبط ممه أظرف لها 


المعو ل فية قضي بان 
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يله الحاماء 


وحيث ان هذا الرأى ختاأ لان النرض 
الذى يرمى اليه المشرع هو معاقبة السارق 
الذى يقصد ارهاب الحني عليرم بواسطة سمله 
سلاحا ظاهرا وهذا الارهاب يحدث اثره في 
نفس المجني عايه ولوكان السلاح غير معمر 
فضلا عن ان القانون قد ذهب الى بعد من 
ذلك وتضى بتشديد العقوبةولو كان اللاحغباً. 

وحيث انه فضلا عا نقدمفان القر يينة ولو 
كانت غير معمرة ولا يمكن استع الها كسلاح 
نارى فامها مع ذلك من الممسكن استع الها سلاحا 
للرجوم وبمحكن انها تحدث القتل ولذاك يجب 
اعتبارها من من الاساحه الى يقصدها 
القانون بالمادة 07> عقوبات 

وحيث أنه ينضح من ذلك أن الواقمة 
الى أثيتها الحكم العامون فيه تقع تحت أحكام 
مواد هؤو5؛ وم0؟ من قانونالعقوبات وترى 
محكمة النقض قبول الطلعن وتطبيق هذه المواد 
معالادة اعقو بات والاكتفاء بالمقوبةالحكوم 
بها من حكمة الجنايات 

فلبذه الاسباب 

حكنت المفكمه بقبول النقض وبتطبيق 
الواد ه؛ و+ة وه و١1‏ عقوبات وأبقاء 
العقوبهكا هي 

هذا ما حكمت به المحكمة بجاستها العلنية 

المنمقدة فى يوم الاثنين "٠‏ يناير سنة 1999 7 
جاد الآخر سنة 184٠‏ هجريه 
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عل المحاماة 


نقض . عدم النص على الفصل في الاستكئنافات 
ا مرفوعه .عدم ذكر تاريخ للم الستانفت 
عدم ذر سن المتهم 


المادة 9؟5؟ جنايات 





استكناف عن حك محكمة الجنح من التهم 
والمدعي المدني فصدر حك محكمة الجنح 
الاستئنافية بقبول الاستئناف دون ان ينص على 
قبول أو رفض الاستاناف الثالث ول ببين الك 
الاستئنافى تاريخ الحسكم الستالف» وم ريك 
سن المتهم . 
قالت محكمة النقض ان هذه الخالفات الثلائة 
لاتصايح اسبابا للمتهم للطعن على الحكم بطر يق النتقض 

اولا .لانه يستفاد من اسباب! المطمون 
فيه انه فصل في الاستئنافات الثلاثة بان اعتبر 
استئناف النيابة والمدعى المدنى واحدا 

ثانيا - لانه لم يترتب على عدم ذو تاريخ 
الحكم أى اخلال به حيث لم يدع الطاعن رفع 
استئناف النيابة أو المدعى المدتى بعد الميماد 

ثالفا - لان الطاعن لم يدع انه دوف السن 
الذى يجوز فيه رفع الدءو يعليهفلا يصح ا نيتضرر 
من عدم بيان سنه فى الحسكم المطعوق فيه 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 

محكمة النقض والابرام 

الشكلة علا عت وثائئة جشر ةسام 
المعاليي اجمد طلمت باشا رئيس الحسكءةوبحضور 
حضرات اصحاب السعادة والعزة مسكربرسفال 


وكيل الحكمة واجد موسي با اومس ركرشو 
وحافظ عبد اللنى بك المستشارين وكامل ابراهيم 
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إليذ 
بك رئيس نيابة الاستئناف وعل ىكامل افندى 
كات الماسة ١‏ 
اصدرت المم الآتى 
في الطمن القدم من 

الشيخ على ابو النجا مزارع عيت حبيش 
البحرية 

عمد عبد الله مزاوع بشبرا قاص 

ضد 

النيابة العمومية في قضيتها تمرة 14»١‏ 
سنه »وا و ١>وا‏ القيدة يدول المحكية 
أغرة 59م سنة وم قضأئية 

وتمد بك نصير . ونصير مصطني نصير 
وحمد خمد نصير وطه تود العمري مدعون 
قوق مدنية 

وقائع الدعوى 

امهمت النيابة العموميةالتهمين المأكورين 
بأنجمافريوم 5 مارسسنة 1914 بانطا الاول بلغ 
حضرةمأمورمركز طنطاكذيا مع سوءالقصد 
فيح قكل من مد بك نصير ونصر بطق 
نصيروطه شد العمرى وحمد مد نصير باهم 
أنفقوا اتفاقاجنائيابقصدقت لكل منعيدالوهاب 
مزه وعثمانابراهيم وتهمة الثانى بأنه فيالزمان 
والكان الذكورين اتفق مع الاولوساعده علي 
ارتكاب هذه الجرعه فوقمت بناء على هذا 
الاتفاق وهذه الساعدة وطابت عقامه) بالواد 
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© و4 و .../” وا عقوبات 
و بالجلسه أقامتمدبك نصيرو نصيرمصطاني 
نصير و عمد مد نصير وطه حمودالعمريانفسوم 
مدعين يق مدني وطلبوا الحكم لهم على 
المتيمين بطريق التضامن يبلغ ٠٠جنيهتعويضا‏ 
وعكة بندرطئطا المزئية حكنت بتاريخ 
م مايو سنة 19٠‏ عملا بالمادتين 59م و 54م 
عقوبات و17 جنايات بتغريمالشيخ على ابوالنجا 
*.ه قرش صاغ والزامه بان يدفع 0٠٠٠‏ قرش 
صاغ والصاريف المدنية و١٠٠‏ قرش اتعاب 
وبراءة الثانى وبرؤض ماعدا ذلك من الدالمبات 
فاستأنف المحسكوم عايه والنيابة بالنسبة 
للمتبمين في ١١‏ مابو سنة ١9٠‏ واستأنفه 
المدعون بالحق الدنى في ؟١‏ مابو سنة ١95٠‏ 
وحكة طندا| الابتدائية الاهلية منعقدة 
ببيئة استكنافية حكنت بتاريخ 1١‏ مارس سنة 
كوا عملا بالواد 55م وكك و5 زاك 
عقوبات حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا 
وفي الوضوع بتمديل السك بالنسية للمتوماالاول 
وحبسه شهرا حبسا بسيطا 8 ايقاف التنفيذ 
طبقا ليادة؟ه عقوبات والغائهلاثانى وحبس»هشهرا 
حبسأ بسيط امع النذاذ و الزامدمع الاولبالتضامن 
بالتعويض المقغى به والزام التبمين يمصاريف 
الدعوى المدنية و ٠٠؟‏ قرش صاغ اتعابحاماه 





117 اكمع اال 


يجلة الحاماه 


وبتاريخ ١م‏ مارس سنة ١كواقررالشيخ‏ 
على ابو النجا امتهم الاول بااطمن فيهذا المم 
بطريق النقض والابرام ول يقرر همد عبد الله 
امتهم الثانى بالتقض وقدم الحائي عن التبمين 
تقررير اسباب الطعن عن المتبمين بتاريخ "ابريل 
اسنة 1و1 

ا محكه 

بعد ماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
الحائي الحاضر عن الطاعن الاولو الاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 

من حيث ان الطاعن الثاتى عمد عبد الله 
لم يقرر بالنقض والابرام في قلم الكتاب وفقط 
قدم الاسباب واذن يتمين لمم بعدم قبول 
هذا الطمن 

وحيث ان الطعن الرفوع من الشيخ على 
ابو النجا التهم الاول مقبول شكلا 

وحيث انه جاءفي الوجهالاولم ن الوجبين 
الاذينبى عليهما هذا الطمن ان الك الداعون 
فيه قفى بقبول استكنافين شكلا من الثلاثة 
التي رفمت عن الحم الصادر من محكئة أول 
درجة ول ع برفض او بقبول الاستئناف 
الثاألث 

وحيث انه تبين من ال-5 الماعون فيه 
ان حك محكاة اول درجه استؤنف من التهم 
الاول ومن النيابة العمومية في تاريخ ١١‏ مابو 


ع00081) بوه 


مجلة الحاماة 


سنة 1960 ومن الدعى الدني في 1١‏ منه وقد 
يفم من مطابقة باب ذلك السك على منطوقة 
انها اعتيرت الاستئناف المرفوع من النيابة من 
الاستثناف الرفوع من المدعى المدنىكاستئناق 
واحد وقررت بقبولم|شكلاوفصات فها اشتمل 
عليه كل منبء| من الطلبات 

وحيث ان الطاعن لاحظ ان المكم 
الطمون فيه لل بيين تاريخ الحسكم المستأنف 
حتى ينسى لمن يطلع عليه ان يعرف ان كان 
الاستئناف الاخير جاء في ميعاده او بعداليعاد 

مك واف انق انال سك المطمون 
000 بغالىكالستأاف سب الال 
عنه الطاعن الا انه لم يترتب على عدم مراعاة 
ذلك ادتى اخلال بال 0 فان الطاعن لم يثبت 
ان الايتياق اللثوه عنه حصل بعد الميعادحى 
و1 عدم ذلك . 
انض ير تكن فيالوجه 
الثاني على أن الحسكم الامون فيه لم بين سن 
التهم 


وحيث ان هذا إلسبب يكون منتجا اذا 


وحيث ان طاات 


أثبت ان سن المتبمين دون السن الذى جوز 
فيه رفع الدعوى عليبما هذا الاثياتغيرمتوفر 
في الفضيه 

وحيث انه ما تقدم يكون الطمن فى غير 
محله ويتمين الحسكم برفضه 
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1 


فلبذه الاسباب 
حكمت الحسكمة برفض النقض بالنسبة 
للاول وعدم قبوله للثائى 
هذاما حكمت به المحكمة بجلستها العلنيه 
المنعقدة فى يوم اثلاثاء ا"اينايرسنة1497الموافق 
حماد الثانيه نة 14٠‏ 








١6 
نقض- 8 عدم اختصاص محكة الجنح‎ 
14 انظر تلخيص الك رقم‎ 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلداان مصر‎ 
محكة التقض والابرام‎ 
الشكلة عانا حث رئاسة حضرةصاحب‎ 
المعالى احمد طاعت باشا رئيس اللكنة‎ 
وخطورحشرات أصماب السمادة‎ 
والزة مدان وتيقال . وكيل المكنة واج‎ 
مودى باشا ومسثر كرو وحافظ عبدالنى بك‎ 
الستشارين وكامل بك ابراهيم وان‎ 
الاستعناف وع ىكامل افندي كاتب الحمكة‎ 
مرت المكم الى‎ 
في الطءن المقدم من‎ 


نيابة 


النيابة العمومية 
ضد 
علي مخاوف دياب جمره 58 سنةفلاح بعزبة 
سليم باش 
عمد مديةصاغ مره 0؟ سنةفلاح بعزبة 


» 000812 


104 


سليم باشا 

مبران سيف عبد الرحمن جمره ٠١‏ سنة 
فلاح بعزبة سليم باشا 

صادق على يلوف مره 1 فلاح بعزية 
سليم باشا 

مد سن تمرة»؟ سنة فلاح لعز به 
طوخ 

مريض مخاوفدياب تمره ٠ه‏ سنه فلاح 
بعزبةطوخ 

4 

قضية النيابة العمومية تمرة ١.-؟‏ 
سنة 195٠‏ و1؟وا القيدة جدول المحكمة 
غرة *48 سنة و” قضائية 

وقائع الدعوى 

امت النيابة العمو مي ةالمتمينالمذكو رين 
باهم وآخرين من 1١‏ يوما قبل تاريخ ال حضر 
الؤرخني - 195١‏ باراضى عز ب ةالدكتور 
حبيب حنأ افندى سرقوا ثلاثة سيور جلد تنبا 
٠‏ جنيه تقريبا لادكتور حبيب افندى حنا 
من الوابور تعلقه بواسطة تسور الخائط الغرنى 
وذلك ليلا وظلبت عقابيم بالمادة - يرم 
عقوبات و مة منةللا ول واطامتن:,وتلتة 
المرافمة اقام حبيب افندي حنا نفسه مدعيا 
بحق مدني وطلب المكم له على التبمين عبلغ 


٠‏ قرش بصفة أعووض 
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مجلة المحاماة 


وعكة امنيا الجرئية حكت بتاريخ 14 
مابو سنة 1991 عملا بالمادة 074؟ عقوبات و4 
منه للاول واللمامس حضوربا حبس كل من 
المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ فوراوالزاموم 
متضامنين عبلغ جنيه واحد على سبي ل التع ريض 
والصاريف المدنية فقط وسنة مراقبة للاول 
والخامس 

واستأنف التبمين هذا الحكم في14 مابو 
اسئه ١5و١1‏ 

وبجلسة المرافمة طلبت النيابة المكم 
بعدم الاختصاص لان التهم الاول غائب 

وعكة بى سويف الابتدائية الاهلية 
50 إتارريخ + اغسطس سئة 14١‏ عملا 
بامواد 4/» و44 و »6 عقوبات حضوريابقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا بعدم اختتصاص 
محكمة المنح بنظر الدعوى وأحلة الارراق 
على قم النائي العمومى لاجراء شكونه فيا 
عملا بنصالمادتين م4 و٠ه‏ عقوبات مع استمرار 
حبس التبمين 

وبتاريخ »١‏ اغسطس سنة 154١‏ قرر 
حضرة صاب السعادة النائب العمومى لدى 
الحا الاهلية بالطمن في هذا المكم بطريق 
النقض والابرام وقدم تقريرا بأسباب طءئه في 


1ؤ9١ اغسطس سنة‎ ١ 


ع00081) بطهوة 


مجلة اللحاماة 


الحكة 
بعد ماع طليات النيسابة العمومية 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا 
17 0 
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضي 
بعدم اختصاص محكمة المنح بنظر الدعوى 
واحالة الاوراق علي قم النائب الع.ومى لاجراء 
شئونه فيها فبذا المكر ليساذن حك نهائيا ولا 
جوز الطعن فيه امام محكمة النقض والابرام 
فلبذه الا-باب 
حكنت الحكة بعدم قبول التقض 
هذاماحكمت به المحكمه بجلستها الملنيه 
المنعقدة في يوم الثلاثاء "١‏ يناير سنة 1351 وم 
جادي الآخره سنه 184٠‏ هم 


١ 
نقض ء التبديد بالقتل الصحوب بعالب‎ 
او تكليف بامر ء التكليف بالامتناع‎ 
عن التكلم فيحق الغير‎ 


المادة 84؟ عقوبات معدله 

قانون رقم 4 سنة ١٠1ؤو1ا‏ 

يعتبر التبديد بالقتل جناية اذا وقع بالكتابة 
وكان التبديد مصحويا بطلب او تكليف بأمر 

طلب امتهم من الينى عليه الامتناع ( عنالد كام 
في حق اسياده فى الامور البطاله) مى كانت هذه 
الامور معاومة ومعينة بينه) يعتبر طلبا وتكليفا 
بأمر وعليه يعتبر التهديد بالقتل اللصحوب بهذه 
العبارةجناية طبقا لنص المادة 584 فقره أولي 
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هع 


يلسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكنة النقض والابرام 

الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلعت باشا رئيس المسكمه 

وطور حضرات|صحاب السعادهوالعزه 
مستر برسفال وكيل الممسكمة واخدموبىياشا 
ومستر كرشو وحافظ عبد النى بك المستشارين 
وكامل ابراهيم بك رئيس نيابة الاستئناف وعلى 
كامل افندي كات الحسكمة 


درت المكم الاق : 
فى الطعن القدم من 
النيابة العموميه في قرار حضرة فاضى 
الاحاله 
د 


حسين عطوه جمره ©© سنه وصناعته 
فلاح ومقيم بنشوه مركز الزقازيق 

عبد الجيد ابراهم سويم جمره 0© سنه 
وصناعته فلاح ومقيم ببيشه عامر الزقازيق 

حسن يوسف شحاته مره 17 سئه 
وصناعته طالب ومقيم بنشوه مركز الزةازيق 

3 

قضية النيابة العموميةعرة*+م#عسنة»>9١1‏ 

القيدة يجدول المحسكلة غرة4؛سنةومقصائيه 
وقائع الدعوى 
امهم الندابة العمو مي ةالتبمي نال ذكورين 


ع6 0 وق 


445 
باهم فيليلة١٠‏ مايوسنة ١461١‏ ألوافق ؟ رمضان 
سنة ومم1 بناحية نشوة الاثنانالاولانهددا 
بالسكتابة على علي منسي وعبد العزيز مصطني 
عرف بالقتل وهذا التبديد مصحوب يطلب 
الامتناع عن التكل في حق المتبمين في الاموز 
المشينه . والثالث اشترك معهما بالمساعدة في 
ارتكاب هذه الجريمة بان كتب لما جواب 
التبديد وقدوقعت والجرعةبناءعلىهذهالساعدة 
وطلبت من حضرة قاضي الاحالة بمحكمة 
الرقازيق الابتدائية احالة التبمين المذ كورين 
على محكمة الجنايات لحا كمتهم بالمواد يي,/! 
عقوبات مع مراعاةالمادتين ٠و‏ اع منهللشريك 

وحضرة قاضى الاحاله المشار اليه قرر 
بتاريخ ٠١‏ نوفير سنة 196١‏ باعتبار الواقعة 
جنحه منطبقه على المادة 4م»فقرةثانية عقوبات 
واحالة الاوراق علىقلم لناب العمومى لاجراء 
شؤونه فيرا 

وبتاريخ 48> نوفير سنة 591 قررحضرة 
صاحي السعادة مصطفى فتحى باشا النائب 
العموي لدى المحا 5 الاهلية بالطمن في هذا 
القرار بطريق النقش” والابرام وقدم تقريرا 
باسباب طعنه في التاريخ اذ كور 

الممكة 

بعد سماع طلياتالنيابةالعموميةوالاطلاع 

على الاوراق والمداولة قانونا 
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عجةالحاماة 


من حيث ان طالب النتقش صحيح شكلا 
وحيث ان الطمن مبنى على ان المادة 

4م فقرة اولى صريحة في أعنيار التبديدبالفتل 
جداية مىكان مصحوبا بطلب او تكليف 
بأمر والعبارة الواردة يجواب 
(اوعظكم بهذا المدااب عنان نتكاموا في حق 
اسيادك في الامور البطاله ) (٠)‏ الآن وعظكم 
عن الد كم في حق اسيادة وان جموايتكون 
قتلكم قرب وحل ) فاطلب صرب ومخدد 
بعبارات جواب التبسديد وهو منع الفكم 3 


حق اخرين ومنع اتهامهم في الامور البطاله . 


التبديد هى 


وهذه الامور معلومة ومعينة بين التبءيت. 
الى عليهما اللذينكانا انهما المتبدين في اتلاف 
زراعة وفي حريق مزلم يضح ذلك من 
التحقيق وكذا تكون الواقمة جناية منطبقة 
على الفقرة الاوللي من الماده 84 عقوبات 

وحيث أن جواب التبديد مصحوب 
بطلب الامر المنصوص عنه بالفقرة الاولىمن 
المادة ‏ 84؟ -عقوبات ال يكان يحب تطبيقها 
واذن يكون امر الاحالة في غير حله من جبة 
التطبيق القانوتى وعليه بتمينالماءالقرار الطعون 
فيه 

فلبذه الاسياب 
حكت ا محمكة بقبول النقض شتكلد 


وموصوا بالغاء القرار املطعون فيه واعادة 


» 00081 


عل الحاماة 


القضية لقاضي الاحاله لتابيق الفقرة الاولى 


من المادة 44؟ عقوبات 

هذا ما حكمت به الحسكمة يجلستها العلنية 
المنعقدة فى يوم الثلاثاء ١‏ ينابر سنة 497 الموافق 
ماد الآخرة سنة 14٠‏ 


١5 


تقض . سلطة امحكمة بعد تقض الحم 


الماده ؟8,جنايات 

تقض الى يعيد القضيه اليحالتها الاولي قبل 
المكم فتجوز لللحكية أن تاخذ اوضق الذىم 
تأخذ به المحكمة الاولي ما يجوز طا ان تقضى 
بشديد العقوبة بالمتهم ولوكان النقض را 
المتهم وحده 

وفى القضيه قدم الت الي محكمة الجنايات 
باعتباره فاعلا اصليا فى جريمة القتل -فكمت الحكمه 
باعتياره شريكا وقضت عليه بالاشة ل الشاقه مدة 
ألآث سنئوات 

طمن التهم فى الحكم بطريق النقض لتغيير 
الحتكمة وصف التبمة دون الفات الدفاع اللي ذلك 
فنقض الحم 
يلسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساءاان مصر 

عكة النتقض والابرام 

الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العالى اجمد طلمت باشا رئيس الحمكهوحضور 
حضرآت أصحاب السعادة والمزةمستربرسفال 
وكيل ال مكة واعتاتودى زافا ومسي ركرنقو 
وحافظ عبد النى بك الستشارين وكامل بك 


واعيدت القضيه 
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/أة4 
ابراهيم رئيس نيابةا لاس تناف وعلىكامل افندى 
كاتب المحكلة 
اصدرت المكيم الاتي 
في الطمن القدم من 

عبد الصمد جد ابراهيم جمره 4٠‏ سئةه 

وصناعته فلاح وسكنه ابى هاثم 
ضّْد 

النيابه العمومية في قضيتها عرة هوا 
سنة 195 و941١‏ المقيدة يجدول ألحكة مرة 
4 سنة وم قضائية 

وقائع الدعوى 

انبعت النيابه العمومئة المتهم المذكور 
يانه فيوم»؟ اغسطسسنة +احليحجبةاوهائم 
التابعه بناحية البوشه بان قتل مدا تادرس 
غطاس وذلك بان ضربه بن الفأس في رأسه 
ونشأت عن ذلك الوفاه ولانه انضاضرب سعد 
جرجس :ادرس ضربا اعجزه عن أعماله 
وطلب 
من حضرة قاضى الاحالة احالة امتهم على 
محكة جنايات ببى سويف لحا كمته بالمادتين 


واو »٠؟‏ عقوبات 


الشخصية مدة تتجاوز العثرين بوما . 


وحضرة قاضى الاحالة قرر تاريخ ٠‏ 

ديسمير سنة 141 باحالة اللتيسم على محكة 

جنايات يسوي ف لم كادي اللكورتين 
على التهمتين السارق بيانهها 
ده 


ع0081ي نه 


145 
باهم فيليلة١٠‏ مايوسنة ٠١61‏ ألوافق ؟ رمضان 
سنة ومم1 بناحية نشوة الاثنانالاولانهددا 
بالسكتابة على علي منسي وعبد العزيز مصطفي 
عرف بالقتل وهذا التبديد مصمحوب بطلب 
الامتناع عن التكلم في حق التبمين في الامور 
الشينه . والثالث اشترك معهما بالمساعدة في 
ارتكاب هذه الجريمة بان كتس لما جواب 
التبديد وقدوقعت والجرعة بناءءلى هذ هالساعدة 
وطلبت من حضرة قاضي الاحالة بمحكمة 
الرقازيق الابتدائية احالة ااتهمين المذكورين 
على محكمة الجنايات لحا كمتهم بالمواد ييي/' 
عقوبات مع مراءاةالمادتين ٠و١‏ منهالشريك 

وحضرة قاضى الاحاله المشار اليه قرر 
بتاريخ ٠‏ نوفير سنة 1961 باعتبار الواقعة 
جنحه منطبقه على المادة م>فقرةثانيةعقوبات 
واحالة الاوراق على قلم النائ العمومى لاجراء 
شؤونه فيا 

وبتاديخ نوفير سنة 1951 قررحضرة 
صاءب السعادة مصطفى فتحى باشا لناب 
العسوي لدى المما؟ الاهلية بالطمن في هذا 
القرار بطريق التقض والابرام وقدم تقريرا 
باسباب طعنه في التاريخ المذ كور 

الحكة 

بعد سماع طلا تالنيابةالعموميةوالاطلاع 

على الاوراق والمداولة قانونا 





117 كمع اال 


عل الحاماة 


من حيث ان طلب النقض صحيح تكلا 

وحيث ان الطمن مبنى على ان المادة 
4ه فقرة اولى صربحة في أعتيار التبديدبالفقل 
جتساية مىكان مصحويا بطلب او تُكليف 
بأمر والعبارة الواردة يجواب التبديد هى 
(اوعظك بهذا الادااب عنان تتكاموا في حق 
اسيامك في الامور البطاله ). ( الآن نوعظكم 
عن التكلم في حق اسيادع وان لت رجموايكون 
قتلكم قرب وحل ) فالطلب صرب ومحدد 
بسبارات جواب التبديد وهو منع التكلم في. 
حق اخرين ومنع اتهامهم في الامور البطاله . 
وهذه الامور معلومة ومعينة بين التبءيت. 
والجى عليهما اللذيينكانا اهما المتبدينفياتلاف 
زراعة وفي خريق مزلم يقضح ذلك من 
التحقيق وكذا تكون الواقمة جناية منطبقة 
على الفقرة الاوللي من الماده 86 عقوبات 

وحيث ان جواب التبديد مصحوب 
بطلب الامر المنصوص عنه بالفقرة الاولىمن 
المادة ‏ 44؟ عقوبات ال يكان يحب تطبيقها 
واذن يكون امر الاحالة في غير محله من جبة 
التطبيق القانونى وعليه بتمينالناءالقرار الطعون 
فيه 

فلبذه الاسباب 

حكنت الحكة بقبول النقض شكلا 

وموضوعا بالغاء القرار الطعون فيه واعادة 


ع00081) بطوة 


عل الحاماة 


القضية لقاضي الاحاله اتطب 
من المادة 4م» عقوبات 

هذا ما حكمت به المحسكمة يجلستها العلنية 
المنمقدة فى يوم الثلاثاء "١‏ ينابر سنة 57 الموافق 
# سماد الآخرة سنة 16٠‏ 


١65 


ثقض . سلطة انحكمة بعد نقض الحم 


انيق الفقرة:الاون 


الماده ؟ااجنايات 

تقض المي يميد القضيه اليحالتها الاولي قبل 
الععر عور الممكية ان تخد بالوضثت الذىم 
عد به المحكمة الاولي كا يجوز طا ان تقفى 
بتشديد العقوبة بالمتهم ولو كان النقض 0 
المتهم وحده 

وفى القضيه :قدم التهم الي محكمة «الجنايات 
باعتباره فأعلا اصليا فى جرية القتل فكمت الحكمه 
باعتباره شريكا وقضت عليه بالاش ل الشاقه مدة 
ثلاث سنوات 

طعن امتهم فى الحكم بطريق النقض لتغيير 
الحمكمة وصف التهمة دون الفات الدفاع الي ذلك 
فنقض المكم 
يأسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 

حكلة النقض والابرام 

المشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحي 
العالى امد طلمت باشا رئيس المحكهوبحضور 
بالسعادة والمزةمستررسفآل 
وكيل" المحسكة واحدمونى فاضا ومسبتد كرشن 
وحافظ عبد النى بك لاستشارين وكامل بك 


واعيدت القضيه 


حضر أت أصحاب 
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1 
ابراهيم رئيس نيابةالاس تناف وعلىكامل افندى 
كاتب المحمكة 
اصدرت المكيم الاني 
في الطمن القدم من 


عبد الصمد اجد ابراهيم مره اسئةه 

وصناعته فلاح كلها ابى هاثم 
د 

النيابه العمومية فى قضيتها عرة ههة١‏ 
سنة 198٠‏ و1كوا المقيدة تجدول آلحكة برة 
4م سنة 9" قضائية 

وقائع الدعوى 

لهمت النيابه الع.ومية الهم المذكور 
بانه ففيوم»؟ اغسطسسنة شاجب ةابوهائم 
التابعه بناحية البوشه بان قتل مدا تادرس 
غطاس وذلك بان ضربه بدن الفأس في رأسه 
ونشأت عن ذلك الوفاه ولانه اضرب سعد 
جرجس :ادرس ضربا اعجزه عن أتماله 
وطلب 
من حضرة قاضى الا حالة احالة الت,م على 
محكة جنايات ببى سويف لحاكمته بالمادنين 


يود *؟ عقويات 


الشخصية مدة تتجاوز العثرين يوما . 


وحضرة قاضى الاحالة قرر تاريخ ٠‏ 
ديسمير سنة 1414 باحالة اليم على حكة 
جنايات فيسو يف لحا كمته بالمادتين المذكورتين 
على التهمتين السابق بيا 

دوه 


00081 ؛ 


لم4 


وسمد جرجس اقام نفسه مدعيا بيحق 
مدني وطالب المسكم له علي التهم عبلغ ٠٠١‏ 
جنيه بصفة تعو رض 

ومحكلة جنايات بفيسويف حكلت بتاريخ 
١‏ فبراير سنة ١١١5‏ جملا بالواد ٠و 4١‏ 
وب ,//اعقوبات بالنسبة للتهمة الاولي وه.» 
منه للتهمة الثانية و ؟#م عة 
عماقبة الهم بالاشذا ل الشاقةمدةثلاثسنوات 

والمحسكوم عليه قرر بالداءن في هذا 
لمكم بطريق النقض والابرام فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1919 


بات حضوريا 





وحكلت بتاريخ ؟” مارس سنة 91ؤا 
يقبول النتقض والغاء السك المعطمون فيه وباحالة 
القضية على دائرة اخرى للحكم فيها مجددا 

وبالجلسة طليت النيابة العدومية محاكمة 
التبم باعتياره فاعل اصلي بالمادة ,/ عقوبات 
على التبمة الاولى و ٠٠‏ عقوبات عن التيمة 
الثانية واحتياطيا اعتباره شريك ومعافبته 
بال مواد ٠؛‏ و#ة و 7١؟‏ وى,/! عقوبات على 
التبمة الاولى و ,./! عقوبات على التهمة الثانية 

وطلب الحائي عن سعد جرجس المدعي 
للدني امك له على التهم عبلغ ٠٠١‏ جنيه بصفة 
تعوي 

رحكدة جنايات بني سويف حكات بتاريخ 
٠6‏ يونيه سنة ١كوا‏ عملا بالموادىى,/ و../ 
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مجلة الحاماه 


و" عقوبات حذوريا على عبد الصمد اد 
ابراهيم بالاشغال الشاقة مده سبع سنوات 
ورفض دعوي سمد جر جس الدنية والزامه 
عصارية,ا 9 

وبتاريخت بونية سنة1901قررا لكوم 
عليه بالطمن في هذا المج وطريق لمن 
وابرام وقدم الحامي عنه تقريرا باسباب طعنه 
بتاريخ و بونية سنة 1؟وا وكذا حضرة امد 
رمزى بك المحاى في ؟ يونية سنة 1991 

الحكة 

بهد سماع طلبات النيابه العموميه وأقوال 
الحامي عن الدااعن والاطلاع على الاوراق 
وامداولة قنونا 

من حيث ان طلب النقض مقبول شكلا 

وحيث ان الطاعن برككن في طمن هعلى 
ان محكئة جنايات بى ويف حكنث بتاريخ 
١‏ فبراير سنة 1419 في نهمة القتل بالبراءه ولم 
تطمن لا النيابة العمومية ولاالدعىيالمقالدى 
في هذا الحكم بالعاريق 'النقض والابرام في 
ذلك الحكم وبذاك اصبح نهائيا واما قبول 
التقض الرفوع منه فليس معناه ابطال المكم 
الذكور فها بختص بتبمة القتل الى حكم فيبا 
بالبراءه واصبح الحكم بالنسية لماك ذكر 
انتبائيا وانه ماكان لحمكية المنايات بعد ذلك 
الاان تحني في تهمة الاشترالك فقط دون ان 


ع00081 


بجلة المحاماه 


تتعرض لتبمة القتل والمساس 4 
سنة 1418 الذى | كسبه <ق براءنه من مهمة 
القتل لانه ليس للنيابة والمدعى بالمق الدنى 
ان يسةفيدا من تمله وايضا فان التقض السابق 
رفعه منه لم يرقع الا لمصاحتة بعد قبوله اذا 


١١‏ فبراير 


رأت الحمكمة الثانية اداتته ان نزيد المقوبة فى 
الم الثاني عن السقوبه التى حكم بها في 
الحنكم الاول 

وحيث أن نظر الدعوى من جديدلسبت 
بطلان الحسكم الاول يجمل الحيكة الثانية معالقة 
الحرية في تقرير العقوبة الى ترى توقيعوابدؤن 
أن نقيد بااعقوبة السابقه ولو كان الم هو 
رافع التقض فلها ان تشدد او تف ف كا ترىمن 
ظروف الخاله 

وحيث انه ما تدم يكون النقض في 
غير محله ويتعين اذن رفضه 

فلبذه الاسباب 
حكنت الحمكمة برفض النقض 
هذا ما حكمت ه الحسكمة بجلستبا الملنية 

المنعقدة فى .يوم الاثنين 99 فبرابرسنة859 االوافق 
"٠‏ حماد آخر سنة 14٠‏ ه 


لحرا 


نقض ٠‏ نديير محكمة استثناف 
الجنح وصف الجرعه 
يجوز مكمة الاستئناف فى مواد الجنح- فى 
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عالة رفع استئئاف من النيابة العمومية - 
الوصف القانوتي الوارد با الستأنف 






يابة قاصراً على المقوية دوذ وصف 
التهمة طالما ان هذا ااتصجيح داخل فى حدود 
اختضاص الحكمه اليدائرة أخري لحك فيها مجددا 

وبجلسة مكبة الجنايات الجديده طليت النيابه 
بطريق المبره اعتيار المتهم امافاعلا اصليا او شريكا 
فقضت المكمه امار اعلااسليا وتشديدالمقوبة 
ثلاث الى سبع سدوات 
طمن المتهم من جديد فى الك طريق النقض 
بانياطعنه علي انه برى» نهائيا من تهمة القتل باعتباره 
فاعلااصليا لاذ النقض المرفوع منه وحده لا تستفيد 
منه لاالنيابة ولا المدعي المدنى فلا يجوز لحسكمة 
الحنايات ان تك عليه بعد ذلك باعتباره فاعلااصليا 
كا لايجوز طا ان تشدد العقوبة بالمتوم 

فقضت محكمة النقض با تقدم ‏ 

( الحاماه) - راجع هله المعني الاحكام الأنية : 

تقض في ١‏ فبرابر سنة 1916 المجموعه 





بهمن 





ارسميه 5 صحفه ١:‏ 

تقض فى * ءارو سنة 1411 الجموعة الرشعيه 
7 صدفه 5١9‏ 

تقض في 78 سبتمير سنة 1119 الجمرعه 
الرعميه /11 صحفه 7/8 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 

حكة النقض والا برام 

المشكلة علنا حت رئاس ةحضرةصاحب 

المعالى احمد طلءت باشا رئيس اللحكنة 
وصور حضرات أصحاب السعاده والعزه 

مستربرسغال وكيل الحكله وامدموبي باشا 
مدر اشن وحافظ عبد الني بكلاستشارين 


ع00081) مد 


4 مجلة الحاماة 


وكامل ابراهيم بك رئيس نيابةالاس كناف وعلي 
كامل افندىكاتي المسكله 
أصدرت الحكم الآ ني 
في الدامن المقدم من 

عبد العزيز على حويله مره 6 نه فقي 

وسكنه النسكارية وأآخر 
عد 

النيابه العموميه في قضيتها عرة لم5١‏ 
سنة ٠و‏ - ١0ه‏ المقيده يدول المحمكه مرة 
سنة 9" قضائيه 

ومحبوبه بنت البلتاجى مدعية بق مدق 

وقائع الدعوي 

انيمث الثنابة العدئامية الذ كوؤ وأخدن 
بانهما في بوم " يناير سنة1919 بالنسكارية الاول 
زود مخالصة مرا سبعة واربعينجنيها افرتكيا 
وحجسة وحمسين ملها وتوصل لذلك الى االمصول 
على البلغ الذكور من محبوبه بنت مد 
البلتاجى اذا وهمراكذبا بتسديد هذا البلغ مما 
على مورها والثانى اشترك معه في تزوير هذه 
الخالصه بانه اتفق معه وساعده على ارتكاب 
هذه الجرعة اذ تواجد معه عازله وقت>ريرها 
وادهم الجني عليما بانه سيوقع علييا وتظاهر 
بذلكفملا ثم ردما الي المتهم الاول ليش بد عليها 
وطلبت عقا بالمادة (50؟ ) عقوبات 

وعحكنة الزةازيق المزئية حمكمت بتاريخ 
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؟ نوفير سنة 14وا حملا بالمادة (+م1) عقوبات 
بالنسية للاول اولا باعتبار الواقعة تزويروبراءة 
اتيم الثالى حسن مصدانى شكر مما اسند اليه 
وحيس عبد العزيز على حويله ستة شهور مع 
الشغل وكفالة ٠٠‏ جنيهوالزامهبان يدفم للمدعية 
بالحق امد مباغ سبعة واريمينجنيها افرنتكيا 
وخجسة وحمسين ملها واللصاريف المدنية 
فاستأنف الحسكوم عليه هذا الحكم يوم 
صدوره وكذا النيابة في ه فبراير سنة 1916 
ومحكمة الزقازيق الابتدائية الاهاية 
بصفة |- تثنافيه حكمت بتاريخ + ابريل سنة 
بتأييد المكرم الستأنف بتكامل اجزائه 
والزمت عبه العزيز على حويله بالصاريف 
المدنية الاستثنافية . وفي اليوم التالى لصدور 
هذا المكم قرر امحكوم عليه بالعامنفي هذا 
المت اريوالتعره العامة 
نقريرا بأسياب طعنه فى 1 ابررلل سنة ١55١‏ 
وحكمة التقض والابرام حكمت بتاريخ 
9 بونية سنة +198 بقبول هذا الطعن والغاء 
المسكم الطمون فيه واحاله القضيةعلىمحكمة 
الزقازق الابتدئية الاهلية للحكم فيها محددا 
مق ذاكرة غين الق حكنت فنا أولا واعيدات 
القضية لامحكمة الابتدائية بصفة استثنافيه 
وبعد ان سمت هذه الدعوي حكمت فيا 


بتاريح ؟” مارس سنة 19+1١‏ تملا بالمادقعو؟ 


00081 ؛ 


حجلة الحاماة 


عقوبات بقبول الاستثنافين القدمينمنالتهم 
والنيابة شكلا وفي الوضوع باعتيار الواقعة 
نصيا منطبقا على الادة 9#؟ عقو بات و بتعديل 
المكم الستأنف والاكتفاء بحبس الترم مدة 
ارلمة شبور مع الشغل 7 وتاريح > مارس 
غثة ١‏ قرر الحكوم عليه بالطمن:في هذا 
المكم بطريق النقض والابرام وقدم الحامى 
عنه نقريرا باسباب طعنه فى ؛ ابريل سنة551 
المحسكية 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية ودفاع 
الحامى عن الدااعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة وانونا 

حيث ان طلب النتقض مقبول شكله 

وحيث ان الاسباب الى بني عليها هذا 
الطءن تتاخص في امرين الاول ان الحكمة 
غيرت وصف التبمة من تزوير الى نصب بلا 
مس وغ قلوني لان النيابة لم تستأنف الوصف 
الذى اعتبرته الحكمة المزئية والثانى اذركن 
النصب غير متوفر على فرض اعتبار الواقعة 
جرعة نصب لانه لم يكن هناك طرق احتياليه 
واذاكان في الامر ثىء فبو رد غش وتدايس 
مدنى على الادة ٠.‏ - من القانون المدنى 

وحيث عن الامر الاول فان كان من 
المقرر انه لا يمكن احكمة الاستتداف في 
مواد الجنح ان تنظر في أمتال جديدة الا انه 
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اكه 
إيصح لما في حال رفع الاستئناف من النياية 
العموميه ولو عن العقوبه فقط وفي حدود 
اختصاصها ان تصحح الوصف القائوتى الوارد 
بالتكم المستأنف اذا تبين لها أنه لا ينطبق 
على وقايع الدعوى وهذا ما اجرته الحكه 
الاستثنافيه فيكون حيتكذ من حقوقها 
وحيث عن الامر الثانىفان الحكم الطمون 
فيه يشتمل علىكل ما يلزم امن لمم 
المسكونه لجرعه النصب النصوص عليها بالماة 
"من قانون العقوبات 
كانه بناء على ما تقدم يكون طلب 
النقض على غير اساس فيتعين رفضه 
فلبذه الاسباب 
حكمث ااحكمة برفض النقض 
هدا١!‏ حكمت به الحسكمة بجا-تها العلنية 


المنمقدة فى يوم الاثنين:؟ فبراير سئة 1951١‏ 
الموافق "٠‏ ماد آخر سنة ١+٠‏ 


١6 


تقض ء سب عاني . عدم الانص علي 
علانية الواقمه بالمكم 


المادة 66؟ عقوبات 


يجب ان ينص الحكم الصادر فى مادة السب 
تطبيقا لامادة 558 علي علائية السب حى يتسنى 
لحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون 


ع00081 


ذف 


باسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكلة النقض والابرام 
المشكله علنا حت رئاسة حضرة صاحب 


العاللي احمد طلعت باشا رئيس ال حسكله 


لم 


و ضور حضراتاصحاب السعادةوالعزه 
مستر برسيفال وكيل المحسكلة واحمدمونىباشا 
ومستر كرشو وحافظعبدالنى بكالستشارئن 
وكامل ابراهيم بك رئيس نيابة الاستثناف على 
كامل افتدى كاتب ا حسكله 

اصدرت المم الآتى 
في الطمن القدم من 

عبد الفتاح افذدي سلامه مره 8؟ سنه 
كائب اسبتاليه وسكنه بى سويف 

صْد 

النيابة العمومية في قذضيتها مرة ١4٠‏ 
سنة ٠مول‏ و 1؟و١‏ القده يجدول الحسكةهرة 
4ل سنة و8 قضائيه وحمد امد ججعه وشقيقه 
بنت جندي مدعين يق مدق 

وقائع الدعوى 

انهمت النيابه المدومية الذ كور بانه في 
يوم 8؟ ابريل سنة 155٠‏ يبني سويف ضرب 
مد امد جءه والحرمه شفيقه بنك جندى 
ضربا استلزم معالجتبما اقل من عثيرين بوما 
وطلبت عقابه بالماده ٠٠5‏ عقوبات 


وقد رفع كل من مد امد جمه وشفيقه 





117 كمع اال 


حجلة الحاماة 


بنت جندى دعوى مباشرة قبل هذا الترم 
واخرى طالبين المكم لما علييما يمبلغ واحد 
وعشرين جنيها تعويضا لان التبم الذ كور 
سب عمد احمد جمعه بقوله له يازوجالشرموطه 
وذلك يخلاف العقاب المنصوص عنه بالمادة > 
عقوبات 

وعحكلة ببىسويف الجزئيه حكنت بتاريخ 
١١‏ نوفبرسنة 1980 حضوريا بترم التهم 
الذكور مأيه وخمسين فرشا والزامه بايدفعم 
للمدعين بالق الدتىمايةوجمس.نةرشاتعويضا 
والزمته بالمصاريف المدنيه الناسبه واعفته من 
المصاريف الناسبه فاستأنف المتهم المذ كور 
هذا المكم بتاريخ م1 نوفيرسنة 198٠‏ 

وحكمة بى سويف الاهاية بصفة 
استثنافيه حكنت بتاريخ م» ابريل سنة 1991 
حضوريا بقبول الاستك:اف شكلاوف ال ومنوع 
برفشة وتأبيد المي استأنف بلا مصاريف 

وبتاريخ؟ مابو - نة 1ه قررالحسكوم 
عليه بالطمن في هذا المي بطريق النقض 
والابرام وقدم تقريرا بأسباب طمنه في تاريخه 

المحمكية 

بعد سماع طلبات النيا بهالعموميه والاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان طاب النقض مقبول شكلا 

وحيث أنه 1 ضمن الاسباب الى ببى 


ع00081) بطمضوة 


يحلة المحاماة 


عليها هذا العامن ان الي المطءون فيه خاو 
من تاريخ الواقعه بالنسبه لتبمة السب كم انه 
ل يرد فيه علانية الفاظ السب 
حسف ان الميم الاستكنافي ليس له 
اسباب خصوصيه بل اسند الى الاسبا ب الوارده 
بالك المزئى 
وحيث ان بالرجوع الى الكم المزئى 
وجد خاليامنذ “كرناريخوا اقعةالسب وعلانيتها 
مع تطبيقة المادة ( 58> ) من قانون العقوبات 
على التهمه السئده الى الطاعن 
1 وحيث ان هذه المادة تحيل فها ,تعلق 
بكيفية حصول السب المعاقي عليه مقتضاها 
على المادة 144 من القانون|أشاراليهالي تشكرط 
علانية السب ' 
وحيث ان المتكم امون فيه يعدمع 
هذا النقض غير مستوف. لبيان الواقعة ولا 
يمكن في هذه الحاله لحسكمة النقض والابرام 
مراقبة صحة تطبيق القانون وعليه يجب نقص 
المسكم 
وحيث انه لابري محل بعد ذلك لانظر 
في الاسباب الاخرى التي تكن عليها الطاعن 
فلبذه الاسباب 
حكمث المكمه بقبول النقض والغاء 
المسكم الطعون فيه وأعادة القضية الى محكة 
بي سويف' الاجداية الاهلية المكم فيا 





117 كمع اللا 


إرناذا 
مجددامن دائرهأخريغيرالتى حكنت فيها أولا 
هذا ماحكمتالحكمة بجلستها الملنية المنمقده 


فى يوم الاثنين /0؟ فبرابر سنة 1957 الموافق ٠م‏ 
حماد آخر سنة 14٠‏ 


هه ١‏ 
نقض . الاحكام غير الانتهائيه 


المادة 75 جنايات 
لايصح الطعن بعاريق النقض الا فى الاحكام 
الانتهائية فلا يقبل العطمن فى حكم كمة الجبح 
القاضى برفض الدفع الفرعى بعدم جواز سماع شهادة 
الشهود فيمادةخيانة الامانة حى يفصل ف موضوع 
الدعوي | نتهائيا . 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النتقض والابرام 
المكفانا حت رنادة خقيزة صا 
المعالى امد طلعت باشا وثيدسالمكمة 
ويحضور حضرا تأ صحاب السعادة والعزه 
مستر برسفال وكيل المحكة واججد موبىباشا 
وهمستر كرفو وحافظ عبدالني بك اللستشارين 
وكامل بك ابراهيم رئيس نيابةالاستئناف وعلى 
كامل افندى كاتب ااحكمة 
أصدْرت المكم التي 
في الطمن ااقدم من 
عطيه بومت حمره 56 سئة فلاح ومقيم 
بناحية برطس 


ع00081) بوه 


2 
صْد 
النيابة السومية فيقضيتها مرة#2اسنة 
.بو - 0و1 القيدة جدول اللحكمة مرة 

#سلاسنة وم قضائيه 
وقائع الدعوى 
إلهمت النيابة العمومية المنهم الذكور 
بانه من مدة خمس شهور قبل 14 مارس سنة 
بحجبة برطس بدد اربعة عقود لعلى يد 
سامها اليه على سيل الوديعه وذلك اضرارا به. 
وطلبت عقابه بالمادة *9؟ عقوبات 
ومحكمة امبابه المزئية حكمت بتاريخ 
1 يو نيه سنة 195٠‏ برفض الدفعالفرعىويجواز 
1 شماع شهادة الشيوة 
فانحتأنك التيم هذا المكم بتاريخ 6 
بونيه سنه 195٠‏ 
ومحكمة مصر الاهلية منمقدة ببيئة 
استئنافية حكنت بتاريخ مارسسنة 101 
حضوريا بتأييد المكم الستأنف بلامصاريف 
ويتاريح ١١‏ مارس سنة 991 قررالتهم 





عل المحاماة 


بالطمن فيه ذا الك مْبطريق التقض والابرام 
وقدم المحامي عنه تقريرا باسبابطعنه بتاريخ 
مارس 1981 
الكمة 

بعد سماع طلبات النابة العمونيةواقوال 
المحامى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

من حيث ان الوضوع المطروح امام 
المكة موعن حكم كبيدى 


وخيث ان النتقض لابصح الا في الاحكام 


الانتبائيهوالتكمالمماموزفيه لم يكنسب هذه 
الصفه عليان راقع النقض لهان يتمسلك بالأوجه 
التمسسك بها الآن بعد لمتكم النبائى' اذا 
وجدت له في ذلك مصاحة 

فلبذه الاسباب 


حكنت المحكئة بعدم قبول النقض 

هذاماحكمت الحكمه بجلستها العلئيه المنمقده 
في يوم الاثنين 07 فبرايرسنة؟145 الموافق ٠‏ 
ججاد آخرسنة 1١4٠‏ ريه 


©0001) صمضة 





فهرست العدرى التاسع 


(الاحكام) 
٠6‏ لض التقرير بالتقض . التقرير بالاسباب . جرعة التضليل . فمل أيجابى ‏ ص 00+ 
ويل « . الاتفاق الجنانى ١‏ مالاوة 
«. الحض عل ىكراهة المسكومة . الوزارة 55 
و1 القتل العمد . الدفاع الشمرعى . التجاوز يمسن نية عن حق الدفاع التمرعى نعم 
+15 نقض . عدم التقرير باانفض . تقديم | باب النقد في الميعاد دوع 
41 « .عدم اشمال الحسكمالاستئنافى على الواقمة. الاشارة الى يالمابالحم الاعدالى د بس 
ا ب اختلاف الواقعه مع الوصف.سرقة ٠‏ اخفاء اشياء مسروقة لكين 
14 « . جر:ة اعطاء جواهر غير قائله د ع4 
2044 « . وجوب أظردعوىاط:حه أستثنافيا ععرنة ة قاض غير الذى حكم فير بتدائيا 500 
018 « . الاحكام الوضوعه . حكم عدم أختصاص عكلة الجنح دمع 
اام 1 ٠‏ ركنا الجرعة كه 
14 « .أستغناء الممكنة عن شرود امتهم حرمان من <ق الدفاع ملاكة 
14 « .سرقة.سلاح غير قابل للاستمال دككة 


لك كه عد النص على الفصلفيالاس:ئنافات امرفوعه .عدم ذكر تاريخ لمكم 

الستأنف . عدم ذكر سن المتوم داف 
1 7 . حك عدم أختصاص كلة المنح انظر تلخيص الحكم م 14 بعم4 
00 « . التبديد بإتقتل الصحوب بطاب او تكايف بأمر . اكليف بالامتتساع 


عن التكام في حق الغير ممه 
+16 « . سلطة الممكنه بعد نقض المكم دامع 
16 « . تغيير محكمة استثناف الجنح . وصف الجريمة دومع 
014 « .سب عا . عدم النص على علانية الواقمة بالحكم فلك 
همل اح الاحكام غير الا ثتهائيه دع 


85113االاالا 01 عع نالوم 1 60 





500 افماواتهة ‏ أ- 
137 اكع /االزانا لن0اعع الهم ٠‏ 








1 2 6اعن 60 نواه 








لعف ف ف ف تا ا يف تك عقي عش و ل ب ا 4 ل 14 دق 14 


ظ 
55 









حون و ل أ 
م اقم 
137 كمع /االلانا 


3 


/ 
الي عَبِدِ آنه محمد بن إسْمَاعِيِلَ بن إِتَزهيمَ 
أل تسكن بزوؤجة تارود ليه 


000816 ده 





وام 








بلقاي ا نا او اتا 7 


اشتئثافية كور 
حضوريا بتأبيد الى 


وبتاريح +١‏ مارس - 


اقوأوا02 
137 5ع /االاانا لنماععللالام 












مق اقمأو01. 


اكع /االائنا الم اععلللمم * 


2 ع 3 10 ممازواة_ 

















تصق الله تعسَالكَ عمنه وَبَفَعتَنَابهِ 






آمسب 





مم أقمأواءه 
17 اكقع /االلانا لأم1اععلللمم 





000 








للش الطاطاطظ لطالت 








18 


+ 
ع6 600 رط مع هوام 














اقمأوار0 
107 ادقع /االانا لأماععلللمم 


00081 لاط مع داوم 


جو اقمأوا:ه 


1 اكقع/االانا الماععللزامم 





كه 
/ا1 
١4‏ 
1064 
لا 
5١‏ 
1 
اي 
15 
1 
ك1 
3 
151 
155 


١ 
لون‎ 
هن‎ 
وداه‎ 





هكد 25 0131ل لالارذناكل 


فهرم ست العدح العاشى 
الاحكام 


. نصب . القصد الجنائى . الادعاءات الكاذبة . طرق احتالية‎ ٠ 
. خم المسكم فى أيام . حكته‎ 

تقض . حم فى الاختصاص . عدم جواز الطمن فيه 

نقض ٠‏ رفض تأجيل الدعوى لمماع شهود . 

عفد البيع . أركانه . ان . هبته أو الابراء منه . هبة مستترة . 

الشرط الحدد لمشولية السكة الحديد فى تعريفة البضائع . ٠‏ أحزال ليق ٠‏ تصريفكابة (فقد) 

اثبات الغش والخطا الفاحش ٠‏ الزام المصاحة يان ظروف ضياع البضاعة . 

الوقف والشخصيةالمنوبة . دعوى بللا لقف .سقوط الم قف رفعها . متى تبدأ مدة السقوط 

اسنثناف . طلبات جديدة . أدلة جديدة ٠‏ 

القاس اعادة النظر . قبول الم . القبول الضمنى . اعلان اذم . أثرة فى سريان المواعيد ٠‏ 

الناس اعادة النظر ٠‏ واقعة غش شخصى . 

غلة الوقف . سقوط للق ف المطالبة بها عضى #س سنوات . 

اجارة ٠‏ مستاجران ٠‏ التاريخ الثابت وضع اليد ٠‏ الاولوية . 





9 











استكناف . قيده فى الغانية أيام . مواعيد المسافة . 
اجراآت نزع الملكية . عدم اعلان حائز المقار . بطلان الاجراآت . السبب الصحيح . 
اكتساب الملكية 
الجالس البلدية . استقلالها عن الحكومة . الحاع التى تقاضى أمامها ٠‏ 
الذلك يعضى المدة ٠‏ سريانه فى حق الغائب غيبة منقطعة . 
تنبيه نزع الملكية .مبعاد تسجيله. وجوب تسجيل جيم نزع الممكيهنى ظرف 15.١‏ بوماً من نسجيل التنبيه 
اختصاص الحكة الجزئية . الطعن من أحد الحصوم فى عقد تباوز قيمته نصابها ٠‏ 
المباحث القانونية والتشريعية 
حقوق المرأة اللنزوجة فى الاسلام 
القوانين والقرارات والمنشورات 
قانون ثمرة ١/‏ سنة «0.و؟ بتعديل الماده الثالثة من القائون ثمرة ٠١‏ لسنة .بو الخاصة بزيادة 
النهايات العظمى للمعاشات 
قانون ثمرة .م سنة ايه بتعديلالماده 'كرة + منالقاتونمنمولسنة سىه؟ الملحاص المماشات 


المسكرية 








فذف 
كحكة 
نا 
لهف 
قوف 


1 


يلف 
يلف 
54554 
كدف 
لحف 
6١‏ 


يك 
كاه 
كام 


لفن 


إيفيكنا 


14 


م 25002 


64 


رابعا ‏ !اادتانغرة م و ؛ منالةاتونعرة 
٠١‏ لسنة 140 الما ص ,شر وطنوظفمستشارى 
حكة الاسئناى الاهلية 
خامسا - المادة + من الاو نكرة 5لاسنة 
-؟وا الخاص بسروط الادمة بالقضاء الختاط 
لايترنب على تطبيق احكام هسذا القانون فى لى 
حال من الاحوال ان تتجاوز الاصابات العظمي 
الذكمرة ‏ بلغ كه جنيها مصريا في السنة 
مادة + على وزراء حكوم: : 
اللقانون كل فيا مخصه ٠‏ 
يامر حضرة صاحب الملالة 
رئيس ملس الوزراء وزير الداخلية والخارجية 
ررت 
وزبر المالية . اسماعيل صدق . وزيرالزراعة 
عمد شكرى . وزير المعارف الع.ومية . مصاى 





بد هذا 





ناد 


ماهر . وزير الاوقاف . حفر ولى . وزيرالربية 
والبحرية . ابراهيم فتحي . وذر الواصلات . 
وافت سي .وبر الاغنالالماوسة سيق 
واصف . وزر الممانية . مصطني فتحى 4 
قانون رما بنذ 
بتعديل المادةكرة>ممن التقاونغرةم«لسنقسوى 
اللاص بالمماشات المسكرية 
نحن ملك مهدر 1 
بعد الاطلاع علي القأنون رة م؟ لسنه 
ايها الخاص بالمعاشات المسكرية 


ك الا 





لوال 


علة الحاماه 


وبناء على ماعرضه علينا وزر المالبة ووزير 
المرية والبحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء 

رسمنا بما هوات 

مادة ٠١‏ عدات الفمّرتان الاولى والثانية 
عن المادة م من القانون غرة م0 لسنة سححد 
على الوجه الآآتى 

»» كل صف ضابط او عسكرى يصاب في 
وقائم حررية او في خدمة امرما جرح باخ نشاء 
مباشرة عن هذه الوقائع او عن هذه الخدمة 
ولسبب عنه قد البهعر او بتر عضوين او فد 
وظيةنهما فقدا كليا يترتب له مماش قده ارامة 
جنيهات وجماية »اها فى الشمر لاصولوجنيهان 
مصرران لاصف ضابط الذى من رتبسة أخرى 
ولامسكرى ايضاء» 

:د اما اذا تسيب عن الاصابة بتر عضو او 
فد وظيفة عضو فتّدا كليا فيترتب معاش قيمته 
لاثة جنبهات مصرية في الشهر لاصول وجنيه 
مصرى واحد في الشهر لاضف ضابط الذى من 
رب أخرى ولامسكرى »» 

مادة » على وزيري المالية وال 
هذا القانون كل فا مخصه 3 فؤاد 

وزير الحربيسة والبحرية . ابراهيم فاحى . 
وزبر امالية . اسماعيل صدق . 

صدر بشراى عابدين في ”07 شعبان سئة 


٠و1‏ (هث؟ اربل سنة حفر 
7 9 





25002 


ان أمتناع القاضي عن اجازة التزوج بأكاثر 
من واحده عندتعذر الانفاق ليس الاتفسيرا 
حيحا لقوله تعالك ( فان خقم ان لا تعدلوا 
فواحده ) . ثم اتىعَل ».ذهب المتزلة في ذلك 
وم ذهب مسامي امنود اشتر اطبم بعةداازواج 
ان لايتزوج باخرى»٠أداءت‏ الاولى في عصمته 

وختم المؤلف رسالته باقتراح آخر يمي 
فيه إلى تقييد حرربة الزوج فى الطلاق مستندا 
الى ماجاء فى القرازمن اختيار حكمين اتوفيق 
بين الزوجين عند لحلاف والي مذهب المقذلة 
والى القانون المّْاني وما حرى عليه قضاة 
السودان . 1 

ويري المؤلف ان لابيقع الطلاق الا بعد 
3 يقدم 


04 
الزوج طلبا لثقاني راجيا اذجتع 
الطلاق 0 منه أو موعظة<سنه فان اعياه 
الامر اقام مجلساءن الاسرتين للتوفيق فان 
استحال التوفيق فان الطلاق علاج لامفر منه 
هذه ام مباحث الكتاب وانا ناي عَلّ 

همة اللؤلف الماليه وكفاءته النادره اجل الثناء 
قي ان كل مدالع عل رسالته يرانا ل تبلغ 
درجه الحق من ودفها ومئزلة الواجب مرن 


شكر مؤلفها 


القواس ولق ارات و حورا 


قانون ثمرة /اى سنة اعدو 


مجلة الحاماه 


الا10132 51ل 


ييف 


بتعديل المادة الثالثة من القانون مرة #ه 


السنة مو اخلاصةتزيا النهايات المظمي للمماشات 
نحن ملك مهر 
بعد الاطلاع على القانون عر ع اسنة .جحو 
م قوائين للناقات 
الوزراء 


رسمنا عا هوات 





يتعديل إمض احكام 
وبناء على ماعرذه علينا مجاس 

مادة ٠‏ عدات المادة الثااثة من القانون 
كرة ١م‏ لسنة .و1 على الوجه الآ تى 

المادة الثالئة ‏ تراد النهايات العظمي الحددة 
عةتغى المواد الا في بيانها عقدار ٠١‏ ف اماثة 
لدوظنين والمستخدمين الحالين الى المعاشاعتبارا 

مني أول اغسطس سنة ١40‏ كذلكلورتهمالذين 
لمن المق فى العاش 

وبيان هذه الموادكلاً تى 

اولا - المادتان ٠١‏ و ؛؟ ) الفقرة الثانية 
القسم الثانى ) من قانون المماشات |المكيةالصادر 
تارج "٠‏ رمطان سنة 4" الموافق 7١‏ وليه 
سئة /م4م1ا 

نيا المادمان>؛ و + إمنقانون امماشات 
الملكية الصادر بتاريخ ريع الاول سنة 99 
الموافق ٠١‏ ابريل 

ثالعا - المادتاز وم هن قانون المماشات 
العسكرية الصادر بتاريخ ٠١‏ شعبان سنة وسمد 
(16 وليهسنة +5وا) 


سئة ونوا 


وقد 0 2/5009 


101321 لكالل 


لا غلة الحاماه 
وكشف ثمة وأزاح لعنة . / و التطليق يي القاضي والعده وما تعلق بها 
ولقد تصفحنا الرسالة فوجدناهاكتابا ضخما واتةوان تكو هده السائل م الات 


بقع فى ثيف وثلما مدصحيفه وأذا اهمية موضوعبا 
والمعضلاتالتى تصدىامؤلف لفحصهاوالاراء 
الطريفة الني ظهر بها فى عالم البحث والجدل 
فضلا مما لمؤلفها من المكانة وسعة الاطلاع 
وغزارة المادة لتحمل لهذه الرسالة قيمة خاصه 
ليست لسائر الرسائل الني تؤلف لاجتياز 
امتحان الدكنورام و تقد مبداالؤلفرسالتيحث 
هت ف أصول الشرلعة م حّ خصص الفصل الاول 
0 التي تمكسبها الرأة ة عناسبة 
الزواج ف فتكام_عن حرية اختيارها ازوجبا أو 
الرضاء بدوبين اراء العاماء في مذهب ابي حنيفة 
أمقارنها بالمذاهب الاخرى. وعقد فصلا للمبر 
وحقوقالزوجة فيه وفيملحةاته وشرحمايقوم 
من المنازعات بسببه وحث فى اختلاف دين 
الزوجين واثره وفي اثبات الزواج وطرقه فى 
مسرروا زا 

وتكالم 1 الفصل الثانى عن حةوق الرأة 
اثناء قياماازوا اج وا ج وافاض فجا تعلق محسن المعاملة 
الساواة 0 
المرأة فى ان تدير بنفسها أموالهامن غيرشريك 
اومقرت 

ل لايك أ فى الفصل الثالث حقوق اازوجة 
عند انقططاع الروجيةبالوفاة أو ااطلاق أو املع 





التى كنب فيه كثير من السكتاب الا انّكتابة 
اللؤلف تمتاز عنها جميعها بدقة اسلوبها العامي 
وحسن التنظيم والتنسيق وحسع البيان وسهولة 
التعبير ولقد>كث اغاب المسائل في ضوء نظرية 
التشريع التقارن فاتى على التشريع فى المزائر 
(مشروع موران) والاستانة . ولقد ييكون 
انمن مافي الرسالة هو الفصل الرابع واملامة 
فند جمل هذا ار من رسالته شرا وافيا 
لاقانونه؛ الصادر بتمديل يعض مواد الاحوال 
الشخصية بالنسبة لانفقة والزوجالفقود والفرقة 
بسبب المرض. ولقد ناقشهوبينمز ايأه وعيوبه 
وأوضح غوامضه ورد ما ورد فيه من الاراء 
الجديدة الى اصوله المذهبية . ولقد ابد ع كل 
الابداع في الفصل الذى عقده لبحث تعدد 
الزوجات فبعد ان شرح الاسباب التارخيه 
والعادات التى قضت ياباحة هذا النظام إباحة 
حاطها الشارع الاسلامى بقيود نكاد جملا 
مستحيلة أو على الاقل نادرة المدوث أَتى على 
عيوب هذا النظام واثتبي بأن اقترح كل 
الككومة بواسطةالقاضيالشرعى للاشراف على 
نظام تعد الزوجات فلا تبيحه الا فيالاحوال 
الضروري ة كرض وشيخوخةوعقم بشرط قدرة 
ازوج على الانفاق علي اكثر من زوجة وقال 


“0020 25 ملة الحاماه 


لهالة لان الغرض من الفقرة الخاصة بتقدير 
قيمة العقارات. الوصول لعرفة قيمة ما يطلبه 
لمدعي وهل هذا الطاب داخل في اختصاص 
القاضى المزلى أم لا والتزاع ليس قائما فيالطاب 

وحيث انه عند النظر فياختصاص الكة 
لإزئية يحب الفصل بين طلبات المدعي ودفاع 
المدعي عليه إذ العبرة فى ذلك بطلبات المدعي 
وقد ل المادة ٠‏ مرافمات على أن « تدر 
لدعاوىباعتبار قيمةالطلب » فاذا كانت الطلبات 
اللتامية داخلة فى اختصاص المكة المزئية 
فلا غير من اختصاص نلك المكنة أى دفاع 
بديه االدعي عليه وذلك بناء على القاعدة العامة 
وهي ( قاضي الدعوى قاضي الدفع ) 


عل ععدل علئةء مملاعة'! عل عوسل عا 
متامعيرء ”1 


وحيث ان الطلب في هذه الدعوى قيمته 
بن فبو داخل في اختصاص الحمكة المزئية 
وهذه الممكلة مختصة أيضا بيحث دفع المدعي 
عليه وتقدير قيسمة المقد النى تمسك به معا 
كانت قيمته وإلا لماز لكل مدعي عليه أمام 
الممكمة المزئية ان بيبدى دفاعا خارجا عن 
اختصاصها لتحم لعدم الاختصاص ولا يسع 
الحكمة ان تناقش هذا الدفاع لمعرفة ان كان 


دفاعا جديا أو غير جدّي لان هذه النائشة 





تعتبز دخ ولا فى ٠وضوع‏ هيغير مختصة بنظره 
وجينشذ يحكن لسكل مدعي عليه ان يتلق دفاعا 


00 13 0 سد 


غير جدي وغير صميح يرغم الحكمة المزئيه 
للحم إلعك. م الاختصاص 

وعيت: 0 بين م نكل ذلك ان الدقع 
إلعلدم الاختصاص ف غبر عله 

فلبذه الاسياب 

حكت المحمكمة حضوريا للاول وفى غيبة 
الثانى برفض الدفع الفرعي وبأختصاصٍ نظر 
الدعوي وحدتدت جلسة ٠١‏ أبربل لاتكلم فى 
الموضوعي؟ 
اللسامس الما و , 

(<قوق الرا 5 التزوجة) 
( في الاسلام) 

وضع حضرة الاستاذ عبد الفتاح اليد 
بك المدرس عدرسة المقوق الملكية رسالة 
اناما فرق ادا المتزوجه في الاسلام 
وخاصةبمصر ) تقدم.هاا ىكلية المقوق بديحون 
بفرنسا يوم الثلاثاء ٠‏ يونيه سنة ؟؟وافاحرز 
بها اجازة الدكتوراه في الماوم القانونيه بتفوق 
عظيم فتكانت هذه الشبادة «توجة للمئزلة 
الكبري النيحازها -ضرة المؤلف في عالمالقضاء 
والتشريع ولقد علقت جرائد ديحون على هذه 
الرسالة واتت على ٠لخص‏ مباءثها واثنت على 
بلاغة عبارتم! وسبولم! وقالت ان المؤلف قد 
درا برسالته عن المرأة المسامه عارا ويا سبة 


اشن 


ريعي 


0 











0 





دم و 21500 ا ع 71 
5 _ِ علة المحاماه 
اللدعية تطلب تثبيت مككيتها إلى ب م ف المدعية فى السبب الاول بأن الفقرة .الاول 
نصيبها فى ترك والدها شيوما فى بم ف فقدم من الماده ٠م‏ مرافماتقاصرةعل الدبو نالتقدبه 
اخوها المدعي عليه الاو لعقد بيع صادر له من ولا نشملالعقارات غير وجيه إذ لا محل لاتفرقة 
والده بيع بل نب منضينها القدر م وضوع هذه بين ما اذا كانت الدعوى دين أو بعقار لان 
الدعوى فلم نسل المدعية بهذا النقد وقالت أنه الملة واحده فى الالتين وهي عدم جواز الفصل 


هبة فطلب المدعي عليه الاول الحم إلعدم 
اختصاص الحمكة المزئية لأن النزاع الآن 
يتناول عقد البيع وهو ع © ننها 3 
وهذه القيمة من اختصاص الحكة الابتدائية 
وذلك لان المي للمدعية بطباتها أو رفضها 
يستازمالأخذ أو عدم الاخذ بهذا المقد وطبما 
هذا يتناول البحث فى صمة العقد وعدم صمته 
وقدموكيل المدعية مذكرة مضمونها أناللمكة 
الجزئية مختصة لان قيمة الطلب,, فقط وبني 
ذلك على سببين الاول أن الفقرة الاولي من 
المادة ( :.) هرافعات نصها « اذا كان الميامم 
المراة المطالبة بهجزءا من دينمتنازع فيه تباوز 
قيمتههذا المبلغ ولم يكن ياقيا من الدين المذذكور 
فيكو نالتقدير باعتبار قيمة الدينتهامه » قاصرة 
على الديون التقديه ولا تنطبق عل ىالقضايا الخاصة 
بالاراضي والثاني أن التقدير فى المنازعات المتعلقة 
الباق ييكون باعتبار الموائيد المربوطة عليها 
مضروبة فى 18١‏ وفها رتعاق بالاراضي يكون 
التقدير باعتبار الاموال مضروبة فيعشرين 
وحعيث أن ماذهب اليه حضرة وكيل 


في جزء من سند يرككن عليه الدعى نفسه 
والسند كله حل لأزاع مثال ذلك أن يرفع مدع 
دعوى على مدعي عليه امام حكنة جزئية يطلب 
الحيم في مواجبته بتثبيت ملكيته الى نصف 
فداننه.ه جنيها اشتراه من المدعي عليه نفسه 
ضمن عقد بيع صادر له منه ينيع ب تمنها ..ى 
وقدم المدعي هذا المقد دليلا علردعواه فيتكر 
المدعى عليه صدور هذا العقد منه فنيهذه الخالة 
م الحكم بعدم الاختصاص لان التزاع قام / 
فالعقد الذى يرتكنعليه الدعي وقيمته تتجاوز 
اختصاص القاضي المزئى ولو أن الطلب وهو 
مم داخل ضمن اختصاصه لان هذا الطاب 
جزء منسند متنازع فيه ولا معني لان تتكون 
المحمكنة المز ئيةفيهذه الال ةختصة ولاتكون 
مختصة اذا كانت الدعوى مرفوعة لطلب ميلغ 
:م منمن سند دين قيمته :"م وقام النذاع فى 
السندكله بأن انكر المدعي عليه صدوره مته 
لان الحكمة واحدة فى الالتين 

وحبك» أن ماذهب اليه حضرة وكيل 


المدعية ايضا فالسبب الثانى لا ينطبق عي ل هذه 





اموي33000606060606060 0222211 


285002 علة المحاماه 


وحيث ان التسجيلالذى نطلفعله حصل 
فيه فبر|برسنةة1ه وعريضةدعوىنزع اللكية 
نارخها م مار سسنة .١ه‏ والتسجي ل الثاني حصل 


فى 0 بوليه سنة 0ه 
فليذة الاسباب 


1 حذوريا ببطلان عريضة 
دعوى تزع اللكية وجيع الاجراءات الخاصة 
بها لبطلان فم ل تسجيلالتنييه الواقعفى ” فبر اير 
سنة 114 وأأزمت اللدعي بالمصاريف ي؟ 


لفن 
اختصاص الحكمة الجزئية . الطمن من 

احد لصوم في عقد تتباوز قيمته نصايها 

المادة "٠‏ مرافمات مدنيه 
رفعث المدعية الدعوى تطالب ينصيما فى تركة 
فدفع المدعيعليه دعواهابان المورث باعلهالقدر المطالب 
به ضمنعقد فطعنت المدعية بان اامقد هبة باطزةفطاب 
المدعى عليه الحم بعدم اختصاص الحكة الجزئية لان 
التزاع اصبح يتناول عفد البيع وقيمته راوز اختعماصم|ا 
فقتضت الحسكة باختصاصها لانه عند الظر فى 
اختصاص الحكة الجزئية يجب الفصل بين طلبات 
المدعى ودفاع المدعى عليه اذ العبرة فى ذلك بطلبات 
المدعى وقد قضت الماده .م مرافمات على ان « تقدبر 
الدعاوى باعتبار قيمة الطلب » 

فاذا كانت الطلبات داخله فى اختصاص المحكة 
زئية فلا يمير من اختصاصما اى دفاع ببديه المدعى 
الدفع 








١01321‏ 0لطامةلاوال 
0 حاه ام 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكنة جرما المزئية 
بالملسة المدئية والتجارية النمقدة علنا 
باححكمة فى يوم الاثنين ؛ أبريل سنة رجه هم 
رجب سنة .مم١‏ نحت رائاسة حضرة هارون 
سليم افندى القاضي 
وحضور حمد افندى حمود نوفل الكاتب 
تدارا الم لني 
3 قضية مريم بنت شارويم اقلادوس 
د 
عبد الله شارويم اقلادوس واجمد خليفه 
الواردة الجدول مره وه؛ سنة ١بردد‏ 
طلبت الدعية الم بتثييت مككيتها الي 
3 م ف شيوما فى ب ب اميينةالحدود والمواقع 
بالمر يضه وتسليمها البها والزام من يحم عليه 
بالمصاريف. وبالجلسة حضر المدعي عليهالاول 
ودفع فرعيا بعدم اختصاص النحكمة بنظرهذه 
القضية لانالدعوي تستازمالبحث فالعقدالقدم 
3 وكسور وهو من اختصاص ال كن الكاية 
والدعي طلب رفض الدفع الفرعي 
واختصاص المحمكة بنظر الدعوى لانه طالب 


فدان وكسور بالشيوعق ب والعقد عقد هبة . 
والمدعي عليه الاأتى ل يحضر يم اعلانه قانونا 
ال ممكة 


حيث أن هذه الدعوى :تلخص فى ان 














وقد 0 2/5009 


ماه 


عي نرع التكيةفاثنائها وإلا بطلفملالتسجيل 
ودفم المدعى ذلك بان التنبيه نسحل ثانيا 7١‏ 
وليه سنة ٠٠‏ ولم نض الاية وستون يوما عن 
التسجيل الثاى 

وحيث أن الفصل فى ذلك يتوقف على 
معرفة الزمن الذى يحب تسحيل التنبيه فيه 
وتأثير بطلان فمل التسجيل على اجراءات تزع 
اللكية وتأثير تحديد النسجيلالثانعلى نسجيل 
سابق بطل فعله 

وحيث ان قانونالرافعات لم يمينصراحة 
الزمن النى يجب تسجيل التنبيه فيه ولكن 
يظبر أنه اراد أن يكون ذلك قبل رفع دعوى 
تزع اللكية لأن القانون جمل تسجيل التنبيه 
حدا فاصلا بين حقوق الدائنين المرتمنين 
السجلين قبله وااسجلين بمده كنم على طالب 
تزع اللكية اشتراك الفريق الاولفاجراءات 
2 الككية دون الفريق الثاني ( مادة “4٠‏ و 
»ده و ؟م مرافمات ) ولا يمكن تصور ذلك 
اذا فرض جواز تسحيلالتخبيه بعد رفع دعوى 
تزع اللكيةوالسير في الاجراءاتشوطا بعيدا . 
وكذلك حدد القانون ماية وستون يوما من يوم 
تسجيل التنبيه لجل ان يسجل فى اثنلها جم 
نزع الملكية وإلا بطل فمله وأشر قل الكتاب 
اتلقاء نفسه ( مادة 6٠‏ ) وقد اراد 


بذلك من 


القاثون بذلك سرءة السير في اجراءات تزع 


مجح جح ع ور يري 


10131 للا وال 


له امحاماه 


اللكية ولو فرض جواز تسجيلالتنبية بعد رفع 
دعوى تزع اللكية لما كان لتحديد هذا الزمن 
قيمة إذيجوز حينئذلطالب تزع الككية ان برقع 
دعواه ويسيرفبها زمنا طويلا.ستغرق سنة أو 
أكثر مثلاو:هدذلك يسح ل التبيه فيضمن١٠‏ 
يوما بمد ذلك يسجل حم نزع الككية في اثنائها 

وخيث أن بطلان فعل نسحيل التنبيه قد 
ترتب عليه حقوق لاشخاص لم يكن لهم من 
قبلفان الدائنينالمرتنين الممجلين بعد تسجيل 
التنبيه والذين لا يحم القانون على طالب تزع 
الككية اشتراكهم فى الاجراءات مث السجلين 
قبله يصبحون فىحالة نطلان فمل تسحيلالتنبيه 
فى درجة السابقين فى التسجيل وتصبح لم 
حقوق تكن لمم من قبل بطلان فمل التسجيل 
وفي ذلك ما يبين بوضوح تاثير بطلان فمل 
تسحيل التنبيه على الاجراءات 

وحيث ان التسجيل الجديد الذنى حصل 
في ١؟‏ يوليو سنة ٠47+‏ لا يمكن اعتباره إلا 
تسجيلا ابتداء يستازم اعادة جميع الاجراءات 
ولا .يكون له نتائ التسجيل الذي حصل فى > 
فبرايرسنة داه لان فمله بطل وأشر تإلكتاب 
بذلك من تلقاء نفسه لدم تسجيل حم تع 
الككية فى الاية وستون يوما التالية ولب سله من 
القوة ان يلحق الصحة ينتاج بطلت من تنلقاء 
نفسها بقوة القانون 
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بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة البلينا المزئية الاهلية 

بالجلسة المدنية والتجارية المنمقدة علنا 
إبسراى الحمكلة في بوم الحييس »ا سبتمير سنة 
.مو و1 الحجة سنة مع نحت رئاسة 
حضرة هارون بك سليم القاضي 

وبحضورسيف افنديمرقسكاتب الملسة 

ضر الحم الأتى:- 
في قضيه أحمد أبو زيد عيسي 
ضد 

عبد الرحيم حسن الواردة الجدول نمرة 
ولا سله اذا 

رفع اللدعيهذه الدعوى طلب فيها الحم 
بنع ملكية المدعي من أطيان شائعة فى 
5 مبيئة المدود والعالم بعريضة الدعوي 
انظير مبلغ 0 ضاغ والصاريف التى تستجد 
ويتعبا بالمزاد العلني بالشروط المدونة لعريضة 
دعواه مرتكنا على ما قدمه من المستندات 
والشبادات 

ويجلسة ماضية تناز لعن مبلغ .مم صاغ 
وطلب تزع ملكية القدرالمذكور وفاءامبلغ رس 
صاغ فقط وقد حضر عمانصيره بن عم اللدعى 
عليه وقال بأْه برغب دفع المبلغ عن ابن مه 
اللدعي عليه عبد الرحيم حسن وفعلا دفم مبلغ 
م الى المدعي بالملسة واستلمها علي الحضر 


الا10132 58ل 


/ااه 


بإيصال وطاب التأجيل لدفع الباقي 

ويجلسة اخرى حضر المدعي وطلب 
التأجيل لتصحيح شكل الدعريٍ 

ويجلسة اخرى طلب التاجيل لتجديد 
تسجيل التنبيه لسقوطه 

وجاسة أخرى دفع وكينل المدعى عليه 
لسقوطالتنبيه المعلنفى ١‏ فبرايرسنة اه وذقم 
ايضا ببطلازالتو وكي ل الصادرمن لدعي عليه لمدم 
أحقيته التوكيل وأوقفت الدعوى بسبب ذلك 

وبحاسة اليومحضرالطرفين ودقع الحاضر 
عن المدعي عليه بنطلان عريضة الدعوى شكلا 
للاسباب ا مدونة با محضر ولعدم تسجيل حم تزع 
الككية فى ظرف الاية وستين يوما من تاريخ 
تسجيل التنيه الخاصل فى ه فبراير سنة 6و١‏ 

اللدعي قال انى اعدت تسعيل التنيه في 
ال وليه سنة .ةا 





والماضر عن المدعي عليه قال بان عر يضة 

الدعوي مبنية على التسجيل الاول 
المحكة 

حي ث ان الدعيعليه طلب «طلازعريضة 
دعوى نزع الككية لان تسجيل التنينه حصل 
يه دايرسنة .هوم يصدرعع نز الككية 
( وطبعا لم يسجل ) حتي الآن (؟١‏ أغسطس 
سنة 90) وقد مضي أكبُر من المابة وستين 
بوما القي .قذي قانو نامرافعات بوجوب تسجيل 
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كانت اصلا ملع الى بنيامينسعد فان المدعي 
م يقدم ولا دايلا متماعل أذجناء تفرك 
فيكل أملاله وادعاؤه ان بنيامين تصرف فى 
اطيان أخرى ضيضان اخرى عا بيذ عن نضيبه 
مما لا تفيدهكثيراً مادامانه سكت عنمنازعة 
من تصرف لهم بنياءين بالزيادة وطالما أن 
نصرفه بالزيادة فرحوض صوص لا ,فيد عدم 
ملكية بعض الاحواض الاخرى مادام ان 
تصرفه لم يستغر قكل امااكدهذا فضلا ماهو 
واضح في التكشف الرسمي من ان الباق من 
حوض عازر بعد الاحدى عشر قيراطا اكثر 
من قدانين 
وحيث انه فو قكل ماتقدم فان المدعي 
,لصفته وارثا لوالده لوقا مخائيل احد ارباب 
الديون السجلة قد اعان فيقضية مبيع الاحدى 
عش قير اطا الماوكلبنيامين وكان طابعا ل يبيج 
الواحد وعشرين قبراطا لقرابته بالمدينينوكان 
قبل ذلك التاريخ قد اشترى الاعيان التنازع 
عليها من خالته مليكه وكان فى مقدوره الحافظة 
على حتوقه بدخوله خصما ثالثا فى دعوى تزع 
اللسكية لاقافها او في دعوى البيع لعدم اتمام 
اجرأ انه اما وقد سكت بلا مسوغ حتي تمت 
الاجرا ات واستل الرامي عليه المزاد الارض 
المبيمة وانتقع بها فان سكوته هذا يدعوا الى 
الربية فى امره ويحيط عقد شراثه من خالته 


101321 لكالل 


عله الحاماه 


بالظنون والشكوك الني قد يفهم منها التوااق 
لضياع حقوق الدائنين لخاليه تاوضروس 
وبنيامين 

وحيث اندكل ماتقدم تكون دءوادعل 
غير أساس ورتعين رفضها 

فلبذه الاسباب 

حكنت اشكنة حضوريا برفض دعوى 
الدعى والزامه بالمصاريف وثلاتمائة قرش 
اتعاب اماه ويل المدعي عليهم مناصفة 


لذن 
الفبية تزع اللكية . ميعاد تسجيلة . وجوب 


تسجيل حم برع الملكية في ظرى 1١١‏ بوما من 
تسجيل التذبيه 


المادة ٠ه‏ مرافمات 
) « 


يجب تسجيل التنبيه قبل رفع دعوى نزع الملكية 
لان الفانون جمل التسجيل حدا فاصلا بين حقوق 
الدائمين المرئهنين المسجلين قبله والمسجلين بعده تم 
اشراك الفررق الاول فى اجراءات نزع الملكية دون 
الثانى. ولانالفانون حدد ايضا مابة وستين بوما من بوم 
تسجيل التنبيه لاجل ان يسجل ف النائمًا حكم تزع 
الملكية والا بطل فعله فاو اجبز تسجيل التنبيه يعد رقع 
دعوى نزع الملكية لماكان لتحديد هذا الزمن قومة ولا 
يفيد محسديد تسجيل التنبيه ائنناء الاجراءات اتفاء 
لبطلان ائر النسجيل الاول لان هذا ستازم اغادة جميع 
اجراءات نزع الملكية من جديد 


025252525233330 





هت 25 علة المجاماه 


عليها ولايحوز لامدعي أن يعتبر تاوضروس 
واولاده ورئه وغير ورثئه في ان واحد لانهم 
اما ورثه قدكسبوا املكية بالتوريث وانصرفوا 
فبها تصرفا ميحا وذلك لايكون الا اذا ل 
المدعي بوفاة سعد شحات من سنة 14417 وهو 
مالم يقل به والالحدم بنفسهأساس دغواهفضلا 
غن مخالفة ذلك لمم المجلس الى القاضي 
بثبوت الوفاه في ٠١‏ أكوبر سنة لو واماغير 
ورثه كالواقع ييكني وطع بده ٠.دة‏ خسة عشر 
سنة لكسبهم الملكية أسوة باى شخص آخر 
الاتربطه بعد أية رابطهولا ‏ كن مطلة || تصافهم 
بالصفتين المتناقضتين في وقت واحد مراعاه 
لصالم دعوى المدعي لان ذلك يودي الى ابجع 

وحيث قدثبت ماتقدموضع يدم أكثر 
من ثلاثينسنة فقدكسبوا مككية .اوضموا يدم 
عليه من غير نزاع والحكمة لاتأخذ عاذمب 
اليه وكيل المدعي بخصوص عدم سريان احكام 
تملك العقار عضي المدة على الغائب غيبة نقطعة 
لان المادة 4م من القانون المدنى قصرت -ق 
عدم السريان عل مفقودى الاهلية ذون سوام 
وهمن لإعلكو, زالتتصرفاتفياملاكهم والنائت 
غيبة م:قطعة غير فاقد للاهلية خصوصا وقد 
ثبت في هذه القضية تعيين بنيامين سعد قها 


على والده ليدير حركة اعماله واولما اللحافظه 


نادلولا لواو 


على امادكه فان كان قد لق بمض الورئة ضرر 
منامماله أو تقصيردفلهم الرجوع عليه بتعويض 
الضرر الذى اصابهم ٠‏ واذا كان المدعي يدلل 
على قوله يم عادر من كب ة اسيوظ | لماعي 
فيه ابريل سنة م٠9١‏ قاضيا لعدم سريان 
احكام تملك العقاربعضي المدهالطويلة علىالفائب 
فان محكمة الاستئناف قد حكت بمكس ذلك 
فى ديسمبر سنة ٠١‏ ومنشور هذا الم فى 
الج.وعةالرسمية السنة الثانيه (ص») عدد(مم) 
وتأخذ برأمهما هذه الحكمة حتي لا يقي واضع 
اليد ».ددا فوملكيته بعد مي خسة عشرسنة 
على انه مع التسليم يما تمسك به وكيل المدعي 
خصوصض عدم سريان مفي المدة على الغائب 
فان ذلك لا يجديهكثيراً لانه بصرف النظر 
عن مدة وضع اليد من بدء الغيية لتارئخ تعيين 
اليم السالف الذكر فان المدة بعد تعيبنه من ؟7 
التو سنةء٠ذا‏ لغاية رفم الدعوى | كثر من 
خمسة عشرسنة استمر فيها وضع بذ تاوضروس 
وورثته بصفة ملاك بلاءنازعة وهذا يكنى 
الكسيوم اللكية يملا بالمادة (7) مدتى هذا 
بالنسبة الىالواحد وعشر ينقيراطا والستة عشر 
سعا الراسيء ز ادهاعل زخار يجيد واسكاروس 
جبران وابنق تألوشروس سعد 

وحيث انه بالنسبة الى الاحدى عشر 
قيراطا التي رسي مزادها على ابادبر سلامه والني 


"9 . 
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لن 





بمدم على بعض املاك الغائب عقب فيبته لتحقق 
منه ولعرفة ما اذاكان وضع يدم إيكسهم ملكية 
الاعيان للوضوع اليد علها ام لا وممرفة اللدة 
اللازمةككسهم هذا الاق وهل هي الخسة عشر 
نمنة النصوص عنما فى المادة «7» من القاون 
المدتى او هى الثلاثة وثلاثين سنة المنوه عنها في 
الشريمة الاسلامية الغراء فيدعاوى اليراث,اتتبار 
ان الارض الموضوع اليد عابها موروثة وواضي 
اليد ورثه 

وحيث ان الورقة اللؤرخة ؟؟ اكتوبر سنة 
هما الصادرة من بنامين سعد الى انميا مقار ولد 
أ لمتضمنة تمهد اولما تساي الثانى نصيب والدة 
في الاطيان الخلفة عن الغائب سمد شحات 
وتصرفات بنيامين وتاضروس التكرره من سنة 
٠ل‏ لثايه مح بالرهن والبيع لممَادر معينه 
محدوده ومفروزةمن املاك والدهماتاكالتصرفات 
الثابتة من المقود المسجلة وغير المسجلة وصور 
المتود المقدمة محافظتي مستندات وكيلى بعض 
المدعى عليوم نحت كرة «١؟حافظهكرة‏ 6١دوسيه‏ 
ص و؟ وم حافظه عرة 7 دوسيه والثابية ايضا في 
الكثشف الرسمي حافظه عرة ؛ دوسيه كل ذلك 
يدل عجلاء عل وضع د ناوضر وس سمد وورثته 
من بعده على ما اختص به من املاك والدمعقب 
غينته باتفاقه مع باق اخونه دون معارضة ممم او 
من سوام مان استلامالرا أسي علبهم امزاد للاعيان 





علة الحاماه 





ل 1ل 


للتزوع مككينباوالبيعةجبر دليل اخر على استمرار 
وذع اليد للان وقد سلم ذلك المدعي نفسه في 
مذكرنه صحيفة مرة خجسة إذاءترف صراحة بان 
مدة وضع اليد من غيبة الغائب الى رفم الدعرى 
هي واحد وثلاثين سنة غير مكسبة لاملكية في 
نظره لان المتنازع عليه ارث 

وحيث اذحكم اتميينالقيم وثبوتالوفاه 
وتعيين الورثة التمسك بها المدعي والواجبة 
الاحترام هي ححة بما جاء فيها لصدورها من 
جبة مختصة وبما ان الارث احضر عقتضي 
احداها فى بنيامين ومليتكه فلا يمكن انيتعدى 
غيرمامن اولاد الغائب فيكو نكل منعداما 
غير وارث يكف لكسب ملكيتهوطع يدهمدة 
خخسة عشر سنة- وعا انه ببتايضا ان تاريخ 
الوفاه هو ٠١‏ اكور عدنة ١ه‏ فتكون املاك 
الغائب قبلهذاالكم .ملا كاعاديةغيرموروثه 
ييكني لكسب كينها وضع اليد عليها خمسة 
عش رسنة من غير وارث وقد دت ان ناوضر وس 
سعد واولاده من لعده عند وضع يدهم عل 
الارض 1 يكو نوا وارثين وظلو ا كذلك للان 
فلا يمكن اذا ان يقال انهم ورثه والدعوى 
ميراثيه والميراث لا علك الا بثلائة وثملاثين 
سنة لان ذلك لايكون إلابين الورئه و يعضهم 
علا رض موروثهوهذهالصفة ل تلحق تاوضروس 
وأولادهء طلقا ما تلحق الارض الم وضع اليد 


سس و وسور برو ور 
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حق عدم السريان على منقودى الاهلية شرعا دون 
سوام والغائب غيبة منقطعة غير فاقد للاهلية 
يأسم صاحب العظمة اجمد فؤاد الاو لساطان مر 
عكة ابنوب المزلية 

بالجاسة المدئية والتجاريةالنمقده علنافي بوم 
الثلاناء م؟ سبتمير سنة .به ٠١(‏ حرم سنة 
9ل ) نحت رياسة <غره عبدالله بك ممدقاضى 
الحكة وحضور تود افندي حلمي كاتب الملسه 

اصدرت الع الآ نى 
في قضية مفيد لوقا 
ضْد 

الست ست ارملة المرحوميشاى عبدالسيح 
عن تقسها وبوصاينها على كرعنها دويانه الشهيرة 
مبيلانه ثم باسيلى افندى بشاي عبد المسيح وماريه 
بنت بشاى وزخارى جيد واسكاروس جيران 
وجبرائيل عرورحناالله واسرائيل دوس وصباغ 
دوس وعيد الذور دوس وفؤاد ناضروس 
وسوسانه بنت متى وإغيا مقار وفله بنت عبد 
الملا زوجة اغيا ومليكه بنت سعد واناديرافندي 
سلامه وكرلس لوقا المدخل اخيرا في الدعوى 

الواردة المدول المموى كرة ١١0١‏ سنة وه 

طلب المدعى المكم بنشبيت ملكيته لفدان 
وعشرة قرارلط واضحة الحدود والواقع باعلان 
الدعوى وحو مانوقع عليها من التسجيلات بناء 
على طلب الإريعة امد عايهم الاول باحكام صدرت 


0321لا ملالرذلاوال 
6 ره 

في القضيتين عرة حم وعم سنة ىه اسيوط 
مع الزام من ممكعليه بالصاريف والانماب وحفظ 
حق الطالب فى كافة التضمينات والتمويضات 

ونداوات المَضْيه بجاسات حفر فمابعض 
االحصوم وحم 
من حضر دفاعه ودون بامحضر وقدم ما رككن عليه 
من المستندات واخيرا تأجل النطق بالحكم لإلسة 
اليوم بعد سماع المرافعه الشفوية 

والمحكة 

حيث ان الجلس الى للاتباط هو بلاتراع 
الخص بلنطر فياحوالمم الشخصية وتمينالتوام 
على الفائيين غيبة منقطعة وثبوت وفانهم وتعيين 
ورثهم 0 

وحيث ان ماس ملى اسقفية منفلوط حكم 
فى70 اكتوبر سنة 15٠١‏ بتعيين بذيامين سعد اكبر 
اولاد سمد شحات قا عليه اثبيته وحكم فى ٠١‏ 
اكور سنة اكه شبوت وفانه وتقسي املاكة عل 
الاحياء منورثته وقت الحكمهاحكمفي اامابو 
سنة ٠07‏ بان الورثة ها بنياءين سعد وابنته ملكية 
وذلك اتباعا لتواعد الشريمة القاضية بتوريث 
الاحياء من ابناء الغائب وقت الحسكم بالوفاه 
دون سواع 

وحيث انهوانكان السك شبوت الوفاهوتميين 
الورثة قاطمين فىاثيات ماقضيا بهالالنيا لاممولا 
دون البحث في وضع يد باق الايناء ودرهم من 


باثبات غيبة من لم يضر وابدى 


عت بي 





حببيبيب-_- اه هياده 
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كه ١‏ مجلة الحاماه 


ولمالم تكن الحكومة فى سنها هذه القواعد 
الاساسية عابثة ولا سيئة النية فلا يمكن تصور 
وقوع التنافض على هذا الوجه وككون.الثنيجة 
النطقية القانونية من ذلك كله ان المكومة هيئة 
مستقلة عن هيئة الجالس البلدية ومن أجل ذلك 
قررت عدم ضماتم! لما لمواز ذلكولا ناشتراط 
مثل هذا الشرط لابتناى مع طييمة الشخصيتين 
المنويتين الذكورتين مادامتا متفصلتين غير 
م رتبطتين 
وحيث انه جاء ايضا فى امادة الرابعة عشر 
مايفيد ان الحكومة غير ضامنة للمجاس البلدى 
في قروضه التىيمترضها الااذاكان هناك اشتراط 
خاص وهو دليل جديد على ان الحكومه شي 
آخر غير هيئة ا جلس البلدى لانشخصية المدبن 
غير شخصية الضامن والتزام الاول غير التزام 
الثاني وكلاها يةترضان وجود شخصيتين وذمتين 
ختلفتين 
وحبث ان الحكومه قد ينت علاقتما مم 
هيئة الجاس وطريق الاتصال بننهما باحكام المادة 
السابمة عشر اذقالت ان رئيس الجاس البلدى 
هو النائب عن التومسيون فى جيع الاحوال 
التعاقة به سواء كان في علاقاته مع الحكومه 
ومصالها او ممع الافرادولو كانت | احالس البلدية 
مصالح نابعه للحكومه لما ورد ذلك النص لانه 
يستلزم صراحة التفريق بين الحيثتينتفر_مأجوهريا 


اذل وكانالمجلس!لبلدى مصاحهنالمهلوزار ةالداخليه 
اكان وزير الداخليه هو المهيمن على تلك المصلحه 
بحي النظام الادارى وماحتيجالىيطر» بق الاتصال 
بين اللصلحةوبين الوزارةبواسطهرئيس القومسيون 

وحيث ان انفصال خزينة المجالس البلدية 
عنخزينة المكومةوميزانياتهاعن ميزانية الحكومة 
وكون ماتقدمه المكومة للمجالس المذّكورة من 
الاعانات تسترده مها على التدريج كل ذلكناطق 
بان الحكومة مستقلة عن المجالس البلدية استقلال 
هذه مما (مادة.ه من اللائعة الداخلية لجاس 
بلذى امنيا ) 

وحيث انهاذا تقر ذلك كله كان الدف عدم 
اختصاص هذه الحكمة فى غير مله وتعين رفضه 

فلهذه الاسباب ١‏ 

حكنت الحكلة حضوريابرفض الدفعالقريى 
وباختصاص هذه الممكة نظر الدعوى وحددت 
للمرافمة فى اموضوع يوم السبت 5١‏ ابريل ستة 
؟؟ذ! واعتبرت النطق بهذا اعلانا للخصوم 


اا 


القلك عضي المدة ‏ سسريانهفي حق النائب 
المادة 4م مدق 


بسرى حم تملك المقار بمضى المدة فى حقالغائب 
غيبة متقطعة لان المادة (44) من الفانى المدنى قصرت 


216002 من باد 


والامر الثاني اعلان صرح لانفصال الجاس عن 
هيئة الحكومة وعدم تبميته لها في نصرفانه وذلك 
دفما لماعساه ان يتم من انه أذا كانت المجالس 
الحلية الختلطة من عمل الحكومة وتحت مراقبتها 
وسيطربما وإن لوزير الداخليه حاها والتصديق 
على قرارتها كانت المكومة مسئولة عن نصرفانها 
التي قد توجب :ضرا لاخير أو تع انةاقو انين 
والأوايم عملا بنص امادة ٠6‏ من لانحة بوتت 
الحا الاهلية فالحكومهعوج ب هذاالنص مسئولة 
عن تهويض امضار التي تصيب الافراد ناجراء 
خالقة احد فروعها لاقانون والاوائح المعمول بها 
ولا شك انه:اذاكانت امالس البلدية فرفا من 
فروعها فمّد تحةق انطباق هذا النص قباها ولا 
يفهم بعد ذلك معنى فى الاناقض الذى يدوم سين 
النص العام الذي قر مسئولية الحكومة بالنسبة 
ججيع فروعها حسب الادة ٠6‏ الذ كورة وذلك 
النص الوارد في قأنون انشاء الجاس البلدى من 
رفم تنك المسثولية عنها واذن فلا يمكن تصور 
المسألة الا علي احد وجهيناما انيكون الحكومة 
والمجالس البادية هيئة واحدةوفيهذهالالة تحقق 
مسكولية الاولى عن الثانية وإما ان تكونا هيئتين 
متافتينلالإنصال ينما وفىهذه امال يكون لتقرير 
عدم المسؤلية معني وفائدة اما الامر الثااث وهو 
اشتراطعدم ارتياط الحكومة بامال الها لس البلدية 
وعدم ضماما لما فها فهو ابل مما تقدمق الدلالة 


١101331‏ 583ل 
وترقرنا9) يله كله 
على انفصال الميئتين عن عضمءا فان الغمان فى 
القانون لا يكن نصوره الا بافتراض مدين اصلى 
وضامن ولا يتصور ان يحكون الشخص 
الواحد سواء كان شخصا حمَيقيا او معنويا مدينا 
وضاءنا لنفسه فى أن واحد ولوكان المواس الحلى 
فرعا منفروع المكومة تصاحة. الرى ومصلحة 
لتنظم ومصاحةالصحةوء صلحةالروسته والتلفراف 
وأشترطات المكوءةعند انشاء هذه الصاطإعدم 
ضعانها لكازثسر طراهذا غير قانوتى ولا الز. عالافر اد 
في تعامهام مع .تلك اللصالح ولاعت الحاكم آل 
مراعانه ولا تطبيةه فما لو لمق افراد الامة ضر 
نشأن تماملهم مع تلك المصالح وقد سلف لمحا كم 
ان فصات فى ذلك ضمنا عند ماطرح عايهاالتزاع 
القابم خصو ص ماوضمتهمضلحة التاذراف على ورق 
الاشارات التي يسْتعملها الافزاد من امماغيرمسؤله 
عن عدم وصول الاشارات أو وصمولها متأخرة 
فتررت انه اشتراط تحكمى لابربط الافراد ولا 
يلزه هم لام يضطر ونال استميالتلهرا ف الحكومة 
وبريد المكومة وسكمكها المديدية فيمصاللهم 
لعدم وجود غيرها في القطر المصرى ها بالك 
بالشرط الذىبرى هه الحكومة تفسها الي رقع 
مسو لتجاعن نصرف فروع مصالهرا فيمعاءلاما 
بين الناس ححين امها قررت قيام تلك:السئولية في 
التواعد العامة التي وضسها في لائحةترتيب الحا كم 
الاهلية (مادة 16) 
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6 علة الحاماه 


المدبنة في :ولى شؤوما الصحيه والبلدية عمرفما 
بواسطة نوابها الذين ينتخبومم بالافتراع فلا بد 
اظهورها ووجودها وانصافها بالشخصية الممنوية 
من قانون لصدر من ولى الامر بذلك والالكان 
تألينها باطلا ( بودرى الكبير جزء اول نبذهبم 
مكرره ‏ بلاثيول جزء اول نبذه مهد و امن 
هوك جزء اول لبه ٠٠١‏ وفيرم ) 

وحيث اله جاء في المادة السابمة من قانون 
غرة ١‏ الصادر نانشاه ماس بلدى امنيا انهلاجوز 
لاحد اعضاء القومديون ان مكون له أبة وظايفة 
أميرية ولاشك ان هذا التمير يفيد ان وظيفة 
العضوبة في القومسيون المذكور ليست اميرية 
والا لوكان قد الشارع عدم المع يينوظيفتين 
أميربتين اثال ( أية وظيفة أميريه اخرى ) 

وحيث أنه من الواعد الادارية الثابتة ان 
اذا تخاف احد موظفى الحكومه عن وظينته بغير 
عذر تبر مستقيلا ويمير فصله عمرفة السلطة 
التابع لها او الوزارة الموظف يبأ - اما عضو 
القومسيون الذى ضاف فلا يعتير.مستقيلا الااذا 
قرر.القومسيونذلكانهلبية اراءالاعضاءالماضربن 
ولوكان الحاس اللي فرعا من فروع السكومة 
لطبقت بالنسبة لاعضائه وتخلفهم احكام لائحة 
المستخدمين وولت فعل ذلكالمغووزارةالداخلية 
لا القومسيون. تفسه ( المادة التاسعة ) 


وحيث أن نسين النهالك وترقيتهم وقصلهم 


مايا0 


تأدييا كل ذلك خاص بالقوميون واليه المرجم 
فيهما وان رواتب اولئك الممال تصرف هومن 
ميزانيته وانوضعتلكالميزانيةومراجمةالمسابات 
ونشرالبيانالسنوىءتمامن اختصاص التومسيون 
المذ كور وقد ورد في المادةالثالئهعش رمن القانون 
المشار اليه ان من اختتصاءه بوجهعامكل الاعمال 
الاخرى الت لحاصفة بلدية مماتكاف وزارة الداخلية 
القومسيون بها والقومسيرن ,قوم بهذم 
الإختصاصات على ذمته وتحت مسئوليته بدون 
ان يكون في ذلك أى ارتباط للحكومة.او ضمانة 
عليها وهذا النص يشمل ثلانة أمور على جائب: 
عظم من الاهمية الاو لآن» ابباشرهالمجلس البلدي, 
من الاجمال يكون لذمته والثاني ان يقوم به حت 
مسئوايته والثااث ان اتماله لاترلط المكومة 
ولا وجب ضمالماوالتفريق في تلك الامور الثلانة 
بين امكومة و بينا مهاس ظاهر ظهورا بكاد يس 
باليد فنى الامر الاولتمريرلاسةقلال لاس الحلى 
الختاط دون الحكومة بكل مايحدثه من الاعمال 
وكل مايتفذة من المشاريع وكلمايقتنيهمن الاعيان 
ولا ريب في التعبير عن مصير ذلك كله يالقؤل 
انه لذمة ال جاس الحلى تغريمًا يشهوبين الحكومة 
والالو اتحدت المكومة والجلسلانحدت الذمة 
باتحاد الشخصية الءنوية ولكان ما محدثه الحجلس 
او يقتنيه من الاعيان او ماشاكل ذلك لاحكومة 
لانه هو والحسكومة ثيء واحد وشخص واحد 
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مسئولة عن امال البلديات ولو كانت فرعا منها 
لكانت مسئولة عن نصرفاما اذا وقع التصرف 
غخالنا للقانون 
وحيث ان الاتفصال امطلق بين الحكومة 
والبلديات ظاهر ظهورا جليا من امكان حصول 
الاختلان في المصلحة بين الاولى والاخرى أو 
المكس قتالوا مثلا يجواز تملك الحكومة المباني 
المماوكة للبلدية بوضع اليد المد: الطويلة الكسبة 
لنذكية ولاجدال فى كون المسكومة ليست فى 
حاجة الى القلك بالتقادم في مال مماوك لبعض 
فروعها ولوكانت البلدية نابمة لهالا امكن اعتبار 
مال البلدية غير مال المكومة ولماكان لكل منهما 
سبل الى امنا كمال الاخريبالاغتصاب والميازة 
المدة الطويلة المكسبةالملكية (داجم بودرىالكبير 
كاب التقادم علد ص 014 ذه روم) 
وحيث انه إذا امع نالنظر فى ذا تالنصوص 
التى يشتمل علما الامر الصادر في ١6‏ ابربل سنة 
الحد عرة + تبينجلاء ناملامحتل الشكانفمسال 
هيئة الجاس لذ كور عن هيئة الحكومة فان نظام 
لمجالس الباديه الختاطة لم يكن الاتطورا اوتوسيعا 
في نظام الموالس الحلية القديمة ومنها مجاس على 
ندر المنيا الذى انئىء شاء على القرار الصادر في 
ديسمبر سنة 1454 وما وضعتانظمة الجالس 
البلدية الختاطة المشار المها الا اعمادا على مقاصد 
الحكومة في اشر اك الاهالي فى نحسين بتادرم 


آذآ يبيب بيب ب يبب | سسسب أذ 1 


مجلة الحاماه 


لل م عل لوت ل 
ةا ا 
بواسطة الرسوم الاختيارية التى يفرضوتها على 
انفسهم وان نظاما أساسه ارادة الاهالي وقوامه 
مايفترضونه على انفسهم في الضر اب الاختياريه 
ووسيلة المال الذى مجممونهمن بيهم وادانه مجلس 
الادارة الذى يسميه القانونالقومسيون الى الختلط 
الموْ نف من تمانية اعضاءمن الاهالى يمينو بالا تغاب 
يضاف الهم المدير أو وكيلهومةتشالمباتي ومفتش 
الصحة وغاته مباثمرة الامور الصحية والبلدية 
وتنفيذ كل مشروع ,ؤدى اللي نحسين حالةالبندر 
حال ان يكون فرعا من الحكومة والالوجبان 
يكون اعضاؤهمن الاهالىموظفينتالمين لاحكومة 
لماحق عزههم او تأدبيهم ومماملتهم فى الترق 
والمكافاة والمعاش حسب اللوائحالعمومية الخاصة 
بذلك وهو مالا ائر له على الاطلاق 
وحيث انه لايقدحنى ذلك كون الجالس 
الختلطة المذكورة لاتتألف الا بأمرعال لانها 
تؤدى مصلحة عامة بل هى اشبه ثىء محكومة 
داخلية مستئلة عن المحكومة الرسمية فلم يكن 
من المكن ان تتألف هذهالهيئة بنيرارادة المكومة 
الرسمية حين ان ششركة المساهمة مثلا لايككرن 
تأليفها فى القطر المدمرى الا بأمر عال هذا فضلا 
عن ان التواعد المقررة التى اججع علها ججيع الملماه 
ان الشخصية الممنويةلاتلد قهيئة اومجموع مصالح 
مشتركة الا باذن المكومة ولا ريب ان الجاس 
الحل المختاط هو عبارة عن اجتماع مالم ادالى 
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لمكن 


تيف تيور جزء #( عتناططءللة ترمولمة5 ) 
فاذا تتقانامنعهد الرومان التقديم الى الترو نالو سطي 
وجدنا ان بمض المدن اكتسبت من أميرها او 
سيدها أو من اللك حق ادارة مصالمها الداخلية 
عمرقها دون أن تستقل بذلك تام الاستقلال 
( اوجستان بيترى -- تاريخ فرنسا ) فنا شبت 
الثورة الكبرى بفرنسا وزالت الانظمةالسياسية 
المتيقة كلبا بتى نظام البلديات قائما الى ان صدر 
قانون سنة 4هم؛ الذى وضع نظامها الحديث 
العمول به الى الآ ن 

وحيث ان علاء القانون وأعلام المؤرخين 
متفقون على انالبلديات وان تكن خاضمةلاشراف 
الممكومةومراقبنمافأمالكونهيئةتت بالشخصية 
الاعتبارية فلها ان تملك واذتستعملجيع ا موق 
المدنية الاخرى وان ملكينها تتناول انواعا ثلانة 
ملكيه تمومية وه المتعلقة بالمنافع العمومية كابنية 
المدارس والملاجىء والطرق الزراعية وما شاكلها 
وملكية خصوصية كالتى تماق نادارة الانارة 
وتوزيع المياه وما شابه ذلك وملكية شائعة وهى 
التى جوز لافراد الاهالى الانتفاع بها كالمرائى 
وجظائر اشجارالوقود (كتابةا. بمؤقانون الادارة 
البلدية تأليف رينار)وهذالنوعالاخير لاوجود 
له عندنا 

وحيث انه يتعين بعد ذلك بحت المسألقمن 
وجمة المبادىءالقاثونية المديثة 


4لالاد 1011 ارد 


مجلة الحاماه 


وحيث انهم ما محثوا في السثولية القانوية 

من جهة التواعد والتطبيق في مطولاهم جماوا 
مسئوية الحكومة في جانب ومسئواية البلديات 
فيجانب أخر وافردوا الاولي بايا مستقلا والثالية 
مثله مما بقطوفى كو الحكومةفىنظر عياء القانون 
ثىء والادارة البلدية ثنىء اخر فترى العلامة 
( 21ك؟ناه5 ) في كتاب المسئولية قد نما هذا 
الندو وو ضمهذا التقسيمم لاعنى عسثوليةابلديات 
أستهل الباب الذى افرده لذلك بقوله « ان ليع 
الميئات والاشخا ص الممنوية كالحكومةوالبلديات 
والشركات المدثيةوالتجارية 5 0 م بحثفيءقام 
آخرعما اذاكان من لجار تطبيق الواعد الخاصة 
عسئولية | المكومة بالنسبة لاجمال موظفيها التي 
يعاقب عايها القانون على الجالس البلدية مما يدل 
على ان البلديات ليست فرعا من فروع المكومة 
والالكانتقواعدالسئولية بالنسبة لاهيئتين واحدة 
زد على دلكان العالمالمذكو رلا برى جوازمسئولية 
المكومة جنائيا مع موظفيها ويزى امكان عا كة 
البلدية اذا ارككاب احد تمالما خالفة تقتضي المكم 
بالغرامة مثلا جواز ا مكعابها وعلى الو ظف التايع 
لما بالغرامة المذّكورة ولوكانت البلدية فرعا من 
فروع المكومة لماجازذلك باىحالمن الا-حوال 
(كتاب سوردا فى المكولية طبعه سنة +#٠.وه‏ 
جزه ص لاءه نيذه انا ونيذم نسو )م 
وان المكومة ليست في ابة حال من اللا حوال 


مم 
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14ديسميرسنة 41( مجموعة الاحكام لجدى بك 
السيد ص ١؟١‏ ) ومن الطائفة الثانيهح كمحكة 
طنطا الابتدائية الاستثنافية رق ٠٠‏ ابريل سنة 
كله( غرة»؛ الجموعة الرسميه السنة السابعة 
عشره ص هه )وحكم حكةبنى سو يف الابتدائية 
الاستئنافيةرثم < نوشبرسنة515١(عرذه؛المجموعة‏ 
الرسمية السنة الثامئةعشرة ص 17) 

وحيث ان مرفة حقيقة نظام البلديات 
وطبيعنها بالنسبة للحكومات وعلاةامهامعهاورارطها 
بها يتعين الرجوع اولا الي تاريخ منشها نم تعاور 
نظامها بتطور الام والدئيات حدتى وصلت الى 
نظامها الحديث اللي 

وحيت انه من الشاق جدا بحث تاريخ 
البلدياث بالنسبة للام كلها واعا يتعين الاقتصار 
في ذلك على التشريم التدبم الذى أخنمنهتشريمنا 
الحديث أصوله التعلقة بالانظمة الاذرنجية وهو 
التشريع الرومانى قن الاخبار التفق علبها انه فى 
المهد القدم الذى لم تكن فيه مدينة روه عاصمة 
الملكه كان سكان جيم الدن الاخرى يجتممون 
في كل سنة اجماعا عأما في جبل معروف عندم 
ليتداولوافيالامور والصلل الشتركة ينم قمائم 
اقصال تلك المدن بعضها عن بض وصارت 
مدينة روما عأصمة الملكة استبقت كلمدينة نظام 
حكوممها الذىكانخاصابرامع يانه انامة فى السيادة 
الي الماصمة المذكر رةفل بدا اتح الى وه اىوضمت 


ا 5 0 
المملكة الروما نية الها بلادا جديدة كبلاد اليونان 
متنأ ان تلزمها يبول شكل حكومتما ول أقير 
في انظستها الادارية بل تركت لما نلك الانظمة 
الخاضة بها ولم تمن الابترتيب العلائق الاصلية 
التي يجب ترتيسها بين الامة الغالية والامة المغلوية 
هن حيث السيادة الظاهرةوالضرائي والمساعدة 
عند نشوب الحرب وغير ذلكمن الاحكام الخاصة 
وقيت جيم المدن التي اي 
الداخلية وقواننها الخصوصية فكان ذلك منشا 
الانظمة الادارية البلدية الختلفة التى يمك نتقسيمها 
فى ذلك المهد الى سبعة انواع الاولخاص عديئة 
روما والثاتى بالمستعمرات الرومانيه والثااث 
المستعمراتاللائينية والراامبالمستع.راتالايطالية 
والكامس ,امقاطدات والسادس المدن المتحاانة 
والسابع بالترى ( وعم نسبالة ) فكانتالمواعد 
العامة لنظام الإئديات في تلك الانواع السبعة ان 
مين كل مدينة حكامها ونواماوحفظها(89115) 
وان تحصل ضرائها وان تباشر جيع مصالمها 
الداخاية ويّيت المال على هذا المذوال الى القر 
الثالث الذى بدأت فيه مديئة روما تتداخل في 
حكومة تلك البلاد التابعة الها بالفتح والاستعمار 
أو بالتحالف والتماهد وتشر فطل نظامالماوادارتما 
الداخلية دون أن تبطل مع فلك استقلالا الفعلى 
فى تلك الادارة ( تاريخ القانون الروماتي تاليف 
سافيني جزء اول نيذه .م - التاريخ الروماني 
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مشاهرة بواقع مبلغ ٠.٠‏ مليم شهريا وقد سنت 
وزارة الاوقاف صا بك الناظر المذكور أعيان 
الوقف با فيها ارض التزل المذكورعوجب عضر 
نسليم تارحخه ٠‏ بونيهسنه ١915‏ جاءفيه خصوص 
ارض النزل اذكو راائص الموضح بعر يض ةالدعوى 
ولاعزم الناظر على ايجارها فم يبل الأمورالجديد 
وقد خا لمديربة المنيا ووزارةالداخليةمرارا دون 
فائدة فاضطر لرفع هذه الدعوى طلب ها المكم 
بالطلبات الموضحة انما وبالمريضة 

وبعد ان نحضرتالضيةواحياتظل المرافعه 
صمم الحاضر عن المدعي على الطلبات السابقة 
والماضر عن الجلس دفع فرعيا تمسك بالدكررتو 
الماص تخصيص عا كم ممينه لفصل في المَضايا 
التى برد فم على الحكومة 

والماضر عن المدعي طلب عذكرئة | 
برفض الدفع الفرعى وباختصاص الحكة بنظر 
هذه الدعوي وتحديدجاسةلنظر الموضوع والزام 
المدعي عليه بالمصاريف والانمابوارتكن فيذلك 
على الاسباب الواردة بامذّكرتين المذكورتين 

والحاضر عن الجلس طلب الكم يعدم 
اختصاص الحكمة بنظر الدعوى وارتكن فيذلك 
على ماجاء يالمذّكرة المرفقة 

الحمكة 

بعد سماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 

والمداولة قنونا 


101321 لاا 
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حيث ان مجلس امنيا الحلي دفم فرعيأ بعدم 
اختصاص هذه الحكمة نظر الدعوىلان المجالس 
البمدية من فروع المكومه وقد جعات القَضابا 
التي ترفع على المكومة وفروعها من اختصاص 
محا كم معينة ليست هذه المحكةمنها ( دكرتوهه 
ماو سنة 55م ) 
وحيث ان وكيل المدعى رد على ذلك بقوله 
ان المهالس البلدية ليست من فروع السكومة 
بل هى اشخاص ممنوية قاعه بذاتم! منفصله عن 
الاراده تعام الانقفصال 
وحيثان الاراءوالمذاهب فيهذا الموضوع 
شتى وقد صدرت احكام متفرقة بمضها برى الي 
اعتبار امالس البلدية اششخاصا ممنوية منفصلهعن 
الحكومة وبعضها يقطم في كونما فروط تأبمة 
للحكومة فن الطائقة الاولي حكم عكلة طنطا 
الابتدائي الرقيم ديسمبر سنة 160 (عرة 
٠0‏ الجموعة الرسميةالسنةال+اديةعشر ص4 #4 ) 
وحكم عكة الزقازيق المزئية الرقيم / يوليه 
سنةم..4؛ ( عرة .+ الجموعةالرسميهالسنهالعاشيره 
ص د ) وحكم مكمة الزقازيق الاستعنافي 
في الزقيم ٠.‏ سبتمير سنة ١ه‏ ( غرة بم الجموعة 
الرسميه السنهالثالثهعشر ص "١‏ ) وحكم حكة 
طنطا المزئية الرقم اول انغسطسسنة1516( علة 
الشرائع سنه ثالئه ص 0 ) وحكم آخر مكشور 
فى صحيفة ٠.‏ وحكم حكة طنطا الاتتدائي رقم 


الس لمم 
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وتئيت ملكية حنا رزق الله الى س ؟١‏ ط ١4‏ في قضية صا بك فريد بصفته ناظرا على 
ف« المبينة بمريضة افتتاح الدعوى وبحو كل وقف الست عائشة صديقه هام 
التسجيلات الني توقمت علمها والزام ارماثيوس ميد 


ميخائيل بان بدفع الي حنا رزق الله ميلغ ه4١‏ 
جنيه 6ه مليم ويعصاريف الدعوى في الدرجتين 
وستمانة قرش صا اتعاب محاماه عنهما 

هذا ماحكدت به المحكمة يجلسها المنمتدة 
في بوم الثلاثاء م« مابو سنة 0 الموافق 5 


رمضان سنة .وم 


107 
امجالس البلذية . استقلالا عن الحكومه . الحا م 
التى تقاضي أمامها ٠‏ 
امالس البلديةاشخا ص معنو يةقائمة بذاهاومستفلة 
عن الحسكومة وإذا تقاضى أمام الحا ؤالعادية الموجودة 
بدائرة 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الاول “للك مصر 

عكة ببى سويف الابتدائية الاهلية 

بالجلسة المدنية والتجارية الكلية |انمقدة 
علنا بسراى الحمكمة ف بوم السبت ١8‏ مارس 


وا وذا رجسسنة 104٠‏ ل ترلاسة حضرة 


جمد فؤاد بك حسني وحضور حضرلى حسين 
بلك زكى وعلى بك مد حسينالقاضبين وتحضور 
تود افندى عمانكانب الجاسة 


صدر الم الاني 





ضرة رئيس عبلس بلدى ألنيا الواردة 
المدول غرة 6< سئة 1605 كلي 
الو قائم 
دقع المدتىه ذهالدعوى طلب يعريضةدعواه 
المعلنه في ١م‏ اغسطسسنة «جود المي اولابالرام 
مجاس بلدى المنيا قلع الاشجاروا ورالتياحدتما 
في الارض الموقوفة المبينة بالعريضة وارجاعها 
لالم الاولى عصاريف من طرفه . ثأنيا . بتبعية 
الارض ا ذكورة لوقف السستعائشةصد يقههائم 
الذكور . ثالثا . بالزام مجلس البلدي بان يتنم 
من منازعة ناظر الوقف ف الارضالذّكورةوبان , 
يسلها اليه ليشغلها لجهة الوتف المذّكور او يميد 
إناء النزل فيا حسب مابقتضيه شروط الوقف 
اذ كور . رابما . بالزام ا جلش البلدى بأن يدفم 
للناظر مبلغ عدم جنيها 3 ملما قيمة عن مااخذه 
من ارض المأزل وادخله فيالشارع العموىباعتبار 
تمن المتر الواحد جنيه مصرى . خامسا . باأز,م 
مجلس بلدى امنيا بالمصاريف وممابل اقعاب الحأما ه 
وقال ان الارض ملك لوقف المرحومه الست 
عائنشه صديقه هانم وان الجاس از رع فها اشجارا 
وسورها بسور من البنا والمديدووزارة الاوقاف 





كات تتقاضي ايجار هذه الارض لغابةسنة وذةد 
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وحيث أن حنا رزقالله مول أذكافة هذه 
الاجرا ات باطلة ويجب الحم ببطلاما لسببين 
اولا لان الاختصاص الصادر اصال ارماينوس 
مبني على حم غيانى م بحصل تنفيذه في ظرف 
ستة شهور من نارئخه فهو اذن باطل وكنه لم يكن 
ظبمًا لنص المادة44" من قانوت المرافمات 
والاختصاص البنى عليه باطل ايضا . ونانيا لانه 
مع التسليم بوجود حق الاختصاصفاناجرا اث 
رع الككية باطله 
لان حنا رزق الله الذى كان حائزا للمقارم ينبه 
عليه تيها رسميا يدفع الدبن او بتخليه عن العقار 
عملا بنص المادتين 4/اه وحده من القانون المدتى 
وحيث انه لاحل لابحث في الوجه الاول 
لاله تتضح جليا وثأبت من اوراق القضية ان 
الوجهالثانى ضحي وعلىأساس ولذاتسقط وتمتيرياطلة 
كافة اجرأ انتنزع اللكيةواجرا ١ت‏ البيعالتيتنها 
وحيث ان ارمائيوس ميخائيل تَسك من 
باب الاحتياط بان حم البيع الصادر له يعتشير 
كسبب ضيح وانه وضع بده على الاطيان بحسن 
نيةمدة خس سنوات ققد اصبح مالكا 11 
وعيت أن هذا الدفغ علي غير أساس د 
ارما نيو سميخائيل هونفسهالذى نع ملكية الاطيان 
ورسا مزادها عليه فلا جوز له ان مخلق لنفسه 
سببا صحيحا وفضلا عن ذلك فان كم ة الاستئناف 
ترى ان ارمانيوس ال تكورم بوطعم ديل 


أه442ج--س1010000101-1030303ووووزْْْزْزْْْْير 
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لا 1013 لوال 


ولإ6إناع| ينمتن 


بحسن نية لانه لماشرع في تزع ملكية الاطيان 
قد غير حدودها اذ ان حدود الاطيان التى طاب 
تزع ملكيتها تختاف عن حدود الاطيان التي اخذ 
عله الاختصاص ومن جهة أخرى فانه لم به 
علي حنا رزق الله المائز لامقار عملا بنص القانون 
مع انه ثابت حك تزع الللكية اندكان يسل إن 
الاطيانمكانة باسم حنارزق اللهوانهوا اضع اليدعاييا 

وحيث اله ,تضح ما تقدم ان حنارزق الله 
مالك للقطمتين التنازع علبهما ومساءتهما س١‏ 
ط ع١‏ ف » فيتمين تعديل الم الستأثف والمم 
بيطلان أجرا ات تزع اللكية التى حصلت بناء 
علي طلب ارمانيوس ميخائيل الذى يجب عليه 
تسليم الاطيان لذ كورة الي حنا رزق ال 

وحيث اله فها مختص بقيمة الريع الذى 
يطالب بمحنارزق لمعن الاطيان جيمهاوالصاريف 
الاخرى التي الزم يدفنها الى الستأجرين منه 
فانه حق فى طلبة هذا لان وضع بد ارمانيوس 
ميخائيل ل يكن بحسن نية كاذ كر القاولذا ترى 
غكة الاستئتاف الم لهبه ولاعل للحكم له 
بتمويض فيكونيموع البلغ الواجب المج لهيه 
هوه 4اجنها ٠٠‏ «مليادل البلغ الايقجنيه الحسكوم 
له به من حكمة اول درجة, 

قلهذه الاسباب 

حكمت امحكمةحطو رامول الاسككنافين 

شكلا وني موضوتهما بتعديل الحكم المستا نف 


| 
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سنة 09 اطاليا قبولاستشافه شكلاوفيم و ضوعه 
بتمديل الحكم المذكور والقضاء له بما طلبه امام 
محكمة اول درجة مع الزام المستانف بالصاريف 
والاتماب. وتجاسة امرافة صم وكيل كلمستاف 
على طلباته المقدمة للاسباب التى قالها كل مسا 
الماسة 
اللحكمة 

بمد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

خيث: ان الاسغتاق متبول تكله 

وحيث انهيجب البحث في الاستئناف الاصلي 
الموفوع من ارمأنيوسميخائيل والامتئناف الفرعى 
المرفوعمنحنا رزق الهوالفصل فيهما يع واحد 

وحيث اذحنا رز قاللويطلب الحكم تثييت 
ملكيته الى بن بي “بك منقمسة القطمتين الاولي 
ب “ب والثاية ج ,م كامة بناحية البدارى 
جديرية أسيوط من ضمن يبي “بك كان اشتراها 
من حسن حسين عبد الله مقنضى عقدين اولهما 
مورغ في 0 اكتوير سئة 16.4 ومسجل بتاريخ 
م وليه سنه 15.04 والثاتى مورخ فى واسبتمير 
سئه 1104 ومسجل بتاريخ + اكتوور سله 19:4 
ويطلب ايضا بطلان اجراءاتترغ بالملكيهومحو 
كافة التسجيلات التي اجراها ارمانيوس ميخائيل 
على هذه الاطيان 


وحيث ان «حكمة اول درجة قضت بتعيين 


محلة الحاماه 
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8 35 يننا 
خبير لمماينة الاطيان المتنازع عليها ومعرفة ما اذا 
كانت تنطبق على عقّدى البيع السالف ذكره اوقد 
اثبت الخبير في تقريره ان التظمة الاولي وقدرها 
0 تدخل ضْمن عقّدى <نا رزق الله واما 
التطمة الثانية وقدرها س م ط »؟ فانها لاتنطيق 
على عقديه المشارالبماولذا قضت لحكمةالمذكورة 
بتتثديت لملكينه الى القطمة الاولى ورفضت طابه 
بالنسبة للقطمة الثانية 
وحيث انه لاينازع احد من الخصوم في ان 
حنا رزق الله وضع يده على التطمتين المشار اليهما 
من تاريخ عّدي البيع الصادرين له وان الاطيان 
تكلفت باسمه وان حسن حسين عبد الله البائم 
لهم يكن له ملك في تلك الناحية سوىالاطيان 
موضوع النزاع فاذا كان هناك اختلاف 
في المدود بين الطبيعة والوارد بمتّدى البيع فلا 
شك في ان ذلك نتيجة خط أمادى ولذى ترى 
عكمة الاستئناف ا نالاطيانامتنازع عليهاهي ننس 
الاطيان التي اشتراها حنا رزق الله من حسكل. 
حسين عبد الله 
وحيث ان هذه الاطيان تزعت مالكيتها 
بناء على طلب ارمائيوس ميخائيل عمتفى 
نع ملكية صادر بتاريخ ١‏ اكتوير سنة 15.١‏ 
بناء على أمر اختصاص صادر لصالمه في ٠»‏ مابو 
سنة 1504 وقد رسا مزادها عليه عمتضى حكم 
البيع الصادر في ٠١‏ دسمبرسنة 1٠١‏ 


25005 
راذنا 
عملا بنص المادئين 4لاه و هيه من القانون المدنى 
٠+‏ - اذا رسا المزاد على نازع الملكيةويطل الحم 
الصادر عرس المزاد عليه لسبب ما فلا يمكنه السك 
بإكتساب الملكية بوضع اليد بحسن نية وسبب صميح 
هدة خمس سنوات بإعتبار حكم البيع الصادر له كبيب 
صحبح لانه لاحبوز ان يخلق نازع الملسكية التفسه سبيا 
حيحا . 
اسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
حكة استثناف مصر الاهلية 
الدأئرة المدية والتجارية 
اللشكلة علنا نحت رئاس ةجناب مستربرسفال 
وكيل الحكة وتحضور حضهرات مستر هل 
وصاحب المزة مد بك حلى عدى مستشارين 
واحمد اندى عوض الشاذلى كاتب الجاسة 
اصدرت المي الاني 
في الاستثناف المقيد بالجدول العمويغمرة 
2 1 
حد سنة وم قضائية 
اأرفوع من الواجه ارماليوس ميخائيل 
حافك 
0 
المواجه حنا رزق الله مستأف عليه 
ابقلم 
رفع الستأف طيدهذ «الدعو ى لحك ةاسيوط 
الابتدائية إلاهايه قال فها انه اشترى فها مغى 
5 شاط قدن 
من يدعى حسن حمين مد عيد الله ١,‏ | 
عوجب عقدين تاريخ أولما الثابت م يونيه سنة 





0133110 


ملة المجاماه 


1 وتلريخثانهما م ١كتورسنة ٠»‏ “ذا ولدين 
على البائع له لاستأف تزع هذا الاخير ملكية 
الاطيان ورسا مزادها عليه وبا ان امسأ عليه 
واضم اليد على مااشتراهمن تاريخ الششراءوم بعلن 
لصفته خائزاللعقار فالييع الجبرى, يكو زلاغيالذلك 
بلس الحم بتثيدت ماكيته الهج جناب *بث امبينة 
المدودوالامبدريضةالدعوى مع طلا نجع مرسى 
اازادوحو كافةالتسجيلاتالتي تراندثبنا عليه مع 
المصاريف والا:ءاب وقد عدل ظلباته ,تاريخ ل 
ديسمبر سنة 1515 وطلب علاوة على مأذكرا لمم 
له عبلغ ٠ه‏ ملما وهم جنيها قيمة ريع الاطيان 
من ناريخ وضع بد المستائف مع المصاريف والتقاذ 
وقد تمين في الدعوى خبير وباشر مأموريتهوقدم 
تقريره وبسد اتمام المرافعة فى الدعوى فضت 
الحكة المذكورة اتنا بتاريخ امايو سنة دجود 
بنثبيت ملكيته الي من مبينة الحدودو الالح 
باسباب هذا الحكم و حو النسجيلات التىتوقت 
عليها والزام المستااف دهم ماية ججنيه مصرى مم 
اللصاريف الناسبة لماحكم بهموثلاماته قرش صاغ 
اتعاب محاماه ورفضت ماعداذلك من الطلبات 
فاستاتقه المستااف بتاريخ ٠‏ اغسطس سنة ١501‏ 
ظالبا قبول اسئنافه شكلا وفي موضوعه بالغاء 
الحكم المذكورة والقَضاء رْفْض الدعوى والزام 
رافعها بالصاريف والاتعاب عن الدرجتين . م1 
استائقه المستأنف عليه فرعيا جلستي ٠١‏ وامابى 


311 525252555252525255252595.583525255-111 


215005 عل الحاماه 


اوراق القَضية والمداولة قانونا 

حيث تبين من الاوراقانالمستأتي نكلفوا 
الستااف عليهم بورقة الاستئناف المملئة في بومى 
37 وما ينار لمنة احور بالحضور لجلسة التوزيم 
النعقّدة فى فى بوم الجيس م ابريل سنة ١.ى‏ 
ولكن المستااف عليهم انذروا المستاقيين في بوي 
٠‏ و37 ينابرسنةم بان يد وااستثنافهم فىميماد 
عانية أيام من ناريخ هنذا الانذار 

وحيث ان الست تين ليقيدواهذاالاستثناف 
الافى بوم اول فبرابر سنة ١و1‏ 

وحيت ان امستان علي دفهوا بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لمدم قيده فى ميعاد الانية ايام 

وحيث ان المستاتفين تمسكواعواعيدااسافة 
بين حل افامتهم مدينة فنا وبين القاهرة وناضافة 
هذا اللواعيد على المانية الىيام يكون الاستئناف 
تقيد في اليساد 

وحيث ان مواعيد المسافة لانضاف الافها 
مختص مواءيدالحضورأو فى الاحوال التى نص 
فا القانون عن مواعيد المسافة 

وحيث انه قد نص «المادة #حممن قانون 
المرافمات انه يجب على المستانف ان يقيداستكنافه 
في ميعاد ثمانية للم من تاريخ اعصلانه بذلك من 
المستانف عليه و يشر بثىءمختص عواعيد المسافة 

وحيث فضلا عن ذلك فانهيج ب على طالب 
الاستئناف عقتضى المادة 4م من قانو المرافمات 


10131 ك5 


به 


ان مين فى ورقة الاستكناف محلا له في البلدة 
الكائن بها محكة الاستئناف والا قتصخ اعلان 
الاوران اليه بمجرد توصيلها لق مكتاب الحكة 
ففروض اذن ان المستأتفين تمان الهم الاوراق 
بالقاهرة وحينشذ فيلس هناك حل لمراعاة مواعيد 
المسافة 

وحيث لما تقدم ثرى الحكمة ان المستأتقين 
م يدوا استثنافهم في ميماد الثانية امعد انذارم 
ذلك ويتمين اذن قبول الدفع الفريى واعتبار 
الاستثنافكان لم يكن عملا بلمادة ‏ سحمومن 
قانون المرافسات 

فلهذه الاسباب 

حكات,المحكمة حضوريٍ يقبو الدفعالفرعى 
وباعتبار الاستثنا ف كان لم يكن والزام المستأقبين 
بالمصاريف ومائتي قرش صاغ اتعاب حاماموهذا 
ماحكدت به الحكمة ملسم النمقدةفييوم الثلاناه 
+ ابريل سنة 0؟؟١١‏ الموافق 5 شعبان سنة ٠م‏ 


115 


أعراات زع المللكية . عدم اعلان حائز العقار. 
إطلان الاجر ا ات . السبب الصحيح ١١‏ كتداب 
المأسكيه 
(الوادةلاو »اه وحده مدق ) 
١‏ س تسقط وتعترباطلة كافة اجرا آت نزع لملكية. 
واجرا آت البيع التى تلتها اذا ثبت ان حار التفار ٠‏ 
يفبه عليه تنما رسءيا بدفع الدين أو بتخليه عن العقار 








ورقإجعدم و4 21500 


لا 1013 ادال 


ولرقإناع| يمتنا 


7 ملة الحاماه 


وكيل ال حكة ومحضور حضرات صاحيي العزة 
عطيه بك حسن و مد بك حلي عسى مستشارين 
وعمان ناشد افندى كاتب الجلسة 
ادر المكم الى 

فى الاستئناف المقيد بالمدول العدوي غرة 
.م سنة م قضائية 

المرفوعمن المرمه مخيته مود على واحجمد 
مد مصطق ومصطني يمد بطق وءوسى خمد 
مصطف وتمد مد مصطق مستأنقون 

ضد 

امد حسن احمد البل واجد عبد الله همد 
مصطق وحم عبد الله عمد مصطق وحسن عبد 
الله مد مصعافي وحسين عبد الله جمد مصطق 
وحدن امد عبد الرمن 2 مستانف علوم 

الو ذالم 

رفع اللستأنف عليه مهذه الدعوى للحكمة قنا 
الابتدائية الاهلية طلبوا ذبها المع تإييتملكيم 
الى م ## المبينة الحدود والممالم بعريضة افتتاح 
الدعوى : ما عليها نخله ونصف وثلث عين ساقية 
وكك اراز امبو ابض بان دفو 
اك 
عليه الاول وبانية باني اسنأاف عللهم قيمة ريع 
الاطيان عن سنة 1515 دريع الاخلة والنصفعن 
سنتي 1618 وها ويتعينحارس قضائي لاستلام 
القدر المذكور وادارنه حتي يفصل في هذا التزاع 





ممع الزام الخصوم بالمصاريف والاتعاب وبعداعام 
امرافمة ذيها عضت الحكمة الشاراليها. اتما بتاريخ 
/” اكتوير سنة 15٠‏ بتثبيت ملكيهم إلى القدر 
الككورءايقبعه مع الزام الستأنين متضامنين يدفم 
مبلغ 0 قيمة الريم عن سأتي لحل ككل 
والنخيلعنستى بدا وذاحاة و ١؟ذا‏ ومائق 
قرش صاغ اتماب عاماماه وجيع الصاريف 
ورفض دعوى المراسة ودعوي الخصم الثااث 
والزمته عمصاريةها ورفضت ماغالف ذلك مسرن 
الطليات . فاستأتقه الستأقون بتاريخ ١١‏ وما 
ينابر سنة الاىا طالبين قبول استئنافهم ا 
وفي موضوعه نااناء الكالمذكوروالقضاءءبرفض 
الدعوى واازام رافسها بالمصاريف والاثماب عن 
الدرجتين 

ونجلسة الرافمة دفم وكيل الستأنف عليهم 
دذما فرعيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لانه تقيد 
لعد مذى ماني ةايام من ناريخ الاعلان بالقيد لعد 
اميماد القانوتى واتغهم اليه حضرة وكيل الستأتف 
عليه الاخير فى هذا الدف للاسباب التى ذكرها 
كل نيما بلملسة 

وطلب وكيل المستأتقين رفض هذا الدفم 
للاسباب الى الها باللسة وبالذكرة القدمة منه 
بالدوسيه 

لحكة 
بعد سماع الرافنة الشفوية والاطلاع على 


215005 ملة الحاماه 


وجلسة ١‏ ابريل اسنة 0و1 الحددة ادا 
لنظرهذ الاستئناقصمم وكيل المستأ فين علي هذه 
الطلبات واللماضر اذعن المستأف عليه معدا الاخير 
طلبا التأبيد ثم اجل النطق بالحكم لملسة اليوم /« 


فرابرسنة بيك 
الحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف مةبول شكلا 

وحيث أنه ظاهر من الاوراق ان استثجار 
المستانف علبهم للاطيان موضوع النزا ع كان بمقّد 
ذى تاريخثابت قم ديسمبر سنةه1ه١‏ وان عقد 
المواجه ليفون ذى تاريح ثابت في ٠١‏ مابو سنة 
٠.اواذ‏ الست نفطايهم انذروااشمواجهالمذ كور 
في: "بوليوسنة٠‏ او اخبروهباتتجارمم للاطيان 
التي تذنهى مدة اتجاره لها في اما كتوبرمنالسنة 
الم كورة وطلبوا منه تحكينهم من تحضيرهاللزراعة 
حسب الاصول الزراعية 

وحيث ان المواجه ليفون استمر واضعا 
.بده لعد انهاء مدة اجاره غير مكثرت بانذار ولا 
باسيقرةتاريخ عق د المس نف عايهم فيكو استمراره 
في وضع هده يفير حق ولاتكسبه الا ولوية علي 
اليناف علوم لان وضع بده كان بناء علي عقّد 
سابق واثبي لاعتتضى المقّد المديد حت يككون 
المادة ( هدس ) مدق منطبقة وعليه يكون ناظر 


01331 لكالل 
ترق إناع| ده 1 
الوقف والمواجه ليفون مسئولين بالتضامن عن 
حرمان الستااف عليهم من الانتفاع بالاطيان 
الؤجرة البهم وتمويضهم عن ذلك والحكمة 8 
ان مبلغ التعويض الهكوم به فى عله لاسبابه 
ناه عليه 
جكت الحكئة حضوريا بشبول الاستئناف 
شكلا وموضوعا بتأبيد الحكم الستأنف والزام 
المستاقفين بالمصاريف وثلاعائة قرش صاغ حاماه 
لاءستاًف عليهم ورفضتماخالف ذلكمنالطلبات 
هذا ماحكات به الحكة مجلسها الملنية 
التعّدة فى بوم اليس ب فبرابر سنة بوذا 
الموافق ١١‏ شعبان سنة ٠6٠‏ 


11 


استئناى - قيده في الثنية اام . مواعيد المسافة 
المادة سدم مرافمات 


لاتضاف مواعيد المسافه الا فيا مختص بمواعيد 
الحضور اوفى الاحوال التى ينص فيها الفانون عن 
مواعيد المسافة . 

وعليه لانضاف مواعيد المسافة الى الذانية ايامالى 
يتعين على المستانف قيد استثنافه فيها من يوم أعلانه 


بالقيد ٠‏ 
يلسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 


امشكلة علنا تحترئاسة جنا بمستر برسفال 


00 





215002 
لياف 
بالزام المدعى علمهم الثلاثة الاول بياخ 
على سبيل التمويض - ثلث . لمكم بتفاؤعدى 
الطالبين المؤرخين ٠١‏ ديسمير سنة ١19‏ والزام 
المدعى علهم الثلانة الاول فى مواجبة الباقين 
بعلم الاطيانالمبينة المدودوا العام يذيل الاعلان 
كف منازعة المملن اليهم ‏ رابا . الزام الثلانة 
الاول من امعان المهم بالمصاريف و الاقعابمحكم 
مشمول بالتفاذ فى ججيع الطلبات -- وعد انتم 
احيات على جاسة المرافعة وفبها 
طلب الماضر عن المدعيين الحكم بهذه الطلبات 
ودفم الحاضر عن احمد بك ششرين المدعي عليه 
الاول بعدم اختصاص تناك الحمكمةبنظر الدعوى 
لانه متفق على التقاني بسر وانضم له في هذا 
الدقم كل من الشيخ مد الجوهرى والمواجه 
لفون المدعي عايهما الثاتى والثالث فال الحاضر 
عن المدعيين ان في الدع وى خصو ماعن الدافمين 
إمدم الاختصاص وتابعين لدائرةالحكمةوالحكمة 
اهرت إضم الدقم على الموضوع وبعدان تبودات 
المذكرات بين الطرفين وابدى كل »نهم أوجه 
دفاعه حكمت الحسكمةالمشار الببانتاريخ0«بونيه 
سنة ١:١‏ حضوريا والثلائة الاول من المدعى 
عليهم وفى قيسبة الباقين اولا - برفض الدقم 
الفرعى وباختصاص هذه المحكمة بنظر الدءوي 
ونيا باعنمادعةدى الامجارا الصادر يمن المدعي 
عليه الاول احمد بكشرينالىالمدعين المؤرخين 


٠ه‏ جنية 


محضير الدءوى 


سسب سوسوي ب ات 


10131 لوال 


علة الحاماه 


٠؟‏ ديسمير سنة 106 والزام المدعىعليه الثالث 
الحواجهليفونمامكاميو ن بتساي الاطيان المؤجره 
والمبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى الي 
المدعيين و كف منازعته هو واق المدعى عليهم 
لما منها ‏ ثالنا ‏ الزام المدعى عليه الاول 
والثالث عبلغ مابتين جنيه على سبيل التمويض 
لطريق النضامن بينهما مم اازامهما بالصاريف 
و١.,‏ قرش العاب محاماه وشملت الحكم بالنفاذ 
الموقت وبلآكفاله وباخراج باقى المدعي عليهم 
من الدعوى بلا مصاريف ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات 

فرفع المستأتهانأثنافاعن هذا الحكم تاريخ 
م وم يونيه سنة ,وا طالبين السكم بقبولك 
استثنافهما شكلا وبعدم اختصا ص حكمةالمنصورة 
الابتدائية الاهلية بنظر هذة الدعوى . ثانيا ‏ 
ايقاف تنفيذ المكم الابتدامي والناء الفاذ اللؤقت 
المشمول به ذلك المم.ثالثا ‏ في الموضوع بالناء 
المكم الاتدائى الصادر اصلحة الستأنف عليهما 
الاولين من حكمة النصوره الابتدائية الاهلية 
عم نوليه سنة اجداضد الستأئف الاول 
والستأف عليه الثاالكث ديع اجزائم, والزام 
المستأنف عليها بالمصاريف واتماب الحامساه عن 
الدرجتين 

وف اثناء سيرهذا الاستئناف وفىمصطى 
دعس الميتأاف عليه الاول وحلت ورثته محله 


صصص سس سس سسا 


215002 


السابقة على رفع الدعوى الششرعية فيتمين تمديل 
الحكم بهذا المني 
0 

حكت الحكة حضوريا يبول الاستئناف 
شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأف 
والزام الستأفتين بصةنهما بتقدم <سابعن 
رع الوقف مدة مس سنواتهجرية السابمةعلى 
ه بونيه سئة 04و تاربخ رفم الدعوى الشرعية 
اغانه اخر سنة 1416 ميلادية ويكوزذلكفيمدة 
شهرين من تاريخ اعلانهما بهذ االحكم وان تاخرنا 
تلزمان بدفع ١ه‏ خمسين قرش بوميا عن كل بوم 
من ايام التأخير وابقت الفصل فيالمصاريف الان 
ورفضت ماخالف ذلك منالطابات 

هذا ماحكت به الحكمة في جلستما الملنية 
النمتّدة فى بوم الجيس “« ابريل سنة رجن 
الموافق ه؟ شعبان سنة ١6٠‏ 


ك1 


عر مستأجران . التارمغ الثابت . وضع اليد 
إلاولوية 

استمرار المستأحر القدم واضما بده بعد اتنهاء مدة 
اعباره بالرغم من انذار المتأجر الجديد له و بالرغم من 
اسبقية تاريخ عقد الاخير يعتبر بغير حدق ولا يكسبه 
الاولوية على المستأجر الجديد لان وضع يده كان بناء 
عبر, عقد سا بق واتتهىلاعقتضى العقد الجديد الماصل 
بهد التار بخ الثابت لعقد المستأجر الجديد حنى تكون 
المادة ميم مدنى متنطيفة 





مجلة الحاماه 


101321 لكالل 


/ا4 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة عانا تحت رثاسة حضرة صاحب 
السعادة ابو بكر محى باشا حضو رجنابمستر هل 


وحضرة صاحب المزه على بكجسين مستشارن 


ويمد فهمى اجد افند ىكانب الجملسة 
أصدرت المج الآتى 
في الاستئناف المقيد بالجدول العموىغرة 
هم سنة مم قضائية 
المرفوع من ليفون كامكاميان والشيخ مد 
الموهري 
”شضك 


ورنة الشبخ مصطق دعيس وتمد ابراهيم 
الزرقاني واحمد .بك شرين ناظر وقف المرحوم 
حسين ناشا خليفه 
وقائع الدعوى 
رفع مصطق دعس وحمد ابراهيم الزرقاتي 
هذه الدعوى امام عكمة المنصورة الاتدائية 
الاهليه د المستانقين واحمد بك شرين لصفته 





حارس قضائي لصفة مستمجل على الاطيان لذ كر 3 
إبعريضة دعواه اليستة هاو.ودع صافيريعها مخزينة 
الحكة حتي يفصل نائيا فى هذا التزاععم شمول 
المكم بالتفاذ بنسخته الاصلية ثانيا لمكم 


ب 1 


215002 
ك1 
الموضحة بالءرلضه لما ينه محضر الجاسة والمذكرة 
المقدمة منه والحاضر عن المدمي عامهماطلب رفض 
الدعوى لان طلب الحساب عن مدة سابقة قبل 
الحكم الشرعي الاستثنافيالرقيمم مارس سنة ,ا 
مخااف للاحكام الشرعية وللاسباب الاخرىالتى 
تدونت عحضر الجلسة والمذكرة اللقدمة منه . 
وبتاريخ ه فبرابر سنة امه قضت الحكة 
الشار الها حضوريا بالزام الدعي علبهما بتقدم 
المساب عن ريع جم فدان المبينة الحدود والعال 
فى صحيفة الدعوى في ظرف شمرين مؤيداً 
بالمستندات اللازمة وذلك من تاريخ اعلامه|مهذا 
المووان تأخرناعن تقدعه في اميمادالمذكور تلزما 
بغرامة ومية قدرها خمسون قرشاعن كل يوم من 
يام التاخير وابت الفصل ف المصاريف الان 
فاستانف المدعى عليها هذا المع بتاريخ «٠‏ 
يونيه سنة ١,واطالبتين‏ للاسباب البينة لصحيفة 
اسنكنافهها الحكم' بول هذا الاستئناف شكلا 
وموضوعا بألناء الحم المستأف ورقفض دعوى 
المسستاًنف علبهم والزامهمبالمصاريف واتعاب الحاالاه 
عن الدرجتين 
ويجلسة . +مارس 1500 الحددهاخيرا لنظر 
هذا الاستثناف سمءت اقوال وطلبات الطرفين 
كالمدون عحضر الجلسة م احيلت القضية للحكم 
الهكة 
بعد سماع المرافعة الشنوية والامطلاع على 


لل م عل 


لل 


علة الحاماه 


اوراق اللقضيه والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث ان وفاة الرحومةزينب هام كانت 
فى «#اكتوير سنة ؟1ىا وورثها رفموا دعوى 
الاستحقاق فى الوقفبالحكمة الشرعية في هبونيه 
سنه ١١14‏ ودعوي الطالبة بالريع بالحمكة الاهلية 
فى ٠١‏ ماو سنة .و١‏ 

وحيث ان المستأتقتين تسكان سقوطحق 
الستأنف عابم في غلة الوقف عن الدة السابقة 
على الدع وى الشسرعي ةلانه,|كانتانمتقداناستحمّاتهما 
دونهم لكامل الثلة والستأنف عايهم من يدفمون 
بان حتهم في الريع لا يستطالا مفى خمسة عشر 
سنة لان بد الناطر بد امانه 

وحيث ان الوقف عبارة عن اطيان زراعية 
تستحق غلنها سنويا وتدفع عند قرضها للمستحقين 
في الوقف 

وحيث ان المادة ١0؟‏ من التانون المدق 
قفي بصفة غامة بسقوط الاق بالمطالبةبكل ماهو 
مستحق دفعه سنويا فى خس سنوات هلالية 
و تغرق بين الوقف وغيره وناظر الوقفلم .يكن 
وكيلا الا عن جهة الوقف لاعن امستحمين فيه 
واللمكه ترى تملا باماده الذكورةوما جرتعليه 
عض الحاكم فى احكامها اخذا بهذا البدأ ان الج 
المستأاف فى غير عله وانالستأف علهم لاحق 

م فى الريع الا من مدة مش سنوات هلالية 


0125222221111 


2315002 


بام صاحب الملالة فؤاد الاول ملك مصر 
حكة استئاف مصر الاهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 

الشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة ابو بكر بأشا وتحضور جناب مستر هل 
وحضرة صاحب المزة علي حسين بك مستشارين 
وتمدفهمى احمد افند يكاتب الملسة 

اصدرت الحكم الاى 

فى الاستثناف المقيد بالمدول العوى بغمرة 
.حم سنة مم قضائية 

المرفوع من السيدتين بهيه هام وخديجه 
هاتم كرعتي الأرحوم حسين بيك نامق 

ضْد 
حمد بك نامق ومن معه 
وقائم الدعرى 

رفع المستأنف عليهم عدا واحد مهم هذه 
الدعوى امام محكئة بنى سويف الاتدائية الاهلية 
ضد |استأثقتين بصانهما ناظرتي وقف امرحوم 
حسين بك نامق وقالوا فها ا بك 
نامق اوقف اطيانا كثيرة من ضما حي 
بعرلطة ة افتتاس الدعوى وجعل الاستحةاق 5 
جميغ ذربته على السواء الذكر كالانتى ونشترلك 
ججيع الطبنات فيالاستيلاءعلى الريم وكانت المدعي 
عابهما تدعيان بان ريع هذه الاطيان خاص مهما 
لامهما من الطبقة الاولى ولس لبانى الطبقات 


ملة الحاماه 


لل م عل 


ل 51ل 
46 


الاشتراك ممها في ريع الاطيان المذكورة 

وبتارض ه بونيه سنة 14ذا رفم عد لابق 
بك احد المدعين دعوى امام محكة بنى سويف 
الابتدائية الشرعية ضد المدعي عاما طلب فما 
أحقيته في الريع واشتر التججيع الطبقاتفيه. وبتارمخ 
٠‏ فبرار سنة ولة١‏ حكم له لعاليانه الذكورة 
وبان مي ذرية لمرحوم حسين ,كام قيشر كون 
في غاة الوقف المذكور سواء 

فاستأنف المدتى علمم| هذاالحكم وتأيدمن 
محكمة الاستئناف العليا الشرعية بتاريخ م مارس 
سنة10 فتللب المدعون من المدعي عايب لصفتهمأ 
ناظرتين تقديم حساب بريع الوقفف المذّكور من 
تاريخ وفاة المرحومه الست زينب هام والدهم 
الماصل في 88 اكتوبر سنة 16١١‏ لغابة آخر سئة 
داكا فابتا عابهم تقدمه لذلك رفم المدعون 





هذه الدعوى بعريضة ناركها ١١‏ مابو سنة هاا 
ضد الدع عابهما بصفنهما ناظرتين على الوقف 
المذكور طلبوا فها الحكم الزامها بتقدم كشف 
يحساب الاطيان اد كوره 
مبيئة مورتهم الرحوءة الستزينب هام الماصل في 
م آكتور سنة؟ 1 افابه اخرسنة احامؤيدا 
بالمستنداتالثبته لصحتهفي الميماد لذئنمينه الحكمة 


عن المدةمن نار بخ وفاة 


مع الغرامة التى تقدرها عن كل بوم من أيمالتأخيى 
ومد ان نحغءرت التضْيةاحيلت علىيجة 
الرافنة وفيها صممالماضر عن المدعين على طلبامم 





32 ع ( 701321 ادال 
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كتابي واما العبارة الثالثة فانه من الواضح ان وان تفسر المقّد حسب نية التعاقدين المقيةية 
هناك خطأ مطبعيا لان الملة الفرنساوية ليست 2 وحيث اله يتضح جليا من جيعالاعتبارات 
منطبقة على قواعد اللئة ولا معنىلما لمينة باسباب لمكم الاستأناف المشاراليهان حذف 

وحيث انه فضلا عن ذلك فان النش حتى عض الكامات من ترجة المقد لميكن فى حد ذاته 
بفرض بوه يجب ايكون قد ترتب عليه التاثير افيا لمطأ الحكمة في معرفة حمَيمَة ماهية المقّد 
في رأى القضاه الذي كان موضوع حكمها 

وحيث اله في هذه القضية لايظهرانترجة وحيث انه بناءعل ذلك يتعينرفض الالقاس 
المقّد الذى هو أساس الدعوىكان لما أى اثير موضوعا والزام اللنمسين بالغرامة النصوصعنها 
قاطع في رأى الحكمة وني الواقع فان مجرد اغفال «المادة ,م من انوا لرافنات 
كامة ( ابتدائي ) فى عنوان المقدلامكنانيكون فلهذه الاسباب 


وحده كافيا لجل اللحكمة على اعتيار ذلك العتّد 
عمّدا بأنا لان الدعوى كاها كانت ندورحول مسالة 
معرفة ما اذا كان الممّد عقد اتدائى او عقدانهائيا 
وهذه المسالة بكافةوجوهها كانتموضوعمنافقشة 
تفصيلية باسباب المكمالاستئنافى 

وجيث انه فيا يتعلق بمسالة المربون فاندقد 
حصل ايضا مناقشة طويلة لمعرفه مااذا كان مبلغ 
الالفى جنيه قد دقم لصفة عر بون كعني هذم 
الكاءة الصحيح أو انه دف على الحساب م نأصل 
الثمن وقد بحت حكة الاستكئناف بحثا مستفيضا 
في التمييز بين هاتين الالتين وقررت ان البلغ 
المشار اليه لم بدفع بصفة عربون المني الخاص به 
وانه حت مم ا- تال هذه الكلمة في المتد خطأ 
وخلافا لماهية المتّد وارادة الطرفين المتماقدين 
المقيقية فان الحكة يجب انتفصلفىهذه المسالة 





حكمت الحكه يمول الالئاس شكلا 
ورفضه موضوعا والزمت:|التمسين بالصاريف 
وبغرامة ٠٠؛‏ قرشاو ..؛ قرثا اتساب غاماه 
صدر هذاالمكموتلىعلنا تجلسته بوم الاثنين 


؟؟ مانوسنة ؟حود 


كك 
غلة الوقف ٠‏ سوط المق في المطالبة بها 
عضى خمس سنوات 

اذا كان الوقف عبارة عن اطيان زراعية تستحق 
غلهاسنويا وتدفع عند قبضها للمستحق فى الوقف فلا 
يمح لامستجق المطالبة بإلريع اذا مضى على استحقاقه 
فيه خمس سنوات هلالية 

لان المادة 5١‏ مدنى تقضى بصفة عامة بسقوط 
المق إلمطالبة بكل ما هو مستحق دفعهسنويا بمضى مس 
سنوات هلالية ول تفرق بين الوقفوغيره وناظر]الوقف 
ل يكن الا وكيلا عن جهة الوقف لاعن المسعحقين 


يي م سي سو 


21500 


جناب مسترمارشال ومستر هل مستشارين و مد 
عبد السلام افندى كاتب الجلسة 
٠‏ اصدرت المكم الذي 

فى الالقاس اللقيد بالجدول العمومي يمرة 
بيده سنة .وم قضائية 

المرفوع من حضرتيبدرخان.ك علىوابراهيم 
بك فهمى ماتمسين 

لد 

السيدتين منيرة ونازلىهانم كرعت المرحوم 

عمد بك ر. سم ملتس ضدها 


عد سماع الرافمة الشقوية والاطلاع عل 
ورق الدعوى والمداولة قانونا 

حيث ان الالهاس مقبول شكلا 

وحيث ان الالماس بى على ان الحائى عن 
اللدمس ضدها ققدم لحكمة الاستئناف مذكرة 
إلانة الفرنساوية 'مرققة بترجة عقد ابيع مشتملة 
على غاطات كثير: فى الترجة وترتب عليها .خمأً 
المحككة وان هذا العمل يمتبر غشا شخصيا من 
المصم ترتب عليه تاثير في رأى القضاة ف الحكم 

وخيث ان الاتمسين ذكرا ثلاث عيارات 
اشتمات على خطأ في الترجة القدمة ومن شأنها 


ااا 0ك 


علة الحاماه 


الا00132 5ل 


ع 
التأثير في الحكم المرفوع عنه هذا الاالماض وهي 
اولا ان عنوان المقد ترج « عمد بيع يدل دعتد 
بيع ابتدائي » انرا ان كلمى « لصفة عررون » 
قد حذفتا من البند الثاتى من العقد ٠‏ ثالثا ان 


٠‏ الكلمات « او ني عن كتانة المقّد اللهائي » قد 


رجت خأ بمنى الامتناع عن التوقيع على المقد 
المانى 

وحيث انه يجب ان ,لاحظ اولا ان النش 
الشخصى الذى حصل من احد الخصوم يبان 
يام عليه الدليل وان المرادمن المادة ‏ بوبم فقره 
انيه من قانون الزافمات هو الطرق الاحتيالية 
التي يقصد بها الخدم المذكور الحصول على حكم 
لصالمه واما الاقوال الكاذيةوالغالطةفلا لامكني 
الا اذاكانت مةترنة بطرق احتيالية 

وحيث ان الوجه الذى بني عليه الالهاان 
هوان الحصم قدم على سبيل الاستدلال فقط 
ويقصد تسهيل العمل على الحكة ترجة مغاوطة 
باللغة الف نساوية لمستند بوجد اصله ضمن اوراق 
القضية وقدكان الاساس الذي بنى عليه الحكم 
فان محكمة الاستئناف ترى انهذا العمل لامكن 
اعتباره من قبيل الغ ش المنصوص عنهدالمادة السالف 
ذكرها وخصوصا :لان الغاطات المزعومه يظهر 
انها عرد سو اونخطأ ماين وف الواقع فان في 
عبارتين من ضمن الثلات الشار الها لم حصل 
سوى حذف كلمة ويجوز ازذلككان نتيجة خطأ 


2150022 
1 
ذدها تاريخ ٠١‏ بوليوسنة 10١‏ بدون 00 
مع ان الامماس رفع الافي م فبرابر سنةبويةه 
وحيت يظبرمن المرافئةانالنكس التو 
على نصف الحكوم به بتتفيذ المكم المذكور 
وحيث من المقرر ان الحمكم يكون قبوله 
صرحا يكون ايضا ضمنيا فالقبول الضمنى يلج 
من كل حمل يصدر من المصم ويكون من شأنه 
الدلالة على الرضاء بالميم فالخصم الذى يعان المع 
من غير تحفظ ولا معارضة مامن جانب المءان اليه 
يستبر ذلك تسلما منه وقبولا منه بعا قفي بهوعل 
هذا فلا حق اللتمس بعد ذلك ان يطمن في اليم 
بطريق الالفاس ويكون الماسه غير مقبول 
وحيث من جهة أخرى فانه قد مشي الميماد 
القانوني الواجب الالقاس فيه لمضى عدة اشمر 
على اعلان الحكم بدون فرق بين انيكو نالمعان 
للحكم هو من صدر لمصاحته أو هن صدر ضده 
لانه لايصح تيز أحد الحصمين عن الآخر فها 
مختص بللواعيد بل الكل سواء في ذلك 
وحيث لما ذكر يكون الدفم الفرعى في محله 
وتمين قبوله والمّكم بعدم قبول الالقاس أرقيه 
بعد الميعاد القانوني مع الزامرافءءبالثرامة القانونيه 
فاهذة الاسباب 
حكنت الحكمة بمدم قبول الالقاس شعلا 
وبالزام الملتمس بالمصاريف ويغرامةقدرهاارنماة 
قرش صاغ اتعاب اماه . 


الا10132 581ل 


علة الحاماه 


صدر هذا الحكم وتلى علنا تحت رياسة 
ومحضور ر الهيئة المتقدمة عدا سمادة عطيهبكالذى 
امش ى مسودة المسكم قانهمآتر هلالمستشار وذلك 
فى بوءالثلاثاء مابو سنة ؟؟14 الموافقهرمضان 


14٠ سنة‎ 


دكا 


القاس اعادة النظر . واقمة غش شخصى . 
قدم احد الخعموم مذكرة مرفقة بترجمةعقد مشتملة 
على غلطات ف الترجمة ٠‏ فرفع خصمه القاسا بناء على 
أنهذا العمل يعتبرغشا شخصيا من الخصم ترتبعليه 
تاي فى رأى الفضاة فى الحم فقررت الحكة 
أولا ‏ انالمرادمن ماده «/بم فقرة ثانيةمنقانون 
المرافمات هو الطرق الاحتيالية التى يقصد بها الخصم 
المذكور الحصول على حك اصأهه. واما الاقوال الكاذبة 
والمغالطة فامها لاتكنى الا اذا كانثمقترنة بطرق احتيالية 
ثانيا ‏ ان تقدي>الخصم على سبيل الاستدلال قفظ 
وبقصد تسهيل العمل على الحكة ترجمة مغلوطة لمستتد 
بوجد أصله ضمن اوراق الفضية لمكن اعتب_اره من 
قبيل الغش المنصوص عنهباإمادةالسالفذكرها وخصوضا 
لان الغلطات المزعومة يظهر انهاحردسهو اوخطأمادى 
ثالنا ‏ ان الغش بفرضثبوته يبان يكون قد 
رتب عليه التأثير فى رأى القضاة 
بام صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استئناف مسر الاهلية 
الدائرة المدية والتجارية 
المشكلةعانا نحت رئاس ةحذسرةصاحب الممالى 
اجمد طلعت باشارئس الحكمة ومحضور حضرات 


ررق 


215005 عل لاما 


رقع اللتمس هذه الدعوي لحكة طنطا 
الابتداثيه قالفيها انه اتف قمع المنمس. ضدهاواخر 
علىان يديهم خمسة الااف زكيبهفوارغ اول عبوة 
بشروط خالفوها لذلك طاب الزامهم متضامنين 
بدفع مبلغ .سي بيهم ما فيدقيمة الشرطالمزامي 
المثفق عليهوقد حكنت الحكة المذكو رفم ابتاريخ 
ام اغسظس سنة ١50١‏ حضوريا بالزام سلوان 
اسمد بان يدقع له مبلغ .م جم وللصاريف 
المناسبة ومائتي قرش صاغ انعاب حامادفاتااف 
هو هذا الحكم وطلب ان لزموا ججيما بالبلغ 
الحكومنه متضامنين مع المصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين وقد حكنت حكلة الاستئناف بتاريخ 
مانو سنةحرى بااغاء لمكم المذكورفما نختص 
لمزيز افندى سلمان والزامهم مع سلهان افندي 
اسمد بامبلغ الحمكوم به مع المماريف ومائق قرش 
صاغ العاب عاماه وتابيده فيا عدا ذلك فرقم 
الملتمس هذا الالقاس بتاريخ م فبرابر سنة 1555 
طالبا قبول الالقاس بالنسبة للباغ و 52 
والمصاريف الناسبة له عن الدرجتين ومابة قرش 
اى نصف الاتعاب الحسكوم ,امن عكنة 
الاستثناف وا المج بابرا ام متتس ضدهامتضامنين 
بدفمهذا المبلهو الزامهما ايضا بااتضامن عصار ف 
الالقاس والاتعاب 

ويجاسة الرافمة دفع كيل اللتمس ضده 
الاول بعدمقبول الالاسلرفمه بعد الميعاد الهانوق 


للا 3 1 
ووكيل اللتمس طلب رفضهذا الدقم للاسباب 
التي قالهايلملسة والحكة ضمت هذاالدفعللموضوع 
وامرت الخصوم بالتكلم فيه فصمم وكيلالممتمس 
على طلبانه السابقة ووكيل الملتمس بده الاول 
طلب رفض الالقاس للاسباب التي ذكرها كل 
مهما بالجلسة 
المكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الملتمس كان رفم استثنافاعنا لهم 
الصادر من حك طنظا الاهليةالقاضىبالرام سلهان 
افندى اسمد بان يدقع للاتس ميلغ .م +0 
وباخراج عزبر افندى سلهان ويوسف افندى 
سليمان من الدعوى فاستا نف الملقمس هذا ا 
ومحكة الاستئناف حكنت تاريخ 3 مابو اسئة 
كدر قبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع 
بالغاء الميكم الستانف فيا مختص بمزيز افندى 
سليمان وبالزامه مع سلما أفتدى اسند بلغ 
الحكو منهو نايد الحكم فيماعد اذلك فر إفم الستااف 
الاسا عن هذا الحكم بمريضه اعلنت فيه فبرابر 
اسنة كلقا 

وحيث اذ الملتمس ضده الاول دفع فرعيا 
بعدم قبول الالقاس لرفمه يمد الميعاد القانوني 

وخيث انه لاتزاع بين االخصوم في ان المع 
اللدس اهادة النظر فيه اعلنه اللتمس للملتمس 
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101321 لكالل 


5 علة الحاماه 


يمأ بل يعتبر هبة مخضة وهى لاغية اذا لم حصل 
بعمّد وسعى ور ىهذه الح كمةانالواجب احترام 
هذا الحكم والاسباب الواردة به وفى هذهالالة 
بتمين الحكم ببطلان عةود البيع الثلاثةالمشار اليها 
القامع تثييتمككية الستا تهات متهن الشرعية 
في تركه المورث . 
وحيث اذ المستائفتات لم تسكن بطلان 
الحبة الا اخير امام يحكمة الاستعناف فقدتسبين 
اذن في جزء عظم من مصاريف الدعوى ولذا 
ترى الحكمةالزامطرني المصوم يعصاريف الدرجتين 
متاق ايا 
فاهذه الاسباب 
حكمت الحكمة حضورب مول الاستثناف شكلا 
وموضوعا بالقاء الحكم الستأنف وبيطلان الثلاثة 
عقود المؤرخة فى ه ينار سنة ١515‏ وصادره من 
خليل ابراهم وثبوت ملكة الستأتفات الىغخسة 
عشر قيراطا وثلاثة ارباع قيراطا من جموعركة 
المورث والزام طرق الخصومعصاريف الدرجتين 
مناصفه وبالمقاصه فى اتماب الحاماه عنها هذا 
ماحكءت به المحكمةتجلستما المنستدةفى بومالثلاناء 
عنما سنة ؟,ه الموافق 6؟ رمضان سنة ١4٠‏ 
1 
لفاس اعادة النظر . قبول الحكم . القبول 
الضمني . اعلان الحكم . اثره في سريان اللواعيد 


ان الاحكام كم يكون قبوها صربحا يكون ايضاً 
ضمنيا فالقبول الضمنى ينتج من كل عمل يصدر من 
الخصم ويكون من شانه الدلالة على الرضاء بالمكم . 
الخصم الذى يعلن الم من غير تحفظ ولا معارضة 
من جانب المعان اليه يمتبر ذلك تساما منه وقبولا .ما 
قضى به فلا حق له بعد ذلك ان يطعن ف الم بطريق 
الالفداس 
لايقبل الالهاس المرفوع بعد ايعاد ولا فرق فى 
ذلك ان يكون المعلن لاحم هومن صدر لمصاجه او 
من صدر ضد, لانه لاايصح ييز احد الخصمين عن 
الاخر فيا يختص بالمواعيد 
بام صاحب الملالة ؤؤاد الاول ملك مصر 
تركة استكناف مصر الاهلية 
الدارة المدنية والتجارية 
المشكالة عا اتحت رئاس ةجنا نس مستربرسفال 
وكيل الحسكنة ومحضور حضسرات صاحب العزة 
عطيه بك <ستى وخمد بك حلى عدي مستشارين 


م 


واجد افندى عوض الشاذلي كاتب الداسه 
اصدرت للم الاتى 

فى الالفاس اليد بالجدولالعموى غرة لاحوستقيهم 
قضائية 

الأرفوع من اللمواجه خليل ابراهيم رذييق 
55 

صد 
عزيز افندي سلمان وسلمان افندى أسعد 
ماتمس ضدها 


الو قا 


5 


وقد 0 2/5009 


المصاريف والاتمابتحكم مشمول بالنقاذ(الموقت) 
بلاكفاله وعدم اغام المرافمة في الدعوى قضت 
المحكة المذكورة اتنا بتاريخ ٠١‏ أوفيرسنة «ردد 
حضوريا برفص دعواهن واازامبن المصاريف 
فاستأتفن الحكمالمذكوربتاتيخ “ فبرايرسنة ايه 
طلبن قبولهشكلاوفيموضوعهاافاءالحكم المذكور 
والقضاءلهن عاطلبته امام حكمةاولدرجة واحتياطيا 
الاحالة على التحقيق مع الزام المستأنف عليها 
بيصاتها بالمصار .يف والاتعابعنالدرجتينوحاسة 
المراقمة صمم وكيلاهن ممهذهالطلبارت للاسباب 
التى قالاها بالجاسة مزادا علما ان امود عتود 
هبة فهى ناطلة كا قضت به دوائر هذه المحكلة 
تمعة يوم اول مأو دئة ؟جوا وطلب ل 
المستأنف علم نيد الحمكم المستان ف لاسبايمووعد 
تندممة ذكرة قدمها فملا 
الحكة 

بعد سماع المراقمة الشفويه والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا . 

وحيث ان المستأتقات يطلين المي يطلان 





عقودالبيم الصادرة منمدة شوربن سنة واوامن 
خايلار هيم الزياتالى ولده القاصدعوض خليل 
ابراغيم تاريخ ة ينار ومسجله شرع «بوليوستة 
اذا وقد استفدنا في طلنهذا امام حك ةاوا ل 
درجة وفي عريطة الاستثنانى على انهذه المقود 


علة الحاماه 


.221/ 1 





لا لا/ وال 





ك4 


صدرت من المورت فياثناء مر ضاللوت مطاين 
اخيراً امام محكة الاستثناف مجلسة ٠١‏ مابو سنة 
؟؟. الم ببطلان الود لمدكورةلان البائعارأً 
المشترى من الهْن فهى اذن عقود هبة ويا ان 
هذه الحبة لم تحصل بمقد رسمي فهي لاغية طبتا 
لنص المادة م من القانون المدنى 

حيث ان ااستأنف علها قالت بتتيجتها 
الاخيرة ان هذا الطاب من الطلبات الجديدة التي 
لابجو وذ اتقدعها في الاستئناف كنض المادة دم 
من قانونالمرافمات وخصوصا لانه ل برد له ذكر 
مطلمًا في عريضة الاستئناف 

وحيث ان هذا الدفم لا عل له وهو على 
غير اساس لان المستاتقات لم يطلإن شيثا اخرغير 
الطلبات الاصليه وهي الم بيطلان عةود البيع 
المشار اليها واما الاسباب التيمكن عجاويى ليها 
ذلك البطلان ليست سوى ادلة جديدة لثبوت 
الدعوى ولا عكن اعتبارها طاباث جديدة ولذا 
يجوز ابداؤها في الاستثناىتملا بنص المادقهدم 
من قانون المعرافمات 

وحيث اله فيا مختص بالموضوع فانه ثبت 
مايدعيه المستأتقات من ان المقود المطءون ذا 
تحررت فيمرض الموت واما عن الوجهالثاني فأن 
محكمة الاسئئاف يحككها الصادر من دوائرها 
مجتممة بتاريخ اول مابو :؟١١‏ بان المقد المزعوم 
الدمقدييم ولكنه تضمن هبةالْن الابراء مهلا ستبر 


و 215002 


رئيس الملسة ويحضور حضرات اعضاء الهيئة 
السابقةفيبومالثلاثاء ه؛ يوليه سنة ١١00‏ المواقق 
7 شعبان شنة ١١:٠‏ وقد امضى على مسودة 
الحكم جناب مستر برسيفال وكيل الحكمة الذى 
سمع امرافمة في الدعوى 


لذن 


استئناف . ظلبات جديدة ٠‏ ادلة جديدة , 


المواد م و خدم مرافعات مدية 


رفعت دعوى ببطلانعقد بيع لصدورها فمرض 
الموت وف اثناء نظر الدعوى فى الاستئناف طلب 
المستاًنفون الم ببطلان المقود لانها عقود هبةوم تحصل 
العقد رشعى 

فدفمث المستأتف عايهابإن هذهالطلباثمن الطلبات 
الجديدة للتى لاجوز تقدعها فى الاستئناف كنص المادة 
بردم من قانون المرافمات لانه لم برد لا ذكر مطتنا 
فى عريضة الاستئناف 

ققررت الحكة بإنهذاالدفم لاحلله لانالمستأئفات 
لم يطلينشيئاآخر غير الطلبات الاصليةو الم بطلان 
عقود البيع -- اما الاسباب التى تمسكن بها ونى علا 
ذلك البطلان فليست وى ادلةجديدةلثبوت الدعوى 
ولايمكن اعتبارها طلبات جديدة . ولذا يجوز ابداؤها 
فى الاستئناف عملا بنص المادة .ودس مرافءمات 

بلعم صاحب الجلالة فؤاد الاول عللك مصر 
محكة استكناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجارية 

المشكلة عاناتحترئاسةجناب»ستر برسيفال 








غلة الحاماه 


كال 





لوال 


وكيل ا حكة و حضو رحضير ا تمسترهل وصاحب 
المزة حمد بك حليعيسىمستشارين واجمداندي 
عوض الشاذلي كتب الجلسة 
درت" الحم الآتى 

في الاستثناف اليد بالجدول العموى بمرة 
وءه سنة مم قضائية 

المرفوع هن الستات ستو نهو زكيه وف حانه 
وزيب بنات المرحوم خلٍ.ل ابراهيم المصرى 





صسلد 
الست حنيفه بنت امد سلامه عن نفسها 
لصفنها وضيه على ولدها عوض القاصر شتات 


طهنا 


اي 

رفنت الستأقات هذه الاعري لحكة 
الاسكندرية الابتدائيةإلاهليةقان فيان المرحوم 
خابل ابر اهم المصرىمورممنو»ورث ااستااف 
علمها نصفتهانوفيورا شمو رثءنهثمرعا ءئارات 
مبيئة بعرلضة الدعوى الافتتاحية مخصهن فبها 
+ يم من جموع التركة ويقدر نصيون عبلسغ 
٠‏ جنيه وقد ادعت المستانفعابها بان المورت 
باع مالك لابنها القاصر بموجب عقدبيسع طمن 
فيه بأنه تحرر في مرض الموث فهو باطل بذلك 
طبن الحكم ب,طلان عقد البيغ المذ كور وبتثيدت 
«للكيين الىع بم من جدوع التركة سع 


صصح ا ا يب 11ل 





ك 80ج عجة لماه 


وحيث من المقرر عند علماءالقا:ون ان المدة 
القررة لسقوط إلحقى رفم دعو ى ارطال الاوقاف 
الصادرة من المدين اضرارا بداثنيه تبتدىء من 
تاريخ الورقة الطمون ذا ومن ذلك الوقت يق 
بشأن ابطال الافمال الصادرة من 





لادائن التما 





مدينه اضرارا تمدوقه وفي الوقت فسه يتدىء 
المدة المذكورة فاذا امل الدائن وسكت وإيستءمل 
حقه فى طلب ابطال هذه التصرفات هن تاريخ 
صدور العقد الطءوزفيهالى انمض المدة المقررة 
في !اقانون بعد ذلك قرريئةعلى تنازله عنهذا المق 
وعل هذه الترينة يتأسسةوط المقعضى المدة 
الطويلة 

وحيث من جبة الوقائع فانه ثبت ات 
الاوقاف التلاثة المطلوب ابطالما صدرت من 
اسماعيل ,اشارانب فيسنتي كه ١١.و‏ ١٠١هجرية‏ 

وحيث ان سمو الاميرة فاطمه دولتهائم 
الدائئة او ورثها من بعدها إبرفمن الدعوى,طلب 
ابطال هذه الاوقاف لصدورهامن المديناضرارا 
بحقوقهن الا في سنة ١5/«‏ هجرية وم يتخذن 
اى اجراات من شام اا نتقطمسسر يان المدة الطويلة 
حتي انقضت من زمن بعيد 

و حيث اناج راءات تنفيذالاحكامالتي إقادث 
جاسمو الاميرةالدائنةوورهامن بمدهاواستمرت 
الحمد سنة 5.و١‏ وذلك الحصولن على الدين لاتقطع 
المدة الطويلة فما مختص بدعوى ابطالالتصرفات 


امسا 00 





الا0132١‏ للخل 58اللمة 


كا وانه لاعكن اءتبار هذه الاجراءات و 
اسريإن المدة الطويلة لان حق الدائن تماق 
بالمجج المطمون فيها جرد صدورها م تدم 

وحيث مما سبق ايضاحه يكون حق 
المستأة في رفع دعوى ا بطال الاوقاف الصادرة 
نْ المرحوم اسماعيل باشا رانب المدبن اضرارا 
محتوق داثنيه قد سقط عذي المدة الطويلةالمتررة 
قانونا . 

وحيث فيا ختص بالدفع المتماق بسقوط 
المدين بمغى المدة ذلا ترى الحكنة وجها للنظرفيه 
بعد ماتقرر هنا 

وحيث فيا بتعلق بالدفعالمديدالذى يسك 
ه المستأاف طبهم امام هذه الممكنة وخاصابعدم 
جواز هذه الدعوى لسبق الك فا اننهائيا فترى 
الحكة ان لا فائدة من النظر فيه اكتفاء ,سوط 
حق رفم الدعوى عضى المده المذ كورة 

وحيث ا سبق بيانه وللاسباب الواردة 
المع لديا ف كون المع الذكور في عله 


ويتعين تأبيده 





ذاهذه الاسباب 
حكنت الحكنة حضوريا بول الاستناف 
شكلا ورفضه ٠وضوعا‏ وتأبيد الم الستأنف 
والرا ام المستا نه: 
اتاب اماه ورفضت مادا ذلك من الطلبات 


تلى هذا الأكي ععرفة جناب مستر مارشال 





بالمصاريف وثلامانةقر. سصاغ 


دح ع 


جر 215005 


على. اولا. عدما<قيةالوقف فى الدفع سةوط الاق 
بالتقادم لانهلم بكن له شخصية معنوية تبيح له 
السك بابداء أوجه الدفع المؤولة يالك لاعتبار 
ان الملكية لاتزال باقية للواقف ٠‏ ثانيا . وبغرض 
ان له هذا المق فان المدة لإتتقض لاما لاتبتدى. 
الا من الوقت الذى حصل فيه تنفيذ الم علي 
متاكات الدبن م ظهر اعساره وهو سنة 5.ىا 
عرن الدفع بسقوط المق فى رفع دعوى 

بطلان التصرفات يعمضى المده الطويله 

حيثان الفصل فيهذاالدفم يستلزممعرفة 
اولا . مااذا كان لوقف راتب باشا المق في 
السك بسةوط المقفىرفم دعوى بطلانالوقف 
ام لا وثانيا ما اذا كانت المدة القررة بستوطهذا 
الحق قد مضت أم لا 

وحيث عن الامر الاول فانه يستفاد من 
النصوص والاصول المقررة في الشريمة الغراء 
ومن المباديهالتى جرى عليهافضاء الحام الاهلية 
والختاطة ان الوقف هو شخص أدبي له وجود 
شرعي بمثله الناظر امت ولىعايه فيملك وحدمو بذانه 
المصومة امام القضاء ولا كان حق الْقْسك عضى 
المدةالمقررةقانوناهوحق اجماىمراعىفيه..صاحة 
المميثة الاجماعية فاسكل شخص حق الاستفادة منه 
والقمسك به ويتشاوى في ذلك الافراد ومن 1م 
شخصية مدلية كلوقف وغيره ليكون هناك حد 


فاصل تنتهى عنده الدعاوى لتسود الطمأنيئة بين 


+الا 0013 وال 
20 01 3 


الناسمن جهة المقوق وى ذلك يكو نالستاليق * 
علب نصةهما نارين لاوقف المذكور مين فى 
اعمسك بسدقوط الحقفي رفع دعوى بطلان الوقف 
يعفى المدة ولا يلتغت اذن مادفمت به المستأتمتان 
بالصقة المذ كورة 





اق بالامر الثاني فانه تمن 
حجج الايقاف المقدمة ان المرحوم امماعيل باشا 
رائب أوقف املاكة عتتضى ثلاث حجج شرعية 
صدرت منه تاريخ 6 ربيع آخر سنة حةرا وا 
القعدة سنة ١.٠‏ و١‏ القمدة سنة ١.٠‏ وهذه 
الاوقاف مى المرفوع إشأنها هذه الدعوى بطلب 
الثائها لكونها حصات اضراراً بالدائنة المرحومه 
الاسيره فاطمه دولت هام مورثة المستأفتين 
وذلك تملا بلماده (عه ) من القانون المدى 

وحيث من المقرر قانونا ان دعوي ابطال 
الاوقاف الماصلةمن المدين اضر ارا بدائهالمنصوص 
عنها بالمادة (0ه) من القانون المدقى او دعوى 
بطلان الافمال الصادرة من المديناضرارا بداثنيه 
المنصوص عنها بالمادة ‏ س4 من الدانون 
المذكور هى وغيرها من الدعاوى الاخريكسائر 
المقوق نسقط عفى المدة المقررةقانوناوهى هسة 
عشرطثة وني "تقر ذلك يحب مدرفة من ا 
تاريخ تبتدىء المدة المذكورة هل من تاريخ لورقة 
المطعون فا او من تاريخ التتفيذعلا.و ال اللدين 
كا تدقع الستأقتان 
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بول الدفع الفرعى الثانى وسوط الق في اقامة 
الدعوى بابطال التصرفات في المده الطويلة 
والزمت رافمتهها بالمصاريف وماية وخمسين قرشا 
صافا اتعاب عاماه فاستأتفته المستأتفتان بتاريخ 
١اسبتمبر‏ سنة ١59.‏ ظالبتين قبول استثنافهما 
شكلا وفي موضوعه بالناء الحم المذكوروالقضاء 
مما بما طلبتاه امام محكة اول درجه مع الزام 
خصوءها مجميع الصاريف 

ومجلسة المرافة صم وكيلا الستأنفتين على 
هذه الطلبات وطلياا<تياطيائمانية طلبات موضحة 
عحضر الماسة للاسباب التي قالاها بالجلسة 
وبالمذكرات القدمة منهها بالدوسيه وطلب وكيل 
ااستأنف علهما تأبيد الي الستأتف الاسبابه 
وللاسباب التي ذّكرها بالجلسة وبااذكرةالقدمة 
بالدوسيه 

الحكة 

بعد ماع اأرافعة الشفوية والأظلاع عي 
اوراق القَضية والمداولةقاتونا حيث اذالاتناف 
مقبول شكلا 

وحيث ان سمو الاميرتين الستأقتين 
حصرنا دعو اهما في ان لمورثتها الأرحومه الاميره 
فاطمه دولت هام دينا بالغ مقداره نحو الخمسة 
وعثشرين الف جنية وزياده على ورثةالمرحوماسماعيل 
باشا راتب وهما المر<وءان السيدجمد راتب باشا 
السيده خديجه مويه هام وعتتضى احكام اثمائية 


لا 3 ا يي 

صادره في 5 ابريل 0 مهدا و فبرار 3 
ذ تلك الاحكام 
الصادره لما ضد المدينتين المدّكورتين انتداء من 


٠.ةا‏ وقد اخذت الداثنة و 





سنة 1900 وقد تج من هذا التنفيذ دعاوى 
واتكالات استمر التزاع فبها حتى لمنةه..هاولا 
كان اللرحوم اسماعيل باشا رائب قد أوتف جلة 
اعيان محجج اياف ثلانة صادره في 6؟ ريع اخز 
سنة .هز؟ وذ“ القمده سنة وم القمده سنة. .سمو 
فالاميرنان تمتبران ان هذه الاوقاف صدر تمن 
المديناضرارا يحوق الدائئة مورثتها ولذلك رفمتا 
هذ الدعوىيطلبان مهابطلان الاوقاف الصادرهمن 
اسماعيلباشا راتب لوقوعهااضرارا محقوق الدائنة 

وحيث ان المستأنف علبهما .رفنا الدعوئ 
بسقوط الدبن بمضى الدة ثم سقوط المق فى 
دعرى «طلانالتصرفات عضي المدة ايضاوتاريخ 
9" مابوسنة ٠د‏ جكلث حكة مصرالابتدائية 
الاهلية بقبول الدقم الذريى إلثاتي وسقوط الحق 
في اقامة الدعوى, بابطال التصرفات غفئ المدة 
الطويلة . قاستأتقت الاميرتان هذا الم وتمسك 
للستأنف علهمابالدقمين اللذينابدياهما لمامعكئة 
اول درجة واضافا علمهما دفناً الثا وهو عدم قبول 
الدعوى لسيق المكم فها في مارس دمة ند 
ومؤيد هذا المي ءن حكة الاستثناف فى مارو 
سنة حدقا 


وحيث ان الستأقتين برككنان فىاستثنافيا 


لسري وي سسجسجيه عن جه تاخوصا سس سن تس عن جر سس 
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44 
القضاء فل ا للشخص الحفيقى ان بسك بسقوط المق 
فى رفع دعوى بطلان الوقف عضى المدة اذ.ان حق 
التمساك عضى المدة المفررة قانوناً حق اجماعى مراعى 
فيه مصماحة الطرئة الاجناعية 
ب من المقرر قانواً ان دعوى ابطال الارقاف 
الحاصلة من المدين اضراراً بدائنه اللنصوص عنها/لادة 
مه من القانون المدنىاو دعوى بطلانالافمال الصادرة 
من المدين اضرارا بدائنه المنصوص عنما بالمادة ١4#‏ 
من القانون المذكور عى وغيرها من الدعاوى الاخرى 
كمائر الحقوق سقط عضى خمسة عشر سنة 
> ونيد لكذة للتررة النقوط مزعاز يخ الؤرقة 
المطعون أبها فاذا همل الدائن وسكت ولم ب 2 
فى طلب ابطال هذةٌ النصرفات منتار يخ صدور العقد 
المطعون فيه الى ان مضت المدة المقررة عد ذلك قرينة 
على تنازله عن هذا الحق وعلى هذه القرينة يتأسس 
سقوط الحق بمضى المدة الطو يلة 
لدم صاب الجلالة فؤاد الاول»لك ٠صر‏ 
حكة استكناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 





الْعَكلَة علدا نحت رثا ةحتات تسر قال 
وكيل ال.كلة وتحضور حضرات صاحى المزة 
عطيه بك حسى وحمد حابىعيسي بك مستشارين 
واحمد اقندى عوض الشاذ ىكاتب الجلسة 

اصدرت الحم الى 

في الاستئناف المقيد بالجدول العموى ثمره 
4 سنة بم قضائية ١‏ 

المرفوع من صاحبتى 
عزيزه هالم وامينه وروز زهام مستأتفتان 








الس والاميرتاّمهواتن 


محلة انحاماه 


لكالا 
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0 
السيد ابوبكر راتب بك بصفته ناظرا على 
وقف المرحوم اسماعيل راتب باشا 5 عبد الرحيم 
فبمي باشأ بصفته مثسرفا على أمالالناظر الم كور 
محا علمهما 
الوقائع 
رفمت الستأقتان هذه 522 
الابتدائية الاهلية قالتا فنها انه نظرالمديونيةورثة 
المرحوم ا-ماعيل باشا رانب وهما المرحومازالسيد 
عمد راتب باشا والسيده خديجه ميعهام لمورثتمءا 
المرحومة الاميرة فاطمه ودولت هام 5 مبللغ 
برو على اسمس »وعش رب نال فجنيهعوجب ثلاث 
احكام نائية صادرة في سنتي 1854 و ١9.١‏ قد 
اضطرتا اطات ب الحم ببطلان الثلاثة اوقاف البيئة 
اعيانها بكتب الوقف الرقيمه اديع اعوية 
ه١١‏ و7 ذىالقمده سنة ٠‏ 
.امع حذارالتتفيذ عليها وفا «الدينالوارد ذكرم 
بالعريضة الابتدائية مع فوائده والزام نات 
عللهما يجميع اللصارف واثماب المحناماه مع حففل 
كافة اموق لاما اوتفت اضرارا تحّوق الدائنه 
مورثنهما الذدكورة وقد دفم وكيل مستا تفعلييما 
دفعين فرعيين الها سموط الدين يمفى المدة 
وثانهما ستوط الاق في اقأمة الدعرى هذه ضد 
الوقف وعد امام المرافمة فىهذين الدفمين فضت 
الحكلةامشاراليهتارزهعمابو سنة بول حضوريا 


.سو و١‏ الفمده سنة 








صصص وا ناا 1 وو اسهد 1٠١ 357773777772 ١‏ 
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لدرجة انه يجب اعتباره خط فاحش 

وحيث اله بناء على ماتقدم ترى محكمة 
الاستثناف ان البند ه» من لائحة البضائع الذى 
بحدد مسئولية المصاحة لابنطبقءلى هذه الدعوى 
وان الصاحةمسئولة قبل المتأ نف عليه عن الضرر 
الذى اصابه 

وحيث ان الستأنفة تذهب الى ان ذلك 
الضرر نب ان يكون مقنصر؟ على قيمة البضاعة 
المقيقية فقط ولا يشمل الرسوم والمصاريف التى 
حك مها على المستانف في الدعوى التى رفمت امام 
اللمكمة الختاطة 

وحيث ان محكمة الاستئنان ترى ان 
المصاريف الشار اليها يجب ان يمك بها لمستأفف 
عليهلان مصاحةالسكة المديد تفسسها هي التي سبيتها 
اذ امهارفضت انتدفم للمستا نف عليهقيمة البضائع 
التيكان يطالبها بأ البائم ولا رقم هذا دعواه أمام 
امحكمة الختاطة ضد المستانف عليه الذي أدخل 
مصاحة السكة المديد ضامنة في الدعوى دفت 
هذه الصلحة بعدم اختصاص الحك.ة وحصات 
على حك باخراجها من الدعوى مع انه لوكان حم 
في الدعوى بآكلها اماما لحكمة امختاطة لما اقنضت 
الالة لاقامة دعوى ثانية ودقم مصاريف اخرى 
وكنتالمصاريف يازم ببامن عليه فيالدعوى 

وحيث انه بناء على ذلك ترى الك.ة ان 
دعرى الستائف عليه سعيحة ويتمين الحم بازام 


عحلة الحاماه 
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ملم جنهه 


الستائفة بان تدقع للمستا نف طيه »بلغ . م جم 
مع فوائده التنونية باعتبارلية خمسة وذلك من 
تاريخ المطالبة الرسمية لفاية السداد وذلك ا 
الدعوى مدنية ويجب ان تسرى فوابدها نحسب 
احكام القاون الدى 
هذه الاسباب 

حكت الحكمة حضوريا قبول الاستئناف 
شكلا وموضوعا بتايد الم اللستائف فها إتماق 
البلغ انحكوم به ويتمين تعد يله من حيث الفوائد 
وجملها هث/ز دلا من لاث/ز وذلك من اريخ 
الطالبة الرسمية والزمت الستائقة باللصاروف 
وثلائمائة قرش صاغ اتعاب اماه 
وتلى علنا عمرفة جناب 





١ صدرهذا‎ 

مستر ٠ارشال‏ رئيس الجلسة وضور اعضاء 
الميئة النقدمة'وقن. ااعى ينات مسر يفال 
وكبل هذه الحسكة الذى سمع المرافية مسودة 
المج في يوم الثلاثاءهويوليه سنة؟؟؟ 1 الموافق 


/اشعبان سنة .وم 


الوقف والشحصيةالممنوية . دعوى بطلا نالوقف 
قوط المق فى رفهها . متي تيدأ مدة السقوط . 
المواد ‏ مه وم؛١‏ مدق 


١‏ - الوقف شخص ادب له وجود شرعى عثله 
الناظر المتولى عليه فيملك وحده وبذاته الحصومة امام 
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لنص امادة ه؟ من تعريفة البضائع الصدق عليها 
بالقرار الوزارى الصادر في 18 نويه سنة س.ةد 

وحيث ان الستأنف عليه برد على ذلك ,أن 
هذه التعريفةالحددة اسعولية مصاحة السكةالمديد 
لايصح تطبيقها في هذه الدعوى لامها تشير فقط 
الى البضائم التي تفقد او نتاف وان ذلك لانجب 
ان يشمل البضائع التي تسرق وقد استند تأبيدا 
ل ذهب اليه على حك صادرء نمحكلة الاستئناف 
الختلطة بتاريخ ٠١‏ مابو ١١١١‏ والنشور عجموعة 
التثر العو التضاءسنة +«#صدفة . «عوعلى الاحكام 
الاخرى امشار الها في ذلك الحكم . 

وحيث انه مما لاتراع فيه ان ذلك الشرط 
الحدد للسعولية اللصاحة لامكن تطبيقه اوالاخذ 
به في حالة حصول غش او خطأ فاحش من جانب 
مضلحة السكة الحديد وبناء على ذلك لاعكن 
تطبيقه اذا كانت السرقة قد ارككها أحد تمالهها 
ولكن محكة الاستئناف ترى من جهة عر 
ان كلة د فقد » بمناها الطبيبى يجوز ان نشمل 
حالة ضياع الثىء بأى طريقة كانت أعنى سواء 
كان الشىء قد سرق أو اثاف اثلافانامابفمل النير 
وشرط ان تكون السرقةاو الضياع غير ناثبىء 
عن اهمال الصلحة او تمالما اهمالامن ثأنه ان 
يعتير عثابة لاطأ الفاحش . 

وحيث انه مق تقرر ذلك وجب البحثفي 
مسألة الاثبات ومن من اللخصوم «لزم به 
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وحيث انه مر المبادىء الّررة ازالفش 
واللطاً الفاحش لاجوز افتراضهما بل علي المدعى 
بحصولما انيبت ما يدعيه وككن با انه يجب على 
وكيل التقلان يبل البضائعالتي كاف بنقلهافيجب 
عليه اذن انبوضح بطريقسة مقنمة الاسباب التي 
منمت النسلم وخصوصااذا لوحظانمصاحةالسكة 
المديدلا!ادعىهى وحدهاالتى يمكنها حمل تحقيق 
وتمبينالظر ف التي بها سرقت البضائع او اتثقت 
ولذا ثري عكمة الاستكناف انديجب على المصلحة 
بيان وائبات تناك الظروف حتي تمك نالمكة من 
تدر المسثوليةوعلىمن تقع وأا اذا يكن هنك 
بيان أو ائبات كافلاسرقة يكذ مق للحكةان 
تستتتج 6 ذلك ان سيب السرقة يحب ان 

وحيثانه لانزاع فىهذهالرعوىان الطرد 
الفاقد قدسرق منعربة السكةالحد.دعرة ١م١1‏ 
الللحمة بتطارعرة مغ بين حطى ولأق الدكرور 
وقنا لابه اتضحعند وصول القطار الىهذةالحطة 
الاخيرة أن احد اختام الصلحة الوضوع على 
العربة مقروض وأن التحقيتاتالتى اجرتمالمصلحة 
أت بنتيجة ول يستدل منها على المبة ولا على 
الظروف التى حصل فها الكسر والسرقة فحكمة 
الاستئناف ترى والماله هذه السرقة مثل هذهقد 
ارتكبت يدون ان يشمر بها احدكان مستحيل 
وقوعها لولم يكن هناك اهمال جسيم فى المراقبة 
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من حل تجار وهرارى يثمن قدرة 1 35 
عوجب فاتوره #ؤرخه ١١‏ ديسويرسنة/الحاوقد 
تصدرث اليهمن ظةمصر الى محطةقنا لاستلامها 
عمرفته من هنالك ونحوات البوليسه ببعض 
الثمن باسمه وفملا دفم التحويل واستل البوليسه 
وأراد استلام الطرد من حطة قنافقيللهمن مصاحة 
السكة الحديد يفده فأخطر البائمين بذلك فرفما 
عليه دعوى أمام محكة مصر الختاطة واخذاحكم 
مبائيا بلزامه مدفعمبلغ ,جم جم قيمة تمن الطرد 
الفاقد والمصاريف واتعاب المحاماهوحفظله المق 
بالرجوع بهذا البلغ على مصلحةالسكةالمديدلذلك 
يلنمس المكم بالزام وزارة للواصلات بهذا امبلغ 
وبفوائده باعتبار اماية نسعة سنويا منتارم المطالية 
الرسمية الى السداد مع المصاريف و الاتعاب بحم 
مشمؤل بالنفاذ الموقت بلا كفالة لانهاهي المسعولة 
عن فقد الطرد المذَكور وقد دفمت الوزارة بمدم 
اختصاص محكنة قنابنظر الدعوى وبعد اتمام 
المرافعة فها تقضت الحكمة الذكو, رة بارخ ,> 
ينارسنة ىوا حضوريا أولارفض الدفع انفرعي 
وبأختصاص محكة قنا الاهلية بنظر الدعوى ثانيا 
فى الموضوع بألزام مصاحة السكة الحديد يدقع 
مبلغ ماثة وستةوسبعينجنهاومائتينمليم وفوائده 
لماية سبعة سنويا من يوم الطالبة الرسمية لغاية 
السداد مع الزام المصلحة باللصاريف ومائتي قرش 
صاغ أتعاب امام ورفضت ماعدا ذلك من 


علة لحاماء 
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لحك 
الطليات فا-تأتفته وزارة اللواصلات بتاريح * 
أغسطس سنة ١.١‏ طالبة قبول استئنافها شكلا 
وفى موضوعه بالناء المكم اللذكو, إر والقضاء بسدم 
اختصاص محكة تنا بنظر الدءوى واحتياطيا 
رفضها مع ائيات انتعداد مضلسة الك المديد 
لدقم بلغ جسة وثلاثون جنها ومائتين ملم ومى 
القيمة السابق عرضما عايه مم الرامه بالمصاريف 
والاتماب عن الدرجتين وقد خصات الرافة في 
الدقم العدم الاختصاص وتاريخ ١‏ مارس سنة 
؟عذا قضت المحكة هذه بقيول الاسث.اف 
وبالقاء لمكم للنتات فم يختص بالدفع الفرعي 
وبعدم اختصاص محكة قنا ينظر الدعوى وفي 
الموضوعقررت بنظرهاأمامهذءالحكة وحددت 
لذلكجلسةم١‏ ا بريلسنةبجة١‏ وبجاسهاليوم المحدد 
للارافمة صمم مندوب ااستأتقة علىطلباته السابقة 
للاسباب التي الها بالللسة وطلب وكيل المستأفف 
عليه تيد الحكم المستأنف لاسبابه وللاسبابالتي 
قالها بالجلسة 
الحكه 

بهد سماع المرافنة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولةقانونا 

حيثان الاستئناف_بق قبوله شكلا 

وحيث أن الوزارة امستأقة تطلب تخفيض 
البلغ الذى حكم عليها به الى خمسة وثلاتون جننها 


ومائتين ملبم وهو امباغ الذى عرضته وذلك طبنًا 
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وحيث ان المي المستأاف جرى على ذلك 

فيتمين تابيده 
فاهذه الاسياب 

حكنت دوائر امحكة عتمعة حكاحضوريا 
شل الأسضاف شكلة ورقضةموصوعا وتأكيد 
المج المنتأنف والزمث الستانف بالصاريت 
والف قرش صاغ اتعاب عاماه 

هذا ماحكنت به دوائر المكة عتسة 
بالجلسة المانية الامقدة فى بوم الاثنين اول مابو 
سنة ؟؟وا الموافق ؛ رمضان سنة .وس يك 


ل ا ل 
الشرط الحدد لسثولية السكة المديد في تعريفة 
البضائم . ادوال تطبيقه . تعريف كلمة ( ققد) . 
اثباتالنش واللطأ الفاحش . الزام المصاحهيبيان 
ظروف ضياع البضاعه 

.ان الشرط الحدد اسئولية مصاحة السكر 
الحديد الوارد بلمادة ه من تعر يفة البضائم لامكن 
تطبيقه او الاخذ به فى حالة حصول غش او خطاء 
فاحش من جانب مصاحة السك الحد يد وبناء علىذلك 
لايمكن تطبيقه اذأ كانت السرقة قد ارتكيها احد عماها 

ميك أنكاة ( فقسد ) بمعناها الطبيعى يجوز ان 
تشم ل حالةضياعالثىء باية طريقة كانت اعنى واءكان 
الثثىء قد سرق او تلف اتلافا تاماً بفعل اليد و بشرط 
انتكون السرقة او الضياع غير ناثثىءعن اهمال المصاحة 
او عمالها اهالا منشأنه ان يعتير عمثابة الخطأ الفاحش 

م ب من المقرر ان الغش وانخطأً لاموزافتراضهما 


ملة الحاماه 
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بل على المدعى بخصوطم! ان يثبت ما يدعيه ولكن با 
انه يجب على وكيل النقل ان يسلم البضائع الى كاف 
بنقلها فيجب عليه اذا ان إوضح بطر يقةمقنمةالاسباب 
التى منعت التسليم خصوصا اذا لوحظ انمصاحةالتكة 
الحديد لا اللدعى هى وحدها القى #كنها عمل تحقيق 
وتمين الظروف الى بها سرقت البضائع او اتنفت واذا 
برى حكة الاستئناف انهيجب على المصاجةبيان وائبات 
القاروف حتى "تمكن الحكة من تقدير المسثولية وعلى من 
تقع واما اذالم يكن هناك بيان او اثبات كاف لظروف 
السرقة خينئذ بحق للمحكة ان تستنتج من ذلك ان 
سيرب السرق ةيب ان ينسب للمصلحة 
يام صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
عكة استثتاف مدر الاهلية 
الذائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا نحت رئاسةجنابمستر رسفال 
وكيل الحكمة وحضور حضرات صاحبي المزة 
عطيه بكحسني وتمد بك حلميعسي مستشارين 
واحمد افندى عوض الشاذلي كاتب الجلسه 

أمدوة المحم الآاني 

فى الاستثناف المقيد بالجدول العموى يمرة 
حكخة سنة © قضائيه 

الرفوع من وزارة للواصلات مستأقة 





ضضد 
عمد اقندى عبده مستأنف عليه 
الوقائع 


رفع الستأاف عليه هذه الدعوى لحككه 
قنا الاتدائيه الاهليه قال فيا انه اشترى بضاعة 


وقد 0 2/5009 


من القانون المدنى صر حة ففيوجوب حصولهية 
الثقول بعقّد رسمى ايضا أو اجازوها على اعتبار 
8 هبسة بدولة وض لانصح الا اذا وقمت ‏ 
سليم وتسم فليين عمللا نص المادة ل و4 من 
القلون المدتى ولا يتأنى ذلك هنا لانه لامن في 
فى الواقم فاذا تبين من ذلك ان هبة اين باطلة 
كان البيع باطلا ايا تنقص احد أركانه والباطل 
وحيث انهفضلا عن ذلك فالقول مهبةالثءن 
الذكور فيالعد تسليم بان البيع غير منعقدوحينئذ 
سبق نص المادة القاضي بأجازة الاخفاء اذا كانت 
تورف لصفة عمد اخرغير منطبق لانهلاعقد . 
وحيث ا ذبعض الاحكام برى الى تسويغ ذلك 
قولا منها بأن المقصود نص الماده ‏ م4 هى 
احكامالشريمة الاسلامية وهي تجيز المبة بلا عقد 
وهو استنتاج غير ضيح لوضوح ان هذا النص 
مأخوذ عن أحكام الحا م الفرنسية ولان الشريعة 
الاسلامية لالءتبرعةد] كهذاءتد يع ىتعتبرهعقد 
هبة اذالميرةعندالششرعبين ليست بالالفاظ والمماني 
بل بالمقاصد والمعاني فكلبيع ذكرت فيه هبة الثمن 
وق الابراء منه هو بيع باطل فد جاء بابن غابدين 
عاباق (و بطل بيع صرح باثي الثمن فية لانعدام 
الركن وهو امال راجم ابن عادين صيفة ٠0٠١‏ 
جزء ؛ ) وقالوا ان كل لفظينيء عنممنى التمليك 
بلا متابل يكون هبسة فوله .كته لك بدون 


علة المحاماه 
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مقابل أو مافي ممناه هبة لان لنظ ملكت وان 
كان عتملا للهبة ولغيرها مثل البييع الا ان قوله 
بمد ذلك بدون مقابل يني غير اية وهذا بلا 
جدال يساوي قوله بعت . وابرأت من اللدرن 
(راجم شرح الاحوال الشخصية لاشيخ زيد 
صحيفة ١‏ جزء 7 ) 

وحيث انه بلاحظ ان احكام الشر يمة؛ 
الهبة لاتخالف غالبية الشرا الع الاجنبية الاءن 





حيث عدم أشتراط ثيوما بالكتالة حتي ان هبة 
الدين لانصح الا اذا كان الدين قائما. 

وحيث ان القول بانه لايصحنقض تصرف 
منكان صربحا في مله فى حسين اجازنه لو كان 
اخنى غرضه مردود بأ المسألة هنا مسألة تطبيق 
نص قانوق على ان الواقع ان الواهب لم يكن 
صربحا فى عله فد اراد التحايل ولكنه ضل 
الطريق فلم يعرف كيف يستوفي شرائط العقد 
الذى التجأ اليه ليتخذه حيلة وكان في الوافم يتوم 
متام هبة الثمن اعترافه بمبضه ليصح عقده 

وحيث انه يستفاد من كل ذلك ان الاجماع 
هوان مثل هذا المّد الذى تمحصل هبة الثمن فيه 
او الاراء منه لانمتّير يما بل بثير هية خحضة 


وعلى ذلك لانكون الهبة فيه مودوفة لصفة عمد 


آخر كما ت#تضيه المادة ‏ م4 هن الثانون امدق 


وما دامت لم توصف بعد آخر وجب ان ككون 


العقك رس مي . 
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ذكر الثْن في المّد ثم الاعثراف بقبضه لاالتقرير 
بالابرا ء منهأوهبته 

وحيث انه في الوافع توافقت ججيع الششراح 
بصدد شرح اركان البيع على ان اله الذي يبرى 
الباع المشترى منه فى نفس المقد اومهبهل لايمتير 
نا لان الحبة او الابراء في الماللاتجمل المشترى 
مديئا بان الذى يكون ككره صوريا لاحةيقا اذ 
المشترى لم يمر -اظة من الاحظات مدا به وقالوا 
ان مثل هذا العقد لاسمتبربيعا لعدم وجودالمقابل 
لنقل الملك واعا يمد هبة محضة تجرى فيهاحكاءها 
ولا نصح الا اذاكانت قد رسمى . 

وحيث اله يكرتب على ذلكانالحبة المستئرة 
في صورة ة ابي لأككون جائزة الا اذاكان المقّد 
3 الظاهر لاركان البيع اللازمةلاتمقاده أى 
متكور فيه اين بطريقة غير نافيةلوجوده مثلهنى 
ذلك مثلالمقود الاخرى السارة لاهبة فاذا كانت 
لية الحبة ظاهرة فن اللطأ تسمينها هبة مستئرة 
لان الحبة مستبينة من نص المقّدء 

حيث اذهذا الرأي هوالممموللانهلابتأى 
ايكرتب على اد الذى لم ينمتّد ول بتكو لفقد 
احد أركان ن البيع لبأ أو الموهوب فيهالون ثتائئج 
تج سينا وقاما إصئة عقف أ بر ساتر لاهبة.. 

وحيث ف الوا أن ذكر الثن 0 
هبه فى المال أو الابراء منه يدل كل مطلع 


اجنياً عنه أو غير اجني انه عفد تبرع 3 
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حينئذ اعتبار مثل هذه المدّود عدود هبة صرمحة 
غير موصوفة بصفة عقد آخر ولزمحينئذ تحريرها 
بمقّد رسمي خصو صاو نه لاحاجةهنالجاية الاجنى 
لانةفي وسهه ان ,هف علي قيمة المقّد وانه يتدارك ما 
عداه حيق به من الضرر اذا تعامل مع صاحبه + 
وخيث ان معني ذلك م قرر الشراح يانه 
يب فيجيع الاحوال ان يكون اخفاء المببة 
اخفاءناما فاذاتيسر عجرد الاطلاع معرفة حديقة 
المقدكان باطلا ووجب اعتباره عقّد هبة (راجع 
بلاثيول جزء م صعيفة مه وكا تان جزء م صعيفه 
٠١‏ ) وقد لاص بودرى رأى القضاء الفرنى 
قائلا ان مبدأه الثابت ان المبة المستترة فى شكل 
عمد معارضة صريحة لصرف النظر عن العلانية 
التي محتمها القانون يشترط ان يكون العقّد السائر 
للمبة مستوقا لاشرائط اللازمة لاتمامه ( زاجع 
ودرى جزء ١‏ ينه وس ) ٠‏ 
وحيث إن ما ذهبت اليه بض الاحكام 
من تصحيح هذه المتود علي امتبار اذهبة امن 
جااز” 
اذ من الل به به ان العقّد في ذانه وحقيتته هبة بغير 
مقا أى لانن ن لما في الواقع وحيتئذ يكو نالمن 
٠‏ معدوماً وهبة عدوم باطلة يي وقنونا لانعدام 
محابا ومن جهه أخرى ققد انهم أن هبة 1 
اما ان يكونوا قد اجازوها بناء على المقّد المطمون 
فيه وهوءةد عرق فتكون باطلة لان مادة - ممع 





لانه منقول معترض علبما .ن وجوه عده 
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والمك بصحتها انقاء لمذه المضار واجهدلنسوينها 
عا استنبطهمنمفهوم ومدلول بعض مواد القانون 
الفرنسى ( انظر ودرى جزء ؛ ضحيفة همم) 
وحيث انه يجب الرجوع حينئذامضاةتلك 
الحام واقوالالشراح عرفةانواعالمباتالستترة 
التى يتقصدونما فذلك ادث قفي الوقوف على غرض 
الشارع المصري الذى اقتبس عنهم كةد 
وحيث ان القضاء القري جرى عل مراعاة 
امرين فى جواز الحبة المستترة وهي ان تكوذمن 
حيث الشكل فى صورة عمد بعوص ومن حيث 
الوضوع منطوية على تبرع فاستخاص الشمراح 
من ذلك ضرورة توفر نحقق ثلاثةثر وطوهي : 
اولا ٠‏ ان يكو نظاهرالهبةالستترةعقدذا عوض 
ثانيا. ازبراعى ويحترمالشكل الذىيستازمهالقانون 
لصحة عمّد العارضة الساتر لا ثالثا . ان تجرىفا 
احكام المبة الصريحة من حيث الموضوع فتى 
توفرت هذه الشروط كانت الحبة المستترة جائزة 
وممفاة من حكم الحبة الظاهرةالشترطفمارسمية 
العتّد وحينقذ يكون العقد المرىفيها كاقيً (راجع 
كولان وكابتان جزء م صعيفة 00006 
وحيث انه يترتب علي ذلك انه اذا كازعقد 
الهبة الستترة لم يكن في ظاهرهعةّداذا عوض فيه 
نية لتبرع او دالا عايها كانت 
المبة باطلة لاما لم تحصل يقد رسمى اذ المقد 





كان ظاهره اث 


الدال على نية التبرع هو عمد هبة صر يحة ويجب 





حينئذ ان يحصل علانية طبما لمكم القانون . 

وحيث اذ الثمراحوا ا حا مجر واعطي ضرورة 
مراعاة ذلك فسائرالمدُودالاخرىاتىقديلجاً الم 
لستر المبة غير البيع فتالوا ببطلانما كلها كانت غير 
مستوفاة لشرائها القانونية مثال ذلك اله حكم 
بابطال سند صادر من والدبن لابنتهما خم بعبارة 
( والقيمة همي فرق الهر ) وصرحوا بانه لو نص 
القانون على اجرآآاتخاصة تحريرالمقدالساتر للمبة 
وحيث مراعاتها كالة المبة المستورة في صورة 
اعتراف بالدين فاستلزموا ان .الاعتراف بالدين 
يجب ان يكون حاصلا طبمًا لنص مادة ب 
من القانون الفرنسى التى تغى ان محر الممترف 
المّد بأكله مخطه فاذا اكتنى بامضائه وجب ان 
يحرر مخطهقيءة المبلغاوالثئيء الممتر فيه بالاحرف 
الكتايه واذا أراد التبرع .ان يهب دنا له بسند 
تحت الاذن وجب ان يكون السند قلا بطبيمته 
للتحويل وان يكو التحويل صميحاً 
(راجع كولان وكبتان جزء © صميفة )7/٠‏ 

وحيث انه فيا يتعلق بسر الحبة فى صورة 
بيع نشدت عض الحا كم في فرنسا الى حد ان 
كانت تبطل العقّد اذاكان لمن المذ كور بة غير 
جدى اىغير متناسب معقيمة البيم أمعدلوا اعن 
هذا البدأ الذى| نتقدهالشر اح وذلكلا نا اقصوه 
استيقاء ثرو طالبيع شكلالاحةيقة ولكنهم يمون 
على ضرورة استبقاء جيم اركاث البيعالقانو نيه اى 
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لهذ 


تمريبا ) واما اتطلتها منكل قيدشكلى اوتقيدها 
"كجرد محرر عرفي كقانوني الكلترا والنْسا ( انظر 

عولان وكابتان جزء © صحيفة 761) 

وخيث انه يستخلص من ذلك ان اغلبية 
الششرائع الاوروبيه اياكانت البواعث لما قيدت 
حك المبة وجملها من عمّود العلانية ول تتركها 
كسار المود نتم بمجرد التراضى محيث لاتكون 
السكتانه لازمة فيه الا لهرد الاثبات لاكشرط 
من شروط الصحة 

وحيث ان قيد العلانيةهذا في الحبة باعتباره 
شرط صجة لا لم يكن معروفا في الديار المصرية 
وقت وضع القوانين لان الشريعة المبعة حينقة 
وهى الشريمة الاسلامية لاتقتضى فبها تفر ماعن 
باق العتود واركان المبة في الشريمة الاسلامية 
هي الاتجاب والقبولكتكل النتود ولا يشترط 
للائجاب افظ مخصوص بل كل مادل على تعيين 
المبة حت به فاذا قال شخص لآخر وهبتنك 
هذا الثىء او مللكته لك دون مقابل او جماته 
لك وما فى ممنى هذه الالفاظ كان كل ذإك هبة 
والقبول كا يكوذ بالافظيكون بالفمل كالقبض 
فيستفاد من ذلك ان الشريمة لم تشترط شكلا 
مخصوصا للهبة ( راجع شرح الشيخزيد للاحوال 
الشخصية جزء ؛ صحيفة ٠ ) 50١‏ 

وحيث اله يستفاد من هانهالمقارنة ا نالشارع 
المصري وجد أمامه حالة اطلاق واباحة الشريمة 


الا 10132 58ل 
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الاسلامية جرى الناس على معاملاهم محسهاولا. 
بطل المباث ان ل تحصل بمقد وسمي وحالةالنها 
الفرنم وهيعلانية المبات فلاوضعقانونه(و لاح 
انه وضع القانون المختلط أولا ) اضطر ان مختط 
طريا وسطا لان الفربقين سيلتقيان فالمعاملات 
فاختار الطريق الذى اجازة القضاء الفرئ.ى وهو 
ستراللمبات إستارالءةول الاخرىلا نالناس تعاملوا 
نه فى فرنسا بالرثممن نص قانوهم وه و أمرشائع 
هناوعليا لاخص صبغ الحبات نصبخ ةابببيوع وشرع 
يغؤلزه قي الاتوذر بص موك 1 
وحيث انه متى كان الامر منصوصاً عليهفي 
القانون وجب العمل به فاذا ابهم الامر فى مدلوله 
ومؤداه لتطبيقه تطبيما صميحا وجب الرجوع في 
هم ذلك لمصدره خصوصا مت كان معلوما ٠‏ 
وحيث انهبتعينالملاحظةبأنه م نأم البواعث 
للمحام في فرنسا على اقرار المبات المستترة مع 
انها قد تعمل هربامن الرسوم مراعأة لمصلحة الغير 
من يتعاملون مم المشترى مقد هبة موصوف بانه 
بيع في الظاهر ققد لايتأني للاجنبى عن هذاالمقد 
الناطقة غلو اهره بإنه عقد بيع وهو يتعامل مع 
ذى الشان فيه ان يتعرف حقيقته فيدرك انه في 
الواقع عمد تبرع فنا رأى النضاء الفرنى انه اذا 
ابطل هذه المدّود آخذا حر فية الدص تمرضت 
صواط الناس للمخاطر وات اموالهم لاضياع 
والمال ان حسن ننهم لاغبار عليه اضطرلا جازتما 


21500 


ومتزل واشياء اخرى بانه عمّد باطل قانونا لانهدفى 
الواقع هيار موصوفة لصفة بع الا انه غير حائز 
لشروط البيع اذ البائمة وهبت فيه القن صراحة 
للمشترية وكان الدمين حيائد ان ككون الهبةمقد 
رسمي عملا ينص المادة- م؛ من القانون الدتي 
وقد حكمت الحكمة الابتدائية بعدم اعتبار امد 
الملذكور وبثبوت مككية الست امونه الى المقادر 
لني طبت الحكم بها” 

وحيث انه في الواقع قداختلفت الحاكفىحالة 
المبة الوصوفة إصفة بيع حصل بعد عرفي ذكر 
البإئع فى عقده صراحة انه وهب للمشترى المن 
الذىقدر 0 أنهتنازلله عنهأوا أرا أفمنةاوا ١‏ قيضم 
وهبه له ققد سوغه بمضهم علي اعتبار أنه على أي 
حال عمد آخر وان هبة المن جائزة لانه متقول 
وانه لايصح ان ينض تصرف من يكونصسربحا 
فى فمله في حين أجازة تصرف من أخفى وستر 
غرضه اما البمض الآ خر فاعتير اذهذه.الالفاظ 
كافية للكشف عن أية الحبة وعلى ذلك لانكون 
متتورة ولاموصوفةبوصفعقد آخر.ومادامت 
لم تكن موصوفة بوصف عقد آخر فشمرط الماده 
م من القانون المدنى لم تعةق وعلى ذلك كان 
البقّد باطلا لعدم حصول اللحبة بعقد رسمى . 

وحيت انه ب التنوءه اولا الى ان هذه 
السألة متعلقه بشكل الحبة التى تصدر بعد عرفي 
وكيف يفني ان محرر ذلك المقّد . اى متملقه قط 





مجلة الحاماه 


عدر د 





بالاجراأت الماصه .هذه المالة فلا تتناول الهبة 
القبوضة التي ثم بالتسليم فملا في المتقولات ولا 
علاقة لما بموضوعالمبة فيذانهولا بكينيةككوينها 
او اهلية لمتعاقدين ذيها وفير ذلك من باق احكام 
الحبه . 

وحيث ان الفمّرة الثانيه من المادة مه 
من القانون المدتى نصت طليمايأنى .. انما اذاكان 
المقّد الشتمل على اللمبة ليس موصوفا بضفة عقد 
١‏ خرفلا تصحالمبة ولاالقبولالا اذا كانا حاصلين 
بعقد رسمي والا كانت الحبة لاغية 

55 ان هذا النص صريفي اذالقانون 
قرر حالتين : حلةالمبة الظاهرةفأوجبان تكون 
عمّدرسمى والاكانت لاغية .وحالةالحبة المستترة 
بسار عقّد آخر وهذه اجاز فها ان ككون بسمّد 
عرفي وحيث ان النص على هذه المالة الاخيرة 
من حيث اجازتما حك القانونلاشبيهلةفي الواقم 
في سائر القوانين الاخرى وانا استمده الشارع 
المصرى من المج الذى سار عليه القضاءالفرني 
واتبعه فى احكامه اما اثر القواننالاوروبيه فهي 
اما ان تنص علي ضر ورةحصول اله ةبعقّد رسمى 
سواء ف المنةولاو العقاركالقانون الفري نفسه 
والقانونينالطليانى والالماتى واما انتقصد رسمية 
العقد علي العقاردون النقول كقّانوني اسبانيا 
وسويسرا وقانون البورتغال الذي لايشترطها الا 
في عقار زادت قيمتهعن حدممين من الكن( .1 


توا قد 


مسج جه ممم 
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ع5 


اللرحومة الست صلوحه بنت ابراهيم فيظ الله 
مكنت نت ارجنة عور فل الؤقاء مر يطة “مرزيياً 
شديد ولا رأت ذلك - الستأتقة عاثشرنها 
وتقربت منها اغرض في نفسها هو النزاف لما 
لتجماوا رهينةاشارسم! قتحصلء على عقد بيع مامتلكه 
|اريضة وفعلا يجحت في مهما 0 لما جيع 
ماعلكهءو جب تمد وبمااذهذاالبيع باطل لصدوره 





في مرض اموت هذا من جبه ومن جهة أخرى 
فالعقد عمد هيةباطلة بطلا ناجوهر بالذلكاضطرت 
مقاضاة الستأئقة تطلب الم بتثييت ملكينها 
الي ب م ثث الى المنزل والدكان والمنقولات 
والي مائتى جنيه الوارد كل ذلك ومبين بعريضة 
افتتاح دعواها مع الزامها بالصاريف والاتماب 
َ مشمول بالنفاذ الموقت بلا كفاله واحتياطيا 
احالة الدعوى على التحقيق لائبات ماتقدم وبعد 
اتعام الرائمة في الدعوى قضت امحكمة المشاراليها 
5 تا اكتوبر سنة تسود كيت 
ملكة التاق عايها الى ح ط غم والمازل 
والدكان المبينة الحدود والممالم بورقة التكايف 
بالمضور وبالعقد .١‏ 
دعواها فما يتعاق بالماثتى جنيهوعدوماعساميكون 
قد توقع عل الاعيانالذكورة من التسجيلات 


لمؤرخ عبناارسنه. :ةاور فض 


والزمت الستأتقه بالمصاريف ومائتى قرش صاغ 
للمحاماء ورفضت ١‏ عدا ذلك ٠‏ 
فاستأتفته المستأتقه بتاريخ دإسمير سنة 


013231 


ل 51ل 


علة ناماه 


٠٠ة‏ طالبة قبول استئنافها شكلا وفي موضوعه 
بالغاء الم المذكور والقضاء ترفص الدعوى 
والزاءمن رفهمابالمصاريف والاتمابعن الدرجتين 
وقد قضت احدى دوائر هذه الحكمة بتاريخ 
يشاير سنه 05ذ١‏ احالة هذه الدعوى و الخصوم 
على دوائر الحكمة تمعه للفصل فما لان المبدأ 
القأنونيالذى ينتعليه كه ببىسويف الابتدائيه 
الاهايه حكمبا مختلف فيهوتحدد - لنظرهااليوم 
وفيه صمم وكيل الستأقه على طلاته السابقه 
للاسباب التي تالا بالجلسه مركنا على بمض 
احكام صدرت في هذا االوضوع ممززة لرأبه 

وطاب وكيل المستأنف عليه تأبيد الحكم 
الاسيابة وللاسباب التي ذكرها بالجاسه ركنا 
3 احكام صدرت ؤهذا العأن ارضأمؤبدة رأنه 

الحكه 

بعد ماع المرافمه الشفوبة والاطلاع على 
إوراق القضيه والمداولة قانونا 

حيث ان الاستكناف مقبول شكلا 

وحيث اهتعرز مجاسه /ا١‏ ينابر سنه «جذا 
احالة هذه الدعوى على تحكمه الاستئذاف تممه 
لانالمبدا القانوى الذى بنتعلية الحكمه الاتدائيه 
حكممامختاف فيه 

وحيث بين ان الست امونه بنت ابراهيم 
فيظ الله طعنت في العقّد الصادر من مورثها الى 
الشت فاطمه بنت سامان المفناوى ممص ط فدن 


اين 


00 25 علة الحاماه 


الدعوى ليس من اوجه البطلان التي بينى عليها 
طلب النقض وثانيا لانهغير ثابت بمحضر الللمة 
الاستثنافية ان المدمي طلب سماع شهود بفرض 
>عة ذلكفان رفض اللحكة التأجيل لهذا السبب 
ليس من اوجه البطلان 
فاهذة الاسباب 

حكنت الحكة برفض النقص والزام رافمه 
بالمصاريف 

هذاماحكمت هالحكه نجاسمها المكهالمتمقده 
فوم اميس رق اسنة ؟! الوافق رجب 


سنة ئ18 





الا 
عقد البيع «أزكاه. اللو هجتت أو 
الابراء منه ٠‏ هبة مستترة ٠‏ بطلانها 
٠‏ - اذالم يكن عقد الهبه المستترة فظاهره:عقد 
اذا عوض فيه كان ظاهرمكاشها لنية المتبرع أودالاعليها 
وكانت اللهبه بإطلة لامها لمتحصل بعقد رسعى 
+ ل أن الون الذى يبرىء البائعالمشترى منه نى 
نفس العقد او بهبه له لا يعتير مهنا لان الهبة او الابرآء 
فى الحال لاجمل المشترى مدينا بالن الذى يكون 528 
صوريا لاحقيقيا ومثل هذا العقدلا يعدبيا لعدم وجود 
المقابل لنقل الملك وامابعد هبه مضه تجرى فيه احكامها 
» .... اطبةالمستتره فى صورة البيعلاتكون حائزةالا 
اذاكان العقسد جامما فى ااظاهر لاركان البيع اللازمة 
لانعقاده اذلا يتأتى ان يترتب على العقد الذى لم يعقدوم 
يتكون لنقدا دب اركنةكالبيع المأ او اللوهوب فيه لفن 





10131 لوال 


نتائج نجءله تخيحا وقائها بصفة عقد آخر سائر للهبة 
باسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ماك مصر 
حكة استثناف مصر الاهلية 

دوائرها جت.مة مبيئة مدلية وتجارية 

المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى اجمدطلءت باشا رئيس هذه الحك.ة ومحضور 
حضرات جناب مستر برسفال وكيل الحكمة : 
ونا فال ومستركروومسترهل وصاحب 
المزةحافظ بلكعبدالنى ومستر ساندرس واصئاب 
المزة حافظ بك لعلى واحمدبكابوالسمود وعى 
بلك حسين وعلى بكثافب ومستررافوني واصداب 
المزة حمد بك مصطني وحمد ببك حلي عسى 
وممد بك مظهر . مستشارين واجدافندىعوض 
الشاذلى سكرتير الحكمة 

اصدرت الحكم الات 

في الاسكئناف المقيد بالمدول العموى غهرة 

وم سنة مم قضائية 


المرفوعمن الست فاطمه يت سلوانحفناوى 


مستا ثفه 
ضدد 
الست امونه بنت ابراه فيظ التهمستاتفطليها 
الوقائ 


رفت المستأنف علنها هذه الدعوى لحمكية 
ني سويف الاتدائية الاهلية قاات فها ان 


21500 
يفف 27 


امد طلمت باشا رئيس الهكة وبحضورحغرات 
اصحاب السعادة والمزة مستر برسفال وكيل ا حكئة 
ومسيو سودان واجمد عرفان باشا وعلى ثافب بك 
المستشارين وكامل ابراهيم بك رئيس النياية وعلى 
كامل افند ىكاتب الحكة 
اصدرت الع الاق 
فى الطمن التقدم من 
عل غرب مدعى يق مدني 
3 
د عاب غرب يمره /ماسنه فلاح وسكنة 
كفر على 
مرسي احمد السلاوى عمره 76 سئه فلاح 
وسكنه كثر عل 
1 
قضية النياة العمومية كرة لمة؟؟ سنة١ ١5:‏ 
وذح القيدة يجدول الحكمة عرة .م سنة هم 
قضائية 
وقائم الدعوى 
انهمت الثيابة الممومية الذكورين بالهما في 
وم فبرابر سنه 114 بكفر على شرف الاول 
زورعد ببع صادر من والده على غرب انيةافدلة 
ونصف وذلك باستهاله خم كان لوالده . مد منه 
ولانه في بوم ٠6‏ مارس سنة 1و١‏ استعمل هذا 
العقّد المزور بان قدمه لاتسجيل ولان الثانى اتفق 
مع الاول وساعده على اركماب اطرعه با وقع 


الا 10132 58ل 


عجلة الجاماه 


له على العّد المزور وطلب عمّامهما بالمواد لاا و 
0 عدوبات للاول ومماونا أواد.ؤو١؛منهللثاق‏ 

وقد ادتى على غرب مق مدني وطالب المع 
له عبلع ماية وخمسين جنمها 

محكمة بنهاالمزئيه حكمت بتارضم اكتور 
سنه. بو عملا بالمادة؛ جنايات حذوريةنالبراء 
ورفض طلب التموريض والزام راقنه باللصاريف 

فاستأنف لدعي اللدنى هذا لمك في .م 
اكتوبر سنة .نو 

وحكمت مصر الاتدائية الاهلية نصفة 
استئنافية حكيت بتاريخ م" فبراير سنة ١و١‏ 
حوري بقبول الاستثناف شكلا وفى للوضوع 
برفضه وتأيدا مع المستأنف واعفاء المهمين من 
المصاريف 

وتاريخ ٠‏ مارس سنة ١5١‏ قرر المدعى 
المدنى بالطين في هذا ال بطريق النقضوالابرام 

وقدمالحاى عنهتقر, برآناسبا ب طمتدقيمنه 

المهكه 

بعد سماع طلبات النيانة الحموميه واقوال 
وكل المدعى المدني واقوال الحائى عن النهمين 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قاثونا 

حيث ان طلب النقض يح شكلا 

وحيث ان الاوجهالتى يستند علمأ المدعي 
اق المدني بتقربر النقض القدم منه ليست على 
اساس اولا لان رفض المكة الاستثنافية تأجيل 
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كامل افندى كانب المحكه 

اصدرت ١‏ الآآتى 

في الطمن اندم من 

حسن مرسى تمر مره /اماسنة عسكري 

بهم العطارين وسكنه كرموز 
ضضد 

النيابة العمومية فى قضيتها عرة .755 سنة 
قرو هوا القيدة بجدول المحمكة غرة اكد 
يوس قضائية 

وقائع الدعوى 

لهمت النيابة المموهية الذكور بانه فييوم 
٠8‏ دلسمبرسئة ١919‏ إداثرة منيا البصلاحدث 
ضربا بالحرمة نظله بنت مد نشأ عنه عجزها عن 
الاسغال الشخصية مدة تزيد على المشرين بوما 
طلبت عقابه بلمادة ٠‏ ؟عو بات وفي الجلسةالجددة 
طلبت التبابة الميم بعدم الاختصاص لانهنخاف 
عأهة مستدعة بالمهني علمها ثتيجة الاصابة 

و حك ةذ كرمو زْ الج دكت بتاريخ م٠‏ 
اميل ١و‏ حطوريا لدم الاختصاص بنظر 
الدعوى واحالةالاوراق على النيابةالعموميةلاجراء 
شونا فها ١‏ 

والهم ادتاف هذا 1 بوم مديرة 

وعكة الاسكندريهالاتدائيه الاهليةيصفة 
اسكنافية حت بتاريخ اول ونه سنة ١ككىا‏ 
حذوريا بقبول الاسئناف شكلاورفضهموضوعا 


علة الحاماه 


ال1ا2 013 لالم 
ملرقإناعر ينه لفذث 
وتأبيد المكم إلا مصاريف 
وتاريخ 4 وليوسنة21هاقررالتهم بالطعن 
فيهذا الحكم بطريق التقض والابراموقدم الحالى 
عنه تقربراً بأسباب طعنه في 14 بونيه سنة ١511‏ 
الحكسة 
بعد طلبات النيابة العمومية ودفاع الحانى عن 
النهم والاطلاع على الاوراق والمداولة قاونا 
حيث ان طلب النقد صميح شكلا 
وحيث ان الحكم الاستثنافي الطمون فيه 
الؤيد لاحكم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص 
بحكة الجنح بنظر الدعوى لامها جناية ليس حم 
هائيا في اللوضوع ولا يجوز الطمن في>أمام عكمة 
التقض والابرام ولذا يكون الطمن غير مقبول 
فاهذه الاسباب 
حكمت الحكمة بعدم قبول النقض 
هذا ماحكمت به الحكمه جاستما الانية 
النمقدة في بو ميس ؟ مارسسنة ٠455‏ الموافق 


#رجب دنه 14 





نمض . رفض تاجيل الدعوري اسماع تهود 
رفض تاجيل الدعوى لسماع الشهود ليس من اورجه 
البطلان 


باسم ضاعب المظمة فؤاد الاول ساطان مصر 





مكمة النقض والابرام 
اللشكلةعلنا تحت رياسة<ذمرة صاحب الممالى 





250021 


فاستأتقتالنيا ابة هذا المكم بالنسبةالننهمين 
واستأتقه النهم الاخير ايضا فى امياد ومحكسة 
الاسكندرية الاإتدائية الاهاية بصفة اسكنافية 
حكنت بتارخم يوليوسنة0؟احطوريابةبول 
الاستثنافين شكلا وموضوعا تهديل الحكمبالنسبة 
للمنهم الاخير ابراهم البزه وحبسه ستتين ممع 
الشثل والثائة بالنسبة لامتهمين عباس البزه واججد 
متصور وعيد الحميد كم وحبس كل مهم 
سنتين مع الشغل وتأبيد الحكم بالسة ليافي 
اتسين 

وعباس اليزه واجمد منصور وعبد الحميد 
مد سليم قرروا بالطمن في هذا الحكم بطريق 
النقض والابرام فى م اغسطس سنة اكذا وقدم 
امحاى عنه تقريرا بأسباب الطمن في + سطس 
منة اكوا 

الحكمة 

بعد سماع طلبات النيابه العمومية ودفاع 

الحاني عن الطاعنين والاطبلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

حيث ان الطمن تقدم في الميماد فهو مقبوك 
شكلا 

وحيث لائراع في ان المكم المطمون فيه 
أي اكثر من كانية ايام بدون خم المكنة 

من حيث ان القصدمنختم المكمة فيالدة 
القانونية الواردة بالمادة ١ب‏ من قانون تحقيق 


محلة الحاماه لل م عل ليلا 
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الجنايات هو تمكين الحسكوم عليه منتمل اسباب 
النقض اذا وجد لذلك مسوفا 

وحيث ان الطاعن قدم اسبابه فملاوفماادمى 
عدم بان الواقمةوحيث انه بالاطلاغعلى الاوراق 
قدثيت ان المكم بين الوقائع ‏ يانا كافيا ولذيك 
إيكون الطمن واجب الرفض 

فاهذه الاسباب 

حكمت المحكمة برفص النتقض 

هذا ماحكمت به الحكمة يلها الملنية 
المنمقدةفي بوم المميس+ مارسسنة 70و الموافق 


#رجمسلة .6 


للحلا 
فض . حكم في الاختصاص. عدم جوازالظمن فيه 
الحم الاسنثنافى القاضى بعدم اختصا صن محسكة 
الجنح بنظر الدعوى لامها جناية ليبى حك ممائيا فى 
الموضوع ولاجوزاالطعن فيه امام محكة التقض والابرام 
باسم صاحب النظمة فؤاد الاول ساطان معسر 
حكة النقض والابرام 

المشكلةعلنا حت رياس ةحضرة صاحب الممالي 

احمد طاءت باشا رئيس المكمة ومضور<حضرات 
اصعاب السعاده والعزة مستررسفال وكيل حكلة 
ومسيو سودان واجمدعرفان باشا وعلى اقب يك 
المستشارين وكامل ابراهيم بلك رئيس النيابة وعلى 


وقد 0 2/5009 


ادعاءات كاذه بل يشترط لحاوجود طرق احتيالية 
من شأنها انتجمل هذهالادعاءات علا لاتصديق 
غير ان سلسلة الاكاذب التي وتنت فى هذه 
الدعوى وما احاط بما من التغرير بالهنى عليه حتى 
صدق بان البايع من الاعيان الوثوق بهم كل 
ذلك يمتبر كافيا لتكوين الظرق الاحتيالية التي 
يشترطها القااون 
فلهذه الاسباب 

حكت الحكية برفض النتقض 

هذاماح كنت بداككة ملسم االملنية التعقدة 
في بوم الاربعاء اول مارس سنة +10 الموافق 
” رجب سنة 14٠‏ 

/اه1 

5 خم المع فى عانية ايام . حكته. 
القصد من ختم الحم فى المدة القانونية الواردة بالمادة 
امم من قانون تحفيق الجنايات هو تمكين الحكوم عليه 
من عمل اسباب النقض اذا وجد لذلك مسوغا . فاذا 
قدم الطاعن اسبا به فعلا كان الطعن واجب الرفض وان 
كان المحم المطعون فيه بتى اكثرمنثمانيةايام بدون ختم . 

باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
عكمة التقض والابرام 

الشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب 
الءاللي امد طامت باشا رئيس الممكنه محضور 
حضرات اصعاب السعادة والمزة مسر برسفال 
وكيل المحمكة ومسيو سودان واحمد عرفان باشا 


محلة المحاماه 


لاا قرولا اللاةاكللة يجو 
وعلى ثاقب بك المستشارين وابر اه مكامل بك 
رئيس النيالة وعلى كامل اقند يكنب الحتكبه 
في الطمن اللقدم من 

عباس البزه مره 9" سنه رئيس لنش يف 

البحروسكنه اسكندرية 
امد منصور مره /اسنه مو اعنجي وسكنه 

إسكتدريه 

عبد الجيد محمد سايم مره 5 سنه مهندس 
وسكنه اسكندريه 

ضدد 

النيابة المسومية في قضيتها غرة ١٠‏ سنة 
.مو - وو المقيدة يجدول. المحكمة غرة 
٠.4‏ سنة وم قضائية 

وقائع الدعوى 

انبعت النيالةالءمومية اذ كورين وآخرين 
أن السته الاول من اأنهمين في +مارسسنة بره 
بدائرة قسم امنيا سرقوا اربمين الف جنيهأوراق 
بنك نوت سوريهابنك سورياوالاخير ىالظروف 
التقدمة اخنى بمض هذه النقودمع عله بالسرقة 
وطلبت عاب الستةالاول بالمادة 774 وه عقوبات 
والاخير بالمواد ٠‏ ومؤوه؛ عتوبات ومحكة 
النشيه المزئية حكات بتار مج ابريل سنة اكه 
حضوريا ببراءة الستة الاول» ن الم ءينعملا بالمادة 
١“‏ جنايات وحيس المهم السابع سنة واحده 
بالشغل والتفاذ عمسلا بالمادتين .و/ا«وم؛ عقوبات 


اا يا ال ا 2 


وق 25002 


لياف 


نهم في بوم ؟دينابرسنة. بو بدائرتفم الاركية 
توصلوا بالاحتيال الى الانستيلاء على مبلسغ ...م 
جنيه ءن هنداوى مد ابو رواش وذلكباستم الهم 
طرق احتيالية بان اوهموة بوقائم غير صيحية وي 
ان احدم وهو انهم الاول حسن مختار كامسل 
عنده 7٠٠١‏ أردب دره مج ةكفر الجزاروةابليءها 
له بسعر الاردب ”.١‏ قرش صاغ وان الهم 
الثاتى له على النهم الاولمبلغ ٠6‏ جنيهوأنهمستعد 
للتوسط في البي مقاب لعشرة قروش صاغ مسره 
عن كل اردب 

وعكة الازبكية مكلت بتارض ه مابو 
عنة 55٠‏ حطوربا بح سكل منهم ستة شهور 
مع الشفل يخصم لم حبسم الاحتالي وبازامهم 
بان يدفموا الي المدعي الدفى ميلم خدماية جنيه 
لصفة تعويض ومصاريف الدعوىالمدنيةوعشرة 
جنبهات اناب عاماه وامرت بالتفاذ بالنسبة 
للاولوقدرت لكل واحد من الاثنين الآخرين 
كقاله ٠٠١‏ جنيه 

فاسةا نف الحكوم علوم فى ه ماوسنة.ركد 

ومحكة مصر الاتدائية الاهلية بصفة 
اسثتافية حكت بتاريخ مويه سنة احور 





حضور! يبول الاستثناف شكلا وني الموضوع 
رفضه وتأيد الحم المنات.وازءت البمين 
بالمصاررف المدنية الاستثنافية وماية قرش الماب 
حاماه للمدعي المداني ورفضت ماخالف ذلاكمن 


علة الحاماه 


لا0132 581ل 


الطليات 
وتمود حميده عو ض الله وعبدالقادر حبيب 
قرزا بلعامن فى هذا الحسك بطريق التضوالابرام 
الاوك في م؟ اغسطس سنة 15١‏ والثاني فى 7 
بوليه سنة ٠5١‏ وقرر الحاى عنهما في ذلك في 
يوليه سنة ١0١‏ وقدم الحاىعنهما تقريراباسباب 
طنهما فى ه بوليو سنة ٠55١‏ 
الحكة 
بمدسماع طلبات النيابةالعمو مية ودفاع الحامي 
عن الطاعنين والحانى عن المدعى المدنيوالاطلاع 
على الاوراق والداولة قانونا 
حيث ان النقض مقبول شكلا 
وحيث اذ. الطاعنين قد 3 عامهما باعتبار 
كل منهما فاعلا اصليا لرعة النصب فريكن هناك 
محل لبيان كيفية الاشتراك القانونقم جاء فى 
اسباب الطمن لا نالمسألة ليستمسألة الاشتراك 
وحيث انه لايشترط لتوفر جرعة الننبصب 
ية جنائية خاصة بل شأنها شأن بقية اجام يكني 
لما الركن الاول الذى يستفاه من العلم والقصد 
والذى اشار اليه قالون العقوبات في الاده سوم 
بعبارة ( لساب كل ثروة الثير او بمضها ) وركن 
التصد هذا لايشترط فيه ان يذَكر صراحة في 
الحكم وهو مستفاد في الدعوى الال ةبشكل جلي 
تاما من تمع الوقائع التي الما وفصاها الحم 
وحيث ان جرعة النصب لات حتيقة بمجرد 


25002 


السنة الثانية 


ا جاماة 


ك الا 





1ل 


المدد العاشر 


مدمر فىيوايو سنة :وا 


ب 


١ك‎ 


تقض ٠‏ نصب ٠‏ القصد الجأثي . الادعاءات 
الكاذبة ٠‏ طرق احتيالية» 


١‏ - لايشترط لتوفرر جر 
خاصة بل شأنها شأن بقية الجرائم يكفى لا الركن 
الاول الذى يستفاد من العلم والقصد والذى اشاراليه 
قانون العقوات فى المادة ‏ سروه بعبارة (لساب 
كل ثروة الغير او بعضها) 

+ - لابشترط ان يذكر ركن الفصد صراحة فى 
ابم بل يكنى ان يستفاد من الوقائع التى يثبتها الحكم 

م ان جر يمة النصب لاتتم جرد ادعاءات 
كاذبة بل يشترط لها وجود طرق احتيالية من شأنهاان 
تحمل هذه الادعاءات محلا للتصديق ٠‏ 


ب النصب ني جنائية 








باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سانلا مصر 
محكة النقشس والابوام 


المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب 
العالمي امد طلمت باشا رئيس الحمكة وحضور 


حيرات اصحاب السعادة والمزة مسكر برسفال 
وكيل الحكمة ومسيو سودان واحمد عرفان باشا 
وعلى ثاقب بك المستشارين وكاءل ابراهيم بك 
رئيس نيابة الاستئناف وعل كامل افندى كاتب 


الحكة 

صدر الم الى 

في الطعن اامّدممن 

تود حميدهعوض الله عمره م نة مقاول 
وسكنه طئطا 

عبد الأأدر حبيب ‏ « هم « « 
وسكنه طنطا 

ضد 
النيابة العمومية فيقضيبها غرة ١48‏ سنة 





«مور- اهو القيدة بجدول المحمكة تحت غرة 
«رلاسنه وم قضائية 
وهنداوى مد ابو رواش مدع بحق مدني 
وقائع الدعوى 
امبمت النبابة السسومية ال د كورين وآخر 
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ككتاب الشحب 


1 تنفسم جز 


جزء عي 
للاستاذ الامام محمد عبده 
قصة السموات والآرض 
للدكتور محمد 'جمال الفندى 
والدكتور محمد يوسف حسن 
قصة الجنس البشرى (1) 
للدكتور هندريك فان لون 
قصة الجنس البشرى )1١(‏ 
اعرف نفسك 
الدكتوو يوستاس تسر 
تفسير جزء تبارك 
الأستاذ الشيخ عبد القادر 
المغربى 
الطب الشعب 
لغريق من الاخصائيين العالميين 
جان كريستوف (1) 
0 


5-2 


»جه همه قا 


رومان رولان 
اشغال الصوف ( التريكو ) 
للاستاذة بثينة الكفراوى 
١٠‏ جان كريستوف (9) 
على هامش التاريخ المصرىالقديم 
1 للأسستاق عبد القادر حمر 
مائدة الشعب )١(‏ 
للاستاذة بسيمة زكى ابراهيم 





للأستاذ محمد فريد وجدى 
١ 6‏ .فبى البر (الختار من سيرة ابن هش 
للأستاذ ابراهيم الابيارق 
1 الصحف المفسر () 
117 فن الحياة 
لاندريه موروا 


18 الصحف المفسر 60 
16 اساطي من الشرق 
للأستاذ سليمان مظهر 
7٠‏ الصحف الفسر 0) 
1 عالنا الذى نعيش فيه 
للاستاذة فاطمة محجوب 
7٠‏ المصحف المفسر (6) 





1 كيف نميش اليوم 
للأستاذة فاطمة محجوب 
85> المصحف المفسر (0) 
صلاح الدين الأيوبى 
للدكتور جمال الدين الرمادى 
> الصحف المفسر (/0) 
17 تاريخ الجسبرتى (1) 
اختيار الاستاذ محمد البقلى 
8 المعجم المفهرس (1) 
لالفاظ القرآن الكريم 
للاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 
تاريخ الجبرتى (5) 
المعجم المفهرس (1) 
تاريخ الجبرتى (5) 
المعجم المفهرس (0) 
تاريخ الجبسرتى (6) 
العجم المفهرس (6) 
تاريخ الجبرتى (0) 
العجم الفهرس (6) 
تاريخ الجبسرتى (61 
العجم المفهرس 00 
صحيح البخارى )1١(‏ 
تاريخ الجبسرتى (20 
المعجم المفهرس (/0) 
البخارى (9) 
دائرة معأرف الشعب (1) 
تاريخ الجبرتى (8) 
صحيح البخارى (1) 
دائرة معارف الشعب (9) 
تاريخ الجبرتى (8) 
صحيح البخارى (6) 
دائرة معارف الشعب 059 


ام وص هه ممه 


معي يم 20 عوط ه 
2 <2 2 ل ع يس جك رم ان كر 2 2 هر ٠‏ 


صحيح البخارى (8) 
3 دائرة معازف الشعب ()6) 
9م خامس الراشدين (1) 

عمر بن عبد العزيز 
للاستاذ احمد الشرباصى 

صحيح البخارى (1) 
:5 دائرة معارف الشعب (0) 
6 خامس الراشدين (5) 


الثمن . ؟ قرشآ 
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